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بمه. للمتز أ درغ أهو6 هرا 
ل لت نميا 


» من يرد لله به خَيْرًا َمَقَهْه َمَفَهْهُ فى الدينٍ‎ ١ 


( حديث شريف ) 


انتم 


سمط ال لينم 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلّى 1 له وصعبه أجمعين . هذه حواش مفيدة جليلة وفوائد 
حمة حيلة » وتحقيقات وتحريرات » وأبحاث وتدقيقات . أفادها علامة الأنام شيخ الإسلام أبو الضياء والنور 2 
نور أنمة الدين شيخ الشافعية فى زمانه » و إمام الفقهاء وإلقراء وامحدثين فى عصره وأوانه » من إلبه المّبى فى 
العلوم العقلية والنقلية » واستخراج نتائج الأفكار الصحيحة بقريحته المتلألثة المضية » أستاذ الأستاذين » نور أنمة 
الدين » الأستاذ أبوالضيا والنور [ على الشبراملسى ] أدام الل النفع به وبعلومه الباهرة » فى الحياة الدنيا وى الآخرة 
أملاها على شرح منهاج الإمام النووى للعلامة شيخ الإسلام » محمد شمس الأثمة والدين ابن شيخ الإسلام أحمد 
شهاب الدين الرملى تغمدنا اله وزياه ب رحمتهورضوانهآمين ؛ ثم أشار بتجريدها من هوامش نسخة مستمليه العمدة 
الشيخ أحمد الدمبورى » بعد أن كتبها من لفظه 3 وقرأها عليه المرة بعد الأخرى عند مطالعة دروسه وتقاسيمه 
بالحامع الأزهر » نفع الله بها بمنه وكرمه آمين . 

( قو الحمد لله الذى شيد ) أى رفع » وفيه استعارة تصريحية تبعية » وذلك لأآنه شبه إظهار ماببى عليه 


الحمد لله الذى شيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق 
المبين » وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين القائل وهو الصادق الأمين « من يرد الله 
به خير ايفقهه فى الدين ؛ وصلى الله وسلم عليه وعلى آ له وصعبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين . 

[ أما بعد ] فيقول العبد الضعيف ‏ أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغرلى ثم الرشيدى » : هذه بئات 
أفكار وخرائد أبكار تتعلق بنباية المحتاج إلى شرح الهاج » لسيدنا ومولانا شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الناس 
فى هذا الحين شمس الملة والدين محمد ابن مولانا شيخ الإسلام بلا نزاع » وخخائمة امحققين بلا دفاع أنى العباس 
أحمد بن حزة الرمل ‏ تغمدهما الله برعته وأسكنهما فسيح جنته » مما أجراء قم التقدير على يد العبد الفقير » غابيا 
ملتقط من درس شيخى وأستاذى وقدوق وملاذى البدر السارى والكوكب الهارى محقق الزمان ومدقق الوقت 
والأوان مولانا وسبدنا شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن ولى الدير البرلسي ٠‏ أمتع الله الوجود بعلومه » وأقرٌ 


- 8 -س- 


بمنباج ديته أركان الشريعة الغرّاء » 


الإسلام برفع البناء وتقويته بالشيد رفعا تاما » واستعار له اسمه وهو التشييد . وفى إمحتار : الشيد بالكسر كل 
شىء طليت به الحائط من جص" وبلاط » وشاده جصصه من باب باع » والمشيد بالتخفيف المعمول بالشيد » 
والمشيد بالتشديد المطول اه .ومنه يعلم صححة كو نه استعارة من حيث إنه شبه إظهاره بتشييد البناء الذى هو تطويله » 
هذا ويجوز أن يكون مجازا مرسلا من باب إطلاق الملزوم وهو التشبيد وإرادة لازمه وهو التقوية ( قوله بمهاج 
دينه ) أى بالطريق الموصلة إلى دينه وهو ماشرعه الله من الأحكام .والمراد بالطريق الموصلة إليه ماجاء عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وغير ذلك من الأدلة والآثمة الذين قاموا باظهار ذلك ونحريره ونقله» 
وحينئذ فالمراد بالشريعة مضافة للأركان هو ماشرعه الله من الأحكام » فهو عين الدين المفسر بما مر » فكأنه قال 
الذنى أظهر بالطريق الموصلة إلى ماشرعه الله من الأحكام أركان ذلك الشرع » وإما أقام الظاهر الذى مرجعه الدين 
مقام المضمر وهولفظ الشريعة ليصفه بالغراء » وحينئذ فالمراد بالأركان : الأجزاء التى اشتملت الأحكام المشروعة 
علييا كوجوب الصلاة أوالصلاة نفسها » ويكون إطلاق الحكم عليها مجازا من باب إطلاق امم المتعلق بالكسر 
على اسم المتعلق بالفتح ( قوله الشريعة الغرّاء ) هى ف الأصل تأنيث الأغر وهو امم للفرسالذىق جبيته بياض 


أعين أهل العلم بوافر فهومه عند قراءته للكتاب المرقوم على وجه العموم .مع مذاكرة إخوان الصفاء وخلان الوفاء 
من عادت عليه بركة ذلك المجلس السعيد بثغر رشيد » جعله الله وضائر بلاد المسلمين دار إسلام إل يوم القيامة 
وحماه ممن قصده بسوء ورامه ء» دونها لتستفاد ويعم نفعها إن شاء الله تعالى بين العباد » أقتصر فيها على مايتعلق 
بألفاظ الكتاب وما فيه من الأحكام » وأوجز الكلام حسب الطاقة إلا حيث اقتضنى المقام » لا أتعر ض فيها لما 
تكلم عليه شيخنا بركة الوجود ومحط رحال الوفود »المجمع على أنه فى هذا الوقت الحوهر الفرد والإمام الأوحد » 
قاموس العلوم وقابوس الفهوم »البصير بقلبه مولانا شيخ الإسلام نور الدين على الششبراملسى » أمتع الله الوجود 
بحياته »وعاد على وعلى المسلمين من بركاته وحظاته فيا أملاه على هذا الكناب لأن ذلك مفرو غ منه » والغرض 
تجديد الفائدة للطلاب إلا حيث سنح للخاطر ما تظهر نكتته للناظر . وأنا أقول بذلا للنصيحة الى هى الدين 
وإرشاد المسرشدين »لاتبجحا وافتخارا لأن دون ذلك رتبة ومقدارا: إن هذه الفوائد والصلات والعوائد ما 
يتعين مراجعته على كل من أراد الرجوع إلى هذا الكتاب الذى هو عمدة الناس فى هذا الحين من المستفيدين 
والحكام والمفتين » فإنها متكفلة حسب الطاقة بتقبع مواد الكتاب مع التنبيه على ماعدل فيه عن صوب الصواب 
كنا ستزاه إن شاء الله تعالى ى مواطنه من الدر المستخرج من معادته . 

وإعلم أنى حيث أنسب إلى التحفة فرادى نحفة المحتاج الذى هو شرح خاتمة المحققين الشهاب « أبن حجر 
الهيتمى » صى الله تراه » والله المأمول والمسئول فى التفضل بالإثابة والقبول . 

( قوله رحمه الله ونفعنا به : بممهاج دينه ) أى طريقه بمعنى دلائله بقرينة مقابلته بالأحكام فى الفقرة الثانية بناء 
على أنها مع حكم . فالمعنى شيد دينه بدلائله إذ الشريعة هى الدين ماصدقا » وهو احتراس إذ المشيد لأركان الثى ء 
بغير طريقه لايأمن الحطأ » وفيه استعارة بالكناية » شبه الشريعة بالبناء وأثبت له الأركان تخبيلا والتشييد ترشبحا » 
ومثله يقال فى نظائره الآآنية» وهذا أولى من جعل شيخنا له من الاستعارة المصرحة التبعية كما لاخى بل هو المتعين 


© دم 
وسداد بأحكامه فروع الخنيفية السمحاء من عمل به فقد اتبع سبيل المومنين » ومن خرج عنه خرج عن 
مسالك المعتبرين » أحمده سبحانه على ماعلم » وأشكره على ما هدى وقوم » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » المالك الملك الحق المبين » وأتهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ؛ 
ونورا لسائر الحلائق إلى يوم الدين » أرسله حين درست أعلام الحدى وظهرت أعلام الردى » وانطمس منهج 
الحق وعفاء وأشرف مصباح الصدق على الانطفاء فأعلى من الدين 


فوق الدرهم لكنها تطلق على المشبور والحيار وهو المراد هنا ( قوله وسدد بأحكامه ) أى الله أو الدين » وعلى الثائى 
فالإضافة بيانية بناء على أن الدين ماشرعه الله من الأحكام »وهو مارجحه الشارح فها يأنى فى شرح قول المصنف 
فى الدين الخ ( قوله فروع الحنيفية ) أى الملة الحنيفية والحنيف المائل عن الباطل إلى الحق ( قوله السمحاء ) أى 
السهلة ( قوله فقد اتبع سبيل المؤمنين ) أى طريقهم الموصلة إلى الحق وهو دين الإسلام ( قوله ومن خرج عنه ) 
وف نسخة وقف : أى حبس نفسه عنه بأنلم يعمل به ( قولة على ماعل ) ما مصدرية أو موصولة والعائد محذوف » 
والمعنى على تعليمه أو على الذى علمه ( قوله على ماهدى ) مامصدرية أيضا ( قوله وقوم ) أى أصلح » وهذان 
الفعلان مز لان مئز لة اللازم "كما فى فلان يعطى » والمعنى على هدايته وتقويمه ( قوله المالك ) من الملك بالكسر وهو 
التعلق بالأعيان المملوكة » والملك من الملك بالضم وهو التصرف بالأمر والنبى ٠غ‏ فكأنه قيل: المالك الجميع 
الموجوددات المتصرف فا بالأمر والنهبى ( قوله ونورا لسائر الحلائق ) عطف مغاير للرحمة مفهوما » فإن النور فى 
الأصل كيفية تدركها الباصرة ألا » وبواسطتها تدرك سائر المبصرات . وهو فى حقه صلى الله عليه واسلم بمعنى 
منور ء فهو مساوللرحمة من حيث الماصدق أو هو من جزئياتها ( قوله حين درست ) أى عفت » يقال درس 
الرسم عفا وبابه دخل » ودرسه الريح وبابه نصر يتعدى ويلزم اه مختار . فعلى الازوم هو مبى للفاعل وعلى 
التعدى للمفعول ( قوله أعلام الهدى ) أى] ثاره » وى الختار العلم يفتحتين العلامة » وهو أيضا الحبل وعلم الثوب 
والراية ( قوله وظهرت أعلام الردى ) بالقصر ء يقال ردى بالكسر كصدى : أى هلك انبى مختار . وى 
القاموس : ردى كر ( قوله وانطمس منبج المدق ) أى خنى ( قوله وعفا) أى ذهب ( قوله وأشرف ) أى قارب 
( قوله فأعلى من الدين ) أى محمد صلى الله عليه وسلم » وهو عطف على أرسل عطف مسبب على سبب 


( قوله بأحكامه ) بفتح الحمزة جمع حكم فالضمير فيه للدين أو لله أو بكسرها مصدر أحكم : أى أتقن + فالضمير 
فيه لأحد ذينك » أو للتشزيد المفهوم من شيد » وهذا هو الأنسب كا لايخى » وعلى الفتح فالمراد بالفروع 
موضوعات المسائل التى ترد عليها الأحكام » وعلى الكسر فالمراد بها نفس الأحكام ( قوله من عمل به ) أى بالدين 
أو بالمباج » والأوّل أنسب بما فسرت به آية-ويتيع غير سبيل الموؤمنين- من أن المراد بسبيلهم ماهم عليه من الأعمال 
والاعتقّادات ( قولهونورا )أىرحمة بقريئة نسبته إلى سائر الحلائق الشامل للدواب والحمادات وغير هما » المستحيل 
فى حقها معنى الهداية ( قوله حين درست أعلام الهدى ) أى الدين عنى الأحكام » وقوله وانطمس منهج الحق : 
أى طريقه بمعنى دلائله بقرينة مايأقى بعدهء وقوله فأعلى من الدين معالمهراجع إلى قوله وانطمس منهج لح قالخ على 
طريق الل والنشر المرتب » وقوله فانشرح به : أى بالدين » وقوله وانزاحت به : أى بإعلاء دلائل حكم الشرع 
إذ الشبه إنما تنزاح بالدلائل » ففيه أيضا لف ونشر مرتب » و إتما قال : وأشرف مصباح الصدق على الانطفاء » 
وَل يقل وانطفأ كسوابقه لأنهم كانوا فى الحاهلية يحرصون على.الصدق وعدم الكذب » فالصدق كان موجودا 
بحلاف ماقبله ( قوله فأعلى من الدين ) المراد منه مامرجعه العقائد ؛ فلا يرد أنه يقتضي أنه قرر شريعة من قبله وهو 


ات 
معالمه. » وسن حكم الششرع دلائله » فانشرح به صدور أنعل الإيمان » وانزاحت به شبهات أهل الطغنان . صلى الله 
عليه وعلىآ له وأصحابه خلفاء الدين وحلفاء اليقين » مصايبح الأثم ومفاتيح الكرم ء وكنوز العلم ورموز الحكم » 
صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام النعم والكرم . 
( وبعد ) فإن العلوم وإن كانت تتعاظم شرفا وتطلع ف سماء كوكبها شرفا 2 وينفق العالم من خزائنها وكلما زاد 
ازداد رشدا 


( قوله معالمه ) أى علاماته وى الختارالمعلم الأثريستدل به على الطريق اننهى ( قوله فانشرحبه ) أىبالرسول صلى 
الله عليه وسلم وهو عطف مسبب على سبب ( قوله وانزاحت به ) أى اندفعت وهو مطاوع زاح » تقول زحته 
فائزاح بمعنى نحيته . قال فى المصباح : زاح الشىء عن موضعه يزوح زوحا من باب قال » ويزيح زيحا من باب 
سار تنحى » وقد يستعمل متعد"يا بنفسه فيقال زحته » والأكثر أن يتعدى بالهمزة فيقال أزحته إزاحة اه ( قوله 
خلفاء الدين ) أى الذين صاروا خلفاء على الدين بعد النبى صلى الله عليه وسلم أو الذين استحلفهم الى صل الله 
عليه وسام أو الله ؛ وى المصباح : خلفت فلانا على أهله وماله خلافة صرت خليفته » وخلفته مجئت بعده » والخلفة 
بالكسر اسم منه كالقعدة لهيثة القعود » واستخلفته جعلته خليفة » فخليفة يكون بمعنى فاعل و بمعنى مفعول ( قوله 
وحلفاء اليقين ) يحتمل أن الإضافة فيه لأدنىملابسة » وذلك أنهم لما عاهدوه ووفوه بعهودهم كانوا كالمقسمين 
بأيمان ووفوا بها فجعلهم حلفاء وأضافهم إلى اليقين » ويحتمل أنه شبههم فى انقياده, للرسول صلىالآه عليه وسلم 
وعدم ماهم له بالمتحالفين على أمر متيقن لايتخافون عنه'» فتكون استعارة تصريحية تبعية ( قوله وكنوز العلم ) 
وف نسخة : وكنوز أهل الحكم » وعلى كل فالمراد بالكنز هنا امحل الذى يحفظ فيه العلم وى الأصل المال المكنوز » 
فهو مجاز من باب تسمية انحل باسم الحال” فيه » ولو عبر بالمعادن لكان أولى لأنها جمع معدن وهو المكاذ ( قوله 
ورموز الحكم ) أىهم رموز للحكم لاستفادتما وأخذها منهم ٠‏ وسماهم رموزا لآنهم يشيرون إليها ببيان بعض 
الأحكام لأنهم لم يتصدوا لتدوينها » بل كانوا يجيبون عما سثلوا عنه بحسب الوقائع . والرمز : الإشارة والإيماء 
بالشفتين والحاجب ( قوله تتعاظم شرفا ) أى فى المقدار : أى لايعظم عندها شىء » لكن الفقه أشرفها كما بأى فى 
قوله فلا مرية الخ ( قوله شرفا ) قال فى المتار : الشرف بفتح الشين والراء : العلوٌ والمكان العالى » ثم قال : وشرفة 
القصر واحدة الشرف كغرفة وغرف اه . وعليه فينبغى أن يضبط قوله نتعاظم شرفا بالفتح » وقوله كواكبها شرفا 
بضم الشين وتفتح الراء ؛ وا معنى : أنها وإن تعاظمت ف عل المقدار وطلعت فى أماكن الكواكب الرتفعة فلا مرية 
الخ ( قوله وكلما زاد ) أى فى الانفاق ( قوله ازداد رشدا ) بضم الراء وسكون الشين وفتحهما » وعبارة انحتار 


خلاف المذهب ( قوله فإن العلوم وإن كانت الخ ) وقع مثل هذا الركيب قى خطبة الكنز للحنفية ولفظه : وهو 
وإن خلا عن العويصات والمشكلات فقد تحلى مسائل الفتاوى والواقعات . قال شارحه مسكين » أى لمن يخل 
وإن خلا عن العويصات فقد تحلى » فعلى هذا تكون الفاء للجزاء وتكون الواو للعطف » وإن على أصله للشرط إلا 
أنها فى انتعمالها الشائع فى مثل هذه المواضع لجرد التأكيد ؛ والمعنى : وإن تحقق وتقرر أنه خلا عن العويصات 
وإن خرجت عن إفادة معنى الشرط فتجعل للوصل وتجعل الواو للحال مع التكلف فى ذى الحال » وأيضا الفاء 
لاتدخل فى خبر المبتد! إلا فى الموصول بالفعل والظرف والنكرة الموصوفة ببما انهى . ومثله يقال فها هنا فيقدر 
خبر مناسب » ولك أن تلتزم الوجه الثانى الذى أشار إليه بناء على مذهب الأخفش الجيز لاقتران الفاء بالحبر مطلقاء 
ومذهب سيبويه الجيز نجىء الحال من المبتد! ( قوله وتطلع فى سماء كوكبها شرفا ) أي فى منزلة الشرف المعروفة 
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وعلم سرفا » فل مربة فى أن الفقه واسطة عقدها ورابطة حللها وعقدها وخالصة الرائج من نقدها » به يعرف 
الحلال والحرام ويدين اللخاص والعام » وتبين مصابيح المدى من ظلام الضلال وضلال الظلام » قطب 
الشريعة وأسامها » وقلب الحقيقة الذى إذا صلح صبلحت ورأسها , وأهله سراة الأأرض الذين لولاهم لفسدت 
بسيادة جهاهها وضلت أنامها : 

لاتصلح الناس فوضى لاسراة لم ولا سراة إذا جهالم سادوا 
إيه ولولاهم لانمل الناس روئساء جهالا » فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء وخبطوا خبط عشواء حيما قاموا وحلوا 
وشكت الأرض منهم وقع أقدام قوم استز لم الشيطان فز لوا » فللهدرٌ الفقهاء هم نجوم السماء 


رشد برشد مثل قعد يقعد ورشدا بضم الراء » وفيه لغة أخخرىمن باب طرب اه ( قوله وعدم سرفا ) قالف المصباح : 
أسرف إسرافا جاوز القصد » والسرف بفتحتين اسم منه » وسرف سرفا من باب تعب جهل أو غفل فهو سرف » 
وطلبّهم فسرفتهم بمعنى أخطأت أو جهلت ( قوله فلا مرية ) الفاء زائدة فى خبر إن ؛ وجملة وإن كانت مععر ضة 
بين الاسم واللجير » والمرية الشك . قال فى الختار : المرية الشك » وقد يضم » وقرئٌ بهما قوله تعالى - فلا تلك 
ش فى مرية منه- ( قوله واسطة عقدها ) أى أشرفها والعقد بالكسر القلادة ( قوله به يعرف ) أى بالفقه يعرف ( قوله 
وبدين به اللحاص والعام ) أى يتعبد به الخ » ويقال دانه يدينه دينا بالكسر : أذله واستعيده فدان اه تار( قوله 
وتبين مصابيح الخ ) أى تظهر به إن قرئ بالتاء » فإن قرئ بالياء كا فى بعض النسخ فلا تقدير لآن فاعله يعود 
على الفقه » والمعنى :أنه يظهر مصابيح الهدى ويميزها ( قوله وأساسها ) كالتفسيرى لأن قطب!الشىء هو أصله 
الذى يرجع إليه » ومنه قطب الرحا وقطب القوم'سيدهم الذى يدور عليه أمرهم ويرجع إليه ( قوله ورأسها )"أى 
الذى هو منها كالرأس حقيقة ( قوله سراة الأرض ) أى سادامهم جمع سرى وهو بفتح السين . قال فى انحتار: وهو 
حم عزيز إذلم جمع فعيل على فعلة ولا يعرف غيره اه بحروفه. وف المصباح : والسرى الرئيس واللجمع سراة » 
وهو جمع عزيز لايكاد يوجد له نظير لأنه لاجمع فعيل على فعلة ؛ وجمع السراة سروات اه ( قوله لا سراة لهم ) 
صفة كاشفة لفوضى . وق انحتار : قوم فوضى بوزن سكرى لا رئيس لم اه ( قوله إيه ) اسم فعل أى زدى 
( قوله خبط عشواء ) قال ف تار : العشواء الناقة.البى لاتبصر ما أمامها فهى نخبط بيديبا كل شىء . ورركب 
فلان العشواء : إذا خبط أمره على غير بصيرة . وف المصباح : عشي عشا من باب تعب ضعف بصره فهو أعشى 
والمرأة.عشواء اه ( وله وشكت الأرض منهم ) هو استعارة بالكناية ‏ فإنه.شبه الأرض بالعقلاء الذين يتظلمون 
وأثبت ها الشكاية تخييلا ( فوله وقع أقدام قوم) بدل من المجرور بمن بدل اشمال فهو باحر أو من الخار واغجرور 
فيكون منصوبا » وفوله قوم من إقامة الظاهر مقام المضمر » وكأنه ليصفهم بقوله اسئزلم الشيطان الخ ( قوله 
الشيطان ) قال بعضهم : الشيطان كل جنى” كافر ممى شيطانا لأنه شطن : أى بعد عن رحمة الله. وقيل لأنه شاط 
بأعماله : أى احترق بسبيها . قال الحاحظ : المنى إذا كفر وظلم وتعدى وأفسد فهو شيطان » فإن قوى على حمل 
المشاق والشىء الثقيل'وعلى استراقه السمع فهو مارد » فإن زاد على ذلك فهو عفريت » كذا قاله بعض شراح 
البردة عند قول المصنف : وخالف النفس والشيطان واعصهما . ( قوله فلله در الفقهاء) صيغة مدح . قال فى شرح 
التوضيح : إنه كناية عن فعل الممدوح الصادر : وإنما أضاف الفعل إلى الله تعالى قصدا لإظهار التعجب منه لأنه 


عند أهل الميثة » ولا يضر كون الشرف هنا مأخخوذا من الشبرف الأول لأنه صار فى اصطلاحهم امما لأمر خصوص 
وهذا أولى بما سلكه شيخنا فى حاشيته . ( قوله وقع ) معمول لشكت "ما هو الظاهر خلافا الجعل شيخنا له بدلا 


-م- 
تشير إلهم بالأكف الأصابع وشم الأنوف » يخضع إلييم كل شامخ الأنف رافع » حلقوا على سور الإسلام 
كسوار المعصم قائلين لأهله والحق سامع : 
أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قراها والنجوم الطوالع 

زين الله الأرض بمواطى“ أقدامهم فالشفاه تقبل خلالها » وبإحاطة أحكامهم و[حكامهم تذكر حرامها وحلانها ؛ 
وترشف من زلالها ماحلا لها » ولقد ساروا فى مسالك الفقه غورا ونجدا » وداروا عليه هائمين به وجداء فنهم 
من سار على منهج منهاج الطريق الواضح أحسن سير » وجرى فى أحواله على منواله غير متعرض إلى غير ؛ ومنهم 
من جعل دأبه رد الحصوم ونخصم الْخالفين فلا يفوته الطائف فى الأرض ولو أنه الطائر فى السماء يحوم » وإقامة 
الحجج والبراهين منها معالم للهدى ومصابيح للدجى 

تعالى منشى * العجاب » ففعنى قولم لله درء فارسا : ماأعجب فعله » ويحتمل أن يكون التعجب من لبنه الذى 
ارتضعه من ثدى أمه : أى ماأعجب هذا اللبن الذى. نزل به مثل هذا الولد الكامل فى هذه الصفة اه ( قوله تشير 
إليهم بالأاكف الأصابع ) فالأأصابع فاعل أشارت » و بالأكف ظرف مستقر حال منها: أى أشار ت الأصابع حالة 
كوتها مع الأكف » يريد أن الإشارة وقعت بمجموع الأصابع والأكف اه دمامينى . وقال بعضهم : إن فيه 
قلبا والأصل آشارت الآكف بالأصابع ( قوله شم الأنوف ) هو من إضافة الصفة إلى الموصوف » واللام فى 
الأنوف عوض عن المضاف إليه : أى أنوفهم شم جمع أشم . قال ف المصباحالشمم ارتفاع الأنف » وهو مصدر : 
من باب تعب » فالرجل أشم والمرأة شثماء مثل أحمر ومراء اه . وقال فى القاموس : والأشم السيد والمنكب المرتقع 
( قوله شامخ ) قال فى القاموس : شمخ المممل علا وطال » والرجل بأنفه تكبر ( قوله حلقوا ) أحاطوا به وداروا 
حوله كدوران السوار على المعصم . وق النهاية : فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثلهذه وحلق : أى بتشديد 
اللام بأصبعيه الإهام والى تليها ؛ وعقد عشرا : أى بأن جعل رأس السبابة ى وسط الإبهام اه منه ( قوله غورا 
ونجدا ) المعنى : يبحثون عن الأحكام خفاياها وجلاياها كأنهم ساروا ف تحصيل ذلك فالطرقات المنخفضة 
والمرتفعة » والغور فى الأصل : قعر كل شىء » والنجد ما ارتفع من الأرض اه مختار ( قوله من سار على منيج 
الخ ) يتأمل معنى هذا التركيب » فإن كلا من المنبج والمهاج معناه الطريق الواضح » ولعله أراد بالطريق الذى 
عبر عنه بالمنهج مايتوصل به لاستنباط الحكم من الدليل.» وبالطريق الذى عبر عنه بالمهاج الأدلة أنفسها كالكتاب 
والسئة » وبالطريق الواضح دين الإسلام » كما أطلق عليه الصراط فى قوله تعالى ‏ اهدنا الصراط المستقيم - ( قوله 
ومنهم من جعل دأبه ) أى شأنه وعادته كالمصنف ( قوله رد الحصوم ) أى من أراد الطعن فيا ذهبوا إليه من 
الأحكام الشرعية » وقوله فلا يفوته الطائف : أى لايفوته من أبدى شببة وإن بعد وانتبى فى البعد إلى أن أشبه 
الطائر فى السماء ( قوله وخصم الالفين ) أى غَليِهم . قال فى المصباح : خاصمته مخاصمة وخصاما وخصمته 
أخصمه من باب قتل : إذا غلبته فى الحصومة » وقال فى غلب غلبه غلبا من باب رب والاسم الغلب بفتحتين 
والغلبة أيضا ( قوله منها معام للهدى ) أى من البراهين : يعنى أن أدلتهم منها ماقصد به إثبات ما ذهبوا إليه من الحق 


من عبر ور من بدل اشيّال ( قوله حرامها وحلالها ) أى الأحكام أو الأرض وقوله ويرشف بالبناء للمفعول وقوله 
ماحلا لها أى منها : أى الأحكام أو الأرض » ويجوز أن تكون الضمائر راجعة إلى الشفاه فيقرأ تذكر وترشف 
بامثناةالفوقية وهو الأنسب ( قوله وخصم اللخالفين ) بمعى قطعهم وإفحامهم , لابمعنى مخاصمهم الى هى مغاليهم 
وفخرهم لأنه يأباها اللفظ والمعنى وإن قال به شيخنا ( قوله منها معالم للهدى الخ ) شبه الحجج والبراهين بالنجوم 
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والأخريات جوم » وسيد طائفة العلماء من القرن السادس وإلى هذا الحين وصاحب الفضل على أهل المشارق 
والمغارب ذو الفضل المبين » الضارب مع الأقدمين يسهم والناس تضرب فق حديد بارد > فهو المعول عليه عند 
كل صادر ووارد ؛ تقدم على أعل زمنه تقدم النص على القياس » وسبق وهى تناديه مافى /وقوفك ساعة من 
باس » وتصدر ولو عورض لقال لسان الحالومروا أبا بكر فليصل” بالناس » من أنفق من خزائن علمه ول 
مخش من ذى العرش إقلالا هكذا هكذا وإلا فلالاء قال : فل يترك مقالا لقائل »وتساى فلم يسمع أين الثريا 
من يد المتناول وتعالى فكأنها هو لانيرين متطاول » وتصاعد درج السيادة حتى فاق الآفاق وتباعد عن هرجات 

معار ضيه فساق أتباعه أتما وساق » ومضى وخلف ذكرا باقيا : 


الواضح ؛ ومنها ماقصد به إبطال شبه المبطلين »فأشببت الشبب الى ترجم بها الشياطين المسترقون للسمع ( قوله 
والأخريات رجوم ) أى كالحجارة ير بها وهى ماتقدم من قولنا » ومنها ماقصد به إبطال الخ ( قوله وسيد ) 
مبتدأ خبره قوله الآتىالقطب الربانى الخ ( قوله من القرن السادس ) الصواب القرن السابع لا السادس » فقد صرح 
ابن السبكى وغيره بأنه مات فى سنة ست وسبعين وسمائة عن نحو ست وأربعين سئة اه. ويمكن الحواب بأن المراد 
من آخر القرن السادس » لأنه لما كانت ولادته فى القرن السابع وكثيرا ماتمتد حياة من كان موجودا فى القرن 
السادس إلى زمن ولادة المصنض . ويستفيد مما قاله بعد ولاذته فتكون له السيادة على من استفاد منه من أهل القرن 
السادس » بل وعلى كثير من كان موجودا من كثير من الأثمة » وتميز عليهم المصنف بفضياته » كأنه حصلت 
له السيادة على أهله جميعا » فتكون سيادته من أوله وهوعقب القرن السادس وما اتصل به بما قبله ( قوله عند كل 
صادر ووارد ) قال ف المصباح : صدر القول صدورا من باب قعد وأصدرته بالألف وأصله الانصراف » يقال 
. صدر القوم وأصدرناهم : إذا صرفتهم » وصدرت عن الموضع صدرا من باب قتل : رجعت اه . وفيه ورد 
البعير وغيره الماء يرده ورودا : بلغه ووافاه من غير دخول ؛ وقد يكون دخولا » والامم الورد بالكسر » 
وأوردته الماء والورد لاف الصدر ء والإيراد خلاف الإصدار انبى ( قوله وهى تناديه ) أى أهل زمنه » 
وأنث لكون الأهل بمعنى الجماعة ( قوله ولو عورض ) أى أراد أحد أن يعارضه ( قوله لقال لسان الحال ) أى 
حقه (فوله قال ) أى تكلم ذلك الإمام فلم يترك الخ ( قوله وتساى ) أى ارتفع ء وقوله فلم يسمع : أى فكأنه 
يشير إلى أنه لشدة علوه صعد السماء فلم يسمع لكثال بعده قول القائل حقه : أين الثريا الخ ( قولهوتعالى ) عطف 
تفسير على تساى ( قوله متطاول ) أى مناظر لما ف العلوّ والنور ( قوله حتى فاق الآفاق ) أى أهل جميع النواحى » 
فهو كقوله تعالى ‏ واسئل القرية ‏ ( قواه فساق أتباعه أبما ) أى أولم وآخره, » فهو تمييز لأتباعه وهو بفتح 
الهمزة » وقوله وساق : أى خخلف »ء وهذا مأخوذ من قولم ساقة اليش لخر هم "كنا فى مختار الصحاح 
وقسمها إلى ثلاثة أقسام ثابنة لها فى القرآن بها العنوان » وهذا أولى جما فى حاشية شيخنا ( قوله وسيد ) مبتدأ خبره 
محبى الدين أو قد ملأ ( قوله من القرن السادس ) صوابه السابع ( قوله عند كل صادر ووارد ) أى كل من يصدر 
ويرد من الناس ء أو كل مايصدر ويرد من الوقائع ( قوله وهى ) أى المعالى والمراتب المعلومةمن المقام على حلبحى 
توارت بالحجاب - ويجوز رجوعه إلى أهل المشارق والمغارب وهذا أولى مما سلكه شيخنا ( قوله وتسامى فلم 
يسمع أين الثريا الخ ) ببناء يسمع للمفعول » والمعنى : تساى فى نيل الفضائل فحصل أعلاها المشبه بالأريا ف 
البعد » فبطل هذا المثل الذى هو أين الثريا الخ الذى قصد منه الاستبعاد فلم يسمع بعد ذلك » إذ بعد قوع النيل 
بالفعل لا استبعاد فتأمله ‏ وهذا أولى مما سلكه شيخنا ( قوله متطاول ) الأولى مطاول 
ْ ؟ - ناية المحتاج - ١‏ 


ةلاب 

ماسطر علمه فى الأوراق » شيخ الإسلام بلا نزاع وبركة الأنام بلا دفاع القطب الربائى والعالم الصمدائى مبى 
الدين النواوى » تغمده الله برحمته » ونفعنا والمسلمين ببركته يجاه محمد وآ له وعترته » قد ملا علمه الآفاق وأذعن 
له أهل الحلاف والوفاق » وأجل” مصنف له ف المختصرات وتسكب على تحصيله العبرات » كتاب الهاج من لم 
تسمح بمثله القرائح ؛ ولم تطمح إلى النسج على منواله المطامح » بهربه الألباب وأتى فيه بالعجب العجاب ٠‏ وأبرز 
مخبآت المسائل بيض الوجوه كريمة الأحساب » أبدع فيهالتأليف وزينه يحسن الترصيع والترصيف » وأودعه 
المعانى الغزيرة بالألفاظ الوجيزة » وقرب المقاصد البعيدة باللآقوال السديدة » فهو يساجل المطولات على صغر 
حجمه » ويباهل امختصرات بغزارة علمه » ويطلع كالقمر سناء ويشرق كالشمس بهجة وضياء » ولقد أجاد فيه 
القائلحيث قال: قد صنف العلماء واختصروا فلم يأتوا بما اختصروه كالمباج 

جمع الصحيح مع الفصيح وفاق يال تُرجيح عند تلاطم الأمبواج 


( قوله ماسطرعلمهف الأوراق ) أى مدة تسطيرما ألفهئ الأوراق ل(قوله القطبالربانى) أى المتأله والعارفبالله 
تعالى اه مختار . والمتأله المتعبد كا فى المصباح . وقال الشيخ فى الكتاب المذكور أيضا : الربانى المنسوب إلى الرب: 
أى المالك . وقال ابن حجر فى شرح الأربعين : الربائى هو من أفيضت عليه المعارف الإلهية فعرف ربه ورلى 
النامن بعلمه انّهى . فها ذكره مبين للمراد بالنسبة إلى الرب ( قوله والعالم الصمدانى ) أى المنسوب إلى الصمد : أى 
المقصود فى الحوائج » قاله شيخ الإسلام فى شرح الرسالة القشيرية اه . ولعل المراد هنا من النسبة أنه يعتمد ف 
أموره كلها على الله حيث لايلتجىء إلى غيره تعالى فى أمر ما اه ( قوله.محى الدين ) لقبهواسمه يحبى ( قوله وعترته ) 
بالمثناة الفوقية » والعتّرة كما فى امختار نسى الرجل ورهطه الأدنون اه ( قوله وأذعن له ) أى انقاد ( قوله على 
نحصيله ) أى حفظه ( قوله العبرات ) أى الدموع ( قوله كتاب المهاج من لم الخ ) أى كتاب من لم الخ نزله متزلة 
العاقل فعبر عنه بمن لكثرة الانتفاع به كما ينتفع بأححاب الرأى فيكون استعارة مصرحة ( قوله ولم تطمح ) أى , 
تلتفت » وعبارة الْتار : طمح بصره إلى الشى ء : ارتفع » وبابه خضع » وطماحا أيضا بالكسر اه (قوله بر به) 
أى غلب به اه مختار . وف المصباح : بهره بهرا من باب نفع : غلبه وفضله » ومنه قيل للقمر الباهر لظهوره على 
جميع الكواكب ( قوله بالعجب العجاب ) أى بالثشىء الغريب بالنسبة لأمثاله مما هو على حجمه ٠‏ فالعجاب 
وصف قصد به المبالغة قال البيضاؤى فق تفسير قوله تعالى ‏ إن هذا لشىء عجاب: أى بليغ فى العجب ٠‏ فإنه 
خلاف ما أطبق عليه آباونا وما نشاهدهمن أن الواحد لايى علمه وقدرته بالأشياء الكثيرة 1ه ( قوله والترصيف ) 
قال الدمامينى ف الترصيف ماحاصله : لم يسمع الفعل فى هذه المادة إلا مجردا » يقال رصفت الحجارة بالتخفيف 
رصفا : إذا وضعت بعضبا على بعض . وقال ف تار : بابه نصر » وقال فيه أيضا : الترصيع التركيب اه( قوله 
فهو يساجل ) أى يعطى كعطاتها : أى يفيد كإفادتها » وأصله يغالب فق الإعطاء فيغلب غيره وهو بالحم مختار 
( قوله ويباهل الختصرات ) أى يغالب ( قوله ويطلع ) بابه دل مختار ( قوله كالقمر سناء ) بالمد : أى شرفا 


( قوله ماسطر علمه ) ما فيه مصدرية ( قوله وتسكب ) الواو للحال ويجوز أن تكون عاطفة بحواز عطف الفعل 
على الاسم الشبيه بالفعل فهو معطوف على؟مصنف وينحل المعنى إلى قولنا وأجل ماصنفه ف المختصرات وأجل ماتسكب 
ويحوز عطفه على مافى امختصرات ( قوله على نحصيله ) أى ى شأن تحصيله فوتا أوحصولا فعلى بمعنى فى( قوله 
تطمح) أىترفع كا ف الُتار وه وأصوبمما فى حاشية شيخنا ( قوله المطامح) أىمحلات الطمحوهوالابصار( قوله 
بيض ) باللحر و صف الآ ت أو بالنصبحالمنهوه و أبلغ لإفادته أنهالذى بيضها بالترفية ونحوه وأظهر كرامة أنسابها 


اوت 


م لا وفيدمع النواوى الرافعى حبران بل بحران كالعجاج 
من قاسه بسواه مات وذاك من خسف ومن غبن وسوء مزاج 
وقال الآخر : لقي خيرا يانوى 2 ووقيت من ألم النوى 
فلقد نا بك عالم لله أخلص ما نوى 
وعلا علاه وفضله فضل الحبوب على النوى 
جزاه الله تعالى عن صنيعه جز اء موفورا ؛ وجعل عمله متقبلا وسعيه مشكورا ء ولم تزل الأتمة الأعلام قديما وحديثا 
كل منهم مذعن لفضله ومشتغل بإقرائه وشرحه » وعاد على كل منهم بركة علامة نوى فبلغ قصده » وإنما لكل 
اءعرى" مانوى © فبعض شروحه على الغاية فى التطويل » وبعضها اقتصر فيه غالبا على الدليل والتعليل . هذا وقد 
أردفه حقق زمانه وعالم أوانه وحيد دهره وفريد عصره فى سائر العلوم » المنثور منها والمنظوم » شيخ مشايخ 
الإسلام عمدة الآثمة الأعلام جلال الدين امحل » تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسبح جنته » بشرح كشف به 
المعمى وجلا المغمى » وفتج به مقفل أبوابه ويسر لطالبيه سلوك شعابه » وضمنه مايل الأسماع والنواظر ويحقق 
مقال القائل . كم ترك الأول للآخر ٠.‏ إلا أن القدر لم يساعده على إيضاحه ومنعه من ذلك خشية فجأةالمقضى 


ورفعة مختار » فهو تمييز أو منصوب على نزع الحافض ( قوله مات ) أى هلك حسرة ( قوله من خسف ) وى 
نسخة حنق » ومعنى ما فى الأصل أنه مات من التغير الذى حصل له المشبه لذهاب ضوء القمر » ومعنى الثانى 
الغيظ ؛ بقال حنق حنقا من باب تعب اغتاظ ( قوله وعلا علاه ) وى نسخة عداه فضله : أى علا فضله على 
أعدائه ( قوله بركة علامة نوى ) كان الظاهر أن يقول بركثه » لكنه أقام' الظاهر مقام الضمير لما اشتمل عليه 
( قوله جلال الدين ) كان مولده سنة إحدى وتسعين وسبعمائة » ومات من أوليوم من سنة أربع وستين وتمائماثة 
وعمره نحو ثلاث وسبعين سنة »وأخذ الفقه عن الشيخ عبد الرحم العراق » وهو عن الشيخ علاء الدين العطار » 
وهو عن الإمام النووى ( قوله المعمى ) فىبعض النسخ بعده :وزاح به » بدل قوله : وجلا به المخمى ( قوله 
سلوك شعابه ) أى طرقه الضيقة كذا قيل . قال فى المصباح: الشعب بالكسر الطريق » وقيل الطريق فق الخبل والجمع 
شعاب اه . وعليه فإنما يظهر التقيبد بالضيقة على الثانى» لأن من شأن الطريق بين الحبلين ذلك » وأما على الأول 
فالمتبادر التفسير بالطرق لابقيد ( قوله فجأة المقضى )عيارة المصباح فجئت الرجل أفجأه مهموز من باب تعب » 
وف لغة بفتحتين جثته بغتة » والامم الفجاءة بالضم والمد" » وى لغة وزان تمرة » وفجته الأمر من بانى تعب ونقع 
( قوله من سصق ) بسين ثم حاء ؛ ون خة حنق » والأظهر أن تكون الإشارة فقوله وذاك للقياس المفهوم من 
قاسه » لأن السحق لايوافى إلى ا لوت عادة » وى تنسخة من خسف بتقديم الحاء على السين » وفيها ركة ف المعنى 
( قوله وقال الآخر : لقيت خيرا يانوى الخ ) الأنسب سياق هذا فيا مر فى مدحة المصنف » لأن ماهنا فى مدحة 
الكتاب ( قوله علامة نوى ) المقام هنا للإظهار كما صنع الشارح لأن ماقبله فى مدحة الكتاب خلافا لمن جعل المقام 
للإضمار (قوله وبعضها اقتصر)بالبناء للمفعول (قوله كشف منه المعمى الخ) أى بأنحل' منه العبارات ولو بالإشارة 
إلى ذلك بعيارة وجيزة ليوافق قوله الآتى فتركه عسر التفهم الخ ( قوله كشف منه ) فىنسخة به بدل منه ى هذه 
المسثلة والى بعدها وهى أنسب بقوله وفتح الخ » إلا أن النسخة الأولى أبلغ لما فييا من الاستعارة بالكناية الأبلغ 
منالحقيقة ( قوله معلا الأسماع والنواظر ) لايمتلثان إلا منها لإعراضهما عما عداها ( قوله على إيضاحه ) أى 
الشرح كما لايخنى ( قوله ومنعه من ذلك خشية الخ ) فيه منع ظاهر فإن.تركه على هذا الفط مقصود له : أي مقصود 


بالاآااسهه 
من محتوم مامه ء قير كه عسر الفهم كالألغاز لما احتوى عليه من غاية الإيجاز : ولقد طالما سألى السادة 
الأفاضل والوارثون علم الأوائل ى وضع شرج على الممباج يوضح مكنونه ويبرز مصونه » فأجبنهم إلى ذلك ى 
شهر القعدة الحرام سنة ثلاث وستين وتسعمائة بعد تكرو ريا دلت:على حصول الرام » وأردفتهم بشرح يميط 
لثام مخدراته ويزيح ختام كنوزه ومستودعاته 3 أنقح فيه الغث من السمين » وأميز فيه المعمول به من غيره 
بتوضيح مبين » أورد الأحكام فيه تنبختّر اتضاحا » وأترك الشبه بتضاءل افتضاحا » أطب حيث يقتضى المقام » 
وأوجز إذا اتضح الكلام » خال عن الإسباب الممل” ؛ وعن الاختصار لمحل" » وأذكر فيه بعض القواعد وأضم 
إليه ماظهر من الفوائد » فى ضمن تراكيب رائقة وأساليب فائقة » ليتم بذلك الأرب ويقبل المشتغلون ينسلون إلبه 
من كل حدب » مقتصرا فيه على المعمول به فى المذهب » غير معن بتحرير الأقوال الضعيفة روما للاختصارق 
الأغلب . فحيث أقول فيه قالا أو رجحا فرادى به إماما المذهب الرافعى والمصنف تغمدهما الله بعفوه ومنه » 
وأمطر على قبرهما شآبيب رحته وفضله » وحيث أطلقت لفظ الشارح فرادى به محقق الوجود الحلال الى عفا 
عنه الغفور الودود » وربما أتعرض حل بعض مواضهه المشكلة تيسيرا على الطلاب مستعينا ى ذلك وغيره بعون 
الملك الوهاب »وحيث أطلقت لفظ الشيخ فرادى به شبخ مشايخ الإسلام زكريا تغمده الله تعالى برحمته . وما 
وجدته أيها الواقف على هذا الكتاب والمتمسك منه بما يوافق الصوابف كلانى من إطلاق أوتقييد أوترجيح 
معزمًا لوالدى وشيخى شيخ مشابخ الإسلام عمدة الأثمة العلماء الأعلام » شيخ الفتوى والتدريس ومحل الفروع 
والتأسيس » شيخ زمانه بالاتفاق بين أهل الحلاف والوفاق » تغمده الله تعاللى بر حمته و أسكنه بحبوحة جنته » فهو 
المعول عليه عنده لأن رأيه عليه استقر » وما عزى إليه ما يخالفه فبسبب ماهو شأن البشر » وعمددى فى العزو 
لفتاويه ماقرأته منها عليه» ثم مر عليها بنفسه » و فالعزو لمعتمداته ماوجدته على أجل" المرألفات عنده فصححا بمخطه 
لم يحل بينه وبين ذلك إلا السبب الناقل له لرمسه » وواللهلم أقصد بذلك نقص أحد عن رتبته » ولا التبحبح بنشر 
العلم وفضيلته » وإنما القصد منه نصح المسلمين بإظهارالصواب خشية من آية نزلت فى محكم الكتاب . وأسأل الله 
من فضله أن يمن” على" بإتمام هذا الشرح البديع المثال المنيع المنال » الفائق بحسن نظامه على عقود اللآل » الجامع 
أيضا » وفاجأه مفاجأة : أىعاجله اه ( قوله من محنوم حمامه ) من إضافة الصفة إلى الموصوف » والمعنى : خشية 
فجأة موته امحقق ( قوله سنة ثلاثوستين وتسعماثة ) وقال ابن حجر : إن شروعه فى شرحه كان فى ثانى عشر 
محرم الحرام سنة ثمان وخفسين وتسعمائة ( قوله وأردفتهم بشرح بميط ) أى يزيل ( قوله الغث من السمين ) أى أبين 
الحيد من الردئ » والغش بفتح الغين المعجمة وبالمثلثة : المهزول ( قوله تنضاءل ) أى نضعضف ( قوله حال عن 
الإسباب ) أى التطويل ( قوله حبوحة جتته ) أى وسطها ( قوله ماهو شأن البشر ) أى من السهو ( قوله وبين . 
ذلك ) أى المصحح عليه وهو شرح الروض ( قوله ولا التبحبح ) أى الفرح وهو بالحاء المهملة » يقال بحبحه 
ا ل م ا 0 وهى قوله تعالى ‏ إن الذين 
يكتمون ماأنزلنا من اليينات ‏ الآآية ( قوله المنيع المنال )أى المنيع العطاء . والمعنى : أن مسائله لعزتما كأنها ممنوعة 
ولو كان قصده الإيضاح لصنفه فى مدة أقل من المدة التى وقع له تصنيفه فيبا » فن المشبور أنه صنفه فى أريع 
وعشرين عاما ( قوله على المهاج ) إنما أبرز لثلا يتوه رجوع الضمير إلى شرح الحلال ( قوله كنوزه ومستودعاته) 
أى ماكاز وما استودع » أو محل الكنز والاستيداع وهوالاًنسب بدكر الحتم ( قوله قالا أو رجحا ) أى ونحوهما 
ما فيه ضمير تثنية( قولهخشية من آية ) يعنى - إن الذين يكتمون ما أنزلنا منالبينات والهدى - الآبة الى ملت 
أبا هريرة على كثر ةالتحديث كما فى صحيح السخارى ( قوله وأسأل الله من فضله أن يمن على” باتمام الخ ) التعبير 


لك 
لفوائد وحاسن قل" أن تجتمع ف مثله من كتاب فى العصر الحوال ؛ أسست فيه مايعين على فهم المنقول » وبينت 
فيه مصاعد يرت فيها قاصد النقول » فهو لباب العقول وعباب المنقول وصواب كل قول مقبول » مخضت فيه عدة 
كتب من الفن مشهرة ومو'لفات معتبرة » من شروح الكتاب وشروح الإرشاد وشرحى الببجة والروض وشرح 
نبج والتصحبح وغيرها للمتأخرين وإخواننا السادة الأفاضل المعاصرين على اختلاف تنوعها » فأخذت زبدها 
ودررها » ومررت على رياض جملة منها على كثرة عددهاء واقتطفت ثمرها وزهرها »وغصت بحارها فاستخرجت 
جواهرها ودررها » فلهذا تحصل فيه من العلوم والفوائد ماتبت عنده الأعناق بتا »ومجمع فيه ماتفرق فى موألفات 
شى » على أنى لا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب» ولا أدعى أنه جمع سلامة كيف والبشر محل النقص بلا ريب 
وستفتّرق الناس فيه ثلاث فرق : فرقة تعرف شمس محاسنه وتنكرها » ونجتى عرائسه وتلتقط فوائده وكأنها 
لاتبصرها ء ثم تنشعب قبيلتين خير هما لاتنطق بر وايته ولا تذكرهاء و الأخرى تبيت منه فى نعم وتصبح تكفرها 
وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا لمن بات ق نعمائه يتقلب 
لعب بها شيطان الحسد وشد وثاقها الذى لايوثق به بحبل من مسد وتصرف فيها والشيطان يحرى من ابن آدم 
مجرى الدم فى الحسد » تصرف فيهم فنوى كل منهم السوء ولكل امرئ ما نوى ونحكم فغوى بحكه من غوى 
وجرى بهم فى ميدان الحسد حتى صرف عن الهدى . وآخر من فئة ثانية يسمع كلامه ولا يفهمه » ويسبح فى بحره 
ولا بعلمه ؛ ويصبح ظمآ نا وف البحر هه » ومثل هذا لايفتقد حضوره إذا غاب » ولا يؤهل لأن يعاب إذاعاب : 
وكم من عائب قولا ححا 2١‏ وآفته من الفهم السقم 
وآخر من فئة ثالثة يغترف من بحره ويعترف ببره وبره » ويقتطف من زهره ماهو أزهر من الآفق وزهره ٠‏ ويلزم 


على غيره من الكتب( قوله أسستفيه ) أى ذكرت وق المصباحأسسته تأسيسا جعل تله أساسا : أىأصلا( قوله 
وعباب المثقول ) أى بحره( قوله مخض فيه الخ ) أىانتخبتها وأخذتخالصها من مخضت اللبن إذا أخذت زبده 
من باب قطع و نصر وضرباه مختار( قوله وشرحى البيجة والروض ) أى لشبخالإسلام رحمه الله ( قوله الأفامل 
المعاصرين ) أىكابن حجر والخطيب ( قوله ماتبتعنده الخ) أىتقطع قبل وصوها إليه أىمن أراد أن يناظره هلك 
قبل و صوله إليه » وكى بذلك عن عجزه عن معار ضته ( قو له لاتنطق بروئيته ) وفى نسخةبريبة : أى ينهمة له فا 
نقله ( قوله لمن بات ف نعمائه يتقلب ) فاعل يتقلب مستئر يعود على من باتحاسدا والمعنى : من بات يتقلب فى 
نعم شخص أولاها إليه وهو بحسد ذلك المنعم فهو أظلم أهل الظلم ( قوله بحبل ) متعلق بقوله وشد الخ ( قوله فنوى 
كل منهم السوء ) أى بأن نوى فى نفسه انتقاصه فذكر له مساوى ليست مطابقة لواقم حسدا وإزادة أن الناس 
يركونه ( قوله ى ميدان الحسد الخ ) الميدان بفتح الم وكسرها كما فى القاموس ( قوله حى صرف عن الهدى ) 
بالإتمام يقتضى أنه أنشأ الحطبة خلال الشرح وكان قد أسس فيه مايأ » فقوله فيا يأقى أسسدت, إلى آخره على 

جقيقته بالنسبة للبعض ( قوله وصواب كل قول مقبول ) الإضافة فيه بيانية » وإلا اقتفضى أن المقبول منه صواب 
وغيره وليس كذلك ( قوله فأخذتز بدها ودررها) بكسر الدال جمع در بالفتح ( قوله من شروح الكتاب الخ ) 
لايصح أن تكون من فيه بيانية لأنه يقتضى أنه احص فيه جميع شروح المهاج والإرشاد؛ ولا يخى أنه ليس كذلك» 
فتعين أن تكون للتبعيض أو الابتداء » لكن لايصح حينئذ قوله وشرحى الببجة الخ فتأمل ( قوله خيرهما لاتنطق 
الخ ) أى مع أنها منكرة محاسنه إذْ هو المقسم » ففعنى الإنكار حينئذ عدم الاعتراف عم من الرى بالقبيح وعدمه » 
ولينظر الفرقحينئذ بين إحدى القبيلتين والأخرى » فإن الكفر اللغوى الذى هو مراد فيها معناه الإنكار فليحرر 
( قوله فى صدان الحسد ) الأولى ميدان الضلال ( قوله أزهر من الآفن وزهوره ) أى إضاءته » وف نسخ وزهره 


دا غ#أه 

الثناء عليه نزوم الخطب للمنابر والأقلام للمحابر والأفكار للخواطر » وهذه الفرقة عزيزة الوجود » ولئن وجادت 
فلعلها بعد سكن المولف اللحود : 

وإذا أراد الله نشر فضسيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

لولا اشتعال النار فما جاورت ماكان يعرف طيب عرف العود 
فالحسدة قوم غلب عليهم الجهل وطمهم وأسماهم حب الرياسة وأصمهم ؛ قد نكبوا عن علم الشريعة ونسوه » 
وأكبوا على عل الفلاسفة وتدارسوه يريد الإنسان منهم أن يتقدم ويأى الله إلا أن يزيده تأخيرا ويبغى العزة ولا علم 
عنده ‏ فلا يجد له وليا ولا نصيرا » ومع ذلك فلا ترى إلا أنوفا مشمرة وقلوبا عن الحق مستكبرة » وأقوالا تصدر 
عنهم مفتراة مزوّرة » كلما هديهم إلى الحق كان أصم وأعمى لم » كأن اللهلم يوكل بهم حافظين يضبطون أقواهم 
وأفعاهم فالعالم بينهم مرجوم تتلاعب به الحهال والصبيان »والكامل عندهم مذموم داخل ف كفة النقصان » 
وابم الله إن هذا لحو الزمان الذى يلزم فيه السكوت والمصير جلسا من أجلاس البيوتورد العلم إلى العمل » لولا 
ماورد فى صصح الأخبار ٠‏ من عام علما فكتمه ألحمه الله بلجام من نار » وللّه در القائل حيث قال : 

ادأب على جمع الفضائل جاهدا 2 وأدم لها تعب القريحة والحسد 

واقصد بها وجه الإله ونفم من 2 بلغته ممن تراه قد اجنهد 

واترك كلام الحاسدين وبغهم هملا فبعد الموت ينقطم الحسد 


أىمن غوى ( قوله أتاح لها لسان حسود ) أى هيأ . قال فى القاموس : تاح له الشىء بتوح مهيأ كتاح يقيح 
وأتاحه الله فأتيح اه( قوله عرف العود ) هو بالفتح . قال فى انمتار : والعرف الريح طيبة أو منتنة اه 
( قوله فالحسدة قوم غلب عليهم الخ ) من هنا إلى آخر الآبيات الثلاثة الآنية مأخوذ من آخر الإتقان 
ُلسيوطى برمته وحروفه( قوله قد نكبوا عن علم الشريعة ) أى تحرّلوا وبابه نصر( قوله إلا أنوفا مشمرة ) أى 
مرفوعة . قال فالمصباح : شمر ثوبه رفعه : أى فالفاعل راقع والمفعرل مرفوع ( قوله أقوالم وأفعاهم ) وف 
نسخة وأعماهم ( قو له فالعالم بينم مرجوم ) كذا فى النسخ » والذى فى الإتقان المأخوذ منه هذه العبارة موجوم 
بالواو . قال ف المطالع : وجم يحم وجوما وهو ظهور الحزن وتقطيب الوجه مع ترك الكلام انبى ( قوله داخل 
فى كفة النقصان ) بكسر الكاف وفتحها اه مختار ( قوله وأ الله) أى يمين الله . وى المصباح : أيمن اسم استعمل 
ف القسم والعزم رفعه كا العزم رفع لعمر الله » ثم قال : وقد يختصر منه فيقال وايم الله يحذف الهمزة والنون ( قوله 
من أجلاس البيوت ) كناية عن ملازمة البيوت وهو بابحم » وى نسخة بالمهملة » وعبارة المْتاو ى فصل الحاء 
من باب السين المهملة حلس البي تكساء يبسط نحت حر الثياب » وى الحديث«كن حلس بيتك » أى لاتبرح منه 
انهى » وبه يعلم أن نسخة الحاء المهملة أولى لمطابقنها لما فى الحديث . وف الحتار أيضا فى فصل الحم من باب 
السين المهملة : ورجل جاسة بوزن همزة : أى كثير الجلوس » وابلحاسة بالكسرالحال البى يكون احالس عليها 
وجالسه فهو جلسه وجليسه "كا تقول خدنه وخدينه » وهوصحبح هنا أيضا لكن الأول أظهر ( قه له ورد العلم 
إلى العمل ) آى قصره على العمل به لنفسه ( قوله تعب القريحة ) أى الطبع . قال فى القاموس : القريحة أول ماء 
فى هذا وفيا قبله » وهو متوقف على مجىء مصدر زهره على زهر ». وذلك لأن قياس مصدر فعل القاصر إنما هو 
الفعول ( قوله وإذا أراد الله نشر فضيلة الخ ) كان الأنسب ذكره عند ذكر القبيلة الثانية من الفرقة الأولى ( قوله 
وأفعالم ) فى نسخة وأعمالم » وهى الأنسب ( قوله حلما ) فى الصحاح : وأحلاس الييوت ماببسط نحت حر 


:18ت 
وأسأل الله تعالى مام هذا التوضيح على أسلوب بديع. وسبيل بالنسبة إلى كثيرمن أبناء الزمان منيع » مع أن الفكر 
عنه بغيره مقطوع » ولم يمكن تيسر صرف النظر له إلا ساعة فى الأسبوع » هذا وأنا معترف بالعجز والقصور » 
سائل فضل من وق عليه أن يصلح مايبدو له من فطور ء وأن يصفح عما فيه من زلل » وأن ينعم بإصلاح 
مايشاهده من خلل » مسبلا على" ذيل كرمه » متأملا كلمه قبل إجراء قلمه » مستحضرا أن الإنسان محل النسيان » 
وأن الصفح عن عدثرات الضعاف من شم الأشراف » وأن الحسنات يذهين السيثات » فلله در القائل حيث قال : 
ومن ذا الذى ترضى باياه كلها كى المرء نبلا أن تعد معايبه 
راجيا أن المقنصر عليه يستغنى به عن مطالعة ماسواه من أمثاله » وأن يدرك به مايرجوه من آماله » ولا يمنع 
الواقف عليه داء الحسد أخذ مافيه بالقبول » ولا استصغار مولفه وقضر نظره ف النقول » فقد قال القائل : 
لازلت من شكرى فى حلة2 لابسها ذو سلب فاخر 
يقول من تطرق أمماعه ١‏ كي ترك الأول للاخصر 
فليس لكير السن يفضل الفائل.» ولاالحدثانه يبتضم المصيب » وإ ن كان لذلك الكلام أول قائل فلله در القائل حيث 
قال : وإنى وإن كنت الأخير زمانه 2 لآت با لم تستطعه الأوائل 


يستنبط من ابر كالقرح وأوّل كل شىء ومنك طبعك ( قوله أن يصلح مايبدو له من فطور ) أى خلل من فطره 
إذا شقه : أى خلله » وهذامن الموكلفين كتاية عن طلب محاولة الأجوبة عما يرد عليهم من الاعتراضات » وليس ذلك 
إذنا فى تغبير كتيهم على الحقيقة » ولو انفتح ذلك الباب لبطل الوثوق بأخذ شى ء من كلامهم » وذلك لآن كل 
من طالع وظهر له شىء غير إلى ماظهر له ويحىء من بعده يفعل مثله » وهكذا فلا يوثق بنسبة شى ء إلى المؤلفين 
لاحمال أن ماوجده مثبتا فى كلامهم يكون من إصلاح بعض من وقف على كتبهم » ولا يناى ماقرر ناه قوله قبل 
إجراء قلمه المشعر بأنه يصلح مافيه حقيقة احواز أن يريد به الأمر بالتأمل قبل إظهار الاعتراض عليه والمبالغة فيه . 
هذا وليس كل اعتراض سائغا من المعثر ض » وإتما يسغ له اعتراض بخمسة شروط كما قاله الأبشيطى » وعبارته : 
لاينبغى لمعتر ض اعتراض إلا باستكال خسة| شروط » وإلا فهوآثم مع رد اعتراضه عليه : كون المعترض أعلى 
أو مساويا للمعترض عليه ء'وكونه يعلم أن ما أخذه من كلام شخص معروف , وكونه مستحضرا لذلك الكلام ؛ 
وكونه قاصدا للصواب فقط » وكون ما اعترضه لم يوجد له وجه فى التأويل إلى الصواب انبى . أقول : وقد 
يتوقض ف الشرط الأول » فإنه قد يحرى الله على لسان من هو دون غيره بمراحل ما لا يحريه على لسان الأفضل . 
( قوله من شم الأشراف ) أى خخصاهم ( قوله كنى المرء نبلا ) أى شرفا وفضلا وهو بضم التون كما ف المختار ( قوله 
من تطرق ) فى نسخة من تقرع » وكل منهم! يحتمل أنه بالياء التحتية وبالتاء الفوقية!» فالضمير على الأول راجع 
للشكر ‏ وعلى الثانى للحلة ( قوله يفضل الفائل ) هو بالفاء معناه امخطى” فى رأيه . قال فى القاموس فى فصل الفاء 
من باب اللام : فال رأيه يفيل فيولة وفيلة أخطأ وضعف كتفيل ؛ وفيل رأيه تبحه وخخطأه » ورجل فيل الرأى 
بالكسر والفتح وككيس » وفاله وفائله وفالمن غير إضافة ضعيفة والجمع أفيال » وق رأيه فيالة وفيولة ومفابلة » 
والفيال بالكسر والفتح لعبة وتقدم فى فال » فإذا أخطأ قبل فال رأيك انتبى . وماذ كره من أنه بالفاء هو المناسب 
لقوله بعد يهتضم المصيب ( قوله ولا لحدثانه ) أى صغره ( قوله وإنى وإن كنت الأخير زمانه ) مرفوع على أنه 


القباب ( قوله الفائل ) هو بالفاء أى اطي" فى رأيه 


لا" سه 


ولقد أجاد القائل قوله: إنى لأرحم حاسدى لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار 

نظروا صنيع الى فعيونهم ‏ ىجنة وقلوبهم فى نار 

لاذنب لى قد رمت كم فضائقل فكأنما برقعبا2 بهار. 
وهذه الإطالة من باب الإرشاد والدلالة » أعاذنا الله من حسد يسد باب الانصاف » وأجارنا من الور والاعتساف 
ولما كانت الأعمال بالنيات وقريبا كل ماهو آت » نويت به الثواب يوم النشور وطمعا فى دعوة عبد صالح إذا 
صرت منجدلا فى القبور » لا الثناء على ذلك فى دار الغرور . واعا, أن التأمى بكتاب الله سنة متحتمة والعمل 
بالحبر الآتى طريقة ملتزمة » وهذا التأليف أثر من 1 ثارها وفيض من أنوارها » فلذلك جرى المصنف كغيره على 
ذلك المنبج القويم والطريق المستقم فقال : 

( بسم الله الرحمن الرحم ) الباء فيها قيل إنها زائدة فلا تحتاج إلى ماتتعلق به » أو للاستعانة أو للمصاحبة متعلقة 

بمحذوف اسم فاعل خبر مبتدر محذوف » أو فعل : أى أؤلف أو أبدأ » أو حال من فاعل الفعل المحذدوف : 
أ ىأبتدى* متب ركاومستعينا بالله» أو مصدر مبتد أ خبره محذوف : أىابتدائى يسم الله ثابت » ولا يضر على هذا 
حذف المصدر وإبقاء معموله لأنه يتوسع فى اللحار والجرور مالا يتوصع فى غير هما » وتقديم المعمول ههنا أوقع 
كا فى قوله ‏ بسم الله مجراها ‏ وقوله ‏ إياك نعبد ‏ لأنه أهم” وأدل على الاختصطاص وأدخل ف التعظم وأوفق 


فاعل الأخير بمعنى الذى تأخر زمانه ونجوز فيه الإضافة ( قوله من الأوغار ) أى حرارات الصدور ( قوله 
طريقة ملتزمة ) أى بين القوم ( قوله من 1 ثارها ) أى الطريقة ( قوله فلا نحتاج إلى ماتتعلق به ) ظاهر نى الحاجة 
صحة التعلق » وليس مرادا لأن الحرف الزائد وما أشبهه لايتعلق بشىء أصلا » وكأنه لم يبال بهذا الإيبام لأن ذكر 
مالايحتاج إليه يعد عبثاعند البلغاء وهو لامجوز ارتكابه ( قوله أو للاستعانة ) أى والأصح أنها أصلية فتتعلق 
بمحذوف » ومعناها : إما الاستعانة وإما المصاحبة » فقوله أو للاستعانة الخ إشارة إلى ماعلم أنه الأصح ( قوله 
اسم فاعل ) أى ذلك امحذوف | فاعل الخ ( قوله خبر مبتد! محذوف ) تقديره ابتدائى كائن » وعلى هذا الوجه 
لاعمل للمصدر فى احار وانجرور ( قوله أى أؤلف أو أبدأ ) والحار حينئذ ظرف لغو (غوله ولايضر على هذا ) 
أى على الأخير : أما على غيره فلاعمل للمصدر فيه حتي يعتذر عنه ( قوله وإبقاء معموله ) والفرق بين هذا وبين 
قوله اسم فاعل الخ أنه ثم متعلق بنفس اسم الفاعل الواقع خبرا كا هو واضح من كلامه » وذلك لأن اسم الفاعل 
المقدر حيث جعل خبرا هو مأخوذ فن كان التامة » وهنا متعلق بنفس البتد! والحبر مقدر بعده محذوف ( قوله 
وتقديم المعمول ههنا ) هو بسم الله الخ ( قوله كا فى قوله بسمالله) أى كالتقديم فى قوله بسم الله الخ » وقوله لآنه 
. ( قولهوطمغا) لابد له من تقديرعامل أىوطمعت طمعا (قولهالتأمى بكتاب الله سنة ) إن أريدف كل الأمورفقوله 
متحتمة على إطلاقه وإ نأ ريدق البداءة بالبسملةوهواللائق بالمقام فقولهمتحتمة بمعنى متأكدة وعبر بدمبالغة ولايحتاج 
إلى مثل ذلك فى قولهملتزمة لأن معناهالتزمها الناس ( قولهمن ‏ ثارها ) الضمير فيه وفيا بعده للسنة والطريقة اللتين 
هما التأبى والعمل ومعلوم أنالتأسى والعملبما ذكرهما البداءة بالبسملةفينحل الكلام إلى قولنا هذا التأليف أثرمن 
ثارالبداءة بالبسملةوهووإن صحبأن يقال إنه إنهاتيسرللمصنف لبداءته إياه بالبسملة فهو أثر من آ ثار ماذكر بهذا 
الاعتبار إلاأنه لايلاقيه قوله بعدفلذلك جزى المصنف الخ ويجو زأن يراد بقوله أثرمن 1 ثارها أنه من الأمور إلى هى 
ذات بال تبدأ بالبسملة» فالمراد أنه من ماصدق الحديث وإن كان خلاف المتبادر( قوله للاستعانة ) معطوف على 
قيل لا على مدخوله ( قوله أو حال من فاعل الفعل ) معطوف على قوله خبر مبتدأ كا هوظاهر » فكان ينبغى 
تقديمه على قوله أو فعل لأنه نعطوف على اسم فاعل » وكونه خبرا أو حالا احهالان فيه ( قوله متبركا ومستعينا ) 


“خا - 

للوجود » فإن اسمه تعالى مقدم لأنه قديم واجب الوجود لذاته » وإنما كسرت الباء ومن حق الحروف المفردة أن 
تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والحر ء كنا كسرت لام الآمر ولام الحر إذا دخلت على المظهر الفرق بينهما وبين 
لام التأكيد ؛ والاسم لغة ماأبان عن مسمى ؛ واصطلاحا مادل على معنى فى نفسه غير متعر ض ببنيته لزمان » ولا 
دال” جزء من أجزائه على جزء معناه » والتسمية جعل ذلك اللفظ دالا على ذلك المعنى . وأقسام الاسم تسعة : أوها 
الاسم الواقع على الشى ء بحسب ذاته . ثانيبا الواقع على الثبى ء بحسب جزء من أجزائه ذاته . ثالنها الواقع على الشى ء 
بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته . رابعها الواقع على الشىء بحسب صفة إضافية فقط . خامسها الواقع على الثنى ء 
بحسب صفة سلبية . سادسها الواقع على الشى ء بحسب صفة حقيقية مع صفة إضافية . سابعها الواقع على الثثى ء 
بحسب صفة حقيقية مع صفة سلبية . ثامنها الواقع على الشى ء بحسب صفة إضافية مع صفة سلبية . تاسعها الواقع 


أهم علة لقوله أوقع » وقوله وأدل عطف عليه وكا أدخل وأوفق » وقوله وأوفق للوجود هو من وفق أمرة : 
أى وجد موافقا ( قوله لأنه قديم ) أى ذاته وهوعلة لقوله مقدم ( قوله لاختصاصها بلزوم الحرفية وابحرٌ الخ ) أما 
غيرها من الحروف ففيه ماينفك عن الحرفية كالكاف وما ينفك عن اللحر كالواو » وإتما كان لزومها لذين 
مقتضيا لكسرها . قال الشيخ سعف الدين التفتازانى :-أما الحرفية فلأنها تقتضى البناء على السكون الذى هو عدم 
الحركة » والكسر يناسب العدم لقلته » إذ لايوجد فى الفعل ولا فى غير المنصرف من الأسماء ولا فى الحروف إلا 
نادرا » وأما ابر فلتناسب حركتها الى هى الكسرة عملها الذى لاتنفك عنه وهو لحر الذى هو الكسرة أصالة 
انهبى عبد الحق السنباطى فى شرح البسملة ( قوله إذا دخلت ) أى لام الحر ( قوله على المظهر ) كما فى قولك 
المال لزيد ( قوله بينهما ) أى لام الأمر ولام لحر ( قوله ما أبان عن مسمى ) أى أظهر وكشف ( قوله مادل ) أى 
لفظ دل على معنى ونفسه : أى بنفسه (قوله غير متعرض) خرج به الفعل ( قوله على جزء معناه ) خرج المركبات 
الناقصة كالإضافية والمزجية ( قوله جعل ذلك اللفظ ) حرج به جعل الفعل والحرف دالين على معناهما فليس واحد 
منهما تسمية » وإن كان ذلك الحعل وضعا مطلقا » واسم الإشارة فى ذلك راجع لقوله مادل" الخ ( قوله وأقسام 
الاسم ) أى من حيث هو سواء كان المسمى بذلك البارى أو غيره تسعة . سئل سيدنا ومولانا الشبخ أبو بكر 
الشنوانى رحمه الله تعالى عن قول سيدنا ومولانا الشيخ الإمام الشارح فى قوله هنا وأقسام الاسم تسعة أوها الاسم 
فأجاب بما نصه : الحمد لله الموفق للصواب : أُوَها نحو زيد ذات الشىء وحقيقته . وثانيها نحو حيوان وناطق من 
قولك الإنسان حيوان أو ناطق . وثاللها العالم والقادر . ورابعها نحو أسماء الجهات نحو يمين وشمال فإنهالم تطلق على 
الأماكن الخصوصة إلا باعتبار ماتضاف إليه . وخامسها نمو الأزلى » وهو مالا ابتداء له. وسادسها و المكون 
للعالم والموجد له ء فإن المحققين من المتكلمين وهم الأشاعرة على أن التكوين من الإضافات والاعتبارات العقلية 
مثل كون الصانع قبل كل شى ء وبعده . والحاصل فى الأزل هو مبتدأ التخليق ونحوه وهى القدرة . وسابعها نحو 
واجب الوجود وهو الذى يكون وجوده من ذاته : أى ليس اراد أنه كان معدوما وأوجدته ذاته » بل.المراد أنه 
موجود بوجود هو أعلم به ليس مسبوقا بالعدم » وليس وجوده ناشئا من شى ء » وكأنه أشار إليه بقوله فلا يحتاج 
الخ » إلا إن جعل ماذكر تفسيرا له يقتضى أن مفهوم واجب الواجود السلب وحده ء فالآولى أن يقال فى تفسيره 
حق العبارة مستعينا أومصاحبا على وجه التبرك باسم الله ( قوله لأنه قديم ) الضمير فيه لله تعالى ( قوله ولادال” جزء 
م - تهاية المحتاج - ١‏ 


عماك 
على الشى ء بحسب مجموع صف حفيقية وإضافية وسلبية . والاسم عند البصريين من الأمماء الى حذفت أعجازها 
لكثرة الاستعمال » وبنيت أوائلها على السكون وأدخحل عليها مبتداً بها همزة الوصل » ويشهد له تصريفه على أسهاء 
وأسلى وسمى وسميت » وعجىء مما كهدى لغة فيه بدليل قولم . مإسماك والقلب بعيد ٠‏ غير مطرد.وهو 
مشتق من السمو وهو العلو » ومن السمة عند الكوفيين وهى العلامة لأنه علامة على مسماه » 
موجود ليس وجوده من غيره » فلا يحتاج فى وجوده ولا إيجاد مراده إلى شىء.وتاسعها نحو لفظ الخلالة فإنه 
أطلق على الذات المستجمع لسائر صفات الكمال وهى حقيقية نحو العلم والقدرة » وإضافية نحو الحاق » وسلبية 
نحو ليس بعرض ولا جسم » فإنه وإن كان علما لابقصد به إلا الذات بالذات فقد يقصده به تبعا غير الذات كنحو 
الله انهى بحروفه . وم أ لثمن ولعل سقط من قل لتاسخ . أقول : ولعله كالأل فإنهعبارة عن حون ساب 
غيره وهو صفة إضافية» وأنه لايسبقه غيره وهو صفة سلبية » وكالقيوم فإن معناه كونه قائما بنفسه : أى لايحتاج 
إلى غيره وهو سلب » ومقوما لغيره وهو إضافة ثم رأيت خط بعض الفضلاء أنه نقله من خط الشارح مانصه : 
فائدة ‏ أقسام الاسم تسعة : أوَها الاسم الواقع على الشى ء بحسب ذاته كسائر الأعلام . ثانيها الواقع على الثشى ء 
بحسب جزء من أجزاء ذاته كاالحوهر للجدار والحسم له . ثالها الواقع على الشى ء سب صفة حقيقية قائمة بذاته 
كالأسود والأبيض وال حار والبارد.رابعها الواقع على الى ء بحسب صفة إضافية فقط كالمعلوم والمفهوم والمذ كور 
والمالك والمملوك . خامسها الواقع على الى ء يجسب صفة سلبية كأعمى وفقير وسليم عن الآفات . سادسها الواقع 
على الى ء بحسب صفة حقيقية مع صفة إضافية كعالم وقادر بناء على أن العلم والقدرة صفة حقيقية لها إضافة 
للمعلومات والمقدورات . سابعها الواقع على الشىء بحسب صفة حقيقية مع صفة سلبية كقادر لايعجز وعالم 
لامجهل . ثامنها الواقع على الشىء بحسب صفة إضافية مع صفة سلبية كلفظة أوّل فإنه عبارة عن كونه سابقا غيره 
وهو صفة إضافية'» وأنه لايسبقه غيره وهو صفة سلبية » وكالقيوم فإن معناه كونه قائما بنفسه : أى لايحتاج 
إلى غيره وهو سلب و مقوما لغيره وهو إضافة . تاسعها الواقم على الشى' بحسب مجموع صفة حقيقية وإضافية 
وسلبية كالإله فإنه يدل على كونه موجودا أزليا واجب الوجود لذاته » وعلى الصفات السلبية الدالة على التئزيه» 
وعلى الصفات الإضافية الدالة على الإيجاد والتكوين اننبى كذا بخط رم اه( قوله وبنيت أوائلها الخ) أى وضعت 
سا كنة » وليس اماد بالبناء مقابل الإعراب كما هو واضح لآن ذاك شرطه أن يكون ف الآخر ( قوله ويشبد له ) أى 
لما قاله البصريون ( قوله وأساى ) الأولى عدم كتابته بالياء » وكأنه رسمه بها إظهارا للعجز امحذوف إن جعل جمعا 
لاسم . أما إذا جعل أسانى جمعا لأسماء وهو ماصرح به القرطبى فرسم الياء متعين ( قوله بدليل قوم ) إما استدل على 
الأخير دون غيره دفعا لما قد يقال إن مجىء سما على ذلك الوجه لايدل بلحواز مجيثه على بعض لغات الامم وأن ألقه 
مبدلة من التنوين . وحاصل التوجيه أنه لو كان كذلك لما ثبتت الألف فيه عند الإضافة » بل كان يقال ماسمك 
بضم الم بلا ألف ( قوله والقلب بعيد ) أى الذى ذهب إليه الكوفيون ( قوله ومن السمة عند الكوفيين ) وق 
(قوله مبتدا بها) أى حال كونها : أى الأسماء مبتدأ بها بْلاف ما إذا وصلت (قوله عل ىأسماء) أى فإن 
أصله أسما » ووقعت الواو متطرفة إثر ألف زائدة فقلبت همزة وقوله وأسامى : أى فإن أصله أسامو 
قلبت الواو ياء لتناسب الكسرة ( قوله وسمى ) بضم ففتح تصغير اسم : أى فإن أصله سميو اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء » والتكسير والتصغير يردّان الأشياء إلى أصوها . وقوله 
وسميت لبيان حذف مطلق العجز » وإلا فهذا التصريف إنما يدل على أنه ياثى . وقوله ومجىء سما مبتدأ مخبره لغة 
وهو جواب عما أورده الكوفيون عليهم فى عجيئه غير ساكن الأول ( قوله والقلب بعيد الخ ) مراده به الرد على 


وات 

وهذا وإن كان صميحا من حيث المعنى لكنه فاسد من حي ث التصري نما مر وأصله وسم حدفتالواووعوض عنها 
همزة الوصل ليقلإعلاله ورد" بأن همزة الوص لم تعهد داخلة على ماحذف صدرهف كلامهم والامم إن أريد به 
اللفظ فغير المسمى لأنه يتألفمن أصواتمقطعة غير قارة ويختلف باختتلاف الأثم والأعصار ويتعدد تارة ويتحد 
أخرى والمسمى لايكون » كذلك وإن أريد به ذات الشىء فهو المسمى » لكنه لم يشهر بهذا المعنى » وأما قوله 
تعالى - تبارك اسم ربك - فالمراد به اللفظ لأنه كما يحب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص يحب تنزيه الألفاظ 
الموضوعة لما عن الرفث وسوء الأدب» أوالامم فيه مقحم للتعظم والإجلال» وإن أريد به الصفة كما هورأى 
أنى الحسن الأشعر ى انقسم انقسام الصفة عنده: إلى ماهو نفس المسمى كالواحد والقديم » وإلى ماهو غيره كاللحالق 


لبج بدل هذه : وقيل من الوسم انتبى » وهما مصدران لومم . قال فى اغختار : وسمه من باب وعد وسمة أيضا 
انتبى : يعنى يقال وسم بسم وسما وسمة كا يقال وعد يعد وعدا وعدة » وعلى هذا فحقيقته وضع العلامة لانفسما 
لأنها أثر المصدر لا نفسه . وق ابن حجر : وأصل الاسم السموّ وهو الارتفاع » حذف عجزه. وعوض عنه همزة 
الوصل فوزنه أفع » وقيل أفل من السها » وقيل أعل من الوسم انتبى . وهو يدل على أن منهم من يقول إنه بما 
حذفت عينه لا فاواه ولا لامه ففيه ثلاثة أقوال : محذوف اللام » وقيل العين » وقيل الفاء . هذا مراده لكن 
فى عبارته قلاقة»ومن ثم كتب سم مانصه : قوله وقيل أفل قد يدل ظاهر الصنيع أنه فى حيز التفريع على قوله 
حذف عجزه الخ مع ماقبله مع أن ذلك لايصح » إذ حذف العجز لايتفرع عليه أن الوزن أفل أوأعل : أى وإنما 
يتفرع عليه أنه أفع فليجعل مستأنفا أو يعطف على قوله وأصل اسم سمو ر قوله وهذا وإن كان صميحا ) الإشارة 
إلى قوله ومن السمة الخ ( قوله لما مر ) أى من تصريفه على أمماء الخ ( قوله والاسم إن أريد به النفظ ) أى 
ماصدق عليه هذا اللفظ » ومنه لفظ الاسم فيدخل فيه نحو العليم والقدير والحى وغيرها ( قوله باختلاف الأثم ) 
أى لغائهم » والأمة كا فى المصباح : أتباع النبى والجمع أثم مثل غرفة وغرف ( قوله والمسمى لايكون كذلك ) 
أى لايختلف باختلاف الأثم والأعصار الخ » وقوله وأما قوله الخ وارد على قوله لكنه لم يشتهر الخ ( قوله لكنه 
م يشتهر ) عبارة ابن حجر أو الذات عينه : أى وإن أزيد به الذات فهو عينه كا لو أطلق » لآن من قواعدهم أن 
كل حكم ورد على امم فهو على مدلوله اننبى . وهى قد تنافى قول الشارح إنهلم يشتهر أنه بمعنى الذات . ووجه 
المنافاة أن استعماله بمعنى الذات كثير فى الكلام » اللهم إلا أن يقال إن الذى لم يشتبر مجيئه بمعنى الذات مجىء 
الاسم بمعى الذات فى غير استعماله مع عامل كأن يقال مثلا : لفظ كذا هو الذات الخصوصة » والذى كثر 
استعماله بمعنى الذات استعماله مركبا مع العامل كقولك : الله الحادى ومحمد الشفيع » وقد يصرح بذلك قول ابن 
حجر كا لو أطاق . هذا وقد كتب سم عليه مانصه : قوله لأن من قواعده الخ » قد يقال لا دلالة فى هذا الدليل 
على المطلوب » لأن مدلول لفظ الاسم الأسماء كلفظ الله ولفظ الحمن لانفس الذات فتأمله » اللهم إلا أن يراد أن 
الذات مدلول بالواسطة فإنها مدلول المدلول » ولا يخنى مافيه فليتأمل انتبى . وهو مبنى على أن المراد بالاسم لفظه » 
وهو المركب من الممزة والسين واللمم » وعلى ماقلناه من أن امراد به ماصدقه أخذا من قول ابن حجر "كما لو أطلق 
لايتوجه ماذكره سم ( قوله ببذا المعنى ) وهو كون الاسم بمعنى المسمى ( قوله الرفث ) قال فى المصباح : رفث 
فى منطقه رفثا من باب طلب » ويرفث بالكسر لغة أفحش فيه ( قوله وسوء الأدب ) عطف تفسير ( قوله أو 
الاسم فيه ) أى فى تبارك الخ ( قوله مقحم ) أى زائد ( قوله انقسام الصفة عنده ) أى الأشعرى ( قوله إلى ماهو 
نفس المسمى ) ومرادهم به مالايزيد مفهومه على الذات كالقديم » فإن معناه ذات لا أوّل لوجودها » فلم يدل 
الكوفيين فى ردهم على البصريين مامر عنهم بأن الواقع فى التصاريف المذكورة فيه قلب مكالى نقلت الواو 
من الصدر وجعلت عجزا ( قوله وأصله ومم ) أى عند الكوفيين ( قوله وأما قوله تعالى - تبارك امم ربك - الخ ) 


- 
والرازق »وإلى ماليس هو ولاغيره كاحى والعليم والقادر والمريد والمتكلم والبصير والسميع . لا يقال : مقتضى 
حديث البسملة الآتى أن يكون الابتداء بلفظة احلالة ولم يكن بها بل بلفظة بسم . لأنا نقول: كل حكم ورد على 
اسم فهو فى الحقيقة على مدلوله إلا بقرينة كضرب فعل ٠‏ فقوله بسم الله أبتدئ : معناه أبتدئ بمدلول أسمه وهو 
لفظ الحلالة » فكأنه قال : بالله أبتدئ . وإتمالم يقل بالله لآن التبرك والاستعانة بذكر اسمه أيضا » أو للفرق بين 
العين والتيمن » أو لتحصيل نكتة الإجمال والتفصيل . والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع 
امحامد » وأكثر أهل العلم على أنه امم الله الأعظ ء وقد ذكر ف القرآن العزيز فى ألفين وثلمائة وستين موضعا ؛ 
وأصله إله حذفت همزته وعوّض عنها الألف واللام لأنه يووصف ولا يوصف به » ولآنه لابد له من اسم مجحرى 


القديم على صفة حقيقية قائمة بالذات بل على سلب الأولية عنه ؛ ومرادهم بالغير ما بمكن انفكا كه عن الذات بأن 
يمكن وجود الذات بدونه » كالحلق فإنه عبارة عن الإيحاد من العدم » وذاته تعالى فى الأزل موجودة غير متصفة 
بالإيجاد بالفعل ؛ ومراده, بما ليس عينه ولاغيره أن يكون مفهومه زائدا على الذات بصفة حقيقية قائمة بها ولا 
يمكن انفكاكها عنبها كالعالم » فإن مسماه الذات الى قام بها العلم » فالعلم ليس عين الذات ولا غيرها لعدم انفكاله . 
الذات عنه فإن العلم قديم بقدم الذات ( قوله مقتضى حديث البسملة الآنى ) وإنما أورد هذا هنا وإن كان الأنسب 
بحسب الظاهر تأخيره» لأنه لما بين أن المراد من الاسم اللفظ كان ذلك منشأ السوئال فذكره متصلا به ( قوله كضرب) 
مثال لما أريد لفظه بالقرينة ( قوله وهو لفظ ) أى مدلول لفظ » وكأن مراده أن هذا هو العلم لذاته تعالى » فلا 
يقال إن مدلول الاسم جميع الأسماء على مايفيده إضافة الاسم من الاستغراق ( قوله لآن التبرك ) أى إشارة لأن الخ 
( قوله والاستعانة بذ كر اسمه أيضا ) أى كاهو بذكر ذاته » فليس التبرك مقصورا على الذات » بل ”ها يكون با 
يكون بالامم ( قوله والتيمن ) أى التبركء وهذا قد يشعر بأن الهين لاتنعقد بقوله بسم الله لأفعلن » قال سم على 
ابن حجر : قوله حذرا من إبهام القسم قضيتة أن بسم الله لاتحتمل القسم» وفية كلام فى الأيمان انتبى . وحاصله 
كنا ذكره الشهاب الحجازى فى مختصر الروضة أنه يمين ( قوله أو لتحصيل نكتة الإحمال ) هذا غير ظاهر إن أريد 
بالاسم الأعم من اممه تعالى وغيره » وأما إن أريد به ذاته تعالى فظاهر » وتكون الإضافة بيانية » وعبارة.ابن حجر 
ولم يقل بالله حذرا من إبهام القسم ٠‏ وليعم جميع أسمائه انّبى . وهو صربح ف أن الإضافة حقيقية » وأن المقصود 
منه العموم على الوجه الثافى » وأن نكتة الإجمال والتفصيل إنما تناسب الأول ( قوله والله عل على الذات مع قوله 
الآتى فهو مرتجل ) قد ينافيان قوله وأصله الخ » فإن ذاك توجيه لمن جعله مشتقا فليراجع . نعم يمككن أن حمل قوله 
علم على أنه صار كذلك بالغلبة كما قيل به » إلا أن قوله فهو مرتجل لايوافقه » ومن ثملم يذكر قوله فهو مرنجل 
بل اقتصر على ماتقدم وإن زاد التصربح بأنه من الأعلام الغالبة من حيث إن أصله الإله انّبى ( قوله على أنه اسم 
لله الأعظم ) وهذا هو الراجح ( قوله وقد ذكر ف القرآن ) أى لفظ الله سبحانه وتعالى ( قوله ولأنه لابد" له ) أى 


جواب عما يرد على قوله لكنه لم يشهر بهذا المعنى كأن قائلا يقول له : كيف لم يشتهر به وقد ورد به فى القرآن من 
هذه الآآبة ؛ إذ المراد بالاسم فيها الذات بدليل إسناد تبارك إليه فأجاب بذلك ( قوله لايقال مقتضى حديث البسملة 
٠‏ الآتى أن يكون الابتداء بلفظة ابحلالة الخ ) فيه منع ظاهر » لأن لفظ الحديث الآتى « كل أمر ذى بال لايبدأ فيه 
بسم الله الرحمن الرحم » بباءين وهو يقتضى أن يكون الابتداء بهذا اللفظ » فالإشكال مدفوع فلا يحتاج إلى جواب . 
وقوله وأنه لابد” له الضمير فيه للذات ( قوله لأنه بو صف الخ ) تعليل لقوله السابق والله أعلم الخ . 


الا - 
عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه » ولأنه لوكان وصفالم يكن قول : لا إله إلا الله توحيدا مثل 
لا إله إلا الرحمن فإنه لايمنع الشركة » فهو مر نجل لا اشتقاق له . ونقل عن الشافعى وإمام الحرمين واتلميذه الغزالى 
والحطاى والحليل وسيبويه وابن كيسان وغيرهم قال بعضهم : وهو الصواب وهو أعرف المعارف » فقد حكى 
أن سبيزيه روكى ف المنام فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال خخيرا كثيرا _لحعلى امعه أعرف المعارف . والأكثر ون على 
أنه مشتق » ونقل عن الحخليل وسيبويه أيضا واشتقاقه من أله بمعنى عبد ؛ وقيل من أله إذا تحير » لأن العقول تتحير 
ف معرفته ؛ أو من ألفت إل فلان : أى سكنت إليه » لأن القلوب تطمن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته ؛ 
أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليه وألهه غيره أجاره » أو أله الفصيل إذا أولع بأمه ؛ أو من وله إذا حير وتخبط 
عقله » وكأن أصله ولاه فقلبت الواو همزة لاستثتقال الكسرة عليها.وقيل أصله لاه مصدر لاه يليه ليها ولآها : 
إذا اختجب وارتفع . قال بعض المحققين : والحق أنه وصف فق أصله » لكنه لما غلب عليه بحيث لايستعمل ى 
غيره وصار كالعلم أجرى عجراه فى إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق احهال الشركة إليه » 
لأن ذاته من حيث هى بلا اعتبار أمر آخر حقيق أو غيره غير معقولة للبشر فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ » ولأنه 
لو دل" على محجرد ذاته الخصوصة لما أفاد ظاهر قوله تعالى ‏ وهو الله ى السموات ‏ معنى صحيحا » ولأن معنى 
الاشتقاق وهو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر فى المعنى والتركيب حاصل بينه وبين الأصول المذكورة انهى . 
وهو عرنى خلافا للبلخى حيث زعم أنه معرب . والرجمن الرحم اسمان بنيا للمبالغة من رحم بتتزيله ممزلة اللازم » 


لذاته تعالى ( قوله ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه ) أى سوى لفظ الله ( قوله فإنه لامنع الخ ) أى قوله لا إله إلا 
المن ( قوله ونقل عن الشافعى ) أى كونه علما ( قوله واشتقاقه من أله الخ ) أى يكسر اللام . قال فى المصباح : 
أله بأله من باب تعب إلاهة بمعنى عبد عبادة انتهى . وعبارة الختار بفتح اللام » ومثله ابن حجر ( قوله وقيلٍ 
من أله الخ ) قال فى المصباح : أله يألدمن باب تعب إذا تحير وأصله وله يوله انتبى . ولعل الفرق بين هذا وما 
يأق ف قوله أو من وله إذا نير الإبدال هنا وعدمه ثم ( قوله إذا أولع بأمه ) بالبناء للمفعول. قال فى المصباح : 
أولع بالشىء بالبناء للمفعول يولع ولوعا بفتح الواو علق به فى لغة ولع بفتح اللام وكسرها يلع يفتحها فيهما مع 
سقوط الواو ولعا بسكون اللام وفتحها انّبى ( قوله وكان أصله ولا) أى على هذا القول:الأخير وهو قوله أو من 
وله إذا تحير الخ (قوله والحق أنه ) أى الله ( قوله وصف ) أى معبود ( قوله معنى صحيحا ) أى لاقتضائه أن ذاته 
كائنة فى السموات وهو غير صحيح , بحلاف ما إذا جعل وصفا : فإن معناه المعبود فى السموات وف الأرض 
وهو ظاهر » وإنما قال ظاهر قوله لإمكان جعل الظرف متعلقا بمحذوف كأن يقال الأصل وهو الله المعبود فى 
السموات وف الأرض ( قوله الأصول المذكورة ) أى فى قوله.واشتقاقه من أله الخ ( قوله وهو عربى ) أى لفظ 
الله سبحانه وتعالى ( قوله من رحم بتنزيله ) أى بأن يبئى على صيغته غير متعلق بمفعول كفلان يعطى فيقال رحم 


( قوله لا اشتقاق له ) يلام قوله فما مروأصله إله الخ الموافق لما عليه الأكثرون الآثى وفىقوله مرنجللااشتقاق 
له قلاقة لأنه ربما أوهم أن قوله لااشتقاق لهمفهوم قوله مرتجل وهو غير صواب وغرضه أنه مرتجل لا منقول 
جامد لامشتق ( قوله ن ذاته من حي ثهى الخ ) فيه أنه لايشئر ط فى العلم إذا وضع بإزاء مسمى الإحاطة بكنه ذلك 
المسمى ؛ والغرض من الوضع أنه إذا أطلق ذلك العلم فهم منه ذلك المسمى . ويكى فى ذلك علمه بوجه كا هو 
ظاهر ( قوله امهان بنيا للمبالغة ) يعنى صفتين مشبهتين ء لأن الصفة المشبهة هى الى يشترط أن تكون من لازم 
وبها عبر غيره » وإتماآ ثر التعبير باسمين ليتئزل على الراجح من كون الرحمن صار علما بالغلبة لا صفة » ومن عبر 
بصفتين نظر إلى الأصل ( قوله من رحي ) أى من مصدره » وإنما عبروا بالفعل تقريبا ولضيتي العبارة » إذ ليس 
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أو يجعله لازما ونقله إلى فعل بالضم . والرحمة لغة : رقة القلب وانعطاف يقتضى التفضل والإحسان » فالتفضل 
غايتها » وأسماء الله تعالى المأخجوذة من نحو ذلك ما توئخل باعتبار الغايات الى هى أفعال دون المبادى الى تكون 
انفعالات ؛ فالرحة فى حقه تعالى معناها إرادة الإحسان فتكون صفة ذات » أو الإحسان فتكون صفة فعل ؛ فهو 

إما مجاز فى الإحسان أو فى إرادته » وإما استعارة تمثيلية 
الله : أى كرت رحمته ؛ وقوله يجعله لازما : أى بأن يحوّل من فعل بكسر العين إلى فعل بضمها كما ذكره بقوله 
ونقله الخ ثم ماذكر.من جعله من رحم مبنى على أن الصفة مشتقة من الفعل وهو رأى » والصحيح أنها مشتقة من 
المصدر كالفعل » وعليه فيمكن تقدير مضاف ف الكلام : أى من مصدر رخيم الخ وهو الرحم بالفم وإن كان 
له مصدران آخران وهما الرحمة والمخمة » لأن الاشتقاق من المصدر المجرد دون المزيد فيه فلا يكون محالفا للمختار 
( قوله ونقله إلى فعل ) عطف علة على معلزل ( قوله وانعطاف.) عطف مسبب على سبب ( قوله من نحو ذلك ) 
أى من كل ما استحال معناه الحقينى على الله سبحاته وتعالى كالغضب والرضا والمحبة ونحوها » فإنه إنما يول 
باعتبار الغايات ؛ مثلا الرحمة هى رقة القلب غاينها الإنعام على من رحمه » وهذا بناء على أنها من صفات الأفعال 
وهو أحد قولين » ثانيهسا أنها من صفات الذات فتحمل على إرادة احير ؛ ففعنى الرحمن الرحيم على الأول المنعم 
وعلى الثانى فريد الإنعام دون المبادى الى تكون انفعالات كرقة القلب » وأشار الشارح إلى القولين بقوله فالرحمة 
الخ ( قوله أو فى إرادته) والأولى أن يقال : هو حقيقة شرعية فها ذكر من الإحسان أو إرادته » وعليه فقوله إما 
مجازا معناه بحسب أصله قبل اشتهاره شرعا فما ذكر من الغايات ( قوله وإما استعارة تمثيلية ) ويرد عليه أن الاستعارة 
القثيلية خاصة بالمجاز المركب» فلا بد فيها من كون المشبه منتزعا من عدة أمورء وكذا المشبه به ووجه الشبه . وق 
كلام السيد ىحواشى الكشاف عند قوله نعالى ‏ خم الله على قلؤبهم ‏ بعد أن جوّز ف« ختم اللدعلى قلوبهم »أن 
يكون استعارة وأن يكون تمثيلا مانصه : وإذا حمل على القثيل كان المستعار لفظا مركبا بعضه ملفوظ وبعضه 
منوئ فى الإرادة » وسنطلعك على أن ملاحظة ا معانى قصدا إما بألفاظ مذكورة أو مقدرة فى نظ الكلام أو منوية 
بلاذكر ولا تقدير فيه » وإما صرح باللتم وحده وبالغشاوة وحدها لأنهما الأصل فى تلك ال حالة المركبة » فيلاحظ 
باق الأجزاء قصدا بألفاظ متخيلة » إذ لابد ف التركيب من ملاحظات قصدية متعلقة بتلك الأجزاء » ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بتخيل ألفاظ بإزائها كا يقتضيه جريان العادة ويشهد به رجوعك إلى وجدانك . ومن فوائد هذه الطريقة 
جواز الحمل على كل واحد من الاستعارة والٌثيل ؛ فعلى الأوّل يكون التجوّز فى لفظى خم وغشاوة » وعلىالثانى 
لاتجوّز فيهما بل فا مجموع المركب منهما ومن المنونئ معهما إلى آخخر ما أطال به فلير اجع .وقد جعل بعض البيانيين'') 
هذا بحسب ظاهره تأييدا للاستعارة » فإنه لما جاز أن يستعار اللحتم للحسية الى لايفوت معها بالكلية ماهو المقصود 


له مصدر واحد حتى يعوّل عليه » فليس مبنيا على مذهب الكوفيين من أن الاشتقاق من الفعل » ثم رأيت الشباب 
ابن عبد الحق فى شرح البسملة سبق إلى ماذكرته مع زيادة ؛ لكنه جعل النكتة فى العدول إلى لفظ الفعل غير 
ماذكرته فليراجع والنكات لاتتزاحم » بل ماذكره عند التحقيق يرجع إلى ماذكرته هذا كله إن كان لفظ رحم 

1 ' 
مفتوح الأول مكسور الثانى » وإن جعل مضموم الأوّل ساكن الثانى مصدرا فلا إشكال "كا أشار إليه الشياب 
المذكور فاندفع ماق حاشية الشيخ ( قوله يقتضى التفضل والإحسان) أى أو إرادة ذلك . وقوله فالتفضل غايتها: 
أى أو إرادته ( قوله التى تكون انفعالات ) يعنى كيفيات » إذ الانفعالات هى قبول الآثر كلين الشمع القابل 


(1) ( قول المحشي وقد جمل بعض البيانين الخ ) من هنا إلى آخر القولة ساقط في بعض النسخ . وى نسخة إِيبائها لكلها غير محررة , 


5 
بأن مثلت حاله تعالى بحال ملك عطف على رعيته ور قل فعمهم معروفه فأطلق عليه الاسم وأريد غايته الى هى 
إرادة » أو فعل لامبدؤه الذى هو انفعال. والرمن أبلغ من الرحم لأن زيادة البناء تدلعلى زيادة المعنى كما ى قطع 
وقطع وكبار وكبار . ونقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر وأجيب بأن ذلك أكثرى لاكلى » وبأنه لايناق أن 
بقع ف الأنقص زيادة معنى بسبب آخر كالإلحاق بالأمور الحبلية مثل شره ونجمو بأن الكلام فيا إذا كان المتلاقيان 
ف الاشتقاق متحدىالنوع فا معن ىكغر ث وغرئانو صدو صديازلا كحذر وحاذر للاختلاف وإنما قدموالقيا سيقتفى 
الرقمن الأدنى إلى الأعلىكقو لم عالمنحريروجوادفياض لأأنهصار كالعلم من حي ث إنه لابوصف به غير ولأنمعناهالمنعم الحقيق 
البالغ فى الرحمة غايئهاوذلك لايصدق عل غيره» بل رجحبعضهم كو نه علماء ولآنه لما دلعلى جلائل النعمو أصوها ذكر 
الرحم ليتناول مادق منها ولف ليكون كالتئمة له والرديف وللمحافظة على رعوس الآى » والأبلغية توجد تارة 
باعتبار الككية » ولهذا قيل يارحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر 2 ورحم الآخرة لأنه يخص المومن » وتارة باعتبار 
الكيفية ولهذا قبل يارحمن الدنيا والآخرة ورحم الدنيا لآن النعم الأخروية كلها جسام »وأما النعم الدنيوية فجليلة 
وحقيرة وقيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم وجمع بينهما تأكيدا » وقيل الرحم أبلغ . وقد ورد إن الله تعالى أنزل 
مائة كتاب وأربعة كتب على سبعة من الأنبياء » وأنه أودع مافيها فى أربعة » ف القرآن والتوراة والإنجيل والزبور» 


أعنى النطق » كان استعارته لتلك الهيئات المانعة عن المقاصد بالمرة أولى بالحواز » لكن تأخيره عن الُثيل يقتضى 
أن يو'بده أيضا فيقال حينئذ لايقتصرف الثسب على مجرد الحسية كما ف الاستعارة بل يعتبر معهحالة. خصو صم ركبة 
من أمو رمتعددة على قياس ماسبق حر يره وف البيتالثانى نوع إشعار باعتبارالركيب انبى ( قوله بأن مثلت حاله ) 
أى شببت (زقوله مثل شره ونهم ) ) مثالان للجبلى ". والمعنى : أن يجعل الحذر العارض له كالصفة 
الحبلية الى طبع عليها » وقوله ونهم صفة مشبهة من نهم فى الشىء إذا رغب فيه » وعبارة المصباح : نهم ف الشى ء 
ينهم بفتحتين نهمة بلغ همته فيه فهو نهم » والنهم بفتحتين إفراط الشبوة فهو مصدر منباب نعب ونهم نهما أيضا 
زادت رغبته فى العلم » ونهم ينهم من باب ضرب كثر أكله » ونهم بالشىء بالبناء للمفعول إذا أولع به فهو 
منهوم انبى ( قوله وإنما قدم ) أى الرحمن ( قوله كقوهم عالم الخ ) مثالان لما فيه الترى من الأدنى إلى الأعلى » 
وذلك لأن العالم أدنى من النحرير ٠‏ والحواد أدنى من الفياض ( قوله باعتبار الككية ) أى العدد ( قوله باعتبار 
الكيفية ) أى الصفة » وكون هذا باعتبار الكيفية لعله باعتبار أنه نظرٌ فيه للمجسامة وعدمها » وإلا فقد يقال إن هذا 
باعتبار الككية والكيقية » فإن رحمته فى الدنيا وإن استفيد عمومها للكافر والمؤمن من الاسمين لكن قد يدعى أن 
الرحمة المستفادة من الرحمن أكثر أفرادا وإن كان مجموع تلك الأفراد للموئمن والكافر ( قوله كلها جسام ) أى عظام 
وهو بكسر ابحم ( قوله على سبعة من الأنبياء ) هم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهم وموسى وعيمى وداود وشيث 
وإدريس . وى شرح الحطيب على ألى شجاع مانصه : فائدة . قال النسى فى تفسيره : قيل الكتب المازلة من 
السماء إلى الدنيا مائة وأربعة : صف شيث ستون » وصحف إبراهم ثلاثون » وصحصف مومى قبل التوراة عشرة » 
والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان انّبى .أقول : وهو مالف لما ذكره الشارحمن أنها نزلت على سبعة منالأنيياء 
للطبع » فإذا طبع صار أثر الطبع فيه كيفا ( قوله فأطلق عليه الاسم وأريد غايته ) يرد عليه أن المشبه فى الاستعارة 
القثيلية لابد أن يكون مركبا ومنتزعامنعدة أمور كالمشبه به وكوجه الشبه» فالصواب تقرير المشبه هنا على غير هذا 
الوجه. و نفل شيخنا ف حاشيتههنا عن حواشى الكشاف للسيد ماحاصله أن المنتزع فى الاستعارة المثبليةلا يشر ط أن 
يكو نمن ألفاظ .كلها مذكورة» بل قديكون من ألفاظ بعضها مذكورة وبعضها متخيل ( قوله كفرث وغرثان ) 


00 
وأودع مافيها فى القرآن » وأودع ما القرآن فى الفاتحة » وأودع مافى الفاتحة فى. بسم الله الرحمن الرحيم » بل قيل إله 
أودع مافيها فى الباء وما فى الباء فى النقطة ( الحمد لله ) افتتح كتابه بعد التيمن بالبسملة بحمد الله تعالى أداء لحق 
شىء مما يحب عليه من شكر نعمائه الى تأليف هذا الكتاب أثر من 5 ثارها ء واقتداء بالكتاب العزيز » وجملا بحبر 
كل أمر ذى بال لايبدأ فيه ببسم الله الزحمن الرحم فهو أقطع » و رواية ‏ باحمد لله) و رواية وبحمد الله» وى 
رواية و« بالحمد » وف رواية و كل كلام لايبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ) رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن 

الصلاح وغيره . ومعنى ذل بال : أى حال بيثم" به » وى رواية لأحمد : لايفتتح بذكر الله فهو أبتر وأقطع 
فإن قيل نرى كيرا من الأمور يبتدأ فيها بسم الله ولا تم وكثيرا بعكس ذلك . قلنا : ليس امراد العام الحسى ء وهذا 


( قوله بل قيل إنه الخ ) أى قال بعضهم : فليس المراد به التضعيف ( قوله أودع مافيها فى الباء ) ) أى لأئها إشارة 
إلى :لى كان وبى ما يكون » وهذا المعنى يرجع إليه جميع مايوئخذ من القرآن »وقوله وما فالباء فى نقطتها : أى 
لأنها إشارة إلى المركز الحقيى الذى عليه مدار الأشياء وهو وحدته تعالى ( قوله من شكر نعمائه ) بيان لما يحب » 
يدح ره الماع اساسا و ايو يا د 
بوجوب الشكر أنه إذا نع الله على العبد بنعمة وجب عليه الشكر فى مقابانها حى يأثم بتركه » بل المراد أنه إذا 
شكر عليها أثيب ثواب الواجب » وفيه كلام حسن فى شرح الأربعين لابن حجر فليراجع ( قوله وى رواية 
بالحمد لله ) هو بالرقع : أى ببذا اللفظ » لأنه الذى يظهر عليه التعارض » أما لو قرى“بالحر كان بمعنى رواية 
لايبدأ فيه يحمد ادإ ولا تعارض عليها لأن معناها بالثناء على الله ( قوله وفى رواية بالحمد ) ظاهره أن لفظ أقطع مع 
كل منها » وف كلام ابن حجر مايقتضى أنه كنا ورد بها ورد بأجذم أو أبر » وعبارته : كل أمر لايبدأ فيه 
بالحمد لله » وىرواية: بحمد الله فهو أجذمم ؛ يحم فعجمة »وق رواية أقطع » وى أخرى أبتر : أى قليل البركة» 
وقيل مقطوعها » وق رواية ببسم الله المن الرحم » ؤفى أخرى بذكرالله » وهى مبينة للمراد وعدم التعارض 
بفرض إرادة الابتداء الحقيى فيهما » وى أخرى سندها عيض : لايبدأ فيه بحمد الله والصلاة على فهوأبتر 
ممحوق من كل بركة اه ( قوله فهو أجذم ) عبارة القاموس : الأجذم المقطوع اليد أو الذاهب الأنامل » والحذام 
كغراب علة تحدث من انتشار السوداء ف. البدن كله ؛ جذم كعنى فهو مجذوم وأجذم » ووه الجوهرى فى منعه 
أى منع إطلاق أجذم على ذى الداء الخصوص » ثم هذا التركيب ونحوه يجوز أن يكون من النشبيه البليغ بمذف 
الأداة » والأصل هو كالأجذم فى عدم حصول المقصود منه وأن يكون من الاستعارة » ولايضر الجمع فيه بين 
المشبه والمشبه به لأن ذاك إنما يمتنع إذا كان على وجه ينبىء عن النشبيه لامطلقا للتصريح بكونه استعارة فى نحو 
قد زرأء زراره على القمر معلى أن المشبه فى هذا اكيب محذوف . والأصل هو ناقص كالأجذم » فحدذف المشبه 
وهو الناقص وعبر عنه باسم المشبه به » فصار المراد من الأجذم الناقص » وعليه فلا جمع بين الطرفين » بل المذ كور 
اسم المشبه به فقط ( قوله وحسنه ابن الصلاح ) أى ذكر أنه حسن فلا يقال إنه مناف لما قاله ابن الصلاح لآن 


أى جبعان وعما صفتان مشبهتان كصد وصديان : أى عطشان ( قوله واقتداء بالكتاب العزيز وملا الخ ) 
علتان للبداءة بالبسملة والحمدلة » بخلاف قوله السابق : أداء لحق شىء مما وجب الخ » ويصح كونه علة 
مما أيضا لأن البسملة أيضا متضمنة للشكر لأنه الوصف بالحميل » وفيها ذلك من وصفه تعالى بالرممة على الوجه 
المتقندم ( قوله وف رواية محمد الله ) التكتة ىذكرها إفادة عدم اشتراط لفظ الحمد الذى أفادت اشتراطه الرواية 
الأولى » ونكتة رواية بالحمة بعد هذه إفادة عدم اشتراط لفظ الحلالة فى أداء الحمد » ونكتة الرواية الأخيرة أنها 


-©؟- 
قال بعضهم : المراد من كونه ناقصا أن لايكون معتبرا فى الشرع ؛ ألاترى أن الأمر الذى ابتدئ فيه بغير أسم الله 
غير معتبر شرعا وإن كان ناما حسا . ولا تعارض بين روايى البسملة والحمدلة » لآن الابتداء حقيى وإضاق » 
فالحقيتى حصل بالبسملة والإضاف بالحمدلة . أو لأنه أمر عرفى يعتبز ممتدا فيسع أمرين أو أكثر » أو لآن المقصود 
الابتداء بذكر الله على أ وجه كان بدليل رواية أحمد السابقة . والحمد اللفظى لغة : هو الثناء باللسان على الحميل 
الاختيارى على قصد التعظيم سواء أتعلق بالفضائل أم بالفواضل » وعرفا : فعل نبى' عن تعظم المنعم بسبب كونه 
منعما على الحامد أوغيره سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادا ومحنة بالحنان أمعملا وخدمة بالأركان ؛ فورداللغرى 


التحسين فى عصره غيره مكن ( قوله بغير اسم الله) كا لو ابتدئ فى الذبح بغير اسم الله مما بصيرها ميتة ( قوله لأن 
الابتداء حقيق ) لقائل أن يقول : حاصل هذا الحواب دفع التعارض بحمل الابتداء فى خبر البسملة على الحقيقى 
وق خبر الحمدلة على الإضاف » فيرد عليه أن التعارض كما يندع بهذا يندفع بعكسهء فا الدليل على إيثار هذا؟ ويجاب 
أن الدليل عليه موافقة الكتاب العزيز » وإلى ذلك يشير قوله وقدم البسملة الخ اه مم على البهجة ( قوله والإضاق 
بالحمدلة ) أى لأن تعر يف الأول هو الذىلم يتقدمه شىء » وتعريف الثانى هو الذى تقدم على شى ء سواء تقدم 
هو على غيره أولا » فبينهما عموم وخخصوص مطلق يجتمعان فهالم يتقدم عليه شى ء ويتقدم هو على غيره ٠‏ وينفرد 
الإضاق فما تقدم على غيره و تقدم عليه غيره» فالابتداء بالبسملة حقيى وإضاق » وبالحمدلة إضاق لاغير » ونقل 
بالدرس عن الشيخ أنى بكر الشنوانى مثله ( قوله الثناء باللسان) ذ كر اللسان مستدرك لأنه لايكون إلا به . والجواب 
أنه لبيان الواقع أو لدفع توهم أنه يكون الثناء مادل على التعظم وإن كان بغير اللسان ( قوله سواء أتعلق بالفضائل 
أم بالفواضل ) سواء خبر مقدم » وأتعلق وما بعده فى موضع رفع على أنه مبتدأ . والمعنى تعلقه بالفضائل 
والفواضل مستو ف أن الثناء على كل منهما حمد » ويجوز أن سواء مبتدأ وما بعده مرفوع به بناء على عدم اشتراط 
الاعيّاد فى إعمال الوصف » ويجوز أن سواء خبر مبتد! محذوف وأن أداة الشرط مقدرة والحملة الاسمية دليل 
المواب » أو هى نفسه على االحلاف ق مثله . والمعنى : إن تعلق الثناء بالفضائل أم بالفواضل فالأمران سواء » 
وكتب عليه شيخنا. الزيادى : الفضائل جمع فضيلة وهى النعم اللازمة كالعلم والشجاعة » والفواضل جمع فاضلة وهى 
النعم المتعدية كالإحسان اه . أقول : معنى قوله كالعلم والشجاعة أراد به الملكة الحاصلة عنده أما التعليم قنعمة 
متعدية » وكذا دفع العدوّ ارتب على الشجاعة ( قوله فورد اللغوى ) أى امحل الذى برد منه الحمد ويصدر © ولو 


نص ف المقصود » لأن ماهنا كلام بناه على الصحيح من أن مسمى الكتب الأألفاظ باعتبار دلالها على المعانى( قوله 
قال بعضهم ) هو البيضاوى فى تفسيره » وانظر مامعنى عدم اعتباره شرعا ( قوله ألا ترى أن الأمز ) المراد به أمر 
خخاص هو الذبح لغير الله كالذبح للأصنام كنا أفاده شيخنا فى حاشيته » وحينئذ فلا يم به المدعى لأن المدعى 
أن مالا يذكر فيه اسم الله غير معتبر شرعا أعم من أن يذكر فيه غير اسم الله تعالى أو لايذكر شى ء ( قوله فى تعريف 
الحمد اللغوى كغيره على الحميل الاختيارى » وى تغريف العرق بسبب كونه منعما الخ) صريح فى أن الثناء 
لاق مقابلة شىء لايكون حمدا لغويا ولاعرفيا » وهو بناى تصريحهم بأن الحمد لافى مقابلة ثىء مندوب وق 
مقابلته واجب » ولعل مرادهم بالشى ء النعمة المتعدية وهى الفاضلة ( قوله وعرفا ) معطوف على لغة وقسيم له و”ما 
قسما اللفظى » فيصير تقدير الكلام : والحمد اللفظى لغة مامر » وعرفا فعل الخ . وظاهر أن هذا لايصح إذ الفعل 
أعم من أن يكون لفظيا وغيره كا سيأق » فلابد من تأويل ف العبارة ( قوله ينى' عن تعظم المنعم ) لايخى أن الإنباء 
معناه الإخبار والدلالة مثلاً » وانظر مامعنى إخبار الحنان أو دلالته بالمعنى المقابل لإخبار اللسان والأركان أو 
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هو اللسأن وحده ومتعلقه يم النعمة وغيرها » ومورد العرى يعم اللسان وغيره ومتعلقه يكون النعمة وحدها » 
فاللغرى أعم باعتبار المتعلق وأخص باعتبار المورد » والعرق بالعكس . والشكر لغة : فعل ينى * عن تعظم المنعم 
لكونه منعما على الشاكر . وعرفا : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ماخلق لأجله . والمدح 
لغة : الثناء باللسان على الحميل مطلقا على قصد التعظيم » وعرفا : مايدل على اختتصاص الممدوح بنوع من 
الفضائل ٠‏ والذم نقيض الحمد » والكفران نقيض الشكر . والهجو نقيض المدح » وجملة الحمد لله خبرية لفظا 
إنشائية معنى لحصول الحمد بها مع الإذعان لمدلوها . وقيل إنها خبرية لفظا ومعنى » ويجوز أن تكون موضوعة 
شرعا للإنشاء » والحمد مختص بالله كما أفادته الحملة » سواء أجعلت لام التعريف فيه للاستغراق "كا عليه الحمهور 
وهو ظاهر » أم للجنس كا عليه الزعخشرى » لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيرهء إذ الحمد فى الحقيقة كله 


عبر بالمصدر بدل المورد لكان أولىلآن المورد هو ما تذنهى إليه الإبل الشاربة مثلا » والمصدر هو ماتساق منه 
للماء » واللسان محل يصدر مته الحمد لاأنه الذى يرد عليه » لكن فى اختيار المورد إشارة إلى أن الحمد كأنه صدر 
عن القلب فورد على الاسان ( قوله لكونه منعما على الشاكر ) أى أو غيره » وسواء كان للغير خصوصية بالحامد: 
كو لده وصديقه أولا ولو كافرا ( قوله جميع ما أنعم الله به عليه ) هل يشترط لتسمية صرفها شكرا كون ذلك ى 
وقت واحد أولا » فيك لنسمينها بذلك صرفها كلها ف الطاعة ولو حصل ف أوقات متفرقة فيه نظر.» وقوة 
مائقله مم على ابن حجر عند حاشية شرح المطالع يفيد الأول » ويمكن تصويره بمن حمل جنازة متفكرا ى مصنوعات 
الله » ناظرا لما بين يديه لثلا يزل بالميت » ماشيا برجله إلى القبر » شاغلا لسانه بالذكر وأذنه باسماع مافيه ثواب 
كالآمن بالمعروف والنبى عن المنكر ( قوله مطلقا على قصد التعظم )انختياريا كان أو غيره ( قوله والذم نقيض 
الحمد ) أى فيكون لغة : ذكر عيوب الغير » وعرفا : الإتيان بما يشعر بالتحقير » وسواء كان بالاسان أو بغيره » 
وف تغبيره بالنقيض تجوز لأن نقيض كل شىء رفعه » وعجرد عدم الثناء لايكون ذما ( قوله والكفران نقيض الشكر) 
عبر بالكفران دون الكفر لما قيل إن الكفر إنكار ماعلم مجىء الرسول به ضرورة » والكفران إنكار النعمة . وعبارة 
العينى على البخارى : الكفران مصدر كالكفر » والفرق بينهما أن الكفر فى الدين والكفران فى النعمة . وف العباب 
الكفر نقيض الإيان » وقد كفر بالله كفرا » والكفر أيضا جحود النعمة وهو ضد الشكر » وقد كفرهاكفورا 
وكفرانا اه رشمهم الله . وف المصباح : كفر بالله يكفر كفرا وكفرانا » وكفر النعمة وبالتعمة أنضا جحدها اه . وهو 
صريح ف أن الكفران يطلق على إنكار ماعلم جىء الرسول به فهو مساو للكفر فلا يم ما فى العينى ( قوله معنى 
لحصول الحمد بها ) علة لقوله إنشائية ( قوله ويجوز أن تكون الخ ) قول آخخر ( قوله لأن لام لله للاعتصاص ) 
قضيته أن اللام لو جعلت لغير الاختصاص لاتفيد الحصر » وقد يشكل بما ذكر وه من إفادة الاختصاص من نحو 
الكرم فى العرب مما كان المبتدأ فيه معرفا بلام الحنس سواء أكان الحبر معرفا بها أم لا » فالأولى جعل القصر فيه 


دلالهما ( قوله وغيرها ) أى وهو الفضائل على ماقدمه ( قوله على الشاكر ) أى وغيره كا هو كذلك فى بعض 
النسخ » لكن فى أوائل تفسير الفخر الرازى اختيار اشتراط وصول النعمة إلى الشاكر فى تق الشكر اللغوى » 
فإن كانت النسخة الأولى نسخة الشيخ فلعله نحا هذا المذهب ( قوله صرف العبد جميع الخ ) أىى آن واحد كما هو 
ظاهر الغبارة » ويصرح به مانقله الشباب ابن قاسم فى حواشى التحفة عن الدوانى » وذلك بأن يكون الإنسان ى 
مقام الإحسان المشار إليه فى حديث جبريل » وهو أظهر مما صوره به شيخنا فى حاشيته كا لا يخ ( قوله على 
احقصاص الممدوح ) لعل المراد بالاختصاص التحقق بهذا النوع والاتصاف به ءلا أنه متفرد به عن غيره 


لاا - 
له » إذ مامن خير إلا وهو موليه بوسط أو غير وسط كا قال تعالى وما بكم من نعمة فن الله - وفيه إشعار بأنه 
تعالى حى قادر مريد عالم » إذ الحمد لايستحقه إلا من كان هذا شأنه » أم للعهد كالتى فى قوله تعالى ‏ إذ هما ى 
الغار ‏ كما نقله الشيخ عز الدين بن عبد السلام » وأجازه الواحدى على معنى أن الحمد الذىحمد الله به نفسه وجمده 
به أنيياوئه وأواياوكه مختص بهء والعيرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره » وأولى الثلاثة الحنس ؛ ولما كان استحقاقه 
لجميع المحامد لذاته لم يقل الحمد للخالق أو للرازق أو نحوه لثلا يوه أن استحقاقه الحمد لذلك الوصف » إذ تعليق 
الحكم بالمشتق يشعر بعلية المشتق منه لذلك الحكم » والحمد لله ثمانية أحرف وأبواب الحنة ثمانية » فن قالها عن 
صفاء قلبه استحق ثمانية أبواب الحنة ( البر ) بفتح الباء : أى المحسن » وقيل اللطيف » وقيل الصادق فيا وعد ؛ 
وقيل خالق البرّ بكسر الباء الذى هو امم جامع للخير » وقيل الرفيق بعباده يريد بهم البسر ولا يريد بهم العسر » 
ويعفو عن كثير من سيئاهم ولا يؤاخذهم يمجميع جناياهم “ويجزيهم بالحسنة عشر أمثلها ولا يمزيهم بالسيثة إلا 
مثلها » ويكتب لم الهم با حسنة ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة » ذكره البيبى فىكتابه الأسماء والصفات ( الحواد ) 


مستفادا من كون المبتد! فيه معرفا بلام الحنس » وقد أشار إلى أن المبتدأ المعرف بلام الجنس محصور ق احير 
شيخنا العلامة الأجهورى بقوله : 
مبتدأ بلام جنس- عرفا منحصر ى مخبر بهوفا 
وإن عرى منها وعرف احبر 2 باللام مطلا فعكس استقر 2 
( قوله وفيه إشعار) أى ف اخختصاصه بالله ( قوله والعبرة محمد من ذكر) أى أما حمد غير هم فكالعدم فإذا صدر 
منهم حمد لغيره تعالى لايفوت اختصاص الحمد به لما مر من أنه بمنزلة العدم ( قوله وأولى الثلائة الجنس ) 
أى لأنه يدل يالالتزام على ثبوت جميع للحامد له فهوثاستدلال برهانى » وهو كدعوى الشىء ببينة الذى هو أقوى 
من الدعوة المجردة ( قوله أو تحوه ) أى عا كر قر له النقحى ثمائة أرزا) أى استحق أن يفخي من أيها شاء 
فيخير بينها إكراما له » وإنما يختار ماسبق فى عل الله أنه يدخل منه » فلا منافاة بين كونه إما يدخل من الباب 
الذى عل الله أنه يدخل منهوبين تخييره بين العانية أبواب( قوله وقيل اللطيف) أشعرت حكايتهماعدا الأول بقيل 
بضعفه » ويوافقه بل يصرح به قول ابن حجر » فتفسيره باللطيف أو العالى ى صفاته أو الحالق البرّ أو الصادق 
فا وعد أولياءه بعيد : أى لما قدمه من أن البرً سَائرٌ: فواده يرجع للإحسان كبر فق ,ينه : أى صدق » وكبر 
الله حجه : أى قبله » وأبر فلان على أصحابه : أى علاهم » قال : إلا أن يراد بعض ماصدقات أو غايات البر اه 
لكن نازعه سم بأن رجوعها إليه : أى الإحسان لايقتضى أنه المدلول بخواز أنه المدلول من حيث تخضوصها بل 
ظاهر الكلام لك أمل (قوله فيا وعد) زاد ابن حجر أولياءه (قوله ول يكتب عليهم لهم بالسيئة ) أى حيث 
يصمموا عليها » وإلاكتب عليهيم م التصمبم دون إثم السيئة الى هموا بها ( قوله الحواد ) والإشعار العاطف 
بالتغاير الحقيق أو المأزل منزلته حذف هنا كقوله تعالى ‏ الملك القدوس ‏ مسلمات مؤمنات ‏ التائبون العابدونف 
الآيات وأتى به ى تحوالأول والآخر- ثيبات وأبكاراالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ابن حجر » وقوله 
( قوله لم يقل الحمد للخالق ) أىابتداء فلاينافيهأنه قال بعد ذلك البرالحواد الخ وأشار المصنف بهذا الصنيع إلى 
استحقاقه تعالى للحمد لذاته أوّلا وبالذات » ولصفاته ثانيا وبالعرض ( قوله أى المحسن ) رجع إليه الشهاب بن 
حجر جميع الأقوال الآتية » فها قالوه فيها ما صدقات أو غايات للإحسان ( قولهولا يكتب عليهم الم ) أى وإن 
صمموا » لآنهم إذا, صمموا إنما يكتب عليهم التصمم المسمى بالعزم الذى هو رتبة فوق الم » وإنما يكتب عليهم 


خا -. 
بالتخفيف : أى الكثير الود أى العطاء » قيل لم يرد باحو اد توقيعب وأسهاوءه تعالى توقيفية » فلا يجوز اختراع اسم 
أو وصف له سبحانه وتعالى إلا بقرآن أو خبر صحيح مصرح به لا بأصله الذى اشتق منه فحسب : أى زبشرط أن 
لايكون ذكره لمقابلة كنا هو ظاهر نحو أم نحن الزارعون ‏ واللهخير الماكرين ‏ وليس كذلك» بل رواه الترمذى 
فى جامعه والبييى فى الأسماء والصفات مرسلا واعتضد سند وبالإجماع (الذنى جلت ) أى عظمت والحليل 
العظم ( نعمه ) جمع نعمة بكسر النون بمعنى إنعام وهو الإحسان » وأما النعمة بفتح النون فهى التنعم وبضمها المسرة 
( عن الإحصاء ) بكسر الهمزة وبالمد : أى الضبط قال تعالى ‏ أحصاه الله ونسوه ( بالأعداد ) بفتح الحمزة : أى 


وأتى به فى نحو الأول للتغاير بين مفاهيمها ( قوله أى الكثير الحود ) أخذه من التعبير بالحواد لأنه يفيدها بالمادة 
وإنلم يكن من الأمثلة المفيدة بالهيئة اه ابن قاسم على ابن حجر بالمعنى ( قوله أى العطاء ) بمعنى الإعطاء » وهذا 
صادق بكون المعطى قليلا أو كثيرا » فيتحقق مع الإعطاء القليل أصل الحود وهو من صفات الأفعال كما يفيده 
. التفسير بالإعطاء . وى شرح المناوى عند قوله صلى الله عليه وسلم : السخاء خخلق الله الأعظم مانصه : قال الراغب : 

السخاء هيئة فى الإنسان داعية إلى بذل المقتنيات حصل معه البذل أم لا » ويقابله الشح والحود بذل المقتتنى هذا هو 
الأصل » وقد يستعمل كل منهما محل الآخر اه بحروفه. وهو يفيد أن بذل مالايعد للقنية لايسمى جوداء ويستفادمنه 
توجيه ماقيل من أنه تعالى يو صف بالكر م ولايوصف بالسخاء, لأنه حيث كان عبارة عن الحيئة للإنسانظهز امتناع 
إطلاقه على الله لأن هيئة الإنسان من توابع لجسم وهى محالة عليه تعالى( قوله أو وصف له سبحانه وتعالى) ومثله 
النبى صلى الله عليه وسام » فلايجوز لنا أن نسميه بامم لم يسمه به أبوه ولا ممى به نفسهء كذا نقل عن سيرة الشائى اه. 
ومراده بأبيه جداه عبد المطلب لموت أبيه قبل ولادته ( قوله أو خبر صحيح) زاد ابن حجر فى شرح الأربعين أوحسن 
وقوله مصرح لنعت القرآن أوخبراه ابن قاسم على ابن حجر( قوله وبشرط أن لايكون ذكره ) أى الاسم ( قوله أم 
نحن الزارعون ) وليس مما ذكر للمقابلة إطلاق الحميل على الله عر وجل" فى قوله صلى الله عليه وسلم «إن الله جميل 
يحب الحمال » لآن المقابلة إنما يصار إليها عند استحالة المعنى الموضوع له اللفظ فى حقه تعالى » وليس اللحمال 
كذلك لأنه بمعنى إبداع الشىء على آ نق وجه وأحسنه اه ابن حجر . وعطف أحسنه على آ نق عطف تفسير . 
وحاصله أندحيث ورد إطلاق اسم عليه تعالى ولم يستحل معناه الحقيى ىحقه وجب حمله عليه وصح استعماله فيه 
وإن اتفق أنه حين أطلق عليه كان معه مايقابله » وأما إذا استحال معناه عليه توقف صعة الإطلاق له على مسوّغ » 
فإذا اتفق وقوع مايقابله معه كانذلك مسوغا لإطلاقه عليه ( قوله وليس كذلك ) رد لما قيل من قوله قيل لم يرد 
بالحواد الخ ( قوله وبالإجماع ) أى النطى المستلزم لتلى ذلك بالقبول ابن حجر » ونظر ابن قاسم فى الاستلزام 
اللذكور ( قوله ععنى إنعام ) إنما فسره بذلك لآن الحمد عليه أمكن من النعمة بمعنى المنعم به ء لأنها أثر الإنعام » 


هم إذا اتصل بالفعل كا صرحت به عبارة جمع الحوامع خلافا لما وقع لشيخنا ى حاشيته ( قوله أى العطاء ) كذا 
فى نسخ » وفسرها شيخنا ى حاشيته بالإعطاء : أى لأن العطاء هو الثيئء المعطى » والقصد وصف الله تعالى بكثرة 
الإسداء والإعطاء » فالله سبحانه وتعالى. كثير البذل والإعطاء لاينقطع إعطاواه فى وقت ويعطى القليل 
والكثير » وليس القصد أنه إذا أعطى لا يعطى إلاكثيرا الصادق بالإعطاء مرّة واحدة لأنه خلاف الواقع » على 
أنه في نسخ : أى الإعطاء ثم لابد من تقييد الحود بأنه إعطاءماينبغى لمن ينبغى كا فسروه به ( قوله أو خبر ميح ) 
أى أو حسن "كما قاله الشباب ابن حجر فى شرح الأربعين ( قوله بمعنى إنعام ) لم يبقه على ظاهره لما فيه من يبام 
أن سبب عدم حصرها جمعها فيناي صريحاسو إن تعد'وا نعمت اللمالمقتضي انتفاء الإحصاء عن كل فرد فرد من النعم : 


ةا 
مجميعها إذ اللام فيا للاستغراق »فاندفع ماقيل إن الأعداد جمع قلة » والشىء قد لايضبطه الثثى ء ء القليل ويضبطه 
الكثير » فكان الصواب أن يعدل عنه » ويعبر بالتعداد ونحوه والباء فى الأعداد للاستعانة أو المصاحبة » ونن الله 
تعالى وإن كانت لانحصى تنحصر فى جنسين دنيوى وأخروى والآول قسمان موهبى وكسبى . والموهى 
قسمان : ووحانى كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القوى كالفكر والفهم والنطق . وجسمانى كتخليق 
البدن والقوى الحالة فيه والحيئات العارضة له من الصحة وكال الأعضاء . والكسبى تزكية النفس عن الرذائل 
وتحليتها بالأخلاق والملكات الفاضلة وزيينالبدن بالميئات المطبوعة والحل المستحسنة وحصول اللحاه والمال؛ 
| والثانى أن يعفو عما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه فى أعلى عليين مع الملائكة المقربين ( المان" ) أى المنعر منا 
منه لا وجوبا عليه . وقيل المان” الذى .يبدأ بالنوال قبل السؤال » وأما كون المان بمعنى معد د النعم وإن 
كان صفة مدح فى حق الله تعالى لكنه لايناسب هذا التركيب ( باللططف ) أى بالإقدار على الطاعة » إذ هو بضم 
اللام وسكون الطاء الرأفة والرفق » وهو من الله خلق قدرة الطاعة فى العبد » وبفتح اللام والطاء لغة فيه » 


وصحة الحمد عليها إنما هو من حيث صدورها عن الإنعام الذى هو من صفاته تعالى . قيل ولآن نعمه تعالى محصاة 
لأن كل مابرز فى الوجود كذلك » وإنعامه صفة قائمة به لانهاية لمتعلقاتما » والأولي أولى لأنها وإن كانت محصاة 
فى نفس الأمر لكن لاقدرة للبشر على عد ها وإحصائها » ولعل اقتصاره على تفسير النعمة بالإنعام أنه الأولى 

هنا » وإلا فالنعمة كما تطلق على ذلك تطلق على الآثر الحاصل بالإنعام » ومن ثم قال ابن حجر : وهى أىالنعمة . 
حقيقة كل ملام محمد عاقبته » ومن ثم قالوا لانعمة لله على كافر » وإنما ملاذه استدراج انتهى ( قوله إذ اللام 
فيها للاستغراق ) أى لأن المعرف بها مفردا كان أو جمعا للاستغراق إن لم يتحقق عهد » فإفاد”ها للاستغراق وضعى 
لايتوقف على قرينة »فقول ابن حجربقرينة المقام فيه نظر ( قوله والأوّل ) أى الدنيوى ( قوله وجسمانى ) بكسر 
الحم نسبة إلى الحسم » وهو على خلاف القياس فى النسب لأأنه جسمى ( قوله والثانى ) أى الأخروى ( قولهوأما 
كون المان ) مبتدأ ( قوله لكنه لايناسب ) خخبر ( قوله أى بالإقدار على الطاعة ) هذا مشعر بأن الباء صلة المان” 

وقال الشيخ عميرة على المحلى مانصه : الظاهر أن الباء سببية لثلا يلزم تعلق الإنعام بالإقدار على الطاعة انهى حر وفه 

أقول : وهو غير صحيح » وذلك لأن الإقدار صفة البارى فلا يكون منعما به » ويمكن دفعه بأن المعنى 

أنم عليه بأن جعله قادرا وجعل العبد قادرا على الطاعة أثر للإنعام ( قوله والرفق ) عطف تفسير ( قوله قدرة 
الطاعة ) أى سواء كانت فعل مطلوب أو ترك معصية » وهو ببذا المعنى مرادف للتوفيق . قال ابن حجر : 

وقد يطلق التوفيق على أخص من ذلك » ومن ثم قال المتكلمون : اللطف مايحمل المكلف على الطاعة » ثم إن 
حمل على فعل المطلوب سمى توقيفا »أو ترك القبيح سمى عصمة انهى ( قوله وبفتح اللام ) عطف على بم 
أى باعتبار المتعلقات » فالحمل على الإنعام ون أوه, أن عدم الإحصاء فيه جمعيته أيضا » إلا أنه ليس فيه منافاة 
صريحة للآبية » وهذا ما أشار إليه الشهاب ابن حجر ووجهه شيخنا فى حاشيته بغير هذا فراجعه( قوله إذ اللام فيها 
للاستغراق ) أى وهى إذا دخلت على اللجمع أبطلت معنى الدمعية ووصيرت أفراده آحادا على الصحيح ( قوله منا 
منه ) أى تفضلا » ولو عبر به لكان أولى » على أنه لاحاجة إليه لأن نعم الله كلهااكذلك . وعبارة التحفة مع 
المأن المان” من المنة وهى النعمة مطلقاء أو بقيد كونها ثقيلة مبتدأة من غير مقابل يوجبها » فنعمه تعالى من مخض 
فضله إلى آخر ماذكره ( قوله إذ هو بضم اللام الخ ) جواب عن سوال مقدر كأن قائلا يقول : ؛,كيف فسرته 
بالإقدار آخره مع أن معناه فى الأصل الرأفة والرفق والإقدار المذكور ليس من جملة معانيه ؟ وحاصل جوابه أنه إعا 
عدل عن الأصل لاستحالة معناه في -حقه تعالى ( قول المصنف باللطف ) الباء فيه قال الشيخ عميرة إنها للسببية : أى 


0 ل 


ويطلق على مايبر به الشخص ( والإرشاد) أى الهداية الطاعة فإنه فصد رأرشده بمعنى وفقه وهداه » والرشاد والرشد 
بضم الراء وإسكان الشين وبفتحها نقيض الغى وهو الهدى والاستقامة يقال رشد يرشد رشدا بوزنعجب يعجب 
عجبا وبوزن أكل يأكل أكلا بذ يضم المزة 5 الهادى[لمسبيل الرشاد) أئالدالعلى طر يق الاستقامة بلطف ء ومن أممائه 
الهادىوهوالذى بصر عباده 0 معرفته حبى أقروا بر بو بيته.وهداية الله تعالى تتنوع أنؤاعا لامحصيها عد لكنبا 
تنحصر ف أجناس مترتبة : الأوّل إفاضة القوى البى يتمكن بها من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس 

الباطنية والمشاعر الظاهرة . والثانى نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد . والثالث الهداية 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب . والرابع أن يكشف على قلو بهم السرائر ويريهم الأشياء كما هى بالوحى أو الإلهام 
والمنامات الصادقة وهذا قسم يمختص بنيله الأأنبياء والأولياء ( الموفق للتفقه ) اللام فيه للتعدية ( فى الدين من لطف به ) 
مفعول الموفق والضمير قف به لمن باعتبار لفظها ( واختاره ) له ( من العباد ) المفعول الثانى لاختار » 


(قوله ويطلق على مايبر نه الشخص)عبرعنه ابن حجر بقوله مابه صلاح العبد أخرة » ويساويه التوفيق الذى هوخلق 
قدرة الطاعة ف العبد ماصدقا لامفهوما انّبى رحمه الله ( قولهيقال رشد يرشد الخ)هذا قد يشعر بنساوىالاستعمالين 
وف الختار مايحالفه حيث قال : الرشاد ضد الغى» يقال رشد يرشد مثل قعد يقعد رشدا بضهمالراء » و فيه لغ ةأخرى من 
باب طرب انتهى . لكن ف المصباح ما يوافق كلامالشارح حيشقال: الرشد الصلاح وهوخلافالغى والضلال وهو 
إصابة الصواب » ورشد رشدا من باب تعبه ورشد يرشد من باب قتل فهوأرشد والاسمالرشاد انهى ( قوله أىالدال) 
زاد ابن حجر أو الموصل انهى ( قوله والرابع أن يكشف على قلوبهم ) أى يظهر على قلوبهم الخ ( قوله ويريهم 
الأشياء) عطف تفسير. وفى نسخة عن قلوبهم الرين ( قوله الموفق ) قال ابن حجر : أى المقدر» وهو جرى على 
لط ع ا و ا ا ب و ا 
انهى ابن حجر : وعليه فن العباد بيان لمن ( قوله المفعول الثانى ) أى مع صحة كونه مفعولا الموفق فيكون من ياب 
التنازع » وعلى هذا : أى قوله من العباد المفعول الثانى لاختاروالمفعول الأول هو الهاء ىاختاره » ويجوز أن من 
العباد بيانا لمن » و عليه ففعول اختار الثانى قؤله الذى قدره الشارح'فللتفقه صلة الموفق لا على جهة المفعولية » وهذا 
لأنها لو جعلت للتعدية يازم عليه محظور ؛ وهوأن الإقدار من أوصافه تعالى فلا معنى لإنعامه به وجعله منعما به 
كا وجهه بذلك شيخنا تى حاشيته . وأجاب عنه بما فيه وقفة . وأقول : الإقدار وإن كان وصفا له تعالى إلا أنه 
صفة فعل فهوحادث فلا مانع من إنعامه به فتأمل ( قوله ويطلق على مايبر به الشخص ) بضم أول يبر وفتح ثانيه 
مبنيا المجهول » والضمير فى يطلق يعود إلى الطف بالفتح لأقرب مذ كور خلافا لما فى حاشية شيخنا » وعبارة 
الصحاح: ألطفه بكذا أى بره والامم اللطف بالتحريك » يقال جاءتنا لطفة من فلان : أى هدية » وشيخنا فهم 
أن الضمير راجع إلى اللطف بالضم » وعايه فيقرأ يبر" بفتح أوله بمعنى يصير به بارا ولا يخى ما فيه مع ماتقرر 
( قوله أى الهداية ) عقب قول المصنف الإرشاد هى بمعنى الإيصال إلى الطاعة الذى هو أحد معنبيها بدليل قوله 
مصدر أرشده بمعبى وفقّه وهداه 3 وإنما صنع ذلك حبى لايتكرر مع قول المصنف الآتى المادى إلى الرشاد الذى 
هو بمعنى الدلالة المعنى الثانى للهداية ؛ و ببذا التقرير يظهر حسن ماسلكه الشبخ على ماقرره الشهاب ابن حجر هنا 
( قوله والرا؛ بع أن يكشف الخ) لايظهر ترتيب هذا على ماقبله لأنه قسم برأسهء وإنما يظهر ترتبه على الأول فلعل 
قوله مترتبة : أى فى الحملة ( قول المصنف من لطف به) أى أراد به الحير كما قاله المحقق الحلال المحلى أخذا من 


ااه | 
واللام فيه الجن سأوللاستغراق أوللعهد» وأشار بهذا إلى خبر ومن برد الله بمنعيرا يفقهه فى الدين» متفق عليه و النوفيق 
علق قدرة الطاعة وتسهيل سبيل الحير » ويعبر عنه بما يقع عند صلاح العبد أخخرة وهو عكس الهذلان . وق 
الحديث و لايتوفق عبد حى يوفقه اللهه وفى أوائل الإحياء أن النى صل الله عليه وسلم قال 9 قليل من التوفيق خير 
من كثير من العلم» قال القاضى الحسين : والتوفيق الختص بامتعلم أربعة أشياء : شدة العناية » ومعلم ذو نصيحة » 
وذكاء القريحة واستواء الطبيعة : أى خلوّها عن الميل لغير ذلك وإنلم يرتسم فيها وتتكيف بما. يالف الشىء الملى 
إليها . ولما كان التوفيق عزيزالح يذكر ف القرآن إلا ىقوله تعالى ‏ وما توفي إلا بالقم إن يريدا إصلاحا يوفق الله 
بينهما إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ‏ وظاهرأن المراد ذكر لفظه وإلا فالآيتان المتأخرتان ليستا من التوفيق الملكور. 
والتفقه أخذ الفقه شيثا فشيئا . والفقه لغة الفهمء وقيل فهم مادق . قال النؤوى : يقال فقه يفقه فقها كفرح 
يفرح فرحا » وقيل فقها بسكون القاف وابن القطاع وغيره يقال : فقه بالكسر إذا فهم » وفقه بالضم إذا صار 
الفقه له حبية » وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم . وشرعا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية وموضوعه أفعال المكلفين لأنه يبحث فيه عنبا » والدين ما شرعه الله من الأحكام » وهو وضع 


هو الوجه الثانى فى ابن حجر ء والأول أنه بيان لمن » وعليه فالمفعول الثانى لاختار قوله الذى قدره الشارح رحه 
الله ( قوله متفق عليه ) أى من البخارى ومسل كا هو منصطلح المحدثين ( قوله وتسهيل سبيل اير )تبع فيه بعضهم 
احترازا عن الكافر ونحوه » فلا توفيق عندهم مع قدرتهم لسلامة أعغضائهم » لكن رد بأن القدرة هىالصفة 
المقارنة للفعل » وعليه فالكافر ونحوه لاقدرة له ( قوله ويعبر عنه ) أى مجازا لكونه لازما للتوفيق » وهذا إن فسر 
مابه صلاح العبد ما يكون من صفة بنى آدم » وإلا بأن فسر بما هومن فعله تعالى كخلقه الأحوال الى تكون فى 
العبد كان مساويا للتوفيق ( قوله أخرة ) أى فى آخر أمره وهو بوزن درجة سيد ( قوله من كثير من العلم ) أى 
الحالى عن التوفيق ( قوله والتوفيق الختص الخ ) أى والمراد به تيسير الأسباب الموافقة للمقصود وامحصلة له 
( قوله شدة العناية) أى الاعتناء بالطلب ودوامه ( قوله وإنل يرتسم فيبا) أى مايلى إليه من | ولوظته خطأ 
ثم بعد اننهائه يتأمل فيه بما عنده » فإن ظهرله شببة أوردها على معلمه ليزيلها له إن أمكن( قوله إن ردنا إلا إحسانا 
وتوفيقا ) تبع فيه بعضهم . وق ابن حجر أنه لعزته لم يذكر فى,القرآن إلا مرّة فى هودءقال : وليس منه ‏ إلا 
إحسانا وتوفيقا ‏ يوفق الله بينهما ‏ من الوفاق الذى هو ضد الحلاف انتبى رحمه الله » وقد أشار إلى ذلك بقوله 
وظاهر الخ ( قوله وقيل فقها سكون القاف ) قضيته أنأذلك !مع [فتح الفاء ولا مانع منه ( قوله بالأحكام الشرعية 
العملية ) أى المتعلقة بكيفية عمل كوجوب الصلاة والنية» ومنه يعلم أن المراد بالعمل مايشمل عمل القلب ( قوله 
لأنه ببحث فيه عنها) واستمداده من الأدلة اهمع عليها الكتاب والسنةوالإجماع والقياس والختلف فيهاكالاستصحاب 


الحبر الآتى » وبه يندفع مايقال اللطف مساو للتوفيق ما صدقا أو ومفهوما » فيرجع كلام المصنف إلى نحصيل 
الحاصل ( قوله له ) عقب قول المصنف واختاره تبع فيه امحقق النحلى » لكن الحقق المذكور قدمله مرجعا هو لفظ 
احير كا قدمته عنه فى القول قبل هذه » والشيخ لما حذف ذلك وتبعه هنا أوهم أن الضمير يرجع إلى الدين أو 
التفقه وليس له كبير فائدة ( قوله واللام فيه للجنس الخ )عبارة الشهاب ابن حجر عقب قول المصنف من العباد 
لفظها يصح أن يكون بيانا لمن » فأل فيه للعهد والمعهود_بإن عبادى ليس لك عليهم سلطان ‏ إلى أن قال أو مفعولا 
ثانيا لاخختاره فأل فيه الجنس ( قوله و إن لم يرتسم ) معطوف عل قوله عن الميل 


سه 
سائق إلى لذوى العقول باختيارهم امحمود إلىماه وخر بالذات ..وقيل الطريقة امخصوصةالمشروعةببيانالننى صفىالله 
عليه وسلم المشتملة على الأصول والفروع والأخلاق والآداب » سميت من حيث انقياد الحلق لها دينا » ومن 
حيث إظهار الشارع إياها شرعا وشريعة » ومن حيث إملاء الشارع إياها ملة ( أده أبلغ حمد ) أى أنهاه ( وأكله) 
أى أنمه . قال بعضهم : قصد بذلك أن يكون حمده على الوجه الذى عليه أهل الحق لا كما وقم للمعتز لة من نى 
صفاته الحقبقية وبعض الإضافية ( وأزكاه ) أ ىأنماه ( وأشمله ) أى أعمه . المنى : أصفه يجميع صفاته لأن كلا 
منها ميل » ورعاية جميعها أبلغ فى التعظم المراد بما ذكر » إذ المراد به إيجاد الحمد لا الإخبار بأنه سيوجد » وهو 
أبلغ من حمده الأول كما أفاده الشارح » لأنه ثناء يجميع الصفات برعاية الأبلغية كنا تقدم » وذاك بواحدة منها 
وهى الثناء عليه بأنه مالك بلجميع الحمد من الحلق » أو مستحق لأن يحمدوه » وإنل تراع الأبلغية هنا بأن يراد الثناء 
بالحميل فإنه يصدق بالثناء بكل الصفات ويبعضها » وذللك البعض أعم من تلك الصفة لصدقه بها وبغيرها وبها مع 
غيرها الكثير فالثناء به أبلغ من الثناء بها ى الحملة أيضاء نعم الثناء بامنحيث تفصيلها أوقع فى النفس من الثناء به . 
واعترض بأنه كيف يتصور أن يصدر منه عموم الحمد مع أن بعض المحمود عليه وهو النعم لايتصورحصرها كا 
سبق . وأجيب بأن المراد نسبة عموم المحامد إلى الله تعالى على جهة الإجمال بأن يعرف مثلا باتصاف الله تعالى بجميع 
ومسائله كل مطلوب خبرى يبرهن عليه فيه . وفائدته امتثال الأوامر واجتناب النواهى . وغايته انتظام أمر 
المعاش والمعاد مع الفوز بكل خير دنيوى وأخروى انّهبى ابن حجر بحروفه رحمه الله ( قوله إلى سائق لذوى 
العقول باختيار هر/انحمود ) فى بعض الحواشى على حواشى العضد لبعضهم احتر ز بقوله إى عن الأوضاع البشرية 
نحو الرسوم السياسية والتدبيرات المعاشية » وقوله سائق لذوى الألباب احتراز عن الأوضاع الطبيعية الى مبتدى بم 
الحيوانات للحصائص منافعها ومضارها » وقوله باختيارهم الحمود عن المعانى الاتفاقية والأوضاع القسرية » 
وقوله إلى ما هو خير بالذات عن نحو صناعبى الطب والفلاحة » فإنهما وإن تعلقا بالوضع الإلمى : أعنى تأثير 
الأجسام العلوية والسفلية وكانتا سائقتين لأولى الألباب باختياره, المحمود إلى صنف من الخير » فليستا توديائهم 
إلى احير المطلق الذاقى : أعنى مايكون خيرا بالقياس إلى كل شىء وهو السعادة الأبدية والقرب إلى خالق البرية 
أنتبى ابن قاسم على ابن حجر ( قوله وشريعة ) كا أن الشريعة مشرعة الماء وهى مورد الشاربة انمبى مختار ( قوله 
أى أمه ) هذا قد يقتضى التغاير بين الأبلغ والآتم » وتفسير الشارح بما ذكره فيهما يقنضى عدم التغاير » إذ المراد 
بالأتم الذى" بلغ غاية الشىء هوحقيقة النهاية » ثم ماذكره من التعبير باسم التفضيل يقتضى أن النهاية والقام لكل 
منهما أفراد بعضها أقوى من بعض » وهو غير مراد لأن نباية الشنبىء وتمامه لاتتفاوت فيهما » اللهم إلا أن يقال : 
أراد بالعام والنهاية مايقرب منهما ( قوله قصد بذلك ) أى بقوله أحمده أبلغ حمد الخ ( قوله الذى عليه أهل الح ) 
من ثبوت الصفات الذاتية وغيرها ( قوله ورعاية ) تبع فيه الشارح فى شرح جمع اللجوامع » ولا حاجة إليه هنا لأن 
أبلغ الحمد الذى ذكره المصنف لايكون إلاكذلك ؛ إذ لوحمد ببعضهالم يكن أبلغ ( قوله وهو أبلغ ) أى أحمدة الخ 
( قوله برعاية الأبلغية ) فيه ماتقدم ( قوله وهى الثناء عليه ) أى قوله الحمد لله الخ ( قوله على جهة الإجمال ) 
( قوله علىالوجه الذى عليه أهل الحق ) أى من إثبات جميع صفات الكال له تعالىحقيقيها وإضافيها .ووجه أنه 
لايكون أبلغ وأ كل إلاإذاكان يجمع صفات الكثال ( قوله ورعاية حميعها ) أىالصادق به الحمد المذكور من جملة 
ماصدقاته #اسيأق ىكلامه(قوله لأنهثناءجميع الصفات الخ) هذا التعليل ليس من كلا مالشار ح الحلال بل هومن الشارح 
هنا تعليل لكلام الحلال : وقضيته أنابحلال نما رجح ماهنالهذا الغرض لامن حيث كونه جملة فعلية وكلام الشهاب 
ابن قاسم فى حواشى التحفة فى مقام الرد على الشبابابن حجر ف تر جيحه الأولى من حي ثاسمينها صر بح خلافه 
فليراجع ( قوله على وجه الإجمال ) ومع ذلك لابد من ادعاء إرادة المبالخة » لأن حمده ولو على وجه الإجمال بالمعنى 
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صفات الككال الحلالية والحمالية » وقد عبر المصئف أولا بالحملة الاسمية الدالة على الدواغ والثبوت » وثانيا 
بالحملة الفعلية الذالة على التجدد والحدوثء واقتدى فى ذلك بالنى صل الله عليه وسلم » فى خبر مسلم وغيره أن 
الحمد لله نحمده ونستعينه ( وأشهد ) أى أعلم ( أن لا إله ) أى لإمعبود بحق فى الوجود ( إلا الله ) الواجب الوجود 
( الواحد ) أىالذىلاتعدد له فلا ينقسم بوجه ولا نظير له » فلا مشاببة ببنه وبين غيره بوجه ( الغفار ) أى الستار 
لذنوب من أراد من عباده المومنين فلا يظهرها بالعمّاب عليها . وقد صرح بكلمة لا إله إلا الله فى القرآن في سبعة 
ؤثلاثين موضعا ؛ ولم يقل القهار بدل الثقار لآن معنى القهر مأخوذ ممااقبله » إذ من شأن الواحد فى ملكه القهر . 
ولما كان من شروط الإسلام ترتيب الشهادتين عطف المصنف الشبادة الثانية على الأولى فقال ( وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المصطى الحختار ) من الحلق لدعوة من بعث إليه من الأحمر والأسود إلى دين الإسلام » وقول 
الشارح من الئاس ليدعوهم فيه إشارة إلى أنه لم يبعث إلى الملائكة وهو الراجبح "كما أو ضحه الوالد رحمه الله فى فتاويه: 
أى باعتبار مايايق بالمصنف ومعلوم أنه دون مايمكن من الأنبياء [حمالا ر قوله الحلالية ) كصفاتالسلب مثل ‏ ليس 
كثله ثبى ء- واللحمالية كوصفه بكونه غفورا رحيا إلى غير ذلك (قوله إن الحمد لله ) اسمية ( قوله محمده ) فعلية 
وهذا ظاهر إن جعل قوله نحمده جملة مستأنفة » وأن قوله إن الحمد لله بكسر الهمزة حملة مستقلة » أما إذا قرئْ أن 
الحمد بفتح الهمزة بتقدير اللام على معنى نحمده لأنه مستحق الحمد فهى جملة واحدة ( قوله أئ أعلم ) هل هوبظم 
الهمزة وكسر اللام كما هو المناسب لمعجى الشبادة أم لا انتبى ابن قاسم على ابن حجر رحمه الله . لكن ضبطه بض 
من كتب على خطبة المباج بضم الهمزة كنا أشار إلى نقله عنه بالمعنى ابن قاسم أيضا حيث قال : قال الشباب 
الإبشيطى ف تعليقه على الحطبة : معناها هنا أعلم ذلك بقلبى وأبينه بلسانى قاصدا به الإنشاء حال تلفظه » وكذا 
سائر الأذكار والتئزيبات انتبى » فقوله وأبينه بلساى ظاهر فى أنه بضم الهمزة وهو المناسب لمعتى الشهادة » ونقل 
عن ضبط الإمام النووى فى تحرير التنبيه فى باب الأذان أنه بضم الهمزة وكسر اللام . أقول : وتجوز قراءته بفتح 
الهمزة واللام ( قوله إلا الله » وق نسخ زيادة وحده لاشريك له » وحينئذ فوحده توكيد لتوحيد الذات » 
وما بعده توكيد لتوحيد الأفعال ردا على نحو المعتز لة انّهبى ابن حجر ( قوله من أراد من عباده الموامنين ) يقتضى 
أن الكافر لايغفر له شىء من المعاصى الزائدة على الكفر انهى الشيخ عميرة . زاد فى الحاشية الكبرى وهوظاهر 
انتهى . ويوافقه تصريحهم ف الحنائز بأنه لايحوز الدعاء بالمغفرةٌ للكافز ولا يرد عليه القول بأنه يحوز أن يغفر له 
سبحانه ماعدا الشرك » لأنه لايلزم من الحواز الوقوع الذى الكلام فيه ( قوله ى سبعة وثلاثين موضعا ) فيه تجوز 
لأنه لم يذكر فيه بهذه الصيغة إلا في موضعين فقط وحيئئذ فالمراد أنه طرح فيا ذكر بنى الألوهية عن غيره تعانى 
وإثباتها له » تارة بلفظ لا إله إلا هو » وتارة بافظ لا إله إلا أنت » أو إلا أنا » أو إلا الذى ( قوله لأن معنى 
القهر) لايقال هو معارض با فى التتزيل لأأنا نقول المقام هنا مقام الوصف با يدل على الرحمة والإنعام » فكان 
ذكر الغفار هنا أنسب انّهبى عميرة ( قوله المصطى اختار ) صفة كاشفة ( قوله من الأحمر والأسود) أى العرب 
والعجم ( قوله وهو الراجح ) خلافا لاب حجر رحمه الله » ومنه يعلم أنه لم يرسل للجمادات بالأولى . وقال السبكى : 
المذكور دون حمد الأنبياء و لوإحماليا كنا أشارإليه الشهاب بن قاسم ( قوله أىأعلم ) هوبضم أوله كما ضبطه المصنف 
فى تحرير التنبيه فى باب الأذان ء إلا أن يفرق بين الأذان وماهنا بأن الأذان القصد منه الإعلام ( قوله فلا 
مشاببة بينه وبين غيره ) أى فى ذات ولا صفة ولا فعل ( قوله وقد صرح بكلمة لا إله إلا الله ) فيه تسامح وإلا 
فالتصريح بهذا اللفظ لم يقع ف القرآن إلااى موضعين ء فالمراد أنه صرح بما يدل على الوحدانية ى هذه المواضع 
ولو بغير هذا اللفظ ( قوله فيه إشارة الخ ) مأخذ الإشارة الضمير ى قوله ليدعوه, العائد إلى الناس » ولهذالما عبر 
٠»‏ -انهاية اممعاج - ١‏ 


عم 
لكن عبارة الشارح قد تخرج ان مع أنه مبعوث إليهم» فإما أن بقال يشمول الناس لم “ما عزى للجوهرى وعليه 
فلا اعتراض » أو أنهم دخخلوا بدليل آخر . ومحمد علم منقول من امم المفعول المضعف سمى به نبيا بإهام من الله 
تعالى تفاو'لا بأنه يكثر حمد الحاق له لكثرة خصاله المحمودة » كنا روى ف السير أنه قيل الحداه عبد المطلب وقد 
مهاه فى سابع ولادته لموت أبيه قبلها : لم معيت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائلك ولا قومك ؟ فقال : رجوت 
أن محمد فى السماء والأرض ء وقد حقق الله رجاءه كنا سبق فى علمه قال العلماء : ليس المؤمن صفة أتم ولا 
أشرف من العبو دية » ولهذا أطلقها الله على نبيه ىأشرفالمواطن كقوله تعالى ‏ سبحان الذى أسرى يعبده ‏ الحمد لله 
الذى أنز ل على عبده الكتاب_تبارك الذى نزل الفرقان على عبده - فأوحى إلى عبده ما أوحى- وقد روىأن الله تعالم 
قال للب" صلى الله عليه وسام : بم أشرفك ؟ قال : بأن تنسبنى إليك بالعبودية . والنبى إنسان ذكر حر سلم اللحلقة 
مما ينفر عادة كالعمى والبرص » أوحى إليه بشرع وإن ل يؤمر بتبليغه » فإن أمر بذلك فرسول أيضا » أو وأمر 
بتبليغه وإنلم يكن له كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله كيوشع »» فإن كان له ذلك فرسول أيضا قولان-» 
فالتبى أعم' من الرسول علييما » و ثالث أنهما بمعنى وهو معنى الرسول على الأول المشهور . والرصول باعتبار 
الملائكة أعم" من النبى إذ يكون من الملائكة والبشر » وف التتزيل - الله يصطى من الملائكة رسلا ومن الناس - 
ويوئخذ من كلام المصنف تفضيله على جميع الحلق الأنبياء والملائكة وغيره لأنه حذف المفضل عليه وحذف 
المعمول يوئذن بالعموم » وهو مذهب أهل السنة » قالوا : إن التوع الإنسانى أفضل من نوع الملائكة » وأن 


إنه أرسل للملائكة . والبارزى : إنه أرسل للجمادات » واعتمده ابن حجر رحمه الله ( قوله مع أنه مبعوث إليهم) 
أى إجماعا يكفر منكره لأنه معلوم من الدين بالضرورة » ابن حجر لكنا لانعلم تفاصيل ما أرسل به إليهم ولا بلزم 
منه تكليفهم بالفروع التى كلفنا بها تفصيلا » لكن فى شرح إيضاح النووى للشارح مانصه : فهم أىابحن 
مكلفون يجميع ما كلفنا به إلا مائبت خصوصه بهم انهى ( قوله بشمول الناس ) أى لأخذهم الناس إذا نحرك 
( قوله من اسم مفعول المضعف ) أى المكرر العين » وليس هو من التضعيف المصطاح عليه عند الصرفيين » وهو 
فى الثلاق ماكانت عينه ولامه من جنس واحد كد" وف الرباعى ماكانت فاواه ولامه الأولى من جنس واحد 
وعينه ولامه الثانية من جنس واحد كزازل ( قوله تفاؤلا ) هو بالحمز كا فى ممتار الصحاح ( قوله كالعمى 
والبرص ) قال ابن حجر : ولا يرد بلاء أيوب وعمى نحو يعقوب بناء على أنه حقيى لطروه بعد الإنباء والكلام 
فيا قارئه انهى ( قوله وى ثالث أنهما) وعلى كل من الأخيرين من أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه ليس بن 
ولارسول (.قوله بمعنى ) فى ابن حجر أن هذا القول غلط » وبالغ فى بيانه والرد على من انتصر له » ويازمه 
بمقتضى ماعلل به أن الثاني الواقع فى كلامهم غلط أيضا فليراجع فإن مجرد ماعلل به ؤمنه ورود احبر بعدد الأنبياء 
لايقضى التغليط (١‏ قوله والرسول باعتبار الملائكة ) أى باعتبار أنه قد يطلق على الملائكة ( قوله وهو مذهب 
أهل السنة ) أى أفضليته على جميع الحاق» وقد يفهم هذا أن غيرهم يخالف فى ذلك ء وسيأق عن الرازى الإجماع 
الشارزح هتا بالحلق وكان لايرى بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة الشامل م التعبير المذكور كالحمادات أظلهر 
فى قوله لدعوة من بعث إلبهم ولم يضمر لثلا يتناقض كلامه ( قوله بإهام ) متعلق بسمى ء وقوله بأنه يكثر متعلق, 
بقوله تفاوئلا » والمعبى : أن الله ألم جده بتسميته بهذا الاسم متفائلا » أو لأجل التفاؤل . وى نسخة : مى به 
نبينا بإلهام من الله تعالى تفاولا ( قوله والرسول باعتبار الملائكة الخ ) لايخى أن معنى الإرسال فيهم هو المعتى اللغوى 
الذى هو مطلق السفارة لا المعنى الاصطلاحى المار » فالعموم إنما هو بالنظر إلى اللفظ ( قوله أعم” من النبى) أى 
كأ أن النى أعم منه من وجه فبينبما عموم وخمصوص وجهى ( قوله من نو الملائكة ) فى نسخة من النوع الملحى 
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عواص” بنى آدم وهم الأنبياء أفضل من نحواص الملائكة وهم الرسل منهم » وآن عوام بنى آدم وهم الأتقياءالأولياء 
أفضل من عوام الملائكة كالسياحين منهم » قال تعالى ‏ كنت خخير أمة أخرجت للناس - وقال تعالى ‏ وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين ‏ وفى الصحيحين ١‏ أنا سيد ولد آدم » ويوئخذ منه تفضيله على آدم أيضا بطريق الأولى » لآن 
أفضل الأنيباء والمرسلين. أولو العزم وهم نوح وإبراههم وموسى وعيسى ومحمد صل الله عليه وسلم » وقيل إن 
أفضل الأنبياء بعد نييناآدم » وعليه فيوئخذ تفضيله عثيه من قوله صلى الله عليه وسلم « أنا سيد الناس يوم القيامة » 
وخص يوم القيامة بالذكر لظهوره لكل أحد بلا منازعة كقوله تعالى ‏ لمن الملك اليوم لله وقوله صلى الله عليه 
وسلم «آدم ومندونه تحت لوال » وقوله صلى الله عليه وسلم فى خبر الترمذى« وأنا أكرم الأولين والآخرين على 
الله ولا فبخر » ونوع الآدى أفضل الخلق فهو صل الله عليه وسلم أفضلهم . وقد حكى الرازى الإجماع على أنه 
مفضل على جميع العالمين . وأما قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ لاتفضلوا بين الأنبياء » وقوله « لاتفضلونى على يونس 
ابن مى » ونحوهما . فأجيب عنها بأنه بى عن تفضيل يدى إلى تنقيص بعضهم فإن ذلك كفر » أو عن تفضيل 
فى نفس النبوة الى لاتتفاوت لا فى ذوات الأنبياء المتفاوتين باالحصائص » وقد قال تعالى ‏ فضلنا بعضهم على 
بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات - أو نبى عن ذلك تأدبا وتواضعا » أو مهى عنه قبل علمه بأنه 
أفضل الحلق » وهذا لما علم قال « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وقد بينا ترتيب أولى العزم فى الأفضلية فى شرح 
العباب والأنيياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » واختلف فى عدد الرسل منهم فقيل ثلاثماثة وأربعة عشر » وقيل 
ثلائة عشر » وأحرف امم نبينا بالحمل الكبير ثلائماثة وأربعة عشر » إذ فيه ثلاث مهات لآن احرف المشد د بحرفين 
ولفظ مب ثلاثة أحرف » فجملها ماثتان وسبعون » ولفظ دال بخمسة وثلاثين » ولفظ حاء بتسعة » فى أسمه 
الكريم إشارة إلى أن جميع الكثالات الموجودة فى المرسلين موجودة فيه » وزيادة واحد على القول بأغهم ثلا ثمائة 


على أنه مفضل على جميع العالمين ( قوله كالسياحين منهم ) أى الملائكة ( قوله لقوله تعالى لمن الملك اليوم لله ) 
ظاهره أنه يقول ذلك فى يوم القيامة » وعبارة البدور السافرة نصبها: ثم يأتى ملك الموت إلى الحبار فيقول: أى 
رب قد ماث حملة العرش » فيقول وهو أعلم : فن بنى ؟ فيقول : بقيت أنت الى الذى لانموت » وبقيت أنا » 
فيقول : أنت خلق من خانى خلقتك لما رأيت » فت فيموت » فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد طوى السماء 
والأرض كطى السجل للكتب وقال : أنا الحبار لمن الملك اليوم ثلاث مرات » فل يجبه أحد فيقول لنفسه : لله 
الواحد القهار انّبى ( قوله آدم ومن دونه ) أى وجد بعده ( قوله تأدبا وتواضعا ) لايظهر هذا الحواب بالنسبة 
لقوله ٠‏ لاتفضلوا بينالأنبياء» وإنما يظهر على قوله « لاتفضلونى على يونس» ( قوله وقد بينا ترتيب أولى العزم ى 
الأفضلية فى شرح العباب ) وعبارته والأرجح فى ترتيب أفضلية أولى العزم بعد نبينا عليه وعلييم أفضل الصلاة 
والسلام تقديم إبراهم ثم مومى ثم عيسى ثم نوح انتهى » وقد أشار إلى هذا اللرتيب قول بعضهم : 

محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم 
(قوله فقيل ثلاثماثة ) عبارة ابن خجر وخمسة عشر واقتصر على ذلك انتهى . ش 
وهى أنسب وأقعد ( قوله قال. تعالى ‏ كنتم خير أمة -) شروع ف الاستدلال على أفضليته صبلى الله عليه وسلم » 
ووجه الاستدلال من هذه الآية أن كال الآمة تابع لككال نبيها ( قوله ونوع الآدمى أفضل الحاق الخ ) تتمة قوله 
السابق وي الصحيحين و أنا سيد ولد آدم » وقوله ويوئخذ من ذلك تفضيله على آدم إلى آخخر ما اجر إليه الكلام 


ا 
وثلاثة عشر.وذكر النشهد تحبر ألى داود والترمذى : كل خخطبة ليس فها تشبد فهى كاليد الحلماء : أى القليلة 
لبركة » وتطلق اليد الخذماء على الى ذهب أصابعها دون الكف أو معه » فشبه مالا تشهد فيه من اللحطب باليد 
الى فقدت أصابعها مع كفها أو دونه فلا يقدر صاحبها على التوصل بها إلى نحصيل ما حاوله » فإطلاق الأقطع على 
ماذكر تشبيه بليغ أواستعارة على القولين لعلماء البيان فيا حذفت فيه أداة التشبيه » وجعل المشبه به خبرا عن 
المشبه والختار منهما الأول( صل الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه ) أى عنده » والقصد بذلك الدعاء لأن 
الكامل يقبل زيادة الترق» فاندفع مازعمه جمع من امتناع الدعاء له صلى الله عليه وسلم عقب نحو خحم القرآن باللهم 
اجعل ذلك زيادة:فى شرفه صلى الله عليه وسلم ؛ على أن جميع أعمال أمته تتضاعف له نظيرها » لآنه السبب فيبها 
أضعافا مضاعفة لاتحصى » فهى زيادة فشرفه » وإنْلم يسئل ذلك له فسوئاله تصريح بالمعلوم » وقد أوضحت 
ذلك وبينت دليله من السنة فيا علقته من الفتاوى : أى اللهج صل وسم عليه وزده » وأتى بالأفعال بصيغة الماضى 
رجاء لتحقق حصول المسئول » و بالصلاة والتسلم امتثالا لقوله تعالى ‏ ياأمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تساها - 
وقد فسر قوله تعالى - ورفعنا لك ذكرك ‏ بأن معناه : لا أذكر إلا وتذكر معى » والصلاة من الله تعالى رخمة 
مقر ونة بتعظم » ومن الملائكة استغفار » ومن المكلفين تضرع ودعاء » وقرث بها وبين السلام خروجا من 
كراهة إفراد أحدهما عن الآخر . فإن قلت : قد جاءت الصلاة عليه غير مقرونة بالتسلم فى آخر التشبد ى 
الصلاة . فالواب : أن السلام تقدم فيه ى قوله السلام عليك أيها البى » وفضلا وشرفا يحوز ترادفهما ؛ فاالجمع 
للإطناب ويحتمل الفرق بأن الأول لطلب زيادة العلوم والمعارف الباطنة والثانى لطلب زيادة الأخلاق الكرعة 
الظاهرة » وفرق بعضهم بأن الأول ضد الل ىن » والثانى علوًا نهد » وهو إلى الأرادف أقرب ( أما بعد) أتى بها 


( قوله واختارمنهما الأول )هوقولهفإطلاق الأقطع علىماذ كر تشبيه بليغ ( قو له امتثالالقولهتعالى ) فيه الآبة إنما تدل 
على طلب الصلاة والتسلم وذلك بمجردهلابقتضى طلبهما فك ل أمر فكان الأول الاستدلال يمار وئمن«أن كل أمر لاييداً 
فيهبحمد اللهوالصلاة على" فهو أبتر ممحوق من كل بركة/إلاأن يقال إن تلك الرواية لما كان فى سندها ضنعفحم يحت 
بها » واكتى بالآية لدلالنها على أصل الطلب :على أن الآبة فيها طلب الصلاة والتسلم بخلاف الحديث ( قوله 
ومن المكلفين تضرع ودعاء ) إنما قال المكلفين دون الآدميين ليشمل الحن” » ولم يتعر ض كابن حجر وانحلى هنا 
لبقية الحيوانات والحمادات . ونقل عن شرح المشكاة لابن حجر أنها من بقية الحيوانات كالآدى » وأنهلم يرد 
شىء فى الحمادات فلتراجع عبارته ( قوله إفراد أحدهما عن الآخر ) قال ابن حجر : والإفراد إمايتحقق إن 
اختلف امجلس أو الكتاب اه بحروفه . والشار حلم يبين هنا مايتحقق به الإفراد» ويئخذ من جوابه من عدم الإفراد 
فى التشهد أن الموالاة بينهما لاتشترط ولا تعرض فيه لغير ذلك فليراجع ( قوله السلام عليك أيها اللبى ) ظاهر هذا 
الحواتة أنه لابكره تقديم السلام على الصلاة كأن يقول : اللهم سلم وصل على سيدنا محمد » ويوافقه ظاهر قوله 
تعالى - باأمبا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلها - حيث عطف السلام بالواو الدالة على مطلق الملمع فليراجع 
( قوله وهو إلى الترادف أقرب ) قال ابن قاسم على ابن حجر فيه نظر . اه ولعله أن انتفاء النقض لايحصل مهدا 
اعتراض ( قوله فإطلاق الأقطع الخ ) سبق قلم لأنه إثما يتأت فى روايات البسملة والحمدلة المتقدمة فى محلها » 
ورواية التشهد ليس فيها لفظ أقطع ولا حذ ف.أداة تشبيه ( قوله ومن الملائكة استغفار ) ينظر مامعنى استغفارهم له 
صل الله عليه وسام الذى الكلام فيه والاستغفار طلب المغفرة وهو معصوم . فإن قلت : المراد الاستغفار بالمعنى 
اللغوى الذى هو طلب الستر والقصد الحيلولة بينه وبين الذنب فيرجع إلى العصمة . قلت : بعد تسليمه إما يظهر 


3 
اقتداء بغيره» وقد كان صلى الله عليه. وسلم يأىبها فى خطبه وكتيه حتى رواه الحافظ عبد القادر الرهاوىعن أربعين 
صعابيا . واختلف ف أُوّل من ذكرها فقيل داود وقيل يعقوب وقيل قس بن ساعدة وقيل كعب بن لوىوقيل بيعب 
ابن قحطان وقيلحبان بن وائل والأوّل أشبه ويجمع بينه و بينغيره بأنه بالنسبة إلى الأولية امحضةوالبقية بالنسبة إلى 
العر ب نخاصةو يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل وأصلها مهما يكن من شى ء بعد الحمد والصلاةفوقع تكلمة أما موضع 
اسم هوالمبتدأ وفعل هو الشرط وتضمنتمعناهما فلتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء اللازمة للشرط غالبا ولتضمنها معئ 
الابتداء ثزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدأ إقامة للازم مقامالملززوم وإبقاء لأثر.ى الحملة وبعد من الظروف والعإمل 


ولا رفعة مثلا كفعل المباحات » والمجد فوق ذلك كالسخاوة وعلوٌ الهمة ف العبادات وغير ذلك( قوله عبد القادر 
الرهاوى ) بالضم بخط القسطلانى وف عبارة السيوطى أن رها بالفتح قبيلة » وبالضم بلد منها جماعة » وى تبصير 
المشتبه للحافظ ابن حجر أن رها بالفتح قبيلة ينسب إليهاملاثة ذكر هم ليس فيهم عبد القادر » ومن قاعدته أنه إذا 
عين جماعة لمادة يكون ماعداه, من الأخرى فيكون عبد القادر الرهاوى بالفم اه . وق القاموس رها كهدى بلد 
ومنها عبد القادر ( قوله والأوّل أشبه ) أى أنه داود : أى أشبه بالصضواب أى أقرب للصحة من جهة النقل ( قوله 
ويجمع. بينه ) أى الأول ( قوله ويجمع بينها ) يتأمل هذا الجمع بالنسبة ليعقوب فإنه ليس من العرب » ومعى 
قوله ويجمع بينها بالنسبة إلى القبائل بأن يقال : أول من نطق بها من قبيلة كذا كعب » ومن قبيلة كذا يعرب ) 
ومن قبيلة كذا سحبان . ورد ابن حجر القول بأن أول من نطق بها داود بأنه لم يثبت عنه تكلم بغير لغته » وفصل 
الخطاب الذى أوتيه هو فصل الحصومة أو غيرها بكلام مستوعب بجميع المعتبرات من غير إخلال منها بشى ء اه 
رحمه الله. على أن يعقوب كان متقدما على موسى وداود إنما وجد بعد وفاة موسى بزمن طويل » فكيف يكون 
أوّل من نطق بها على الإطلاق ( قوله لزمتها الفاء ) أى دائما ( قوله اللازمة للشرط غالبا ) قد يقال حيث قرر الأنمة 
من النحاة أن الفاء إما ممتئعة فى الحواب أو واجبة فيه »فإن أراد الشرط المطلق فهو منقسم إلى مايازم وإلى مايمتنع » 
وإن أراد أحد قسميه وهومايصاح مباشرة الأداة فذاك لاتلزمه الفاء بل هى ممتنعة فيه ؛ وإن أراد القسم الآخر وهو 
مالا يصلح فذاك تحب فيه دائما لاغالبا » ومن ثم عدوا حذفها فى نحو قوله » من يفعل الحسنات الله يشكرها ٠‏ 
ضرورة فا معنى الغلبة حينئذ إلا أن يقال : لما كانت الصور الى تحب فيها الفاء أكثر من الى لاتجب فيها صح 
إطلاق الغلبة عليها باعتبار مواقعها فإن الأكثر يقال له غالب » هذا واستشكل مااقتضاه كلامه من أن أما تحب 
الفاء فى جوابها داثما » والشرط إنما يحب فى جوابه غالبا بناء على أن معنى قوله لزمها الفاء دائما » وأن قوله غالبا 
قيد فى قوله اللازمة للشرط. فقط » وكون أما فرعا يقتضى النسوية بينها وبين أصلها . وأجيب بأن أما لما كانت 
فرعا ضعفت عن الأصل فاحتاجت لتقويتها بالفاء ذائما ولاكذلك الشرط ( قوله لصوق الاسم اللازم ) أى بمعنى 
أن المبتدأ لايكون إلااسما وهو غير اللصوق بأما »فإن المراد منه أن لابفصل بين أما وبين الاسم بفاصل ففيه مسامحة 


فق استغفارهم له ق حياته » أما بعد وفاته فلا وإن كان خيا لأنه ليس ف دار تكليف . فإن قلت : المراد 
باستغفاره, له مطلق الدعاء والتضرع . قلت : فا حكة المغايرة فى التعبير بين دعامهم و دعاء الآدميين ( قوله اقتداء 
بغيره ) إنمالم يقل اقتداء به صلى الله علية وس مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتى بها كا سيذكره : لآنه صلى الله 
عليه وسلم لم يأت بها ى تأليف » فالاقتداء التام نما حصل بغيره من الآثمة ( قوله حبى رواه الحافظ الخ ) المسوغ 
للغاية أن لفظ كان فى قوله وقد كان يئذن بالدوام والاستمرار ( قووله ويجمع بينه وبين غيره ) يرد عليه يعو بفإنه 
قبل داود ( قوله مهما يكن من شى ء بعد الحمد الخ ) التحقيق أن بعد من متعلقات اخزاء لامن متعلقات الشرط 


ا 
فيها أما عند سيبويه لنيابئها عن:الفعل » والفعل نفسه عند غيره » والمعروف بناواه ههنا على الضم ‏ لنية مخنى المضااف 
إليه دون لفظه » وروى تنوينها مرفوعة ومنصوبة لعدم الإضافة لفظا وتقديرا ؛ وفتحها بلا تنوين على تقدير لفظ 
المضاف إليه ( فإن الاشتغال ) افتعال من الشغل بفتح أوله وضمه ( بالعلم من أفضل الطاعات ) لأدلة أكثر من 
أن تحصر وأشهر من أن تذكر كقوله تعالى ‏ شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوالعلم قائما بالقسط - وقوله 
-إنا محشى اله من عباده العلماء ‏ وخبر الصحبحين 9 إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» 
أو علي ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له» 


( قوله عند غيره ).ولا يشكل عليه أنه يلزم حينئذ ادمع بعد العوض والمعوض لما صرح به بعضهم بأن امتناع 
ذلك إنما هو فى اللفظ لا فى التقدير ( قوله ومنصوبة لعدم الإضافة ) هذا منهم دليل على جواز تصرفها » لكن 
الرسم هنا لايساعد التصب مع التنوين إلا على لغة من يكتب المنصوب المنون بصورة المرفوع » وقوله مرفوعة 
يحتمل أنه يريد .به أنها مبنية على الضم:فيوافق ماهو المقرر فى كلامه من أنه إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه 
ينيت على الضم » وأن يريد الرفع الذى هو أحد أنواع الإعراب فيكون ذكروجه غير الوجوه الأربعة المشهورة 
ق كلامهم » وعبارة ابنحجر أما بعد بالبناء على الضى لحذف المضاف إليه ونية معناه انهبى . وكتب عليه ابن 
قاسم قوله بالبناء على الضم[الخ ء وترفع : أى بعد بتنوين على عدم نية ثبوت شىء » فالرفع على أصل المبتدأ عكرى 
قال الشيخ خالد فى شرح التوضيح وقال الحوق : وإنما يبنيان : أى قبل وبعد على الضم إذار كان المضاف إليه 
معرفة » أما إذا كان نكرة فإنهما يعربان سواء نويت معناه أو لا اه . ومثله ى كاز الأستاذ البكرى وشرح العياب 
للشارح اه . ول يبين وجه الفرق بين كون المضاف إليه معرفة وكونه نكرة » ولعله أنه إذاكان المضاف إليه معرفة 
كان معينا وهو جزئى فكان بعد شبيها بالحروف فى الاحتياج إلى جز وهو من معانى الحروف » وإن كان نكرة 
فهو امم لفرد شائع وهو كك فضعفت مشابهته الحروف فبى على الأصل ف الأسماء من الإعراب . هذا ونقل شيخنا 
الغنيمى ف شرح الشعر انية الرفع عن ابن الملقن قال : وهومختاج إلى التوجيه » وقد وجه ذلك بعض المشايخ بأنها 
هنا مبتدأ ولا محلو عن نظر . وذكر الشيخ الفهامة الشباب ابن حجر عن بعض المشايخ أنها فاعل بفعل محذوف : 
أى مهما يكن بعد : أى يوجد بعد وهو قريب فليحرراه . وقوله أنها فاعل : أى جقيقة » وقوله أى يوجدتفسير 
ليكن وهو مبنى [للفاعل ( قوله بفتح أوله )أى نصدرا وضمه.: أى اسما . وق المتار : الشغل بسكون الغين وضمها 
وبفتح الشين وسكون الغين وفتحها فصارت أزيع لغات» والحمع أشغال وشغله من باب قطع » ولا تقل أشغله 
لأنها لغة رديئة اه بتصرف !.وى القاموس : وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة اه . ( قوله أو ولد صالح يدعو له ) 
وفسر الولد الصالح بالمسلم وزاد بعضهم على ذلك أشياء » ونظم السيوطى جملة الأأصل مع المزيل بقوله : 

إذا مات اب نآدم ليس يحرى عليه من خصال غير عشر 

علوم نه ودعاء نجل وغرس النيخل والصدقات تجرى 

ورائة مصحف ورباط ثغر ١‏ وحفر البثر أو إجسراء مر 
فالتقدير عليهمهما يكن من شىء فبعد الحمد الخ( قوله لنيةمعنى المضاف ) أى معنى أنه معرفة كما أشار إليه بقوله 
ههنا : أى من هذا الركيب » أما إذا كان المضاف إليه نكرة فإن بعد تعرب سواء نويت معناه أم لا ( قولهوفتحها) 
الأولى ونصبها لأنها معربة حينئذ ( قوله كقولم تعالى شبد الله الخ )أكير هذه الدلائل إنما هى فى فضل العالم لا فى 
أفضلية الاشتغال. بالعلم الذى هو المقصود ؛ لكن يلزم من ذاك هذا لأن العالم إنما فضل بما فيه من العلم فهو أفضل 


لهظطد 
وخبر العرمذى وغيره « فضل العالهعلى العابد كفضلى على أدناكم » و خبر ابن حبان و الخاكم فى صميحيهما وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع » ولأن الطاعات مفروضة ومندوبة » والمفروض.أفضل من المندوب 
والاشتغال بالعلم منه لأنه إما فرض عين أو كفاية . وعرفه الرازى بأنه حكم الذهن الحازم المطابق لموجب » 
والسيد ق5 مرح المواقف بأنه صفة قائمة بمحل متعلقة بشىء توجب تلك الصفة إيخابا عاديا كون محلها مميرًا 
للمتعلق تمييزا لانعتمل ذلك المتعلق نقيض ذلك القييز . واللام فى العلم للجنس أو للعهد الذكرى » وهو الفقه 
المتقدم فى قؤله للتفقه , أو العلم الشرعى الصادق بالتفسير والحديث » والفقه المتقدم فى قوله الدين » أو لاستغراق 
أفراد العلم المشروع : أى الذى يسوغ تعلمه شرعا . قال بعضهم : وعدته تزيد على المائة » ولا يعكر عليه أنه 
يدخل فيه معرفة الله تعالى وغيرها ما لابد من تقديمه لأنه أفضل مطلقاء لأنه جعل حملة من الطاعات أفضل وجعل 
الاشتغال بالعلم منها » وكون الحملة أفضل لايضره كون بعضها أفضل مطلقا ( و ) من 
ا وبيت للغريب بناه يأوى إليه أو بناء محل ذكر 

وتعلم لقرآن كريم فخذها من أحاديث حصر اه 
ولعله إنما فصلها كذلك لورودها بأعيانها كذلك مفرقة ى أحاديث » وإلا فيمكن رد ماذكره إلى ماى الحديث 
بأن يجعل تعلبم القرآن من العلم الذى ينتفع به » وما عداه من الصدقة الحارية ولو حكما » يجامع أن ماأجراه من 
الأنبار وحفره من الآبار وغرسه من الأشجار ولوف ملكه ولم يقفه والمصحف الذى نسخه أو اشتراه مثلا ثم مات 
عنه ورباطه بقصد اللحهاد فى سبيل آثاره من تعدى نفعة للمسلمين باقية كبقاء الوقف » وقد يقال فيه إنهدعدها أحد 
عشرء وقد يقال إنه جعل بناء البيت للغريب و بناء امحل للذكر واحدا نظرا لكونه بناء فلا يناى قوله إنبا عشرة( قوله 
فضل العلم على العابد كفضل الخ ) الظاهر أن المعنى : فضل كل عالم عامق على كل عابد » وقوله أدناكي الضمير 
فيه راجع لأصحعابه صلى الله عليه وسلم أو للأمة . أقول : وهذا هو الأبلغ لعظ التفاوت بين أدنى الصحابة وأدى 
الأمة ( قوله رضا لطالب العلم يما يصنع ) أى من أعماله كلها لعدم خروجها عن الشرع مع قيامه بنظام الشريعة 
( قوله وعرفه الرازى ) أى العلم ( قوله بأنه حكم الذهن الحازم ) أى الإدراك الحاصل فى الذهن الخ ( قوله المطابق 
لموجب ) أى لسبب أوجب ذلك ( قوله أو العلم الشرعى ) اقتصر على هذا المحلى ( قوله قال بعضهم وعدته ) أى 
العلم المشروع ( قوله تزيد على المائة)اغير أنها بهذا الاعتبار لاتباين ماهو المشبور تبايناكليا » بل الفقه مثلا يجمع 
أنواعا كل منها مسبى بامم عند من.اعتبرها بذلك العد ( قوله ولا يعكر عليه ) أى على كون اللام للاستغراق الخ 
( قوله لأنه أفضل ) علة ما لابد ( قوله أفضل مطلقا ) أى من جميع يماعداه ( قوله لأنه جعل ) علة للايعكر 


من غيره من حيث العلم » فكان الاشتغال بالعلم أفضل من غيره لأن الاشتغال بالأفضل أفضل ( قوله كفضلى على 
أدناكم ) يتعين أن يكون الضمير فى أدناكم للصحابة » ولا يلزم تفضيل العالم على النبى صل الله عليه وسلم » لأنه 
إذا كان فضل العالم على العابد الذى هو أفضل من أدنانا مساويا لفضلة صلى الله عليه وسلم على أدنانا » ففضل العام 
على أدنانا فوق فضله صلى الله عليه و عليه بالضرورة » فإذا فرض أن النبى صلى الله عليه وسلم يفضل على أدنانا 
بعشر درجات مثلا ازم أن العالم يفضل العابد بها لتحقق المساواة » وإذا كان العالم يفضل العابد بعشر هرجات 
فهو يفضل الأدنى بأكني منها بالضرورة » وقد فرض أن النبى صلى الله عليه وسلم نما بنفضله بعشر درجات فقط » 
فقد يكون فضل العلم على الأدنى أكثر من فضله صلى الله عليه وسلم عليه وذلك يستلزم تفضيل العالم على النى 
صل الله عليه وسلموذلك باطل بالإجماع فتعين ماذكرتهء أو أن المراد المبالغة » ومن جوز رجوع الضمير إلى الأمة 
مطلقا كشيخنالم يتنبه لهذا المعنى فتأمل ( قوله وعرفه الرازى الخ ) اعلم أن ظاهر كلام الشارح أن هذا التعريف 


»4ه 

رأولىما أنفقت فيه نفائس الأوقات ) وهو الغبادات شبه شغل الأؤقات بها بصرف المال فى وجوه الحير السدن 
بالإنفاق » فأطلق عليه لفظ الإنفاق مجازا » ووصف الأوقات بالنفاسة لأنه لايمكن تعويض مايفوت مها بلا 
عبادة » والنفيس مايرغب فيه » وأضاف إليها صفتها للسجع » ويصح أن يكون من إضافة الأعم' إلى الأاخص 
كسجد الجامع » ويجوز أن تكون إضافته بيانية لأن الإضافة البيانية على تقدير من البيانية أوالتبعيضية أو الابتداتية 
الكل مكن هنا لأن الأوقات وإن كانت نفيسة كلها فى الحقيقة لكن بعضها يعد فى العرف نفيسا بالنسبة إلى بعض 
آخر » وقد جاء الشرع بتفضيل بعضها » وقوله أولى عطف على أفضل كا تقرر » ولا يصح عطفه على الجار 
وانجروو للتنائى بينهما » إذ يصير التقدير أن الاشتغال بالعلم أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات » فيناقض التبعيض 
السابق » والمصئف وصف الأوقات بالنفيسة ثم جمع النفيسة على نفائس ٠‏ إذ لابصح أن يكون جمعا لنفيس وإتما 
هو جمع لكل ر باعى موانث عدة قبل آخره محتوما بالثاء أو مجردا عنها ( وقد ) للتحقيق هنا( أكثر أصحابنا رحمهم الله 
من ) يحوز كونبا زائدة لصحة المعنى بدونها » وقيل بمعنى ق كإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة وفيه تعسف 
والفرق لائح + وقيل للمجاوزة كا فى زيد أفضل من عمرو : أى جاوزه فى الفضل » 


زقولهلفظ الإنفاق عجازا ) آىعلاقته المشاببة فهو استعارة تصريحية تبعية ( قولهمايفوتمنها بلاعبادة ) أى أما الذى 
فات مشغولا بالعبادة فلا يطلب تعويضه كذا قاله عميرة » وكان الأولى أن يقول بدل فلا الخ فلم يفت حى يطلب 
تعويضه الخ ( قوله وأضاف إليها صفتها للسجع ) السجع بسين مهملة عبىء الكلام على فقر متوازية : فالطاعات 
موازية للأوقات ؛ وهُذا منه جواب عن سوال مقدر تقديره النفائس صفة للأوقات : وقال : لانضاف الصفة 
إلى موصوفها لأن الصفة يحب أن تكون متأخرة عن امو صوف » فلو أضيفت إلى الموصوف كانت متقدمة عليه ؛ 
وهذا خلف . وتقندير الحواب أن الحامل له على مثل ذلك رعاية السجع اه بكرى . وف المصباح : بعت الحمامة 
سبع من باب نفع ( قوله الكل مكن هنا ) وعليه فيكون بعض الأوقات غير نفيس ( قوله وقد للتحقيق هنا ) أى 
لا للتكثير » وق الشبخ عميرة أنها له مع التحقيق اه رحمه الله . أقول : وقد يقال لاحاجة إليه لاستفادته من قوله 
أكثر » وجعلها للتكثير يصير المعنى وكثر إكثار أصحابنا وهو غير مراد( قوله أكثر أصصابنا ) أى مجموعهم لاكل 
فرد فرد منهم اه الشبيخ عميرة ( قوله وفيه تعسف ) هو الحروج عن الطريق الظاهر ( قوله والفرق لائح ) أى وهو 


والذى بعده لمعف واحد وليس كذلك ؛ فإن تعريف الرازى خاص بالعلم التصديى ؛ وتعريف السيد عام له 
وللتصوّرى »ثم إن التعريف الأول تعريف العلم بمعنى الإدراك الذى هو أحد معانيه » والتعريف الثانى تعريف له 
معنى مابه الإدرإك : أى الوصف القائم بالإنسان يدرك به وهو معنى آآخر للعلم » وكل من المعنيين غير المعتى المراد 
من كلام المصنف فإنه المسائل وهو معنى ثالث له : فنى كلام الشارح مئاخذات ( قوله وهو العبادات ) بيان 
لما فى قول المصنف ما أنفقت ( قوله مجازا ) أى. لغويا والمراد استعارة ( قوله على تقدير من البيانبة الخ ) الراجح 
المشهور أن الإضافة .البيانية هى الى تكون على معنى من المبينة للجنس لامطلقا فهى قسم برأسها » فلعل ماذكره 
طريقة »أوأن مراده حكاية أقوال فى المسئلة ( قوله يحوز كونها زائدة ) أى على مذهب الأخفش اهيز لزيادمها 
فى الإثبات » لكن الأخفش يوافق الحمهور على أنه لابد أن يكون مجرورها نكرة وما هنا ليس كذلك » وقضية 
قوله لصحة المعنى بدونه أن كل مايصح المعنى بدونه يصح أن يكون زائدا » ويرد عليه نحو قوله تعالى ‏ لله الأمر 
من قبل ومن بعد وقوله ‏ تجحرى من تحتها الأنبار ‏ وقد يقال : ما المانع من جعل من هنا للتعدية وهو الظاهر 
واحتيج إليها لضعف العامل بفعله بالحملة الدعائية ( قوله والفرق لائح ) أى لأن يوم الجمعة ظرف للنداء والتصنيف 


1 

وهنا للتجاوز والإإكثار مما ذكر فى قوله ( التصنيفمن المبسوطات والتصرات) ف الففه والصحبة هنا الاجماع 
ف اتباع الإمام ابد فيا يراه من الأحكام: عجازا عن الاجمّاع فى العشرة ولهذاقال الشافعى العلم بين أهل العلم 
رحم متصلةوالتصنيف جعل الشى ءأصنافا يتميز بعضها عن بعض والمبسوطما كدر لفظه ومعناه وامختصر ماقل“لفظه 
وكثر معناه » وقوله من المبسوطات بدل اشمّال بإعادة ابلخار والأصل وقد أكثر أصصابنا المصنفات المبسوطات » 
ويجوز كون من بيانية » وفيه إن ل يجعل المصدر بمعتى اسم المفعول نظر لأن التصنييف غير المبسوط ( وأتقن ) 
أى أحكم ( مختصرامحرر ) أى المهذب المت ( للإمام ) إمام الدين عبد الكريم التزوينى ( أفى القاسم الرافعى )منسوب 
إلى رافع بن نخديج الصحانى كا وجد بخطه » ورد على من زعم أله منسوب إلى رافعان معروفة ببلاد قزوين » 
وتكنية المصنف لارافعى بأنى القاسم جارية على تخصيصه محريمها بزمن النبى صلى الله عليه وسلم وعلى تخصيص 
الرافعى مجمع الاسم والكنية » ولكن المذهب التحريم مطلقا » وأشار بعضهم إلى أن محل اللحلاف إما هو 
أن اليوم ظرف خلا ف التصنيف ( قوله والإكثار مما ذكر ) عطف تفسير ( قوله فى الفقه ) إشارة إلى أن هذا مراده 
فكان ينبغى ذكره اه بكرى ( قوله ولهذا قال الشافعى) أى لكون الصحبة عبارة عن الاجماع فى اتباع الخ(قوله 
والنختصر ماقل لفظه وكثر معناه) أى فى الغالب » وإلا فقد تكون المعانى قليلة كالأًلفاظ ( قوله وا صل ) أى 
لمراد من العبارة ء لا أنه كان صفة فى الأصل ثم صار بدلا . وفى ابن قاسم على ابن حجر قوله إنه بدل اشمال : 
أى أوبدل كل على حذف مضاف: أى من تصنيف الخ » وف كونه للاشمال نظر لأن بدل الاشمال يحتاج إلى 
ضمير » فالوجه أنه بدل كل على حذف مضاف إنلم يؤل التصنيف بالمصنف اه بحروفه.رحمه الله ( قوله وفيه 
إن لم بجعل الخ ) يجاب بحذف المضاف : أى من تصنيف المبسوطات الخ ( قوله وأتقن مختصر انحرر ) أى من 
امختصرات المذكورة اه الشيخ عميرة ( قوله إلى رافع بن خديج الصحالى ) نعت لرافع » وق الإصابة لابن حجر 
مانصه مع تلخيص كثير : زافع بن خخديج بن رافع أبو عبد الله عرض على النى صلى الله عليه وسلم يوم بدر 
فاستصغره » وأجازه يوم أحد فخرج وشهد مابعدها » وقد ثب تأن ابن عمر صل عليه » فكأن رافعا تأخر موته 
حى قدم ابن عمر المدينة فات فصلى عليه اه ( قوله وتكنية المصنف للرافعى ) قال ابن حجر : توف الرافعى ساة 
ثلاث أو أربع وعشرين وسهائة عن نيف وستين سنة . وله كرامات منها أن شجرة عنب أضاءت له لفقد مايسرجه 
وقت التصنيف . وولد المصنف بعد وفاته بنحو سبع سنين بنوى من قرى دمشق » ومات بها سنة ست وسبعين 
وسهائة عن نحو ست وأربعين سنة اه رحمه الله ( قوله بأنى القاسم ) ظاهر قولمم بأنى القاسم بالألف واللام أن 
التكنية بأنى القاسم لاتحرم فليراجع ( قوله جارية على تخصيصه ) أى النووى ( قوله ولككن/المذهب ) من كلام مر 

رحمه اه ( قوله التحريم مطلقا ) أى سواء كان اسمه محمدا أو لا فى زمنه صلى الله عليه وسلم أم لا 
ليس ظرفا للإكثاز ( قوله وهنا للتجاوز والإكثار ) عبارة الشنهاب ابن حجر كما أنهم : أىالأصصاب هنا جاوزوا 
الإكثار . قال الشهاب ابن قاسم : فيه تأمل انتبى , وأقول : لعل وجه أمره بالتأمل أن حله للمئن حينئذ ليس على 
نظير عله للمثال المذكور » لأنه جعل عمرا الذى هو مدخول من فيه مفعولا » فنظيره فى المكن أن يقال : تجاوزوا 
التصنيف ف الإكثار » ثم بعد ذلك بنظر فى معناه فإنه لابظهر له معنى هنا » ولعل عبارة الشيخ لتجاوز الإإكثار 
مرجع إلى عبارة الشهاب ابن حجر وإن كان فيها ماقذمناه » و تكون الكتبة حرفنها إلى ماهو موجود فى نسخ الشبخ 
(قوله مما ذكر فى قوله ) الأولى حذف ذلك والاقتصار على لفظ فى ( قوله بدل اشمال ) فيه نظر من وجوه تعلم 
هراجعة كلام النحاة في بدل الاشمال » ونبه على بعضها هنا الشهاب ابن قاسم ( قوله وفيه إن يمجعل الخ ) قال 
الشهاب ابن قاسم : يجاب بحذدف المضاف : أى من تعمنيف المبسوطات ( قوله المهذب المنى ) تفسير للمحرو 
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ماقم 
فى وضعهاء أما إذا وضعت لإنسان وأشتهر بها فلا يحرم ذلك لأن النبى لأيشمله وللحاجة » كما اغتفروا التلقيب 
بنحو الأعمش لذلك ( رحمه الله ذى التحقيقات ) الكثيرة فى العلم والتدقيقات الغريزة ى الدين » إذ اللازم للاستغراق 
فاندفع ماقيل إن بمع السلامة للقلة على مذهب سيبويه » وليس فيه كبير مدح » فلو عدل إلى جم الكثرة لكان أنسب 
( وهو) أى المحرر ( كثير الفوائد ) جمع فائدة » وهى ما استفيد من عام أو غيره ( عمدة فى تحقيق المذهب ) أى 
ماذهب إليه الشافعى وأصعابه من الأحكام ى المسائل مجازا عن مكان الذهاب ثم صار حقيقة عرفية فيه » وإطلاق 
المذهب على المسائل المتداولة مقتصرا فيها على مابه الفتوى "كما هنا من باب إطلاق الشى ء على ركنه الأعظ لآنها 
الأهر للفقيه بالنسبة إلى غيرها ( معتمد للمفتى وغيره ) كالقاضى والمدرّس ( من أولى الرغبات ) أى "أصابها وهى 
بفتح الغين جع رغبة يسكونباء وهو ببان لغيره أو لكل من سابقيه ( وقد النزم مصنفه رحه الله وأن ينص )ف مسائل 
الحلاف ( على ماصمحه معظ, الأصصاب ) أى أكثرهم فيها لآن نقل المذهب من باب الر واية فهرجح بالكثرة من 
استواء الأدلة » ويطلق النص المنقول فى-المسألة كنا هنا وعلى الدليل كقوهم : لابد للإجماع من. نص » وعلى 


( قوله بنحو الأمش لذلك ) قضية عدم رده اعتّاده وهوظاهرما وجدبه رحمهالله تعالى لكن قالابن حجرو يرد 
الأخير ين القاعدة المقررة فى الأأصول أنالعبرة بعموم اللفظ فى لانتكنوا بكنيى لا بخصو ص السبب » نعم صحمن رتسمى 
باسعمى فلا بتكنى بكنيتى ومن | كتنى بكنيتى فلا يتسمى باسمى » وهو صربق الأخير إلا أن يجا ببأن الأول أصحفقدماه 
( قوله ذى التحقيقات ) جمع تحقيقة » وتمحقيق المسائل إثباتها بالأدلة » والتدقيق إثباتها بالأدلة وإثبات الآدلة بأدلة 
أخرى اه عميرة ( قوله إذ اللام للاستغراق ) والمراد هنا الاستغراق العرى كما أشار إليه تبعا للشارح بقوله الكثيرة 
دون جمع التحقيقات ( قوله عمدة ) خير ثان عميرة ( قوله فيه ) أى فها ذهب إليه من الأحكام ( قوله معتمد ) خبر 
الث عميرة ( قوله جمع رغبة بسكونها ) زاد ابن حجر : وهى الامهماك على احير طلبا لحيازة معاليه اه . وقضيته 
أن الانهماك على غير احير لايسمى رغبة ولعله غير مراد » فى امختار رغب فيه أراده وبابه طرب ورغبه أيضا 
وارتغب فيه مثله ورغب عنه لم يرده » ويقال رغبه ترغيبا وأرغب فيه أيضا اه . فا فسر به ابن حجر لعله بيان 
للمراد بالرغبة هنا ( قوله أو لكل من سابقيه ) أى المفتى وغيره ( قوله وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص الخ ) 
[ تنبيه ] ما أفهمه كلامه من جواز النقل من الكتب المعتبرة و نسبة مافيها لموؤلفيها مجمع عليه وإن لم يتصل سند الناقل 
مالفيها » نعم النقل من نسخة كتاب لايجوز إلا إن وثق بصحما أو تعددت نهدا يغلب على الظن متها أو رأى 
لفظها منتظما وهو خبير فطن يدرك السقط والتحريف ٠‏ فإن انتى ذلك فال وجدت كذا أو نحوه . ومني جواز 
اعماد المفى مايراه ف كتاب معتمد فيه تفصيل لابد منه ؛ ودل عليه كلام المجموع وغيره » وهو أن الكتب 
المتقدمة على الشيخين لايعتمد شىء منها إلا بعد مزيد الفحص والتحرى حتى يغلب على الظن أنه المذهب » ولا 
بغر بنتابع كتب متعددة على حكم واحد » فإن هذه الكثرة قد تننهى إلى واحد ؛ ألا ترى أن أصماب القفال أو 
الشيخ أبا حامد مع كثر نهم لايفرّعون ويوئصلون إلا على طريقته غالبا.وإن خالفت سائر الأصماب فتعين سير 
كتبهم » هذا كله فى حك لم يتعرض له الششيخان أو أحدهما ء وإلا فالذى أطبق عليه محققو المتأخرين إلى آخخر 
ما أطال به ابن حجر رحمه الله فراجعه ( قوله على ماصححه ) أى مارجحه جميرة 

باعتبار أصله لا بالنظر حال العلمية ( قوله مجازا ) أى استعارة ( قوله كا هنا ) فيه منع ظاهر » إذ المراد هثا المعهي 
الأعم كا علم من صدر كلافه. وعبارة الشهاب أبن حجر : ثم غلب على الراجح ومنه فولم المهذب ف المسألة 
كذا ( قوله ينص ) بكسي الثون لاغير 
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اللفظ الصريح الذى لايحتمل التأويل ( ووف ) بالتخفيف والتشديد ( بما التزمه ) واعترض عل المصنف بأنه كثيرا 
مايستدرك على امحرر بأنه خالف الأكثرين » وعلى الرافعى بأنه يحزم فى المحرر بشىء ويكون بحثا للإمام أو غيره 
كاستقك عليه . وأجيبععنه بأنه وى بحسب ما اطلع عليه » فلا يناق ذلك استدراكه التصحيح عليه فى المواضع 
الآنية وبأنه ونى غالبا » والمقام مقام المبالغة فل القليل جدا منزلة العدم » وبأنه يجزم فى المحرر بشىء تبعا للإمام 
وغيرة لكونه كالتقبيد لما أطلقوه تساهلا بحيث لو عرض عليهم لقبلوه لكونه مراده, من الإطلاق . وقد حكى عن 
بعض تصانيف السبكى أنه قال : من فهم عن الرافعى أنه لاينص إلا على ماعليه المعظم فقد أخطأ فهمه » فإنه إتما 
قال قى خخطبة المحرر : إنه ناص" على ما عليه المعظل من الوجوه والأقاويل » ولم يقل إنه لابنص إلا على ذلك ( وهو) 
أى ما النزمه (من أهم ) المطلوبات ( أو ) هو ( أه [المطلوبات ) لطالب الفقه من الوقوف على المصحح من الحلااف 
فى مسائله . ثم شرع فى ذكر وجه اختصاره فقال ( لكن فى حجمه ) أى مقدار الححرر ( كبر عن حفظ أكثر أهل 
العصر ) أى زمانه الراغيين فى حفظ مختصر فى الفقه ( إلا بعض أهل العنايات ) منهم-فلا يكبر : أى يعظم عليهم 
حفظه » فالاستثناء متصل لأنه استثنى من الأكثر بعض أهل العنايات » وأما الأقلون فلم يدخلهم فى كلامه لاق 
المستتنى ولا فى المستئنى منه » ويصحكونه منقطعا بأن يكون استثئى بعض أهل العنايات من الأقلين ( فرأيت 
اختتصاره ) بأن لابيفوت شىء من مقاصده من الرأي فى الأمور المهمة : أى ظهر لى أن المصلحة فيه ( في نحو 
نصف حجمه ) هو صادق بما وقع فى الخارج من الزيادة على النصف ييسير » فإن نحو الثشىء يطلق على ماساواء 
أو قاربه مع زيادة أو نقص ؛ والنصف مثلث النون » ويقال فيه نصيف بفتح أوله وزيادة ياء قبل آخره ( ليسبل 
حفظه ) أى الختصّرعلى من يرغب فى حفظ مختصر. قال الحليل بن أحمد : الكتاب يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم » 
والاختصار ممدوح شرعا » قال صلى الله عليه وسلم : « أوتيت جوامع الكلم » واختصر لى-الكلام اختصارا » 
(مع ما) أى مصحوبا ذلك المختصر بما ( أضمه:إليه إل شاء الله تعالى ) فى أثنائه وبذلك قرب من ثلاثة أرباع أصله 
كنا قيل ( من النفائس المستجادات ) أى المستحسنات بيان لما سواء أجعلت موصولا اسميا أو ذكرة موصوفة (منها) 
الضمير للتفائس أو لما فى قوله ما أضمه » وأعتبر المعنى والحاصل أن الضمير للبيان أو للمبين 


(قولهبأنهونى بحسبما اطلمعليه ) بفتخالسين وف المختار : ليكنعملك بحسب ذلك بالفتحأىعلى قدره وعدده ( قولة 
منالوجوه ) بيان لما ( قوله أوهوأم المطلوبات) أى بل هوويصح كونها الترديد إبهاما على السامع وتنشيطا لهعلى 
البحشعن ذلك وللتنويع إشارة إلى أنمعرفةالراجح مذهبا من الأه, بالنسبة لمن يريد الإحاطة لمذا بارك وهى الأهم لمن 
يريد مجرد الإفتاء أو العمل اه ابن حجر رحمه الله . ( قوله أى مقدار امحرر ) هذا تفسير مرا » وإلا فالحجم كما 
ف ابن حجر : جرم الى ء النالى من الأرض اه وق انمحتار : حجم الشى ء حيده 2 يقال ليس لمرفقه حجم : أى 
نتوء ؛ وعبارة الختار ىنتا فهو نا ارتفع وبابه قطع وخضع اه . فقوله من الأرض ليس بعيد بل المراد حجم 
اثشىء النا منه ( قوله بأن يكون استئنى بعض الخ ) الأولى أن يقول بأن يكون البعض الذى استئناهم من الأقل 
أو نفس الأقل ( قوله واختتصر لى الكلام الخ ) أى جعل لى ‏ قدرة على اختصار الكلام ( قوله مع ما الخ.) فيه 
دلالة على سبق الخطبة عميرة ( قوله سواء أجعلت موصولا ) أى إن فرض أن المصنف لاحظ نفائس مخصوصة. 


( قوله وبأنه جزم ) فى ا حرر هذا شروع فى الحواب عن الاعتراض على الرافعى المار » ويوئشل من فو لالشيخ 
فيا مرّعقب قول المصنف أن ينص فى مسائل لحلاف جواب آخر عن هذا فتأمل ( قوله زمانه ) الضمير فيه 
لالمصنف » فالألف واللام فى العصر معاقبة الفضمير ( قوله من الأقلين ) من فيه يبانية 
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( التنبيه على قبود ) جمع قيد . وهو فى الاصطلاح ماجىء به اهمع أو منع أو بيان واقع ( فى بعض المسائل ) بأن 
تذكر فيها ( هى من الأصل محذوفات:) بالمعجمة : أى متر وكات اكتفاءبذكرها ف المبسوطات والتنبيهإعلام تفصيل 
ماتقدم إجمالا فيا قبله والمسائل جمع مسألة وهى مطلوبخبر ىيبرهنعليه فى ذلك العلم إنكان كسبيا ( ومنها مواضع 
يسيرة ) نحو سين موضعا ( ذكرها فى احرر على خلاف الختار فى المذهب ) الأنى ذكره فيها مصححا ( كا ستراها 
إن شاء الله تعالى ) فى خلافها له نظر للمدارك ( واضحات ) بأن أبين فيا أن اممتار فى المذهب :خلاف مافيه فصار 
حاصل كلامه » ومنها ذكر التار فى المذهب فى مواضع يسيرة ذكرها فى المحرر. على خبلافه ( ومنها إبدال ماكان 
من ألفاظه غريبا ) أى غير مألوف الاستعمال » ولا يعترض عليه بقوله فى المرابحة ده يازده » لآن وقوعها فى 
ألسنة السلف والخلف أخرجها عن الغرابة ( أو موهما ) أى موقعا فى الوه, أى الذهن ( خلاف الصواب ) أى 
الإتيان بدل ذلك ( بأوضح وأخصر منه بغبارات جليات ) أى ظاهرات فى أداء المراد . واعثر ض عليه بأن المعروف 
عند أثمة اللغة وهو الذى صرح به النحويون واللغويون أن الباء مع الإبدال :تدخل على المثروك لا على المأتى به » 
قال تعالى ‏ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ‏ وقال أتستبدثون الذين هو أدنى بالذى هو خير - 
وقال و بدلناهم يجنتييم جنتين ذوانى أكل خط الآية » وقال ‏ ولا تقبدلوا الحبيث بالطيب ‏ وحينئذ فكان 
الصواب أن يقول : ومنها إبدال الأوضح والأخنصر بما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب . ورده 
جماعة منهم الشمس القاياتى بأنه خلاف ماعليه أثمة اللغة من أنها إنما تدخل على المأخوذ فى الإبدال مطلقا وى 
التبديل إن ل يذكر مع المأروك والمأخوذ غيرهما » فقد نقل الأزهرى عن ثعلب : أبدلت الحاتم بالحلقة إذا نحيت 
هذا وجعلت هذه مكانه » وبدلت اللحاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة » أما إذا ذكر معهما غيرهما كما فى قوله 
تعالى ‏ و بدلناهم يجنتيهم جنتين - وكا ىقولك بدله بخوفه أمنا فدخولها حينئذ على المتروك كما فى الاستبدال والتبدل 
يريد ضمها وموصوفة إن لاحظ أنه يضم مايجدهحسنا حين التأليف ( قوله التنبيه ) قال ابن حجر : من النبه بهم 
فسكون وهى الفطنة اه . والمراد هنا توقيف الناظر فيه على تلك القيود » وفى الختار نبه الرجل شرف واشتهر وبابه 
ظرف » ثم قال : ونبهه أيضا على الشىء وقفه عليه فتنبه هو عليه اه ( قوله أو بيان واقع ) وهذا هو الأصل ى 
القيود ما قاله السعد التفتازانى ( قوله محذوفات ) يرجع لقوله هى من الأصل عميرة ( قوله فى المبسوطات ) أى له 
أو لغيره اه عميرة ( قوله والتنبيه إعلام ) هذا تعريف للتنبيه فى حد ذاته » لا بالنظر لما الكلام فيه فإنه هنا بمعنى 
الذكر ( قوله إن كان كسبيا ) أما إذا كان بديبيا فلا يقام عليه برهان ( قوله ومنها مواضع ) عطف على قوله 
منها التنبيه اه عميرة ( قوله فصار حاصل كلامه ) أى النووى ( قوله أى الإتيان ) تفسير للإبدال وأخره ليرتبط 
بالبدل اه عميرة ( قوله بأوضح وأخصر ) قضيته أن الأول فيه إيضاح اه عميرة ( قوله بعبارات ) الباء فى بعبارات 
إما سببية أو الملابسة اه عميرة ( قوله أن الباء مع الإبدال تدخل ) أى مع ماكان من مادته كالتبديل والاستبدال 
بدليل أمثلته والتبدل( قوله مطلقا ) أىسو اء ذكر مع المأروكوالمأخو ذ غيرهما أملا( قوله كما فى الاسثبدالوالتبدل ) 
( قوله بأن تذكرفيها ) فليس الراد من تنيييه على القيود امحذوفة أن يقول هنا قيد محذوف » كا هو ظاهر العبارة 
( قوله والتنبيه إعلام تفصيل الخ ) هذا تعريف للتنبيه فى حد ذاته لا بالنظر لما الكلام فيه هنا » لأن المراد هنا ذكر 
قيود ليست ف الحرر ولاعلمت منه كا قدمه (قوله وهى مطلوب خبرى الخ) سيأ له فى أواخرالحطبة تعريفه بغير 
بغير هذا ( قوله فصار حاصل كلامه ومنها ذكر الخ ) قال الشهاب ابن قاسم : يموز كونه على حذف مضاف 
مفهوم من السياق : أى تحقيق مواضع فيظهر صحة الحمل اننهى . وأقول : ما المانع من قراءة مواضع باحر 
بالفتحة عطفا على قيود » فيكون من مدخول التنبيه ولا يحتاج الكلام حينئذ إلى تأويل ولا تقدير مالم يدل عليه 
اللفظ . إذ لاخفاء أن منها خبر مقدم فتحل عبارته إلى قولنا التنبيه على قيود الخ فلا يعبر ص( قوله وبدلناهم الآية ) 
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وفرق بعضبم بين التبديل والإبدال » بأن التبديل تغيير صورة إلى صورة مع بقاء الذات » والإبدال 
تغيير الذات بالكلية . ولما كان حاصل ماتقدم من الحواب رد الاعتراض من أصله لم أذكر كلام من سلم 
الاعتواض وأجاب عنه . ثم شرع فى ذكر اصطلاح حسن ابتكره لم يسبق إليه فقال ( ومنها بيان القولين والوجهين 
والطريقين والنص ومراتب. الحلاف ) قوّة وضعفا فى المسائل ( فى جميع الحالات ) أى حالة يعبر فيبا بالأظهر أو 
المشهور أو بالأصح أو الصحيح فهو عام مخصوص » أما ماعبر فيه بالمذهب بالنسبة لبيان الطريقين أو الطرق أو 
بقيل لبيان أنه وجه ضعيف وأن الأصح أو الصحيح خلافه » أو ببى قول لبيان أن الراجح خلافه ؛ أو بالنص 
لبيان أنه نص الشافعى وأن مقابله وجه ضعيف أو قول مرج » أو بالخديد لبيان أن القديم خلافه » أو بالقديم أو 
فى قول قديم لبيان أن الحديد خلافه » فلم يبين فى شىء منها مرانب اللحلاف "كا يعلم مما'بين به مراده بعد هذا 
قال بعضهم : إن المرألف وف با التَزْمه فى جميع اصطلاحاتة فى هذا الكتاب من غير شك ولا ارتياب اه . فاندفع 
ماقيل إن ما ادعاه من بيان ذلك فى جميع المسائل مردود » وأنه يرد عليه من مراتب لحلاف أشياء مها ماعبر فيه 
بالمذهب أو النص أو الحديد أو القديم أو نىقول كذا أو قيل كذا. ومن فوائد ذكر انجتهد للقولين إبظال مازاد 
لا العمل بكل منهما وبيان المدرك » وأن من رجج أحدهما من مهد المذهب لايعد تخارجا عنه » 


أى مطلقا على ماهو الظاهر من العبارة » ويحتمل أن المراد من قوله ككافى الاستبدال الخ أن فيهما التفصيل 
الذى ف التبديل » فتدخل على المأخوذ إنلم يكن مع المأخوذ والمّروك غيرهما » وعلى الممروك إن كان معهما 
غير هما . وعبارة شيخ الإسلام على ألفية الحديث ف العلل:مانصه : فالباء داخلة على المثر وك تشبيها للإبدال بالتبدل 
وإلا فهو خلاف ماعليه أنمة اللغة من أنها نما تدخل على المأخوذ فى الإبدال كالتبديل» وعلى المثروك فى الاستبدال. 
والتبدل إن لم يذكر مع الروك والمأخوذ غيرهما نى الأربعة اه . وفى ابن حجر مانصه : وإدخخال الباء فى حيز 
الإبدال على المأخوذ » وفى حيز بدل والتبدل والاستبدال على المأروك هو الفصيح اه . وقضيته أنه يحوز دخوها 
فى حيز كل على المأخوذ والمثروك والتفرقة بينها بالنسبة للأفصح فقط » وأنه لافرق بين أن يذكر مع المعروك 
والمأخوذ غيرهما أولا ( قوله وفرق بعضهم بين التبديل ) ول يبين هذا الفارق معنى الاستبدال والتبدل فليراجع 
( قوله قوة وضعفا ) راجع لمراتب الحلاف » وقوله فى المسائل متعلق بقوله القولين والوجهين الخ اه عميرة بالمعنى 
( قوله أى حالة يعبر ) أى النووى ( قوله مراده بعد ) أى بقوله فحيث أقول الخ ( قوله لهذا قال بعضهم ) أى 
لكونه عاما مخصوصا بقرينةبيانه بعد ( قوله وبيان المدرك) قال:فالمصباح : المدرك بضم المم يكون مصدرا واسم 
زمان ومكان » تقول أدركته مدركا : أى إدراكا » وهذا مدركه : أى مو ضع إدراكه أو زمن إدراكه.» 
ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام » وهى حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع » والفقهاء 
يقولون فى الواحد مدرك بفتح الم » وليس لتخريجه وجه » وقدنص الأثمة على طرد الباب فيقال مفعل بضم المم 


أى فإنه ذكر معها المفعول الذى هو الضمير فيبا كالى بعدها ( قوله أى حالة يعبر فيبا بالأظهر الخ ) صربح فى 
أن قول المصنف فى جميع الحالات راجع إلى قوله ومراتب الحلاف ليس إلا وصنيع الحلال » والشهاب ابن حجر 
صريح فى خلافه ( قوله فهو عام مخصوص ) أى بالنسبة لمراتب لحلاف لا بالنسبة لما قبله إن جعل راجعا إليه أيضا 
( قوله كما يعلم مما بين به مراده بعد ) أى فهو القرينة على التخصيص ٠»‏ إذ العام المخصوص مجاز قطعا لابد له من 
قرينة ( قوله ومن فوائد ذكر انجهد ) لعل المراد بامجنهد مجتهد المذهب الناقل لأقوال الإمام » أو أن فى العبارة 
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ثم الراجح منهما مانص على رجحائدوإلا فا علم تأخره وإلافا فرع عليه وحده وإلافا قال عن مقابله مدخول أويلزمه 
فسادو| لافنا أفرده فى حل أوجواب وإلا فها وافق مذهب نهد لتقوّيه به فإن خلا عن ذلك كله فهو لتكافرئ نظريه » 
وهو يدل على سعة العلم وشداة الورع حذرا من ورطة هجوم على ترجيح من غير وضوح دليل . ونقل القراق 
الإجماع على تخيير المقلد بين قولى إمامه : أى على جهة البدل لا االجمع إذا لم يظهر ترجبح أحدهما ء ولعله أراد 


من أفعل » واستئنيت كلمات مسموعة خرجت عن القياس اه المراد منه رحمه الله » لكن ى حواشئى الشنوانى 
على شرح الشافية لشيخ الإسلام كالغزى على الحار بردى أن المدرك بفتح الممم اه ( قوله ثم الراجح منهما مانص ) 
أى الشافعى ( قواء ففا قال عن مقابله ) أى المذهب ( قوله مدخول ) أى فيه دخل أى نظر ( قوله مذهب عمنهد) 
أى ولو من غير الأربعة (.قوله فهو لتكاففئ نظريه ) أى فلا ينسب للإمام ترجبح من ذلك الحلاف ولا يقدح فى 
شأنه ( قوله وهو يدل على سعة ) أى ذكر القولين ( قوله من ورطة هجوم الخ ) أى فى مفسدة هجوم » والورطة 
لغة الحلاك . قال فى الختار : الورطة الحلاك » وأورطه وورطه توريطا : أوقعه في الورطة فتورط فيها اه ( قوله 
ونقل القراى ) أى المالكى ( قوله إذالم يظهر ترجيح الخ ) أى أما إذا ظهر ترجيح أحدهما فيجب العمل به » وهو 
مسامحة » إذ ليس المراد أن مهد أعنى صاحب المذهب يقول فى المسألة قولان مثلا الذى هو ظاهر العبارة كنا 
لايخى » فحن العبارة ومن فوائد نقل الأصحاب لقول الجدهد مطلقين من غير ترجبح » لأن هذا هو الذى يتنزل 
عليه التفصيل الآنى الذى هو من جملة قوله ثم الراجح منهما مانص على رجحانه الخ . وعبارة جمع الحوامع فيه : 
وإن نقل عنمجهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله الخ( قوله ثم الراجح منهما مانص على رجحانه وإلا فا علم تأخره) 
الذى فى التحفة شرح الكتاب للشهاب ابن حجر : ثم الراجح منهما ما تآخر إن علم » وإلا فا نص على وجحانه 
انهى : وكتب عليه الشهاب ابن قاسم مانصه : قوله وإلا فا نص على رجحانه يقتضى أن الراجح ما تأخر إن علم 
وإن نص على رجحان الأول وليس كذلك قطعا » فلو عكس فقال : ثم الراجح مانص" على رجحانه وإلا فا 
تأخر إن علم أصاب . وقد يجاب عنه بأن قوله وإلا معناه وإن لم يعلم تأخره وهو لايخلص فتأمله انتبى . وما قاله 
مردود نقلا ومعنى ؛ أما نقلا فإن ماذكره الشهاب ابن حجر هو منقول كتب المذهب كالروضة لشيخه وغيرها » 
وكتب الأصول كجمع الحوامع وغيره من غيرخلاف فيهما . وعبارة جمع الموامع : وإن نقل عن عبد قولان 
متعاقبان فالمتأآخر قوله » وإلا فها ذكره فيه يشعر بْرجيحه » وإذا كان كذلك فكيف يقول وليس كذلك قطعا » 
وأما معنى فلأن المتأخر أقوىمن الترجبح » لأن الجتهد إنما رجح الأول بحسب ماظهر له كالنسخ للأول بترجيحه ؛ 
ألا ترى أن المتأخر من أقواله صلى الله عليه وس ناسخ للمتقدم مطلقًا » وإن قال فى المتقدم إنه واجب مستمر أبدا 
كا هو مقرر فى الأصول » فعلم أن .الصواب ماصنعه الشباب ابن حجر لا ماصنعه الشارح الموافق لاعتراض 
الشهاب ابن قاسم رحمهم الله أجمعين ( قوله وإلا فا قال عن مقابله مدخول الخ ) قضية هذا الصنيع أنه إذا فرع على 
أحد القولين ثم قال عليه إنه مدخول أو يلزم فساد أنه يقدم وظاهر أنه غير مراد » ثم رأيت الشهاب ابن قاسم سبق 
إلى ذلك ( قوله إذالم يظهر ترجيح ) أما إذا ظهر ترجيح أحدهما فيجب العمل به وهو موافق فى ذلك لقولم العمل 
بالراجح واجب » فا اشتهر من أنه يحوز العمل لنفسه بالأوجه الضعيفة كقابل الأصح غير صميح » هكذا فى 
حاشية شيخنا حفظه الله تعالى . وفيه أمران : الأول أن فرض المسئلة هنا فى قولين لبد واحد » فلا ينتج أن 
الوجهين إذا تعد د قائلهما كذلك فقوله فا اشتهر من أنه يجوز العمل الختفريعا علي ما هنا فى مقام المنع » وقوهم 


علاةه- 
إجاع أثمة مذهبه ؛ وإلا فقتضى مذهبنا "كما قال السبكىمنع ذلك ف القضاء والإفتاء ذون العمل لنفسه » وبه 
مجمع بين قول الماوردى : يحوز عندنا » وانتصر له الغزالى كنا يحوز لمن أداه اجّباده إلى تساوى جهتين : أن 
يصل إلى أيهما شاء بالإجماع » وقول الإمام يمتنع إن كانا فى حكمين متضادين كإيجاب وتحريم » بخلاف خصال 
الكفارة» وأجرى السبكى ذلك وتبعوه فى العمل يخلاف المذاهب الأربعة : أى مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده 
وجمع شروطه عنده » وحمل على ذلك قول ابن الصلاح : لايحوز تقليد غير الأثمة الأربعة : أى فى إفتاء أو 
قضاء ومحل ذلك وغيره مالم يقتبع الرخص فى سائر صور التقليد بحيث تنحل” ربقة التكليف من عنقه وإلا أثم به » 
بل ذهب بعضهم إلى أنه فسق » والأوجه خلافه . وقيل محل الحلاف فى حالة تقبعها من المذاهب المدونة وإلا 
فسق قطعا » ولا يناى ذلك قول آبن الحاجب كالآمدى من عمل بمسألة بقول إمام لايحوز له العمل فيها بقول غيره 
اتفاقا لتعين حمله على ما إذا ببى من آثار العمل الأول مايلزم عليه مع الثانى. تركب حقيقة لايقول بها كل من 
الإمامين » كتقليد الشافعى فى مسح بعض الرأس » ومالك فى طهارة الكلب ى صلاة واحدة » وقد ذكر السبكى 
فى الصلاة فى لتاويه نحو ذلك مع زيادة إيضاح فيه » ؤتبعه جمع عليه حيث قالوا : إنما يمتنع تقليد الغير فى تلك 
الحادثة بعينها لامثلهاأخلافا الشارح امحل كأن أفنى شخص ببينونة زوجة بطلاقها مكرها ثم نكح بعد انقضاء عدتبا 
موافق ق ذلك لقولم العمل بالراجح واجب » فا اشتهر من أنه يجوز العمل لنفسه بالأوجه الضعيفة كقابل الأصح 
غير صمبح ( قوله منع ذلك ) أى التخيير ( قوله وقول الإمام ) أى بين قول الماوردى وقول الإمام الخ ( قوله 
وأجرى السبكى ذلك ) أى التفصيل ( قوله يخلاف المذاهب ) أى أجرى التفصيل فى غير المذاهب الأربعة الخ 
( قوله ربقة التكليف ) أى عقدة ( قوله والأوجه خلافه ) أى فلا يكون فسقا وإن كان حراما » ولا يلزم من 
الحرمة الفسق ( قوله خلافا للشارح الحلى ) أى فى شرح جمع اللحوامع ( قوله بعد انقضاء عدتما الخ) 
لم يذكر هذا القيد ابن حجر » وزاده الشارح إشارة إلى أن أبا حنيفة يشترط لصحة نكاح إحدى الأختين بعد 
العمل بالراجح واجب » إنما هو فى قولين لإمام واحد كا يعلم من جمع اموامع الذى هذه عبارته كغيره » على أن 
المراد بالعمل فى قوم المذكور ليس هو خخصوص العمل للنفس ».بل المراد كونه المعمول به مطلقا كا لايخى الأمر 
الثانى أن قوله فا اشتهر الخ كالتصريح ف أن هذه الشهرة ليس لها أصل وايس كذلك . فى فتاوى العلامة أبن حجر 
رحمه الله و نفعنا به ماملخصه بعد كلام أسلفه : ثم مقتضى قول الروضة وإذا اختلف متبحران ى مذهب لاختلافهما 
فى قياس أصل إمامهما » ومن هذا تتولد وجوه الأصعاب فنقول بأيها يأخذ العامل فيه ما فى اختلاف المجهدين : 
أى فيكون الأصح التخبير أنه يجوز تقليد الوجه الضعيف ف العمل » وبرئيده إفتاء البلقينى يجواز تقليد ابن سريج 
فى الدور » وأن ذلك ينفع عند الله » ويوئيده أيضا قول السبكى فى الوقف فى فتاويه : يحوز تقليد الوجه الضعيف 
فى نفس الأمر بالنسبة للعمل فى حق نفسه لا الفتوى والحكم » فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه يجوز التهى . 
فكلام الروضة السابق : أى الموافق لما فى الشرح هنا مع زيادة التصريح بالوجهين محمول بالنسبة للعمل بالوجهين 
على وجهين لقائل واحد » أو شك فى كونهما لقائل أو قائلين كنا فى قولى الإمام » لأن المذهب منهما لم يتجرر 
للمقلد بطريق يعنمده » أما إذا تحقق كونهما من اثنين خرج كل واحد منهما من هو أهل للتخريج » فيجوز تقليد 
أحدهما إلى آتنحر ماذكره رحمه الله تعاللى » فتأمله حق التأمل و انظر إلى فرقه آخخرا بين الوجهين لقائل واحد والوجهين. 
لقائلن تعلم ما فى تفريع شيخنا الذى قدمناه » وبالله التوفيق . ثم رأبت العلامة المذكور بسط القول ى ذلك 
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أخمّها مقلدا أبا حنيفة فى طلاق المكره » ثم أفتاه شافعى بعدم الحنث فيمئنع عليه أن يطأ الأولى مقلدا للشافعى 
وأن يطأ الثانية مقلدا للحنى لأن كلا من الإمامين لايقول به حينئذ كما أوضح ذلك الوالدرحمه الله فى فتاويه 
رادا على من زعم خلافه مغترا بظاهر مامر ( فحيث أقول فى الأظهر أو المشهور فن القولين أو الأقوال ) 
للشافعى رضى الله غنه» ثم قد يكون القولان جديديين أو قديمين أو جديدا وقديما » وقد يقولههما فى وقتين أو 
وقت واحد » وقد يرجح أحدهما وقد لايرجح ( فإن قوى الحلاف ) لقوة مدركه ( قلت الأظهر ) المشعر بظهور 
مقابله ( وإلا ) بأن ضعف الحلاف ( فالمشهور ) المشعر بغرابة مقابله لضغف مدركه ( وحيث أقول الأصح أو 
الصحيح فن الوجهين أو الأوجه ) لأصعاب الشافعى يستخر جونها من كلامه وقد يجدهدون فى بعضها وإن هيأخذوه 
من أصله » ثم قد يكون الوجهان لائنين وقد يكونان لواحد واللذان للواحد ينقسمان كانقسام القولين ( فإن قوى 
الحلاف ) لقوة مدركه ( قلت الأصح ) المشعر بصحة مقابله ( وإلا) بأن ضعف الحلاف( فالصحيح ) ولم يعبر 
بذلك ف الأقوال تأدبا مع الإمام الشافعى كما قال » فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله وظاهر أن المشهور 


طلاق الأخرىانقضاء عدة المطلقة سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا ( قوله فيمتنع عليه أن يطأ الأولى الخ ) قد 
يفرق بين هذه والصلاة المتقدمة بأن الصلاة حال تلبسه بها لايقول واحد من الإمامين بصحتها وحالة وطء كل 
واحدة منهما يقول فيها باالحواز أحد الإمامين ( قوله لأن كلا من الإمامين ) فيه نظر فى الأولى إذ قضية قول 
الثانى فيها أن الزوجة الأولى باقية فى عصمته فالرجوع للأولى والإعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله 
فليتأمل اننهى ابن قاسم على ابن حجر ( قوله مغترا بظاهر مامر ) أى من جواز العمل لنفسه ( قوله للشافعى رضى 
الله عنه ) استعمال الرضى فى غير الصحابة جائر كنا هنا وإن كان الكثير استعمال الترضى فى الصحابة والرحم 
فغير هم » ثم رأيت فى كلام الشارح قبيل باب زكاة النبات مانصه : ويسن الترضى والترحم على غير الأنبياء من 
الأخيار . قال فى المجموع : وما قاله بعض العلماء من أن النْر ضى مختص بالصحابة والترحم بغير هم ضعيف اننبى 
( قوله فحيث أقول ) أى وإذا أردت معرفة ما أبين فحيث الخ ( قوله وقد يجذبدون فى بعضها وإنلم يأخذوه من 
أصله ) أى ولابد فى نسبة ذلك المذهب الشافعى من كونه موافقا لأصوله وإلا فينسب إليهم » ولا يعد من 
مذهبه رضى الله عنه كنا صرح بهبى شرح المهذب ( قوله كانقسام القولين ) أى فيقال فيهما الوجهان إذا كانا 
لواحد فقد يمولهما فى وقتين أو وقت واحد » وقد يرجح أحدهما وقد لايرجح على منوال ماتقدم فى انقسام ‏ 
القولين من قوله وقد يقولهما ى وقتين أو وقت واحد » وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح . قال ابن حجر : ثم 
إن كانت من واحد فالترجبح بما مر فى الأقوال أو من أكثر فهو بترجيح نهد آخر ( قوله كما قال ) أى قاله 


شرحه فى كتاب القضاء أتم بسط بما بوافق ما فى فتاويه فراجعه ( قوله فيمئئع عليه أن يطأ الأولى مقلدا للشافعى وأن 
بطأ الثانية مقلدا الحننى ) أى جامعا بنهما كا هو صريح فتاوى والده بخلاف ما إذا أعرض عن الثانية » أى وإن 
ل يبنها فإن له وطء الآولى تقليدا للشافعى . وأما قول الشباب ابن حجر : فأراد أن يرجع للأولى ويعرض عن 
الثانية من غير إبانتها : أى فيمتنع حليه ذلك فقال الشهاب ابن قاسم فيه نظر » إذ قضية قول الثانى فيها أن الزوجة 
الأولى باقية فى عصمته وأن الثانية لم تدخل فى عصمته » فالرجوع للأولى والإعراض عن الثانية من غير إبانة 
موافق لقوله فليتأمل انتبى ( قوله وقد يجتبدون فى بعضها وإِنل يأخذوه من أصله ) ولا ينسب حينئذ للشافعى كما 
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أقوى من الأظهر » وأن الصحيح أقوى من الأصح ( وحيث أقول المذهب فن الطريقين أو الطرق ) وهى اخختلاف 
الأصماب ى حكاية المذهب كأن يحكى بعضهم فى المسئلة قولين أووجهين لمن تقدم ويقطع بعضهم بأحدهما » ثم 
الراجح الذي عبر عنه بالمذهب إما طريق القطع أو الموافق لها من طريق اللحلاف أو الخالف ها كما سيظهر قف 
المسائل » وما قيل من أن مراده الأول وأنه الأغلبممنوع » وإن قال الأسنوى والزركشى إن الغالب فى المسئلة 
ذات الطريقين أن يكون الصحيح فيبا ما يوافق طريقة القطع انهى . قال الرافعى فى آخر زكاة التجارة : وقد 
تسمى طرق الأصعاب وجوها وذكر مثله فى مقدمة ا مجموع فال : وقد يعبرون عن الطريقين بالوجهين وعكسه 
( وحيث أقول النص فهو نص الشافعى رحمه الله ) من إطلاق المصدر على اسم المفعول معى بذلك لأنه مرفوع إلى 
الإمام » أو أنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه . والشافعى هو حبر الأمة وسلطان الأثمة أبو عبد الله محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هام بن المطلب بن عبد مناف جد 
النبى صلى الله عليه وسلم » والنسبة إليه شافعى لا شفعوى » ولد بغزة الى توق بها هاشم جد النبى صلى الله عليه 
وسلم سنة خخسين وماثة » ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين » ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » والموطأ 
وهو ابن عشر سنين » تفقه بمكة على مسر بن خالد الزنحى » وكان شديد الشقرة » وأذن له مالك فى الإفتاء وهو 
أبن خمس عشرة سنة » ورحل فى طلب العلم إلى الهن والعراق إلى أن أتى مصر فأقام بها إلى أن توفاه الله شهيدا يوم 


فى الإشارات فى الروضة ( قوله وأن الصحبح أقوى من الأصح ) أما بالنسبة للتصحبح فتصحيح الأصح والأظهر 
أقوى تصحيحا من الصحيح والمشهور » لأن قوّة مقابلهما تشعر بصرف العناية للتصحيح صرفا كليا » بحلاف 
المشهور والصحيح لضعف مقابلهما المغنى عن تمام صرف العناية للتصحيح انذّبى بكرى رحمه الله تعالى ( قوله وهى 
اختلاف الأصحاب ) قال عميرة الظاهر أن مسمى الطريقة نفس الحكاية المذكورة ء وقد جعلها الشارح امما 
للاختلاف اللازم للحكاية الأصصاب اننهبى ( قوله مراده الأول ) هو قوله أما طريق القطع ( قوله وذكر مثله ) أى 
النووى ( قوله وقد يعبرون عن الطريق ) أى تجوزا ( قوله على اسم المفعول ) أى منصوص ( قوله والنسبة إليه 
شافعى ) أى لقاعدة أن المنسوب للمنسوب يوئتى به على صورة المنسوب إليه » لكن بعد حذف الياء من المفسوب 
إليه وإثبات بدها فى المنسوب ( قوله لاشفعوى ) أى كا قيل به وكان الأولى له ذكره ( قوله جد النى صلى الله 
عليه وسلم ) أى لاجد" الإمام ( قوله وكان شديد الشقرة ) أى ابن خالد الزنجى أى فلقب بضدها فقيل له الزنجى 


صرح به فى شرح المهذب ( قوله الأول ) أى الموافق لطريق القطع كما صرح به الشهاب ابن حجر » وقوله وإن 
قال الأسنوى والزركشى الخ هو عين هذا القيل أخذه غاية فيه فكأنه قال : وما قيل من كذا ممنوع وإن قال به 
الأسنوى والزركشى » وكان المقام للإضمار كا ثقرر فلعله إنما أظهر لإرادته حكاية لفظها فليتأمل ( قوله لأنه 
مرفوع الخ ) أى وأصل النص مأخوذ من منصة العروس المشعرة بالرفعة ( قوله هاشم ) هو غير هاشم الذى هو أخو 
المطلب وجداه صلى الله عليه وسلم » لأنه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مئاف » وهاشم المذكور ق نسب الشافعى هو ابن المطلب أخى هاشم جد" الثى صلى الله عليه وسلم . فالحاصل أن 
المطلب بن عبد مناف له أخ اسمه هاشم هو جد النبى صلى الله غليه وسلم» وابن يسمى هاما أيضا هو جد الشافعى » 
والشافعى إنما مجتمع مع الننبى صلى الله عليه وسام فى عبد مناف » فقول الشارح جد النى صلى الله عليه وسلم وصف 
لعبد مناف نخلافا لما وقع ى بعض الحوامش ( قوله وكان شديد الشفرة ) يعنى مسلم بن خالد لقب بضد و صفه 
ب اتباية المحتاج - ١‏ 
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الجمعة سلخ شبر رجب سنة أريع وماثتين. » وفضائله أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تستقصى ( ويكون هناك ) 
أى مقابله ( وجه ضعيف أو قول مرج ) من نص له فى نظير المسئلة لايعمل به وكيفية التخريج ء كما قاله الرافعى 
فى باب التيمم أن يجيب الشافعى بحكين مختلفين فى صورتين متشاببتين ولم يظهر مايصلح للفرق بينهما » فينقل 
الأصماب جوابه من كل صورة إلى الأخرى فيحصل فى كل صورة منهما قولان منصوص ومحرج »المنصوص 
فى هذه هو المخرج فى تلك » والمنصوص ف تلك هو اغخرج فى هذه » وحينئذ فيقولون قولان بالنقل والتخربج 
أى نقل المنصوص من هذه الصورة إلى تلك وخرج فيبا وكذلاك بالعكس » قال : ويجوز أن يكون المراد بالتقل 
الرواية . والمعنى : أن فى كل من الصورتين قولا منصوصا وآخر مخرجا ء ثم الغالب فى مثل هذا عدم [طباق 
الأصماب على التخريج » بل يتقسمون إلى فريقين: فريق يخرج » وفريق يمتنع ويستخرج فارقا بين الصورثين 
ليستند إليه . والأصح أن القول الخرج لاينسب للشافعى إلا مقيدا » لأنه ربما يذكر فرقا ظاهرا لو روجع فيه 
( وحيث أقول الحديد فالقديم خلافه » أو القدبم أو فى قول قديم فالحديد خلافه ) والقديم ماقاله الشافعى بالعراق 
أو قبل انتقاله إلى مصر » وأشهر رواته أحمد بن حنبل والزعفرانى والكرابيسى وأبو ثور » وقد رجع الشافعى عنه 
رضى الله عنه وال : لا أجعل فى حل من رواه عنى . وقال الإمام : لاحل" عد" القديم من المذهب . وقال 
الماوردى فى أثناء كتاب الصداق : غير الشافعى جميع كتبه القديمة فى الحديد إلا الصداق فإنه ضرب على مواضع 
منه وزاد مواضع . والحديد ماقاله بمصر ء وأشهر رواته البويطى والمزنى والربيع المرادى والربيع الحيزى وحرملة 
ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير المكى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبوه » وم يقع المصنف 
التعبير بفوله وى قول قديم » ولعله ظن” صدور ذلك منه فيه » وإذا كان ف المسثلة قولان قديم وجديد فالحديد 
هو المعمول به » إلا فى نحو سبع عشرة مسئلة أفى فيها بالقديم . قال بعضهم : وقد تنبع ما أقى فيه بالقديم فوجد | 
منصوضا عليه فى الحديد أيضا » وقد نبه فى المجموع على شيئي : أحدهما أن إفتاء الأصماب بالقديم فى بعض 
المسائل محمول على أن اجتهادهم أد اهم إليه لظهور دليله ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعى » قال : وحينئذ فن 
ليس أهلا للتخربج يتعين غليه العمل والفتوى باحديد » ومن كان أهلا للتخريج والاجهاد فى المذهب يازمه انباع 
ما اقتضاه الدليل فى العمل والفتوى مبينا أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعى كذا وكذا » قال : وهذا كله فى قديم 
لم يعضده حديث لامعارض له » فإن اعتضد بذلك فهو مذهب الشافعى » فقد صح أنه قال : إذا صح الحديث فهو 
مذهبى . الثانى أن قولم إن القديم مرجوع عنه وليس بمذهب الشافعى محله ق قديم نص ف اللحديد على خلافه » أما 


( فوله ويكون مناك ) أى فى كلام غيره ( قوله لايعمل به ) أى بالقول الآخر ( قوله ويجوز أن يكون المراد بالنقل 
الرواية) أى المروى ( قوله والمعنى أن فى الخ ) أى لقوله قال ويجوز الخ ( قوله إلا مقيدا)أى بكونه مخرجا ( قوله 
ربما يذكر ) أ الشافعى ( قوله وحيث أقول الحديد ) بالنصب أى أذكر الحديد أو بالرفع حكاية لأوّل أحواله 
( قوله. وقال لا أجمل فى حل ) أى لا1 ذن له فى نقله ذلك عنى بل أنهاة ( قوله وقال الإمام ) أى إمام الحرمين 
( فوله إلا الصداق ) أىكتاب الصداق ( قوله إلا فى نحو سبع عشرة مسئلة ) عبارة ابن حجر إلا فى نحو عشرين 
مسئلة » وعبر بعضهم. بنيف وثلاثين اتبى . وقد يقال : لا مناقاة بأن يراد بالنحو مايقرب من السبعة عشر 


( قوله أحدهما أن إفتاء الأصصاب بالقديم فى بعض المسائل ) أى مع وجود النص الخالف فى الحذيد بقرينة مايأ 
فى الشىء الثانى من أنه يجوز الإفتاء بالقديم إذا:لم يكن ف الحديد مايخالفه » ويدل لذلك أيغبا قوله الآثى ؛ 


(إه- 
قديم لم يتعرض فى الحديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه » وإذا كان ف الحديد قولان فالعمل بما'رجحه 
الشافعى » فإن لم د فبأحدهما » وإن قالهما فى وقت واحد ولم يرجح شيئا وذلك قليل أولم يعلم هل قالهما أو مرتبا 
لزم البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية » فإن أشكل توقف فيه كا مر إيضاحه ( وحيث أقول وقيل كذا فهو 
وجه ضعيف » والصحيح أو الأصح خلافه » وحيث أقول وفى قول كذا فالراجح خلافه ) ويتبين قوّة اللملااف 
وضعفه فى قوله وحيث أقول المذهب إلى هنا من مدركه ( ومنها مسائل ) جمع مسئلة » وهى إثبات عرضى ذاقى 
مو ضوع » وله اعتبارات كثيرة منها أنه يسأل عنه » وبهذا الاغتبار يقال له مسئلة » وباعتبار أنه يطلب بالدليل 
يقال له مطلوب إلى غير ذلك ( نفيسة أضمها إليه ) أى إلى المختصر ( ينبغى أن لايخلى الكتاب ) أى المختصر وما 
يضم إليه ( منها) صرح بوصفها الشامل له ما تقدم » وزاد عليه إظهارا للعذر فى زيادمبها » فإنها فارية عن التنكيت. 
مخلاف ماقبلها » ولفظة ينبغى محتملة للوجوب والندب” وحمل على أحدهما بالقرينة ( وأقول فى أوَها قلت.وق 
آخرها والله أعلم ) لتتميز عن مسائل المحرر » وقد قال مثل ذلك فى استدراك التصحيح عليه » وقد زاد عليه من 
غير تمييز كقوله فى فصل الحلاء ولا يتكلم ( وما وجدته ) أيها الناظر أى هذا المختصر ( من زيادة لفظة ونحوها عق 
ماق اثخرر) بدون قلت ( فاعتمدها ) أىاجعلهاعمدة فى الإفناء أونحوه ( فلابد منها ) كزيادة كثير وفى عضو ظاهر 


( قوله فإنلم يعلم فبأحدهما ) أى لنصه دون القضايا والإفناءكا مر وممله حيث تكافتا كا هوالفرض وهذا بناء على 
أن النسخة بأحدهها بالدال المهملة » أما على كونها بآخرهما فالمعنى : إنلم يعلم مارجحه الشافعى وعام المتأخر من 
القولين عمل به فى القضاء والإفتاء'( قوله كا مر إيضاحه ) أى فى قوله ولعله : أى القراى أراد إجماع أثمة مذهبه 
الخ ( قوله فالراجح .خلافه ) قال ابن حجر : وكأنه تركه لبيان قوّة لحلاف وضعفه فيهما لعدم ظهوره له . أر 
لإغراء الطالب على تأمله والبحث عنه ليقوى نظره فى المدرك والمأخذ » ووضف الوجه بالضعف دؤن القول تأدبا 
تبي رحمه الله ( قوله الشامل له ماتقدم ) أى فى قوله من النفائس الخ ( قوله وزاد عليه ) أى زاد قولة يفبغى أن 
لايخ الخ » ومعناه كا قال عميرة : أنه يطلب ويحسن شرعا ترك خلوه منها ( قوقه تحمل على أحدهنا بالقرينة ) بى 
ما لو لم تدل قرينة » وينبغى أن تحمل على الندب :إن كان التردد فى حكم شرعى وإلا فعلى الاستحسان واللياقة 
( قوله وأقول' فى أوَها الخ ) المراد بالأول والآخر معناهما العرق » فيفمدق بما اتصل بالأول والآخر بالمعنى 
الحقيتى » وقوله والله أعلم كأنه قصد التبرى من دعوى الأعلمية انتبى عميرة . ( قوله من غير نمييز ) أجيب عنه 


وحينثذ فن ليس أهلا للتخريج يتعين عليه العمل والفتوى بالحديد الخ:( قوله فالعمل بما رجحه الشافعى فإن لم يعلم 
فبآخر هما ) مبنى على ماقدمه وقدمنا فيه » ثم إن هذا من كلام الشيخ زيادة على مافى امجموع كاهو ظاهر (قوله 
وهى إثبات عرضى ذانى الخ ) عرفها فيا مر بأنها مطلوب خبرى يبرهن عليه فى العلم » ولا يخى مابين التعر يفين 
من المخالفة من حيث إنه جعلها فما مر مايثبت بالبرهان وهنا نفس الإثبات » ومن حيثيات أخر تعلم بالتأمل .وعبارة 
الشباب ابن حجر هنا : وهى ما يبرهن على إثبات محموله لموضوعه ف العام ( قوله صرح بوصفها الخ ) عبارة 
الشهاب ابن حجر : ووصفها بالنفاسة والفم أفاده كلامه السابق » لكن أعادهما هنا بزيادة ينبغى » ومعموله 
إظهارا لسبب زيادئها مع خلوها عن التتكيت لاف سابقها ( قوله للوجوب والندب ) أى فى الأصل وإلا فلمراد 
هنا غير هما . قال الشباب ابن قاسم : الأوجه أنها هنا بمعنى يليق ويحسن:ويتأكد اننهى . وعبارة ابن حجر : أى 
يطلب انهبت ؛ وهى قابلة لما قله الشباب ابن قاسم بأن يقال يطلب من العرف ( قوله كريادة كثيرر وى عضو 
ظاهر ) فالأول مثال للفظة » والثانى مثال لنحوها » وما هنا من أن جملة ى عضو ظاهر الخ مزاد هو الموافق للواقع 
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فى قوله فى التييمم إلا أن يكون بجرحه دم كثير , أو الشين الفاحش فى عضو ظاهر » وكزيادة جامد 
فى قوله فى الاسئنجاء » وف معنى الحجر كل جامد طاهر » وقوله فلابد منها : أى لافراق مها أو لامحالة أو 
لاعوض ( وكذا ماوجدته من الأذكار مالفا لما فى المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده » فإنى حققته من كتب 
الحديث المعتمدة ) فى نقله كالصحيحين وبقية الكتب الستة لاعتناء أهل الحديث بلفظه » يخلاف الفقهاء فإنما 
يعتنون بمعناه غالبا » وإنما خاطب الناظر بهذين دفعا لتوه, أنهما وقعا من النساخ أو من المصنف سبوا ( وقد أقدم 
بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار » وربما قدمت فصلا للمناسبة ) كتقديم فصل التخيير فى جزاء الصيد على 
فصل الفوات والإحصار ( وأرجو إن تم" هذا المختصر ) وقد تم ولله الحمد ( أن يكون فى معنى الشرح للمحرر ) 
أى لدقائقه وخى” ألفاظه ٠‏ وبيان مهمل حيحه ومراتب خلافه » ومهمل خلافه هل هو قولان أو وجهان 
أو طريقان وما يحتاج من مسائله إلى قبد أو شرط أو تصوير » وما غلط فيه من الأحكام وما صصح فيه خلاف 
الأصح عند الحمهور , وما أخل” به من الفووع امختاج إليها ونحو ذلك (فإنى لا أحذف ) بالمعجمة : أى أسقط 
( منه شيئا من الأحكام أصلا ) قال بعضهم : لعل المراد الأصول : إذربما حذف المفرعات انتهى . ويستفاد هذا 
من نصب قوله أصلا على الحالية » ويجوز أن يكون للمبالغة فى المنتى مصدرا : أى مستأصلا : أى قاطعا للحذف 
من أصله من قوم استأصله : قطعه من أصله ( ولا من الحلاف ولو كان واهيا) أى ضعيفا جدا مجازا عن الساقط 
( مع ما ) أى أى مجميع مااشتمل عليه مصحوبا بم ( أشرت إليه من النفائس ) المتقدمة ( وقد شرعت ) مع الشروع 


بأن إطلاقه محمول على الغالب » وقد علم من استقراء كلامه ( قوله أولا عوض ) هى ألفاظ متساوية ( قوله من 
الأذكار ) جمع ذكر ‏ وهو لغة : كل مذكور ؛ وشرعا : قول سيق لثناء أو دعاء » وقد يستعمل شرعا أيضا 
لكل قول يثاب قائله انبى ابن حجر . وهو مالف لما يأتى فى قول المصنف » ولا تبطل بالذكر والدعاء إذ 
الظاهر من العطف التغاير » إلا أن يقال : إن الدعاء فى عبارة الممباج من عطف الحاص على العام ( قوله إن تم 
هذا المختصر ) م يقل الكتاب مع أنه أنسب » إذ المرجو نمام الختصر وما ضم إليه لا الختصر فقط ٠»‏ كما قال : 
ينبغى أن لايخلى الكتاب منها تغليبا للمختصر على ماضم إليه لأنه الأصل » وهذا ثما يذل على تقدم وضع اللخطبة على 
وضع الكتاب كا بأتى اننهى بكرى رحمه الله . وقوله على وضع الكتاب : أى على وضع جملة الكتاب لما يأى من 
قول الشارح بما تقدم على وضع الحطبة ( قوله فإنى لا أحذف ) فى معنى التعليل ( قوله أن يكون للمبالغة ) أى 


كما فى الدقائق . ووقع فى التحفة أن المراد لفظ ظاهر فقط » ومثل به للكلمة » ونا حملنا النحو هنا على مافوق 
الكلمة : أى مما ليس حكما مستفلا حى لايتقرر مع قول الشارح السابق كقوله ق فصل اللحلاء : ولا يتكلم 
ليكون الشيخ موفيا بالقثيل بلجميع ماقاله المصنف » وإلا فالشهاب ابن حجر حمل النحو على الحرف ومثل له ( قوله 
أى لدقائقه ) بيان المضاف النمحذوف فى قول المصنف للمحرر : فكأنه قال فى معني الشرح لدقائق المحرر الخ 
واعلم أن هذه السوادة بلفظها هى عبارة الدقائق , إلا أن قول الشيخ : وبيان مهمل صميحه مقلوب عن قول 
الدقائق : ومهمل بيان صصحيحه . وما فى الدقائق هو الصواب ٠‏ إذ لايصح تسليط شرح على لفظ بيان ى هذه 
العبارة الى فى نسخ الشبخ ؛ فلعلها تحريف من الناسخ ( قوله من نصب قوله أصلا على الخالية ) أى من شيئا فهى 
حال مقيدة بخلافها فيا يأتى بعد فإنها من الضمير الفاعل فى أحذف فهى مركدة كا سيأ ( قوله للمبالغة فى المنقى 
مصدرا : أى مستأصلا الخ ) عبارة التحفة للمبالغة فى المنى مصدرا أو حالا مو“كدة للا أحذف : أى مستأصلا 
قاطعا الخ » وقوله أى.مستأصلا الظاهر أنه تفسير للحالية » بل يبتى الكلام فى صمة كونه تفسيرا للمصدر وأن 
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ف المختصر ( فى جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر ) من جهة الاختصار ( ومقصودى به 
التنبيه على الحكمة فى العدول عن عبارة انحرر » وفى إلحاق قيد أو حرف ) فى الكلام والمراد به الكلمة من باب 
إطلاق اسم الحزء على الكل ؛ ويصح إبقاء الحرف على بابه كزيادة الحمزة فى و أحق ماقال العبد ( أو شرط المسثلة 
وي نلك ) عا ينه روك ذلك من الضروريات الى لابد منها ) أى لاغنى ولا مندوحة عنها » ومنه ماليس 
بضرورى ولكنه حسن كا قاله فى زيادة لفظة الطلاق فى قوله فى الحيض » فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير 
الصوم والطلاق » فإن الطلاق لم يذكر قبل فى المحرمات ( وعلى الله الكريم اعتّادى ) أى اتكالى ى نمام هذا المحتصر 
بأن يقدرنفى على إتمامه كا أقدرنى على ابتدائه بما تقدم على وضع الحطبة فإنه لابرد من سأله واعتمد عليه ( وإليه 
تفويضى ) ودو رد أمرى إليه وبراءنى من الحول والقوّة ( واستناد ) ى ذلكوغيره » فإنه لايخيب من قصده 
واستند إليه » وقدم الحار وانجرور فى الموضعين لإفادة الاختصاص » وهذا الكلام وإن كانت صورته خبرا 
فالمراد به هنا التضرّع إلى الله والالتجاء إليه ونحو ذلك » فإن الحملة الحبرية نذكر لأغراض غير إفادة مضمونها 
الذى هو فائدة الحبر وغير لازم فائدة الحبر » ثم قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة فقال ( وأسأله النفع به) أى 
بامختصر ف الآخرة (لى ) بتأليفه ( ولسائر المسلمين ) أى باقيهم بأن يلهمهم الاعتناء به بعضهم بالاشتغال به ككتابة ) 


وحيث قصدت المبالغة فلا يصر حذفه للمفرعات لأنهلم يرد حقيقة عموم النى ( قوله فى الكلام ) قد ر ذلك لآن 
الحرف لاحسن تعليقه بالمسئلة انه ىتميرة رحمه الله ( قوله والمراد به ) أى بالحرف ( قوله وأكثر ذلكمنالضروريات) 
أى ماذكر من الدقائق الناشئة عن الاختصار انهى عميرة ( قوله الى لابد منبا ) صفة كاشفة ( قوله ولا مندوحة ) 
تفسير للأغنى ( قوله وعلى الله الكريم اعتّادى ) اختلفوا فى معنى الكريم على أقوال. : أحسنها ما قاله الغزالى فى 
المقصد الأسبى أن الكريم هو الذى إذا قدر عفا » وإذا وعد وفى»وإذا أعطى زاد على منتهى الرجا » ولا يبالى 
كم أغطى ولا لمن أعطى ؛ وإن رفعت حاجتك إلى غيره لايرضى » وإن جافاه عاتب وما استقصى » ولا يضيع 
من لاذ به والتجا؛ ويغنيه عن الوسائل والشفعاء فن اجتمع له ذلك لابالتكلف فهو الكري المطلق . وقال أبوجعفر: 
الكريم الصفوح عن الذنب . وقيل المرتفع » يقال فلان أكرم قومه : أى أرفعهم مأزلة وأعظمهم قدرا اذى من 
هامش نسخة من شرح الدميرى على الهاج رحمه الله ( قوله يأن يقدرنى على إتمامه ) بضم الياء وسكون القاف 
مضارع أقدر لامضارع التقدير » إذ يقال أقدره الله » وقوله كا أقدرنى قرينة على ذلك انهى بكرى ( قوله 
وبراءق من الحول ) عطف تفسيرى ( قوله والالتجاء إليه ) عطف تفسير ( قوله ثم قدر وقوع المطلوب ) فيه رمز 

إلى سوال تقديره : كيف قال وأسأله الخ مع أنه لح ب تم » والسوؤال فى النفع بالمعدوم ليس من "نب العقلاء . فأجاب 
بأنه لما قدر وقوع للطاوب بسسيب: رجاه الإجارة قال خلت اه يكرىز لوك بأن يلهمهم الاختناء يه ) يان اتقدهر 
وجه عموم النفع وهو واضح . فإن قلت : هل يتصور النفع به لمن مات قبل النووى ؟ قلت : نعم بأن يشتغل به 
أحد من ذريته فتعود بركته على أبيه» أو يتعلم حكما منه فيكون كذلك » أو يعلم منه أن الميت تنفعه الصدقة والدعاء 


أوهمته عبارة الشهاب ابن قاسم » وعبارته فها كتب على التحفة : قوله أى مستأصلا الخ يحتمل أنه راجع الحال 
فقط » وأن تقدير المصدرية أؤصل عدم الحذف أصلا فيكون أصلا منصوبا بمحذوف اننبت » فقوله يحتمل 
يشعر بأنه يحتمل رجوعه للمصدرية أيضاء فإن كان مرادا حت عبارة الشارح هنا وإلا فيجب إصلاحها ( قوليق 
الآخرة ) قدمه على قول المصنف لى كالحلال المحلى » فاقتضى أن النفع الحاصل به لسائر المسلمين أخروى فنفع 
المصنف »ولا يناسبه قوله بأن يلهمهم الخ وإن لزم من الإلهام المذكور النفع الأخروى » والشهاب ابن حجر أخر 
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وقراءة وتفهم وشرح » وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عليه بوقف أو نقل إلى البلاد أو غير ذلك » ونفعهم يستتبع 
نفعه أيضا لأنه سبب فيه . وقال الحواليق وابن برى وغيرهما : إن سائر تطلق أيضا على الحميع » ولم يذكر 
الجوهرى غيره ( ورضوانه عنى وعن أحبائى ) بالتشديد والهمزة جمع حبيب : أى من أحبهم ( وجميع الموامنين ) 
من عطف العام على بعض أفراده كذا قاله الشارح والمراد بذلك العطف اللغوى تكرر به الدعاء لذلك البعض الذى 
منه المصنف رحمه الله . وإذ تعرض المصنف لذكر الموامنين. والمسلمين ومعرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه 
وهو هنا الإيمان والإسلام فلنذكرهما على وجه الاختصار » فالإيمان تصديق القلب بما علم ضرورة مجىء الرسول 
به من عند الله كالتوحيد والنبوة والبعث والحزاء وافتراض الصلوات الحمس والزكاة والصيام والحج » والمراد 


فيفعل ذلك اه بكرى رحمه اللّة ( قوله البعض الذى منه المصنفت رحمه الله ) قال عميرة : مبنى على أن العطف على 
حملة ماسبق فيكون المراد به العطيف اللغوى اه . أقول : دفع به ما أورد على الشارح من أنه إن أريد عطفه على الياء 
فى قوله عنى لم يصح قوله تكرر به الدعاء الخ » لآنه إئما تكرر فيه الدعاء المصئف لا للبعض الذى منه المصنف » 
وإن أراد أنه عطف على أحبانى لم يصح أيضا لأن البعض الذى تكرر الدعاء له هو غير المصنف لا الذى منه 
المصنف ( قوله وإذ تعرض المصنف ) أى ولأجل ( قوله وقبوله له ) عطات تفسير » ويوكخد من هذا وما يأقى 
أيضا جواب حادثة وقع السوئال عنها » وهى أن ذميا حضر عند جماعة من المسلمين يذكرون أوصاف الإسلام 
ومحاسنه ويذّمون النصرانية ويبينون مايترتب عليها » فقال الذى : إن كان ماتقولون حقا.فأنا أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله » ثم وجد باقيا على دين النصرانية » فهل يكون مرتدا بذلك أم لا ؟ وحاصل الحواب 
أن ما أتى به لاجزم فيه » بل هو معلق له على شبىء يزعم أنه لايعرف حقيقته بل يعتقد بطلانه » وهذا مانع من 
الحزم فلا يصح إعانه فلم يحكم بردته » وإن كان المعلق عليه حقا فى نفس الأمر لآن المنظور إليه فى صمة الإيمان 
مابدل على الحزم لا على ما هو حق باعتبار نفس الأمر . ولا يشكل على هذا الحكم بإسلام المذن إذا نطق 
بالشهادتين » لآن نطقه لمالم يشتمل على تعليق حمل منه على ابحزم » فاحفظه ولا تغتّر بما نقل عن بعض أهل العصر 


لفظ فى الآخرة عن قول المصئف لى فاقتضى أن النفع. الحاصل للمصئف أخروى وهو الثواب ولسائر المسلمين 
دنيوى وهو الإهام اكور وإن لزم منه النفع الأخروى , ولا يخنى حسنه ( قوله أى من أحبهم ) هو تابع الجلال 
فى قصر أحبائى عليهم ؛ لكن الذى فى التحفة من يحبونى وأحبهم . قال الشباب ابن قاسم : حمله على المعنيين يوئيده 
أن كلا منهما يلبق تخصيصه اهماما به » وأن اللفظ مشترك بينهما » والمشترك عند إطلاقه ظاهر فى معنييه كما قاله 
الشافعى ومتابعوه » وحمله على المنى الأول فقط وجهوه بأن الاعتناء باحبوب أقوى » ويتوجه عليه أن هذا إنما 
يظهر لو أنى بلفظ يخصه » أما حيث أنى بما يشمل المعنيين بلا قرينة تخصص أحدهما فالوجه التعمم انهى ( قوله 
والمراد بذلك العطف اللغوى ) أى الغطن على جملة ماتقدمه من معطوف ومعطوف عليه : أعنى عنى وعن أحبائى 
بقرينة قوله بعد تكرر به الدعاء لذلك البعض الذى هو المعطوف عليه وهو نخاص بالمصنف » فلا يصح قوله لذلك 
البعضٍ الذى منه المصنف » فإنه أيضا من كلام الشارح الحلال » إذ لو أريد الاصطلاحى لكان على خصوضص 
عنى الذى هو المعطوف عليه وهو نخاص بالمصنف »ء فلا يصح قوله لذلك البعض الذى منه المصنف ( قوله فالإيمان 
تصديق القلب الخ ) أى الإيمان المنجى عند الله تعالى فقط بقرينة ما يأ » بل يأني التصريح به فى آآخر السوادة 


م 88 سه 
بتصديق القلب به إذعانه وقبوله له والتكليف به وإنكان من الكيفياث النفسانية دون الأفعال الاختيارية إثما 
هو بالتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن وصرف النظروتوجيه الحواس ورفع الموانع . وذهب حمهورانحدثين والمعزلة 
والحوارج إلى أن الإيمان مجموع ثلاثة أمور : اعتماد الح » والإقرار به » والعمل بمقتضاه . فن أخل” بالاعتقاد 
وحده فهو منافق » ومن أخل بالإقرار فهو كافر » ومن أخل بالعمل فهو فاسق وفاقا » وكافر عند الحوارج » 
وخارج عن الإبمان غير داخل فى الكفر عند المعتزلة. والذى يدل على أنه اتتصديق وحده أنه تعالى أضاف الإيمان 
إلى القلب فقال ‏ كتب فى قلوبهم الإيمان » وقلبه مطمكن بالإيمان » ولم تومن قلوبهم » ولما يدخل الإيمان فى 
قلوبكم ‏ وعطف عليه العمل الصالح فى مواضع كثيرة وقرنه بالمعاصى فقال ‏ وإن طائفتان من الموثمنين اقتتلوا » 
يا أيبا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى » الذين آمنوا ولم يلبسوا إرمانهم بظلم ‏ وقال صلى الله عليه وسلم 
« اللهم ثبت قلبى على دينك ٠‏ وقال لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله ه هلا شققت عن قلبه» ولما كان 
تصديق القلب أمرا باطنا لا اطلاع لنا عليه جعله الشارع منوطا بالشبادتين من القادر عليه قال تعالى - قولوا آمنا 
بالله ‏ وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ رواه 
الشيخان وغيرهما » فيكون المثافق مو'منا فا بيئنا كافرا عند الله » قال تعالى ‏ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من 
النار ولن تمد لم نصيرا - وهل النطق بالشبادتين شرط لإجراء أحكام المئمنين فى الدنيا من الصلاة عليه والتوارث 
والمناكحة وغيرها غير داخل فى مسمى الإيعان » أو جزء منه داخل فى مسهاه قولان : ذهب جمهور المحققين إلى 
أولهما وعليه من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار فهو موئمن عند الله » وهذا أوفق باللغة والعوف » 
وذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيهما » وألزمهم الأولون بأن من صداق بقلبه فاخترمته المنية قبل اتساع وقت 


من الإفتاء يخلافه ( قوله وإن كان من الكيفيات ) أى الإيمان ( قوله على أنه ) أى الإيمان ( قوله غير داخل ) صفة 
لشرط أوخبر ثان عن قوله النطق (قولهإلى أوّهما)هوقولهشرط لإجراءالأأحكام الخ وهذا هوالراجح(قولهإلى ثانيهما ) 


( قولهتصديق القلب) أى إحمالا فى الإجمالى وتفصيلا فى التفصيل ( قوله كالقاء الذهن وصرف النظر الخ ) لايشكل 
بأن الإيمان ضر ورى ضر ورة أن مايجب الإيمان به ضرورى كا مر » لآن الضرورى أيضا متوقف على مقدمات » 
والفرق حينئذ بينه وبين النظرى أن مقدمائه حاصلة تعلم بمجرد توجبه النظر » يلاف مقدمات النظر » فهى غير 
حاصلة وإنما تحصل بالنظر ( قوله فهو فاسق وفاقا) ففعنى كون الأعمال جزءا عند جمهور امحدثين كونها جزءا من 
الإيمان الكامل "كا فى الإعلام للشباب ابن حجر وإن كان السياق يأباه ( قوله وهل النطق بالشهادتين شرط الخ ) 
صريبمع هذا السياق كسياق جمع اللبوامع الأصرح منه فما بأثى أن القائلين بأن الإبمان ليس إلا تصديق القلب بما مرء 
وقع خلاف ببنهم بعد ذلك حيث أناط الشارع أمره بالنطق بالشبادتين » هل النطق المذكور شرط لإجراء الأحكام 
فهو خارج عن الإبمان » أو جزء فيكون داخلا فيه » فينحل الكلام إلى أنهم فريقان : أحدهما قائل بأن الإيمان 
برد التصديق المذ كور والنطق بالشبادتين شرط للإجراء المذكور » والفريق الثانى يقول إن الإيمان مجرد التصديق 
المذكور والنطق جزء منه وهذا لايعقل فإن قضية قوله هذا أن الإيمان لبس إلا التصديق أن النطق المذ كور 
شار عن مسهاه » وقضية كون النطق جزءا منه عنده أنه داخل فيه فيكون مركبا منهما لاعجرد التصديق » وهذا 
شخلف فليحرر ( قوله وعليه من صِدق بقلبه ول يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار فهو مؤمن عند الله تعالى) هو مقيد 
بما إذا كان لو عرض عليه النطق بالشهادتين لم يمتنع فلا يرد عليه أبو طالب ( قوله وألزمهم الأوّلون ) فى هذا 
الإلزام نظر ظاهر » لأن فرض المسئلة أن كون النطق بالشهادتين شرطا أو جزءا إنما هو بالنسبة للقادر كنا مر , 


هد 
الإأقرار بلسانه يكون كافرا » وهو خلاف الإجماع على مانقله الإمام الرازى وغيره » لكن يعارض دعوى الإجماع 
قول الشفاء الصحيح أنه مومن مستوجب للجنة حيث أثبت فيه خلافا » أما.العاجز عن النطق بهما ملحرس أو سكتة 
أو اخترام منية قبل القكن منه فإنه يصح إيمانه لقوله تعالى - لايكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ ولقوله صلى الله عليه 
وسلم د إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وأما الإسلام فهو أعمال الحوارح من.الطاعات كالتلفظ بالشهادتين 
والصلاة والركاة وغير ذلك » وهذا فسره الننى' صلى الله عليه وسلم لما سأله جبر يل عنه بقوله « أن تشبد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » وتقم الصلاة » وتؤثقى الزكاة ء وتصوم رمضان » وتحج 
اليبت إن استطعت إليه سبيلا ؛ ولكن لاتعتبر الأعمال المذكورة فى الحروج عن عهدة التكليف بالإسلام إلا مع 
الإيكان وهو التصديق المذكور فهو شرط للاعتداد بالعبادات » فلا ينفك الإسلام المعتبر عن الإيمان وإن كان 
الإيمان قد ينفك عنه » "كن اخترمته المنية قبل اتساع وقت التلفظ » هذا كله بالنظر إلى ماعند الله » أما بالنظر 
إلى ماعندنا فالإسلام هو النطق بالشهادتين فقط » فن أقر بهما أجريت عليه أحكام الإسلام فى الدنيا ؛ وم بحكم 
عليه بكفر إلا بظهورأمارات التكذيب كالسجود اختبارا لشم س أو الابتخفات 'بتى أو بالصحف او بالكعبة 
أو نحو ذلك والله أعلم . 


هوقوله أوجزء منه داخخل فى مسماه ( قوله فهوآعمال ) بفتح ال همزة جمع عمل ( قوله منالطاعات) بيإن للأعمال 
( قوله ولذا فسره اننى الخ ) أى الإسلام والله أعلم . 


-/89 م 


ححككتاب الطهارة 


الكتاب لغة مشتق من الكتب وهو الضم والجمع ؛ يقال كتب كتبا وكتابة وكتابا ومثله الكثب بالمثلثة . وقال 
أبو حيان وغيره : إنه غير صميح لأن المصدر لايشتق من المصدر .وأجيب بأنهم لم يريدوا الاشتقاق الأصغر » 
وهو رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما فى المعنى » والحروف الأصلية » وإنما أرادوا الأكبر» وهو اشتقاقالثىء 
ممايناسبه مطلقا سواء أوافقت حروفه حروفه أم لا كنا فى الثلم والثلب » 


كتاب الطهارة 


قال ابن حجر : المشتملة على وسائل أربعة » ومقاصد كذلك » وأفردها بتراجم دون تلك اتبى . وكتب 
عليه ابن قاسم : لعل مراده بالوسائل المقدمات الى عبر بها فى شرح الإرشاد وقال : وهى أى الوسائل أربعة : 
وهى المياه» والأوانى ؛ والاجبهاد والنجاسات اننهى . وبالمقاصد : الوضوءء والغسل » والتيمم » وإزالة النجاسة 
وحينئذ فهلا عد من الوسائل والمقدمات الراب كالمياه والأحداث كالنجاسات » لكن يشكل عل هذا قوله : 
وأفردها بتراجم بالنسبة لإزالة النجاسات » إلا أن يريد بيان النجاسة ذاتا وإزالة فيكو نقد ترجم للإزالة اه . أقول 
قوله فهلا عد الخ » قد يقال لما كان التراب غير رافع بل هو مبيح لم يعداه فها هو رافع » والطهارة لمالم تتوقف 
على الحدث دام بل قد توجد بلا سبق حدث كالمولود فإنه ليس محدثئا وإن كان فى حككه : ومع ذلك يطهره 
وليه إذا أراد الطواف به فلم تتوقف الطهارة عليه » ومن شأن الوسيلة أن لاتنفك ( قوله وهو الضم واللجمع ) أى 
مطلقا سواء كان الأشياء متناسبة أولا » وقوله وابجمع من عطف الأعم على الأخص لأن كل ضم فيه جمع ولا 
عكس ( قوله يقال كتب كتبا ) أى يقأل قولا جاريا على طريقة اللغة » وقوله كتبا : أى فلكتب ثلائة مصادر : 
الأول جرد » والآخران مزيدان ( قوله ومثله الكثب ) أى فى أن معناه الهم والجمع . وق المصباح : الكثب 
بفتحتين القرب » وهو يرى من كثب : أى من قرب وتمكن » وقد تبدل الباء مها » فيقال من كم » وكثب 
القوم من باب ضرب اجتمعوا » وكثبهم جمعتهم يتعددى ولا يتعددى ومنه كثيب الرمل لاجماعه ( قوله إنه غير 
صحبح ) أى اشتقاقه من الكثب » وقوله وغيره من الغير الأسنوى ( قوله وهو رد لفظ ) أى الاشتقاق الأصغر 
( قوله والحروف الأصلية ) أى ومع رعاية الترتيب ( قوله وهو اشتقاق الشىء) أى الاشنفاق الأكبر ( قوله مما 
يناسبه مطلقا ) أى وإن لم يتوافقا فى الحروف الأصلية والمعنى : وعليه فهو بهذا التفسير أعم من الأصغر فيجتمعان 
فى هذه المادة فلا حاجة إلى الاعتذار بما ذكر .هذا وف شرح جمع الوامع مايقتضى التباين »وعبارته والأكبر لبس 
فيه جميع الأصول انتهى . وظاهرها أنه يشترط أن لايكون فيه جميع الأصول فيباين الأصغر ( قوله كا فى الثلم والثلب ) 


كتاب الطهارة 
( قوله وقال أبوحيان وغيره إنه ) يعنى كون الكتاب مشتقا من الكتب ( قوله مطلقا) أى سواء كان المشتق أو 
المشتق منه مصدرا أم لا » فقوله سواء أوافقت حروفه حروفه أم لا ليس بيانا للمراد من مطلقا. ؛ وإنما هو تعميم 


مماية الصاس مه 
إلى عهاية ج > ١‏ 


عاذر©» -. 


وقد ذكروا أن البيم مشتق من مد" الباع مع أنه ياقى والباع واوى » وأن الصداق مشتق من الصدق بفتح الصاد 
وهوالشىء الصلب لأنه أشبهه فى قوتهوصلابته انتهى . ويرد” الاعتراض ماصرح به السعد التفتازانى بقوله : واعلم 
أن مرادنا بالمصدر هو المصدر اجرد لأن المزيد فيه مشتق منه لموافقته إياه يحروفه ومعناه اه واصطلاحا : اسم لضم 
مخصوص أوحملة مختصةمن العلم مشتملة على أبوابوفصول غالبا فهوإما مصدر لكن لضم مخصوص أو امم مفعول 
يمعنى المكتو ب أو اسم قاغل بمعنى الجامع الطهار ةو قد افتتح الأثمة كتبهم بالطهارة تحبر «مفتاحالصلاة الطهو ريمع افتتاحه 
صلى اللدعليه وسلم ذ"كر شعائرالإسلام بعد الشهادتين المبحوث عنهما فى عا الكلام بالصلاةكاسيأنى ولكونها أعظٍ شروط 
السلاة الى قدموها على غيرها لأنها أفضل عيادات البدن بعد الإيمان والشرط مقدم على المشروط 
طبعا فقد"م عليه وضعاء ولا شك أن أحكام الشرع إما أنتتعلق بعبادة أو بمعاملة أو بمنا'كحة أو يجناية.لأنالغرض 


للم : هو زوال بعض الخائط أو نحوه كزوال شفة الإناء . والثلب : ذكر عيوب الشىء اه ممتار بالمعنى 
( قوله وقد ذكروا ) تأكيد للجواب ( قوله السعد. التفتازانى ) أى فى شرح التصريف ( قوله اسم لضم ) كأن 
يقال ضم مسائل جملة مختصة الخ » وعليه فالكتاب اصطلاحا أخخص عنه لغة » وعلى الثانى يينهما التناسب بغير 
انخصوص (قوله أو بحملة مختصة ) أى مميزة : أى لدال جملة أو لحملة مختصة من دال العلم » فلا يخالف ما اختاره 
السيد من أن المتار أنه اسم للألفاظ الخصوصة باعتبار دلالنها على المعانى ( قوله فهو إما مصدر الخ ) أى راجع 
لقوله لضم مخصوص ( قوله أو اسم مفعول ) هو وما بعده يرجعان لقوله أو بحملة . والمرأد أنه إما مصدر ياق على 
مصدريته أو هو بمعنى امم المفعول الخ ( قوله بمعنى دامع للطهارة ) زاد ابن حجر : والإضافة إما بمعنى اللام 
أو ييانية » وكتب عليه ابن قاسم قوله والإضافة الخ.عبارة شرح العباب : والإضافة على غير الثانى بمعنى اللام 
وعليه بيانية اننهى . يتأمل هل وجد شرط البيانية ‏ وى تخصيص معنى اللام بغيرالثانى نظر ( قوله ذكر شعائر) 
وف نسسخة شرائع ( قوله المبجوث عنهما ) دفع لما قد يقال : هلا ذكر الفقهاء الكلام على الشهادتين للابتداء بهما 
فى الحديث (قوله ولكونها) عطف على قوله ملحبر « مفتاح » الخ ( قوله أعظم شروط الصلاة الخ ) انظر ماسبب 
كون الطهارة أعظم شروط الصلاة مع توقف ها على الجميع عند القدرة وعدم توقفها على ثى منها عند العجز . 
وقد يقال اعتناء الشارع بها أكثر بدليل أن من فقد السترة يصلى عاريا ولا إعادة عليه » بخلاف المحدث ومن يبدنه 
نحاسة فإن كلا مهما يصلى حرمة الوقت ويعيد » بل قيل ليس لواحد منهما صلاة على تلك الحالة » والقبلة لاتشترط 
للمسافر فى النفل على ماهو مبين فى محله » والوقت إنما يعتبر لوقوع الصلاة فرضا لا لمطلق الصلاة حتى لو أحرم 
ظانا دخول الوقت فبان خلافه انعقدث صلاته نفلا مطلقا ( قوله مقدم على المشروط طبعا ) وضابطه مايتوقف 
بعدتعميم بحذف حرف العطف » ولا بد" من ذلك وإلال يم مقصود الحواب: لأن مانحن فيه فيه الموافقة الملشكورة 
كالمناسبة : والمانع إما هو كون المشتق مصدرا على تسلم الاعتراض فتأمل ( قوله من مد الباع ) حق العبارة من 
الباع ويدل عليه مابعده ( قوله ويرد” الاعتراض ) أى يمنعه من أصله ء والحواب الأول فيه تسليمه ( قوله 
لكن لضم مخصوص ) ف العبارة تسمح. ( قوله الى قدموها) الموصول واقع على الصلاة ( قوله والشرط 
مقدم الخ ) كان الأولى حذفه والكفاية بما قبله لأنه ينتقض بالشروط الى أخروها عن أحكام. الصلاة » 
«فالطهارة إنما قدمت من حيث أعظميتها لامن حيث شرطيتها » وأعظميها من حيث أن سقوط الفرض 
مطلقا بالمعنى المغنى عن القضاء لابقع بدونها » بخلاف بقية الشروط فقد تقع الصلاة بدونها مغئية عن الإعادة 


048 

من البعثة نظم أحوال العباد فى المعاد والمعاش » وانتظامها إما يحصل بكمال قواهم النطقية والشهوية والغضبية »؛ فا 
يبحث عنه ف الفقه إن تعلق يكال النطقية فالعبادة إذ بها كاها أو بككال الشهوية » فإن تعلق بالأكل ونحوه فالمعاملة 
أو بالوطء ونحوه فالمناكحة أو يكال الغضبية فابلحناية » وأهمها العبادة لتعلقها بالأشرف » ثم المعاملة لشداة الحاجة 
إليها ‏ ثم المتاكحة لأنها دونها فى الحاجة » ثم احناية لقلة وقوعها بالنسبة لما قبلها » فرتبوها على هذا الرتيب 
ورتبوا العبادة بعد الشهادتين على ترتيب خبر الصحيحين «ببى الإسلام على حمس : شبادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة » وصوم رمضان 2 وحج البيت » واختاروا هذه الرواية على 
رواية تقديم الحج على الصوم لأن الصوم أعم وجوبا ولوجوبه على الفور ولتكرره فى كل عام.والطهارة مصدر 
طهر بفتح الماء وضمها والفتح أفصج يطهر بضمها فيهما . وهى لغة : النظافة وا حلوص من الأدناس حسية كانت 

كالأنجاس أو معنوية كالعيوب . وشرعا : 
عليه الى ء ولههس علة تامة له ( قوله فى المعاد والمعاش ) يحتملان المصدر واسم الزمان ابن قاسم على البيجة . أقول : 
والأقرب الثانى ( قوله بكمال قواهم النطقية ) أى الإدراكية اه ابن قاسم على ابن حجر » وقال فيا كتبه على شرح 
البيجة : أىالعقلية اه ومعناهما واحد ء ثم قال : وهل المراد بككالها بها أنها تزيل نقصا يكون لولاها . أو أنها تفيد 
اعتبارها والاعتداد بها فيه نظر » ولا مانع من إرادة الأمرين اه ( قوله لتعلقها بالأشرف ) وهو البارى سبحانه 
وتعالى ( قوله على هذا الترتيب ) ولم يتعرضوا فى هذه الحكمة للفرائض لعله لكونها علما مستقلا أو الحعلها من 
المعاملات حكمنا إذ مرجعها قسمة الركات وهى شبيبة بالمعاملات » وأخروا القضاء والشهادات والدعاوي 
والبينات لتعلقها بالمعاملات والمناكجات والحنايات ( قوله وعلى رواية تقديم الحج ) يظهر من سياقه أنها فى 
الصحيحين أيضا وهو كذاك فقد نقله عنهما فى الأربعين النووية ( قوله بضمها فييما ) ويقال أيضا طهر يطهر 
بكسرها فى الماضى وفتحها ف المضارع : إذا اغتسل لامطلقا » ولعدم عمومها بهذا الاستعمال لم يذكرها الشارح 
رحمه الله ( قوله والخلوص ) عطف تفسير ( قوله وشرعا ) ظاهره أن هذا التعريف للأصعاب.وقال ابن قاسم على 
المنبج : إن هذا التعريف للشهاب الرملى استنباطا من كلامهم » ولعل عدم عزو الشارح إياه لوالده لكونه لما 
كان مستنبطا من كلامهم صحيح نسبته إلييم.هذا » وعبر عن معنى الطهارة ال مقابل اللغوى بقوله وشرعا » وعن 
معنى الكتاب بقوله واصطلاحا بناء على ماهو المعروف من أن الحقيقة الشرعية هى ماتلى معناها من الشارع » وأن 
مالم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحية » وإن كان فى عبارات الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله فى معنى فها 
بهم » وإنلم يتلقوا النسمية به من كلام الشارع . نعم قد يستعماون الحقيقة الشرعية كما قاله أبن قاسم فى حاشيته 
على البيجة فى باب الزكاة فيا وقع فى كلام الفقهاء مطلقا . هذا وينبغى أن يعلم أن التقسبم لغير اللغوية فى الأصل 
إما هو للعر فية العامة واللخاصة » لكن غلب استعمال العرفية كما قال العضد على مانقله ابن قاسم عنه فى شرح 
الورقات ف العاهة وتسمية الخاصة بالاصطلاحية » فها ذكره الشارح هنا تبعا للشيخ جرى فيه على ذلك . وقال ابن 
حجر : إطلاق الطهارة على الأوّل حقيقة » وعلى الثانى مجاز من إطلاق اسم السبب على المسبب انهى . وههنا 
مسئلة أصولية ذكرها الرازى عند قوله تعالى ‏ أولثلك الذين اشتّروا الضلالة بالمدى ‏ هى أن الشارع اخترع معانى 
شرعية واستعمل فيها ألفاظا موضوعة ف اللغة لمعان أخرى ٠»‏ فهل هى جقائق شرعية أو مجازات لغوية » لأن 
فى بعض الأحوال "كا يعلم من محالها ( قوله النطقية ) أى الإدراكية ( قوله فالحناية ) يعنى التحر زعنها كما فى التحفة 
( قوله بالأشرف ) أى كال النطقية خلافا لما وقع فى حاشية شيخنا ( قوله والطهارة مصدر الخ ) كان الأولى تقديمه 
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زوال المنع المرئب على الحدث أو الحبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره » 
كالتيم فإنه يفيد جواز الصلاة الذى هو من آثار ذلك » فهى قسمان » ولهذا عرفها النووى وغيره: باعتبار 
القسم الثانى بأنها .رفع حدث أو إزالة نمس أو ما فى معناهما وعلى صورتهما ٠‏ كالتيمم والأغسال المسنونة 
وتجديد الوضوء والغسلة الثانيةوالثالثة . وتنقسم الطهارة إلى غينية وحكية » فالعينية مالا تجاوز محل حلول 
موجبها كغسل الحبث » والحكمية مانجاوز ذلك كالوضوء » وقد جرت عادة إمامنا زضى الله عنه بأنه إذا كان 
فى الباب آبة أو حديث أو أثر ذكره ثم رتب عليه مسائل الياب » وتبعه الرافعى فى المحرر » وحذف ذلك المصنف 
من المباج اختصارا » غير أنه افتتحه .بالآية الآنية تبركا أو استدلالا وقدمها لأن الدليل إذاكازعاما فرتبته التقديم 
فلهذا قال ( قال الله تعاللى : وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) أى مطهرا » ويعبر عنه بالمطلق » وعدل عن قوله تعالى 
- ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وإن قيل بأصرحيتها ليفيد بذلك أن الطهور غير الطاهر » إذ قوله تعالى 
- وأنزلنا من السماء ماع دل" على كونه طاهرا » لأن الآبة سيقت فى معر ض الامتنان وهو سبحانه لإيعين بنجس » 
وحينئل فيكون الطهور غير الطاهر وإلا لزم التأكيد والتأسيس خير منه ( يشرط لرفع الحدث والنجس ) بكسر 

الحم وفتحها وبإسكانها مع كسر النون وفتحها : 


الشارع إن غير وضع اللغة ووضعها لتلك المغانىالشرعية فهى حقائق شرعية ‏ إذ لامعنى للحقيقة الشرعية إلا اللفظ 
المستعمل فها وضع له فىالشرع » وإنلم يغير وضع اللغة واستعملها فى تلك المعانى لعلاقة بينهما فهى مجازات 
لغوية » وحينئذ لو كان تالعلاقة التشبيه تكون استعارات لا محالة انتهى ( قوله زوال المنع المكرتب )وهو حرمة الصلاة 
مثلا ( قوله وهى قسمان ) أى الطهارة ( قوله ولهذا عرفها النووى الخ ) صريح فى أن الرفع والإزالة المذكورين 
فى ثعريف النووى المذكور هما نفس نحو الوضوء والفسل وصب الماء على الثوب » لكن قد يتوقف فى أن 
الوضوء مثلاهو نفس الرفع ‏ بل الرفع يحصل به وليس نفسه فليتأمل اننهى ابن قاسم على شرح الييجة ( قوله 
باعتبار القسم الثانى ) هو قوله أو الفعل الموضوع ( قوله أو إزالة نجس ) أى حكم الخ ويتمال عينا أو أثرا ( قوله 
وعلى صورهما ) عطف تفسير اننهى ابن قاسم على ابن حجر ( قوله كالتيم ) مثال لما فى معنى رفع الحدث 
ومثال ما فى معنى النجس الدباغ وانقلاب الحمر خلا ( قوله والأغسال المسنونة ) هو وما بعده من تجديد الوضوء 
مثال لما هو على صورة رفع الحدث ( قوله والغسلة الثانية ) مثال لما على صو رهما ( قوله فالعينية مالا جاوز ) أى ' 
تتعدى ( قوله وهو سبيحانه لا يمن بنجس ) يتأمل فا المانع من صحة الامتنان بشىء وإن قام غيره مقامه » وهذا 
وجه الاستدلال بأن يقول ثبتت الطهارة بالماء ولم تثبت بغيره » ولا مدخل للقياس لظهور الفرق انهى ابن قاسم 
على المبج ( قوله وإلا لزم التأكيد ) أى لو جعل الطهور بمعنى الطاهر لزم التأكيد » لأن الطهارة مستفادة من لفظ 
الماء على مامر . يمخلاف ما لو أريد به الطهور فلا يكون تأكيدا بل تأسيسا » لأنه أفاد معنى لم يفده ماقبله وهو 
المراد بالتأسيس ( قوله بكسر ابحيم وفتحها ) أىمع فتح النون وقوله مع كسر النون الخ : أى مع إسكانها فتصير 


على قوله فيا مر . وقد افتتح الآثمة كتيهم الخ كما صنع غيره ليكون ذالك بعد التكلم على جميع ألفاظ الترحمة( قوله أو 
الفعل الموضوع ) يشمل نحو الوضوء المجدد والأغسال المسنونة فإن تلك الأفعال الخصوصة موضوعة لإفادة ماذ كر 
لوكان م منع و إن لمتفده بالفعل فى نحوالوضوء النخدد والأغسال المسنونة وذلك لعدم وجود المنع فهو موف يما 
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أىر فع حكه وهو بمعنى من عبر فى النجس بالإزالةوالشرط ف اللغة العلامةوف الاصطلاح مايلز م من عدمهالعدم ولأيلزم‎ 
من وجوده وجود ولاعدم لذاته .والحدث لغةالشثىء الحادث وشرعا يطلقعلى ثلاثة أموركما سيأنى ف باب الأحداث‎ 
أحدها وهوالمراد هنا أنهأمراعتبارىيقوم بالأعضاء يمنع صمة نح والصلاة حيث لامرحص إذ لايرفعه إلا الماء ولافرق‎ 
فى الحدث بين الأصغر وهوما أبطل الوضوء والمتوسط وهوما أوجبالغسل من نحوجماع والأكبر وهوماأوجيه من‎ 
نحوحيض . والنجس لغة الشىء المبعد وشرعا مستقذر يمنع حعة نحوالصلاةحيث لامرحض ( ماءمطلق ) أما ف الحدث‎ 
فلقوله تعالى  فلم [نجدوا ماء فتيمموا  فأوجب التيمم على من فقد الماء فدل على أنه لاحصل بغيره » وأما‎ 

ف النجس فلقوله صلى الله عليه وسالم لما بال الأعرانى فى المسجد 

اللغات أربعة » وف القاموس لغة خامسة وهى كعضد التبى ( قوله أى رفع حكمه ) إنما يحتاج إلى هذا التقدير 
إذا أريد بالحدث الأسباب » أما إن أريد الأمر الاعتبارى أو المنع فلا حاجة إليه بل لايستقم » وسيأتى له التصريح 
بأن المراد الأمر الاعتبارى » وعليه فكان الأولى ترك هذا المقدر » ولعله قدره ليظهر وجه التعبيو بالرفع فى النجس 
كا أشار إليه بقوله وهو بمعنى من عبر فى الخ ( قوله وهو ) أى رفع -حكمه ( قوله والشرط ف اللغة العلامة ) 
سيق له فى باب شروط الصلاة أن هافسر به الشرط هنا مؤافق للغة خلافا لقول شيخ الإسلام : إن العلامة معنى 
الشرط بالفتح »وأما الشرط بالسكون فعناه إلزام الشى ء والنزامه ( قوله إذ لايرفعه ) أى هذا الآمر الاعتبارى ( قوله 
وهو ما أبطل الوضوء ) إنما سمى أصغر لقلة مايحرم به بالنسبة لما يحرم بالحنابة أو الحيض » وسعى الحخيض أكبر 
لكثرة مايحرم به بالنسبة لغيره » والحنابة متوسطة لتوسط مايحرم بها بين الطرفين » فإنه يحرم بها قراءة القرآن والمكث 
فى المسجد ولا يحرمان بالأصغر والحيض يحرم به ذلك والصوم والوطء ونحوه ( قوله لما بال الأعرانى ) هو 
الأقرع بن حابس أو ذو الحويصرة قاله المناوى فى شرح التحرير » واقتصر ابن حجر ف التحفة على الثانى لكنه 
قيده بالقّيمى وهو مخالف لما فى الإصابة ولما فى القاموس فإنه قال : ذو الحويصرة اثنان أحدهما تميمى والثانى 


فى تعريف النووى الآثى خلافا لما فى شرح الببجة فتأمل ( قوله أى رفع حككه ) أى النجس بقرينة ما بعده » وإبما 
أظهر فيه مع أن المقام للإضمار لدفع توه العود إلى الحدث أيضا » وإنما قصرناه على النجس لأن الحدث بالمعنى 
الآتى لايحتاج إلى هذا التقدير الذى قدره ( قوله وهو بمعنى من عبر الخ ) أى بحسب المآل » وإلا فالمعى غير 
المعنى » والشباب ابن حجر حل النجس هنا على معنى عجازى له غير مايأتى ليبى التعبير بالرفع'بالنسبة إليه على 
ظاهره وعبارته » وهو : أى النجس مستقذر يمنع صحة نحو الصلاة حيث لامرخص » أو معنى يوصف به انحل 
الملاق لعين من ذلك مع رطوبة » وهذا هو المراد هنا لا أنه الذى لايرفعه إلا الماء » ولأن المصنف استعمل فيه 
الرفع كما تقرر » وهو لايصح فيه حقيقة إلا على هذا المعنى » أما على الأول فوصفه به من مجاز مجاورته للحدث 
إلى آخر ماذكره رحمهالله تعالى (قوله أحدها وهو المراد هنا أنه أمراعتبارى الخ ) إنما خص كلام المصنف به لآن 
المعنى الثانى الذى هو المنع الممرتب على ما'ذ كر لايختص:رفعه بالماء بل يرفعه الراب أيضا .على أن الشباب أبن حجر 
جوز إرادته هنا أيضا وقال : إن مرادنا بالرفع العام وهو لايكون إلا الماء » بحلاف العراب فإنه رفع خخاص بالنسبة 
لفرض واحد انّبى بالمعنى . أما المعنى الثالث للحدث فلا تصح إرادته هنا إلا بتقدير كأن يجعل قول الشارح 
امار أى رفع حككه راجعا للحدث أيضا إلا أن صنيعه هنا ينافيه ( قوله إذ لايرفعه إلا الماء) كذا فى النسخ أو 
القريبة وحق العبارة إذ هو الذى لايرفعه إلا الماء » ولعل” الضمير والموصول سقط من الكتبة ( قوله فأوجب 
التيمم عند فقد الماء ) أى والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الأذهان وكذا يقال فها يأق 


ااه 
9 صبوا عليه ذنوبا من ماء » والذنوب بفتح الذال المعجمة : الدلو الممتلثة أو القريبة من الامتلاء ماء والمأمور 
لايخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال ؛ وقد نص على الماء فهو إما تعبد لايعقل معناه » أو لما حوى من الرقة 
واللطافة الى لاتوجد فى غيره » بدليل أنه لايرسب للصاق منه ثقل بإغلاثه » يخلاف الصاق من غيره » ومن ثم 
قال بعضٍ الحكماء : لا لون له وما يظهر فيه لون ظرفه أو مقابله لأنه جسم شفاف . وقال الرازى : بل له 
لون ويرى» ومع ذلك لايحجب عن روئية ماوراءه . واقتصر على الحدث والنجس لأنبما الأصل » وإلا فيشترط 
لسائر الطهارات غير التيمم والاستحالة الماء المطلق ؛ وشمل النجاسة بأنواعها ولو مخففة أو مغلظة بشرطه الأنى » 
ودخل فالماء جميع أنواعه بأى صظة كان من أحمر وأسودء وكذا متصاعد من بخار مرتفع من غليان الماء ونلبع 
من زلال » وهو شىء ينعقد من الماء على صورة خيوان » وشملت عبارته الماء النازل من السماء والنابع من 
الأرض ولو-من زمزم » والماء التابع منمبين أصابعه صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المياه» وخرج به مالايسمى 
ماء كتراب تيمم وحجر الاستنجاء وأدوية دباغ وشمس وريح ونار وخخل” ونبيذ وغيرها » وخرج بمطلق 
المستعمل وسيأنى ف كلامه . قال ف الدقائق : وعدل عن قول أصله لايجوز إلى قوله يشترط لأنه لايلزم 


يمانى » فالأول خارجى ليس بصحانى » والثانى هو الصحانى البائل فى المسجد اننهى بالمعنى فليراجع . وعبارته 
ذو الحويصة اليانى صحانى وهو البائل فى المسجد , والقيمى حرقوص بن زهير ضئضىء الحوارج : أى أصلهم . 
وف البخارى : فأتاه ذو الحويصرة.» وقال مرة : فأتأه عبد الله بن ذى الحويصرة وكأنه وهم اذنهى ( قوله صبوا 
عليه ذنوبا من ماء ) على حذف مضاف : أى مظروف ذنوب ومن تبعيضية » أو هى مع مدخوها فى محل نصب 
على الحال اننبى عميرة اننّهى زيادى . لايقال لايحتاج إليه مع قوله والذنوب امم للدلو الخ . لأنا نقول.: لما كان 
الذنوب له إطلاقات منبها أنه يطلق فى اللغة على الدلو فقط لابقيد كونه ممتلئا ماء وعليه يقيد بشد الحبل عليه فلهذا 
قيد ى الحديث بقوله من ماء ٠‏ وى نسخة : إسقاط قوله ماء » وعليها فلا حاجة لما ذكر ( قوله الدلو الممتلثة ) 
يفيد أن الدلو موكئثة » وف المحتار أنها توانث وتذكر » وعبارته والذنوب النصيب وهو أيضا الدلو الملأى ماء . 
وقال ابن السكبت : التى فيها ماء قريب من الملء توانث وتذكر » ولا يقال لها وهى فارغة ذنوب انتهى . وى 
القاموس ما يصرح بأنه يقال له مطلقا فيه ماء أم لا انتّبى .( قوله فهو إما تعبد) أى الماء بمعنى الاعتداد به دون 
غيره ( قوله ثفل باغلائه ) الثفل بضم المثلثة : ماسفل من كل شىء انتهى محتار ( قوله وشمل ) أى النجس ( قوله 
بشرطه الأنى ) أىوهو امتزاجه بالتراب ( قوله من غليان الماء) أى كما صرح به النووى وإن خخالفه صاحب العباب 
( قوله على صورة حيوان ) زاد ابن حجر : وليست بحيوان » فإن نحقق أى كونه حيوانا كان نجسا لأنه قء 
انهى ( قوله ولو من زمزم ) عبارة ابن حجر : ولا يكره الطهر بماء زمزم » ولكن الأولى عدم إزالة النجس به» 
وجزم بعضهم بحرمته ضعيف بل شاذ ( قوله وخرج به ) أى بالماء ( قوله مالا يسمى ماء ) قال ابن حجر : وخرج 
بالماء من حيث تعلق الاشتراط به انتبى . ودفع بذلك ما أورد عليه من أن الماء لقب ولا مفهوم له على الراجح 


“تت 


( قولهالدلوالممتلئة الخ )وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم و منماء» تأكيد لدفع توه التجوزبالذنوب عنمطلق الدلو 
وقيل فيهغير ذلك » لكن نقل بعضهم عن اللغة أن مطلقالدلومن حملة إطلاقات الذنوب » وعليه فنماء تأسيس من 
غيرتكلف » ومن ثم اقتصرعلى هذا الإطلاق الحقق الحلال امحل (قوله ونابع من زلال وهو شىء الخ )صريحفى أن 
الزلال اسم جحيوان نفسه ويوافقه ما فى عبارااتكثيرة » لكن عبارة التحفة صريحة فى خلافه » وأن الزلال اسم لما يخرج 


#١ 
من عدم الحواز الاشئراط . واعترض بأنه قد ذكر فى شرح المهذب أن لفظة يجوز تستعمل تارة بمعنى‎ 
الحل” وتارة بمعنى الصحة وتارة بمعناهما » وهذا الموضع مما يصلح للأمرين . وأجيب بأن لفظة يشترط‎ 
تقتضى توقف الرفع على الماء » ولفظة لا يجوز مترد”دة بين تلك المعانى ولا قرينة » فالتعبير بيشرط‎ 
أول . ورد بمنع ارد لأنه إن حمل المشترك. على جميع معانيه عموما فظاهر » وإلا فحمله على جميعها هنا‎ 
بقريئة السياق والتبويب واعترض ثانيا بأن تعبير المحرر أولى لدلالته على نى الحواز بغير الماء منطوقه » وتعبير‎ 
الكتاب إنما يدل على ذلك بواسطة أن الإتيان بالعبادة على غير وجهها حرام للتلاعب . وأجيب بأنه إذا تعارض‎ 
هذان الغرضان فالتعبير بما يصرح بالمقصود وهو اشتراط الماء للتطهير أولى . وعبارة بعضهم لايرفع الحدث ولا‎ 
يزال الحبث بالاستقلال إلا بالماء . واحّرز بقيد الاستقلال عن النراب فى غسلات الكلب فإنه إزإلة مجاسة بغير‎ 
المناء لكن لا مستقلا . وقد يقال لانسلم أنه بغير الماء بل به مع انضمام غيره ( له وهو ) أى الماء المطلق ( مايقع‎ 
عليه اسم ماء بلا قيد ) لازم فشمل المتغير كثيرا بما لايضر كطين وطحلب أو بمجاور د أهل اللسان لاعنغون من‎ 
إيقاع اسم الماء المطلق عليه فعلم أنه مطلق لاأنه غير مطلق وإما أعطى حكه ؛ وخرج المستعمل لأنه ليس بمطلق‎ 
» والقليل المتنجس بالملاقاة » والمكثر هو القيد اللازم من إضافةكاء ورد ء أو صفة كاء دافقٍ وماء مستعمل‎ 
أو متنجس أو لام عهد كالماء فى قوله صلى الله عليه وسلم دنهم إذارأت الماء» أى الى" فلا أثر للقيد‎ 
المنفلك "كاء البكر أو البحر » ويجرى* الرفع به ولو ثلجا أو بردا إن سال فى مغسول » وإلا أجزأ فى ممسوح » وبما‎ 
ينعقد ملحا أو حجرا ولو بلحوهره أو لسبوخة الأرض » ويلزم محدثا ونحوه إذابة برد ونحوه وملح ماثى إن تعبن‎ 
وضاق الوقت ولم تزد موانته على تمن مثل الماء هناك ( فالمتغير بمستغنى غنه ) طاهر مخالط ( كزعفران تغيرا يمنع‎ 
إطلاق اسم الماء غير طهور ) بأن يحدث له بسبب ذلك اسم آخر » ويزول به وصف الإطلاق كجص ونورة‎ 


( قوله بما يصلح للأمرين ) أى فيحمل عليبما إذ لا مانع ( قوله بين تلك المعانى ) وهى الحل والصحة وهما معا 
(قوله لأنه إن حمل على المشتر ك ) كما قيل به وعليه إمامنا الشافعى » وقوله عموما : أى بأن نمجعل تلك المعانى مدلولة 
للفظ المشترك بالمطابقة » وقوله وإلا » : أى وإن قلنا لايحمل عموما بل هو مجمل » فحل هذا القول حيث لم نقم 
قريئة تدل على مله على جميع معانيه » وهذا قد قامت على حمله القرينة وهى السياق والتبويب » وقوله بقرينة السياق 
خبر قوله حمله وهو متعلق بمحذوف. تقديره واجب ( قوله فظاهر ) أى واضح الرد ( قوله واعترض ثانيا ) أى على 
المصنف أيضا ( قوله وعبارة بعضهم ) تأييد لكلام امحرر ( قوله هلا ميد ) أى مع العلم با حال عند أهل العف 
واللسان ( قوله وإنما أعطى حكه ) هذا مشعر:يجحريان الملاف فى اجاور وما معه » والذى فى شرح الهج بقتضى 
تخصيص الحلاف بالتراب والملح المائى ». وأن المتغير بغير هما مما لايضر التغير به مطلق قطعا فليراجع ( قوله القليل 
لمننجس ) أى لأن من علم حالما يمتنع من إطلاق الماء علييما ( قوله وإلا أجزأ فى ممسوح ) كالرأس مثلا ( قوله 
وبما ينعقد ملحا ) أى ويجزئ الرفع بما ينعقد الخ ( قوله وضاق الوقت ) أى بحيث لم يبى مايزيد على الصلاة كاملة 
بعد الوضوء وإذابة الماء فحينئذ نجب إذابته وإن خرج الوقت باشتغاله بذلك ولا يتيمم لأنه واجد للماء 


من الحيوان المذكور ( قوله على ننى ابلحواز ) أى بمعنى اللحل ( قوله مايقع عليه اسم ماء بلا قيد ) أى للعالم بجاله 
( قوله لازم ) لا حاجة إليه » لأن ذا القيد المنفك يطلق عليه اسم ماء بلا قيد وإنما كان يحتاج إليه لوقال المصنف 
هو الذىلم يقيد بقيد مثلا ( قوله والمؤثر هو القيد اللازم ) هذا قدمه عقب الممن وذكره هنا توطثه لما بعدهوتقدم 
مافبه ( قوله بأن يحدث له بسبب ذلك امم ) يعنى يحدث له قيد بقرينة ما بعده » أو أن الواو للتقسيم .» فالمعنى : 


لاد 
وزرئبخ وسدر ولو عِلى امحل المفسول وحجر. مدقوق » وسواء أكان التغير حسيا أم تقديريا » فلو وقع فى الماء 
مائع طاهر يوافقه قى صفاته فرض وصف الخحليط المفقود مالفا فى أوسط الصفات كلون العصير وطمم الرمان 
وريح اللاذن » كذا قاله ابن ألى عصرون » واعتبر الرويانى الأشبه بالخليط ؛ ومعلوم أنه لابد من عرض جميع 


(قوله ولوعلى امحل ) أى وسواء كان السدرعتلطا بالماء الذىقصد التطهير به أوكان على امحل الذى قصد تطهيره 
( قولهالمفسول ) هومعتبر فى اللجميع وما قيد به ىالسدر الحريان العادة بالتنظيف به وخرج به ما لو أريد تطهور 
السدر نفسه فتغير الماء به قبل وصوله إلى بقية أجزائه فإنه لايق لكونه ضروريا فى تطهيره ( قوله وصف المحابط 
المفقود) ينبغى أن المراد آنه لو قدر فغير ضر » وإلا فله الإعراض عن التقدير واستعماله » إذ غاية الأمر أنه شالك" 
فى التغير اضر والشك لايضرٌ اننبى ابن قاسم على ابن حجر . وقوله المفقود قضيته أنه لولم يخالف الماء فى الأصل 
إلاى صفة واحدة فرضت دون غيرها كا لؤكان له ربح وفقد فلا يقدر غيره » وقضية قوله ومعلوم أنه لابد 
الخ خلافه » ثم قضية تأخير قوله ومعلوم عن كلام الرويائى وابن أنى عصرون تفريعه عليهما وينبغى تخصيصه 
بكلام ابن ألى عصرون ( قوله كلون العصير ) أى عصير العنب أبيض أو أسود ( قوله وربح اللاذن ) هو بالذال 
لمفتوحة المعجمة كا فى القاموس ( قوله واعتبر الرويانى ) والفرق بين القولين أنه على كلام ابن أبى عصرون 


أنه ينلخ عنه | الماء كلية أو يزول عنه وصف الإطلاق فقط بأن يصير مقيدا ( قوله فرض وصف الخاليط 
المفقود ) أى بعرض جميع الأوصاف كا سيأ فى قوله ومعلوم الخ » وحينئذ فالحاصل أنه إذا وقع فى الماء مائع 
يوافقه فى جميع الصفات وكان ذلك المائع من شأنه أن يكرن له وصف مثلا » ففقدانه يفرض بعر ض جميع الصفات 
لكن ذلك العرض إنما هو عن الوصف المفقود الذى كان من شأنه الوجود » كالريح فى الماورد المنقطع الرائحة » 
وكالطم الملح البق » .لا أن كل وصف يدل عن نظيره من المائع وإن لم يكن من شأنه وجوده فيه كالاون ى 
امثالين المذكورين ؛ لأن ذلك الوصفضلم يكن فيه وقد حى يقدر فرجعت عبارته إلى قول العباب » ولو خالط 
الماء القليل أو الكثير مائع طاهر يوافق أوصافه » أو خالط الماء القليل مستعمل ولم يبلغ به قلتين فرض وصف 
الخليط المفقود مالفا وسطا فى جميع الأوصاف اتبى . فجعل الفرض للأوصاف الثلاثة بدلا عن 
خصضوص الوصف اللمفقود وإن لم.يأت ف الماء المستعمل » مع أن فرض المسثلة ف كلامه كالشارح 
أن المائع موافق فى جميع الأوصاف » ووجهه ما أشرنا إليه فيا مر » ووجه تقدير الأوصاف الثلاثة أن 
الأمر إذا آل إلى التقدير سلك فيه الاحتياط » ألا ترى أن وصف النجاسة المقصود يقدر بالأشد وإن كان 
تأثيره أضعاف تأثير الوصف المفقودء وحينئذ فليس ف الشارح كالعباب وغيره تعرض لما إذا وقع فالماءكلون 
مايوافقه فى بعض أوصافه ويخالفه نى بعضها » بل كلامهما كغيرهما يفهم أنه لاتقدير حينئذ وهو ظاهر » إذ من 
البعيد أنه إذا وقع فى الماء ملح جبل مثلا باق الطعم ولم يغيره بطعمه الذى ليس له إلا هو فى الواقع أنا نفرض له 
لونا أو ريحا مالفا » وكلامهم وأمثلهم كالصريح فى خلاف ذلك » وليس له وصف مفقوم من شأنه الوجود 
حبى تقدر بدله » وليس للخالط الطاهر كالنجاسة فما ذكره فيها الشباب ابن حجر من أنها إذا وافقت فى بعض 
الأوصاف وخالفت ف بعض,اأنا نقدرف الأوصاف الموافقة إذا لم تغير با مخالفة للفرق الظاهر وهوغاظ أمرالنجاسة 
ومن ثم لم يذكر هونظيره هنا فتأمل ذلك فإنه مهم » وبه يندفع ما اعترض به على الشارح من دعوى التناقض فى 
كلامهء نعم تأخيره قوله ومعلوم إلى آخروعما نقله عن الرويانىنوهم جريانه فيه وهو غير مراد (قوله كلون العصير) 
أى الأسود أو الأحمر مثلا لا الأييض لأن الفر ضأنا نفرضه مالفا للماء فى اللون خلافا لما ى حاشية شيخنا ( قوله 
كذا قاله ابن أنى عصرون الخ ) الذى فى شرح الببجة لشيخ الإسلام زكريا بعد مامر نقله عن ابن أنى عصرون 
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الأوصاف على الماء » فإنلم يغيره حكم بطهوريته فإن كان الحليط نجسا فى ماء كثير اعتبر بأشد الصفات كلون 
الحبر وطيم الحل وريح المسك! لغلظه » وإنما اعتبر بغيره لكونه لموافقته لايغير » فكان كالحكومة لمالم يمكن 
اعتبارها فى الحل” بنفسه قدرناه رقيقا لنعلم قدر الواجب » فإن لم يوثثر فهو طهور وله استحمال كله ؛ ويازمه 
تككيل الماء الناقص عن طهارته الواجبة به إن تعين » لكن لو انغمس فيه جنب ناويا وهو قليل صار مستعملا كما 
لايدفع عن نفسه النجاسة , وحينئذ ققد جعلنا المستبلك كالماء فى إباحة التطهير به » ولم تجعله كذلك فى دفع النجاسة 
عن نفسه إذا وقعت فيه وعدم صيرورته مستعملا بالانغماس » والفرق بينهما أن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء 
قلتين » ومعرفة بلوغ الماء لهما ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك » ورفع الحدث والحبث منوط باستعمال مايطلق 
عليه اسم الماء؛ ومع الاستهلاك الإطلاق ثابت » واستعمال اللخالص غير ممكين فلم يتعلق به تكليف ؛ واكتقى 

بالإطلاق ولو جلف لايشرب ماء فشرب المتغير المذكور أونحوه 


يعتبر أوسط الصفات وإن لم يشبه صفة الواقع » فاء الورد المنقطع الراتحة يفرض على كلامه من اللاذن » وعلى 
كلام الرويانى يعتبر بماء ورد له رائحة لآنه أشبه بامخالط » وقوله لابد من عرض الخ قد يخالف ما اقتضاه قوله 
فرض وصف الْخليط المفقود إلا أن يخص ماهنا بما لو كان الواقع فى الأصل له الصفات الثلاثة وفقدت » أو ليس 
له صفة كالمستعمل فتأمل فإنه بعيد ( قوله حكم بطهوريته ) قضيته أنه لايحكم بطهوريته إلا بعد فرض الأوصاف 
لكن فى حاشية ابن قاسم على ابن حجر مانصه ينبغى أن المراد إلى آخر ماتقدم ( قوله كلون الحبر ) وسكت عن 
حكاية الحلاف بين ابن أنى عصرون والرويانى ولا مانع من عبيئه ثم ذكر هذه هنا للاستطراد وإلا فحلها قول 
المصنف بعد فإن غيره الخ ( قوله وإنما اعتبر بغيره ) أى اللحليط ( قوله فإن لم يؤثر ) أى الخايط ( قوله عن 
طهارته الواجبة به ) أى الطاهرالذى ليوئثر ف الماء باختلاطه به لا حسا ولا تقديرا ( قوله أن تعين ) أى مالم ترد 
موانته على من الماء المفقود كا يصرح به فيا يأنى عند قول المصئف أو وماء ورد توضأ بكل مرة ( قوله صار 
مستعملا ) أى وارتفع حدثه ( قوله ولو حلف لايشرب ماء ) ظاهره أنه لافرق بين الحلف بالله والطلاق وهو 
ظاهر وخرج بقوله ماء ما لو قال هذا فإنه يحنث به وإن مزج بغيره وتغير يلاف ما لو قال هذا الماء فإنه إما ييحنث 
به إذا شربه على حالته بخلاف ما لو مزج بسكر أو نحوه بحيث تغير كثيرا وهذا التفصيل يوئخذ ما لو حلف مشيرا 
إلى حنطة حيث فرقوا فيه بين ما لو قال ل3آ كل من هذه فيحنث بالأكل منها وإن خرجت عن صورنها فصارت 
دقيقا أو خيزا وما لو قال لآ كل من هذه الحنطة فإنه لاحنث بأ كله منها إذا صارت دقيقا أو خبزا وهذا كله إذا 
أشار إليه قبل المزج فإن أشار إليه بعده فهل بيحنث بشر به منه أو لا فيه نظر والأأقرب الثانى لأن المسمى لم يوجد 
فلا نظر للإشارة بالصورة الحاضرة وإلا فبحنث "ما لو قال' نويت الاقتداء بزيد هذا وبان غيره فإنه يصح حيث 
علق الإشارة بالصورة الحاضرة ( قوله المتغير المذكور ) أى ولو تقديريا ومنه الممزوج بالسكر ( قوله أو نحوه ) 


اعتبر وضف الخليط المفقود . وعبارة الشرح المذكور كلون العصير وطم الرمان وريح اللاذن فلايقدر بالأشد إلى 

أن قال واعتبر الرويانى الأشبه بالخليط وابن أنى عصرون صفة الحليط المفقودة وهذا لايمكن ف المستعمل اتجى 

( قؤله وله استعمال كله الخ ) فيه تشتيت الضمائر فالضمير فى كله لمجموع الماء والمخالط وفى به الخصوص اتخالط 

وففيه وما بعده صوص الماء ( قوله إن تعين) أىبأنلم يجد غيره ويشترط أيضا أن لاتريد قيمة المائع على من ماء 

الطهارة هناك فهذا الاشتراط قيد زائدعلى التعيين المذ كور لاتفسير له نخلافا لما وقع فى حاشية شيخنا(قو لهوهو قليل) 
4 - انهاية اممعاج - ١‏ 


الاأكه 
ينث ولووكل من يشتر ىله ماء فاشتر اه له لم يقع للموكل وقد يشمل إطلاقه مسئلة'ابن أفىالصيفوهى مالوطرح 
هتغير بها فى مقرّه وعمره على ماء غيره متغير فتغير به سلبه الطهورية لاستغناء كل مهما عن خلطه بالآخر وقد أفى به 
الوالد رحمه الله تعالى . ويلخز به فيقال لناما دان يصحالتطهير بهما انفرادا لااجماعا و مراده بما يستخيى عنهالماء مايمكن 
صونه عنه فلانض النغير بأوراق الأشجار المتنائرة ولوربيعية وإن تفتنت واختلطت ولا بالملح المافى وإن كر التغير به 
وطرح » يلاف الحبل فإنه خليط مستغنى عنه غير منعقد من الماء » ومخلاف طرح الورق المتفتت فإنه يضر » 
والماء المستعمل كائم فتفرضه مخالفا للساء وسطا ىف صفاته لاق تكثير الماء فلو ضم إلى ماء قليل فبلغ به قلتين صار 
طهورا ء وإن أثر فى الماء بفرضه الفا ( ولا يضر ).فى الطهارة ( تغير لابمنع الاسم ) لتعذر صون الماء عنه ولبقاء 
إطلاق امم الماء » لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من قصعة فيها أثر العجين » وكذا لايضرً مشكوك 


كالمستعمل ( قوله لم يحنث ) يفيد عدم الحنث يشرب المتغير تقديرا وهو ذااهر » وأفى به شيخنا الطبلاوى انجى 
ابن قاسم على المذبج ( قوله ولو وكل من يشترى له ماء) ظاهر هذا السياق أنه فى مسثلة التوكيل لو اشترى له وكيلة 
ماء متغيرا بما لايوثثر » ولو تغير كثيرا وقع الشراء له : أى للموكل وهل يتخير فيه نظر » ولا يبعد الخيار حيث 
اختلف الغرض مر اننبى سم غلى شرح البيجة رحمه الله تعالى ( قوله فاشتراه ) أى المتغير وقوله لم بقع ظاهره وإن 
جهل آلودكيل حاله » ولعل وجهه أن الإذنلم يشمله لعدم صدق امم الماء عليه » فلا ينا مايأ فى الوكالة فى كلام 
المصنف من أن الوكيل لو اشترى معيبا لايعلم عيبه وقع للموركل سواء ساوى القن الذى اشترى به أو نقص عنه 
(قوله لم بقع للموكل ) أى ولا للوكيل إن اشترى بعين الهّن + فإن اشترى فى الذمة وقع له وإن >مى الموكل ( قوله 
وقد أفبى به الوآلد رحمه لله تعالى ) قال ابن قاسم فى حاشية شرح البيجة بعد ماذكر : وقد يشكل عليه أنه لو صب 
ماء وقع فيه مالا نفس له سائلة حيث لم ينجس على غيرهلم ينجس مع أنه إلقاء مينة تنجس » إلا أن يفرق يأن إلقاء 
الميتة:المذكورة إنما ينجس إذ كان قصدا وهو هنا تبع لإلقاء الماء بخلاف الخليط فإنه يؤثر وإن وقع بنفسه وقد 
وجد ذلك فليتأمل البى ؛ وقد فرق فى حاشيته على ابن حجر بفرق آآخر فقال : وقد فرق شيخنا فى مسئلة 
الذباب .بأن من ثأن الذياب الابتلاء بوقوعه فكان حكه أعف ( قوله المتنائرة ) أى أما المتثورة فإن تفتنت 
واختلطت بالماء ضرّو إلا فلا لأن التغير بها تغير بمجاور ( قوله غير منعقد ) أى بحلاف الملح المانى فلا يضر التغير 
به لطهورية أصله » وأخد منه أنه لو انعقد الملح من المستعمل وغير تغييرا كثيرا ضر" » وعليه فهل العبرة بالتخير 
بصفة كوئه ملحا نظرا لصورته الآن حتى لو غير بها ولم يغير لو فرض عصيرا مثلا سلب الطهورية » أو يفرض 
عخالفا وسطا نظرا لأصله فلا يسلب ؟ فيه نظر والأقرب الأول فتأمله فإنه دقيق جدا ( قوله فإنه يضر ) قضيته أن 


أى. مع قطع النظر عن اخالط ( قوله ما يمكن صون الماء عنه) أى وليس منعقدا من الماء بقريئة 
مايأ فى الماح الماثى ١‏ قوله لتعلدر صون الماء عنه الخ ) علل امحقى الحلال بدل هذا هنا بقوله لقلته وعلل ماسيآق 
من المتعاطفات الثلاثة يقولة لتعذر صون الماء عما ذكر فأشار إلى أن ماهنا محترز قول المصنف تغيرا منع إطلاق 
أمم الماء أى لكثرته وأن المتعاطفات الثلاثة الآنية حتر ز قوله بمستغخنى عنه وأن ابلحميع من الطهور المساوى للمطالق 
ماصدقا وأما ماصنعه الشارح هنا فإنه يوه أن ماسيأنى فى المتعاطفات الثلاثة غير طهور ولا مطلق وإتما ألحق بهما 
فى الحكم ويلزم عليه أن المصنف أ همل محترز بعض القيود ويناقض قوله نفسه فيا مر عقب قول المصنف مابقع 
عليه اسم ماء بلا قيد فشمل المنغير كثيرا بما لايضر كطين وطنحلب وبمجاور ءإذ أهل اللسان لايمنعون من إيقاع 
أسم الماء المطاق عليه فعلم الخ ( قوله لأنه صل الله عليه وصلم ) كان ينبغى العطف فى هذا 


: أ سه 
ف كثر ته + فلو زال بعض التغير الفاحش بنفسه أو بماء مطلق وشك ف قلة الباق عن التغير فطهور أيضا خلافا 
للأفرعى وقولى ف الطهارة تبعا للشارح لارد” على دعوى الأذرعى أن الأولى حذف الم من قوله ولا متغير 
بمكث » ومن قوله ولا متغير بمجاور لأن المتغير هو الماء وهو لايضر نفسه يل المضرٌ التغير ( ولا متغير يمكث ) 
بتثليث ميمه مع إسكان كافه وإن فحش للإجماع . قال العمرانى : ولا تكره الطهارة به ( وطين وطحلب ) بظم 
أوّله مع ضم ثالثه أو فتخه شىء أخحضر يعلو الماء من ظول المككث » ولا فرق بين أن يكون بمقر الماء وثمرّه أولاء 
نعم إن أخذ ودق ثم طرح ضر لكونه مخالطا مستغنى عنه ( وما فى مقره وبمره ) أى موضع قراره ومروره لعدم 
استغتائه عنه » ويوئخذ من كلامهم أن المراد بما فى المقر والممرٌ ماكان خلقيا فى الأرض أو مصنوعا فيها بحيث صار 
بشبه الحلى » يلاف الموضوع فيها لا بتلك الحيثية » فإن الماء يستغنى عنه ويضر التغير بالقار الساقطة بسبب 


غير المتفتت إذا طرح ثم تفتت لايضرّ » وعبارة ابن حجر فيا يضر وورق طرح ثم تفتت ( قوله فى كثرته ) أى 
كثرة تغيره ( قوله خخلافا للأذرعى ) اعتمد الطبلاوى والبرماوى ماقاله الأذرعى اننبى ابن قاسم على المبح ( قوله 
وقولى فى الطهارة ) والمراد قى ها فلا يحتاج إلى تقدير مضاف : أى تغير المتغير ( قوله ولا تكره الطهارة به ) 
ومثله ماتغير بما لايضرً حيث لم يحر خلاف ق سلبه الطهورية » أما ماجرى فى سلب الطهورية به لاف كانجاور 
والتراب إذا طرح فينبغى كراهته خروجا من خلاف من منع ( قوله أو فتحه ثنىء اخضر ) قال فى القاموس : 
وكز برج خخضرة تعلو الماء المزمن الخ ( قوله نعر إن أخذ ودق ) مفهومه أنه لو أخل ثم طرح فيا أخل منه أو فى غيره 
ثم تفتت بنفسه .بعد لم يضر » وقياس ماتقدم فى الأوراق المطروحة عن ابن حجر الضرر . ويمكن الخواب بأن 
الطحلب لما كان أصله من الماء لم يضر لاف الأوراق » أوأن الطحلب أبعد تفتتا منها ( قوله صار يشبه ) .ومنه 
ماتصنع به الفساق والصباريج ونحوهما من احير ونحوه » ومنه مايقع كثيرا من وضع الماء فى جرة وضع أولا فيها 
لبن أو نحوه ثم استعمات ف الماء فتغير طعمه أو لونه أو ريه ( قوله لابتلك الجيثية ) وينبغى أن من ذلك مايحصل 
فى الفساق المعروفة مما يتحلل من الأوساخ الى على أرجل الناس » فإن المتغير بها غير طهور » وإن كان الآن 
فى مقر الماء لأنه ليس خلقيا ولا كالحاى » فتنبه له فإنه واقع بمصر كثيرا . وقد يقال إن هذا مما تع" البلوى به 
فيعى عنه وفيه ثبىء » بل الظاهر الأوّل . وفى فتاوى الرملى : سئل عما إذا تغير أحد أو صاف الماء بكثرة الإستعمال 
تغيرا كثيرا وهوالغالب فىمغاطس حمامات الريف » هل يحال على ذلك علىما يتحمل من الأوساخ فتسلب طهوريته 
فلا يرفم حدثا ولا يزيل نجسا » أم يحال على طول المكث فيكون طهورا اعمّادا على الأصل فيه أم لا ؟ فأجاب بأن 
الماء باق على طهوزيته » إذ الأصل بقاوها لاحمال أن تغيره بسبب طول مكثه » على أنه لوفرض أن سببهالأوساخ 
المنفصلة من أبدان المنغمسين فيه لم يوكثر أيضا » لأن الماء المذكور لايستغنى عنه » فد قال الشافعى رضى الله تعالى 
عنه فى الأم : وأصل الماء على طهوريته حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بمخالطة مايختلط به ولا يتميز منه مما .هو 
مستغنى عنه اننهى ( قوله بالقار الساقطة) زاد فى شرح البيجة الكبير مانصه : لإمكان التحرز عنها غاليا . 


( فوله فى الأرض أومصنوعا فيبا) يخرجماكان خلقيا غير الأرض وما كان مصنوعا فيهمطلقا ذءلم أنه ليس 
مما فى المق رأوالممر تغير الماء الذى يوضع ف اللحرار الىكان فيها نجوعسل أولين ون ماذكره هنا لايناقض ماسيأ ىله 
ف التغير بالقطران الذى تدهن به القرب بل هوجار فيه على قاعدته خلافا لما وقع ىحاشية شيخنا فيهما ( قولهلابتلك 
الحيثية ) ليس من هذا الواب مايقع. من الأوساخ المنفصلة من أرجل الئاس من غسلها فى الفساق خلافا لما وقع 


لماء- 

ما امحل" منها » سواء أوقع بنفسه أم بإيقاع كان على صورة الورق كالورد أم لا ( وكذا متغير بمجاور ) تغيرا 
كثيرا ( كعود ودهن ) مطيبين أو غير مطيبين لأن تغيره بذلك تروح لايمنع إطلاق امم الماء . والكافور نوعان 
صلب وغيره » فالأول جاور والثانى مخالط » ومثله القطران لأن فيه نوعا فيه دهنية فلا يمتزج بالماء فيكون مجاورا 
ونوعا لادهنية فيه فيكون مخالطا » ويحمل كلام من أطلق على ذلك ويعلم بما تقرر أن الماء المتغير كثيرا بالقطران 
الذى تدهن به القرب إن نحققنا تغيره به وأنه مخالط فغير طهور » وإن شككنا أو كان من جاور فطهور » سواء 
فى ذلك الريح وغيره خلافا للزركشى ؛ ويظهر ف الماء المبخر الذى غير البخور طعمه أو لونه أو ريحه عدم سلبه 
الطهورية » لأنا لم نتتحقق انحلال الأجزاء والمخالفة وإن بناه بعضهم على الوجهين فى دخان النجاسة ( أو بئراب طرح 
أقول : حتى لو تعذرالاحتراز عنها ضرنظرا للغالب ( قوله وكذا متغير بمجاور ) زاد المحلى طاهر انه وكتب عليه 
البكرى إشارة إلى أنه المراد وعلم من الكثيل وإلا لورد النجس انذبى ( قوله كعود ) أى وكالعود ما لو صب على 
بدنه أو ثوبه ماء ورد ثم جف وبقيت راتحته فى امحل » فإذا أصابه ماء وتغيرت رانمحته منه تغيرا كثيرالم يسلب 
الطهورية لأن التغير والحالة ماذكر .تغير بمجاور » أما لو صب على امحل وفيه مايتفصل واختلط بما صبه عليه 
فيقدر مخالفا وسطا ( قوله ودهن ) أى وكحب وكتان وإن أغليا مالم يعلم انفصال عين فيه مخالطة تسلب الاسم » 
وبهذا التفصيل يمجمع بين إطلاقات متباينة ماء مبلات الكتان » لأن له حالات متفاوتة فى التغير أولا وآخرا "كما 
هو مشاهد » نعم الذى ينبغى فيا شك فى انفصال عين فيه أنه لو تجدد له امم آخريحيث ترك معه اسمه الأول 
السلب ء لأن هذا التببدد قرينة ظاهرة جدا على انفصال تلك العين فيه اننبى ابن حجر رتمه الله.وكتب عليه ابن 
قاسم قوله مالم يعلم انفصال عين فيه مخالطة . فإن قلت : هل بدل نقصه على انفصال العين الخالطة كا لو وزن بعد 
تغييره الماء فوجدناه ناقصا ؟ قلت: لا لاحمال أنه نقص بانفصال أجزاء مجاورة » ولول تشاهد فى الماء لاحمّال 
خروجها من الماء أو التصاقها ببعض جوانب لمحل ( قوله لأن تغيره بذلك تروّح ) قضيته أنه لو تغير لونه أو طعمه 
بانجاور ضر وليس مرادا » نعم إن تحال منه شبىء كا لو نقع المر فى الماء فاكتسب الحلاوة منه سلبه الطهورية 
( قوله فغير طهور ) فيه نظر » فإن التغير به تغير بما فى المقر وقد تقدم أنه لايضر ولو مصنوعا حيث صار كالخلقى 
وهذا منه » ثم رأيت ابن حجر قال بعد قول المصنف وما فى مقره مانصه :-ومنه كا هو ظاهر القرب الى يدهن 
باطها بالقطران وهى جديدة لإصلاح مايوضع فيها بعد من الماء وإن كان من القطران امخالط اه ( قوله فى دخان 
النجاسة ) أى فإن قلنا : دخان النجاسة ينجس الماء . قلنا هنا بسلب الطهورية وإن قلنا بعدم التنجيس ثم قلنا بعدم 
سلبها هنا » لكن المعتمد عدم سلب الطهورية هنا مطلتا » والفرق أن الدخان أجزاء تفصلها النار وقد اتصلت بالماء 
فتنجسه ولو مجاورة » إذ لافرق فى تأثير ملاقاة النجس بين اجاور واْالط » يلاف البخور فإنه طاهر وهو 


فى حاشية شيخنا » وإنما ذلك من باب مالا يستغنى الماء عنه غير الممرية والمقرية كا أفتى به والد الشارح فى نظيره 
من الأوساخ الى تنفصل من أبدان المنغمسين فى المغاطس ( قوله لأن تغيره بذلك تروّح ) قضيته أن التخير باجاور 
لايكون إلا تروحا و هو قول مرجوح مع أنه يناقض ماسيأتى له قريبا فى مسئلة البخور » فالوجه أنه جرى فى هذا 
التعليل على الغالب ( قوله أن الماء المتغير كثيرا بالقطران الذى تدهن به القرب الخ ) تقدم أنه جار فى هذا على 
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فى الأظهر ) لموافقته للماء فى الطهورية » ولآن تغيره به جرد كدورة » وهى لاتسلبه الطهورية » ولآن الأمر بمزج 
الماء به فى النجاسة المغلظة يناى سلب الطهورية به » والسدر أمر به فى تطهير الميت للتنظيف لا للتطهير » ويوخذ 
من العلة الثانية أنه لايضر التراب المستعمل وهو المعتمد كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى بناء على أن كلا منهما علة 
مستقلة » والأصل عدم التركيب » والحكم يبى مابقيت علته وإن انتتى غيرها خخلافالما بحثه الشبخ فى ذلك » نعم 
إن كثر تغيره به بحيث صار يسمى طينا سلبه الظهورية » ومقابل الأظهر أنه يضر تغيره بما يستغنى عنه » وقطع 
المصنف التراب عن أمثلة اجاور » وأعاد الباء مع الثراب وعطف بأو ليفيد أنه مخالط » والجاور مايتميز ى رأى 
العين » وامخالط مالايتميز . وقيل إن الأول مايمكن فصله والثانى مالا يمكن ء وقيل المتبع العرف . واعلم أن الراب 
بكون مخالطا على الأصح لكونه لايتميز فى رأى العين مادام التغير به موجودا مع كدورته » ومجاورا على مقابله 
وهو الثانى لأنه يمكن فصله بعد رسوبه. » ويمكن جمل كلام من أطلق كونه مخالطا أو مجاورا على هاتين ال حالتين » 
وشمل كلامه ما لو طرح بالقصد وما لو طرحه صبى أو مجنون واحترز به عن اراب الذى مع الماء فإنه لايضر 
جرما » وكذا ما ألقته الربح بهبوبها لعدم إمكان الاحتراز عنه ( ويكره ) تنزيها ( المشمس ) أى مامكنته الشمس 
كنا قاله الشارح ردا على ماقال : إن حقه أن يعبر عتشمس » وسواء أكان قليلا أم كثيرا ولو مائعا دهنا كان أو 
غيره لاطراد العلة فى الجميع » بل الدهن أولى لشدة سريانه فى البدن سواء المشمس بنفسه أم لا » لكن بشرط أن 
يستعمله فى البدن فى طهارة أو غيرها كأكل وشرب » سواء أكان استعماله الى أم ميت » وإن أمن منه على 
غاسله أو من إرخاء بدنه أو من إسراع فساده » إذ فى استعمال ذلك فيه إهانة له وهو محترم كا فى الحياة » ولا 
فرق فى ذلك بين الأبرص وغيره » ومن عمه البرص وغيره هوف زيادته أو شدة تمكنه لما روى أن عائشة رضى 
الله تعالى عنها سغنت ماء فى الشمس لانبي صلى الله عليه وسام فقال : لاتفعلى ياحميراء فإنه يورث البرص + وهذا 
وإن كان ضعيفا لكنه يتأيد بما روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يكره الاغتسال به وقال : إنه يورث البرص 
كنا رواه الشافعى » ودعوى من قال : إنه لم يثبت فيه عن الأطباء ثبىء وترد” بأنها شهادة ننى لايحسن بها ره" 


لايسلب الطهورية إلا إن كان مخالطا ولم تتحقق الخالطة ( قوله ولأن تغيره به عجرد كدورة ) قضيته أنهلو غير طعم 
الماء أو ريحه ضر وليس مرادا ( قوله من العلة الثانية ) هى قوله لأن تغيره به الخ » والأولى قوله لموافقته للماء 
( قوله ومقابل الأظهر أنه يضر ) أى فيكره استعماله على الأول رعاية لهذا الثانى ( قوله مايمكن فصله ) اقتصر 
امحل على هذا القول جازما به (قوله ما لو طرح بالقصد) أى من بالغ عاقل (قوله وما لوطرحه صبى أومجنون) أى 
أو ببيمة "كما شمله كلامه ( قوله بهبوبها ) أى فإنه لايضر جزما ومعلوم أن الكلام فى التراب الطاهر وأما النجس 
فسبأق ( قوله وسواء أكان قليلا ) أن المشمس ( قوله كما فى الحياة ) أى وهو فى حق الى مكروه فكذا فى 
المبت » ولو قيل يحرم فى الميت إن عد إزراء به لم يبعد . ويفرق بينه وبين الحى بأن الحى هو المدخل للضرر 
بتقديره على نفسه » ولاكذلك الميت فإن الاستعمال من غيره » ويوئيد الفرق ما قالوه فى الفرق بين إزالة دم الشهيد 
ولوف فم الصائم من أن المزيل للخلوف هو الصائم نفسه » لاف دم الشهيد فإن المزيل غيره » وبنوا عليه أنه لو 
سوكه غيره بغير إذنه حرم » وأن الشهيد لو أزال دمه بنفسه قبل موته لم يحرم وإن قطع بموته ( قوله أن عائشة رضى 
الله تعالى عنها خنت ماء) لم يقيده بكونه فى إناء منطبع فالأخذ به يقتضى الكراهة » وإن كان مسخنا فى خزف أو 
نحشب أو غيرهما إلا أن يقال يستنبط من النص معبّى يخصصه » وذلك أنه حيث قال صلى الله عليه وسلم « فإنه 
بورث البرص » أشعر أن الكلام فى المنطبع ( قوله ياحميراء) هو بالمد والتصغير ( قوله وإن كان ضعيفا ) قيل وكذا 


قاعدته المارة فى حد ما فى المقر والممر لا مناقض لما ( قوله ماعفنته الشمس ) أى من المائع كا يأق 
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قول الشافعى » ويكى فى إثباته خبر عمر الدى هو أعرف بالطب من غيره . وضابط المشمس أن تؤثثر فيه السخونة 
يحيث تفصل من الإناء أجزاء سمية.توثثر ق البدن » لامجرد اثثماله من حالة لأخرى بسببها » وإن نقل فى البحر غن 
الأصعاب الاكتقاء بذلك » وشمل ذلك ما لوكان الماء مغطى حيث أثرت الشمسن فيه التأثير المارٌ وإن كان 
المكشوف أشد كراهة لشدة تأثيرها فيه » ويشترط أن يكون فى منطبع كحديد ونحاس ليخرج به غيره كالدزف 
واللهشب والحلود والحياض » إلا أن يكون المنطبع من ذهب أو فضة لصفاء جوهرهما فلا ينفضل منهما شىء ولا 
فرق فيهما » وف المنطبع من غيرهما بين أن يصدأً أولا » وأما المموه بأحدهما فالأوجه فيه أن يقال :إن كثر الموية 
به يحيث يمنع انفصال شىء من أصل الإناء لم يكره » وإلا كره حيث انفصل منه شى + يوئثر : ويجرى ذلك ى 
الإناء المغشوش » وأن يكون بقطر خار ليخرج البارد كالشام والمعتدل كنصر » لأن تأثير الشمس فيهما ضعيف 
فلا يتوقع المحذور » وأن يكون وقنها ليخرج بذلك غيره وأن يبى على حرارته » فلو برد زالت الكراهة » وهى 
شرعية لا إرشادية » وفائدة ذلك الثواب ولهذ! قال السبكى : التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لايثاب » 
وغبرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنتقص من ثواب من محض قصد الامتثال » ولا يكره استعماله فى أرض أو 
نية أو ثوب أو طعام جامد كخبز عجن به » لأن الأجزاء السمية تستّبلك فى الحامد فلا يخشى منها ضرر يخلافها 
فى المائع » وإن طبخ بالنار فإنه يكره » ويوئخذ من ذلك أن الماء المشمس إذا من بالنار لاتزول الكراهة » وهو 


كل حديث فيه ياحميراء ( قوله لاعجرد انتقاله من حالة لأخرى) خلافا الخطيب على ألى شجاع ( قوله الاكتفاء 
بذلك ) اسم الإشارة راجع لقوله مجرد انتةاله ( قوله لشدة تأثيرها فيه ) ولم ينظروا إلى أن المغطى تنحبس فيه الأجزاء 
السمية » فكان أو لى. بالكراهة كما قيل بكراهة المككور من اللحم ونحوه » بل قيل يحرمته كأنه لأن زيادة التأثير 
للشمس يتوهم الضرر معها أكثر ( قؤله فى منطيع ) أى مطرق : أى من شأنه ذلك وإنلم يطرق بالفعل ( قوله بين 
أن يصدأ أولا ) أى فلا يكره فى الذهب والفضة وإن صدثا ويكره فى غيرهماء ولا يقال إن الصدأ فى غيرهما مانع 
من وصول الزهومة إلى الماء ( قوله وأن يكون بقطر ) ولو خالف البلد قطره فالعبرة بالبلد » فيكره المشمس 
بحوران دون الطائف ( قوله وأن يكون وقنها) أى فى الصيف ( قوله فلو برد) من باب سبل اه تار » وعبارة 
المصباح برد الشىء رودة مثل سبل سهولة إذا سكننتحرارته » وأما برد بردا من باب قتل فيستعمل لازما ومتعدياء 
يقال برد الماء وبردته فهو بارد ومبرود ء ثم قال وبردته بالتثقيل مبالغة ( قوله زالت الكراهة ) أى ولو سحن بالنار 
بعد » قال ابن قاسم على ابن حجر : وبى ما لو برد ثم شمس أيضا فى إناء غير منطبع فهل تعود الكراهة لآنها إنما 
زالت لفقد الحرارة وقد وجدت ٠‏ أو لاتعود كا اقتضاه كلامهم ؟ فيه نظر وقد يوجه إطلاقهم باحمال أن التبريد 
أزال الزهومة أو أزال تأثيرها أو أضعفه وإن وجدت ال حرارة» ويأن الكراهة لاتثبت إلا بسببها وقد زالت بالتبريد » 
ولم يوجد بعد سببها وهو التشميس بشروطه » وباحهال أن الحرازة الموثرة مشروطة بحصوطا بواسطة الإناء المنطبع 
لحصوصية فيه فليتأمل انتهبى . أقول : والأقرب عدم زوال الكراهة لأن الزهومة باقية فيه » وإنما مدت بالتبريد 
فإذا من أثرت تلك الزهومة الخامدة ( قوله إذا عن بالنار ) أى حال حرارته لما مر أنه إذا برد زالت الكراهة 
( قولهوهذاقال السبكى الخ)ف ترتي بهذا على ماقبله وقفة ظاهرة وعبارة الشهابابن حجر عقب قول المصنف ويكره 
مانصه شرعا لاطبا فحسب انبت » فأشعر كلامه أن القائل بأن الكراهة شرعية يقول إن فيها شائبة رشاد من حيث 
الطب » فلعل قول الشارح وخذا الخ بالنظر إلى ذلكوإن كان وسياقه قلاقة ( قوله بخلافها فى المائع ) صورته أن 
المائع المشمس جعل حال حرارته فى الطعام المائع وطبخ بقرينة مامرٌ ويأنى ( قوله إذا سن بالنار ) أى مع بقاء 


الاسه 

كذلك كنا اعتمده الوالد رحمه الله تعالى » إذ لاينى أن نار الطبخ أشد" من نار النسخين » فإذا لم تزل نار الطبخ 
الكراهة فلأن لاتريلها نار النسخين بطريق الأولى » ويحمل قو لم إنه لايكره المسخن بالنار على الابتداء . وعلم من 
ذلك عدم كراهة ماحخن بالنار ولو بنجاسة مغلظة ؛ وإن قال بعضهم فيه وقفة لعدم ثبوت نبهى عنه ولذهاب 
الزهومة لقوّة تأثيرها . لايقال إن اختلاط ذلك فى الطعام المائع تفرقت به أجزاء السمية بأجزائه فلا تقدر النار حينقك 
على دفعها بخلاف عبرد الماء . لأنا نمنع ذلك » إذ شدة غليانه تقتضى إخراجها ولم يراع ذلك فيه » ولا يكره إن غدم 
غيره فيجب شرائه حينئذ إن ضاق الوقت وهو محتاج للطهارة » ولا يجوز له التيم مع وجوده لقدرته على طاهر 
نيقين » وترتب الضرر علي استعماله غير متحقق ولا مظنون إلا ى جنسه على ندور » لاف السم فإن ضرره 
محقق » نعم لو غلب على ظنه أن هذا المشمس يضره بقول طبيب عدل الرواية أو بمعرفة نفسه » فقياس ماذ كروه 
فى التيمم الحوف مرض أو برد أنه يحرم استعماله ويحوز له التيمم . والأفضل ترك التطهر .بالماء المشمس إن تيقن 
غيره آنخو الوقت » ولو استعمله فى حيوان غير آدى فإن لحق الادى منه ضرر أو كان مما يدركه البرص كره وإلا 
فلا » ويكره شديد الحرارة والبرودة لمنعهما الإسباغ » وكل ماء غضب على أهله والأوجه كراهة.ترابها أيضا» 
وحينئد فالمياه المكروهة ثمانية : المشمس » وشديد الحرارة » وشديد البرودة » ؤماء ديار مود إلا بر الناقة » 
ؤماء ديار قوم لوط » وماء بر برهوت » 

(قوله وإن قال بعضهم) مراده شيخ الإسلام فى شرح الروض وقوله لعدم علة لقوله عدم كراهة ماتعن الخ وقوله فيه 
وقفة : أى 'لفحش أمر النجاسة المغلظة ( قوله فيجب شراؤه ) فإنلم يجده ولم يضق لايجب شراوه : وسيأتى أن 
الأفضل عدم استعماله إلا إن تيقن الخ ( قوله أو بمعرنة نفسه ) أى بسبب الطب .لا بالتجارب ( قوله ويجوز له 
التيمم ) أئ بل يجب انتبى ابن قاسم » ولا ينافيه تعبير الشارح بالحواز لكونه جوازا بعد منع فيصدق بالوجوب 
( قوله أوكان مما يدركه البرص ) أى كالحيل البلق ( قوله لمنعهما الإسباغ ) أى كاله فإن مايمنع أصل الإصباغ 
لاتصح الطهارة به لعدم تعميم العضو بالماء ثم قضية تعليله بمنعه الإسباغ اختتصاص الكراهة بالوضوء والغسل » 
وليس مرادا بل يكره استعماله فى البدن مطلقا الحوف الضرر انتهى . كذا نقل عن ابن قاسم على الميج . ثم رأيت 
عبارته نصها قوله لمنعه. الإسباغ قضيته اختصاص الكراهة بالطهارة » لكن عللها فى شرح المهذب بخوف الضرر 
وقضيته الكراهة فى البدن مطلقا فلينظر اننّبى ( قوله والأوجه كراهة ترابها ) أى تراب الأرض المفضوب على 
أهلها » وينبغى أن مثل ذلك مايحصل فيها من القار ونحوها ( قوله وماء بكر برهوت ) محركة وبالضم : أى للباء 
انتهى قاموس . وعبارة مراصد الاطلاع بضم الحاء وسكون الواو وتاء فوقها نقطتان : واد بالهن » قيل هو بقرب 


حرارته بدلالة ما يأتى ( قوله على الابتداء ) أى أو بعد التبريد ( قوله لايقال الخ ) هذا سوكال نشأ من أخذه بقاء 
كراهة الماء المشمس وإن عن بالنار من بقائها فى المائع الذى فيه ماء مشمس وإن طبخ بها حاصله وضوح الفرق 
بين المسثلتين » وهو أن اختلاط الماء المشمس بالطعام تفرقت به الأجزاء السمية بأجزائه فلم تقدر النار على دفعها » 
حلاف الماء امهرد : أى فالأخذ الملكور غير صحيح . وحاصل الحواب أن شدة غليان الطعام بالنار يوجب إخراج 
تلك الأجراء السمية فقول المعتررض فلا تقدر النار على دفغها ممنوع : أى ومع اقتضاء النار حراج ذلك لم تزاعه 
ون الكراهة بل أثبئئاها » فإثباتها فى مسثئلة الماء الذى ليس فيه إلا برد النسخين أولى لما مر فصح الأخذ المذ كور » 
والتفزقة اثى هى حاصل السوئال للشهاب ابن حجر فى شرح الإرشاد » فإنه أثبت الكراهة فى مسئلة الطعام تبعا 
للمجموع ونقاها فى مسئلة الماء فازقا بما ذكر والإشارة فى قول الشارح أن اختلاط ذلك للماء المشميس كنا 
علم مما تقرر ( قوله أو بمعرفة نفسه ) أى طبا لانجربة ( قوله أو برد ) الأولى بل الصواب إسقاطه 


الال 


وماء أرض يابل » وماء بتر ذروان (والمستعمل فى فرض الطهارة ) عن الحدث كالغسلة الأولى 
ولو من طهر صاحب ضرورة طاهر غير مطهر كما سيأنى » لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى 
الله علهم احتاجوا فىمواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ول يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى.فإن قيل : 
ولم يجمعوا المستعمل فى النفل فلم قلم بطهوريته ؟ قلنا : الظاهر أنهم فى مثل تلك الحالة يقتصرون على 
فرض الطوارة بالماء . فإن قلت : طهور ف الآية السابقة بوزن فعول فيقتضى تكرر الطهارة بالماء . قلنا : فعول 
أت امها لللآلة كسحور لما ينسحر به » فيجوز أن يكون طهور كذلك ؛ ولو سام اقتضارئه التكرر فالمراذ به جمعا 
بين الأدلة ثبوت ذلك بحنس الماء أو فى امحل" الذى مر عليه فإنه يطهر كل جزء منه » ولأنه لما أزال المنع من 
نحو الصلاة انتقل ذلك المنع إليه كنا أن الغسالة لما أثرت ف المحل تأثرت » فسقوط طهوريته معلل بإزالته المنع 
لابتأدى مطلق العبادة » ومراده بِالقّرض مالابد منه أم تاركه أم لا » فشمل وضوء الصبى ولو غير مميز بأن وضأه 


حضرموت جاء أن فيه أرواح الكفار »*وقيل بثر يحضرموت » وقيل هو اسم البلد الذى فيه البعر رانحتها منتنة 
فظيعة جدا انّبى (-قوله وماء أرض بابل ) 9 موضع بالعراق ينسب إليه السحر والحمر . قال الأخفش : 
لاينصرف لتأنيثه وتعريفه. وكونه أكثر من ثلاثة أحرف اننبى ممتار ( قوله وماء بر ذروان ) بفتح الذال المعجمة 
وسكون الراء » ويقال فيها أيضا أروان بفتح ا همزة وسكون الراء انبى مراصد الاطلاع فى أسماء الأمكنة والبقاع . 
ثم زأيت ف القاموس مانصه : بير ذروان بالمدينة أو.هو ذو أروان بسكون الراء » وقيل بتحريكه أصح اتبى 
( قوله فى مواطن من أسفارهم ) أى القليلة الماء كما هو معلوم . لايقال : [يمالم يجمعوه لغرض آخر لعدم تكليفهم 
تحصيل الماء قبل دخول الوقت. لأآنا نقول : محافظة الصحابة على فعل العبادة على الوجه الأكمل يوجب ف العادة 
أنهم يحصلونه متّى قدروا عليه ويدخرونه إلى وقت الحاجة ( قوله يقتصرون على فرض الطهارة ) عبارة ابن قاسم 
على المبج » نعم لقائل أن يقول كالم يجمعوا ماء المرة الأولى لم يجمعوا مابعدها من الثانية والثالثة » فإن دل" عدم 
الجمع على عدم لمهوريته فى الأولى فليدل عليه أيضا فيا بعدها وإلالم يئبت المطلوب أيضا » وهى واقعة حال 
نعلية . ويجاب يأن عدم الجمع دال” على ماذكر » لكنهم استنبطوا معنى خخصص ال حكم بالأولى وهو انتقال المنع 
ليها » وإنما لم يجمعوا مابعدها لاختلاطه غالبا بماء الأولى » فكان الجمع مظنة ا محذور من اختلاط طهوره بغيره 
لدى قد يركثر فيه » وبأن الاحيّال الذى فى غاية البعد لايرثثر فى وقائع الأحوال ( قوله لما أثرت فى امحل الخ )هذا 


( قوله بر ذروان ) بفتح المعجمة » ككروان عند البخارى » ولمسام بر ذى أروان » وأسقط 
لأصيلى الراء وغلط » وكان الأصل ذى أروان فسهلت الهمزة لكثرة الاستعمال فصار ذروان » 
روى بر أروان بإسقاط ذى' وهى بر بنى زريق » وضع لبيد بن الأعصم وكان منافقا حايفا فى ببى زريق 
عره فيها. للنى على الله عليه وسلم تحت راعوقها » وكان ماواها كنقاعة الحناء و نخلها كأنه رءوس الشياطين» 
أمربها النبى صلى الله عليه وسلم فدفنت بعد إنخراج السحر منها لكنه لم يمخرجه للناس » هكذا فى[ خخلاصة الوفا أ 
خبارديار المصطى] للسيد السمهودى ( قوله كا سيأتى ) أى أنه غير طهور فهو راجع إلى الثانى فقط أو أن قوله 
| يأق غير طهوز يشعر بأنه طاهر وإلاكان يقول غير طاهر ( قوله قلنا فعول يأنى اسم 1 لة كسحور الخ ) فيه 
ملم أن طهور يقتضى تكرر الطهارة بالماء » وهو إنما يصح لو كان صيغة مبالغة من مطهر » والواقع أنهءصيغة 
الغة من طاهر لا من مطهر ؛ فعناه تكرر الطاهرية » لكن لالم يكن لتكررها معنى حمل المبالغة على أنه يطهر 
ره ( قوله ولأآنه لما أزال المنع ) معطوف على قوله لأنه صلى الله عليه وسلم وأصعابه إلى آخره » وكان ينبغى تقديه 


ش #/ا 
وليه للطواف كما سيأتى » ووضوء الحتى الذى لايعتقد وجوب النية لأن فعله رفع الاعتراض عليه من الحخالف » 
وإغالم يصح اقتداواه به إذا مس فرجه اعتبار! باعتقاد المأموم لاشتراط الرابطة ف الاقتداء لا فى الطهار ات واحتياطا 
فى البابين » وما استعمل فى غسل بدل مسح من رأس أو خيف أو فى غسل ميت أو كتابية أو مجنوئة أو ممتئعة عن 
جيض أو نفاس ليحل” وطراها ( قيل ونفلها) كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنون ( غير طهور 
فى الحديد ) لأنه مستعمل ف طهارة فكان كالمستعمل فى رفع الحدث » والقديم أنه طهور ؛ والأصح أن المستعمل 
فى نفل الطهارة على الحديد طهور لأنه لم يستعمل فيا لابد” منه » وسيأتى المستعملف النجاسة فى بابها ( فإن جمع 
قلتين فطهور فى الأصح ) لخبر القلتين الآتى كالمننجس إذا جمع فبلغهما ولا تغير به بل أولى » وكا لوكان ذلك 
فى الابتداء » ولايد" فق انتفاء الاستعمال عنه ببلوغه قلتين أن يكونًا من محض الماء كما قدمناه والثافى لاوفرق 
بأنه لايجخرج بالممع عن وصفه بالاستعمال بخلاف النجس ولا ين أن الماء مادام مترددا على العضو لايحكم عليه 
بالاستعمال مادامت الحاجة باقية » فلو انغمس جنب أو محدث ف ماء قليل ثم نوى ارتفع حدثه عن جميع أعضائه 
فى الأولى » وف الثانية عن أعضاء وضوثه » وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره لا إليه » فيرتفع به حدث يطرأ 
قبل أن يخرج منه رأسه فيا بظهر أو جنب ف ماء قليل ونوى قبل تمام الانغماس طهر الخزء الملاق للماء » وله 
إتمام غسنله بالانغماس دون الاغتراف » ولو انغمس فيه جنبان ثم نويا معا ارتفعت جنابتهما » أو مرتبا فالأول 
وصار مستعملا بالنسبة إلى الآخرء أو انغمس بعضهما ثم نويا معا ارتفعت عن جزأيهما وصار مستعملا بالنسبة 
إليهما أو مرتبا » فعن جزء الأول دون الآخر وحكم إتمام باق الأوّل مام » ولو غرف المحدث من ماء قليل بأحد 


من تشبيه المعقول با محسوس : أى كا أن الغسالة المستعملة ف غسل المستقذرات الحسية الطاهرة تتغير عادة » كذلك 
المستعملة فى إزالة المنع الذى هو مستفذر معنوى » فليس المراد بالغسالة فى هذا التشبيه الغسالة المستعملة فى إزالة 
الحبث أو الحدث حبّى يلزم قياس الشى ء على نفسه » فسقط ما للشبخ عميرة رمه الله( قوله مطلق العبادة ) أى حى 
يكون المستعمل فى نفل الطهارة غير طهور ( قوله فشمل وضوء الصبى ) إذا وضأه وليه » وهل له أن يصلى بهذا 
الوضوء إذا بلغ أم لا فيه نظر ء والأأقرب الثانى لأنه إنما اعتد” بوضوء وليه للضرورة وقد زالت » ونظير ذلك 
ماقيل فى زوج المجنونة إذا غسلها بعد انقطاع دم الحيض من أن إذا أفاقت ليس ها أن تصلى بذلك الطهر * أما 
لمميز ذا توضاً بنفسه ثم بلغ فله أن يصلى به ( قوله لايعتقد وجوب النية ) أى وإن لم ينو كما صصحه النووى اتمى 
شرح البيجة الكبير ( قوله أو كتابية ) ليس بقيد فنحو المبوسية مثلها » وشمل التعبير بالكتابية الذمية والحربية (قوله 
ليحل وطرّها ) ولو كان الوطء زنا أو الحليل كافرا ( قوله لأنه مستعمل ) تعليل لقوله قبل ونفلها ( قوله طهور 
لأنه ايخ ) والحاصل أن فى الفرض قولين قديما وجديدا » وف النفل بناء على المديد فى الفرض وجهين أصحهما 
أنه طهور ( قوله كا قدمناه ) أى فى قوله ويلزمه تكليل الماء الناقص الخ ( قوله مادامت الحاجة ) أى ودوامها 
بأن لاينفصل الماء عن شى ء منه إلى ما لايغلب فيه التقاذف لاجرد ارتفاع حدئه كا يعلم من التفريع ( قوله قبل أن 
بخرج منه رأسه ) أى أو بعض عضو من أعضاء وضوئه ( قوله وحكم إنمام بان الأول مامر ) أى فله ذلك » وقوله 
مامر : أى من قوله بالانغماس الخ ( قوله ولو غرف المحدث من ماء قليل الخ ) . 

[فائدة ] لو اغترف بإناء فى يده فاتصلت : أى يده بالماء الذى اغترف منه » فإن قصد الاغتراف أو ما فى 
معناه "كلء هذا الإناء من الماء فلا استعمال » وإنلم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال لأن الإناء قرينة على 
على قوله فإن قلت طهور الخ(قوله وإنمالم يصح اقتدارئه به إذا مس" فرجه ) أى أوإذا توضاً بلا نية الذدى هو 

١ -- الهاية اتاج‎ - ٠ 


لاه 
كفيه قبل تمام غسل وجهه لم يصر مستعملاء وكذا قبل تمام الغسلات الثلاث له إن قصدها » أو بعد الأولى إن 
نوى الاقتصارعليها وكان ناويا الاغتراف » وإلا صار مستعملا » ولو غسل بما فى كفه باق يده لاغيره أجزأه » 
ولا يشترط لنية الاغتراف نى رفع الحدث ( ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة يمس ) لحديث « إذا بلغ الماء قلتبين لم 
يحمل الحبث » أى يدفع النجاسة كما يقال : فلان لايحمل الظلم : أى يدفعه عن نفسه » وشمل ذلك ما لو شك فى 
كثرته عملا بأصل الطهارة ولأنا شككنا فى نجاسة منجسة » ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس سواء كان 
ذلك ابتداء أو جمع شيئا فشيئا وشك ى وصوله لحما » كما لو شك المأموم هل تقدم على إمامه أم لا » فإنه لاتبطل 
صلاته ولوجاءمنقدامه عملا بالأصل أيضا » ويعتبر ف القلتين قوّة التراد"» فلو كان الماء فى حفرتين فى كل 
حفرة قلة وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق فوقع فى إحدى الحفرتين نجاسة قال الإمام : فلست أرى أن مائى 


الاغتراف دون رفع الحدث كا لو لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الأولى من اعتاد التثليث حيث لايصير الماء 
مستعملا لقرينة اعتياد التثليث أو يصير » ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد بخلافه هناك فإن 
اليد دخلت فى وقت غسلها فيه نظر » ويتجه الثانى انتهى مر . ولو اختلفت عادته فى التثليث بأن كان تارة يثلث 
وأخرى لايثلث واستويا فهل يحتاج النية لاغتراف. بعد غسلة الوجه الأولى فيه نظر » ويحتمل عدم الاحتياج وهو 
المعتمد فليتأل . واعام أنه لابد” أن تكون نية الاغتراف عند أوّل مماسة الماء » فإن تأخرت فلا أثر لها كما هو 
ظاهر » ولا تغار بمن ذكر خخلاف ذلك التهى ابن قاسم على البيجة.. قلت : وكذا لو تقدمت ول يستحضرها عند 
الاغتراف ( قوله إن قصدها ) أى أو أطلق على مايفيده كلام شيخنا الزيادى ( قوله لاغيره أجزأه ) أى فصورة 
المسئلة أنه أدخل إحدى يديه كما هو الفرض » أما لو أدخلهما معا فليس له أن يغسل بما فيهما باق إححدا هما ولا 
باقيهما وذلك أرفع الماء حدثالكفين » فتى غسل باقى إحداهما فقد انفصل ماغسل به عن الأخرى وذلك يصيره 
مستعملا » ومنه يعلم وضوح ماذكره ابن قاسم فى شرحه على أنى شجاع من أنه يشترط لصحة الوضوء من الحنفية 
المعر وفة نية الاغتراف بعد غسل الوجه بأن يقصد أن اليد اليسرى معينة لليمنى فى أخذ الماء » فإنلم ينو ذلك ارتفع 
حدثالكفين معا » فليس له أن يغسل به ساعد إجداهما ثم يصبه ثم يأخذ غيره لغسل الساعد » » لكن نقل عن 
إفتاء الرملى مايخالفه » وأن اليدين كالعضو الواحد » فا فى الكفين إذا غسل به الساعد لايعد” منفصلا عن العضو 
وفيه نظر لايحنى » ومثل الحنفية الوضوء بالصب من إبريق أو نحوه ( قوله ولا يشترط لنية الاغئراف نى رفم 
الحدث ) يخذ منه أنه لو نوى الاغتراف ورفع الحدث ضر » وبه صرح ابن قاسم على شرح البهجة ( قوله نق 
رفع الحدث ) أى بأن يقول : نويت الاغتراف دون رفع الحدث ٠‏ بل يكى عرد نيته لأن معناها قصد [خراج 
الماء من الإناء ليرفع به الحدث خارجه ( قوله ولا تنجس قلتا الماء الخ ) أى الخالص » أما مادونهما وكل بطاهر 
كاء ورد وفرض غير مغير فيجوز.استعماله فى الطهارة » ولكنه ينجس بمجرد وصول النجاسة إليه » فحكه 
فى التنجس حكم القليل ( قوله لم يحمل الحبث ) عبارة المنبج خيثا بدون أل انبى _ وى امحل أيضا الحبث انبى 
(قوله وشمل ذلك ) لعل وجه الشمول أن المراد ولاتنجس قلتا الماء ولو احمالا (قوله ولآنا شككنا ف نجاسةمنجسة) 
أى فى كون النجاسة منجسة » فالنجاسةمحققةوكونها منجسة مشكوك فيه ( قوله من نهر صغير غير عميق ) وضابط 


مسثلتنا وكان المثيل به أولى ( قوله وشمل ذلك الخ ) فى الشمول المذكور نظر » وإما 'كان يتضح لو قال عقب 
قول المصنف قلتا الماء نحو قوله ولو احهالا كنا قال الشباب ابن حجر ( قوله وبينهما مبرصغير ) مفلاف ما إذا 


[د هلا 
الحفرة الأخرى دافع للنجاسة » واقتضى إطلاق المصنف النجاسة أنه لافرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو 
كذلك » ولا.يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح » بل له أن يغترف من حيث 
شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة ( فإن غير ) أى النجس الملاق ( فنجس ) بالإجماع سواء أكان التغير قليلا 
أم كثيرا » وسواء الخالط والمجاور » ولا فرق بين الحسى والتقديرى كا مر » غير أنه هنا يكتى بأدنى تغير » 
وهناك لابد من فحشه » ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس » وأما الباق فإن كان كثيرالم ينجس وإلا تنجس » 
ولو بال فى البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهى طاهرة كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها بعض الماء الكثير 
خلافا لما فى العباب » ويمكن حمل كلام القائل بنجاسنها على نحقق 5ونها من البول » وإن طرحت ف البحر بعرة 
مثلا فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شى ءلم تنجسه ( فإن زال تغيره ) الحسى أو التقديرى ( بنفسه ) لابعين 


غير العميق أن بكون بميث لو حرك مانفى إحدى الحفرتين لا يتحرك ماق الآخرى » ومنه ب حياض 
الأخلية إذا وقع فى واحد منها نجاسة » فإنه إن كان لو حرك واحد مُنْها نحرك مجاوره » وهكذا إلى الآخر لايحكم 
بالتنجيس على ماوقعت فيه النجاسة ولا على غيره » و إلا حكم بننجاسة.االجميع » ويصرح بذلك قول ابن قاسم على 
ابن حجر رحمهما الله : الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه » وإنلم ينحرك بتحريك 
غيره إذا بلغ المجموع قلتين اننهى . أقول : وينبغى الاكتفاء بالتحرك ولوكان غير عنيف » وإن خالف سميرة 
فى حواشى شرح البهجة فراجعه » وعبارته قوله : بحيث يتحرك ما فى كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا الخ » هل 
يتعلق قوله عنيفا بقوله يتحرك » أو بقوله يتحرك الآخر » ويتجه اعتباره فيهما اننهى ( قوله دافع للنجاسة ) أى 
لنجاسة ما وقعت فيه ».وقوة هذا الكلام تقتضى بقاء الحفرة الثانية على طهار مها » وقد يشكل بأن مافى النهار الذى 
بينهما متصل بخفرة النجس فينجس منه لقلته وبا فى اللنفرة الأخرى فينجسه لقلته فراجعه » ثم رأيت ابن حجر 
صرح بنجاسة كل يمنهما انتبى (قوله من أقرب موضع إلىالنجاسة) قال الشيخ عميرة : وعليه فلوفرض أن الماء قلتان 
فقط فعلى الأول لايجوز الاغتراف منه » وعلى الثانى يجوز وإن كان الباق ينجس بالانفصال » وقيل لا قاله 
الرافعى اننهى ( قوله ولا فرق بين الحمى والتقديرى ) زاد ابن حجر : ثم إن وافقه ى الصفات الثلاث قدرناه 
مخانفا أشد” فيها كلون الخبر وريح المسك وطعم الحل» أو صفة قدر ناه مخالفا فيها فققط اننهبى . وبه جزم الزيادى 
نقلا عنه . وبى ما لولم يكن له صفة أصلا كبول لا لون له ولا طعم ولا ربح » فهل تعزض الصفات الثلاث كنا 
فى الطاهر » أو تعرض صفة واحدة ويكتى بها فيه نظر » والأقرب الأول وقوله كا مر : أى فى قوله بعد قول 
المصنف فالمتغير بمستغنى الخ ؛ فلو كان الخليط نجسا فى ماء كثير اعتبر بأشد” الصفات الخ ( قوله غير أنه هنا 
يكتى بأدنى الخ ) أى فى التغير بالنجس وهناك : أى ف المتغير بالطاهر ( قوله على تحقق كونبها من البول ) أى 


كان واسعاء وضابطه أن يتحرك ما فى إحدى الحفرتين بتحرك الأخرى تحركا عنيفا . قال الشباب ابن حجر : 
وينبغى فى أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذى يبلغ به القلتين » لكن قال الشهاب ابن قاسم فها 
كتبه عليه : الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحرك.ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ 
امجموع قلتين ( قوله كا مر ) أى فى المختلط الطاهر بقرينة ماعقبه به » وإن كان الكلام عن النجس مر أيضا لكنه 
استطراد على أن ماذكر ف النجس ثم أنه إذا قد ريقدر بالأشد أما حكم أصل التقدير فإنما يستفاد مما هنا بالأصالة 
وإن عام ما هناك باللازم ( قوله وهناك ) أى فى الخالط الطاهر ( قوله أو التقديرى ) بأن بمضى عليه مدةلو كان 
ذلك فى الحسى لزال » أو أن يصب عليه من الماء قدر لو صب على ماء متغير حسا لزال تغيره ( قو لهلا بعين) 


اس 
كطول مكث وهبوب ريح ( أو بماء ) ولو نجسا زيد عليه أو نبع منه أو نقص منه والببى بعده كثير ( طهر ) 
لزوال سبب النجاسة فعاد كما كان عليه قبل وأفهم كلامه » والعلة أن القليل لايطهز با نتفاء تغيره وهو ظاهرء 
ويحتمل أن يطهر بذلك فها إذا كان تغيره بمبت لايسيل دمه أو نحوه مما يعنى عنه » وما تقرر من طهارته بزوال 
التغير بنفسه هو نظير المرجح فى الحلالة إذا زال تغيرها بمرور الزمان كا سبق فلا حاجة إلى الفرق ؛ ولو زال 
التغير ثم عاد 'فإن كانت النجاسة جامدة وهى فيه فنجس » وإن كانت مائعة أو جامدة وقد أزيلت قبل.التغير 
الثانى لم ينجس . وطهر بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح ( أو ) زال : أى ظاهرا » فلا ينانى التعليل بالشك ٠الآتى‏ 
فلا اعتراض على المصنف ف العطف المقتضى لتقدير الزوال الى ذكرته تغير ريحه ( بمسك 


كأن كانت برائحة البول أو طعمه أو لونه ( قوله وهبوب ريح ) أى أو شمس ( قوله والعلة أن القليل لابطهر) هى 
قوله لزوال سبب النجاسة ( قوله ويحتمل أن يطهر بذلك ) سيأ فى كلامه بعد قول المصنف فلا تنجس مائعا 
الحزم ببقاء النجاسة ( قوله فلا حاجة إلى الفرق ) مراده الرد على ابن حجر حيث فرق بينهما وهو مسلم كنا ذكر 
من حيث الراجح »وابن حجر إنما قصد الفرق على الضعيف القائل بعدم عود الطهارة بزوال التغير بنفسه على القول 
بالنجاسة كما يصرح به قوله عند القائل به فلم يتواردا على محل واحد ( قوله فنجس ) أى من الآن » وعليه فلو 
زال تغيره فتطهر منه جمع ثم عاد تغيره لم تجب عليهم إعادة الصلاة الى فعلوها ولم يحكم بنجاسة أبدانهم ولا ثيابهم 
لأنه بزوال التغير حكم بطهوريته والتغير الثانى يجوز أنه بنجاسة تحللت منه بعد وهى لاتضن فيا مضى ثم رأيت 
فى شرح العباب للشارح مانصه وأو زال التغير بالنجاسة من الماء الكثير ثم عاد إليه والنجاسة أى وال حال أن تلك 
النجاسة جامدة باقية فيه حبى عاد التغير فهو نجس : أى باق على نجاسته » لأن بقاءها فيه مع جمودها دليل على أن 
التغير الثانى منها انهى . وظاهره أنه لانظر إلى طول زمان انتفاء النخير بعد زواله وقصره » وقد يتوقف فيه بأنه 
بزوال التغير حكم بطهورية الماء » فأشبه ذلك ما لو مات حيوان فى الماء ومضت مد ةل يتغير فيها الماء بعد موت 
الحيوان فيه ثم تغير بعد فهو باق على طهوريته إلى التغير كما صرحوا به » فبقاء الحاد فى الماء بعد زوال تغيره 
لايزيد على بقاء الميتة فيه مدة بلا تغير . وى شرح الشيخ حمدان : ولو زال تغير الماء الكثير بالنجاسة وعاد عاد 
تنجسه بعود تغيره » والحالة أن النجس الحامد باق فيه إحالة للتغير الثانى عليه انهبى . وهو صريح فى أن التغير 
العائد غير التغير الأول » وإنما نشأ من تحلل حصل ف النجاسة بعد طهارة الماء فلا أثر لبقاء النجاسة فى الطهارة 
مادام الماء صافيا من التغير ( قولهلم ينجس ) ومنه يعلم أنه لو تحقق التغير وشك فى سببهلم يضر كا يقع فى الفساق. 
وق ابن حجر ماحاصله التردد فها لو زال نحو ربح متنجس بالغسل ثم عاد . أقول : ومحله كا هو ظاهر حيث 
أمكن وجود سبب آخر يحال عليه عود الصفة » فإن لم يوجد حكم ببقاء نجاسئه حيث تتغير وم يعلم سبب تغيرها » 
وظاهره وإِن لم يوجد سبب يحال عليه التغير الثانى » ويصرح به قول ابن حجر ولو عاد التغير لم يضر : أى وإن 
م يحتمل أنه بتروح نجس آخر كا شمله إطلاقهم اننهى ( قوله وطهر بفتح الحاء وضمها ) ظاهره استواء اللغتين 
كل ماقامت به الطهارة بدنا كان أو ثوبا . وى المصباح : طهر الشىء من بالى قتل وقرب طهارة ».والاسم 
الطهر وهو النقاء من الدنس والنجس »ء ثم قال : وقد طهرت من الحيض من باب قتل » وفى لغة قليلة من باب 
قرب وتطهرت اغتسلت اه. فيحمل ما هنا على ما لو أسند الفعل إلى الثوب ونحوه؛ فقيل طهر الثوب أو المكان 
ليكونا متساويين (قو له بالشك الآثى) أى فى قوله للشك فآن التغيرزال الخ(قوله تغير ريحه) هوبالرفع فاعل زال 


أى "كما سبأق فى المن ( قوله ويحتمل الخ ) سيأني له اعهاد خلافه ( قوله فإن كانت النجاسة جامدة الخ ) , 


# لاا 
ولو نه يسبب (زعفران) أوطعمه" يمل" مثلا(فلا) يطهر حال كدورتهفلا تعود طهوريته بل هوباق على نجاسته للشك 
فى أن التغير زال» أواستتر بل الظاهر الاستتاروكذا تراب » وجص ف الأظهرلما تقدم ,فإن صو ول يبق به تغير طهر 
ويحكم بطهورية الزاب أيضا . والحاصل أنه إذا صنى الماء ونم يبق فيه تكدريحصل به شك فى زوال التغير طهر 
كل من الماء والتراب سواء أكان الباق عما رسب فيه التزاب قلتين أم لا » نعم إن كان عين الثراب نحسة 
لابمكن تطهيرها كتراب المقابر المنبوشة » إذ نجاسته مستحكة فلا يطهر أبدا لآن التراب حينئذ كنجاسة جامدة » 
فإن بقيت كثرة الماءلم يننجس وإلا تنجس » وغير التراب مثله فى ذلك » ومحل ماتقرر إذا احتمل سير التغير بما 
طرأ كأن زالت الرائحة بطرح المسك أو الطعم بطرح اللحل أو اللون بطرح الزعفران » فلو تغير ريح ماء وطعمه 
بنجس فألى زعفران أو لونه وطعمه فآللى مسك فزال تغيره طهر » وقس على ذلك لأن الزعفران لايستر الريح 
والمسك لايستر اللون » فعلم أن الكلام إذا فرض انتفاء الربح والطعم عن شىء قطعا كعود مثلا أو لم يظهر فيه 
ربح والزعفران ولا طعمه » ومنه يوئخذ أنه لو وضع مسك ف متغير الربح فزال ريحه ولم تظهر فيه رائحة المسك 
أنه يطهر ولا بعد فيه لعدم الاستتار . وحاصل ذلك أن شرط إناطة الحكم بالشك فى زوال التغير أو اشتتاره 
حى يحكم ببقاء النجاسة تغليبا لاحّال الاستتار أنه لابد من احّال إحالة زوال التغير على الواقع فى الماء من 
مخالط أو مجاور ؛ فحيث احتمل إحالته على استتارى بالواقع فالتجاسةباقية لكوننالم تتحقق زوال التغيز المقتتضى 


( قوله ولونه ) الواو بمعنى أو واستعمالها فى هذا المعنى مجاز ( قوله حال كدورته ) كان الأولى أن يقول حال 
ظهور ريح المسك أو لون الزعفران أو طعم الحل » لأن الكدورة لاتشمل غير اللون » إلا أن يقال أراد بالكدورة 
مطلق التغير ( قوله لما تقدم ) أى فى قوله للشك فى أن التغير الخ ( قوله كتراب المقابر ) ومثله رغيف أصابه رطبا 
نحوازيل . وعبارة ابن حجر : وبحث القمولى نجاسة جميع رغيف أصابه كثيره : أى كثير دخان النجاسة لرطو بته 
مردود بأنه جامد » فلا يتنجس إلا مماسه فقط ولا يطهره الماء اننبى رحمه الله : أى لأن الدخحان أجزاء تفصلها النار 
وإذا اتصلت بالرغيف صار ظاهره كيراب المقابر المنبوشة » وهو لايطهر بالغسل لاختلاطه بعين النجاسة » و خرج 
بالئراب غيره كالكفن والقطن فإنه يطهر بالغسل » ولا يناى هذا قول الشارح بعد » وغير الثر اب مثله لآن المراد 
بغير التراب مايستر النجاسة من الممسك والحل ونحوهما ( قوله فزال تغيره طهر ) أى حيث لم يكن للزعفران طعم ولا 
للمسك لون يستر النجاسة كا يوئخذ من قول ابن حجر ء ويوخذ منه أن زوال الريح والطعم بنحو زعفرال لا طعم 
له ولا ريح » والطعم واللون بنحو مسك » واللون والريح بنحو خل لا لون له ولا ريح يقتغى عود الطهارة 
وهو متجه وفاقا الجمع من الشراح » لأنه لايشك فى الاستتار حينئذ ولا يشكل » هذا بإيجاب نحو صابون توقفت 
عليه إزالة النجس مع احمال ستره لريحه بريحه » لآن من شأن ذاك أنه مزيل لاساتر » بخلاف هذا انبى بحروفه 
رحمه الله ( قوله فعلم أن الكلام الخ ) يوئخذ منه رد كلام من قال كالقفال : إن المجاور لايضر فى عود الطهورية 
حيث أطلق فيه ( قوله أو جاور ) قد يخالفه مانقله شيخنا الزيادى عن فتاوى القفال حيث قال : لو زال التغير 


الظاهر أن مراده بالحامدة المجاورة ولو مائعة كالدهن » وبالمائعة المستهلكة ( قوله فعلم أن الكلام الخ ) لعل" مراده 
به أن محل ماذكر من الحكم بالطاهرية فيا إذا تغير ريح ماء وطعمه بنجس فألى عليه زعفران » أو لونه وطعمه 
فألى عليه مسك فزال تغيره إذا كان الملى لاوصف له إلا الوصف انالف لوصى النجاسة بأن كان الزعفران 
فى مثاله ليس له إلا اللون والمسك فى مثاله ليس له إلا الريح : أى وسواء كان انتفاء ماءدا ذلك الوصف هو 
الواقع فى جنسه دائما كالعود فإنه ليس له طعم ولا لون فى الواقع يوّثر » أو كان انتفاءماعدا ذلك الوصف لعارض 


ةلات 

للنجاسة بل يحتمل زؤاله واسئتاره والأصل بقائها » وحيث لم يحتمل ذلك فهى زائلة فيحكم بطهارته » وعلم أن 
رائحة املك لو ظهرت ثم زالت وزال التغير حكنا بالظهارة لأنما لما زالت ول يظهر التغير علمنا أنه زال بنفسه » 
ومقابل الأظهر أنه يطهر لأن الغزاب ونحوه لايغلب على شىء من الأوصاف الثلائة حتى يفرض ستره إياها » فإذا 
م يصادف تغيرا أشعر ذلك بالزوال . والحص بفتح الحم وكسرها عجمى معرب » وهو المسمى بالخيس من لحن 
العامة ( ودونهما ) أى والماء دون القلتين بأن نقص عنهما أكثر من رطلين » وتقديرى الماء ى كلامه تبعا للشارح 
ليوافق مذهب سيبويه وجمهور البصريين لأن دون عندهم ظرف لايتصرف فلا يصح كونه مبتدأء وجوزهالأخفش 
والكوفيون واختلفوا فها أضيف إلى مبنى كالواقع عبارة المصنف » فجوز الأخفش بناءه على الفتح لإضافته 
إلى مبنى » وأوجب غيره رفعه على الابتداء ( ينجس بالملاقأة ) بنجاسة موتئرة خلاف المعفوّ عنها مما يأى وإنلم 
يتغير الماء أو كان الواقع مجاورا أو عى عنها فى الصلاة فقط كثوب فيه قليل دم أجنى غير مغلظ أو كثير من نحو 
براغيث » ومثل الماء القليل كل مائع وإن كثر وجامد لاتى رطبا ٠‏ أما تنجس الماء القليل المتغير فبالإجماع » 
وأما غير المتغير فلخبر مسلم : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حى يغسلها ثلاثا فإنه لايدرى 
أين باتت يده » نهاه عن الغمس خشية التنجيس » ومعلوم أنها إذا خفيت لاتغير الماءء فلولا أنها تنجسه يوصوها 
لم ينبه ولمفهوم خخبر القلتين . قال الأسنوى : ويلتح: بالمائعات الماء الكثير المتغير كثيرا بطاهر » وفارق كثير 
الماء كثير غيره بأن كثيره قوى » ويشق حفظه من النجس لاف غيرهوإن كثر كا قدمناه » 


بمجاور عاد طهورا كما فى فتاوى القفال » ويدل له القثيل بامخالط انّبى بحروفه . لايقال يمكن حمل مافى فتاوى 
القفال على ما إذالم يظهر للمجاور ريح . لآنا نقول : الخالط حكمه كذلك » فلو وقع فيه مسلك لم نظهر له رانئحة 
قلنا بعود الطهارة فليتأمل . وقضية قوله على الواقع فى الماء الخ أنه لو تروح الماء بنحو مسك على الشط لم يمنع 
من زوال النجاسة » وينبغى أن لايكون مرادا لأن ظهور الرائحة فى الماء يستر رائحة النجاسة » ولا فرق مع وجود 
الساتر بين كونه فى الماء وكونه خارجا عنه هذا . وى ابن عبد الحق أنه إذا زالترائحة النجاسة بر انحة ما على 
الشط لم يحكم ببقاء النجاسة » وقد علمت أن المعتمد خلافا فى اجاور » فيلحق به عند الشارح الزوال بزائحة ماعلى 
الشط إذ لافرق بينهما ( قوله وهو المسمى بالحيس ) وفسره انحلى هنا بما ذكر » وف اللحنائز بالجير فيوثخذف من 
مجموع ذلك إطلاقه على كل منهما ( قوله وجوزه الأخفش ) أى تصرفه وقوله والكوفيون وعليه فهو مبتدأ بلا 
تقدير ( قوله ينجس بالملاقاة ) اختار كثير من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لاينجس مطلقا إلا بالتغير وكأنهم 
نظروا للنسبيل على الناس ٠‏ وإلا فالدليل صربح فى التفصيل كا ترى انتهى ابن حجر ( قوله وإنلم يتغير الماء) 
راجع لقول المصنف بالملاقاة ( قوله أو كان الواقع جاورا الخ ) عطف على مكثرة » وكان التقدير لنجاسة محالطة 
مؤثرة غير معفو عنها » أو كان الواقع جاورا » أو عنى عنها فى الصلاة الخ » والأقرب عطفه على يتغير ( قوله أو 
عى عنها فى الصلاة ) قيد به لثلا ينااى ماقدمه من أن المعفوّ عنها لاتنجس لاقاتها : والحاصل أن ماعنى عنه هنا 
كالذى لايدركه الطرف غير ماععى عنه فى الصلاة ( قوله كل مائع وإن كثر ) أى لو جاريا ( قوله ويلتحو 
بالمائعات ) قال عميرة : فلو زال التغير بعد ذلك فالؤجه عدم الطهورية انتبى . وعليه فلينظر بم تحصل طهارته » 
م رأيت فى نسخة من عميرة بدل لفظ عدم عود الطهورية وهى واضحة اننبى ( قوله المتخير كثيرا بطاهر ) أى 
للماء عنه غنى » بحلاف المتغير بما فى مقره وممره فلا ينجس بالملاقاة . قال ابن حجر : بل يقدر زواله » فإن غير 


كالز عفر ان الذى فقد طعمه وربحه لعارض مع أن من شأنهما الوجودء وما قررنا به كلامه هو الذى يدل عليه 


ا4لا سه 
نعم لوتنجس تيده اليسرىمثلامغسل إحدىيديه وشكف المغسولأهويده اللينى أماليسرى م أدخل اليسرىف مائع 
م ينجس بغمسها فيه كنا أفنى به الو الدرحمه الله تعالى لأن الأصل طهارته وقد اعتضد احمّالطهارة اليسرى والمراد 
الملاقاة ورود النجاسة على الماء » أما وروده عليها فسيأتى فى باب النجاسة ( فإن بلغهما بماء) ولو نجسا ومستعملا 
ومتغيرا بمستغنى عنه كا شمله تنكيره الماء » ولا ينافيه حده المطلق بأنه مايسمى ماء » لأن هذا حد بالنظر للعروف 
الشرعى » وما فى كلامه تعرير بالنظر للوضع اللخوى وهو شامل للمطلق وغيره ( ولا تغير ) أى وال حال أنه لاتغير 
به ( فطهور ) لزوال العلة حى لو فرق بعد ذلك لم يضر ؛ والعبرة بالاتصال لا بالحلط حى لو رفع حاجز بين 
صاف وكدر كى » وعام من تعبيره بماء أنه لايكى بلوغهما بمائع مسبلك وبه صرح الرافعى كا مر( فلو كوثر ) 


حينئذ ضر وإلا فلا اتبى ( قوله لوتنجس تيده اليسرى الخ ) استدراك على قوله لنجاسة موكثرة » لأن نجاسة اليد 
محكوم بيقائها حتى لاتصح صلاته قبل غسلها » لكنها لاننجس ما أصابته شك فى تنجيسها للماء » وقد مر أنه 
لابئزم من النجاسة التنجيس » وهذا نظير ما لو تنجس فم هرة ثم خابت غيبة بمكن ولوغها فى ماء كثير فإنا نحكم 
ببقاء فها على النجاسة وعدم تنجيس ما أصابته بعد للشك » وكان الأولى أن يقول : أما لو تنجست يده الخ ( قوله 
فسيأتى فى باب النجاسة ) قال ابن حجر : ومنه أىمن الوارد فلا ينجس ما فى باطن الفوارة » والظرف فوار 
أصاب النجس أعلاه وموضوع على نجس يترشح منه ماء فلا ينجس ما فيه إلا أن فرض عود الترشح إليه انجى ٠‏ 
وكتب عليه ابن قاسم قوله : عود الرشح الخ ينبغى أو وقف عن الترشح واتصل اللدارج بما فيه لأنه حينئذ ماء 
قليل متصل بنجاسة اهى بحروفه . أقول : ولعل وجه عدم تنجس ما فى الباطن مادام الترشح موجودا أن ترشحه 
صيره كالماء الحارى» وهو لاينجس منه إلا مالاقته النجاسة دون غيره مالم يعراجع وهو قليل » وانقطاع رشح 
الماء يصيره متصلا كالمراد القليل » وعبارة شرح الروض : ولو وضع كوز على نجاسة وماوه خارج من أسفله 
م ينجس مافيه مادام يخرج » فإن تراجع تنجس "كا لو سد بنجس اننبى بحروفه ( قوله للعرف الشرعى ) قد ينافيه 
أنهم جعلوا قولم فيا سبق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد أن المعنى أنه يقع عليه اسم الماء عند أهل العرف واللسان ٠‏ 
والمراد بالعرف ثم عرف الشارع » و باللسان اللغة على ماقيل اللهم إلا أن يمنع أن المراد ماذ كر » ويجعل ذكر اللسان 
بعد العرف من العطف التفسيرى » ويراد باللسان الشرعى "كما قدمناه » ويؤيد هذا اقتصار ابن حجر ثم على اللسان 
ولم يذكر العوف » وصرح به هنا حيث قال مثل ماقاله الشارح فأفاد أن العرف واللسان معناهما واأحد وهو 
الشرعى ( قوله حتى لو رفع حاجز ) واتسع بحيث يتحرك ما فى كل بتحرك الآخخر نحركا عنيفا وإن لم تزل كدورة 
أحدهما ومضى زمن يزول فيه تغيره لو كان » أو بننحو كوز واسع الرأس بحيث يتحرك كا ذكر ممتلى* “مس بماء 
وقد مكث فيه يحيث لو كان مافيه متغيرا زال تخيره لتقويه به حينئذ » بخلاف مالو فقد شرط من ذلك انهى ابن 
حجر ( قوله بمائع مستبلك ) أىكاء الورد وبق ما لو خلط قلة من المائع بقلتين من الماء وم تغيرهما حسا ولا 
تقديرا » ثم أخذ قلة من المجتمع ثم وقع فى الباق نجاسة ولم تغيره فهل يحكم بطهارته لاحمّال أن الباق محض الماء 
وأن المأخوذ هو المائع والأصل طهارة الماء » أو بنجاسته لأن كون القلة المأخوذة هى محض المائع حى يكون 
الباق محض الماءإن ل يكن مهالا عادة » كان فى حككه فيه نظر اننبى ابن قامم على ابن حجر . أقول: قياس 


مابعده فى كلامه وإن كانت عبارته لاتى به » وما فى حاشية شيخنا لا دليل عليه ( قوله ومتغيرا بمستغنى عنه ) أى 
وخالص الماء قلتا نكما يأتى ومر أيضا ( قوله بين صاف وكدر) أى وإن لم يختلطا 


ام 
لمتنجس القليل ( بإبراد طهور ) عليه ( فلم يبلغهما لم يطهر ) لأأنه ماء قليل فيه نجاسة ؛ والمعهود من الماء أن يكون 
غاسلا لا مغسولا ( وقيل طاهر لاطهور ) لأنه مغسول كالثوب » وقيل هو طهور ردا بغسله إلى أصله » ومحل 
ذلك فها ليس فيه نحاسة جامدة » ولو انتنى الإيراد أو الطهورية أو الأكثرية فهو على نجاسته بلا خلاف » ولا هنا 
اسم بمعنى غير ظهر إعرابها فها بعدها لكونها على صورة الحرف » وهى معه صفة لما قبلها » ولا يصح كوا 
عاطفة لأن من شرطها أن يتعاند معطوفاها نحو جاءنى رجل لا امرأة » ولأن لا إذا دخلت على مفرد وهو صفة 
لسابق وجب تكرارها نحو إنها بقرة لا فارض ولا بكر زيتونة لاشرقية ولا غر بية-( ويستثنى ) منالنجس( ميتة 
لادم لماسائل ) عن موضعجرحها إما بأن لايكون لها دم أصلاأوها دم لايحرى كالوزغ والزنبوروالحنفساءوالذباب 


ما فى الرضاع فها لو خلط اللبن بمائع وشرب منه الطفل عدم النجاسة حيث قالوا : إن بى من امختلط قدر اللبن 
لم يحرم لاحمال أن الباق محض اللبن » لكن يعارضه ما فى الأيمان فما لو حلف لايأكل من طعام اشتراه زيد فأكل 
مما اشتراه زيد وعمرو حيث قالوا : إن أكل منه نحو حبتين لم يحنث لاحهال أنهما من محض ما اشتراه عمرو أو أكثر 
نحو حفنة حنث » لأن الظاهر أن ما أكله مختلط من كل منهما فتأمل . ونقل عن الحلى فى الدرس أنه اعتمد قياس 
ما فى الأبمان ء ويحتاج للفرق بينه وبين الرضاع فليراجع » ومع ذلك فالظاهر إلحاته بما فى الأبمان » لأن مسئلة 
الرضاع خارجة عن نظائرها من كل ماكان محالا عاديا أو كانحال » وما كان كذلك لايعتد به فلا يقاس عليها 
( قوله فيا بعدها ) وأما هو فلا إعراب له غير هذا الإعراب ( قوله وهى معه ) أى مابعدها ( قوله أن يتعاند) أى 
بأن لايصدق أحد معطوفيها على الآخر ( قوله وجب تكرارها ) كأن يقال هنا لاطهور ولا نجس » فلما امتنع 
كونها عاطفة وكون مابعدها صفة جعلت الصفة هى مح مابعدها ( قوله ويستثنى من النجس ) أى من قوله 
ودونهما ينجس بالملاقاه ( قوله لا دم لها سائل ) . 

[ تنبيه ] جوز ف النجموع فى سائل الرفع والنصب ووجههما ظاهر والفتح » واعيرض للفاصل بما بسطت 
رده فى شرح العباب فراجعه فإنه مهم انّبى ابن حجر . وعبارة ابن عبد الحق قوله لا دم لها سائل » قال ى شرح 
المهذب بالفتح والنصب والرفع فيهما » واعتّرض الفتح بانتفاء الاتصال المشترط فى الفتح . وأقول : الذى يظهر 
من كلامهم أن اشتراط الاتصال ف الفتح إنما هو على القؤل بأن فتحته فتحة بناء » أما إذا قلنا بأنها فتحة إعراب 
وأن ترك التنوين المشاكلة فلا لانتفاء علة البناء بالفصل على الأول من تركيبه مع امم لا قبل دخوها » مخلافه 
على الثانى فيمكن أن يكون كلام الشيخ مبنيا عليه فليتأمل . ولبعضهم هنا أجوبة لاتخلو عن تكلف وقوله لها : أى 
لحنسها » فخرج ما لو كانت ما يسيل دمه لكن لا دم فيها أو فيبا دم لايسيل لصغرها فلها حكم مايسيل دمه كنا 
ذكره القاضى أبو الطيب ( قوله كالوزغ ) هو بالفتح جمع وزغة كذا قيل » وف المصباح : الوزغ معروف 
والانى وزغة » وقيل الوزغ جمع وزغة مثل قصب و قصبة فتقع الوزغة على الذكر والآنى ؛ والجمع أوزاغ 
ووزغان بالكسر والضم » حكاه الأزهرى وقال : الوزغ سام أبرصٍ ( قوله والخنفساء والذباب ) ومثله البق 
المعروف بمصر والقمل والبراغيث » وق نسخة بعد قوله والذباب ومنه الحرباء والسحالى وهى نوع من الوزغ » 
ذكره ابن العماد وأقره المصنف . قال ابن حجر : ومنه سام أبرص الى . قال فى المصباح : وهو كبار الوزغ » 


(قوله أو الأكثرية ) أى الى أفهمها قول المصنف كوثر لكن بالنسبة للضمعيف المشترط لكونه أكثر كنا ذهب إليه 
أكثر المفسرين ف- و لاتمئن تستكير ‏ كذا فق التحفة وفيه تأمل ش 


آم 
( فلا تنجس مائعا) كزيت وخل” » وكل رطب بموتها فيه ( على المشهور ) لمشقة الاحتراز عنها » ولحير 
البخارى ١‏ إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه » فإن فى أحد جناحيه داء وى الآخر شفاء » 
زاد أبو داود « وأنه يتى يجناحه الذى فيه الداء» أمر بغمسه وجمسه يفضى إلى موته » فلو نجس لما أمر به » وقيس 
بالذباب ما فى معناه من كل ميتة لايسيل دمها » وخرج مالها دم سائل كحية و ضفدع » ولو شككنا قى كونبا مما 
يسيل دمها امتحن يحرح شىء من جنسها للحاجة كا قاله الغزالى فى فتاويه » والثانى تنجسه كخيرها » فإن غيرته 
لميتة لكثرتها وإن زال تغيره بعد ذلك من المائع أو الماء القليل مع بقائه على قلته أو طرحت فيه بعد مها نجسته 
وإن كانت مما نشوئه منه » أما طرحها فيه حية وإِن لم تكن مما نشوئه منه فغير ضار "كما لو وقعت بنفسها حيث لاتغير 
منها . وحاصل المعتمد فى ذلك كا اقتضاه كلام البيجة منطوقا ومقهوما » واعتمده الوالد رحمه الله تعالى وأفى به 
أنها إن طرحت حية لم يضر سواء أكان نشوّها منه أم لاوسواء أمانت فيه بعد ذلك أم لاإن لم تغيره وإن طرحتميتة 


وهما اسهان جعلا امها واحدا اننّبى . وجوّز فيه : أى سام أبرص أن يعرب إعراب المتضايفين وأن يعرب إعراب 
المركب المزرجى (١‏ قوله لمشقة الاحيراز عنها ) ٠‏ 

[ فائدة ] لايحب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج » وظاهر أن محله إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة 
انّبى روض وشرحه ( قوله فإن قى أحد جناحيه داء ) أى وهو اليسار خطيب » وعليه فلو قطم جناحها الأيسر 
لايندب عمسها لانتفاء العلة » بل قياس ماهو المعتمد من حرمة مس غير الذباب حرمة نمس هذه الآن لفوات العلة 
المقتضية للغمس ( قوله ولو شككنا ىكونبا الخ ) قال ابن قاسم على منبج : وانظر لو شك هل هو ما يدبركه 
الطرف » أو أن الميتة مما يسيل دمها ويتجه العفو فيبما كما وافق عليه م ر » لأن الأصل الطهارة ولا يلزم من 
النجاسة التنجيس انّبى بحروفه . أقول : وقد يتوقف فيه لأن الأصل ف النجاسة التنجيس وإنلم يكن لازما » 
وسقوطه رخصة لايصار إليها إلا بيقين » ويؤيده.قول الشارح الآنى : فلو شك هل وقع فى حال الحلب أولا 
فالأوجه أنه ينجس إذ شرط العفو لم نتحققه . 

[ فائدة ] لو تولد حيوان بين مالا نفس له سائلة وبين ماله نفس سائلة فالقياس إلحاقه ماله نفس سائلة كما هو 
قياس نظيره فها لو تولد بينطاهر ونجس ( قوله امتحن يحرح شىء من جنسها ) ويكى فى ذلك جرح واحدة 
فقط . وعبارة ابن قاسم فى حاشية الببجة قوله فيجرح للحاجة فيه أن جرح بعض الأفراد لايفيد الحواز عتالفته 
لحنسه لعارض وجرح الكل لابمكن إلا أن يقال جرح البعض إذا كثر يحصل به الظن + وفيه أنه يلزم التنجيس 
بالشك إلا أن يقال الظاهر من وجود الدم فى بعض الأفراد أن النس كذلك ٠‏ وعخالفة بعض الأفراد للجنس 
خلاف الظاهر والغالب : وكتب أيضا قوله فيجرح الحاجة يتجه أن له الإعراض عن ذلك والعمل بالطهارة حيث 
احتمل أنه مما لايسيل دمه » لأن الطهارة هى الأصل ولا تنجس بالشك اننهى ( قوله نشوئها منه أم لا) أى يفتح 
النون وبالهمز بر انهى ابن قاسم على شرح الببجة الكبير ( قوله وسواء أماتت فيه بعد ذلك أم لا) أى أو مانت 
قبل وصوفا إليه » وعبارة ابن قاسم على المنبج قوله ولم تطرح الخ لو طرح طارح حية ففاتت .قبل وصوفا المائع 
أو ميتة فحبيت قبل وصوفالم تضر فى الحالين » أفاده شيخنا طب واعتمده رحمه الله انهى ( قوله وإن طرحت 
ميتة ) أأى إن لم تحى قبل وصوها إليه وإلالم تنجسه اعتبارا بحالة الوصول دون الإلقاء وبى مالو طرحت ميتة ثم 
أحيبت ثم مانت هل تنجس أولا؟ فيه نظر ء والأقرب الأوّلء ويحتمل الثانى لكونها ماسقطت إلا بعد إحيانما 

١ - تجاية امحعاج‎ - ١١١ 


لالاإامب 
ضر سواء أكان نشوها.منه أم لا » وأن وقوعها بنفسبا لايضرٌ مطلقا فيعى عنه "كما يعنى عما يقع بالربح » وإن 
كان ميتا ولم يكن نشواه منه إن لم تغير ؛ وليس الصبى ولو غير مميز والببيمة كالريح 'كا أفى به الوالد رحمه الله 
تعالى أيضا لأن هما اختيارا فى الحملة » ولو تعد الؤاقع من ذلك فأخرج أحدها على رأس عود مثلا فسقط منه 
بغير اختياره لم تنجس وهل له إخراج الباقى به ؟ الأوجه كا أفنى به الوالد رحمه الله تعالى » نعم لآن ماعلى رأس 
العود محكوم بطهارته لأنه جزء من المائع انفصل منه ثم عاد إليه » ولو وضع نخرقة على إناء وصى بها هذا المائع 
الذى وقعت فيه الميتة بأن صبه عليها لم يضر لأنه يضم المائع وفيه الميتة متصلة به ثم يتصى منبا المائع وتبى هى 
منفردة » لا أنه طرح الميتة فى المائع » "كما أفى بذلك شيخ الإسلام صالح البلقينى . وههنا تنبيه لابأس بالاعتناء 
بمعرفته » وهو أن مالا نفس له سائلة إذَا اغتذى بالدم كاحلم الكبار الى توجد فى الإبل ثم وقع فى الماء لايننجسه 
بمجرد الوقوغ » فإن مكث فى الماء حتى انشق جوفه ونخرج منه الدم احتمل أن ينجس » لأنه إنما عى عن الحيوان 
دون الدم » ويحتمل أنه يعنى عنه مطلقا وهو ألأوجه كما يعنى عما فى بطنه من الروث إذا ذاب واخختلط بالماء ول 
يغير » وكذلك ماعلى منفذه من النجاسة » وأفاد فى الحادم أن غير الذباب لايلحق به ى ندب الغمس لانتاء 
المعنى الذى لأجله طلب عمس الذباب وهو مقاومة الدواء الداء » بل يحرم عمس النحل » ومحل جواز الغمس.أو 
الاستحبا بإذا لم يغلب على الظن التغير به وإلاحرم لما فيه من إضاعة المال والميتة يجوز فيها التخفيف والتشديد 
(وكذا فقول نجس لايدركه طرف) أى بصر لقلته كنقطة بول وما يعلق برجل الذباب فيعى عن ذلكف الماء وغيره 


فأشببت مالو ألقاها حية وماتت قبل وصوها إلى المائع » بل الظاهر أن هذا الإحياء تبين به عدم موا أولا : وأن 
ذلك كان لعارض قام بها فتخيل مونمها وظاهره ولو بلا قصد.. وعبارة ابن قاسم على ابن حجر : ظاهره ولو كان 
الطرح سبوا اذبى . وق ابن حجر بعد كلام ذكره عن الزركشى : ويؤاخط منه رد ماتوهم أنه لايفضر الطرح 
بلا قصد مطلقا الخ انبى . وهو صربح فيا ذكره ابن قاسم رحمه الله تعالى ( قوله وأن وقوعها بنفسها لايضر مطلقا) 
أى حية أو ميتة ( قوله وليس الصبى والبهيمة كالريح ) قال ابن حجر : وإن كان الطارح غير مكلف لكن من 
جنسه اتبى . وهى تحرج البهيمة لأنما ليست من جنس الصبى عند الفقهاء » فإن المنس عندهم مايشمل أصنافا 
كالاذي وإن كان نوعا عند المناطقة . وقال ابن:قامم على منهج فى إلحاق البهيمة بالآدى تأمل انّبى ( قوله بأن 
صبه عليها لم يضر ) أى وإن لم يتواصل الصبّ "كا هو ظاهر العبارة . وى ابن قاسم على ابن حجر : لكن هذا 
ظاهر مع تواصل:الصب وكذا مع تفاصله عادة » فلو فصل بنحو يوم مثلا م صب ف الحرقة مع بقاء الميتات المجتمعة 
من التصفية السابقة فيها فلا يبعد الضرر » إذ لايشق تنظيف اللحرقة منها قبل الصب والحال ماذكر فلا حاجة إلى 
العفو » ومن هنا يعلم أنه كما يضرطرحها على المائع يضر طرح المائع عليها فى غير ماذ كر من نحوالتصفية وظاهره 
وإن جهلها انتبى بحروفه(قوله بل يحرم عمس النحل ) عبارة ابن حجر: تتبيه آخر : يطه من الخبر السابق ندب 
حمس الذداب لدفع ضرره » وظاهر أن ذلك لايأق فى غيره » بل لو قيل عنعه بأن فيه تعذيبا بلاحاجة لم يبعد ثم 
رأيت الدميرى صرح بالندب وبتعميمه قال : لأن الكل يسمى ذبابا لغة إلا النحل لحرمة قتله انبى . ومنه يعلم 
أن قول الشارح عمس النجل إا هو للاتفاق على حرمته » وعبارة الزيادى الغمس خاص بالذباب أما غيره فيحرم 
عمسه لأنه يوادى إلىإهلا كه انّبى ( قوله وإلا حرم ) أى ثم إن غيره بعد الغمس نحجسه وإلا فلا ( قوله وما يعلق ) 


( قوله لقلته ) علة لعدم إدراك الطرف لالعدم التنجيس لأن علته ستأنى » فهو قيد فى الحقيقة لإخراج 
ما لوكان عدم الإدراك لنحو ممائلته للون المحصل ( قوله فيعى عن ذل فى الماء وغيره ) شمل 


ا 

اشقة الاحتراز عنه باعتبار جنسه » وما من شأنه لا بالنظر لكل فرد فرد منه » ومقتضى كلامه أنه 
لافرق بين وقوعه ى محل ووقوعه فى محال" وهو قوى » لكن قال الحيلى : صورته أن نقع فى محل واحد » وإلا 
فله حكم مايدركه الطرف على الأصح . قال ابن الرفعة : وى كلام الإمام إشارة إليه » كذا نقله الزركشى وأقره 
وهو غريب . قال الشيخ : والأوجه تصويره باليسير عرفا لا بوقوعه ف محل واحد » وكلام الأصماب جار على 
الغالب بقرينة تعليلهم السابق » ولو رأى ذبابة على جاسة فأمسكها حتى ألصقها ببذنه أو ثوبه أو طرحها فى نحو 
ماء قليل انجه التنجيس قياسا على ما لو ألتى ما لانفس له سائلة ميتا فى ذلك » ولو وقع الذّباب على دم ثم طار 
ووقع على نحو ثوب اتجه العفوجزما لأنا إذا قلنا به فى الدم.المشاهد فلأن نقول به فيالم يشاهد منه بطريق الأولى » 
وقيد بعضهم العفو عما لايدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث لم مجتمع منه فى دفعات مايحس وهو كا قال ؛ وعام أنه 
لافرق بين الذباب وغيره كنحل وزنبور وفراش »على أن بعضهم أطلق الذباب على جميع ذلك » 


بابه طرب انهبى تار ؛ وقضية ماذكر تخصيص العفو جما يعلق برجل الذباب بما إذا لم يدركه الطرف وهو مانقله 
ابن قاسم فى حاشيته على المهج عن الشارح : ونقل عن ابن حجر العفو مطلقا ؛ وصرح به ابن حجر فى شرحه 
رحمه الله ( قوله وهو قوى ) أى حيث كان يسيرا عرفا كما يأتى عن الشيخ فلا تناى( قوله جار على الغالب ) هذا 
قد يخالف ماذكره الشارح فى شروط الصلاة من أنه كان لون دم الأجنبى القليل متفرقاء ولو جمع لكثر عى عنه 
على الراجح اه . ويمكن الحواب بحمل ماهنا على غير الدم » ويفرق بأن جنس الدم يعنى عن القلبل منه فى الحملة 
ولا كذلك نحو البول ( قوله بقرينة تعليلهم ) وهو قوله لمشقة الاحتراز عنه ( قوله ولو رأى ذبابة على نجاسة الخ ) 
أى رطبه يعلق شىء منها بالذبابة ( قوله إذا قلنا به ) أى بالعفو وقيد بعضهم العفو » بما لايدركه الطرف . 

[ فرع ] لو اغترف من دنين فى كل منهما ماء قليل أو مائع فى إناء واحد فوجدت قآرة ميتة لايدرى من 
أبهما هى اجنهد » فإن ظنها من الأول واتحدت المغرفة ولم تغسل بين الاغترافين حكم بنجاسهما » وإن ظنها من 
الثانى أو من الأوّل واختلفت المغرفة أو اتمدت وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ماظها فيه اه خطيب رحمه الله 
( قوله وهو كما قال ) أئ حيث كر عرفا كنا يعلم مما مر فى قوله قال الشيخ . والأوجه تصويره ( قوله وزنبور ) 


الغير نحو الثوب "كا يصرح به كلامه » وبه صرح الخلال الى كغيره » لكن الحخلال كغيره اقتدسر على 
الأحكام العامة لجميع ذلك » والشارح لم يقتصر على ذلك بل سيأ له كثير مما هو خخاص بالمائع كا على منفذ 
الحيوان » فّرتيبه على هذا مشكل ( قوله وهو قوى ) سيأنى تقييده فى قوله وقيد بعضهم العفو الخ ( قوله قال 
الشبخ ) أى فى شرح الروض ء فإن ماذكر فى أوّل السوادة إلا قوله كنقطة بول » وقوله قال الشبخ عبارة شرح 
الروض بحروفه » ولا يِمنى أن قوله قال الشيخ والأوجه الخ إنما هو عجرد حكاية استييجاه الشيخ لما يأ ؛ وليس 
فيه اعمّاد له وإلاكان يقول : والأوجه كا قال الشيخ أو نحو ذلك » فلا ينافيه اعّاده لتقييد البعض الآنى فى قوله 
وقيد بعضهم العفو الخ » وإن أشار الشباب ابن قاسم إلى التنافى » وقول الشيخ والأوجه تصويره : أى تصوير 
أصل الحكم الذى قال فيه الحيل صورته أن يقّع فى محل واحد » فهذا الاستيجاه فى مقابلة كلام الحيل » وقوله 
وكلام الأصحماب : أى فى أصل الحكم بناء على مافهمه عنهم لحيل من تصويره بوقوع ماذكر فى محل واحد » وقوله 
بقرينة تعليلهم السابق : أى بعشقة الاحتراز هكذا أفهم هذا المقام ولا تغثر بما وقع فيه مما يخالف ذلك ( قوله 
بحيث لم يجتمع منه ل دفعات مايحس ) لفظ يمس باحاء المهملة : أى يدرك بالحس وعبارة شرح الإرشاد للشباب 
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وضبط ف المجموع ذلك بما يكون بحيث لوخالف لونه لون الثوبلم يرلقلته وبما تقر رعاى أن يسيرائدم ونحوهتما لايعى 
عن قليله إذاوقع على ثوب أحمروكان بحيث لوقدرأنه أبيض رؤى لم يعفعنه وإن لم ير على الأحمر لآن المانع من 
روئيته اتحاد لونهما » والعبرة بكونه لايرى للبصر المعتدل مع عدم مانع » فلو رأى قوى النظر مالا يراه غيره . قال 
الزركشى : فالظاهر العفو عما فى سماع نداء الجمعة » نعم يظهر فيا لا يدركه البصر المعتدل فى الظل ويدركه 
بواسطة الشمس أنه لا أثر لإدراكه له بواسطتها لكونها تزيد ف التجلى فأشبيت روئيته حينئذ روئية حديد البصر» 
وشمل إطلاق المصنف ما لو كان من مغلظة وهو كذلك ( قلت : ذا القول أظهر ) من مقابله ( والله أعلم ) ويلحق 
بمأ تقدم ما فى معناه بما على منفذ حيو ان طاهر غير آدمى كطير وهرة وما تلقيه الفئران فى بيوت الأخلية من النجاسات 
كنا أفنى به الوالد زحمه الله تعالى » وما يقع من بعر الشاة فى اللإن فى حال الحلب مع مشقة الاحتراز عنه "كمانقله 
ابن العماد » فلو شك أوقع فى حال الحلب أولا » فالأوجه أنه ينجس إذا شرط العفولم نتحققه » وكون الأصل 


هو المعروف بالدبور » وف احتار الزنبور بضم الزاى الدبور توانث واللجمع الزنابير اه مر (قوله وضبط ف المجموع 
ذلك ) أى النجس الذى لايدركه الطرف ( قوله بحيث لو خالف لونه ) والكلام فها فرض بالفعل وخالف » أما 
لو اتفق أنه لم يفرض أصلا وشك فى كونه يدركه الطرف أولا لم يضر للشك ف النجاسة به ونحن لاننجس مع 
الشك ( قوله ما لايعنى عن قليله ) أى كدم المنافذ أو دم اختلط بغيره » فلا يقال يسير الدم يععى عنه ( قوله مالو 
كان من مغاظة ) خلافا لابن حجر ( قوله وما تلقيه الفئران )هو بالهمز كما فى القاموس( قوله كما أفى به الوالدم 
ظاهره أنه لافرق فى هذه المذكورات حيث قيل بالعفو عنها بين الصلاة وغيرها » لكن فى ابن قاسم مانصه : قيل 
والتحقيق فى هذه ال.اثل الحكم بالتنجيس » ولكن يعى عنه بالنسبة للوضوء والصلاة ونحو ذلك اه . وليمس 
فى ذلك جزم باعتّاده حتى يجعل مخالفا لما اقتضاه كلام الشارح . وعبارة ابن حجر بعد ذكر مسائل العفو وشرط 
ذلك كله أن لايغير » وأن يكون من غير مغلظ » وأن لايكون نفعله فيا يتصوّر فيه ذلك اه . لكن تقدم للشارح 
فيا لايدركه الطرف التصريح بالعفو عنه ولو من مغلظ » ولينظر حكم باق ذلك عند الشارح . ونقل ابن قاسم عنه 
على منبج فى الدم والشعر القليل ودخان النجاسة اشتراط كونها من غير مغلظ ( قوله ى حال الحلب ) يوئخذ من 
جعل سبب العفو المشقة أن مثل ذلك ما لو أصاب الحالب شىء من بوها أو روتها حال حلبها حيث شق الاحتراز 
عله وقت الحلب » وأنه لافرق بين كونه جرت عادته بالحلب أم لا . وقد يفرق بأنه إنما ععىعنه فى اللبن لأنه 
لولم نقل به لأددى إلى فساد اللبن » وقد يتكرر ذلك ف المحلوبة فيفوت الانتفاع بابنها » بخلاف الحالب فإنه 
يمكنه غسل ما أصابه من النجاسة » ومثل ذلك ف العفو أيضا تلويث ضرع الدابة بنجاسة تتمرّغ فيها أو توضع 
عليه لمنع ولدها من شربها لآن محل منع التضمخ بالنجاسة مالم يكن لحاجة وما هنا من ذلك » ومثله فى العفو مالو 
وضع اللبن فى إناء ووضع الإناء فى الرّماد أو التنور لتسخينه فتطاير منه رماد ووصل لما فى الإناء مشقة الاحتراز 


ابن حجر ولو كان بمواضع متفرقة رلو اجتمع لروئىلم يعف عنه كا صرح به الغز الى وغيره اننبت. فاستفيد منها أن 
يمحس بالضبط الذى قدمناه » وأن البعض الهم وعبارة الشارح منهم الغزا لى » وأن قول الشارح بحيث يجتمع منه 
ف دفعات فيه مساهلة ف التعبير ؛ وق بعض نسخ الشارح بدل حس ينجس وهو غير صواب كما علم ؛ وقد 
يتوقف فىتضوير ماذكر على النسخة الأولى من جهة أنه إذا جمع مايمس إلى مالا بحس لابد” وأن حمس ؛ فير جع 
حاصل القيد إلى عدم العفو عند التعدد مطلقا ( قوله مما لايعنى عنه ) تقييد للدم ونحوه : أي يسير الدم ونحوه الكائن 
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طهازة فاوقع فيه يعارضه كون الأصل ف الواقع أنه ينجس فتساقطا وبى العمل بأصل عدم العفو . ويعى ما 
يماسه العسل من الكوارة الى تجعل من روث نحو البقر » وعن روث نحو سملكلم يضعه ف الماء عبثا » وعليه ييحمل 
كلام الشيخ أنى حامد أنه لافرق بين وقوعه فى الماء بنفسه وبين جعله فيه » وألحق الأذرعى بما نشرئه من الماء؛ 
والزركشى ما لو نزل طائر وإنلم يكن من طيور الماء فى ماء وذرق فيه أو شرب منه وعلى فهه نجاسة ولم تتحلل 
عنه لمتعذر الاحتراز عن ذلك » ويعنى عن قليل دخان النجاسة ف الماء وغيره كا صرح به الأسنوى » ونقل المحب 
الطبرى عن ابن الصباغ واعتمده أنه يعبى عن جرة البعير فلا ننجس ماشرب منه » ويعنى عما تطاير من ريقه 
التنجس ويلحق به فم مايجتر إذا التقم غير ثدى أمه وفم صبى تنجس مشقة الاحتراز عنه » لاسا فى حق انخالط له 
كا صرح به ابن الصلاح » ويوعيده مافى المجموع أنه يعنى عما تحقق إصابة بول ثور الدياسة له بل ماتحن فيه أولى . 
وألحق بعضهم بذلك أفواه المجانين وجزم به الزركشى » وأفتى جمع من أهل الين بالعفو عما يبى فى نحو الكرش 
ما يشق غسله وتئقيته منه . والضابط فى جميع ذلك أن العفو منوط بما يشق الاحتراز عنه غالبا ( والحارى كرا كد ) 
ف تنجسه بالملاقاة وفها يستتئى » لكن العبرة فى الحارى بابحرية نفسها لا مجموع الماء » فإن الحريات متفاصلة 


عن ذلك ( قوله بأصل عدم العفو ) عبارة ابن قاسم : وانظر لو شك هل يدركه الطرف أو أن الميتة مما يسيل دمه 

ويتجه العفو فيهما كنا وافق عليه مر لأن الأصل الطهارة » ولا.يلزم من النجاسة التنجيس . وقد قالوا فى شروط 
الصلاة لو شككنا ق كثرة الدم لم يضر تأمل اه . اللهم إلا أن يفرق بأن البعرة تحققنا أنها من المنجس ٠‏ وأما غيرها 
فلم تتحقق فيه ذلك فحكنا فىغير البعرة بأصل الطهارة ( قوله من الكوارة ) قال الأزهرى: الكوار والكوارة 
أى بكسر الكاف والتخفيف فيهما شىء كالقرطالة تتتخذ من قضبان ضيق الرأس للنحل . وف المغرب : الكوارة 
بالضم والنشديد معسل النحل إذا سوى من الطين اه مختار صحاح ( قوله فى الماء عبثا )ومن العبث مالووضع فيه 
برد التفرّج عليه فها يظهر » وليس من العبث مايقع كثيرا من وضع السمك فى الآبار ونحوها » لاكل مايبحصل 
فيها من العلق ونحوه حفظا لمائها عن الاستقذار ( قوله ولم تتحلل عنه ) مفهومه أنها إذا تحالت ضر » وقياس 
ماتقدم فها تلقيه الفيران وفيا لو وقعت بعرة فى اللبن العفو للمشقة ( قوله دخان النجاسة ) أى حيث لم يكن. و صوله 
للماء ونحوه بفعله وإلا نمجمس» ومنه البخور بالنجس أو المتنجس كا يأتى فلا يعنى عنه وإن قل » لأنه بفعله أخخذا 
مما مر فها لو رأى ذبابة على نجاسة فأمسكها حتى ألصقها ببدنه أو ثوبه إلا أن يفرق بأن البخور ما تمس" الحاجة 
إليه فيغتفر القليل منه ولاكذلك الذبابة » ومن البخور أيضا ماجرث به العادة من تبخير الحمادات ( قوله عن جرّة 
البعير ) وكذا غيره من كل مايجتر من الحيوانات اه ابن حجر بالمعنى . وف المصباح : الحرة بالكسر لذى الليف 
والظلف كالمعدة للإنسان.. قال الأزهرى: اللحرة بالكسر ماخرجه الإبل من كر وشبا فتجتره » والحرة فىالأصل 
المعدة ثم توسعوا فيه حتى أطلقوها على ماف المعدة ( قوله ويعنى عما تطاير ) أى ووصل لثوب أو بدن أو غيرهها 
(قوله غير ثدى أمه) وكذا ماتطاير من ريقه ( قوله وفم صبى ) أى بالنسبة لثدى أمه وغيرها كتقبيله فى فه على وجه 
الشفقة مع الرطوبة فلا يإزم تطهير الفم كذا قرره مر ابن قاسم على ابن حجر ( قوله غما تحقق ) أى وإن سبل غسله 
كأن شاهد أثر النجاسة على قدر معين ككف » ومثل البول الروث ( قوله بما يشق الاحتراز عنه غالبا ) ومن ذلك 
ماجرث به العادة من وقوع نجاسة من الفئران ونحوها فى الأوانى المعدة للاستعمال فى البيوت كالحرار والأبازيق 


ذلك مما لابعنى عنه كالمغلظ وليس بيانا له » لأن من شأن الدم العفو عن يسيره ( قوله لم يضعه فى الماء عبثا ) أى 


مكمه 
حكنا وإن اتصلت فى الحس لأن كل جرية طالبة لما قبلها هاربة عما بعدها » فإذا كانت اللحرية وهى الدفعة الى 
بين حاقتى النبر ى. العرض دون قلتين تنجست بملاقاة النجاسة سواء أتغير أم لا لمفهوم حديث القلتين الما فإنه 
م يفصل فيه بين ابلدارى والراكد ء ويكون محل تلك الحرية من النبر مجسا » ويطهر بالحرية بعدها وتكون ى 
حكم غسالة النجاسة حتى أو كانت مغلظة فلا بد" من سبع جريات عايها . هذا فى نجاسة نجرى يحرى الماء » فإن 
كانت جامدة واقفة فذلك ا محل نجس » وكل جرية تمر بها نجسة إلى أن يجتمع قلتان منه فى حوض أو موضع متراد» 
ويلغز به فيقال ماء ألف قلة غير متغير وهو نجس ( وف القديم لاينجس بلا تغير) لقوته بوروده على النجاسة 
فأشبه الماء الذى يطهرها به » وعليه فقتضاه أن يكون طاهرا لا طهورا ( والقاتان حسمائة رطل بغدادى ) نسبة إلى 


ونحوهما » إلا أن يفرق بأن الحرار ونحوها يمكن حفظ مافيها'بتغطيتها » ولاكذلك حياض الأخلية » ومع ذلك 
فالأقرب عدم الفرى للمشقة » و١‏ ه أيضا مايقع لإخواننا المجاورين من أن الواحد منهم يريد الاحتياط فيتخد له 
إبريقا ليستنجى منه ثم :... فيه بعد فراغ الاستنجاء زبل فئران للمشقة أيضا » ومنه أيضا زرق الطيور ف الطعام للعلة 
المذكورة ( قوله وهى الدفعة ) قال فى القاموس : الدفعة أى بالفتح المرة » وبالضم الدفعة من المطر اه يحروفه » 
والمناسب هنا الهم" ( قوله فلا بد" من سبع جريات عليها ) أى ومن التغريب أيضا فى غير الأرض الرابية ( قوله 
فإن كانت جامدة واقفة ) هل الحارى من المائع كالماء حتى لايتعدى حك كل جرية لغيرها كذا بخط شيخنا بر » 
واعتمد شيخنا طب أنه مثله » وإلا لزم فها لو نزل خيط مائع من عاو على أرض نجسة نجاسة جميع ماق العلؤ من 
المائع الذى نزل منه الخيط ولا يجوز القول بذلك » وما قاله : أى من أن المائع كالماء لامحيص عنه اه ابن قاسم 
على اليج رحمه الله . ثم رأيت فى ابن حجر التصريح بأن االحارى مع المائع كالراكد فينجس جميعه بملاقاة النجاسة 
لاخخصوص الحرية الى بها النجاسة » وتقدم فى الشارح مايوافقه فى قوله : ومثل الماء القليل كل مائع وتردد 
فى مسثلة الإبريق واستقرب أن ما فى بظنه لاينجس » بل وهالم يتصل بالنجاسة من الخيط النازل ء قال : لأن 
الخارى من المائع كابخارى من الماء » بل لأن الانصباب على الوجه المذكور ينع من الاتصال عرفا » فاقتضى 
قصر النجاسة على الملا لحا دون غيره » واستشهد لذلك بما نقله الإمام عن الأصعاب من أنه لو صب زيتا من إناء 
فق آخر به فأرة حيث قالوا لاينجس ما فى هذا الثانى ممالح يلاق الفأرة وبكلام نقله عن شرح المهذب فوا لو جرح 
فى صلاته وخرج منه دم لوث البشرة تلويثا قليلا حيث لم تبطل صلاته بسبب الدم البعيد عن البشرة » وأطال ف بيان 
ذلك فراجعه ( قوله والقلتان خسمائة رطل بغدادى ) ومقدارهما بالأرطال المصرية أزبعمائة وستة وأربعون رطلا 
وريع رطل وسدس دره, وخمسة أسباع درهم » قاله ابن الملقن في شرح الحاوى رحمه الله .قال ابن علان : هما 
بالوزن المصرى أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل » وبالدمشى مائة رطل وسبعة أرطال 
ْ وسبع رطل » وبالمقدمى ثمانون رطلا وثلث وطل وربع أوقية ودرهمان وثلث درهم وثلث سبع درهم » وبالأمنان 


ولم يغيره كما سيأ له فى باب النجاسة(قوله ويطهر بالحرية بعدها وتكون ىحكم غسالة النجاسة ) أى بالنسبة لغير 
ماتجحرى عليه من أجزاء النهر فلا يصح بها رفع حدث ولا إزالة حبث آآخر » أما بالنسبة لما نجرى عليه من أجزاء 
انبر فلا ماآدامت واردة كا هو ظاهر » وإلا فلو حكمنا عليها بالاستعمال مطلقا عمجرد مرورها على محل جرية 
النجاسة كنا نحكم عليها بالنجاسة إذا مرت على محل ثان مرت عليه النجاسة » إذ المستعمل لايدفع النجاسة عن نفسه 


لل/ام ل 


بغداد بدالين مهملتين و بإعجام الثانية وبنون يدها ويمم أله بدل الباء مدينة مشبورة » والرطل بكسر الراء أفصح 
من فتحها حبر « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » وى رواية « فإنه.لاينجس » وهو اماد بقوله لم يحمل خبثا : 
أى يدفع النجس ولا يقبله » وى رواية «إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر » والواجدة قد رها إمامنا الشافعي 
رضى الله تعالى عنه بقربتين ونصن أخذا من ابن جربج القائل بأنها تسع قربتين وشيثا : أى من قرب الحجاز » 
وواحدتما لاتزيد غالبا على مائة رطل بغدادى » وسيأتى بيانه فى زكاة النابت » فاحتاط الشافعى رضى الله عنه 
فحسب الشىء نصفا » إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة العرب » فتكون القلتان خس 
قرب والمجموع خسمائة رطل . وهجر بفتح الحاء وابحم : قرية بقرب المدينة الشريفة » وهما ذراع وريع طولا 
وعرضا وعمقا فى الموضع المربع المستوى الأبعاد الثلائة طولا وعرضا وما بذراع الآدى وهو شبران ( تقريبا ف 
الأصح ) قدم تقريبا ليشمله وما قبله التصحيح فلا يضر نقص رطل أو رطلين » وهو اماد من قول الرافعى : إنه 
لايضر نقص قدر لايظهر بنقصه تفاوت ف التغيير بقدر معين من الأشياء المغيرة » كأن تأخذ إناءين فى واحد 
قلتان وف الآخخر دونهما » ثم نضع فى أجدهما قدرا من المغير وتضع فى الآخر قدره » فإنلم يظهر بينهما تفاوت 
ف التغيير لم يضر ذلك وإلا ضر ومقابل مامر ما قيل إنها ألف رطل » وقيل هما سهائة رطل » وقيل إنهما محديد 
فيضر أى شىء نققص ( والتغير) المركثر حسا أو تقديرا ( بطاهر أو نجس طم أو لون أو ريح ) فتغير أحد الأوصاف 
كاف . أما فى النجس فبالإجماع » وأما ف الطاهر فعلى المذهب » واحبرز بالمواثر عن التغير يجيفة على الشط . 
ولما كان قد يعرض اشتياه بين الماء الطهور وغيره ذ كر المصنف كغيره حكم الاجتهاد فقال ( ولو اشتبه ) على 


مائتا من" ومسون منا لأن المن” رطلان ( قوله وبمم أوّله ) أى مع النون فقط "كما فى القاموس ء وعبارته يغداد 
بمهملتين ومعجمتين وتقديم كل منهما.» وبغدان وبغدين ومغدان مدينة السلام » وتبغدد إذا انتسب إليها أوتشبه 
بأهلها اه ( قوله على مائة رطل بغدادى ) قال ابن حجر : وحينئذ فانتصار ابن دقيق العيد لمن لم يعمل يمخبر القلتين 
محتجا بأنه مهم لم يبين عجيب » إذ لا وجه للمنازعة فى شىء ما ذكر وإن سلم ضعف زيادة من قلال هجر » لأنه 
إذا اكت بالضعيف فى الفضائل والمناقب فالبيان كذلك ء بل أبو حنيفة يحتج به مطلقا . وأما اعهاد الشافعى لهما 
فهو يدل على أنه إما لهذا أو لثبوتها عنده اه ( قوله فى الموضع المربع ) أما فى المدوّر فذراع عرضا وذراعان عمقا 
بشراع النجار فى العمق وذراع الآدى فى العرض ( قوله أو رطلين ) لايقال هذا يرجع إلى التحديد . لآنا نقول : 
هو تحديد غير التحديد امختلف فيه اه ابن قاسم على منهج رحمه الله ( قوله حكم الاججهاد ) لم يقل بين الماعين مع 
أنه الواقع هنا إشارة إلى أن الاجتهاد لايختص بالماءين بل "كا يكون فيهما يكون فى غيرهما كالثياب والأوانى 
والعراب ( قوله ولو اشتبه الخ ) فى شرح العباب لو حصل له رشاش من أحد الإناءين لم نجس ثوبه للشك » "كما 
لو أصابه بعض ثوب تنجس بعضه واشتبه وفارق بطلان الصلاة بلمس بعضه بأنه يشترط فيها ظن الطهارة وهو 
منتف هناء ولو اجتّبد ؤظن نجاسة ما أصابه الرشاش منه فكذلك : أى ل ينجس على الأوجه لآن النجاسة لاتثبت 
بغلبة الظن » وإنما امتنع استعمال ماغلب على ظنه نجاسته » لآآنه إن استعمله فى حدث لم يمكن اللحزم بالئية أو 
فى خبث فهو محقق فلا يزول بمشكوك فيه الخ اه ابن قاسم على ابن حجر , ثم تعقب قوله وهو منتف وأطال فيه 


وكان مابعدها يطهر محلها ويصير مستعملا » فإذا انتقل إلى محل آخر تنجس وهكذا فتدبر ( قوله وبمم أوّله ) أى 
مع النون فقط كما فى القاموس ( قوله بأنها تسع ) فى العبارة تساهل وإلا فليس ف الكلام متعلق لهذا الظرفف 


5000-8 
شخص أهل للاجتهاد ولوصيا مميزا فيا يظهر (ماء طاهر ) أى طهور ( بنجس ) أى بماء نجس » أو تراب طاهر 


بضده » أو ماء أو تراب مستعمل بطهور » أو شاته بشاة غيره أو ثوبه يثوب غيره أو طعامه بطعام غيره » واقتصر 
على الماء لأن الكلام فيه » وسكت عن الثياب ونحوها اكتفاء بما سيذكره فى شروط الصلاة ( اجتهد ) أى بذل 
جهده ى ذلك وإن قل عدد الطاه ركإناء من مائة » لآن التطهر شرط من شروط الصلاة يمكن التوصل إليه بالاجماد 
فوجب عند الاشتباه كالقبلة لكل صلاة أرادها بعد حدثه وجوبا إن لم يقدر على طهور بيقين موسعا إن اتسع 
الوقت ومضيقا إن ضاق وجوازا إن قدر على طهور بيقين » كأن كان على شط نهر أو بلغ الماءان المشتبهان قلتين 
يخلطهما بلا تغير » إذ العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز لأن بعض الصحابة رضى الله عنهم كان يسمع 


فراجعه » وظاهر كلام ابن حجر فى شرح المباج الميل إلى تبين النجاسة بعد الاجتهاد . ونقل ابن قاسم على منيج 
عن مر أعهاد عدم وجوب الغسل اه » وقد يتوقف فيه لأن الظن الناثى“ عن الاجتهاد يتزل مزلة اليقين » فالقياس 
وجوب الغسل ( قوله ولو صبيا ميزا ) قال ابن حجر : وظاهر أنه لايعتد” فيها بالنسبة لنحو الملك باجبهاد غير 
المكلف اه . وقضيته أنه لايشترط فيه الرشد فيصح الاجتهاد فيه من المحجور عليه بسفه » وقد يمنع لأن السفيه ليس 
من أهل القلك فهو كالصبى » وعليه فلو اجتهد مكلفان فى ثوبين واتفقا فى اجتهادهما على واحد فينبغى أنه إذا 
كان فى يد أحدهما صد”ق صاحب اليد وإ نل يكن فى يد واحد منبما وقف الأمر إلى اصطلاحهما على شى ء؛ وإن 
كان فى أيديهما جعل مشتركا » ثم إذا صدقنا صاحب اليد سلمت الثوب له وتبى الأخرى نحت يده إلى أن يرجع 
الآخر ويصدقه فى أنها له كن أقر بشىء لمن يتكره . وعبارة شرح الببجة : فإن تنازع ذو البد مع غيره قدم ذو 
اليد اه.. وكتب عليه سم وظاهر أنه لو ظن أن ملكه هو ماف يد غيره وجب اجتناب ماعداه إلا بمسوغه » وهل له 
حينئذ أخذ ما فى يد غيره أو ما فى يده على وجه الظفر به فيه نظر اه . أقول : الأقرب أنه يأخذ ماافى يده ويتصرف 
فيه على وجه الظفر لمنعه من وصوله إلى حقه بظنه بسبب منع الثانى منه » وقوله أيضا ولو صببا : أى أو مجنونا 
أفاق وميز تمبيزا قويا بحيث لم يبق فيه حدة تغير أخلاقه وتمنع من حسن تصرفه(قوله أى طهور)إنما فسر بذلك 
لقوله وتطهر بماظن طهارته » ويأى مثله فى قوله : أى بماء يمس ( قوله أو تراب طاهر ) أى طهور ( قوله بضده ) 
أي وهو النجس أخذا من قوله أو تراب مستعمل بطهور ( قوله وإن قل عدد الطاهر ) أى حيث كان الاشتباه 
فى محصور ( قوله وجوبا) معمول لقول المصنف اجّهد ( قوله إذ العدول إلى المظنون ) علة لقول المصنف اجهد ؛ 
( قولهأىطهور) أى لقول المصنف الآنىوتطهر بما ظن طهارته ( قوله أى بماء تمس ) أى ليخر جنحو البول الذى 
يشمله تعبير المصنف ( قوله وتراب طاهر ) إن أراد الطاهر بالمعنى الشامل للمستعمل فلك أن تقول : مافائدة 
الاجهاد بين المستعمل والنجس من التراب » وإن أراد به الطهور فلا حاجة إلى قوله بعد أو تراب مستعمل بطهور ؛ 
لأن كلا من المستعمل والنجس ضد للطهور ( قوله واقتصر على الماء ) أى ولم يذكر معه الثراب مع اشتراكه معه 
فى الطهورية فيس مكررا مع قوله وسكت عن الثياب الخ ( قوله لأن التطهير شرط الخ ) تعليل <لخصوص ماق 
ال من مع قطع النظر عن المسائل الى زاد هاهو ( قوله فوجب عند الاشتباه ) إطلاق الوجوب هنا ينافيه مابأقى عقبه 
من ابحواز ( قوله وجوبا) إن كان معمولا لوجب لزم عليه تقسم الشىء إلى نفسه وإلى غيره » لأأنه قسم الوجوب 
إلى وجوب وجواز كا سيأق » وأوهم أنه لايجب ولا يجوز الاجتهاد إلا فى الوقت » وإن كان معمولا لقول 
المصنض اجتهد لزم عليه الثانى . وعبارة !اعباب : الاجتباد فى الماء واجب إن اشتبه مطلق بمستعمل أو بمتنجس 


-4م- 

من بعض مع. قدرته على المتيقن » وهو سماعه من رسول الله صلى" الله عليه وسلم » وفارق القادر على اليقين 
فى القبلة من وجوه أحسلها كمافى المجموع أن القبلة فى جهة واحدة فإذا قدر ليها كان طليه لا فى غيره عبثا 
بخلاف الماء الطهور فإنه فى جهات كثيرة » وما تقرر من وجوب الاجتهاد تارة وجؤازه أخرى هو ماصرح به 
فى المجنوع . وأما قول العلامة العراق : إنه واجب مطلقا ووجود متيقن لايمنع وجوبه : أى الاجتهاد » لأن كلا 
من خصال الْخير يصدق عليه أنه واجب » فيرد” بأن الفرق بين ماهنا وخحصال الواجب امير واضح.ء وهو أنه 
خوطب أكل منها لزوما لكن على وجه البدل » فصدق على كل أنه واجب . وأما نعنا فلم يخاطبه بتحصيل الطهور 
أو الطاهر إلا عند فقده بعد دخول الوقت . وأا قبله أو مع وجود ذلك فليس بمخاطب بالتحصيل » إذ لامعنى 
لوجوبه قبل الوقت » ويمكن توجيه كلامه بأنه واجب .عند إرادة استعمال أحد المشتبهين » إذ استعمال أحدهما 


وأولى منه كونه علة لقوله وجوازا الخ ( قوله وهو سياعه من رسول الله صلى الله عليه وسام ) قال ابن حجر بعد 
ماذكر : ومع هذا المتتضى لشذوذ هذا الوجه لايبعد ندب رعايته » ثم رأيته مصرحا به انتهبى بحروفه . لكنه إنما 
ذكره بعد قول المصنف وقيل إن قدر على طاهر الخ » وشمل هذا ما إذا بلغ الماءان المشتبهان قلتين بخلطهما بلا 
تغير » إلا أنه تقدم فى الماء المستعمل إذا بلغ قلتين وجه بعدم عود الطهورية نظرا إلى أن صفة الاستعمال باقية ولم 
تندفع بالكثرة وحينئذ لم ينف الحلاف بالخلط » فهل الأولى مراعاة هذا فيترك الخلط ويصارإل الاجتهاد أولا ؟ كل 
محتمل » والأقرب استحباب الخلط لزيادة ضعف القو بعدم عود الطهورية بعد بلوع المستعمل قلتين ( قوله 
عبثا) قد يقاللم يطلب غير ماقدر عليه لأن الفرض الاشتباه » وهو إنما طلب القبلة لاغيرها » إلا أن يقال اجتهاده 
مع القدرة على اليقين فى حكم طلب غيرها » فإن عدوله عن المتيقن إلى الاجتهاد قذ يركدى إلى غير القبلة فكأنه طلبه 
( قوله إنه واجب مطلقا ) أى قدر على طاهر أم لا( قوله فيرد” بأن الفرق بين ماهنا) عبارة ابن حجر ليس ف محله 
لأن. ماهنا ليس كذلك » إذ خصال اير انمحصرت بالنص وهى مقصودة لذانها » والاجتهاد وسيلة للعلم بالطاهر 
الخ اه رحمه الله . وكتب عليه سم قوله ليس الخ بل هو والله فى محله اه. أقول : ولعل وجهه أن الاتحصار بالنص 
وكونه مقصودا مما لادخل له فى الوجوب » بل سبب الوجوب أن كلا من خخصال الكفارة يوجد فيه القدر 
المشتر ك وهو أحدها من حيث إنه أحدها وا حروج من العهدة بواحد منها بعينه » وكو نه واجبا لامن حيث خصو صا 
بل من حيث وجود القدر المشترك فيه » فأى دخل للاتحصار والقصد فى الوجوب حبى ينتى الوجوب بانتفاتهما 
( قوله وهو أنه خوطب ) أى فى نخصال الواجب اير ( قوله بكل منها لزوما ) أى فى ضمن القدرالمشترك ؛ حبى 
إنه إذا فعل واحدا منها كان واجبا من حيث وجود القدر المشئرك فى ضمنه لا من حيث خصوصه ( قوله وأما 
قبله ) أى دخول الوقت ( قوله أو مع وجود ذلك ) أى العقد ( قوله إذ لامعنى لوجوبه ) أى ولا لتحصيل ماهو 
حاصل معه ( قوله ويمكن توجيه كلامه الخ ) تصويره بما ذكر ينا ما أراده الولى العراق من أنه واجب عير ؛ 


إذا دخل الوقت ول يجد غيرهما » و:ضيق إن ضاق وإلا فجائز اننبت ( قوله وأما قول العلامة العراق إنه واجب 
مطلمًا ) أى سواء أوجد متيقن الطهارة أولا بدليل قوله ووجود متيةن لامنع وجوبه : أى والصورة أنه بعد 
دخول الوقت ٠»‏ وإلا فالعراى لايسعه القول بالوجوب قبل دخول الوقت » وإن فهم عن الشارح أنه أراد ذلك 
بقونه مطلقا حتى رتب عليه مايأتى . إذا علمت ذلك فلا محيد عما قاله العرائى » وما قاله الشارح لايلاقيه على مافيه 
من الموئاخذات المعلومة لمن تأمله فلا نطيل ببيانها ( قوله مخاطب بكل منها لزو ما ) فيه أن النخاطب به فى الكفارة 
المخيرة إنما هو القدرالمشتر له الحاصل ف فرد مالا كل فرد وى حاشية شيخنا الحوابعنه بما لايشنى ( قوله وأماهنا) 
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قبله غير جاثز لبطلان طهارته فيكون متليسا بعبادة فاسدة » وحينئذ فلا تنانى بين من عبر بالحواز والوجوب 
لأن الحواز من حيث إن له الإعراض عنبما » والوجوب من حيث قصده إرادة استعمال أحدهما . لايقال لابس 
اليف الأفضل فى حقه الغسل مع أن الواجب عليه أحد الأمرين فلم لم يقل به هنا . لآنا نقول : لم يمختلف هناك 
فى جواز المسح مع القدرة على الغسل بخلافه هنا . والاجتهاد والتحرى والتأختى : بذل انجهود فى طلب المقصود 
( وتطهر بماظن طهارته ) بأمارة تدل على ذلك كاضطراب أو رشاش أو تغير أو قرب كلب . وللاججهاد شروط : 
أحدها بقاء المشتببين إلى تمام الاجتهاد ؛ فلو انصب أحدهما أو تلف امتنع الاجتهاد ويتيمم ويصلى من غير 
إعادة وإنلم يرق" ما بى . ثانيها أن يتأيد الاجتهاد بأصل الحل فلا ينهد فى ماء اشتبه ببول وإن كان يتوقع ظهور 
العلامة » إذ لا أصل للبول فى حل المطلوب وهو التطهير هنا . ثالنها أن يكون للعلامة فيه مجال : أى مدخل 
كالأوانى والثياب » بخلاف اختلاط المحرم بنسوة كا سيذكره المصنف فى التكاح » وزاد بعضهم سعة الوقت » 
فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم وصلى والأوجه خلافه . واشترط بعضهم أيضا أن يكون الإناءان لواحد » فإن كانا 


إذ امخير هو القدر المشترك » والشارح جعل الواجب هنا الاجتباد عبثا » إلا أن يقال مراده أن الواجب عند إرادة 
الاستعمال أخحد الأمر ين من الاجتهاد والعدول إلى الطاهر المتيقن » لكن هذا خلاف الظاهر » ويلزمه أن يكون 
العدول إلى الطاهر من الواجب أيضا ؛ ولا مانع منه لأنه مخاطب بتحصيل سبب الطهارة وهذا منها ( قوله من 
حيث إن له الإعراض عنبما ) أى فهو مخير بين استعمال المتيقن والعدول إلى غيره على السواء » و بهذا يظهر قوله 
الآتى لايقال لابس الهف الخ ( قوله مع أن الواجب عليه أحد الأمرين ) أى على معنى أنه يمتنع عليه العدول عنهما 
لا أنهما من قبيل الواجب اير » لآن شرط الواجب اخير : أن لايكون بين أمرين » أحدهما رخصة ومسح 
لحف هنا رخصة » فليس التخيير بين الغسل والمسح من الواجب امير » ولا التخبير بين الاستنجاء بالماء والحجر 
من الواجب امير ( قوله يخلافه هنا) يرد عليه أن الحلاف الذى هنا إنما هو فى جواز الاجهاد حيث قدر على طاهر 
بيقين كنا ذكره المصنف فى قوله : وقيل إن قدر الخ » أما بالنظر لأفضلية استعمال متيقن الطهارة فلا خلاف فيه ش 
كنا يفيده قول ابن حجر » وهو مع شذوذ هذا الوجه لايبعد رعايته اه . وحينئذ لايم للشارح ماذكره من الفرق 
( قوله فى طلب المقصود ) هذا تعريف له لغة . وأما اصطلاحا فهو عند الفقهاء بذل الوسع ى طلب حكم شرعى 
( قوله وتطهر بما ظن طهارته ) باجتهاده » وسيأتى أنهم أعرضوا فى هذا الباب عن أصل طهارة 'لماء » فيؤخذ منه 
أن ماظن طهارته باجتهاده لايجوز لغيره استعماله إلا إن اجّهد فيه بشرطه وظن ذلك أيضا » وظاهر أن للمجتهد 
تطهير نحو حليلته امجنونة أو غيرالمميزة الطواف به أيضا اهابن حجر رحمه الله ( قوله فلو انصب أحدهما ) أى بامه 
( قوله بأصل الحل” ) عبر به ولم يقل له أصل ف التطهير » لأن الاجهاد ليس وسيلة للطهارة فقط ٠‏ بل هو كما 
يكون وسيلة لها يكون وسيلة لغيرها كالملك ( قوله وهوالتطهير هنا) قضيته أنه لوأراد الاجنهاد فييما ليشرب الماء 
جاز له وليس مرادا » وعبارة ابن حجر : قيل له الاجتهاد هنا لشرب ماء يظن طهارته » وهو غفلة عما بأى 
فى نحو خخل” وخر ولبن أتان ومأكول ( قوله والأوجه خلافه ) أى فيجنهد وإن أدى اجتّهادهإلى خروج الوقت 


أى فى باب الاجتهاد لا بالنظر الحصوص ممئلة المن بدليل قوله بعد أو الطاهر ( قوله ويتيمم ويصى من 
غير إعادة الخ ) فيه أن الكلام هنا أعم من أن يكون هناك طاهر بيقين أولا » ومن أن يكون بمحل يغلب فيه 
وجود الماء أولا » فلا يصح إطلاق عدم وجوب الإعادة هنا وفها يأنى ( قوله وزاد بعضهم سعة الوقت الخ ) 
لاينى أن هذا شرط الحواز الاجتهاد لا لصحته ( قوله والأوجه خلافه ) قد يشكل فا إذا خرج الوقت ولم يظهر له 
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لاثنين لكل واحد توضا كل بإنائه كما لو علق كل من اثنين طلاق زوجته بكون ذا الطائر غرابا وغير غراب فإنه 
لاحنث على واحد منهما . والأوجه كا فى الإحياء:خلافه عملا بإطلاقهم "كا أوضحته أ شرح العباب » واشتراط 
صاحب المعين أن يكون المتيقن طهارته مما لايخشى منه ضرر كالمشمس هبنى على مرجوح وهو جواز التيمم بخضرة 
المشمس فيكون وجوده كالعدم » وشرط العمل بالاجتهاد ظهور العلامة فإنلم يظهر له شبىء أراق الماءين أو 
أحدهما فى الآخر ثم تيمم ( وقيل إن قدر على طاهر بيقين ) أى طهور آخر ( فلا ) أى فلا يجوز له الاجتهاد بل 
يستعمل المتيقن لقوله صلى الله عليه وسام « دع مايريبك إل مالا يريبك » كن كان بمكة ولا حائل ببنه وبين 
الكعبة ولكن كان فى ظلمة » أو كان أعمى أو حال بينه وبينها حائل حادث غير محتاج إلية » وكما لو وجد الحاكم 
النص » والأصح الحواز وحمل قائله الحديث على الاستحباب ( والأعمى كبصير فى الأظهر ) لمكنه من الوقوف 
( قوله والأوجه كا فى الإحياء خلافه ) أى فليس لأخدهما أن يتوضأ من إنائه إلا بعد الاجتهاد ( قوله فيكون 
وجوده ) أى وجود المشمس كالعدم . ويئخذ منه أنه لو اشتبه عليه مذكاة بمسمومة لم يجتهد لأنه يجب عليه 
العدول عنهما إلى غيرهما لتحقق الضرر » لكن ف :“شرح البيجة لشيخ الإسلام جواز الاجهاد فيا ذكر فليراجع 
( قوله ظهور العلامة ) أى فهو شرط للعمل لا لأصل الاجتّهاد خلافا لمن عده من شروطه ( قوله أو أحدهما 
فى الآخر ) أى أو بعضه ( قوله دع مايريبك) بفتح الياء ويحوز ضمها فيهما اه نووى فى شرح الأربعين .وقضيته 
تساوى الصيغتين فى المعنى » ولكن عبارة المصباح الريب الظن والشك» ورابنى الشىء يريبنى : إذا جعلك شاكا 
قال أبو زيد : رابنى من فلان أمر يريينى ريبا : إذا استيقنت منه الريبة » مفإذا أسأت به الظن ولم تستيقن منه 
الريبة قلت : أرابنى منه أمرهو فيه إرابة » وأراب فلان إرابة فهو مريب : إذا بلغكعنه بىء أو توهمته » وفى 
لغة هذيل : أرابنى بالألف فربت أنا وارتبت : إذا شككت فأنا مرتاب وزيد مرتاب منه » فالصلة فارقة بين 
للفاعل والمفعول » والاسم الريبة وجمعها ريب مثل سدرة وسدر اه.. ومنه يعلم أنهما ليسا مترادفين وإنما اشتركا 
فى أصل المعنى لافى حقيقته ( قوله والأعمى كبصير ) لو اجّبد فأداه اجتّهاده إلى طهارة أحد الإناءين لظهور 
علامة له فأخيره بصير يعخلافه » فهل يقلده لأنه أقوى إدراكا منه لعبيزه بالبضر الذى هو العمدة فى الاجتهاد أولا 
أخذا باطلاق قولم مهد لايقلد جهدا فيه نظر » والأقرب الأول كما لو أخبره اثنان مختلفان ى إناءين وعين كل 
منبما نحاسة واحد » فإنه يوخذ بخبر الأوثق كما يأتى + فإن استويا فالأكثر عدذا » لكن ظاهر كلامهم الثانى » 
ويوجه بأن الشخص لايرجع إلى قول غيره إذا خالف ظنه.» فأولى أن لايرجع إلى مايخبر عنه مستندا للأمارة 


الطاهر ( قوله أن يكلون المتيقن طهارته ) لعل مراده بالمتيقن طهارته مانظهر له طهارته بالاجتهاد » وذلك بأن 
يكون كل من الماءين متشمسا » فإن مايظهر له طهارته منهما يمتنع عليه استعماله من جهة التشميس على رأيه فلا 
فائدة للاجتهاد » ولا يصح تصوره بغير ذلك كا يظهر بالتأمل.» لأنه إن أراد أراد بالمتيقن الطهارة ماء ثالثا متيقن 
الطهارة فظاه رأنه لا دخل لتشميسه أو عدمه ى صحة الاجتهاد ى الماءين المشتببين » وإن أراد بالمتيقن الطهارة أحد 
الماءين المشتببين فإن أراد قبل الاجتّباد فلا متيقن طهارة منبما حينئذ » وإن أراد بعد الاجتّهاد وأراد بالتيقن الظن 
أى المظنون الطهارة بالاجتّهاد ينافيه أنه جعل ذلك شرطا فى صعة الاجتباد والشرط مقدم على المشروط » وليس من 
اللازم أن تظهر طهارة المشمس . ويمكن أن يلتزم هذا الأخير بتقدير فى كلامه كأن يقال : وشرط العمل 
بالاجتهاد فتأمل ( قوله مبنى على مرجوح ) راجع للتمثيل فط كا هو ظاهر من كلامه. 
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على المقصود بالشم والذوق والسمع واللمس » ويفارق ما سيأتى فى القبلة بأن أدلها بصرية بخلاف الأدلة هنا . 
نعم لو فقد الأعمى تلك الحواس امتنع عليه الاجتهاد كما قالالأذرعى : إنه يجب الحزم به وهو حسن » والثانى 
لايجتبد لفقد البصر الذى هو عمدة الاجتبهاد بل يقلد » وما تقرر من جواز الذوق هو ماقاله الجمهورر » مهم 
القاضى والماوردى والبغوى والموارزى؛ وهو المعتمد » وما نقله فى المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق 
لاحيّال النجاسة ممنوع » إذ محل حرمة ذوقها عند تحققها ويحصل بذوقهما وهنالم نتحققها » فإن تحير الأعمى قلد 
بصيرا أو أعمى أقوى إدراكا منه فيا يظهر » ولا يرد ذلك على المصنف لأن كلامه أنه كالبصير فيا مر » فإن لم 
يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم ( أو ) اشتبه عليه ( ماء وبول ) أو نحوه انقطعت رائحته (لم يجتهد )فيهما (على 
الصحبح ) لأن الاجتهاد يقوّى ما فى النفس من الطهارة الأصلية » والبول لا أصل له فى الطهارة فامتنع العمل به » 
بمجردها : ومع ذلك فالأقرب معنى الأول » لكن عجرد ظهور المعنى لايقتضى العدول ما اقنضاه إطلاقهم 
فالواجب اعّاده » وكم من موضع رجح فيه ماغيره أوجه منه معنى فيكو ن الراجح الثانى ( قوله والخوارزى ) 
فى معجم البكرى : خوارزم بشم أوله وبالراء المهملة المكسورة والزاى المعجمة بعدها مم» قال الحرجانى : معنى 
خوارزم هين حربها لأنها فى سهلة لاجبل بها اه بحروفه رحمه الله ( قوله ويحصل بذوقهما ) أى التحقق : أى ولم 
نأمره به فإنه إذا ذاق أحدهما لايحوز له ذوق الآخر » ويصرح بذلك قول مم فى حاشية شرح المبج فلو ذاق 
أحدهما فهل له ذوق الآخر ء اعتمد الطبلاوى أن له ذلك » ويؤيده أنه عند ذوق كل يحتمل أنه الطاهر 
واعتمد م رالمنع اه. أقول : فلو خالف وذاق الثانى وظهر له أنه الطاهر عمل به » وإن لم يظهر له 
فهو متحير فيتيمم بعد تلف لما أو لأحدهها ؛ وجب غسل فمه لتحقق نجاسته » إما من الأول أو من الثانى » 
لكن بتقدير كون النجاسة من الأول يطهر بما استعمله من الثانى إن ورد موارد الأول » وبتقديركونها 
من الثانى فهو باق على نجاسته فقد تحققنا نجاسة فهه وشككنا فى مزيلها والأصل عدمه » فلا تصح صلاته قبل غسل 
فه » ولو تطاير منه شىء على ثوب لم يحكم بنجاسته لآن الأصل بقاوه على الطهارة ونحن لاننجس بالشك » وهذا 
نظير ما لو علمنا نجاسة فم الهرّة ثم غابت زمنا يمكن طهر فها فيه بولوغها ىماء كثير ثم وضعت فها ؤماء قليل أو 
مائع فلا يبحكم بنجاسته مع الحكم ببقاء فها على النجاسة » فلو اجتهد بعد ذلك وأداه اجنهاده إلى نجاسته حكم بذلك 
( قوله فها يظهر ) أى فلو لم يفعل ذلك وأتلف الماءين وتيمم فهل تحب الإعادة لتقصيره بإتلافه مع قدر ته على 
لتقليد أولا » لأنه لم يكن معه ماء حال التيمم فيه نظر وقياس ما فى التيمم الثانى ( قوله ولا يرد ذلك ) أى تقليد 
الأعمى لغيره » وقوله على المصنف ف قوله والأعمى كبصير الخ » وقوله فها مر : أى من أنه إذا اشتبه عليه الطاهر 
بغيره اجتهد » ولا يلزم منه أنه إذا تحير لايقلد غيره ( قوله فإنلم يحد من يقلده ) أى فى موضع يجب عليه السعى 
للجمعة لو أقيمت فيه » وعبارة حج : ويظهر ضبط فقد المقلد بأن يحد مشقة فى الذهاب إليه "ككشقة الذهاب إلى 
الجمعة » فإن كان بمحل يلزمه قصده لا لو أقيمت فيه لزمه قصده لسرتاله هنا وإلا فلا اه بحرو فه رحمه الله ( قوله 
فتحير تيمم ) أى بعد تلف الماء » وحينئذ فلا إعادة عليه كما يعلم مما يأتى » وهل له إتلاف الماء قبل اجتباد من 
وجده أم لا فيه نظر ء والأقرب الثانى لأن من وجده بسبيل من أن يظهر له الطاهر » ومع ذلك لو خالف وفعل 
لا إعادة عليه وإن أثم بذلك ( قوله أو ماء وبول ل يجنهد فيهما على الصحبح ) أى للطهارة ».فلو اجتهد للشرب جاز 


( قوله ويحصل بذوقهما ) الضمير فى يحصل للتحقق وكان حق العبارة وهو [تما يحصل بذوقهما . 
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وسواء أكان أعى أم بصيرا » والثانى يبد كالماءين وفرق الأول بما تقدم » والمراد بقولم له أصل ف التطهير 
عدم استحالته عن خاقته الأصلية كالمتنجس والمستعمل فإنهما لم يستحيلا عن أصل خلقتهما إلى حقيقة أخرى 
يلاف نحو البول وماء الورد فإن كلا منهما قد استحال إلى حقيقة أخرى ( بل يخلطان ) أو يراقان أو يراق من 
أحدهما فى الآخر » ونبه بالخلط على بقية أنواع التلف فلا اعتراض عليه ( ثم يتيمم ) ويصلى بلا إعادة » وعلم من 
تعبيره بم أن الإراقة ونحوها متقدمة على التيمم فهى شرط لصحته لا لعدم وجوب الإعادة كما وقع لبعضهم » 
وعبارة الشارح توهمه لأن معه ماء طاهرا بيقين له طريق إلى إعدامه » و بهذا فرق المصنف بين بطلان التيمم هنا 
و صعته بحضرة ماء منع منه نحو سبع » وقوله بل يخلطان بنون الرفع كما وجد بخطه استئنافا أو عطفا على لم يجنهد بناء 


له الطهارة بعد ذلك بما ظنه ماء » قاله الماوردى واعتمده طب ورم ورده حج اه سم على منبج . وسيأتى فى قول 
الشارج : وما بحثه الأذرعى الخ مايعلم منه أن جواز الاجهاد فى الماء والبول للشرب ل يقله الماوردى » وإتما 
بحنه الأذرعى أخذا من كلامه فى الماء وماء الورد » وأن الشارح موافق فيه لحج فى منع الاجبهاد وهذا محله عند 
الاختيار » فلو اضطر للشرب كان له المجوم والشرب من أحدهما ؛ لأأنه عند الاضطرار يجوز له تناول محقق 
النجاسة » والاجتّهاد إنما بمننع مع فقد شروطه إذا كان وسيلة لحكرم ممنوع منه لولا الاجماد » وهذا ليس ممنوعا 
من الشزرب بدوت الاجهاد » فوجوده لايضر » وليس الاجهاد هنا عبادة حبى يتوه امتناعه بتقدير فساده ) 
ومثل ذلك مالو اختلط إناء بأوافى بلد واشتبه فيأخذ مايشاء من غير اجتهاد إلى أن يببى واحد » وله الاجبادق هذه 
الحالة إذ لامانع منه : وب ما لو أراد الاجتهاد ليرتب عليه فعل ماهو جائز بالنجس كطى النار بالبول أو رشه » 
هل يجوز له ذلك أم لا فيه نظر » والأقرب الأول أخذا من قوله لا أصل له فى الطهارة » ثم رأيت فى فتاوى 
الشارح مايخالفه وعبارته سئل عن قول الماوردى يجوز أن ينهد بين الماء وماء الورد لأجل الشرب ٠»‏ فإذا ظهر له 
توضاً هل بأنى فى البول أيضا إذا وصف له التداوى به ؟ فأجاب بأن كلام الماوردى لايجرى فى البول بحال اه . 
وراجعت ماكتبه سم على منبج فوجدته مفروضا فى اشتباه الماء وماء الورد » وعليه فلا يرد ما عارضناه به » نعم 
فيا كتبه سم على حج أن الأذرعى بحث أن ماقاله الماوردى فى الماء وماء الورد من جواز الاجنهاد فيهما للشرب 
يحىء مثله ف الماء والبول ونظر فيه » وعبارته : وقد نظر الشارح فى شرح العباب فى بحث الأذرعى مجىء 
كلام الماوردى ف الماء والبول » ثم قال : فالأوجه أنه لا اجتهاد فى ذلك اه ( قوله وفرّق الأول بما تقدم ) أى 
من قوله لأن الاجتّهاد الخ ( قوله فإن كلا منهما الخ ) على أنه قد يمنع أن البول ناشى” عن الماء الطهور بل يجوز 
تولده من الرطوبات الى يتناوها كما ف الطفل الذى لم يتناول ماء وما تولد منه وإن كان أصله طاهرا ليس له أصل 
فى التطهي ركغيره الذىعبروا به (قولهأويراقمن أحدهما ف الآخر)أى وإِن كان المراق قدرا لايدركه الطرف ‏ ومحل 
العفو عن ذلك إذالم يكن بفعله كما تقدم من أنه لو رأى ذبابة على نجاسة فأمسكها الخ ( قوله ويصلى بلا إعادة ) 
أى إن كان بمحل يغلب فيه فقد الماء أو يستوى الأمران ( قوله لا لعدم وجوب الإعادة ) أى وعلى الأول لوتيمم 
قبل الخلط حرمت القراءة عليه إن كان جنيا » وحرم عليه مس" المصحف وحمله مطلقا دون الثانى ( قوله وبهذا 
فرق المصنف ) أى بقوله لآن معه ماء طاهر الخ ( قوله نحو سبع ) وى نسخة بعد سبع » ويجرى ماتقرر فيا لو 


(قوله وسواء أكان أعمى أم بصيرا ) مراده به دفع ما أوهمه المّن من كون هذا خاصا بالأعمى المذكور قبله 
( قوله وببذا ) أى يكون له طريق إلى إعدامه با لخصوص » ولا يصح أن تكون الإشارة إلى قولة لأن معه ماء 
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على ماقاله ابن مالك إن بل تعططلف الحمل » وهى هنا وفيا بعد للانتقال من غرض إلى آخر كما أفاده الشارح 
لا للإضراب » فاندفع ماقيل إن الصواب حذف النون لأنه مجزوم بحذفها عطفا على ينهد » لكن الأصح خلاف 
ماقاله ابن مالك لأن شرط العطف ببل إفراد معطوفها بمعنى كونه مفردا » فإن تلاها جملة لم تكن عاطفة بل حرف 
ابتلداء جرد الإضراب ( أو) اشتبه عليه ماء ( وماء ورد ) انقطعت رائحته ( توضأ بكل ) منهما ( مرة ) ولا يجنهد 
فيهما وإنما جاز له التوضي' بكل منهما لتيقن استعهال الطهور » ويعذر فى تردده فى النية لالضرورة كن نسى صلاة 
من الحمس » ومقتضى العلة أنه متنع ذلك عند القدرة على ماء طاهر بيقين لفقد الضرورة وليس كذلك » لأنهم 
لمالم يوجبوا عليه سلوك الطريق المحصلة للجزم فكذلك لايجب عليه استعمال الطهور بيقين إذا قدر عليه وإن كان 


اجتهد فى الماءين ولم يظهر له الطاهر اه . وهى مضروب عليها ى: بعض النسخ » ولعل وجهه أن معناها معلوم من 
قوله السابق وشرط العمل بالاجتّهاد ظهور العلامة الخ ( قوله وماء ورد) بن ما لو وقغ الاشتباه بين ثلاث أوانى : 
ماء طهور » وماء متنجس » وماء ورد » فهل يجوز الاجتهاد نظرا للماء الطهور والماء المتنجس ولا يمنع من ذلك 
انضهام ماء الورد إليبما » ولا احمّال أن يصادف ماء الورد كما لايضر احهال مصادفة الماء المتنجس» أو لايجوز 
الاجتهاد لأن ماء الورد لامدخل للاجتباد فيه ولاحّال مصادفته » وليس كصادفته الماء المتنجس لأن له أصلا 
فى الطهورية » بخلاف ماء الورد فيه نظر اه سم على حج . أقول : والأقرب الثانى ونقل عن شيخنا العلامة 
الشوبرى أن الأقرب الأول . وبى أيضا ما لو وقع مثل ذلك فى ماء طهور ومتنجس وبول » والظاهر الامتناع 
لغلظ أمر النجاسة فى البول . وبى ما لو تلف أحدهما فى المسئلة الأولى هل يجوز له الاجتهاد لاحمال أن التالف 
المتنجس أم لا فيه نظر » والأقرب الثانى ( قوله ولايجدّهد فيهما ) أى للطهارة كا بأنى بخلافه للشرب فيجوز 
ثم إذا فعل ذلك فظهر له الماء منبما تطهر به كا يأنى أيضا . 

[ فرع ] إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد » قال فى شرح المهذب : ويجوز أن يتوضأ بكل منهما 
مرة ويغتفر التردد فى النية للضرورة اه . فقد انكشف لك أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد اه عميرة رحمه الله . 
وقوله ويحوز أن يتوضاً الخ نقل ابن حجر عن الشرح المذكور خلاف هذا . أقول : والأقرب ماقاله ميرة » ثم 
رأيت ابن قاسم على ابن حجر صرح بما قلته فقال قوله لايتوضاً بكل منبما هذا ممنوع منعا واضحا » بل كلام 
المجموع كالمهذب مصرح بالحواز إلى آخر ما أطال به فليراجع رحمه الله ( قوله ومقتضى العلة ) أى قوله للضرورة 
( قوله المحصلة للجزم ) أى فها لو اشتبه عليه طاهر بنجس وقدر على طاهر بيقين» فلذلك لم يوجبوا عليه الحزم 
طاهرا بيقين لأنه قدر مشي ك بينماهنا وما هناك خلافا لما ىحاشية الشيخ ( قوله لا للاضراب) صوابه لاللإبطال إذ 
الإضراب جذس يشمل الانتقال و الإبطال فهو قسممنهلاقسيمه كا فى جمع الحو امع (قوله عطفا على يجتهد) انظر مامعنى 
الكلام إذاجعلعطفاعلى مهد (قو لدسلوكالطريق المحصلةللجز م)أى الآنية ف قو لهعلى أنهيمكن الخ كاهو صر يحكلام 
شرح الإرشاد للشباب ابن حجر خلافا لما فى حاشية شيخنا ممالادليل عليه مغ أنه ينافيهصربحمغابرةالشارح بين 


نت :#8 اسه 
نحصلا للجزم » على أنه يمكن الحزم بالنية كأن يأخذ بكفه من أحدهما وبالأخرى من الآخر ويفسل بهما خدايه 
معا ناويا ثم يعكس ثم يتم وضوءه بأحدهما ثم بالآخر » ويلزمه حيث لم يقدر على طهور بيقين التطهر بكل منهما » 
ولو زادت قيمة ماء الورد على قيمة ماء الطهارة خلافا لابن المفرى ى روضه » ويفرق بينه وبين لزوم تكميل 
الناقص به إن لم تزد قيمته على تمن ماء الطهارة بأن الحلط ثم يذهب ماليته بالكلية من حيث كونه ماء ورد » وهنا 
استعماله منفردا لايذهبها بالكلية لإمكان تحصيل غسالته» وهذا أولى الفروق كا أوضحته فى شرح العباب . ثم 
ماتقدم من منع الاجتهاد فى ماء الورد محله بالنسبة للتطهير » أما بالنسبة الشرب فيجوز كا قاله الماوردى » وله 
التطهير بالآخر الحكم عليه بأنه ماء » والفرق بينه وبين الطهر أنه يستدعى الطهورية وهما مختلفان » والشرب 
يستدعى الطاهرية وما طاهران » وإفساد الشاشى رد بأنه وإنلم يحتج إليه فيه لكن شرب ماء الورد فى ظنه يحتاج 
إليه » وحينئذ فاستنتاج الماوردى صميح . لآن استعمال الآخر للطهر وقع تبعا » وقد عهد امتناع الاجتهاد للشى ء 
متقصودا ويستفيده تبعا » كنا فى امتناع الاجتهاد للوطء و يملكه تبعا فهالو اشتببت أمته بأمة غيره واجّهد فيهما الملك 
فإنه يطوئها بعده لحل" تصرفه فيها » ولكونه يغتفر فى التابع مالا يغتفر فى المتبوع » وما بحثه الأذرعى من عجىء 
كلام الماوردى ف الماء والبول بعيد » إذ كلامه يشير إلى أنه إنما أباح له الاجتهاد ليشرب ماء الورد ثم يتطهر 
بالآخر وهذا غير ممكن هنا » وأيضا فكل من الماءين له أصل ف الحل" المطلوب وهو الشرب » فجاز الاجتهاد 


ذا لو وجد ماء وماء ورد فلا يقال هذا تعليل بصورة المسثلة ( قوله ثم يعكس ) لايتوقف اندفاع الضرورة على 
العكس ٠‏ بل لو غسل وجهه بكثاله بعد الغسلة المذكورة من كل إناء منهما مرة صح فع تقدم اللحزم بالنية غايته أن 
فيه تكراراا لما غسله فى المرة الأولى وهو لايناى الحزم بالنية ( قوله ولو زادت قيمة ماءالورد) قد يشكل على مامر 
من أنه إذا زادت أجرة إذابة ثلج تعين استعماله » أو ملح مانى على تمن الماءلم تجب إذابته » ويعدل للتيمم إلا 
أن يجاب بأن مايستعمله هنا حاصل بصورنه فلم يترتب على استعماله تفويت ماليس بحاصل » فأشبه ما لو ارتفعت 
قيمة الماء وهو فى يده فإنه يستعمله ولا نظر إلى ارتفاع سغره » لاف مسئلة الملح فإنه يحتاج فيها إلى بذل مال زائد 
على مايريد استعماله وذلك يعد غبنا ( قوله وإفساد الشاشى ) أى بأنه لاحاجة للاجتهاد للشرب لحواز شرب ماء 
الورد مع وجود الماء الطهور » فله الإقدام على أحدهما بلا اجمهاده ( قوله وإنلم يحتج إليه ) أى الاجهاد ( قوله 
فى ظنه ) أى مريد الشرب ( قوله وحينئذ ) أى حين إذ.جوزنا له الاجتّباد ( قوله فى الماء والبول ) أى من أنه 
ينهد فيهما للشرب ثم يتطهر منبما بما ظن طهارته تبعا ( قوله و هذا غير ممكن هنا ) فيه أنه قد يكون الاجنباد 
تحصيل .الطريق المذكورة واستعمال الطهور بيقين ( قوله أما بالنسبة للشرب ) أى لشرب ماء الورد كما هو 
الواقع فى كلام الماوردى وأحق به الشهاب ابن حجر |الماء ( قولهوهما مختلفان) قضيته أن الاخختلاف فى الطهورية 
بمنع الاجتهاد مع أنه صورة مافيه الاجتهاد كا تقدم أولٍ الكلام على الاجتباد » وأى فائدة للاجتّهاد بين طهورين 
( قوله وإفساد الشائى ) أى بأن الشرب لايحتاج إلى التحرى كا علم من رده ( قوله إذ كلامه يشير الخ ) قضيته 
أنه ليس له الاجتهاد ليشرب الماء » وصرّح الشبّاب ابن حجر بخلافه » وانظر ما المانع منه مع أنه نظير, مسئلة 
الأمة الى قاس عليبا ( قوله له أصل فى الحل المطلوب ) قضيته أنه لو اجنهد فى مسئلة البول ليتداوى بالبول جاز 
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اذلك يلاف الماء والبول » فالأوجه أنه لا اجتهاد فى ذلك ونحوه كيتة ومذكاة مطلقا » بل إن وجد اضطرار جاز. 
له التناول ههجما » وإلا امتنع ولو باجتهاد وبذلك يندفع مافى التوسط وغيره ( وقيز, له الاجتهاد) فيهما كالماءين 
وفرق الأول بمثل ماتقدم ف البول ( وإذا استعمل ) أىأراد أن يستعمل ( ماظنه ) الطهور من الماء ين بالاجتهاد 
( أراق الآخر ) استحبابا لثلا يتشوّش بتغير ظنه فيه مالم يحتج إليه لنخوعطش » وعلر أن الإراقة مقدمة على الاستعمال 
( فإن تركه ) من غير إراقة ( وتغير ظنه ) فيه من النجاسة إلى الطهارة بسبب ظهور أمارة له واحتاج إلى الظهارة 
( لم يعمل بالثانى ) من ظنيه فيه ( على النص ) لثلا ينقض ظن بظن ( بل يتيمم ) ويصلى ( بلا إعادة فى الأصح ) 
لعدم حصول طاهر بيقين معه » والثانى يعيد لأن معه طاهرا بالظن » فإن أراقه قبل الصلاة لم يعد جزما » وعبر 
بقوله تغير ظنه دون اجتّهاده تنبيها على عدم تسميته اجتهادا لفقد شرطه على رأى المصنف » ويجوز أن حمل كلامه 
أيضا ليأى على طر يقته على ما إذا ببى بعض الأول ثم تغير اجتهاده ثم تلف الباق دون الآخر ثم تيمم » إذ قضية 
كلام المجموع ترجبح عدم الإعادة فى ذلك أيضا » ويجوز حمله على ما إذا بى من الأول بقية » ويقيد كلامه بما 
إذا خلطهما مثلا قبل التيمم ليصح على 'رأيه » ويقيد عدم الإعادة بما إذا كان بمحل لم يغلب وجود الماء فيه » 
ويكون ذلك مع قطع النظر عن قوله فى الأصح فعه يتعين تخريحه » على رأى الرافعى فقط لأنه طاهر بالظن » 
ودعوى بعضهم تخالفهما فى الإعادة » وأنها على طر بقة الرافعى لاتجب» وعلى طر بقة النووى تجب لأن معه طهورأ 


ف البول وغيره ليستعمل البول فها جوز استعماله فيه كإطفاء نار وعجن طين ( قوله ومذكاة مطلقا ) أى للأكل 
وغيره كإطعام الموارح ( قوله بل إن وجد اضطرار ) هل يجحزى ذلك ف المسمومة إذا منع من الاجتهاد أو اجنهد 
ولم يظهر له فيه نظر » وقد يقال لايحوز له الهجم فى المسمومة لأنعجمه قد يوكدى إلى تناول ما يحصل الضرر » 
ولابد مخلافه فى الماء والبول » فإن غاية مايوئدى إليه الهجم تناول النجس وأمره سبل لزواله بغسل الفم فليراجع 
(قوله لنحو عطش ) لعل المراد لعطش دابة » وكذا آدى خاف من العطش تلف نفس أو عضو أو منفعته » وإلا 
لم يجز له شر به لأن له حكم النجس اه سم على منبج ( قوله وعام أن الإراقة الخ) أى من قوله : أى أرادأن يستعمل 
لكن قال سم على منبج عند قوله قبل استعماله : هذا القيد مستفاد من عبارة الأصل إن حمل استعمل ماظنه على 
إرادة استعماله تأمل اه بحروفه . قال حجج : ويمكن بقاء استعمل على ظاهره وعبارته وقيد بالاستعمال بفرض أنه 
م يرد باستعمل » أراد لأنه لايتحقق الإعراض عن الآخر إلا به غالبا » فلا يناف أن المعتمد ندب الإراقة قبله لثلا 
يغلط ويتشوّش ظنه ( قولهلم يعمل بالثانى من ظنيه فيه ) أى بل ولا بالأول أيضا لاعتقاده بطلان اجهاده السابق » 
ومن فوائد جواز الاجبهاد الثانى مع امتناع العمل به أنه إذا ظن به طهارة الثانى شربه أو باعه أو غسل به نجاسة أو 
غير ذلك » وأنه لو غسل أعضاءه بينهما وما أصابه الماء الأول من ثيابه يحوز له أن يتطهر بالثانى ( قوله قبل 
الصلاة ) المناسب لما مر من أن الخلط شرط لصحة التيمم أن بقول فإن أراقه قبل التيمم ( قوله لفقد شرطه ) أى 
وهو تعدد المشتبه ( قوله مع قطع النظر عن قوله فى الأصح ) كيف يتأتى قطع النظرعنه مع التعبير به ى كلامه 
ويتطهر بالماء وانظر هل هو كذلك ( قوله كيتة ومذكاة مطلقا ) الظاه رأن هذا الإطلاق مقابلة التفصيل بعده ظ 
وأن ذلك التفصيل قال به الأذرعى وما فى حاشية شيخنا لا دليل عليه ( قوله قبل الصلاة ) أى وقبل التيمم كنا علم 
من كلامه فيا مر ( قوله ويقيد عدم الإعادة ) هذا لاخصوصية له بهذا الحمل وإن أوهمه كلامه ( قوله يتعين 
تحر يحه على رأى الرافعى فقط ) يناقضه ماقدمه من جر يان ذلك فى الحمل الثانى أيضا كما هو قضية كلام الجموع 
(قوله تخالفهما ) أى الشيخين : أى فىهذا الحمل الأخير » وقوله غفلة عن وخوب تقييد ما أطلقته هنا بما قدمه : 


لاه - 
بيقين غفلة 'عن وجوب تقبيد ما أطلقه هنا بما قدمه من أن اخلط ::أى أو نحوه شرط لصحة التيمم وهذا المسسلك 
ف تقرير عبازته أولى من إطلاق بعضهم تخربج كلامه على الرأبين ؛ وبعضهم حصره على رأى الرافعى » أما إذا 
ببى من الأول بقية وإنلم تكفه لطهارته فإنه يحب عليه إعادة الاجتهاد إن احتاج إليها لأن معه ماء متيقن الطهارة ظ 
فإن كان على طهارتهللم تحب إعادته إلا أن يتغير اجتّهاده قبل الحدث فلا يصلى بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها 
فهو مالو أحدث و اجتهد وتغير اجنهاده » قاله ابن العماد وهو ظاهر » ثم إذا أعاده فإن اتفق الاجتبادان فذالك » 
وإن اختلفا بأن ظن طهارة ماظن نجاسته أولا ففيه الحلاف السابق » والأرجح منه عدم العمل بالثانى وإن كان 
أوضح من الأول لما فيه من نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول »ومن الصلاة بنجاسة إن لم يغسله 
و بهذا فارق جواز العمل بالثانى فى نظيره من الثوب والقبلة » واستنبط البلقينى من التعليل السابق أن محل عدم 


( قوله على الرأيين ) أى رأى النووى والرافعى ( قوله إن احتاج إليها) أى بأن أحدث وحضرت صلاة أخرى ولم 
يكن ذاكرا للدليل الأول أو عارضه معارض ( قوله فلا يصلى بتلك الطهارة ) ولا يصح تيممه قبل غسل أعضائه 
لظنه مجاسها وهى مانعة من صة التيمم كذا ببعض الحوامش . ويرد عليه أنه لوكان كذلك لامتنع التيمم ىمسئلة 
المئن » وهى ما لو تغير اجتهاده بعد طهارته من الأول وحدثه » فإنه لايعمل بالثانى ويتيمم بعد تلف ما ببى من 
الأول إن ببى منه شى ء بلا إعادة مع أنه يظن نجاسة أعضائه من أثر الوضوء الأول» فالظاهر أن هذا الظن لااعتبار 
به فيصح تيممه وإنلم يطهر أعضاءه . لايقال : يمككن حمل كلام المئن على ما لو غسل أعضاءه قبل التيمم . لأنا 
نقول : هذه لو وجدت جز له بل وجب عليه عند الفقد استعمال الثانى حيث ظن طهارته كا قاله البلقيق كغيره 
(قوله وهو ظاهر ) خلافا لحج ( قوله ثم إذا أعاده ) أى أعاد الاجهاد ( قوله وببذا فارق جواز الخ ) أى بقوله 


أى الذى قدمه هو قريبا بقوله » ويقيد كلامه بما إذا خلطهما مثلا ( قوله وهذا المسلك ) أى الأخير فإن الشباب 
ابن حجر اقتصر عليه فى شرحه ثم قال : وهذا المسلك إلى آخر ماسيأتى فى الشرح والشارح تبعه » لكن بعد أن 
قدم المسلكين المتقدمين فى كلامه اللذين أحدهما حمله المئن على طريقة الرافعى » وهو الذى حل به المثن فلم يتأت 
قوله وبعضهم حصره على رأى الرافعى . واعلم أن الشباب ابن قاسم كتب على هذا المسلك فى كلام الشهاب ابن 
حجر ما نصه : اعلم أن الحلال الى بين أن ى وجوب الإعادة على كل من طريق الرافعى وطريق المصنف نعلافا 
إلا أن الأصح منه على طريق الرافعى : أى بأنلم يبق من الأول بقية عدم الوجوب » وعلى طريق المصنف بأن 
بى الوجوب ٠‏ وبين أيضا أن محل خلاف الإعادة فيبما إذالم يرق الباق فى الأول ولم يرقهما فى الثانى قبل الصلاة 
فيهما » فإن أراق ماذكر قبلها فلا إعادة جزما » لكن اعتباره كون الإراقة قبل الصلاة ينبغى أن يكون ضعيفا أو 
فيه نيجوز .» وإلا فالمعتمد أن المعتير كون الإراقة قبل التيمم . إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الحلاف فى الإعادة 
تقتضى التصوير بما إذا انتفت الإراقة: أى ونحوها » إذ لولم تنتف كان عدم الإعادة مجزوما به » وحينئد فالمسثلة 
مصورة بما إذا انتفت الإراقة ونحوها » وإذا كانت مصوّرة بذلك تعين ماقاله البعض المذكور من التخالف 
فى الإعادة وإجراء الكلام هنا على إطلاقه إذ تقييده يناى ذكر الحلاف ١‏ فقوله إن زعم البعض المذكور غفلة لعله 
غفلة /اومن هنا يظهر ما فى قوله لأنه لايظهره مقابل الأصح الخ » لأنه يرد عليه أن مقابل الأصح لايأق أيضا على 
طريق الرافعى إذا حصلت الإراقة النى هى من نحو اخلط » بل الوجه أن يقال ى توجيه تعين التخربج على رأى 
الرافعى لآنه لايأتى تصحبح عدم الإعادة على طريق المصنف ٠‏ بل المصحح حينئذ هو الإعادة » فأحسن التأمل 
بالإنصاف انهى ( قوله أما إذا بى من الأول بقية ) يتأمل هذا السياق ( قوله قبل الحدث ) لا حاجة إليه بل الأو 
حذفه ( قوله ومن الصلاة بنجاسة الخ ) هذا لابأتى إذا كان الاجتّهاد بين طهور ومستعمل » قال الشهاب ابن قاسم : 
- نهاية اماج - ١‏ 
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العمل بالثانى إذا لم يستعمل بعد الأول هاء طهورا بيقين أو باجّباد غير ذلك الاجتهاد لانتفاء التعليل حينقذ الى 
ذكروه فى هذا التصوير ء قال : ول أر من تعرض له . قلت : وهو واضح وقد أفى به الوالد رحيه الله تعالى . 
وعلم بما تقدم وجوب إعادة الاجنهاد لكل صلاة يريد فعلها » نعم إن كان ذاكرا لدليله الأول لم يعده » لاف 
الثوب المظنون طهارته بالاجتهاد فإن بقاءه بحاله بممزلة بقاء الشخص متطهرا فيصل فيه ماشاء حيث لح يتغير ظنه + 
سواء أكان يستتر يمجميعه أم يمكنه الاستتار ببعضه لكبره » فقطع منه قطعة و استتر بها وصلٍى ثم احتاج إلى السثر 
لتلف ما استتر به فلا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد كما اقتضاه كلام المجموع » وهو المعتمد خخلافا لبعض المتأخرين . 
وخرج ابن سريج من النص ف تغير الاجتهاد فى القبلة العمل بالثانى وفرق بما تقدم ( ولو أخبره بننجسه ) أى الماء 
أو غيره » أو باستعماله ولو على الإمبام » أو بطهارته على التعيين قبل استعمال ذلك أو بعده وفارق الإبهام» ثم 
التعبين هنا بأن التنجس على الإيهام يوجب اجتنابهما » والطهارة على الإبهام لاتجوّز استعمال واحد منهما » 


لما فيه من نقض الخ ( قوله لانتفاء التعليل ) هو قوله لما فيه من نقض الاججباد بالاجتبهاد الخ ( قوله يريد فعلها ) 
أى مالم يكن باقيا على طهارته ( قوله يلاف الثوب ) لو اجتبد فى ثوبين طاهر ونجس ولم يظهر له الطاهر فهل 
يصلى عاريا ولا إعادة عليه لأنه عاجز عن الوصول إلى الطاهر فكان كالمعدوم » أو يصلى عاريا وعليه الإعادة 
لوجود ثوب طاهر معه فى الحملة » ,أو يصلى فى كل مرة كالماء وماء الورد كل محتمل » والأأقرب الثانى » ويفرق 
بين منع صلانه بكل منهما مرة وبين وضوئه بكل من الماء وماء الورد بأنه يلزم على هذا الصلاة بيقين النجاسة 
فيكون مرتكبا لعبادة فاسدة دون الماء وماء ورد فتأملءثم رأيت فى باب شروط الصلاة بعد قول المصئف ولو 
اشتبه طاهر ونجس اجدّهد مانصه : ولو اجهد فى الثوبين ونحوهما فلم يظهر له ثبىء صلى عاريا » وق أحد البيتين 
لحرمة الوقت ولزمته الإعادة لكونه مقصرا يعدم إدراك العلامة » ولآن معه ثوبا أو مكانا طاهرا بيقين اه بحروفه 
رحمه الله . وقوله لكونه مقصرا يوخذ منه وجوب القضاء فورا » وبه صرح الشارح فى الصوم وابن حجر أيضا 
فها لولم يروا الحلال فأفطروا ثم تبين أنه من رمضان وعللوه بتقصير ه, بعدم الروئية ( قوله وفرق بما تقدم ) أى من 
قوله لما فيه الخ ( قوله ولو على الإبهام ) ومثل ذلك مالو توضاً من أحد إناءين بلا اشتباه فأخبر بنجاسة أحدهما على 
الإبهام فاجتبد وأدااه اجتهاده إلى نجاسة ماتطهر منه فيجب إعادة ماصلاه بتلك الطهارة . وعبارة سم على منيج 
قوله ولو أخبر الخ لو توضا شخص من أحد إناءين ولم يعلم فيهما نجاسة وصلى ثم أخخيره عدل بنجاسة أحدهما لا على 
التعيين : فالوجه كا نقله شيخنا طب عن بعضهم وارتضاه وجوب إعادة الصملاة لتبين نجاسة أحدهماء وأنه كان 
الواجب الاجتهاد اه بحروفه ( قوله قبل استعمال ذلك ) متعلق بقوله ولو أخبر الخ 
فيتجه فيه العمل بالثانى مطلقا ( قوله أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد ) أى فى ماء غير هذين الماءين ( قوله لكل 
أصلاة) أى إن أحدث أو تغير ظنه كما علم مما مر ( قوله أو بعده ) قد يدل على صحة الطهارة بماء لايجوز استعماله 
إذا أخبر بعدها بطهارته » وفيه نظر ظاهر قاله الشهاب ابن قاسم » ووجه النظر أن طهارته قبل التعيين باطلة لفقد 
شرطها الذى هو ظن طهارة الماء فلا تنقلب صميحة بالتعيين لأن العبرة فى العبادات بما فى ظن المكلف لا بما فى نفس 
الأمر . وببذا علم أن الصورة أنه كان يعلم نجاسة أحد الماءين مبهما ( قوله وفارق الإبهام ثم ) أى الاكتفاء به 2 
وقولة التعبين هنا : أى اشتراطه وعدم الا كتفاء بالإبهام » ومن ثم قال الشباب ابن قاسم فى حواشثى التحفة على 
هذا الفرق مانصه : إذا تأملت الفرق الذى أبداه وجدته إنما هو باعتبار الإبهام ثم وعدم اعتباره هنا فتأمله انتبى 
(قوله والطهارة على الإبهام ) لعل" صورته أنه رأى كلبا مثلا يقرب لإناءين وشك هل ولغ فيهما أو فى أحدههما . 
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وإن استويا فى إفادة الإبهام جواز الاجتهاد فى كل منهما ( مقبول الرواية ) رجلا كان أو امرأةعبداكان أو حرا 
بصيرا كان أو أعمى » عن نفسه أو عن عدل آآخر » يلاف الكافر والفاسق والمجهول واجنونء الصبى ولو مميزا » 
وفيا يعتمد المشاهدة فإن رواينهم لاتقبل » نعم لو قال من هو من أهل التعديل أخبرنى بذلك عدل فإنه يوخف به 
كا قاله الرافعى فى شرح المسند ؛ ولو أخبر الصبى" بعد بلوغه عما شاهده فى صباه من تنجس إناء ونحوه قبل 
ووجب العمل بمقتضاه فى الزمن الماضى أيضا . ومحل ماتقرر من عدم قبول من تقدم بالنسبة لإخبارهم عن فعل 
غير هم » فن أخبر منهم عن فعل نفسه فى غير الجنون كقوله بلت فى هذا الإناء قبل كما قاله جمع قياسا على مالو 


( قوله وإن استويا ) الإببامان وهما إبهام الطهارة وإبهام النجاسة فى جواز الخ. وعبارة حج وإن استويا إفادة 
الإبهامفكل جواز الاجتهاد ىكل منهماو هى أو ضح لصراحتها فى أنجوازمفعول الإفادة ( قوله أوعن عدل ) أىعينه 
كزيد وعر فامخبرعنه عدالته وكذا لوقال أخبر نىعدل وكان من أهل التعدي ل على مايأتىعن شرحالمسند ( قوله 
والفاسق )اقتصاره فامحتر زعلٍ ماذ كر يفيد أنمن ل يحافظ على مر وءةأمثالهتقبل روايتهأى وهل هوكذلك أولا؟فيه 
نظر فلير اجع » وقياس ماقالوه فى الصوم وى دخول الوقت من أنه لو اعتقد صدق الفاسق عمل به مجيئه هنا 
( قوله والمجهول ) أى مجهول العدالة » أما جهول الإسلام فينبغى أن يقال أخذا ما يأتى فها لو وجد قطعة لحم 
فى إناء أو خرقة إن كان ببلد لامجوس فيه أوكان المسلمون أكثر حكم بإسلامه وإلا فلا » لكن هذا وإن حكم 
بإسلامه لاتعلم عدالته إلا إذا ا كتتى ى قبول احبر بظاهر العدالة » وقلنا : المراد بظاهرها أن لايعرف له مفسق »وهو 
ماجر ى عليه الشارح فى ولى” التكاح وشاهديه » ولعل المراد بمجهول العدالة من عرف له مفسق ثم شك فى توبته 
منه-» وإلا فن لم يعرف له مفسق مستور العدالة لاحجهولها على ماجرى عليه الشارح » نع, على ماجرى عليه الى 
ثم من أن مستور العدالة من عرف بها ظاهرا . نقول : هو من لم يعرف حاله آه ( قوله وفيا يعتمد المشاهدة ) أى 
ولوكان إخبار هم فبا يعتمد المشاهدة ( قوله نعم لو قال ) كأنه استدر اك على عدم قبول خبر المجهول (قوله ونحوه) 
أى وتنجس نحو الإناء ومثله كل ما أخبر به بعد البلوغ مستندا لمعاينته قبله واقتصاره على إخبار الصبى بعد بلوغه 
قد يفهم أن الكافر والفاسق إذا أخبر به بعد إسلام الأول وتوبة الثانى لايقبل خبر هماء و ينبغى أن يأتى فى نخبر هما 
ماذكروه ف شهادهما المعادة ( قوله فى غير الهنون ) ومثله الصبى الغير المميز ( قوله ى هذا الإناء قبل ) أى ولو 
غلب على الظن كذبه احتياطا للعبادة » ومحله أيضا إذا لم تقطع العادة بكذبه وإلا فلا يقبل خبره » لكن التوجيه 


أما إذا كان عالما بطهارمما فلا فائدة فى الإخبار المذكور حيئئذ فلا يترتب عليه ماسيأتى من قوله وإن استويا 
فى إفادة الإبهام » وكذلك إذا كان عالما بنجاستهما فعلم أن الصورة هنا غيرها فيا مر ( قوله فى إفادة الابمام ) 
مصدر مضاف لفاعله ومفعوله جواز الآتى » وسقط ف النسخة الى كتب عليها الشبخ لفظ كل المنون قبل قوله 
جواز » ولا خفاء آنه يفسد المعنى حينئذ ( قوله أو عن عدل آخر ) أى بأن يقول أخبرنى زيد وهو يعرف عدالته 
كنا يعلم مما يأتى ( قوله وفيا يعتمد المشاهدة ) أشار ببذه الغاية إلى خلاف وقع فى شرح المهذب فى بابالآذان 
فى قبول إخبار المميز فيا طريقه المشاهدة فعلم أنه غاية فى المميز خاصة كما هو صربح عبارة الشارح خلافا لما 
وقع فىحاشية الشيخ ( قوله نعم لو قال من هو من أهل التعديل الخ ) هذ | استدراك على مفهوم قوله السابق أو 
عن عدل آخر بالنظر لما صوّرناه به كأنه قال : عن عدل معروف العدالة » بخلاف ما إذا كان مبهما كأن قال: 
أخبر نى عدل » فإنه لايقبل نعم إلى آخره ( قوله بلت هذا "الإناء ) أشار به إلى أنه لابد من بيانه السبب: وهو 


- 

قال أنا متطهر أو محدث » وكا يقبل خبر الذى عن شاته بأنه ذكاها » وكإخباره عن فع ل نفسه إخباره المتواتر 
بأن كان جمعا يمن تواطئه, على الكذب » على أن القبول إنما هو من حيث العلم لا من حيث الإخبار . وعلم * 
تقرر أن قول نحو الفاسق ممن ذكر طهرت الثوب مقبول لإخباره عن فعل نفسه » مخلاف قوله طهر هذا الثوب 
أو غسل الميت وإن جرى بعضهم على قبوله فى الشقين ( وبين السيب ) فى تنجسه أو استعماله أو طهره كولوغ 
كلب سواء أكان عاميا أم فقيها موافقا للمخبر أم مخالفا ( أوكان فقيها ) فى باب ننجس المياه ( موافقا ) للخبر 
فى مذهية ذلك ( اعتمده) حا بخلاف غير الفقيه أو الفقيه الخالف أو المجهول مذهبه فلا يعتمده من غير تعيين 
لذلك لاحّال أن يخبر بتنجس مالم يتنجس عن انخبر » ومثل ذلك ما لوكان الحكم الذى يخبر به قد وقع فيه نزاع 
واختلاف ترجبح » فيكون الأرجح فيه أنه لابد من بيان السبب لأنه قد يعتقد تر:جيح مالا يعتقد احبر ترجيحه » 
وحينئل فيعلم من قولم فقيها موافقا أنه يعم الراجح فى مسائل اللملاف » ويظهر أن محل ماتقرر بالنسبة للمقلد » 1 
هوالذى يعلم اعتقاده فينظرهل اير يوافقه أم لا؟ أما المجهد فيبين له السبب مطلقا وإن عرف اعتقاده فى المياه 
لاحمال تغير اجتباده. » وقد ذكرت الفرق بين ماهنا من وجوب التفصيل وعدم وجوبه فى نحو الردة فى شرح 
العباب . ولو اختلف عليه خبر عدلين فصاعدا كأن قال أحدهما : ولغ الكلب فى هذا الإناء دون ذاك وعكسه 

الآخر وأمكن صدقهما صدقا وحكم بنجاسة الماءين لاحّال الولوغ فى وقتين » شْ 


بالاحتياط للعبادة لا يأقى فى قبول خبر هم عند قول أحدهم طهرت الثوب ( قوله وكإخباره عن فعل نفسه ) أى 
إخبار من تقدم من غير المجنون والصبىّ الذى لم يميز ( قوله من حيث العلم ) أى فإن احبر المتواتر ينيد العلم لا الظن 
(قوله موافقا ) كتب شيخنا ببامش المحلى لو شك فى موافقته فالظاهر أنه كا نالف » وكذا الشك فى الفقه الآصل 
عدمه فيا يظهر اه . وأقول : هذا مأخوذ من قول الشارح واجهول موافقته فتأمل اه سم على منهج رحمه الله (قوله 
المخبر فى مذهبه فى ذلك ) زاد حج أو عارفا به وإنلم يعتقده فيا يظهر لأن الظاهر أنه إنما يخبره باعتقاده لا باعتقاد 
نفسه لعلمه أنه لايقبله » فالتعبير بالموافق للغالب . فإن قلت : يحتمل أنه يخبره باعتقاد نفسه ليخرج من الحلاف. 
قلت : هذا احهال بعيد من يعرف المذهبين فلا يعوّل عليه على أنه غير مطرد اه ( قوله اعتمده ) لايبعد أن يدخل 
فى اعهاده وجوب تطهير ما أصابه من الماء المخبر بتنجسه وإنلم ينجس بالظن » لأن خبر العدل بميزلة اليقين شرعا 
فليراجع اه مم على حج ( قوله واختلاف ترجبح ) ومن ذلك مايقع من الاختلاف بين الشهاب أبن حجر والشارح 
( قوله فيبين له ) أى ابر ( قوله فى شرح العباب ) عبارته فيه وهو أنا فى الرد"ة قبلنا الشهادة بها مطلقا من الموافق 
وغيره مع الاختلاف فى أسبابها » لأن المرتد” متمكن من أن يبرهن عن نفسه وأن يأتى بالشهادتين » فعدم الإتيان 
بهما مع سكوته تقصير بل ذلك قرينة دالة على صدق الشاهد ولا كذلك الماء . وعبارة ابن حجر هنا : وإ 
قبلت الشهادة على الردة مع الإطلاق على مايأتى تغليظا على المرتد” لإمكان أن يبرهن عن نفسه اه بحروفه ( قوله 
ولغ الكلب الخ ) عبارة المصباح : ولغ الكلب وغيره من السباع يلغ ولغا ومن باب نفع وولوغا شرب بلسانه 
وسقوط الواو كافى يقع » وولغ يلغ من بالى وعد وورث لغة » ويولغ مثل وجل يوجل لغة أيضا » ويتعدى 
بالهمزة فيقال أولخته : إذا سقيته اه بحر وفه رحمه الله ( قوله وأمكن صدقهما ) أى بأنلم يضيفاه لوقت بعينه 


موافق لما يحثه الشهاب ابن قاسم ( قوله وعلم مما تقرر أن قول نحو الفاسق ممن ذكر طهرت الثوب مقبول ) أى 
بشرط بان كيفية الطهارة إذا كان غير عارف بها كا فى بعض إلطوامش عن الشيخ » والمراد بكونه غير عارف بها 


١ؤه١-‏ 
فلو تعارضا فى الوقت أيضا بأن عيناه عمل بقول أوثقهما » فإن استويا فبالأكثر عددا فإن استويا سقط خيرهها 
لعدم المرجح وحكم بطهارة الإناءين كما لو عين أحدهما كلب كأن فال ولغ هذا الكلب وقت كذا ىهذا الإناء وقال 
الآخركان ذلك الوقت ببلدآخر مثلا؛ولو رفع نحوكلب رأسه من إناء فيه مائع أوماء قليل وفه رطب لمينجس 
إن احتمل ترطبه من غيره عملا بالأصل وإلاتنجس و لوغلبت النجاسة فى شى ءوالأصل فيه طاه ركثياب مدممى 
الحمر ومتدينين بالنجاسة ومجانينو صبيان وجزار ينحكم بالطهارة عملا بالأصل وإن كان ما اضطردتالعادة محلافه 
كاستعمال السرجين فى أوانى الفخار خلافا للماوردى » ويحكم أيضا بطهارة ماعمت: به البلوى كعرق الدواب 
ولعامها ولعاب الصغار واالجوخ » وقد أشهر استعماله بشحم اللخ زير ونحو ذلك . ومن البدخ المذمومة غسل وب 
جديد وقمح وذ من نحو أكل خيز . والبقل النابت فى نجاسة متنجس » نعم ماارتفع عن منبته طاهر » ولو وجد 
قطعة للم فى إناء أو خرقة ببلد لامجوس فيه فهى طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو فى إناء أو خرقة والهوس بزء 
المنلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك » فإن غلب المسلمون فظاهرة . ولما ذكر الاجتهاد فى نحو الماء وهو 


( قوله فلوتعارضا فىالوقت) عبارة حج و إلا كأن استويا ثقة أوكثرة أوكان أحدهما أوثق والآخرأكثرسقطا وبى 
أصل طهارته اه . وهو مالف لظاهر قول الشارح عمل بقول أوثقهما » فإن المتبادر منه تقديم الأوثق وإن كان 
غيره أكثر عددا » بل يكاد يصرح به قوله : فإن استويا الخ ( قوله فبالأكثر عذدا ) ظاهره ولوكان من النساء أو 
العبيد فليراجع ( قوله عملا بالأصل ) أى مع غلبة النجاسة على أبدانهم » ومن ذلك الحيز الحبوز بمصرو نواحيها » 
فإن الغالب فيها النجاسة لكونه يخبز بالسرجين والأصل فيه الطهارة ( قوله فى أوانى الفخار ) وكعدم الاستنجاء 
فى فرج الصغير ونجاسة منفذ الطائر والبهيمة » فلو جلس صغير فى حجر مصلء مثلا أو وقع طائر عليه فنحكم 
بصجة صلاته استصحابا لأصل الطهارة ى فرج الصغير وما ذكر معه وإن اطردت العادة بنجاسته ( قوله كعرق 
الدواب ) أى وإن كثر ( قوله ولعاب الصغار) للأم أى وغيرهما( قوله غسل ثوب جديد) أىمالم يغلب على ظنه 
نيجاسته » ومما يغلب كذلك ما اعتيد من التساهل فى عدم التحرز عن النجاسة من يتعاطى حياكته أو خخياطته ونحوهما 
( قوله فإن غلب المسلمون ) قال مم فى حواشى شرح الببجة الكبير بعد نقله مثل ماذكر عن الروض وشرحه : 
وقضية قوله فنجسة أنبا تنجس ما أصابته» وهو ممنوع لأن” الأصل الطهارة » وقد صرح بعضهم بأنها لاتنجسه 
حيثقال : وهذا بالنسبة للأكل كا فرضه ف المجموع » أما لو أصابت شيئا فلا تنجسه اه. وسبقه الأسنوى إلى ذلك 
حيث اعترض صنيع الروضة واستحسن صنيع القمولى الموافق للمجموع لفرضه الكلام حال الأكل وعدمه 
ثم قال : وهى طاهرة بكل حال لأن الأصل الطهارة اه . ب أنه هل تصح الصلاة حملها ثيه نظر » وقضية قوله 
وهى طاهرة بكل حال الصحة » نعم حملها أل النية ربما يمتع انعقادها للشك » إلا ن يقال لا آثر للشك مع العمل 
بالأصل » كا لو شك ى الحدث فإن نيته حميحة اه . أقول : وقد يمنع قوله مع العمل بالأصل بأنالم نعمل بالأصل 
بدليل حرمة الأكل ؛ إذ لولا الحكم بنجاسته ماحرم أكله » والصلاة بما حكم بنجاسته باطلة » وإنما لم تنبجس 
ما أصابه لأنه لايلزم من النجاسة التنجيس » ونظيره ما لو اشتبه طاهر بنجس ثم أصابه من أحد الإناءين رشاش 


أنه غير فقيه كنا يعلم من حاشية الشهاب ابن قاسم على الممبج ( قوله مامت به البلوى كهرق الخ ) بوهم أن السبب 
قا بطهارته عموم اليلوى به » وليس كذلك إذ عموم البلوى إنما يقتضى العفو لا الطهارة » وإثما السبب 
فى ذلك النظر للأصل ( قوله ولو وجد قطعة خم ) ليس هذا من قاعدة ما الأصل فيه الطهارة » لأن الأصل هنا 
الحرمة المستصحبة من حال الحياة حى تعلم ذكاة مبيحة : أى أو نظن بقرينة ككون اللحم فى إناء غير ماذكر 
( قوله أو مرمية مكشوفة فنجسة ) أى إلاأنها لاتنجس ما أصابته لأنا لا ننجس بالشك كا بينه الشهاب ابن قاسم 


ااه 
مظروف ولا بد له من ظرت استطرد الكلام على مايحل من الظروف فقال (ويحل استعمال) أى واقتناء ( كل إناء 
طاهر)من حيث كو نهطاهرا ف الطهارة وغيرها إجماعا وقد توضاأ عليهالصلاةوالسلام منشن من جلد ومنقدح من 
خشب ومن مخضب من حجر فلا يرد المغصوب وجلد الآدى ونحوهما » وخرج بالطاهر النجس كالمتخذ من 
جلد ميتة فيحرم استعماله فى نحو ماء قليل » ولا ينا ى الحرمة هنا ما يأنى من كراهة البول فى الماء القليل لوجود 
التضمخ بالنجاسة هنا وعدم ذلك ثم » لافى جاف والإناء غير رطب أو كثير لكنه يكره » ومحل ذلك "ما ف 
التوسط فى غير ما امخذ من عظ كلب أو ختزير وما تفرع منهما أو من أحدهما وحيوان آخر . أما هو فيحرم 
استعماله مطلقا . ولا يرد على المصنف لأن المفهوم فيه تفصيل » وتكى مخالفة حكم المفهوم حكم المنطوق ( إلا 
ذهبا أو فضة ) أى إناءيبما (.فيحرم ) استعمالهعلى الرجال والنساء والحنانى فى الطهارة وغيرها من غير ضرورة 
حى يحرم على المكلف أن يست به مغلا غير مكلف » والاستثناء فى كلامه منقطع إن نظرنا إلى التأويل المار . قال 
صل الله عليه وسال ‏ لاتشربوا ىآ نية الذهب والفضة » ولا تأكلوا ى صافها ؛ رواه الشيخان » ويقاس با فيه 


وقد تقدم أن الصلاة معه باطلة » وقول سم وهى طاهرة بكل حال يقتضى جواز الأكل فليتأمل . 

[ فائدة ] لو وجدت قطعة لم مع حدأة مثلا هل يحكم بنجاستها عملا بالأصل وهو عدم تذكية الحيوان أم لا؟ 
فيه نظر » والأقرب الأول لعلة المذكورة » ونقل عن شيخنا الشوبرى فيه تردد ( قوله أى واقتناء ) أخذه من 
قوله الآنى وكذا اتخاذه الخ » فإنه يفيد جواز اقتناء غير الذهب والفضة ( قوله ومن مخضب ) أى إجانة من حجر 
مختصر الصحاح للقرطبى ( قوله وجلد الآدى ) أى لايرد على حصر الحرمة فيا ذكر من الذهب والفضة المغصوب 
الخ لأن حرمتهما ليست من تلك الحيثية بل من حيث حرمة الآدى و الاستيلاء على حق الغير » كذا ذكره »شرح 
الرو ض على مانقلهابنقاسم فى حواشئ شرح البيجة الكبير . أقول : برد على هذا الحواب أن حرمة ماذ كره هنا فى.حصر 
الحرمة فيه ليست من حيث الطهارة بل هو من تلك الحيثية حلال » فلا فرق بين ماحصر الحرمة فيه وما تركه 
فتأمله اه بحروفه ( قوله وخرج بالطاهر النجس ) أى والمتنجس ( قوله لوجود النضمخ ) وهو محرم ق بدن » 
وكذا ثوب بناء على حرمة التضمخ بها فيه » وهو ماصححه المصنف فى بعض كتبه اه حج » وهو المعتمد ( قوله 
لاق جاف ) عطف على قوله فى و ماء قليل ( قوله كا فى التوسط ) للأذرعى ( قوله فيحرم استعماله مطلقا ) 
جافا أم لا » ولكن يوجد ى بعض النسخ لكن الأوجه خلافه » والصواب ما فى الأصل لما يأتى فى اللباس ( قوله 
ف الطهارة وغيرها ) وإنلم يلف كأن كبه على رأسهو استعمل أسفله فيا يصلح له كا شمله إطلاقهم اه حج رحمه الله 
( قوله أن يسى به مثلاغير مكل ) وذلك لأن فيه استعمالا من الولىوقضيته أنه لايحرم عليه دفعه للصبى ليشرب 
منه بئفسه . وقد يقال إنه غير مراد لأنه يجب عليه منعه من الحرّمات وإن ل َأثم الصبى. بفعلها » ومثله إعطاؤه ‏ لة 
اللهو كالمزهار فينبغى أن يحرم لما مر » ولا نظر لتألم الولد لرك ذلك » كا أنه لانظر لتأذيه بضر بالولى له تأديبا 
( قوله إلى التأويل المارّ) هو قوله من حيث كونه طاهرا الخ ( قوله ولا تأكلوا قى صحافها ). الصحفة : هى مادون 
القصعة » فهى من عطف اللخاص على العام » لأن الآنية تشمل الصحفة وغيرها » وعليه فليس التقييد بها لإخراج 
فى حواشي شرح البيجة ( قوله لوجود النضمخ ) يخذ منه إذالم يكن تضمخ كأن كان يغعرف منه بشىء فى شى” 
أنه لايحرم » فهل الحكم كذلك أو الحرمة مطلقا نظرا لما من شأنه يراجع » ثم رأيت ابن حجر صرح بالأول ( قوله 
ولا يرد ) يعنى حل" استعمال النجس المذكور ف التفصيل قبل كلام الأذرعى ( قوله إلى التأويل المار ) أى قوله 


1 رد 
ما فى معناه » فإن دعت ضمرورة إلى استعماله كر ود منهما لحلاء عينه جاز » وسواء أكان الإناء صغيرا أم كبيرا » 
نعم الطهارة منه ححيحة والمأكول ونحوه حلال » لأن التحريم للاستعمال. لا الخصوص ماذكر » ويحرم التطيب 
منه بنحو ماء ورد والاحتواء على مبخرة منه أو جلوسه بقربها بحيث يعد" متطيبا بها عرفا حى لو بخر البيت بها أو 
وضع ثيابه عليها كان مستعملا لها . ويحرم تببخير نحو الميت بها أيضا » والحيلة كما فى المجموع فى الاستعمال 
إذا كان فى إناء ما ذكر أن يخرجه منه إلى شىء آنخر ولو فى أحد كفيه الى لايستعمله بها فيصبه أولا فى يده 
اليسرى ثم فى المى م يستعمله » ويحرم البول فى إناء منهما أو من أحدهما » ولا يشكل ذلك بحل" الاستئجاء بهما 
لأن الكلام ثم فى قطعة ذهب أو فضة » لا فيا مابع أو هب“ منهما لذلك كالإناء المهيل منهما للبول فيه . وتحرم 


غيرها ؛ بل لأن الغالب فى العادة الأكل فى الصحاف دون الشرب ( قوله إلى استعماله ) أى ماذكر من الذهب أو 
الفضة لابقيد كونه إناء ليصح الكثيل بالمرود ( قولهنحو الميت ) أى كالصغير ( قوله والخيلة كمافى المجموع ) فال 
فى شرح العباب : ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة التطيب منه لا بالنسبة لامْحَاذه » وجعل 
الطيب فيه لأنه مستعمل له بذلك وإنلم يستعمله بالأخذ منه » وقد يتوه, من عبارته اختصاص الحيلة بحالة التطيب 
وليس كذلك . وعبارة االجواهر : من ابتلى بشيى ء من استعمال 1 نية التقد صب مافيها فى إناء غيرها بقصذ التفريغ 
واستعمله » فإنلم يحد فليجعل الطعام على رغيف ويصب الدهن وماء الورد فى يده اليسرى ثم يأخحذه منها بالهنى 
ويستعمله ويصب الماء الوضوء فى يده ثم يصب من يده إلى محل" الوضوء» وكذ؛ للشرب : أى بأن يصب فى يده 
ثم يشرب منها . قال غيره : وكذا ,لو مد" بيسراه ثم كتب بيمينه اه . ثم قال : ونظر ابن الأستاذ فى التفريغ فى 
يساره بأنه يعد" فى العرف مستعملا ويرد بنع ماذكره . قال : وقضية ذلك أن غيره لو صب عليه من إناء الذهب 
فى الوضوء أو غيرهلم يكن مستعملا » لأنه ماباشر » فإن كان أذن له عصى من جهة الأمر فقط » ثم قال : وأفاد 
قول المصنف مثلا أن الصب ف اليسرى ليس بشرط » وهو كذلك اهه. وعبارته فى شرح الإرشاد قال فى المجموع : 
والحيلة فى استعمال ما فى إناء النقد أن يخرج منه إلى شىء بين يديه ثم يأكله » أو يصبالماء فى يده ثم يشربه أو 
يتطهر به » أو ماء الورد ف يساره ثم ينقله نيينه ثم يستعمله اه . وكأن الفرق بين ماءالورد والماء فيا ذكره أن الماء 
يباشر استعماله من إنائه من غير توسط اليد عادة » فلم يعد" صبه فيها م تناوله منها استعمالا لإنائه », بخلاف الطيب 
فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى اليد الأخرى قبل استعماله » وإلاكان مستعملا لإنائه 
فيا اعتيد فيه اه . وقوله أو ماء الورد فى يساره : أى بقصد التفريغ كا شرطه فى شرح العباب أخذا من الجواهر 
اه سم على حج رحمهما الله ( قوله فى يده اليسرى ) هذا فى غير الماء » أما هو فلا يشترط فيه ذلك بل يكى صبه 
فى بده ثم يشربه منها من غير نقلى إلى الأخرى "كا يفيده ماتقدم عن شرح الإرشاد ( قوله ثم يستعمله ) نعم هئ 
لاتمنع حرمة الوضع ف الإناء ولا حرمة ااذه فتفطن له اه ابن حجر رحمه الله ( قوله المهيز منبما )قضيته أنه لو بال 


من حيث الخ ( قوله نحو الميت ) أى كالصغير( قوله والحيلة كا فى المجموع الخ ) هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال 
بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه لأنه مستعمل له بذلك » كا فاله الشهاب ابن حجر فى شرح 
العباب ؛ وذكر فيه أن هذه الحيلة لاتختص بالتطيب بل تجرى فى الأكل ونحوه » ومنه أن يمد" القلم يبسراه ثم 
يكتب بيمناه » وعم أن الصب ف اليسرى ليس بقيد » لكن يشترط أن يكون نحو الصبّ فى نحو البسرى قبل 
الاستعمال بقصد التفريغ » وكل ذلك مأخوذ من شرح العباب المذكور كا نقله الشباب ابن قاسم ( قوله لافها 
طبع أو هبى' منهما لذلك الخ ) عبارة التحفة محله فى قطعة لم بياً لأنها حينئذ لاتعد” إناء ولم تطبع اننبت ؛ وسيأتى 


5 
المكحلة والمرود واللحلال والإبرة والمجمرة والملعقة والمشط ونحوها من ذهب أو فضة:» والكرامى الى تعمل للنساء 
ملحقة بالآثية كالصندوق فيا يظهر كا قاله البدر ابن شهبة » والشراريب الفضة غير محرمة عليين فها يظهر لعدم 
تسميها 1 نية . وعلة التحريم فى النقدين مركبة من العين والحيلاء كا يدل عليه كلامهم » ولافرق فى حرمة ماتقدم 
بين الحلوة وغيرها » إذ الحيلاء موجودة على تقدير الاطلاع عليه » ولو وجد الذهب والفضة عند الاحتياج 
استعمل الفضة لا الذهب فا يظهر » ومحش حرمة استعمال الذهب مالم يصدأ فإن صدئ : أى بحيث يسّر الصدأ 
جميع ظاهره و باطنه بحيث لايبين جاز نعم يجرة فيه التفصيل الآنى فى المموه بنحو نحاس ( وكذا ) يحرم ( اتخاذه ) 
أى اقتناوئه”من غير استعمال ( فى الأصح ) لأن اتخاذه حر إلى استعماله والثانى لا اقتصارا على مورد النبى عن 
الاستعمال » ويحرم تزين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين » ويحرم نحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة 
( ويحل ) الإناء ( المموّه ) أى المطلى بذهب أو فضة : أى يجوز استعماله ( فى الأصح ) لقلة المموه به فكأنه 
معدوم . والثانى يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء » فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه ثبىء بالعرض على 


فى إناء ليس معد للبول لايحرم » والظاهر أنه غير مراد ( قوله والشراريب الفضة ) أى الى تجعلها فها تعزين به 
بحلاف ماتجعله فى نحو إناء تشرب منه أو تأكل فيه ( قوله مركبة من العين ) أى من ذات الذهب والفضة . قار 
مم على منهج : فالحيلاء جزء علة أو شرط اه . قال فى حواشى الرّوض: الفرق بين شطر العلة وشرطها أن شطر 
العلة الوصاف المناسب أو المتضمن لمعنى مناسب وما يققف عليه الحكم ولا يناسب هو الشرط » قاله الغزالى ى شفهاء 
الغليل اه . ولا ينافيه قول الشارح مركبة وإن كان ظاهرا فى أن كلا من العين واللحيلاء جزء بلدواز أن يريد 
بالركيب نى أن كل واحدة علة حتى يبى الحكم ببقاء إحداهما (قوله فإن صدئ) صدئكتعب كا ف المصباح اه. 
فالمصدر صدأ بوزن تعب » وأما الوسخ الذى يستر الإناء فالصدأً بالمد ( قوله بنحونحاس ) أى فإن كان الصدأ 
لو فرض نحاسا تحصل منه ثبىء بالعر ض على النار لم يحرم وإلا حرم ( قوله فى الأصح ) وإنما جاز اتخاذ نحو ثياب 
الحرير بالنسبة للرجل على خلاف ما أفبى به ابن عبد السلام الذى استوجهه بعضهم لآن للنفس ميلا ذاتيا لذاك 
أكثر فكان اتخاذه مظنة استعماله بخلاف غيره اه حج ( قوله لآن اتخاذه بحر إلى استعماله ) كآ لة اللهو . قال 
الزركشى كالشبابة ومزمار الرعاة وككلب لم يحتج له : أى حالاء وقرد:وإحدى الفواسق ا حمس وصور نقشت على 
غير ممهن وسقف مموه بنقد يتحصل منه شى ء اهوما ذكره فى القرد غير صسميح لتصريحهم بصحة ببعه والانتفاع به 
وما أدى إلى معصية له حكمها اه حج ( قوله ويحرم تحلية الكعبة ) هل من التحلية ماجعل من الذهب والفضة ق 
ستر الكعبة أو تختص بما يجعل ببابها أو جدرانها فيه نظر » والذى يظهر الآن الأول ( قوله أى المطلى ) هو بضم 
امم وإسكان الطاء وفتح اللام اه بكرى . والقياس أنه بفتح المم . وعبارة امختار طلاه بالدهن وغيره من باب رمى 
وتطى بالدهن واطلى به على افتعل اه بحروفه . ولم يذكر اطلى فقياس مافيه أن يقرأ بفتح المم وتشديد الياء كمرى » 
فإن قياس اسم المفعول منه على مفعول فيال طلاه يطليه فهو مطلوى قلبت الواو ياء وأدجمت ف الياء ثم كسر 


داقبلها لتسلم . 


الكلام عليه فى محله ( قوله والشراريب )لم يظهر لى ما مراده بها » وما فى حاشية شيخنا من أن المراد بها مانجعله من 
الشراريب للنزين بها روج عما الكلام فيه وأحكام اللباس لها محل غير هذا سيأ ( قوله نعم يجرى فيه التفصيل 
الخ ) أى بأن يقدر الصدأ نحو تحاس ( قوله أن يجوز استعماله ) فيه التفسير بالأعم ( قوله لقلة المموه به ) أى فهو 


د 6٠إس‏ 
النار حرم ولو اتخذ إناء من أحدهما ومموّهه بنحو نحاس فان حصل منه ثىء بالعرض على النار حل استدامته 
وإلا فلا » ومحل ما ذكر بالنسبة لاستدامته > أما الفعل فحرام مطلقا ولو على سقف أو جدار أو على الكعبة » 
وليس من المويه لصى قطع نقد فى جوانب الإناء المعبر عنه فى الزكاة بالتحلية لإمكان فصلها من غير نقص » بل 
هى بالضبة للز ينة أشبه فيأتى تفصيلها فها يظهر » وقد عرف بعضهم الضبة فى عرف الفقهاء بأنها مايلصق بالإناء 
وإن لم ينكسر وهو صريح فها ذكر » و ببذا يعرف جواز تحلية1 لة الحرب وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت 
وأن إطلاقهم تحريم تحلية غيرها محمول على قطع يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة لزينة ( و ) يحل الإناء 
( النفيس ) فى ذاته من غير النقدين (كياقوت) أى يحل استعماله واتخاذه (فى الأظهر ) أعدم ورود نهى فيه ولانتفاء 
ظهور معنى السرف عليه والحيلاء. نعم يكره » ومقابله أنه يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء . ورد بأنه لايعرفه إلا 
الخواص" . أما نفيس الصنعة كز جاج وخحشب محكم الخرط فيحل بلا خلاف » ومحل لحلاف فى غير فص اللحاتم 
أما هو فيجوز قطعا ( وما ضبب ) من إناء ( بذهب أو فضة ضبة كبيرة ازينة حرم ) استعماله واتخاذه » ومثله 
ما إذا كانت مع كبرها بعضها لزينة وبعضها لحاجة » وكأن وجهه أنه لما انبهم ولم يتميزعما للحاجة غلب. وصار 


[ فرع ] إذا حرمنا الخلوس نحت سقف مموه بما يحصل منه شىء بالعرض على النار فهل يحرم االحلوس 
فى ظله الخارج عن محاذاته ؟ فيه نظر » ويحتمل أن يحرم إذا قرب بحلاف ما إذا بعد أخذا من مسئلة المجمرة اه سم 
على حج رحمه الله . وعلى هذا فلو لم يككن فى البلد محل يتمكن من صلاة الجمعة فيه إلا هذا فهل يعد ذلك عذرا 
فى عدم حضور الجمعة أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأن استعمال الذهب جائز للحاجة وحضورها حاجة 
أى حاجة ( قوله أو جدار ) عبارة ابن حجر : أما فعل المُويه فحرام فى نحو سقف وإناء وغيرهما اه . وإطلاق 
غيرهما شامل للتمويه من المرأة لما تئزين به من نحاس أو غيره » وقياس مايأتى عن ابن حجرق 5 لة الحرب جوازه 
لحاجة النزين به (قوله أوعلى الكعبة ) نعم بحث حله ىآ لة الحرب تمسكا بأن كلامهم يشمله ويوجه بعد تسليمه بأنه 
لحاجة كا يأتى اه حج : وقضية قوله ويوجه بعد تسليمه التوقف فيه » وعبارة مم على المبج : وقد صرحوا 
فى باب اللباس بتحريم تمويه الحاتموالسيف مطلقا . واستشكل على التفصيل هنا مع ضيق باب الآنية . وأجيب 
حمل ماهناك على نفس الفعل وبأن الحيلاء فى الملبوس أشد اه . وقضية قوله واللحاتم أنه لافرق فيه بين كونه 
لامرأة أو رجل ( قوله كياقوت ) قال شيخنا الزيادى : ومن النفيس طيب رفيع كسك وعنير وكافور لامن 
نحو صندل كنفيس بصنعته اه ( قوله ومحل لحلاف فى غير فص اللحاتم ) أى من النفيس.وعبارة امحتار: فص 
الحائم بالفتح والعامة تقوله بالكسر وجمعه فصوص اه بحروفه . وى المصباح : وقال الفارانى وابن السكيت : 
كسر الفاء ردى"؛ وف القاموس : الفص للخائتم مثلثة » والكسر غير لحن ؛ ووه الحوهرى اه ( قوله استعماله ) : 
سكت عن نفس الفعل الذى هو التضبيب فهل يحرم مطلقا كالقويه أو يفرق بما تقدم من تعليل حرمة المويه مطلقا 
فر ض المسئلة وسيأتى محتر زه ( قوله وبهذا يعرف ) أى بقوله وليس من المويه الخ » ووجه معرفته كالذى بعده من 
هذا أنه جعل التحلية حك, الضبة » فإن كان لحاجة حل" مطلقا ومنه نحلية آلة الحرب » وإن كان لغيرها حرم 
عند الكبر ومنه غير آ لة الحرب المذكور فى قوله وأن إطلاقهم إلى آخره : و يخذ من قوله الإمكان فصلها من 
غير نقص تحريم تموبه: آلة الحرب مطلقا وإن حل" استعماله . وحاصل مسئلة المويه كما فهمته من متفرقات 
كلامهم ثم رأيته مصرحا به فيا نقله الشهاب ابن قامم عن شرح العباب للشهاب ابن حجر أن فعله حرام مطلقا حمى 
فى حلى النساء » وأما استعمال المموّه فإن كان لايتحصل منه شىء بالعرض على النار حل مطلقا » وإن كان 
يتحصل حل للنساء فى حليهن” خاصة وحرم فى غير ذلك ( قوله ومحل الحلاف فى غير فص اللحائم ) فيه أن الكلام 
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مانو 
المجموع كأنه للزينة » وعليه لو تميز الزائد على الحاجة كان له حكم ما للزينة وهو ظاهر ( أوصغيرة بقدر الحاجة 
فلا ) يحرم ولا يكره » فإن كان بعضها لزينة وبعضها لحاجة جازت مع الكراهة ( أو صغيرة لزينة أو كبيرة للحاجة 
جاز فى الأصح ) نظرا للصغر وللحاجة لكن معالكراهة » وشملت الضبة للحاجة مالو عمت جميع الإناء وهو كذلك» 
والقول بأنها لانسمى حيائذ ضبة ممنوع . والثانى ينظر إلى الزينة والكبر » وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من 
صفيحة أو غيرها وإطلاقها على ماهو للزيئة توسع » ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف » فإن شك فى الكبر فالأصل 
الإباحة. ولا يشكل ذلك مما سيأتى ف اللباس من أنه لو شك فى ثوب فيه حر ير وغيره أيهما أكثر أنه يحرم استعماله 
أو شك ف التفسير هل هو أكار من القرآن أولا فإنه يحرم على المحدث مسه . لأنا تقول : ملابسة الثوب للبدن 
أشد من ملابسة الضبة له فاحتيط ثم مالا محتاط له هنا » وأما التفسير فإنما حرم مع الشلك تغليبا سلحانب التعظم » 
والمراد بالحاجة غرض الإصلاح لا العجز عن غير النقدين » لن العجز عن غير هما يببح استعمال الإناء الذى كله 
من ذهب أو فضه فضلا عن المضبب » وتوسع المصنف كا قاله الشارح فى نصب الضبة بفعلها نصب المصدر : 
أى لأن انتصاب الضبة على المفعول المطلق فيه توسع على خلاف الأكار » د أكثر مايكون المفعول المطلق مصدرا 
وهو امم الحدث الحارى على الفعل كما فى نحو وك الله موسى تكلها ‏ لكنهم صرحوا بأنه قد ينوب عن المصدر 
فى الانتصاب على المفعول المطلق أشياء كالمشارك للمصدر فى حروفه الى صيغته بنيت منها » ويسمى المشارك 
فى المادة وهو أقسام منها مايكون اسم عين لاحدث كالضبة فها نحن فيه وكا فى قوله تعالى ‏ والله أنبتكم من الأرض 
نبانا ‏ فضبة امم عين مشارك لمصدر ضبب وهو التضبيب فى مادته فأنيب منابه فى انتصابه على المفعول المطلق . 
والأصل فى جواز ماتقدم ما رواه البخارى: أن قدحه صلى الله عليه وسلم الذى كان يشرب فيه كان مساسلا 


بأنه إضاعة مال » و لعل الثانى أقرب اه سم على حج رحمه الله ( قوله كان له حكم ما للزينة ) أى فيحرم جميعه » 
لكن هذا مشكل على ماقدمه من التعليل بإبهام ما للزينة » فالأولى جعل الضمير لزائد ويعليه فلا إشكال فى كلامه 
رحمه الله ( قوله فالأصل الإباحة ) المراد بالإباحة ما قابل الحرمة ثم إن كانت لزينة كرهت أو لحاجة فلا قها بظهر 
فتأمل . و بى ما لو شك هل الضبة للزينة أو للحاجة ؟ فيه نظر » والأقرب الحل مع الكراهة أخذا من قوله الأصل 
الإباحة ( قوله ملابسة الثوب للبدن ) قضيته أنه لافرق فى الثوب بين كونه «نسوجا من قطن أو حرير » وكون 
أصله من القطن مثلا ثم طرز بالحرير . 

[ فرع ] وقع السوثال عن دق" الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضهامهما لغيرهما من الأدويةء هل 
يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال ؟ والحواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه : 
إن الحواز لاشك فيه حيث ترتب عليه نفع » بل وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم فى الأطعمة بأن الحجارة 
ونحوها لايحرم منها إلا ما أضرّ بالبدن أو العقل . وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فمنوع » لأن الإضاعة إنما تحرم 
حي ثلم تكن لغرض » وما هنا لقصد التداوى » وصرحوا بجواز التداوى باللوكلو فى الاكتحال وغيره وربما 


إنما هو فى الآنية ( قوله كان له) أى للزائد كما هو ظاهر : أى فإن كان كبيرا ى نفسه عرفا حرم وإلا فلا ( قوله 
فإن شك ف الكبر) أى ولم ينبهم كما علم مما مر ( قوله لكنهم صرحوا الخ ) كأنه فهم أن الشارح الحلال حكم على 
المصنف بأنه توسع فها ذكر من عند نفسه من غير سند حتى استدرك عليه بما ذكر . والظاهر أن هذا ليس مراده» 
وإنما مراده أنه توسع "كما توسعوا بنصب هذه المذكورات على المفعولية المطلقة مع عخالفة الأصل ( قوله وكما فى نحو 
قوله تال - وال آنبتكم من الأرض نبانا )فى كون اتا هنا اسم عين نظر » والظاهر أنه مصدر فليراجع . 


بالامأمه 

بفضة لانصداعه : أى مشعبا بخيط فضة لانشقاقه » قال أنس : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
هذا كذا وكذا» والظاهر أن الإشارة عائدة للإناء بصفته الى هو عليها عنده واحمال عودها إليه مع قطع النظر 
عن ذلك بصفته خلاف الظاهر فلا يعول عليه » وسمر الدراهم ف الإناء لا طرحها فيه كالتضبيب » ولا يحرم 
شربه وق فه نحو فضة » ولو جعل للإناء رأسا من فضة كصفيحة بحيث لايمكن وضع شىء فيه جاز مالم بضع 
عليه شيئًا فيحرم كا هو ظاهر لأنه استعمال له.فهو إناء بالنسبة إليه وإن ل يسم إناء على الإطلاق نظير الحلال 
والمرود » والأوجه كا قاله بعضهم أن المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا يسمره فيه وعدمة أو ساسله 
منها » فكذلك كان لمحض الزينة اشترط صغرهما عر فا كالضبة فما يظهر » ولا يلحق بغطاء الإناء غطاء العمامة 
وكيس الدراهم إذا اهما من حرير نخلافا للأسنوى إذ تغطية الإناء مستحبة بخالاف العمامة ؛ أما كيس الدراهم 
فلا حاجة إلى ااذه منه . وألحق صاحب الكاق ف احهال له طبق الكيزان بغطاء الكوز » والمراد منه صفيحة فيها 
ثقب للكيزان وف إباحته بعد » فإن فرض عدم تسميته إناء وكانت الحرمة منوطة بها فلا بعد فيه حينئل بالنسبة 
لاتمخاذه و اقتنائه » أما وضع الكيز ان عليه فاستعمال له . والمتجه الحزمة نظيرمامر فى وضع الشىء على رأس الإناء. 
وقد بلغ بعضهم الأوجه فى مسائل الضبة والإناء و القُوبه إلى اثنى عشر ألف وجه وأر بعمائة وعشرين وجها مع 
عدم تعرضه للخلاف فى ضبط الضبة » ولو تعرض له لزاد معه العدد على ذلك زيادة كثيرة ( وضبة موضع. 
الاستعمال ) نحو الشنرب ( كغيره ) فما ذكر (فى الأصح ) لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله » ولأن معنى 
العين والحيلاء لانختلف » والثائى يحرم إناوئها مطلقا لمباشرنها بالاستعمال؛ولو تعددت ضبات صغيرات لزينة 
فقتضى كلامهم حلها » ويتعين حمله على ما إذا لم يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة » وإلافالأوجه نحريمها 
لما فيها من الحيلاء » وبه فارق مايق فها لو تعد الدم المعفوّ عنه ولو اجتمع لكثر على أحد الوجهين فيه . قلت : 
المذهب تحريم إناء ( ضمة الذهب مطلقاء والله أعلم ) إذ الحبلاء فيه أشد من الفضة وبابها أوسع بدليل جواز احاتم 
منها للرجل » ومقابل المذهب أن المذهب كالفضة ف التفصيل المتقدم . 


زادت قيمته على الذهب ( قوله أى مشعبا) قال فى الصحاح : يقال قصعة مشعبة : أى شعبت فىمواضع منها اه . 
وعبارة العباب : ويقال قصعة مشعبة : أى شعبت ىمواضع منها » والتشديد للتكثير اه بحروفه ( قوله كذا وكذا) 
أى مرات كثيرة ( قوله عن ذلك ) أى الإشارة : أى عن كونما إليه بصفته » والأولى أن يقول عن صفته بدل 
لفظ عن ذلك فتصير العبارة هكذا : و احمال عودها إليه مع قطع النظر عن قوله بصفته خعلاف الظاهر ( قوله 
ولايحرم شربه) قد يشعر الاقتصار على نى الحرمة بكراهة ذلك ولعله غير هراد » ثم رأيت الخطيب على أبى شجاع 
صرح بتى الكراهة أييضا رحمه الله ( قوله أو سلسله منها ) أى الفضة » وقوله فكذلك : أى يجوز ( قوله منوطة جما ) 
أى بالنسمية . 


(قولهعن ذلك بصفته) حق العبارة عن صفته.و اعلم ابن الصلاح وغيره بينوا أن النىسلسل الإناء هو أنس بعد 
موت النبى صل الله عليه وسلم . قال الشهاب ابن قاسم : ومع ذلك فالاحتجاج باق لعدم إنكار الصحابة عليه 
( قوله فيحرم ) أئ الوضع ( قوله والأوجه كا قاله بعضهم أن المدار على إمكان الانتفاع به ) أى المذكور ق قوله 
فيا مر بحيث لابمكن وضع شىء عليه » وحاصله أن المراد بإمكان ذلك فيه بالنظر إليه فى حد ذاته وإن منع منه 
نحو تسميره هكذا ظهر فليتأمل ( قوله وكانت الحرمة منوطة ) هو كذلك بالنسبة للاتخاذ ( قوله إنالئها ) أى الضبة 
الى ف محل الاستعمال . 


سؤر إأ عه 


إذ هو المراد عند الإطلاق غالباء والأسباب جمع سبب وهو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم » ويعبر 
عنه بأنه الى يلزم من وجوده:الوجود ومن عدمه العدم . والباب مايتوصل منه إلى غيره» وى الاصطلاح امم بحملة 
مختصة من العلم مشتملة على فصول ومسائل . والحدث لغة : الشىء الحادث "كا تقدم:. وشرعا : يطلق على أمر 
اعتبارى يقوم بالأعضاء يمنع صمة الصلاة حيث لامرخخص » وعلى الأسباب الى يننهى بها الطهر » وعلى المنع 

باب أسباب الحدث 

وعبر بالأسباب ليسلم عما أورد على التعبير بالنواقض من اقتضائه أنها تبطل الطهر الماضى وليسكذلك وإنما 
ينهى بها » ولا يضر تعبيره بالنقض فى قوله فخرج المعتاد نقض » لأنه قد بان المراد به و بالموجبات من اقتضائه 
أنها توجبه وحدها وليس كذلك بل هى مع إزادة فعل نحو الصلاة اه ابن حجر . وكتب عليه ابن قاسم قوله : 
لآنه قد بان الخ فيه نظر ظاهر لآن التعبير بالأسباب غايته أنه لا يدل على النقض لا أنه يدل على عدمه وفرق 
بينهما » وعدم دلالته لاتناى النقض الذنى دلت"عليه العبارة الأخرى ظاهر فتدبر » وقوله مع إراذة فعل الخ قد 
يشكل هذا باقتضاء عدم الوجوب إذا لم يردء أو أراد العدم بعد دخول الوقت مع أنه بدخوله يخاطب بالصلاة 
ومخاطبته بها مخاطبة بما لاتتم إلا به إلا أن يقال : المراد الإرادة ولو حكما » ولما كان مأمورا بالإرادة بعد الدخول 
كان فى حكر المريد بالفعل فليتأمل اه بحروفه رحمه الله . أقول : ويمكن أن يجابعما نظر به فى قوله لأنه قد بان 
بأنه لم يرد أنه بان من مجرد التعبير بالأسباب ٠‏ بل منه مع العدول عن النواقض المستعملة فى كلام غيره » فإن من 
تأمل وجه العدول ظهر له أن مايفهم من النقض لغة غير مراد ( قوله إذ هو ) أى شرعا المراد عند الإطلاق ( قوله 
غالبا ) احترز به عن الحنب ف النية إذا قال نويت رفع الحدث فإن المراد به الأكبر » إذ القرينة قائمة على ذلك » 
فلو كان المراد الأصغر لارتفعت جنابته عن أعضاء الوضوء فقط . هذا وقضية قول البكرى وأن المراد الأول : 
أى الأصغر لأنه مصطلحج الفقهاء عند الإطلاق اه أن معنى قولم هو المراد عند الإطلاق يعنى فى عبارات المصنفين 
وعليه فلا يحتاج للتقييد بقوله غالبا ( قوله وهو الوصف ) أى اصطلاحاء أما لغة فهومايترصل به إلى المقصود اه 
زيادى . وقضيته أن السبب وضع لما يتوصل به إلى غيره.وف المصباح : السبب الحبل وهو مايتوصل به إلى 
الاستعلاء » ثم استعير لكل شىء يتوصل به إلى أمر من الأمور فقيل هذا سبب هذا وهذا مسبب عن هذا ( قوله 
الظاهر ) خرج الحى. ( قوله المنضبط ) خرج به مايثبت معه الحكم تارة وينتى أخرى فلا يكون سببا » و بقوله 
المعرف للحكي المعرّف نقيضه وهو المانع ( قوله المعرف للحكم ) أى الذى هو علامة عليه وليس مثبتا له( قوله 
ويعبر عنه ) أى السبب ( قوله من وجوده الوجود ) أى لذاته؛ فقد لا يلزم من وجوده الوجود بل العدم كما لو 
اقترن المانع بالسبب » وقد لا يلزم من عدمه العدم كأن خلفه سبب آخر كالزوجية مع انتفاء القرابة ( قوله 
والباب مايتوصل ) أى فى اللغة بقرينة قوله وى الاصطلاح الخ ( ةو له على فصول ومسائل ) أى غالبا ( قوله يقوم 
بالأعضاء ) أى أعضاء الوضوء لا جميع البدن على الراجح بالنسبة للأصغر » وجميع البدن بالنسبة لغيره ( قوله وعلى 
الأسباب الى ينّهى ببا الخ ) أى ويطلق حقيقة شرعية على الأسباب الى الخ » لكن فى ابن حجر ما نصه : 


باب أسباب الحدث 
( قوله المراد عند الإطلاق ) أى الواقع فى استعمالات الفقهاء كا هنا ( قوله ويعبر عنه الخ ) التعريفان متحدان 


لاؤءزه 

المكرتب على ذلك » وامراد هنا الثانى وإن أوهمت عبارة المصئف تفسير الحدث بغير الثانى إلا أن نجعل الإضافة 
بيانية . وقدم هنا هذا الباب كأصله على الوضوء لأن الإنسان يولد محدثا » فكان الأصل ف الإنسان ذلك ولا 
يولد جنبا » فناسب تأخير الغسل مطلقا وتأخيره فى الروضة كأصلها أسباب الحدث عن الوضوء يوجه بأن الرفع 
للطهارة فرع وجودها ( هى ) أى الأسباب ( أربعة ) فقط ثابتة بالأدلة وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس 
عليها. » وأما شفاء دائم الحدث وما ألحق به فذكور ف بابه مع أنه نادر » وأما الردة فلا تنقض الوضوء لأمها 
لاتحبط العمل إلا إن اتصلت بالموت ٠‏ وتترع الف يوجب غسل الرجلين فقط وإعادة التيمم . وما ألحق به من 
وضوء نحو السلس مذكور حكمه ف بابه » فلانقض بالقهقهة فى الصلاة ولا بالبلوغ بالسن” ولا بأكل حم ازور 
وإن اختار المصنف من جهة الدليل النفض به وذكر أن فيه حديثين صميحين ليس عنهما جواب » وقد ذ كرنا 


ويطلق أيضا على الأسباب الآنية » وكتب عليه ابن قاسم ظاهره أنه إطلاق حقيى اصطلاحى » ويحتمل أنه مجازى 
(قوله والمراد هنا الثانى ) ما المائع أن يحمل على غيره ولا ينافيه قوله هى أر بعة ويصير المعنى أسباب المنع أو الأمر 
الاعتبارى اه سم على منيج (قوله الإضافة ببانية ) أى فلا إيبام . وقد يمنع بأن الايبام إنما هو بالنظر لما يفيده 
اللفظ ؛ وأما جعل الإضافة بيائية فأمر خاررج عن مدلول اللفظ ؛ فالحمل عليه مصحح للتعبير لا دافع للإمام » 
هذا وبيد على أن المراد بالحدث المعنى الثانى إذالم نجعل الإضافة بيانية أن التقدير باب أسباب أسباب الحدث وهو 
غير ديح فيتعين جعل الإضافة بيانية » أو حمل الحدث على غير الأسباب » ومن ثم قال ابن حجر بعد ذكر 
الإطلاقات الثلاث : فإن أريد أحد الأولين : أى الأمر الاعتبارى والمنع فالإضافة بمعنى اللام أو الثالث فهى 
بيانية ( قوله يولد محدثا ) أى محكوما عليه بالحدث حج با معنى ( قوله وأما شفاء دائم الحدث ) وعبارة حج ونحو 
شفاء الساس لايرد لأن حدثه ل يرتفع اه . وكلام الشارح ظاهر فى الانتقاض بشفاء دائم الحدث . ويمكن توجيبه 
بأنه بالوضوء ارتفع المنع الخاص وهو حرمة الفرض وبشفائه زال هذا المنع فعد" ناقضا ؛ وأما قول حج لم يرتفع 
فراده أن الأمر الاعتبارى ل يرتفع فلا تناى بينهما ( قوله إلا ان اتصلت بالموت ) زاد فى شرح الببجة الكبير بعد 
ماذكر و قوله تعالى ‏ ومن يكفر بالإيان فقد حبط عمله ‏ مخصوص بن مات مرتدا لقوله ‏ ومن يرتد منكم عن 
دينه ‏ الآية اه . وكتبعليه سم قوله لقوله ومن يرتد الخ : قد يقالهذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه وهو 
لا مخصهن .ويجاب بأن محله مالم يكن له مفهوم وإلا كا هنا فإن قوله نعالى: مت معطوف على الشرط فله حكه فله 
مفهوم خصص اه بحروفه ( قوله فلا نقض بالقهقهة ) إنما صرح بهذه المذكورات للرد على احالف ( قوله ولا 
بأكل لحم المتزور ) أى البعير ذكرا كان أو أثى ( قوله ليس عنهما جواب ) زاد حج شاف. وأجيب بأنا أمعنا 
من جهة الماصدق فقط وإلا فالأول تعريف بالذاتيات والثانى باللياصة ولهذا قال ويعبرعنه ( قوله والمراد هنا 
الثانى ) لعل مراده ببنا مايذكر فى الباب لا ماوقع فى الترحمة » إلا أن ماذكره بعد لايناسب ذلك » أما الواقع 
فى الذّر حمة فالأظهر فيه إرادة أحد المعنيين الأخير ين بقرينة إضافة الأسباب الى هى المعنى الثانى إليه » ولا يصح. 
إرادة الثانى إلا أن تجعل الإضافة بيانية » وقد يقال إن مراده بهنا ما فى الترجمة » وإنما رجح فيه المعى الثانى لأن 
إرادة غيره توه, أن الأسباب لا تسمى حدثا فتأمل ( قوله مطلقا ) انظر ماموقع هذا الإطلاق ( قوله وعلة النقض 
بها غير معقولة ) هى عبارة الأسنوى » وهى معترضة بأن ماسيأتقى من تعليلها يقتضى خلاف ذلك » وعبارة غيره 
والحصر فيها تعبدى . ويمكن ترجيع ماهنا إلبه بأن يقال : معنى قوله وعلة النقض بها : أى بمجموعها فساوت 
العبارة المذكورة » ويدل على أن هذ مراده قوله بعد : وأما شفاء داتم الحدث الخ ( قوله فذكور فى بابه ) هذا 


١١١60 
جواب ذلك فى شرح العباب » ومما يضعف النقض به أن القائل به لايعديه إلى شحمه وسنامه » مع أنه لافرق.ورد‎ 
ذلك يأمهما لايسميان لحما كا فى الأبمان فأخذ بظاهر النص . ويجاب بأنه عم عدم النقض بالشحم مع شموله‎ 
لشحم الظهر والحنب الذى حكم العلماء فى الأمان بشمول اللحم له » ولا نقض أيضا بالنجاسة الحارجة من غير‎ 
أن رجلين من أصمابه صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ىغزوة ذات‎ ٠ الفرج كنى* وفصد وحجامة » لما روى من‎ 
الرقاع » فقام أحدهما يصلى فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يحرى » وعلم به صلى الله عليه وسلم ولم‎ 
ينكره» : وأما صلاته مع الدم فلقلة ما أصابه منه ( أحدها خروج شىء من قبله أو دبره ) عينا أوريحا طاهرا أونجسا‎ 
جافا أو رطبا معتادا كبول»أو نادرا كدم انفصل أولا »حتى لو أدخل فى ذكره ميلا ثم أخرجه انتفض » ثبت‎ 
ذلك فى نحو الغائط بالنص كقوله تعالى  أو جاء أحد منكم من الغائط  الآبة » وقوله صلى الله عليه وسلم : فلا‎ 
ينصرف حتى يسمع صونا أو يحد ريحاء وألحق بذلك ماعداه من كل خارج ومحل ماذكره ف الواضح » أما اللشكل‎ 
على عدم العمل ببما لأن القائل بنقضه يخصه يغير شحمه الخ اه ( قوله فأخذ ) أى القائل بظاهر النص ( قوله لما‎ 
أن‎ ٠: لما روى من أن رجلين ) عبارة شرح البيجة الكبير » وفى أنى داود بإسناد حسن كا ف المجموع عن جابر‎ 
رجلينمن أصماب الننى صلى الله عليه وسلمحرسا المسلمين فيلة ىغزوة ذات الرقاع » فقام أحدهما يصلى » فرماه رجل‎ 
من الكفار بسهم فوضعه فيه فتزعه » ثم رماه بآخر ثم بثالث ثم ركع وسحمد ودماوئه تجرى » وعلم به صلى الله عليه‎ 
وسلم ولينتكره» وأما الدم فلعل الذىأصابه منه قليل أولم يكن ثم ماء يغسله به اه بحر وغه.وكتب عليه ابن قاسم قوله‎ 
أصابه منه قليل قد يقال أو كثير لأنه دم نفسه » وقوله أولم يكن ثم الخ فيه إشارة إلى ححة الصلاة مع الدم الغير‎ 
المعفو عنه إذا فقد مايغسله به وإن كانت الصلاة نفلا » لأن الظاهر أن الصلاة فى هذه الواقعة كانت نفلا فليتأمل‎ 
وليراجع فإنه : أى العفو عنه بعيد من كلامهم اه بحروفه ( قوله فلقلة ما أصابه منه ) أى أو أن دم الشخص نفسه‎ 
يعى عنه وإن كثر على مايأنى فى شروط الصلاة ( قوله أحدها خروج شىء ) خخرج الدخول» وى شرح شيخنا‎ 
ابن حجر للإرشاد: والأوجه أنه لو رأى على ذكره بللا ينتقض وضوؤه إلا إذالم يحتمل طر هلمن خارج.نخلافا‎ 
للغزعع» "كا لو خرجت منه رطوبة وشلك أنها من الظاهر أو الباطن اه مم على منهج . ولا يكلف إزالها : أى‎ 
وإن أدى ذلك إلى التصاق رأس ذكره بثوبه لأنالم نحكم بنجاستها ( قوله انفصل أولا ) وشمل ذلك أيضا خروج‎ 
عود أدخله ملفوفا فى نحو خرقة دونها بأن سله منها وفاقا لم رحمه الله اه سم على منهج ( قوله فى ذكره ميلا ) أى‎ 
مرودا ( قوله كقوله تعالى  أو جاء أحد منكم من الغائط  الآية ) فى الآية تقديم وتأخير : أى وحذف : أى‎ 
إذا قمم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسم النساء فاغسلوا إلى قوله  على سفر- فيقال‎ 
عقبهفلم تجدوا ماء فتيمموا  ذكره الشافعى عن زيد بن أسلم » والظاهر أنه توقيف مع أنه لابد منه » فإن نظمها‎ 
يقتضى أن المرض والسفر حدثان ولا قائل به 5 ومن ثم قال الأزهرى :إن« أواق وأو جاء» بمعنى الواو الحالية»‎ 
ويغنى عن تكلف ذلك أن يقدر جنبا فى قوله  وإن كتتم مرضى أو على سفر  انّبى شرح الإرشاد لابن حجر‎ 


لايدفع إيراد ماذكر على الحصر إلا إن أراد بقوله فذكور فى بابه أنه ذكر فى بابه أنه غير ناقض فليراجع ماذكره 
هناك ( قوله فلقلة ما أصابه ) لعله إنما احتاج إلى الحواب بذلك لأنه تسبب فى خروجه بنزع السهم » وإلا فلدم 
الإنسان يعى عن قليله وكثيره مالم يكن بفعله أو يجاوز محله كما سيأتى ( قوله حبى لو أدخل الخ ) غاية فى أصل 
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فإن خرج من فرجيه معا نققض وإلا فلا » وتعبيره أحسن من تعبير أصله » والتنبيه بالسبيلين إذ للمرأة ثلاث مارج 
اثنان من قبل وواحد من دبر » ولشموله مالو خلق له ذكران فإنه ينتقض بالحارج من كل منهما » وكذا لوخلق 
للمرأة فرجان ( إلا المى ) من نفسه الحارج أول مرّة فلا ينقض الوضوء كأن احتلم النائم قاعدا على وضوله لآنه 
أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن » وإنما أوجبه الحيض 
والنفاس مع إيجابهما الغسل لأمهما يمنعان صمة الوضوء مطلقا فلا يجامعانه » بخلاف خخروج الى يصح معه الوضوء 
فى صورة سلس الى" فيجامعه » ولو ألقت و لدا جافا وجب عليها الغسل ولا ينتقض وضورها كا أفى به الوالد 
رحمه اللَدتعالى تبعا لزركشى وغيره » وهو وإن انعقد من منيبا ومنيه لكن استحال إلى الحيوانية فلا يلزم أن يععلى 
سائر أحكامه ؛ ولو ألقت بعض و لد كيد انتقض وضوراها ولا غسل علها . ومن فوائد عدم النقض بالمى صحة 
صلاة المغنسل بدون وضوء قطعا كنا اقتضاه كلام ابن الرفعة » ولو قلئا بالنقض لكان فيها بدون وضوء خعللاف 


رحمه الله( قوله مالو خخلق له ذكران ) أى أصليان بخلاف الزائد فإنه لانقض بالحارج منه : أى حيث علم بأنه 
زائد » ومنه ما لو خلق له ذ كران وكان يمى بأحدهما ويبول بالآخر » فا أمنى به هو الزائد وما يبول به الأصلآه 
سم رحمه الله . أما لوكان أحدهما زائدا والآخر أصليا واشتبه فقياس مابأى عن شرح الروض من أن الظاهر أن 
النقض' منوط بهما لا بأحدهما أنه هنا إنما ينتقض بالحروج منهما لا من أحدهما . وعبارة ابن حجر هنا نعم لما 
تحققت زيادته أو احتملت حكم منفتح تحت المعدة اه بحر و فه ( قوله أول مرة ) بطلاف مالو خرج وانفصل ثم 
أدخله فى ذكره فإنه ينقض إذا خرج لعدم إيحابه الغسل ( قوله وهو الغسل بخصوصه ) اعترض بإفساد يوم من 
رمضان يمجماع أثم به بسبب الصوم فإنه يوجب الكفارة ويوجب القضاء » فأوجب أعظٍ الأمرين وهو الكفارة 
بخصوص كونه جماعا فكيف يوجب أدونهما وهو القضاء بعموم كونه مفطرا . وقد يجاب بأن الحنس هناك لما 
اختلف وجب الأعظ والأدون ؛ ألا ترى أن القضاء غير الكفارة بمخلافه هنا فإنه يتحد » كذا نقل عن الشبخ 
حمدان . أقول : قد بمنع أن الكفارة أعظل من القضاء ء بل قد يدعى أن القضاء أعظم من الكفارة بالنسبة لبعض 
الأفراد فلا يتوجه السوئال من أصله (قوله ولو ألقت ولدا جافا) أى أو مضغة جافة انّبى سمعلى حج. وفيه رد 
على قول حج أن المرأة إذا ألقت مضغة وجب عليها الغسل لاختلاطها بمنى الرجل : أى أو علقة جافة قياسا على 
المضغة لما يأتّىأن كلا مظنة للتفاس (قوله سائر أحكامه) أى الى (قوله انتقض وضووها) وظاهره أنهإذا بر بعض 
العضو لايحكم بالنقض بناء على أنه منفصل لأنا لاننقض بالشك» فإن تم خر وجهمنفصلا حكمنا بالتقض وإلا فلا مر 
ولوخرج جميع الولدمتقطعا على دفعات فينيغى أن يقال إن تواص لخر وج أجزائه المتقطعة بحيث ينسب بعضها لبعض 
وجب الغسل خر وج الأخير و تبين عدم النقض بما قبله » وإلابأن حرجت تلك الأجزاء متفاصلةبحيث لاينسب بعضما 
لبع ضكانخر وج كل واحدنا قضاولاغسل » و لوخرجناقصاعضو انقصاعار ضاكأنانقطع تيده و لف تعن خروجه 


الحروج لا فى عدم الانفصال ( قوله ى صورة سلس المى ) إنما قصر التصوير عليه لأنه محل وفاق » مخلاف منى 
السلم فإنه من محل النزاع فلا يحصل به الإلزام » وإلا فالحكم واحد (قوله لكنه استحال إلى الحيوانية ) سيق له 
فى باب الغسل فى وجوب الغسل بالولادة بلا بلل أنه علل بأنها لاتخلو عن بلل وإن كنا لانشاهده » وهو يناق 
ها هنا من عدم النقض ٠‏ 
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ونية السنية بوضوثه قبل الغسل » ولو نقض لنوى به رفع الحدث . وقول بعضهم إن من فوائده أيضا أنه لوتيمم 
للجنابة لعجزه عن الماء صلى ماشاء من الفرائض مالم يحدث أو يجد الماء لأنه يصلى بالوضوء وتيممه إنما هو عن 
الحنابة » رد بأنه غلط » إذ الحنابة مانعة من صحعة الفرض الثانى بدون تيمم بينهما » لأن التيمم لايبيح للجنب ولا 
للمحدث أكثر من فرض ( ولو انسد" مخرجه ) الأصلى قبلا كان أو دبرا بأنلم يمخرج منه ثبىء وإن لم ينسد بلحمة 
كنا قاله الفزارى ( وانفتح نحت معدته ) مخرج بدله ( فخرج ) منه ( المعتاد ) خر وجه ( نقض ) إذ لابد” للإنسان 
من مخرج فأقم هذا مقامه ( وكذا ناد ركدود ) ودم (فى الأظهر ) لقيامه مقام المنسد فى المعتاد ضرورة فكذاق 
النادر » والثانى يقول لاضرورة فى قيامه مقامه فى النادر فلا نض » والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف 
نحت الصدر إلى السرة والمراد بها هنا اإسرة » ومرادهم بتحت المعدة ماتحت السررّة » وبفوقها السرّة ومحاذيها وما 
فوقها ( أو ) انفتح ( فوقها ) أى فوق المعدة بأن انفتح فى السرة وما فوقها كا تقدم ( وهو ) أى الأصلى ( منسد 
أو نحها وهو منفتح فلا ) ينقض الحارج منه المعتاد ( فى الأظهر ) لأنه من فوقها بالى* أشبه إذ ما تحيله الطبيعة 


توقف الغسل على خروجها مر اه مم على حج . وقوله على خروجها : أى على الاتصال العادى على ماقدمه » 
وإلافلا يحب غسل لأن كلامنهما بعض ولدء وهو إنما ينقض على مامرٌ إلاأن يفرق بأن الحارج أولا لما أطلق عليه 
اسم الولد عرفا أوجب الغسل بخصوصه خيث خرج باقيه مطلقًا . هذا وما قاله من أن خر وجه متفرقا لايوجب 
الغسل حبى باللحزء الأخير قد يقال فيه نظر » لأأنه بذك نحقق خحروج الولد بهامه فلا وجه لعدم وجوب الفسل . 
وقوله قبل وجب الغسل يخروج الأخير وهل ينبين وجوب قضاء الصاواتالسابقة لأنه تبين بام خروجه وجوب 
الغسل فقد وقعت الصلوات السابقة مع الحنابة » أو لايتيين وجوب قضالما لآن الموجب للغسل إنما يجب الغسل منه 
بخروجه وانقطاعه » فلا يحب الغسل هنا إلا بام الحروج » والصلواتالسابقة وقعت قبل وجوب الغسل مع صحة 
وضوببها فيه نظرء والمتجه الآن الثانى اه سم على البهجة . أقول : وهو ظاهر بل لاوجه لغيره بناء على ما اعتمده 
من أن بعض الولد لايوجب الغسل ( قوله ونية السنية ) أى ومن فوائد نية الخ ( قوله ولو انسد” مخرجه ) أى 
جنسه فيصدق ما لو انسد أحد مخرجيه ثم انفتحت له ثقبة ( قوله وانفتح تحت معدته ) والمعدة يفتح المبم وكسر 
العين وبكسرهما وبفتح المم أو كسرها مع سكون العين فيهما اه شرح الببجة لشيخ الإسلام ( قوله مخرج بدله ) 
قال سم على شرح البهجة الكبير : ولو تعدد هذا الثقب وكان يخرج الحارج من كل من ذلك المتعدد فيفبغى النققض 
بخر ورج الخارج من كل سواء أحصل انفتاحه معا أو مرتبا لأنه بمنزلة أصليين مرو يجوز للحليل الوطء ف هذا اللتقب 
وإنلم يكن للحليلة دبرء لآن الممتنع هو الوطء فى الدبر وهذا ليس دبرا مر اه بحروفه ( قوله فخرج منه ) 
التعقيب الذى أفادته الفاء ليس مرادا ( قوله وكذا نادر ) ينبغى أن يكون المراد بالنادر غير المعتاد فيشمل مالم يعتد 
له خروج أصلا ولا مرة اه سم على حج ( قوله مانحت السرة ) أى جما يقرب منها فلا عبرة بانفتاحه فى الساق والقدم 
وإن كان إطلاق المصنف يشمل ذلك فليراجع ( قوله أو انفتح فوقها ) ببى مالو انفتح واحد نحتها وآخر فوقها » 
والوجه أن العبرة بما تحنها ء ولو انفتح اثنان تحنها وهو منسد فهل ينقض خارج كل منبما مطلقا أولا » إلا أن 
يكون أحدهما أسفل من الآخر أو أقرب إلى الأصلى من الآخر فهو المعتبر فيه نظر اه سم على حج . أقول : ولا 
يبعد أن يقال ينقض الحارج من كل منهما تنزيلا لما مز لة الأصليين » وهو مقتضى ماتقدم عن حواشى الببجة 
فإنه أطلق ف الثقب فيشمل المتحاذية وما بعضها فوق بعض ( قوله بأن انفتح فى السرة ) هذه الصورة لايشملها 
لفظذ الفوق لما مر أن المراد بالمعددة فى كلامهم نفس السرّة » لكن ما ذكره هنا موافق لما قدمه فى قوله وبفوقها 
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تلقيه إلى أسفل ومن نحها لا ضرورة إلى محرجه مع انفتاح الأصلى » والثانى ينقض لأنه ضرورى الحروج نحول 
مخرجه إلى ماذكر » وعلى هذا ينقض النادر فى الأظهر . ووقع للشارح فى بعض نسخ شرحه زيادة لاقبل ينقض 
وصوابه حذفها كا حكيناه » ولو انفتح فوقها والأصل منفتح فلا نقض كالىء . وقوله أو فوقها هو ما فى أكثر 
النسخ وحكى عن نسخة المصنف . وى بعض النسخ أو فوقه : أى فوق نحت المعدة » وهى تشمل الانفتاح ى 
نفس المعدة الذى تقدم حكله » وحيث قيل بالنقض ف المنفتح فالحكم مختص به لايتعدى لغيره من نحو إجزاء الحجر 
وإيجاب وضوء بمسه وغسل بإيلاج فيه » وهذا فى الانسداد العارض . أما الحلى فنفتحه كالأصلى فى منائر الأحكام 
كا أفتى بهالوالد رحمه الله تعالى والمنسد حينئذ كعضوزائد من الحنى لاوضوء بمسه ولاغسل بإيلاجه ولابإيلاج فيه 
قاله الماوردى وهوالمعتمد وإن قال ف المجموع لم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته و يوخذمن التعبير بالانفتاح أنه 
لوخرج من نحو فه لاينقض لانفتاحه أصالة ( الثانى زوال العقل ) أىالقبيز بنوم أوغير هكجنون أو إماء أو سكر 
أوغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم « العينان وكاء السه فن نام فليتوضاً » والسهالدبرء ووكائه حفاظه عن أن 
يمخرج منه شى ء لايشعر بهء والعينان كناية عن اليقظة . والمعنى فيه: أن اليقظة هى المحافظة لما يمخرج» والنائم قد 
يخرجمنه الشى ء ولا يشعر به وإذا ثبتالنقض بالنوم ألحق به البواقى لأنالذهول معها أبلغ من النوم وقد جعل ذلك 


السرّة ومحاذيبا وما فوقها » وعليه فالتعبير بقوق إما عجاز فى السرّة وما فوقها » أو هو بتقدير مضاف كأن يقال 
الأصل فوق مها ( قوله وعلى هذا ) أى الثانى ( قوله كا حكيناه ) أى فى قوله والثانى ينقض ( قوله فالحكم مص 
به ) أى النقض » وأما الأصلى فأحكامه باقية ( قوله لايتعدى لغيره ) استثنى من ذلك فق الجموع عدم النقض بالنوم 
به مكنا . قال ابن حجر : وهو متجه للأمن حينئذ من خروج ريح أو غيره اه سم . وسيأتى مثله فى .قول الشارح: 
ومثله مالو نام متمكنا الخ ( قوله أما الحلى فنفتحه ) أى سواء كان على صورة الأصلى أم لا ( قوله. كالأصلى ) هل 
من ذلك حرمة استقبال القبلة به ى الصحراء وندبه فى غيرها اه مم » والمراد بقوله وندبه : أى ندب ترك الاستقبال 
كا يصرح به قوله فيا يأتى : ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أدبا فى البنيان . وقول مم : هل من ذلك الظاهر » 
نعم وهو مقتضى إطلاقهم لأنه حيث نزل مئزلة الأصلى فى سائر الأحكام كان فى الاستقبال به مع عين الحارج 
انتهاك لحرمة البيت ( قوله ولا بالإيلاج فيه ) أى وهو جائز ( قوله لانفتاحه أصالة ) اعتمد حج أن الفم ينقض 
ماخرج منه حيلئذ اه . قال سم عليه : هل ينقض حينئذ خبروج ريقه ونفسه منه لأن خروج الريح ناقض » 
والنقض بذلك فى غاية الإشكال » والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملى خلاف ذلك » واختصاص هذا بما يطرأ 
انفتاحه دون المنفتح أصالة . 

( مسئلة ) لو خلق إنسان بلا دبر بالكلية ولم ينفتح له مخرج وقلنا بما اعتمده شيخنا الشهاب الرمى من أن 
المنفتح أصالة كالفي لايقوم مقام الأصلى فهل ينتقض وضوء هذا بالنوم الغير الممكن أخذا بإطلاقهم أن النوم الغير 
الممكن ناقض ؟ فيه نظر . ويحتمل أن يقال بعدم النقض لأن علته أن النوم الغير الممكن مظنة خروج شىء من 
الدبر إذ لادبر له » ويحتمل النقض أخذا بإطلاقهم واكتفاء بأن النوم مظنة الحروج فى اللحملة : أى بالنظر لغير 
مثل هذا الشخص ؛ ولعل الأقرب الأول . لايقال يديد الثانى أنه ايحتمل الحروج من القبل لأنه لا أثر لاحمال 
ا حروج منه لندرته كنا صرحوا به إلا أن يقال : تستثنى هذه احالة فيقام فيها القبل مقام الدبر حى ى خروج 
الريح » وفيه نظر فليتأمل اه ( قوله أو غير ذلك ) كأن زال القييز بمرض قام به ( قوله وقد جعل ذلك ) أى 


( قوله فالحكم مختص به ) أى بالنقض » ومراده اختصاص مايتعلق بالنقض ليشمل ماسيأق أنه لو نام متمكنا 
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اس 

اقضا . لأنه مظنة للحروجه » فأقم مقام اليقين كا أقيمت الشبادة اللفيدة للظن” مقام اليقين فى شغل 
الذمة » وهذا لم يعوّلوا على احمال ريح يخرج. من القبل لأنه نادر » وسواء فى الإعماء أكان متمكن 
المقعدة أم لالما تقدم والعقل صفة بميزبها بين الحسن والقبيح » وقيل غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند 
سلامة الآلات ومحله القلب ؛ ويستئئى من الانتقاض بالنوم مضطجعا النى صلى الله عليه وسلم كا هو مبين ى 
خصائصه ؛ ورج بزوال العقل النعاس وحديث النفس ؛ وأوائل نشوة السكر فلانقض بها ؛ ومن علامات 
النفاس سماع كلام الماضرين وإن لم يفهمه » ومن علامات النوم الروئيا » فلو رأى روي وشك هل نام أو نعس 
انتقض وضووؤه ( إلا نوم مكن مقعده ) من مقره » 

زوال العقل ( قوله لأنه مظنة ) عبارة النباية المظان جمع مظنة بككسر الظاء وهو موضع الشى ءومعدنه مفعلة منالظن 
بمعنى العلم » وكان القياس فتح الظاء وإنما كسرت لأأجل الماء اه ( قوله ريح يخرج من القبل ) ونقل بالدرس عن 
الدميرى أنه يستحب الوضوء لاحتهال روج شىء منه اه . ومئله فى شرح الروض ( قوله لأنه نادر ) قضيته أن 
من يكثر خروج الريح من قبله ينتفض وضوؤه بنومه غير ممكن قبله فليتأمل اه سم على منهج ( قوله وسواء ى 
الإكماء ) ومثله الحنون والسكر بالأولى ( قوله لما تقدم ) أى من أنهم أقاموا المظنة مقام اليقين ( قوله وقيل غريزة ) 
هو مغاير لما قبله مفهوما ولعل” ماصدقهما واحد ( قوله ومحله القلب ) قال ابن حجر : وهو أفضل من العلم لأأنه 
منيعه وأصه ٠‏ ولأن العلم بجر ى منه مجرى النور من الشمس والروثيا من العين » ومن عكس أراد من حيث 
استلزامه له وأنه تعالى يوصف به لا بالعقل اه ( قوله كا هو مبين فى خصائصه) وكنبينا غيره من الأنبياء "كا يفيده 
قول الزيادى » أو نوم أو لغير نبى اه . وصرح بذلك ابن حجر رحمه الله » ومثل النوم فى حقهم الإماء فلا 
ينتقض وضووام به ثم رأبت فى حواشى التحرير لشيخنا الشوبرى رحمه الله مانصه : قول أونوم : أى فى غير 
الأنبياء » أما هم فلا نقض بنومهم ٠‏ وأما إتمارئهم فيظهر أنه كذلك أخذا من قوله الحلال السيوطى » قال 
الأصماب : لايجوز الحنون على الأنيياء لأنه نقص » ويجوز الإعماء لأنه مرض » ونبه السبكى على أن الإعماء الذنى 
يحصل لم ليس كالإشماء الذى يحصل لحاد الناس » وإما هو غلبة الأوجاع الحواس” الظاهرة فقط دون القلب » 
قال : لأنه قد ورد أنه إنما تنام أعينهم دون قلوبهم » فإِدًا حفظت قلوبهم وعصمت من التوم الذى هو أخف من 
الإشماء فن الإغماء بطريق الأولى اه » وه وكلام نفيس.جدا اه بحروفه ومن الناقض أيضا استغراق الأولياء أخذا 
من إطلاقهم خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة ( قوله وأوائل نشوة ) بفتح الواو بلا همز ( قوله سماع كلام 
الحاضرين ) رج به كنا قال ابن حجر مالو تيقن الروؤيا مع عدم تذكر نوم فإنه لا أثر له مخلافه مع الشك فيه 
لآنها مر جحة لأحد طرفيه اه . و نازع فى هذه التفرقة سم عليه فليراجع » ومن جملة كلامه أن قال : وبالحملة فالوجه 
أنه إن كان متمكنا ولو احئالا فلا نقض فيبما وإلا حصل النقض فيهما فليتأمل ( قوله أو نعس ) قال فى شرح 
الروض : بفتبح العين اه سم على حج . وعبارة تار : نعس ينعس بالضم ومثله فى الصحاح اه ( قوله إلا نوم 
ممكن مقغدء ) عبارة ابن حجر : إلا نوم قاعد ممكن مقعده الخ , قال سم عليه : التقييد بالقاعد الذى زاده قد 


عليه لانتقض وضوؤه (قوله وهذا) أى لكون زوال اعقل مظنة الحروج شىء من دبره » لأن معنى 
كونه مظنة لذلك أنه من شأنه فخرج النادر . وقال ابن الأثير فى النهاية : المظان جمع مظنة بكسر الظاء وهو 
مرضيع الشى ء ومعدنه ( قوله وسواء فى الإشماء ) أى أو غيره ؛ وإنما خخصه لأن الغالب ف المغمى عليه القرار فيتأى 
معه المكن يلاف غيره ( قوله لما تقدم ) أى من أن الذهول معه أى كغيره ما مر" أبلغ خخلافا لما فى حاشية الشيخ 
( قوله وقيل غريزة ) هو مغاير لما فبله مفهوما وما صدقا كما لايخى خخلافا لما فى -حاشية الشيخ 


868١1امس‏ 
والاسئثناء متصل كا عرف من تفسير العقل بما ذكر فلا ينقض لأمن خروج شىء من دبره » ولا عبرة باحمال 
خروج ريح من قبله لندرته كما مر » ومثله ما لو نام متمكنا بالمنفتح الناقض "كا يوخذ من كلام التثبيه » وحمل 
على ذلك نوم الصحابة رغى الله عنهم حيث كانوا ينامون حتى تخفق رءوسهم الأرض » وشملت عبارة الأرض 
والدابة وغيرهماء ولا فرق فى المتمكن بين أن ينام مستندا إلى شىء بحيث لو أزيل لسقط أولاء ودخل فيه مالو 
نام محتبيا : أى ضاما ظهره وساقيه بعمامة أوغيرها فلا نقض 


يرد عليه أن القائم قد يكون ممكنا كا لو انتصب وفرّج بين رجليه وألصق المخرج بشى ء'مر تفع 0 2 
ولا يتجه إلا أن هذا نمكن مانع من النقض فينبغى الإطلاق » ولعل التقييد بالنظر للغالب اه بحروفه ( قوله م 
خروج شىء من دبره ) عبارة ابن حجررحمه الله : ويخذ من قولم لأمن الخ أنه لو أخبر نائما غير ممكن معصوم 
كالحضر بناء على الأصح أنه نبى' بأنه لم يمخرج منه شى ءلم ينتقض وضوره » واعتمده بعضهم . وقد ينازعه قاعدة 
أن مانيط بالمظنة لا فرق بين وجوده وعدمه كالمشقة فى السفر اه . 

( فرع ) خلقت السرة فى محل أعلى من محلها الغالب كصدره » أو الركبة أسفل من محلها الغالب: » فالوجه 
اعتبارهما دون محلهما الغالب فيحر م الاستمتاع بما بينهما » وإن زاد على مابينهما من محلهما الغالب» ولو لم يحلق له 
سرة أو ركبة قدر باعتبار الغالب اه سم على ببجة ( قوله لندرته ) قضيته أنه لو ابتلى به وكثر نقض وضوءه بنومه 
غير ممكن اه مم على منهج . والمعتمد عدم النقض به مطلقا كما نقله ابن شرف عن الشارح اه ( قوله بالمنفتح 
الناقض ) أى سواء كان الانفتاح أصليا أو عارضا وهو لمحتاج للتنبيه عليه » أما الأصلى فقد علم حكمه من قوله 
قبل » أما ا حلق فنفتحه كالأصلى فى سائر الأحكام. هذا »وقضية مامر من أن أحكام الأصلى ثابتة له فى الانسداد 
العارضن الانتقاض بالنوم حيث لم يكن مكنا له » وعليه فإذا مكن المنفتح دون الأصلى ونام انتقض وضوؤه . 

( فائدة ) لو خلق له فرجان أصليان نقض الحارج من كل منهما » أو أصلى وزائد واشتبه فلا نقض يخارج 
من أحدهما للشك » فلو انسد أحدهما وانفتح ثقبة نحت المعدة فلا نقض بالحارج منها لأن انسداد الأصلى لايتحقق 
إلا بانسدادهما معا » وينقض الحارج من الفرج الذىل ينسد لأنه إن كان أصليا فالنقض بهدظاهر » وإن كان زائدا 
فهو بمازلة الثقبة المنفتحة مع انسداد الأصلى » فالنقض به متحقق سواء كان زائدا أو أصليا بخلاف الثقبة . 

( فرع ) لو نام ممككنا فى الصلاة لم يضر إن قصز » وكذا إن طال فى ركن طويل » فإن طال ى قصير بطلت 
صلاته . لايقال كيف تبطل مع أنه غير عامد . لأنا نقول : لما كانت مقدمات النوم تقع بالاختيارتزل منزلة 
العامد م ر رحمه الله اه سم على منهج . ومعلوم أن الكلام ف النائم قاعدا لآن غير القاعد لاتمكين له إلا فى الصورة 
المتقدمة عن مم رحمه الله ( قوله حبى فق رعوسهم الأرض ) عبارة حج فى الاستدلال على أن نوم الممكن 
لاينقض » وعليه حملنا خبر مسلم أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا ينامون ثم يصاون ولا يتوضئون . وى رواية 
لأنى داود: ينامون حبى فق رءوسهم الأرض اه . وقد.يشعر قوله ؛ وى رواية لأنى داود بأن له رواية أخرى 
غير هذه الرواية ليس فيها لفظ الأرض وهو الذى رأيناه فى سأن ألى داود » ول نر لفظ الأرض مذكورا ف 
شىء من الروايات لا فى جامع الأصول ولا فى المشكاة ولا فى تخريج أحاديث الرافعى . وف النباية حديث حى 
تخفق رعوسهم : أى حبى تسقط أذقاهم على صدورهم وهم قعود » وقيل هو من الحفوق والاضطراب اه . 
واقتصاره فى تفسير الحديث على ماذكره بقوله : أى حتى الخ مشعر بأنهلم ير لفظ الأرض فى رواية» والله أعلم . 


( قوله والاسئثناء متصل ( قالالشهاب اهنقاسم لاخى :أن النومالمل كور مستثنى من محذوفأى زوال العقل بشى ء 


دكاات- 

به » ولا تمكين لمن نام قاعدا هز بلا بين. بعض مقعده ومقره نجاف كا نقله فى الشرح الصغيرعن الرويانى وأقره » 
وماق المجموع وصححه ف الروضة من كونه متمكنا محمول على هزيل ليس بين بعض مقعده ومقره نجاف وقد 
أشار الشارح رحمه الله تعالمى لعدم التناق بينهما بذلك » ولعل مراد الأول بالتجاق ما لا يمنع خروج شىء لوخرج 
بلا إحساس عادة ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره » ولو زلت إحدى ألييى نائم ممكن قبل انتباهه 
نقض أو بغده أو معه أو شك فى تقدمه أو فى أنه نائم أو ناعس أو أنه ممكن أولا أوأن ماخخطر يباله روئيا أو 
حديث نفس فلا( الثالث : التقاء بشرق الرجل والمرأة ) أى الذكر والأنى ولو بلا شبوة ولو مع نسيان أو [كراه 
سواء أكان العضو زائدا أم أصليا سليا أم أشل" لقوله تعالى ‏ أو لامسم النساء ‏ أى لمسم "كا قرى* به وهو المس” 
باليد كا فسره ابن عمر لاجامعتم لأنه خلاف الظاهر » وقد عطف اللمس على المحجىء من الغائط ورتب عليهما 
الأمر بالتيمم عند فقد الماء فدل على كونه حدثا كالجىء من الغائط » والمعنى فيه أنه مظنة ثوران الشهوة » 
وسواء أكان الذكر فحلا أم عنينا أم محبوبا أم خخصيا أم مبمسوحا » وسواء كانت الأتى عجوزا هما لاتشتهى غالبا 
أم لا ء إذ مامن ساقطة إلا ولها لاقطة » وسواء أكان اللمس باليد أم غيرها » والبشرة ما ليس بشعر ولااسن ولا 
ولاظفر » فشملمالو وضح عظر الأثى ولمسه : أى فإنه ينقض كا أفنى به الوالد رحمه الله تعالى » و يدل لهعبارة الأنواره 
وشمل اللحم لحم الأسنانو اللثة و اللسانو باطن العين و محل ذلك حي ثلاجائل وإلا فلا نقض ولورقيقالا يمنع [دراكها 


( قوله بين بعض مقعده ) ومثل ذلك السمن المفرط ( قوله ملصقا مقعده ) أى ولو مستقرا سم على منهج ( قوله 
التقاء بشرنى الرجل والرأة ) قال مر : هى شاملة للجنية » وهو كذلك إن تحقق كون الملموسة من الحن أنى 
منهم » كا أنه يحوز تزوج اللحنية خلافا لبعضهم » يخلاف مالو شك ف أثوثة الملموس منهم إذ لانقض بالشك اه 
سم على منهج . ووقع السوؤال عما لو تصور ولى” بصورة امرأة أو مسخ رجل امرأة هل ينقض أم لا ؟ فأجبت عنه 
بأن الظاهر ق الأولى عدم النقض للقطع بأن عينه لم تنقلب » وإنما انخلم من صورة إلى صورة مع بقاء صفة 
الذكورة » وأما المسخ فالنقض فيه محتمل لقرب تبدل العين » مع أنه قد يقال فيه بعدم النقض أيضا لاحمال تبدل 
الصفة دون العين . قال ابن حجر : فائدة مهمة : لايكتى بالحيال فى الفرق قاله الإمامء وعقبه بما يبين أن المراد 
به ماينقدح على بعد دون مايغلب على الظن أنه أقرب من الجمع » وعبرغيره بأنكل فرق موكثر مالم يغلب على 
اظن أن الخامع أظهر : أى عند ذوى السليقة السليمة » وإلا فغير هم يكثر منه الزلل فى ذلك » ومن ثم قال بعض 
الآثئمة : الفقه فرق وجمع اه ( قوله عجوزا هما ) عبارة الختار : الم" الشيخ الفانى والمرأة همة اه يحروفه ؟ فكان 
الأولى إلحاق اللهاء ( قوله إذ ما من ساقطة ) أى ما من ثمرة أو نحوها ساقطة من أعين الناس الحستها إلا وها نسمة 
لاقطة : أى إلا وها من تميل تفسه إليها مع خسّها » فالمرأة وإن كانت عجوزا شوهاء لابد من وجود من يرغب 
فيها و تميل نفسه إليها . وف امختار : وهذا الفعل مسقطة للإنسان من"أعين الناس بوزن مشربة . ثم قال : والساقط 
والساقطة الاثم فى حسبه ونسبه اه رحمه الله ( وقوله عظر أنى ولمسه ) أى فإنه ينقض وإنلم يلتذة بلمسه الآن 
استصحابا لما كان قبل زوال الحلد وبهذا فارق السن ( قوله ويدل له عبارة الأنوار ) وهى اراد بالبشرة هنا غير 
الشعر والسن والظفر ( قوله واللثة ) عطف جزء على كل » إذ اللثة بعض لم الأسنان » إذ هى ما على الثنايا وما 
حوها فقط ( قوله ومحل ذلك ) عبارة ابن حجر :. وعام من الالتقاء أنه لانقض باللمس من وراء حائل الخ » وهى 
أولى من جعل الشارح لها قيدا لأن التعبير بالبشرة يخرج الحائل( قوله ولو رقيقا لابمنع إدراكها ) زاد حج بعد 


القائم مقام الدبر "كما هو ظاهر ( قوله وشمل الاحم ) أى المشمول بقوله والبشرة ماليس بشعر الخ » ويجوز أن يكون 


-1197اه 

ونخوج بما ذكره الذكران ولو أمرد حسنا والأنثيان والحنثيان واللحنى و الذكر أو الأنى والعضو المبان لانتفاء مظلة 
الشبوة » وشمل إطلاق المصنف وغيره النقض بلمس الجوسية والوثنية والمرتدة » وبه صرّح ف الأنوار اكتفاء 
بأنه يمككن أن نحل" له فى وقت » والفرق بين النقض بنخو المجوسية وجعلها كالذكر فى جواز تملك الرخل لها في 
باب اللقطة ظاهر ء وهو أن اللمس أشد تأثيرا لإثارة الشبوة حالا من الملك ولا يلزم منه اللمس أصلا » لاسبها 
والآبة ثملت ذلك كله » وشمل كلامه وضوء الحى والميت فينتقض وضوء الى ( إلا محرما فى الأظهر ) فلا ينتقض 
لمسها لأنها ليست محلا للشهوة . والثانى ينقض لعموم النساء فى الآية » والأول استنبط منها معنى خصصها . وانحرم 
من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة على التأبيد يسبب مباح الحرمتها » واحترز بالتأبيد عمن يحرم جمعها 
مع الروجة كأختهاء وبالمباح عن أم” الموطوءة بشبهة وبنتها فإنهما يحرمان على التأبيد وليستا بمحر مله لعدم إباحة 
السبب » إذ وطء الشببة لايوصف بإباحة ولا نحريم . ولا يرد على الضابط زوجاته صلى الله عليه وسلرمع أن الحد" 
صادق عليين ولسن بمحارم لأن التحريم لحرمته صلى الله عليه وسلم لا لحرمتهن » ولا الموطوءة فى نحوحيض لأن 
مثل ماذكر » ومنه مانجمد من غبار يمكن فصله : أى من غير خشية مببح تيمم فيا يظهر أخذا ما يأنى فى الوشم 
لوجوب إزالته » لا من تحو عرق حتى صار كالحزء من الحلد انبى زحمه الله . وكالعرق بالأولى فى النقض 
مابموت من جلد الإنسان بحيث لابحس" بلمسه ولا يتأثر بغرز نحو إبرة فيه لآآنه جزء منه حقيقة فهو كاليد الشلاء 
وسيأنى أنها تنقض » وبأنى مثل ذلك فها لو يبست جلدة جبهتهحتى صارت لايحس” با يصيبها » فيصح السجود 
عليها » ولا يكلف إزالة االحلد المذكور وإن ل يحصل من إزالته مشقة ( قوله ولو أمرد) أى ولوكان الملموس أمرد 
حسنا ( قوله والأنثيان ) أى ولوالتذتا باللمس وكانت عادنهما السحاق ( قوله والعضو المبان) أى حيث لم يزد على 
النصعن على ما يأتى له رحمه الله ( قوله فى .باب اللقطة ) أى والقزض الى حج ( قوله فينتقض وضوء الحى ) أى 
لا المبت ( قوله على التأبيد ) أى فينتيقض لمسهما ( قوله واحترز بالتأبيد الخ ) ما أحرجه بقوله على التأبيد يخرج 
بما قبله فلا حاجة إلى إخراجه به ء بل كل من العبار تين محصل للمقصود فهما تعريفان أحدهما يغنى عن الآخر . 
وأما أخخت الزوجة فالمتعلق بها إنما هو تحريم الجمع فلا حاجة إلى إخراجها ( قوله وليستا بمحرم له ) أى فينقض 
لمسهما ( قوله إذ وطء الشببة لايوصف ) محل ذلك فها لو اشتببت عليه زوجته بأجنيبة ونحو ذلك ٠‏ أما لو وطئ 
أمة فرعه أو مشتركة » فإن وطأه حرام مع كونه شبهة » فقوم وطء الشبية لابوصف بحل" ولا حرمة ليس على 
إطلاقه بل محله فى شبهة الفاعل دون امحل والطريق ( قوله ولايرد :على الضابط زوجاته ) وكذلك زوجات سائر 
الأنبياء كما نقلعنالقضاعى » لك نه تحر يمهن على أثم الأنبياءخاصة أولاحى تحر مزوجات بعض الأأنبياء على بعض » 
فيه نظر . وقضية كلامهم أنه لافرق » ثم رأبت فى حواشى الرملى على شرح الروض مانصه : آم سائر الأنبياء فلا 
يحرم نكاح أزواجهم بعد مونم على الموامنين قاله القضاعى فىعيون المعارف» والأقرب عدم حرمتهن على 
الأنبياء وحرمتهن على غير هم » بخلاف زوجاته صلى الله عليه و فحرام على غيره حبى الأنبياء انبى بحروفه . 
ومنه يعلم أن مانقل عن القضاعى أولا مخالف ما نقلله الشباب الرمل عنه ( قوله مع أن الحد” صادق عليين ) ى 
دعوى صدق الحد عليهن نظر الحروجهن عن التعريف بقوله بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( قوله ولا الموطوءة 
نحو حيض) إخراجها ما يتأنى إذا أريد بالنكاح الوطء ء أما إذا أريد به العقد فلا لأنها لايحرم العقد عليها 

اللحم منصوبا وما بعده بدل منه وإن كان قاصرا » لكن وجه الاقتصار على هذه المذكورات خفاء حكها ( قوله 
بسبب مباح ) لاحاجة إليه بعد قوله بنسب أو رضاع أو مصاهرة لأنه بمعناه » فهما تعريفان مستقلان مرجعهما 
واحد ( قوله مع أن الحد صادق عليهن ) ممنوع لأنبن” خرجن أولا بقوله بنسب أو رضاع أو مصاهرة ٠‏ وثانيا 
بقوله لحرمها كما خرج بهما الملاعنة ( قوله ولا الموطوءة فى نحوحيض ) أى حيث يحرم أصوها وفروعها بوطها 
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حرمّها لعارض يزول » ولو شلك ف المحرمية لم ينتفض » ذكره الدارى عملا بأصل بقاء الطهارة . زيؤخذ منه أنه 
لو تزوج من شك هل بينه وبينها رضاع محرم أم لا » أو اختلطت محرمه بأجنبيات وتزوج واحدة منهن بشرطه 
ولممها لم ينتقض طهره ولا طهرها , إذ الأصل بقاء الطهر » وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا فى تبعيض 
الأحكام ؛ كما لو تروج مجهولة.النسب ثم استلحقها أبوه وثبت نسبها منه ولم يصدقهالز وج حيث يستمرالتكاح مع 
ثبوت أخوها منه . ويلغز بذلك فيقال : زوجان لانقض بينهما » ويوئخذ من العلة أن محل عدم النقض مالم يلمس 
فى مسئلة الاختلاط عددا أكثر من عدة محارمه وإلا انتض( والملموس ) وهو من وقع علي هاللمس رجلا كان أو 
امرأة ( كلامس ف الأظهر ) فى انتقاض وضوئه لاشتراكهما فى لذة اللمس كالمشتركين فى لذة الجماع » والثانى 
لانقض وقوفا مع ظاهرالاية فى اقتصاره على اللامس ( ولا تنقض صغيرة ) لاتشهى عرفا » وكذا صغير لانتفاء 
الشهوة ( وشعر وسن وظفرف الأصح ) لانتفاء المعنى بلمس المذكورات لعدم الالتذاذ بلمسها وإن التذ" بالنظر 
إليها وشمل الشعر النابت على الفرج فلا نقض به . والثانى ينقض نظرا لظاهر الآية ىعمومها لجميع ماذكر . ويسن 
الوضوء من لمس ذلك خر وجا من الحلاف . قال الناشرى فى نكته : إن العضو إذا كان دون النصف من الآدى لم 
ينقض بلمسه » أو فوقه نقض » أو نصفا فوجهان انتّبى . والأوجه أنه إنكان بحيث يطلق عليه اسم أنى نقض » 
وإلا فلا » ولهذا قال الأثمونى : الأقرب إن كان قطع من نفسه فالعبرة بالنصف الأعلى» وإن شق نصفين لم يعتبر 
واحد منهما لزوال الاسم عن كل منهما ( الرابع مس" قبل الآدمى ) ذكرا كان أو أننى من نفسه أو غيره عمدا أو 
سهوا » وشمل مايقطع فىختان اللمرأة ولوبارزا حال اتصاله وملتق الشفرين 

( قولهحيث يستمر التكاح) أىفلو بانت منه ثم أراد تجديد نكاحها لم يصحلآأنه يشترط لصحة النكاح تيقن خل 
المنكوحة وهو منئف هنا » وأما الرجعة فيحتمل صنها لآن الرجعية فى حكم الزوجة ( قوله لانتفاء الشبوة ) وهم 
بعض ضعفة الطلية من العلة نقض وضوء الصغيرة لأن ملموسها وهو الكبير مظنة للشهوة » ولبس ق محله فإنهأ 
لصغرها ليست مظنة لاشتهانها الملموس فلا ينتقض وضوؤها كما لاينتقض وضوده ( قوله لعدم الالتذاذ ) يخالفه 
ماقرروه فى النكاح من أنه يحرم مسها لأنه أبلغ ف الالتذاذ من النظر إليه . ويجاب بأن المراد هنا نى اللذة القوية 
المثيرة للشهوة وهى منتفية » والمراد بها فى النكاح عرد الالتذاذ وإنلم يكن قويا احتياطا لحرمة المس" ( قوله أو فوقه 
نقض ) قضيته وإن لم يسم امرأة ( قوله مس" قبل الآدى ) شمل إطلاقه السقط وظاهره وإن ل تنفخ فيه الروح » 
وق فتاوى الشارح أنه سئل عن ذلك هل ينقض أولا لأنه حماد ؟ فأجاب بأنه ينقض ولم يعلله » وعلله بعضهم 
بشمول الاسم له » وقد يتوقف فيه ويقال بعدم النقض لتعليقهم النقض بمس" فرج الآدى » وهذا لايطلق عليه 
هذا الاسم وإنما يقال له أصل آدى اه ( قوله الآدى أيضا ) قد يخرج الحنى . وى شرح العباب بعد أن علل عدم 
نقض مس فرج البهيمة بأنه غير مشتهى طبعا مع أنه لاتعبد عليها ولاحرمة ها مانصه : وقد يو'خذ من هذا النقض 
بلمس فرج اللحنى إذا تحقق مسه له » وهو غير بعيد لأن عليه التعبد وله حرمة اه سم على حج فى أثناء كلام ( قوله 
ولو يارزا ) أى وإن طال جدا ( قوله حال اتصاله ) قال ابن حجر : ومثلقه القلفة حال اتصالما اه أى فإن قطعا 
فلا نقض بمسهما ( قوله وملتى الشفرين ) قضيته أن جميع ملتقاهما ناقض » وفى شرحه على العباب المراد بملتقاهما 
طرف الأسكتين المنضمتين على المنفذ » ولا يشترط مسبهما بل مس إحداهما من باطنها أو ظاهرها ناقض » يلاف 
حيث كانت زوجته مع أن السبب غير مباح( قوله حيث يستمر التكاح الخ) انظر بقية الأحكام كإرئها منه هل تتبع 
الزوجية أوالأخوة ( قوله والأوجه أنه ) انظرهل الضمير راجع للنصف أو للعضوأصل المسثلة ( قولهمايقطع ) 
خرج به محله بعد القطع » وقوله حال اتصاله خرج به حال انفصاله فلا نقض فيهما كا صرح بدهو فى شرح العباب 


ولاب 

(ببطن الكف ) بلاحائل لحديث الترمذى وغيرهدإذا أفضى أحلكر بيدهإلىفرجه وليس بينهماستر ولاحجاب فليتوضأ 
والإفضاء لغة المس ببطن الكف ومس الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه لهتكه حرمة غير هوطذا لايتعدى 
النقض إليهوالمراد ببطن الكفالمنطبق عند وضع إحدىاليدين على الأخر نمع تحامل يسير ومل إطلاقه الذكر المبان 
لصدق الاسم . وأما فرج المرأة المبان فحكمه كذلك إن بى الاسمو إلافلايوئخذ من ذفك أن الذكر لوقطع ودق حبى 


موضع ختانها : أى لأنه لايسمى فرجا اه بحروفه وعبارة الشيخ عميرة فى الكنايات قبيل قول المصنف : فرع 
فى العقل دية مانصه : قولٍ الشارح وهما : أئ الشفران طرفا الفرج هذا تابع للأزهرى حيث قال الأسكتين ناحيتا 
الفرج والشغران طرفاهما » كما أن أشفار العين أهدابها » وقال غيره : الشفران هما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة 
الشفة بالفم اه بحروفه » وعبارة شيخنا الزيادى قوله على المنفذ : أى امحيطين به إحاطة الشفتين بالفم دون «اعدا 
ذلك اه بحروفه . ونقل فى الدرس عن والد الشارح ببواء.ش شرح الروض ءايوافق إطلاق الشارح » والمعتمد 
إطلاق الشارح هنا » وعبارة حاشية شرح الروض المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما : أى 
بطنا وظهرا لاماهو على المنفذ منهما كا وه, فيه جماعة من المتأخرين اه .ثم قضية عطفه ملت ىالشفرين على مابقطع 
فى ختان المرأة أن النقض بحصل بملتى الشفرين وبمس مايقطع فى خحتان المرأة مع كونه من غير ملتى ماعلى المنفذ 
( قوله ببطن الكف ) أى ولو انقلبت الكف » ونقل عن ابن حجر عدم النقض بها مطلقا » وأطال فيه فى غير 
شرح المهاج . وى شرح العباب للشارح : ولو خلق بلا كف لم يقدر قدرها من الذراع . ولا ينافيه مايأقى من 
أنه لو خلق بلا مرفق أو كعب قدار لأن التقدير ثم ضرورى » يخلافه هنا لأن المدار على ماهو مظنة للشبوة » وعند 
عدم الكف لامظنة فلا حاجة إلى التقدير اه ( قوله ولا حجاب ) عطفمغاير بناء على أن الستر ما يمنع إدراك لون 
البشرة كأثر الحناء “بعد زوال جرمها » والحجاب ماله جرم يمنع الإدراك باللمس ٠‏ ويحتمل أنه عطف تفسير ( قوله 
والإفضاء لغة ) أى فيتقيد به إطلاق المس” فى بقية الأخبار » واعتّرضه القونوى بأن المس عام لأأنه صلة الموصول 
وهو من : أى فىحديث من مس" ذكره » وفى راواية : ذكرا فليتوضا » والإفضاء فرد من أفراد العام فلا بخصصه ء 
قال : والأقرب ادعاء تخصيص عموم امس" بمفهوم خبر الإفضاء .وقد رده غيره بأن منمس إما مطلق أو عام أو 
مجمل ؛ ومفهوم ا!شرط وهوإذا مقيد للمس أو مخصص له أو مبين لما فيه من الإجمال اه شرح الإرشاد الكبير. 
وعبارة شرح البهجة الكبير والمنبج : والإفضاء بها : أى باليد » وتقييده بقوله بها ظاهر لآن الإفضاء المطلق ليس 
معناه فى اللغة مخصوصا بالمس فضلا عن تقييده ببطن الكف » بل هذا إنما هو معنى الإفضاء باليد ؛ وعبارة 
المطالع : أصل الإفضاء مباشرة الشىء وملاقاته من غير حائل . وف المصباح : أفضى بيده إلى الأرض : مسا 
بباطن راحته ‏ قال فى البذيب : وحقيقة الإفضاء الانتهاء » وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعها » وأفضيت إلى 
الثىء وصلت إليه اه بحروفه . ويمكن الحواب عن الشارح بأن أل فيه للعهد » والمعهود الإفضاء باليد المتقدم 
فى قوله إذا أفضى أحلك بيده ( قوله لمتكه حرمة غيره ) أى غالبا إذ نحو يددالمكره والناسى كغيرهماء بل رواية من 
مس ذكرا تشمله لعموم النكرة الواقعة فى حيز الشرط والخحبر الناص'" على عدم النقض . قال البغوى كالحخطانى 
منسوخ » وفيه وإن جرى عليه ابن حبان وغيره نظر ظاهر بينته فى شرح المشكاة » مع بيان أن الأخذ بخبر النتقض 
أرجح » فتعين لأنه الأحوط بل والأصح عند كثير ينمن الحفاظ اه حج ( قوله والذكر المبان) وكذا بعضه إن 
أطلق عليه أسم الذكر اه حج : أى أطلق على ذلك المقطوع أنه بعض ذكر "كا صرح به فى شرح الحضرمية ( قوله 
لصدق الاسم ) علة الشمول أو محذوف تقديره وهو كذلك لصدق الخ فيكون علة للحكم ( قوله وإلا فلا ) ومثله 


0 
خرج عن كونه يسمى ذكرا أنه لاينقض وهو كذلك » ولابد من تقيبد القبل بقوله من واضح » إذ المشكل إتما 
ينقض بمس الواضح ماله منالمشكل » فينتقض وضوء الرجل بمس ذكر الحنى والمرأة مس فرجه حيث لاحرمية 
ولا صغر ولاعكس بالنسبة للمس » ولو مس المشكل كلا القبلين من نفسه أو من مشكل آخخر أو مس فرج نفسه 
وذكر مثل آخر انتقضن وضوؤاه » ولو مس أحد فرجى مشكل لم ينتقض » ولو مس أحد المشكلين فرج صاحبه 
ومس الآخحر ذكر الأول انتقض أحدهما » لابعينه لكن لكل واحد منهما أن يصلى إذ الأصل الطهارة ( وكذا فى 
ابلعديد حلقة دبره) أى الآدى قياسا على قبله يجامع النقض بالحارج منهما » والقديم لاينقض لآنه لايلتذ بمسهء 
والمراد بحلقة الدبر ملتى المنفذ دون ما وراءه » ولا ينتقض بمس العانة ولا الأنثيين والألييين وما بين القبل والدبر 
لأنه لايسمى فرجا ( لا فرج ببيمة ) وطير لأن لمسها لاينقض فكذا مس فررجها » وقياسا على عدم وجوب ساره 


الدبر إذا قور فينتقض مس" حلقته إن بنى اسمه ( قوله ولا عكس ) أى بأن مس" الرجل 1 لة النساء من المشكل 
والمرأة1 لة الرجال منه ( قوله انتقض وضوله ) أى حيث لامحرمية بينهما ولا صغر ( قوله لابعينه ) فإن اقندت 
امرأة بأحدهما فى صلاة امتنع عليها أن تقتدى بأخرى ( قوله لكل واحد منهما أن يصلى الخ ) فلو اتضح المشكل بم 
يقتضى انتقاض وضوئه أو وضوء غيره فهل يحكم بالانتقاض وفساد مافعل بذلك الوضوء من الصلوات ونحوها 
من كل ماتتوقف صحعته على صحة الوضوء أم لالمضى” ما فعله من الصحة ظاهرا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول ؛ ثم 
رأيت فى حاشية سم على منهج أن فى ذلك طريقين : أحدهما للقاضى فيه وجهان بناء على القولين فها إذا صلى إلى 
جهات باجتهاده ثم تبين الخطأ » وثانبهما وهو قول اللحمهور القطع بوجوبما ( قوله حلقة ) بسكون اللام على 
الأشبر حج » وعبارة المصباح والجمع : حلق بفتحتين على غير قياس . وقال الأصمعى : الجمع حلق بالكسر 
مثل قصعة وقصع وبدرة وبدر . وحكى يونس عن أبىعمرو بن العلاء أن الحلقة بالفتح لغة ى السكون » وعلى 
هذا فالخمع بحذف الهاء قيابى مثل قصبة وقصب ( قوله دون ماوراءه) أى دون ماوراء ذلك من باطن الأليتين 2 
قال امحلى : وبى باطن المنفذ وهو المنطبق بعضه على بعض فهل ينقض أولا ؟ قال سم على بهجة : فيه نظر » 
وعبارته قوله ملتى المنفذ : اعلم أن المتتى له ظاهر وهوالمشاهد منه وباطن وهوالمنطبق بعضه على بعض © فهل 
النقض بيلس يعم الأمرين أو يختص بالأول ؟ وعلى الاختصاص. فهل من الأول مايظهر بالاسترخاء الواجب قى 
الاستنجاء ؟ فى ذلك نظر اه . قلت : ومقتضى تقبيد الشارح بالملتتى عدم النقض » لأن هذا ليس من الملتى بل 
زائد عليه لأنه ليس محل الالتقاء » وقياس ماتقدم ببامش عن شرح العباب من الانتقاض بمس أحد الشفرين من 
ظاهره وباطنه . التقض هنا بباطن المنفذ إن أريد بالباطنمايشمل داخل الفرج » والظاهر أنه غير مراذ وإنما المراد به 
مايستتر عند انطباق أحد الشفرين على الآخر ( قوله لأنه لايسمى فرجا ) ) ويسمى العجان ( قوله لافرج ببيمة ) 
م يتعرض الشارح لحكاية ا حلاف فيه » وعبارة المحلى : لافرج ببيمة : أى لاينقض مسه ف الحديد إذ لاحرمة لها 
فى .ذلك والقديم وحكاه جمع جديدا أنه ينقض كفرج الآدى , والرافعى فى الشرح حكى ا حلاف ف قبلها وقطع 
فى دبرها بعدم النقض . وتعقبه فى الروضة بأن الأصعاب أطلقوا الملاف فى فرج البهيمة فلم يخصوا به القبل اه 
قال ابن حجر : ومنها هنا الطير » وى قوله ومنها هنا إشعار بأن إطلاق الببيمة على الطير ليس حقيقياء ولعل هذا هو 
السر ىعطفت الطير على البييمة فى كلام الشارح » لكن ف المصباح : البهيمة كل ذات أريع من دواب البروالبحره 
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وعدم تحر النظر إليه ( وينقض فرج الميت والصغير ) لشمول الاسم ( ومحل امهب ) لأنه أصل الذكر ( والذدكر 
الأشل” وباليد الشلاء فى الأصح ) لشمول الاسم أيضا لذلك » والثانى لاتنقض المذكورات لانتفاء الذكر فى محل 
الحب ولانتفاء مظنة الشهوة فى غيره » ولو كان له كفان عاملتان أو غير عاملتين انتقض بكل منبما ء فإن كانت 
إحداهما عاملة دون الأخرى وهما على معصمين انتقض بالعاملة فقط » وعليه يحمل مافى الروضة كأصلها ء أو 
على معصم واحد انتقض بكل منبما ء وعليه حمل ما التحقيق » كذا جمع به ابن العماد » وفيه قصور إذ لابئزم 
من استواء المعصم المسامتة ولاامن اختلافه عدمها » ولأن المدار إنما هو عليها ل على اتحاد مل نبانجما » لأثما إذا 
وجدت وجدت المساواة فى الصورة وإن لم يتحد حل النبات » وهذه هى المقتضية للنقض كا فى الأصبع » وإذا 
انتفت انتفت المساواة ف الصورةوإن اتحد حل النبات » فعلم أن قول الروضة لانقض بكف وذكر زائد مع عامل 
محمول على غير المسامت وإن كانا على معصم واحد.وأن قول التحقيق ينقض الكف الزائد مع العامل محمول عل 

المسامت وإن كان على معصم آخر » ولوكان له ذكران يبول يأحدهما وجب الغسل بإيلاجه 


وكل حيوان لابميز فهو ببيمة والحمع البهائم اه ( قوله وينقض فرج الميت) أى مس فرج الخ ( قوله 
ومحل الحبّ ) ومنه محل بظر المرأة وإذا قطع البظر فينقض عحله كما نقل عن والد الشارح خلافا لبعضهم » ونقدم عن 
شرح العباب للشارح مايوافق ذلك البعض ( قوله لأنه أصل الذكر ) قال ابن حجر : أو الفرج اه . وهو حمل 
للجب على القطع لاعلى خصوص قطع الذكر ء وهو كذلك لغة » وإن كان ف العرف امما لقطع الذكر » وق 
المصباح : جبيته جبا من باب قتل قطعته » ومنه جبيته وهو مجبوب بين الحباب بالكسر : إذا استأصلت مذا كيره 
( قوله والذكر الأشل ) ومس الفرج الأشل” من الرأة ناقض كا بمثه بعضبم اه شيخنا زيادى ( قوله وباليد 
الشلاء ) قال ابن حجر : قيل إدخال الباء هنا متعين لأن الإضافة فى مس" قبل للمفعول : أى وهنا للفاعل إذ 
التقدير : وينتقض بمس اليد الشلاء » ثم رده فراجعه . وى حواشى سم على حج قو له وباليد الشلاء لو قطعت يده 
وصارت معلقة يجلدة فهل ينقض المس بها ؟ فيه نظر اه . ويحتمل عدم النقض لأنها كالمتفصلة بدليل إيجاهم 
القصاص فيها أو الدية على من أوصلها بابدناية لهذه الحالة » والأقرب النقض بها لكونها جزءا من اليد وإن بطلت 
منفعتها كاليد الشلاء ( قوله كفان عاملتان ) أى أصليتان ( قوله [حداهما عاملة ) أى أصلية ( قوله لمعصم ) كقود 
موضع السوار من اليد اه مصباح ( قوله ولآن المدار ) الأولى أن يقول والمدارإنما هو الخ (قوله علبها ) أى المسامتة 
زقوله وهذه) أى المساواة فى الصورة ( قوله وإذا انتفت ) أى المسامتة ( قوله محمول على المسامت ) أى وإن لم 
يساو الآخر طولا » لآن الظاهر أن المراد بالمسامئة كونها ى جهنها لامساواءها لها من كل وجه » لكن فى سم على 
حجج : ولو كانت المسامتة للأصلية بعض الزائد كأن كان أحد المعصمين أقصر من الآخر فهل ينقض أو يختص 
النقض بالقدر المسامت ( قوله وجب الغسل بإيلاجه ) كذا فى الروض » وى شرحه أن المدار على الأصالة دون 
البول . وعبارة مم على حج قال فى الروض وينقض الخارج من ذكرين يبولان . قال فى شرحه : فإن كان يبول 
بأحدهما فامحكم له والآخر زائد لايتعلق به نقض ء وظاهر أن الحكم فى الحقيقة منوط بالأصالة لابالبول حى لو 
كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منبما أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا نقض الأصلى 
فقط وإن كان يبول بهما . وقياس مايأ من النقض بمس الزائد إذا كان على سئن الأصل أن ينقض بالبول منه 


( قوله وجب الغسل بإيلا . ) أى ونقضى اللمارحج منه 
1 - انجاية اهما - ١‏ 
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ولا يتعلق بالآخرحكر فإن بال بهما على الاستواء فهما أصليان ( ولا تتقض رغوس الأصابع وما بينها ) وحرفها 
وحرف الكف حر وجها عن سمته ولأنهلايعتمد على اللمس بها وحدها من أرادلين الملموس وخشونته وقيل تنقض 
وءوس الأصابع دون مابينها ويحرى ذلك فى حرف الكف وينتقض بمس باطن أصبع زائد إن كانت على سن الأصابع 
الأصلية » فإن كانت على ظهر الكف فلا » والمراد ببين الأصابع فها يظهر النقر التى بينها وما حاذاها من أعلى 
الأصابع إلى أسفلها وبحرفها جوانببا » والأوجه أن العبرة فى العمل والمسامتة بوقت المس” دون ماقبله وما بعده 
( ويحرم بالحدث الصلاة ) بأنواعها ولو صلاة جنازة » وف معناها حمدة التلاوة والشكر وخخطبة الجمعة . وقول 
الشارح هنا إجماعا محمول على حدث متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم 9 لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حى 
يتوضاً » وهذا فى غير فاقد الطهورين ؤدائم الحدث » أما هما فسيأتى حككهما . قال ابن الصلاح : مايفعله عوام” 
الفقراء من السجود بين يدى المشايخ فهو من العظائم ولو كان بطهارة وإلى القبلة» وأخشى أن يكون كفراء وقوله 


إذا كان كذلك » وإن التبس الأصلى بالزائد فالظاهر أن النقض منوط ببما معالا يأحدهما . ولو خلق للمرأة فرجان 
فبالت وحاضت ,ببما انتقض الوضوء بالحارج من كل منهماء فإن بالت وحاضت بأحدهما فقط اختص الحكم به 
ولو بالت بأحدهما وحاضت بالآخرفالوجه تعلق الحكم بككل منهما اه . وهل يحرى هنا تفصيله السابق حى لو 
كان أصليا والآخر زائدا اختص النقض بالأصلى وإن بالت أو حاضت ببهما . واعام أن قوله السابق وإنذكان 
يبول بهما نقض كل منبما مطلقا » بل البول بهما دليل على أصالهما م ر ( قوله ولا يتعلق بالأخرحكم ) أى وإن 
جامع به وأنزل ( قوله على سئن الأصابع الأصلية ) أى وإن نبتت بباطن الكف فليست كالسلعة الناقضة يجميع 
جوانبها . وقوله فإن كانت الخ كذا فى العباب » وظاهره وإن سامتت . ونازع حج فى شرحه يأن المدارعل 
المسامتة وإن كانت على ظهر الكف اه سم على حج بالمعنى ( قوله فإِنَ كانت على ظهر الكف فلا ) أى أو فى باطنه 
وليست على سأن الأصابع بأن كانت كالعمود فلا تنقض مطلقا لا ظاهرها ولا باطنها » ويحتمل وهو الأقرب أنها 
كالسلعة فينقض ظاهرها وباطنها ( قوله والمسامتة بوقت المس الخ ) ويرد عليه أنها إذا كانت عاملة فى ابتداء الأمر 
دل" ذلك على أصالها » فإذا طرأ عدم العمل عليها صارت أصلية شلاء » والشلل لايمنع من النقض ( قوله ولو 
صلاة جنازة ) إنما قال ذلك قصدا للرد” على الشعبى حيث قال يجوازها مع الحدث لآنها دعاء ( قوله محمول على 
حدث متفق عليه ) الأولى أن يقال فى !الحواب : إن المراد أنه حرمت الصلاة بماهية الحدث إجماعا وإن اختلف 
فى جزئياته ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ) علة لقول المصنف الصلاة ( قوله من السجود بين يدى المشايخ ) هل 
مثله مايقع لبعضهم من الانحناء إلى حد الركوع » أو مازاد عليه حيث يقرب إلى السجود أولا فيه نظر © ولا يبعد 
أنه مثله . وقد يفرق بأن السجود يتعبد به وحده كسجدة التلاوة والشكر ‏ بخلاف الركوع وما قاربه لايتعبد 
بشى ء منهما وحده ( قوله فهو من العظائم ) أى الكبائر ( قوله وأخشى ) إنما قال وأخشى الخ » ولم يجعله كفر 
حقيقة لأن جرد السجود بين يدى المشايخ لايقتضى تعظم الشيخ كتعظم الله عز وجل بحيث يكون معبودا » والكفر 


( قوله محمول على حدث متفق عليه ) أجيب عنه أيضا بأن مراده أن الصلاة تحرم بمطلق الحدث » ولا يضر 
اختلافهم فىتعيينه . وأقؤل : من صلى بحدث عنده : أى من غير تقليد فصلاته حرام إجماعا ( قوله وهذا فى غير 
فاقد الطهور ين الخ) لك أن تقول : إنمااحتاج إلى هذا لتفسيره الحدث فيا مربالأسباب على مامر فيه . أما إذا قلنا 
إنه الأمر الاعتبارى فلا حاجة إلى هذا لأن محل منعه عند عدم المر حص كا مر فىتعريفه وهنا المرخص موجود 
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تعالى ‏ وخخروا له بدا منسوخ أو مول على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد فى شرعنا مايقرره بل ورد 
فيه مايرده ( والطواف ) بأنواعه لأنه ى معنى الصلاة فقد روى الحاكم خبرا : الطواف بئزلة الصلاة » إلا أن الله قد 
أحل” فيه المنطق » فن نطق فلا ينطق إلا بخير » ( وحمل المصحف ) وهو مثلث المم ( ومس" ورقه ) المكتوب فله 
وغيره لقوله تعالى ‏ لابمسه إلا المطهر ون وهو خبر بمعنى النبى + وقيس ا حمل على المس لأنة أبلغ وأفحش منه » 
والمطهر بمعنى المتطهر ؛ نعم لو دعت ضرورة إلى خمله كأن خاف عليه تنجسا أو كافرا أو تلفا أو ضياعا وعجز عن 
الطهارة وعن إبداعه مسلما ثقة حمله حمًا غير الضياع ولو حال تغوّطه ويجب التيمم له إن أمكنه ( وكذا جلده 
على الصحيح ) لكونه كالنزء منه بدليل دخوله فى بيعه . والثانى لاحرم مسه لآنه وعاء له ككيسه . هذا إن كان 
متصلا » فإن كان منفصلا حرم أيضا كا نقله الزركشيى عن عصارة امختصر للغزالى . وقال ابن العماد : إنه 

الأصح مالم تنقطع نسبته عنه » وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن 


إنما يكون إذا قصد ذلك ( قوله أو مووّل ) أى بمنقادين له أو .مخروا لأجله حبدا لله شكرا ( قوله بل ورد فيه ) يتأمل 
هذا الإضراب » ولعل المراد أنه ورد فى هذا بخصوصه ما يرد"ه فيكون الغرض البالغة فى الرد” على فاعله وإن وافق 
شرع ماقبله ( قوله قد أحل” فيه ) لعله إنما خصه لآن الكلام كان مباحا فى الصلاة ثم حزم ( قوله فلا ينطق ) انظر 
هل الرواية هنا بالحزم أو الرفع . وروى فلا يتكلمن مر كدا بالنون » وهى تشعر بأن الرواية هنا باحزم لأن التأكيد 
بعد النبى كثير » والأصل توافق الروايتين على المعنى الواحد ( قوله وحمل المصحف ) وهو اسم للمكتوب من 
كلام الله بين الدفتين اه زيادى : وق المصباح : الدف : الجنب من كل شىء » والجمع دفوف مثل فلس وفلوس 
وقد يوانث بالماء فيقال : الدفة ومئه دفتا المصحف للوجهين من الحانبين . 

( فرع ) هل يحرم تصغيرٍ المصحف بأن يقال مصبحف ؟ فيه نظرء والأقرب عدم الحرمة لأن التصغير نما 
هو من حيث اللخط مثلا لامن حيث كونه كلام الله( قوله ومس" ورقه ) وظاهر أن مسه مع الحدث ليس كبيرة 
سم على منبج بحلاف الصلاة ونحوها كالطواف وسمدة التلاوة والشكر فإنها كبيرة » بل ينبغى أنه من. استحل 
شيئا من ذلك حكم بكفره . وبى مالو قطعت أصبعه أو أنفه مثلا واتخذ له أصبعا أو أنفا من ذهب هل يحرم عليه 
مس" المصحف به أم لا ؟ فيه نظر . ونقل بالدرس عن بسط الأنوار للأشمونى أنه استظهر عدم الحرمة لآنه ليس 
جزءا من بدنه » والمعتمد خلافه كا نقله الشمس الرملى فى شرح العبات عن إفتاء والده أخخذا مما يأنى فى لف الكم” 
والمس" به حيث قالوا فيه بالحرمة . وقد يقال : إنه فى لف الكر” قد مس“ بيده بحائل ولا كذلك هنا ( قوله بمعنى 
النبى ) قيل يجوز أن يكون باقيا على أصله ومايلزم الحلف لأن المراد ننى المس” المشروع . وعبارة الصفوى ى 
تفسيره عند قوله تعالى ‏ لا رفث ولا فسوق - الآبة مانصه : قيل ونع ماقيل لارفث ليس نفيا لوجوده بل 
مشر وعيته» فيرجع إلى ننى وجوده مشروعا لا محسوسا كدلا يمسه إلا المطهرون » ووالمطلقات ير بصن »ع وهذه 
الدقيقة إذا ذكر ته لاتحتاج أن تقول:اللحبر بمعنى النبى ( قولة فى غير الضياع ) أى أما هوفيجوز وظاهره ولوكان 
ليتم ( قوله وبحب التيمم له إن أمكنه ) ظاهره أنه لو فقد الراب لاحب عليه تقليد الحنى فى صعة التيمم من على 
مود مثلا ولو قيل به لم يكن بعيدا (قوله ككيسه) المعتمد حرمة مس كيسه وهو فيه كما يأتى ( قوله مالم تنقطع 
نسبته عنه ) أى بأن يجعل جلد الكتاب جلدا لكتاب آخر وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف يجلد جديد وترك 
الأول فيحرم مسه , أما لو ضاعت أوراق المصحف أو حرقت فلا يحرم مس" الحلد كا يأتى بالهامش:عن سم نقلا 
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فلايحرم ذلك( وخريطة وصندوق فيهما مصحف) وقد أعدًا له : أى وحده كا هوظاهر لشبههما يجلده وعلافته 
لكونهما متخذين لهووجه مقابله نفصاهما وهذالايجو زتحليتهما وإن جوّزنا تحلية المصحف وفرق الأول بالاحتياط 
فى الموضعين والصندوق بفتحالصاد وضمها إن لم يكن فيهما أوانتقإعدادهماله حلحملهماو مسبما وظاهر كلامهم 
أنهلافرق فيا أع د لهبين كونه على حجمه أولا وإنلم يعد" مثله له عادة وهوقريب ( وما كتب لدرس قرآن كلوح 
فى الآأصح ) لشبهه بالمصحف بحلاف ماكتب لغير ذلك كالقائم المعهودة عرفاء والثانى لايحرم لأأنه ليس فى معناه 
( والأصح حل" مله فى ) هى بمعنى مع "كا عبر به غيره فلا يشترط كون المتاع ظرفا له ( أمتعة ) تبعا ا إن لم يكن 


عن مر ( قوله فلا يحرمذللت ) أى لكن يككره إنلم يتحقق تبديله بآن عام عدمه أو ظنه أولم يعم شيئا ( قوله وخريطة) 
ومن ذلك مالو وضعه فى زكيبة أعدها له فيحرم وإن كبرت ( قوله وصندوق ) من الصندوق كا هو ظاهر بيت 
الربعة المعروف فيحرم مسه إذا كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه ؛ وأما الحشب الحامل لبيئها فيه فلا حرم مسهء 
وكذا لا يحرم مس مايسمى فى العرف كرسيا نا يجعل فى رأسه صندوق المصحف . وعبارته على منج : فرع لو 
وضع المصحف على كرمى من خشب أو جريد لم يحرم مس" الكرسى » قاله شيخنا طب وشيخنا عبد الحميد 
وكذا مر لآنه منفصل اه . وأطلق الزيادى الحرمة فى الكرسى فشمل الحشب واللحريد اه وظاهره أنه لافرق بين 
الخماذى للمصحف وغيره : 

( مسئلة ) وقع السؤال على خزانتين من نحشب إحداهما فوق الأخرى كا فى خزائن مجاورى اللجامع الأزهر 
وضع المصحف ف السفلى , فهل يجوز وضع النعال ونحوها فى العليا؟ فأجاب م ر بالحواز لأن ذلك لابعد” إخخلالا 
بحرمة المصحف . قال : بل يحوز فى الحزانة الواحدة أن يوضع المصحف ف رفها الأسفل » ونحو النعال فى رف 
آخر فوقه اه سم على حج . قلت : وينبغى أن مثل ذلك فى الحواز ما لو وضع النعل فى الحزانة وفوقه حائل كفروة 
ثم وضع المصحف فوق الحائل : كما لو صلى على ثوب مفروش على نجاسة . أما لو وضع المصحف على خشب 
الهزانة ثم وضع عليه حائلا م وضع النعل فوقه فحل نظر » ولا يبعد الحرمة لأن ذلك يعد إهانة للمصدف 
( قوله وقد أعد له ) أى وإنلم يتخذ مثلهما له عاذة كا يأنى ( قوله وهذا ) أى الانفصال ( قوله وإن جوّزنا 
تحلية المصحف ) أى بأن كان بالفضة مطلقا أو الذهب فى حت الرأة » ومثل التحلية القويه فيجوز للمرأة ولو 
بالذهب ( قوله حل حملهما ) ظاهره من غير كراهة ( قوله وإنلم يعد مثله له الخ ) عبارة سم على منيج نقلاعن 
الشارح مانصه : شرط الظرف أن يعد ظرفا له عادة فلا يحرم مس" الحزائن وفيها المصاحف وإن اتخنت لوضع 
المصاحف فيها مر ( قوله وما كتب ) حقيقة أو حكما ليدخل الحتم "كا سيأئى ( قوله كلوح ) يرئخذ منه أنه لايد" 
أن يكون مما يككتب عليه عادة حتى لو كتب على عمود قرآ نا للدراسةلم بحرم مس غير الكتابة اه خطيب اه زيادى . 
ويوخد منه أنه لو نقش القرآن على خشبة وحم بها الأوراق بقصد القراءة وصار يقرأ احرمة وئيس من الكتابة مابقص 
با مص على صورة حرف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه » وينبغى أن يكون بحيث يعد" لوحا للقرآن عرفا » 
فلو كبر جدا كباب عظيٍ فالوجه عدم حرمة نس اللحالى منه عن القرآن » ويحتمل أن حمله كحمل المصحف فى 
أمتعة ( قوله كالقائمالمعه ودة عرفا ) يوخط منه أنه لو جعل المصحض كله أو قزيبا من الكل تميمة حرم لأنه لايقال 
(قوله وعلاقته) لميظهر موقع هذاهناو لعلف العبار سقط كلمة تعرف من قول شرح المبج ومس "جلدهو صندوق هو 
فيه لشبههبجلدهوغلاقته كظرفه ابت فلعل لفظ كظرفه سقط منالنساخ وحينئذ فقوله لكو نهماالخوجه الشبه ( قوله 
المحهو دة: عرفا ) قيديخرج به مالابعهد كو نه تميمة في العرف كعم القرآن( قولههي بمعنى مع) لايي أنهذا وإنحصل به 


- 08( 
مقصودا بالحمل وحده بأن قصد الأمتعة فقط أولم يقصد شيئا أو قصدهما كا اقتضاه كلام الرافعى فى الثالثة وهو 
المعتمد مخلاف ما إذا قصده فقط ؛ وامراد بالأمتعة الحنس » ولو حمل حامل المصحف لم يحرم لأنه غير حامل له 
عرفا » ولو حمل'مصحفا مع كتاب ق جلد واحد فحكّه المصحف مع المتاع فى التتفصيل المار » وأما مس 
الحلد فيحرم مع مس إلساتر للمصحف دون ماعداه كا أفنى به الوالد رحمه الله تعالى ( و ) فى ( تفسير ) لأنه 


له حينئذ تميمة عرفا . وعبارة الزيادى : والقيمة ورقة يكتب عليها شبى ء من القرآن» والتعبير به مشعر بتقليل الشى ء 
الموصوف بكونه بعضا وهو ظاهر فيا ذكره . قال ابن حجر : والعبرة فى قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون 
مابعدهاء وبالكاتب لنفسه أو غيره تبرعا وإلا قآمره أو مستأجره ( قوله والمراد بالأمتعة اهنس ) أى فيصدق بالواحد - 
وإنلم يصلح للاستتباع لأن العبرة بالقصد فيصدق بصغير الحرم وكبيره ( قوله ولو حمل حامل المصحف ) أى ولو 
كان بقصد حمل المصحف » ثم ظاهر عبارته أنه لافرق فى الحامل للمصحف بين الكبير والصغير الذى لاينسب 
إليه حمل » وأنه لافرق بين الآدى وغيره » ويوديده ماعلل به من العرف » ووجه التأييد أنه فى العرف يقال هو حامل 
الطفل لكن ببامش عن بعضهم تقبيده بما إذا كان الحامل ينسب إليه الحمل : أى بحيث يستقل محمله أو انفرد اه » 
وينبغى عدم التقبيد بذلك ( قوله لم يحرم ) وإن قصد المصحض خلافا لج حيث قال بالحرمة إذا قصد المصحف 
( قوله مس" الحلد ) ومثل الحلد اللسان والكعب : أى فيحرم من كل منهما ماحاذى المصحف . وف مم على حج 
ويبى الكلام فى الكعب فهل بحرم مسه مطلقا أو الحزء منه المحاذى للمصحف ؟ وهل اللسان المتصل يجهة غير 
المصحف إذا انطبق فى جهة المصحف كذلك ؟ فيه نظر اه . قلت : ولا يبعد تخصيص الحرمة بالحزء النمحاذى 
المصحف . 

( فرع ) جمع مصحف وكتاب فى جلد واحد . قال مر : فى حمله تفصيل خمل المصحف فى أمتعة » وأما مسه 
فهو حرام إن كان من جهة المصحف لا من الحهة الأخرى اه . ثم أفاد بحثا أن كعب الحلد يلحق منه بالمصحيف 
ماجاورهة. . 

وا ارج افونت اجام ررك ع0 ترا االرريع لتر لي لكي 001 
إزراء وامهانا . 

( فرع ) الوجه تحريم لزق أوراق القرآن ونحوه بالنشا وتحوه فى الأقباع لآن فيه إزراء وامتهانا تأمل اه سم 
على منيج . 

( فرع ) هل يجوز بيع الحلد المنفصل لكافر لأن قصد ببعه قطع لنسبته عنه ؟ فيه نظر . ومال مر للجواز اه سم 
على منيج . قلت : وقد يتوقف فيه بأن مجرد وضع يد الككافر عليه مع نسبته ى الأصل للمصحف إهانة له . 

( فائدة ) وقع السؤال فى الدرس عن شخص سلم توضاً قبل أن يستنجى وأر اد مس المصحف هل يحرم علو 
أم لا ؟ وأجيب عنه بعدم الحرمة لصحة وضوئه » وغايته أنه مس” بعضو طاهر مع نجاسة بعض أعضائه » وذلك 


ماقصده هنا لكنه يقتضى فيا يأتى فى التفسير والدنانير أنه يجوز حمل القرآن إذا كان مصاحبا لما » وإن لم يكن 
فى ضمن الأول ولامكتو باعلى الثانيةفإنجعلتهنا بمعنى مع وفيا يأتى باقية على الظرفية كا يفيدهصنيعه توقف ذلك 
على جواز كون حرف واحد مستعمل فمكانين في أحدهها بمعنى وفى الآخر بمعنى آخر فليراجع ( قوله وى تفسير) 


15 
المقصود دون القرآن » ومحله إذا كان أكثر من القرآن » فإن كان القرآن أكثر أو تساويا حرم » وحيث لم يحرم 
يكره » وفارق حال الاستواء هنا حالته فى الثوب المركب من حرير وغيره للتعظم مخلافه ثم فإنه لايسمى ثوب 
حرير عرفا . والأوجه أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات و أن العبرة ف الكثرة وعدمها فى المس” 
بحال موضعه وق الحمل بالجميع كنا أفاد ذلك الوالد رحمه الله تعالى ( ودنانير ) أو دراهم كتب عليه قرآن وما 
فى معناها ككتب الفقه والثوب المطرز بآيات من القرآن والحيطان المنقوشة والطعام لآنه لايقصد بإثبات القرآن فيها 
قراءة فلا تحرى عليها أحكام القرآن وهذا يحوز هدم جدار وأكل طعام نقش عليها ذلك والثانى يحرم لإخلاله 
بالتعظيم و>وز مو ماكتب عليه شى ء من القرآن وشربه بخلاف ما لو ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى لأنه يتتبجس 
بما فى الباطن وإنما جوز نا أكله لأنه لايصل إلى الحوف إلاوقد زالت صورة الكتابة ولا يحوز جعل نحو ذهب ى 

كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحبم.ويكره حرق خشبة نقش عليها ثبىء من ذلك نعم يظهر أنه لو قصد بحرقها 


لا أثر له فى جواز المس” بل قال النووى إنه غير مكروه خلافا للمتولى ( قوله أكثر من القرآن ) أى يةيئا فلو شلك 
فى الأكثر منها حرم "كا تقدم للشارح بعد قول المصنف أو صغيرة الزينة ( قوله باعتبار الحروف ) وهل العبرة 
بالملفوظ منها أو المرسوم ؟ الأقرب الثانى » وعليه فيظهر أنه يعتبر فى القرآن رسمه بالنسبة خط المصحف الإمام وهو 
الذى كان يقرأ فيه سيدنا عمان وامخذه انفسه » وإن خرج عن مصطلح عام الرمم لآنه ورد له رسم لايقاس عليه 
فتعين اعتباره به : وق التفسير رسمه عل و ا اي لأنه لمالم يرد فيه شى ء وجب الرجوحع فيه للقواعد 
المقررة عند أهله اه حج . و شرح الإرشاد له أن الكيرة من حيث الحروف لفظا لا رسما (قوله والثوب المطرز » 
ومثله مالو “كتب فيه بأنه لم يقصد للدراسة ( قوله وأكل طعام ) أى ولبس ثوب طرز بذلك قال حج ويحرم وطء 
نىء نقش به وفرق ببنه وبين كراهية لبسه فراجعه ( قوله وشربه ) توقف سم على حج فى جواز صبه على نجاسة . 
أقول : وينبغى الحواز ولو قصدا , لأنه لما محيت حروفها ولم يبق لها أثر لم يكن فى صبها على النجاسة إهانة . 
ماراخان رادم : الأول صب غسله وصب ماء غسالته فى محل طاهر ( قوله اسم الله تعالى ) أى أو 
لم كأسماء الأنبياء حيث دلت قرينة على إرادمهم عند الاشّراك فيه ( قوله لأنه يتنجس ) قد يشكل بأن مافى 
الا ا سر .وغبارة ع يط قوك لصتف اناق أخدها خروج الع تصيا: 
ولا يضر إدخاله أي و البوة ).و ]كا اعت القعالاة عله منصلا مين + إذماى اباط لمك رجانه إل 
إن اتصل به شىء من الظاهر اه . مر م رأيت فى سم على منبج الإشكال وجوابه .وعبارته : فرع يحرم ابتلاع ورقة 
فيها ثثى ء من القرآن لملاقاتها للنجاسة بحلاف ممو ماعليها بالماء وشربه فيجوز هكذا قرره مر . لايقال تعليله الأول 
مشكل لأن الملاقاة فى الباطن لاتنجس . لأنا نقول : فيه امنّهان وإنلم ينجس كا لو وضع القرآن على نجس جاف 
يحرم مع أنه لاينجس تدبر اه . فقول الشارح لأنه لايتنجس معناه يلاق النجس ( قوله فى كاغد ) بفتح الغين كما 
فى المصباح ( قوله كتب عليه بسم .الله الرحمن الرحم ) أى أو غيرها من كل معظم كا ذكره ابن حجر فى باب 


أى يحرم حمل المصحف : بمعنى القرآن فى تفسير الخ ( قوله لآنه ينجس با فى الباطن ) صريح فى نجاسة الباطن مع 
أنهم مصرحون بعدم نحاسته مادام فى الباطن نعم فيه امتبان كا قاله الشباب ابن قاسم ( قوله جرق خشبة ) 


ساب 
إحرازهالم يكره والقول بحرمة الإحراق محمول على فعله عبثا ولو جعل نحو كراس فى وقاية من ورق كتب عليها نحو 
البسملة لم يحرم كا أفى بهالوالد رحمه الله تعالى لعدم الامتهان » ولو أخخذ فألا من المصحف جاز مع الكراهة 
( لاقلب ورقة بعود ) أو تحوه فإنه لايحل” لأنه فى معنى الحمل لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخر 
(وأن الصبى المحدث لابمنع ) من المس” ولا من الحمل » لافى المصحف ولاف اللوح لأنه يحتاج إلى الدراسة » 


الاستنجاء » ومن المعظ مايقع فى المكاتبات ونحوها مما فيه اسم الله وا رسوله مثلا فيحرم إهائته بونضع نحو 
دراهم فيه( قولهلم يكره ) أى بل قد يجب إذا تعين طريقا لزنا ويد أن بوعل ذقذ ف حلد اسن أينيا 
( قوله كراس ) الواحدة كراسة بفتح الكاف . وعبارة القسطلانى فى شرح مقدمة مسلم الكراسة بضم الكاف 
وفتح الراء المشد"دة و بالماء آخره واحدة الكراس والكراريس (قوله نحو البسملة ) ينبغى أن المراد بنحوها مايقصد به 
التبرك عادة » أما أوراق المصحف فينبغى حرمة جعلها وقاية لما فيه من الإهانة » لكن فى سم على حج نقلا عن 
والد الشارح مانصه : يجوز وضع كراس العلم ق ورقة كتب فيها القرآن اه . وهو شامل لما لو كان المكتوب فيه 
القرآن أوراق المصحف فليحرر ( قوله لم يحرم ) أىبل يكره فقط ( قوله وأن الصبى المحدث لايمنع الخ ) أى 
حلاف تمكينه من الصلاة والطواف ونحوهما مع الحدث » والفرق أن زمن الدرس يطول غالبا » وى تكليف 
الصبيان إدامة الطهارة مشقة توئدى إلى ترك الحفر فى ذلك مخلاف الصلاة ونحوها » نعم نظير المسئلة ما إذا قرأ 
للتعبد لا للدراسة بأن كان حافظا » أو كان يتعاطى مقدارا لايحصل به الحفظ ف العادة . وف الرافعى مايقتضى 
التحريم فتفطن لذلك فإنه مهم" » كذا فى خط ابن قاسم الغزى شارح الهاج » وفى سم على حج فى أثناء كلام 
مانصه : والوجه أنه لايمنع من حمله ومّسه للقراءة فيه نظرا وإن كان حافظا غن ظهر قلب إذا أفادته القراءة فيه نظرا 
فائدة ما فى مقصوده كالاستظهار على حفظه وتقويته حى بعد فراغ مد" حفظه إذا أثر ذلك فى ترسيخ حفظه اه 
بحر وفه. وقد يقال : لاتناى لإمكان حمل ما فى الرافعى على إرادة التعبد امحض » وما نقله سم على ما إذا تعلق بةراءته 
فيه غرض يعود إلى الحفظ "كما أشعر به قوله كالاستظهار اه . 

( فائدة ) وقع السؤال فى الدرس عما لو جعل المصحف فى خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا ؟ 
فأجبت عنه بأن الظاهر أن يقال فى ذلك إن كان على وجه يعد إزراء به كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة » أو 
كان ملاقيا لأعلى الحرج مثلا من غيرحائل بين المصحف وبين الحرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار 
موضوعا عليه حرم وإلا فلا » فتنبه له فإنه يقم كثيرا » ووقع السوال فى الدرس عما لو اضطرٌ إلى مأ كول وكان 
لايصل إليه إلا بشىء يضعه نحت رجليه وليس عنده إلا المصحف فهل يجوز وضعه نحت رجليه ى هذه الحالة 
أم لا؟ فأجبت عنه بأن الظاهر الحواز معللا ذلك بأن حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدنى على غيره » ومن ثم لو 
أشرفت سفيئة فيها مصحف وحيوان على الغرق واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخليص السفيئة ألنى الملصحف حفظا 
للروح الى فالسفينة . لايقال : وضع المصحف على هذه الحالة امنّهان . لآنا نقول : كونه إنما فعل ذلك للضرورة 
مانع عن كونه امّهانا » ألا ترى أنه يجوز السجود للصنم والتصور بصورة المشركين عند الحوف على الروح » بل 
أى لحاجة الطبخ مثلا بقرينة مايأقى (قوله عبثا) بأنلم يكنلحاجة أما إذاقصد الامتبان فظاهر أنه يكفر فتلخص 
أن لحرقها أربعة أحوال معلومة من كلامه وما ذكر ناه (قوله لعدم الامتهان ) يوكخذ منه ماقاله الشباب ابن قاسم 
أن محله إذا لم يتقصد امتهانه » أو أنه يصيبها الوسخ لا الكراس وإلا حرم » قال بل قد يكفر. 
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وتكليفه استصحاب الطهارة أمر تعظم المشقة فيه » والثانى يحب على الولى” والمعلم منعه قياسا على الصلاة » ومحل 
الحلاف كا أفهمه التعليل » وكلامهم إنما هو فى الحمل المتعلق بالدراسة فشمل ذلك وسيلها كحمله للمكتب 
والإتيان فيه للمعلم ليعلمه منه فها يظهر ؛ فإن كان لغرض آخر أو لالغرض منع منه جزما » ومحل ذلك ف المميز » 
أما غيرة فيمنع من ذلك لثلا يتبكه » وشمل المحدث من عليه جنابة وهو كذلك "كما أفى به المصنف ( قلت : 
الأصح حل" قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم ) لأنه غيرحامل ولا ماس" » وسواء فى ذلك أكانت 
الورقة قائمة فصفحهابه أم لم تكن كذلك خلافا لابن الأستاذ ومن تبعه لما فى القول به من إحالة الحلاف ( ومن 
تيقن طهرا أو حدثا وشك فى ضده عمل بيقينه ) إذ اليقين لايرفع بالشك لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا وجد أحدكم 
فى بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شى ء أم لا فلا يخرجن من المسجد حبى يسمع صوتا أو يجدريحا» رواه مسلم » 
والمراد بالشك هنا وق معظ أبواب الفقه مطلق التردد سواء كان على السواء أم أحد طرفيه أرجح » قاله فى الدقائق 
ووقع للرافعى أنه يرفع يقين الحدث بظن الطهارة . قال ابن الرفعة : ولم أره لخيره» وقد أسقطه من الروضة. وأجيب 
عنه بأن معناه أن الماء المظنون طهارته بالاجتّهاد يرفع به يقين الحدث » وأحسن منه أن يقال : كلامه محمول على 
ما إذا تطهر بعد يقين الحدث وشك بعد طهارته فى ترك عضو من أعضاء الطهارة فإنه لايقدح فيها » وقد رفعنا 
هنا يقين الحدث بظن الطهارة ( فلو تيقنهما وجهل السابق منهما فضد ماقبلهما فى الأصح ) صورة المسئلة أن يتيقن 
أنه أوقع طهرا وحدثا بعد طلوع الشمس مثلا » ويجهل السابق منهما فيوئمر بالتذكر لما كان عليه قبلها فإن كان 
قبلها محدثا فهو الآن متطهر لأنا تيقنا رفع الحدث الواقع قبلها بالطهر الواقع بعدها وشككنا ىرافعه » والأصل 
عدمه وإن كان قبلها متطهرا » وهو ممن يعتاد التجديد أخذ بالضد فيكون الآن محدثا » وإن كان ممن لايعتاده أخذ 
بالمثل فيكون متطهرا لأنا تيقنا توسط الحدث بينالطهرين » فإن لم يتذكر شيئا فالوضوء إن اعتاد التجديدوإلا 


قد يقال : إنه إن توقف إنقاذ روحه على ذلك وجب وضعه حينئذ » ويحتمل أنه لو وجد القوت بيد كافر ولم 
يصل إليه إلا بدفع المصحف له جاز له الدفع » لكن ينبغى له تقديم الميتة ولو مغلظة إن وجدها على دفعه لكافر . 
وف حج : ويحرم تمزيق المصحف عبئا لأنه إزراء به وترك رفعه عن الأرض » وينبغى أن لايجعله ى شق لأنه قد 
يسقط فيمّهن اه . وقوله وترك رفعه المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطر وحة على الأرض حرم عليه تركها » والقرينة 
عليه قوله عقب ذلك وينبغى الخ » وليس امراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الأرض والقراءة 
فيه خلافا لبعض ضعفة الطلبة ( قوله لغرض آنخر ) أى كالتبرك أو نقله من مكان إلى مكان ( قوله لثلا يننبكه ) 
يوتخذ من العلة أنه لو كان معه من يمنعه من انتباكه لم يحرم ( قوله كا أفنى به المصنف ) لكنه لايتأتى فيه التعليل 
السابق » إذ تكليفه الغسل من الحنابة لامشقه فيه لعدم تكرره بل هو أولى من منعه من الصلاة بلا وضوء ( قوله 
عمل بيقينه ) أى جاز له العمل به ومع ذلك يسن له الوضوء. واستشكله حج وأجاب عنه فراجعه» ومن ذلك ما لو 
أخبره عدل بأن امرأة لمسته فلا نقض بذلك ولو كانت على هيئة النساء » بل ولو قال الخبر أنا أعلم أنوثتها لآن خبر 
العدل [تما يفيد الظن ( قوله فلا يخرجن من المسجد ) أى الصلاة ( قوله وى معظم أبواب الفقه ) أشار بقوله معظم 
أبواب الفقه إلى أنهم فرقوا بينهما ى أبواب : منبا باب الإيلاء وحياة الحيوان المستقرة والقضاء بالعلم والأكل من 
أموال الغير » ونى وجوب ركوب البحر للحج وف المرض الخخوف وق وقوع الطلاق ( قوله فإن لم يتذكر شيئا 
فالوضوء ) أى فالواجب الوضوء . بو ما لو علم قبلهما حدثا وطهرا وجهل أسبقهما فينظر ماقبلهما » فإن تذ كر 
طهرا فقط أو حدثا كذلك د عل شل لور بيانه » فإن تيقنهما فيه أيضا وجهل أسبقهما أخذ بضد" 
ماقبلهما إن ذكر أحدهما فيه » وهكذا يأخذ فى الوتر الذى يقع فيه الاشتباه بضداه إذا ذكره فى الوتر ء ويأخذ 
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فتطهر بكل حال » وتثبت عادة' التجديد ولو بمرّة كا أفنى به الوالد رحمه الله تعالى . والوجه الثالى لاينظر إلى 
ماقبلهما فيازمه الوضوء بكل حال احتياطا . قال فى الروضة : وهو الصحيح عند جماعة من محقى أصحاينا . 
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فصل ىق أحكام الاستنجاء 

اعلم أن جميع ماهو .مذكور ف هذا الفصل من الآداب محمول على الاستحباب إلا الاستقبال والاستدبار 
والاستنجاء بشروطها الآنية يعبر عنه بالاستنجاء و بالاستطابة وبالاستجمار»ء والأولان يعمان الماء والحجر » 
فى الشفع الذى فيه الاشتباه بمثل الفرد الذى قبله مع اعتبار عادة تحديده وعدمها » فإذا تيةنهما بعد الفجر وقبله 
وقبل العشاء وعام أنه قبل المغرب محدث أخذ ف الوتر وهو ماقبل العشاء إذ هو أول أوقات الاشتياه بضد” الحدث 
فيكون فيه متطهرا » وفى الشفع وهو ماقبل الفجر لأنه ثانيها بمثله فيكون فيه محدثا إن اعتاد تجديدا » وحيائذ يكون 
في| بعد الفجر متطهرا » فإن لم يعتده كان متطهرا فيا قبل الفجر وفيا بعده » وإن عل أنه قبل المغرب كان متطهرا 
أخذ فى الوتر وهو ماقبل العشاء بضده فيكون محدثا إن اعتاد » وحينئذ يكون فيا قبل الفجر متطهرا وفيا بعده 
محدثا » فإِنْلم يعتد كان قبل العشاء متطهرا وكذا قبل الفجر وكذا بعده » إذ الظاهر تأخر طهره عن حدث ف الجميع . 
وعم مما تقرر أن الأخذ بالضد تارة وبالمثل أخرى إتما هو فيا إذا علم الحدث دون ما إذا علم الطهر وهو لايعتاد 
التعجديد فإنه يأخذ بالمثل فى المراتب كلها قاله الشارح فى شرح العباب . 00 


فصل ق أحكام الاستنجاء 
( قوله فى أحكام الاستنجاء ) أى فى آداب الحلاء عمل ولو عبر به كان أولى » ولعله اقتصر على ماذكره 
إشارة إلى أنه المقصود , لأن الاستنجاء مطهر والكلام فى الطهارة» وهو من خصائصنا كا نقل عن ابن سراقة 
وغيره . وقال ابن الرفعة : إنه ظاهر كلام الأصماب اه سم فى شرح الغاية . قلت : الراد بالاستنجاء بالحجر فقط 
كما نقل عن السيوطى » وعبارته فى الينبوع : قلت ذكر ابن سراقة ف الإعداد وغيره أن إجزاء الحجر فى الاستنجاء 
من خخصائص هذه الشريعة اه وإن كان ظاهر العبارة بوهم أنه من خصائصنا مطلقا وليس مرادا » ويدل لما 
قاله السيو طى ماقاله الإمام الزاهد أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهم السمرقندى فى بستان العار فين فيا يتعلق بالأنيياء 
مانصه : وكان إبراهم أول من استاك وأوّل من استنجى بالماء وأوّل من جز شاربه وأول من رأى الشيب وأول 
من اختكن وأول من امخذ السراويل وثرد العريد ( قوله من الآداب ) جمع أدب وهو المستحب » وعليه فليس منها 
مايأل من وبق ب عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة بالصحراء » فيكون التعبير بالآداب تغليبا » ويحتمل أن المراد 
بالأدب هنا المطلوب شرعا فيشمل المستحب والواجب » وعليه فلا تغليب فى العبارة ( قوله ويعبر عنه بالاستنجاء) 

فصل فق أحكام الاستنجاء 
( قواه فى أحكام الاستنجاء ) أى وآداب الخلاء » ول يذكرها فى الترحمة لأنها فى الفصل تبع للاستنجاء 
المقصود منه بالذات » إذ الكلام فى الطهارات ولا يضر تقديمها عليه فى الذكر لأنه بالنظر لتقدمها فى الواقع 
( قوله إلا الاستقبال والاستدبار ) يعبى مايتعلق بهما » إذ الأدب إنما هو تركهما لا هما إذ هما إما حرامان أو 
مكر وهان أو نخلاف الأول أو مباحان كا يأنى ( قوله والاستنجاء ) مبتدأ خبره يعتبر عنه . ووقع فى نسخ زيادة 
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والثالث يخُتص بالحجر » وهو من نجوت الشجرة إذا قطعنها : كأن المستنجى يقظع الأذى عن نفسه ‏ وقدم هذا 
الفصل على الوضوء لأنه يسن" تقديمه عليه فى حق السلبم » وأخره عنه فى الروضة إشارة إلى جواز تأخيره عنه ى 
حق من ذكر ( يقدم داخل الحلاء يساره ) عند إرادة قضاء حاجته ولو بمحل من صعراء بوصوله إليه لأنه يصير 
مستقذرا بإرادة قضاء الحاجة به كاللحلاء الحديد » ومثل الرجل بدلا ى حق فاقدها ( والخارج بمينه ) والمسجد 
بعكس ذلك » فيقدم يمينه عند دخو له ويساره عند خروجه تكريما لليمين » إذ اليسرى للأذى والهين لغيره . 
وأخذ الزركشى من ذلك أن ما لانكرمة فيه ولاإهانة يكون بالهين لكن قضية قول المجموع ماكان من باب التكريم 


الضمير فى عنه للاستنجاء بمعنى الإزالة وهوغير لفظ الاستنجاء فلم يتحد المعبر به المعبر عنه ( قوله لأأنه يسن تقديمه 
الخ ) أى ولأنه ينبغى من أراد الوضوء أن يفرغ نفسه أولا مما بمنع الحشوع »فن ثم قدم آداب الحلاء ( قوله فى حق 
السلبم ) ويجب فق حق صاحب الضرورة ( قوله من ذكر ) أي السلم ( قوله عند إرادة قضاء حاجته ) ليس بقيد » 
بل لو دخل لوضغ متاع أو أخذه كان الحكم' كذلك » ويدل له ما سيأق فى دخول الحمام وتحوه . وعبارة حج 
يقدم داخخل الحلاء ولو لحاجة أخرى ٠‏ وكذا فى أكثر الآداب الآنية وعبر به كاللحارج للغالب اه ( قوله ولو 
بمحل ) كأنه أشار بالغاية إلى أن الحلاء مستعمل فى مكان قضاء الحاجة مطلقا مجازا » وإلا فالحلاء عرفا كما فى 
على البناء المعد” لتقضاء المحاجة ( قوله بإرادة قضاء الحاجة ) أىفلا يتوقف استقذاره على قضاء الحاجة فيه » ومع 
ذلك لايصير مأوى للشياطين إلا مخروج الحارج فيه كما فى الى ء وعليه فلا يلزم من الاستقذار كونه مأوى 
للشياطين » وينبغى زوال الاستقذار بزوال عين النجاسة عن امحل ( قوله كاللحلاء الحديد ) الظاهر أن المراد بما 
ذكر أن الحلاء يصير مستقذرا بالإعداد » لا أنه يتوقف على إرادة قضاء الحاجة ( قوله من ذلك ) أى من قوله إذ 
اليسرى الخ ( قوله لاتكرمة فيه ولا إهانة ) كالبيوت ( قوله لكن قصية قول المجموع الخ ) هذا قد يشكل تصوره 
مع قوم إذا انتقل من شريض إلى أشرف روى الأشرف دخولا وخروجا ء ومن مستقذر إلى أقذر روعى الأقذر 


واو قبل يعبر وهى غير صوابء والمراد بالاستنجاء هنا الفعل المخصوص بقريئة قوله بشروطه الآنية : والمراد به 
فها بعده اللفظ » فلا النحاد فى المعبر به والمعبر عه ( قوله عند إرادة قضاء حاجته ) إنما قيد به لتكون المتعاطفات 
الآنية فى كلام المصنف على وتيرة واحدة » إذ منجملئها اعماد اليسار والاستقبال وغيرهما » وذلك لايكون الا فى 
قاضى الحاجة . وأيضا فجميع ما فى المن إنما هو بالنسبة إليه لأن الكلام فيه وإن زاد الشراح عليه مايشاركه 
فى الحكم . وأيضا فالصحراء المشمولة بلفظ الحلاء كا يأتى لايقدم فيها اليسار إلا عند إرادة ماذ كر ( قوله كاللحلاء 
الحديد ) ظاهر التشببه أن الحلاء الحديد لايصير مستقذرا إلا بإرادة قضاء الحاجة فيه فلا يكى بناه لذلك : لكن 
بحث شيخنا أن هذا هو المراد بالإرادة المذكورة وعليه فالتشبيه ناقص ( قوله إذ اليسرى للأذى ) أى كل يسرى 
لكل أذى مع قطع النظر عن خصوص الدخول والحروج وإلا يلزم تعليل الى ء بنفسه » وحينئذ فقول الزركشى 
إن ما لاتكرمة فيه ولا إهانة يكون بالهين أعم من الدخول والحروج أيضا كما هو ظاهر فيشمل نحو نقل أمتعة من 
محل إلى آخر فيكون بالهين على ماقاله . فلا يرد أن المسثلة ليس لما صورة فى الحارج , إذ الداخل إلى انحل الل كور 
إن كان من شريف فظاهر أنه يققدم اليسار » وإن كان من مسا و له فظاهر أنه يتخير فإنه مبنى على أن المسثلة فى 
خصوص الدخول والخروج » وقد عرفت أنه ليس كذلك ماذكر عن المجموع إن كانت عبارته ماذكر يقتضى 
أن المعية مفروضة ى ذلك لتعبيره بيبدأ وحينثذ فيأتى فيه مامر من التوقف » والظاهر من سياق الشبخ اعماد ماق 
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يبدأ فيه بالهين وخلافه باليسار يقتضى أن يكون فيبا باليسار » ولو خرج من مستقذرلمستقذر أو منمسجد لمسجد 
فالعبرة بما بدأ به فى الأوجه ؛ ولا نظ رإلىتفاوت بقاع امحل شرفا وخسة» نعم ف المسجد والبيت يظهرمراعاة الكعبةعند 
دخوها والمسجد عند خروجه منها لشرفهما » وقياس ماتقدم أنه يقدمالهين فى الموضع الذى اختاره للصلاة من 

الصحراء وهو كذلك » وكالحلاء فها تقدم الحمام والمستحم”" والسوق ومكان المعصية ومثله الصاغة 


كذلك » وإن انتقل من شريف لشريف أو من مستقذر مثله تخير » وأنه إذا انتقل من بيت إلى آخر تخير » وأن 
بقاع المكان الواحد لاتفاوت فيهاء فا صورة مالا تكرمة فيه ولا إهانة من غير ذلك حبى يفرض فيه الحلاف ؟ إلا أن 
يقال : المراد الفعل الى لاتكرمة فيه ولا إهانة كأخذ متاع لتحويله من مكان إلى آخر ( قوله يقتضى أن يكون فيها 
باليسار ) أى فى صورة مالا تكرمة فيه الخ » واعتمده الزيادى ( قوله فالعبرة بما بدأ به ) أى فيقدم الهين عند 
تدخول المسجد ويتغير عند دخوله الآخر حج » وعلى قياسه يقدم اليسار عند دخوله المستقذر ويتخير فى الثانى » 
وليس من المستقذر فها يظهر السوق والقهوة بل القهوة أشرف فيقدم يمينه دخولا . 

[ فائدة ] وقع السؤال عما لو جعل المسجد موضع مكس مثلا » ويتجه تقديم الهنى دخولا واليسرى روجا 2 
لأن حرمته ذاتية فتقدم على الاستقذار العارض » ولو أراد أن يدخل من دنى* إلى مكان جهل أنه دنى* أو شريف 
فينبغى حمله على الشرافة اه مم على ببجة . قلت : ببى ما لو اضطر لقضاء الحاجة فى المسجد » فهل يقدم اليسار 
لموضع قضائها أو يتخير لما ذكره من الحرمة الذاتية ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لآن حرفته ذاتية » ومعلوم أن 
الكلام كله حيث علم وقفه مسجدا أو شرافته وخسته » أما لو اعتاد الصلاة فيه من غير وقف ثم انخذوه زريبة مثلا 
فينبغى مراعاة حاله وقت الدخول من الشرافة الأول والحسة فى الثانى ( قوله شرفا ) أى فى الحس' فإن قريب المنبر 
مثلا لايساوى ماقرب من الباب ف النظافة » ومع ذلك لا نظر إلى هذا الشرف فيتخير فى مشيه من أول المسجد إلى 
محل جلوسه ( قوله وخسة ) قد يقتضى أنه إذا كان للخلاء دهليز طويل ودخله باليسار ثم انّبى نحل الحلوس خخير . 
وعبارة ابن حجر : وفها له دهليز طويل يقدمها عند بابه ووصوله محل جلوسه اه . وكتب عليه ابن قاسم قوله 
حل الخ : أى ويكشى كيف اتفق فى غير هما لأنه أقذر مما بينه وبين الباب » ويحتمل أن يتخير عند وصوله حل 
جلوسه أيضا لآن جميع ما بعد أجزاء الباب حل واحد » ويوئيده التتخيير عند وصوله ذلك إذا لم يكن دهليزا وكان 
قصيرا فليتأمل » وهو موافق لما اقتضاه كلام الشارح من التخبير ( قوله فى المسجد والبيت ) أى الحرام فيقدم 
بمينه دخولا وخروجا فيهما خلافا لابن حجر ( قوله ومثله الصاغة ) وينبغى أن مثل هذه المذكورات انحلات 


المجموع وصرح باعماده الزيادى ( قوله ولو خرج عن مستقذ رلستقذر ) هبل وإن تفاوتا فى الاستقذار ليشمل 
ما إذا خثرج من سوق نلحلاء وعكسه » ويكون قوله ولا نظر إلى تفاوت بقاع امحل شرفا بيانا لهذا يجعل أل فى ا محل 
للجنس » أو المراد وإذا تساوياق الاستقذار الطاهر منه فإن كان الأول ففيه وقفة وإن كان الثانى فهو واضح » 
إلا أنه حينئذ يكون ساكتا عن حكم مافيه التفاوت ف الاستقذار فليس فى كلامه واستدراكه الأتىما يوءيد الأول 
( قوله أو من مسجد لمسجد ) الظاهر أن مثله ما لو دخخل من بيت لبيت مثلا فلو عبر بمايشمل ذلك كان أولى ( قوله 
لشرفهما ) أى الكعبة والمسجد الحرام : أى الشرف النخصوص بهما » فكل منهما فيه شرف ذاى مخصوص ليس 
في غيره فروعى لأجله » فلا يرد أن الشارح لاينظر إلى تفاوت الشرف حيث وقع الاشتراك فى أصله كا هو المتبادر 


-ي"١‏ -- 
( ولايحمل ذكر الله تعالى )أنى مكتتوب ذكره من قرآنأوغيره ممايجو ز حملدمع الحدث ويلحق بذلكأسماءالقدتعالى وأسماء 
الأنيياء وإن لم يكن رسولا » والملائكة سواء عامتهم وخاصتهم » وكل اسم معظم مختص أو مشارك وقصد به 
التعظم أو قامت قرينة قوية على أنه المراد به » والأوجه أن العبرة بتقصد كاتبه 


المغضوب على أهلها ومقابر الكفار ( قوله ولا يحمل ذكر الله ) هو ماتضمن ثناء أو دعاء » وقد يطلق على كل 
عافيه ثواب » وينبغى أن يلحق بذلك كل محل مستقذر » وإتما اقتصر على الحلاء لكون الكلام فيه . 

[ فائدة ] وقع السؤال فى الدرس عما لو نقش اسم معظم على خخام لاثنين قصد أحدهما به نفسه والآخخر المعظم : 
فهل يكره الدخول به الحلاء أولا ؟ الأقرب أنه إن استعمله أحدهما عمل بقصده أو غيرهما لابطريق الثيابة عن 
أحدهما بعينه كره تغليبا للمعظم ( قوله بما يجوز حمله الخ ) يمككن أنه يببى على ظاهره » ويقال الواحد بالشخص له 
جهتان فهو حرام من جهة الحمل مع الحدث مكروه من جهة الحمل له فى امحل المستقذر » ثم رأيته فى ابن قاسم 
على حج ( قوله وخاصهم الخ ) قضيته أنه لايلحق بذلك صلحاء الموامنين » وعليه فقد يفرق بينهم وبين عوام 
الملائكة بأن أولئك معصومون » وقد يوجد ف المفضول مزية لاتوجد فى الفاضل اه سم على حج .. وقد يقال 
ماذكره فى صلحاء/المؤمنين يخالف قوله » وكل امم معظ. الخ : أى ولو مغمورا فى غيره اه سم على بهجة ( قوله 
معظر ) قال فى شرح الإرشاد دون التوراة والإنجيل إلا ماعلم عدم تبد له أو شلك فيه منهما فها نظهر لأنه كلام الله 
وإن كان منسوخخا اه سم على حج ( قوله قامت قرينة الخ ) أى فإِن لم تقم قرينة فالأصل الإباحة » و بى مايوجد 
نظمه فغير القرآن مما يوافق لفظ القرآن كلا ريب مثلا فهل يكره حمله أولا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول مالم تدل 
قرينة على إرادة غير القرآن ( قوله بقصد كاتبه ) أو غيره تبرعا قياسا على مامر فى القيمة » وإلا فالعبرة بقصد الآمر 
أو المستأجر لو قصد به كاتبه لنفسه المعظ ثم باعه فقصد به المشترى غير المعظم فهل يؤثر قصد المشعرى ؟ فيه نظر. 
ثم رأيت فشرح العبا :ألا ترى أن امم المعظ إذا أريد به غيره صار غير معظر اه سم على حج . قلت: ويبى 
الكلام فيا لو قصد أولا غير المعظ ثم باعه وقصد به المشترى المعظم أو تغير قصده » وقياس ماذكروه فى الحمرة 
من أنها تابعة للقصد الكراهة فما ذكر تأمل » وينبغى أن ماكتبه للدراسة لايزول: حكه بتغير قصبده لأنه بذلك 
القصد صارت قرآنيته مقصودة فيئبت له حكم القرآن ء وبعد ثبوت حكله لايزول . وعليه فلو أخذ ورقة من 
المصحف وقصد جعلها تميمة لايجوز مسها ولاحملها مع الحدث سها وق كلام ابن حجر ما يفيد فى كتب ميمة 
ثم قصد بها الدراسة لايزول حكم القيمة اه . ولو كان صاحب الاسم الذى كتب على احاتم اسمه وليا ليتميز عن 
غيره ولم يقصد به معظما فهل يقال يكره له الدخول به نظرا إلى أنه معظ أولا لآنه لم يقصد به نفسه من حيث التعظيم 
بل لينميز عن غيره فيه نظر » واستقرب سم على حج الكرابهة فليراجع » وهذا محتمل إن قلنا إن صلحاء المومنين 
ملحقون بعوام الملائكة » وإلا فلا يأنى السوال من أصله . وبى ما لو حمل الولى” ودخل به هل يكره أم لا ؟ فيه 
نظر » والأقرب عدم الكراهة حيث دخل لقضاء الحاجة . وبق أيضا ما لو اشتّرك اثنان ى خاتم وأمرا من ينقش 


من كلامه "كا قدمنا وعبارة الشباب ابن قاسم لمزيد عظمتها ( قوله ذكر الله ) أى.مايئاب عليه المشتغل به ثواب 
الذاكر كا هو صريح عبارته الى تبع فى صدرها احلال امحلى » فشمل ذلك القرآن وبعضه » وابحمل الى فيها 
ثناء على الله تعالى » وخرج به اسم الله تعالمى مفردا بناء على أنه ليس بذكر » وكذلك ماعطف عليه » ولهذا قال 
ويلحق بذلك فتأمل ( قوله وكل اسم معظم ) بالإضافة حي يتأق قوله وقصد به التعظم ( قوله وقصد به التعظيم ) 


ا 
لنفسهوإلافالمكتوب له لماصحمن أنه صللى الله عليه وسامكانإذا دخل الحلاءو ضع خائمدوكان نقشه محمد رسول الله 
محمد سطر ور سول .سطر و اللهسطر قال المهمات وق حفظى أنها كانت تقرأ من أسفل ليكو ناسم اللدتعالى فو قالجميع 
وغل ذلكأما لو حل معه مصحفا فيه:فيكره . لايقال : إنه حرام لأنه ل لت . لأنا تقول : 
تقدم حك ذلك وليس الكلام فيه » نعم يمكن حمل كلام القائل بحرمة ذلك على ما إذا خاف عليه التننجيس ولو لم 
يغيبه حبى دخل غيبه ندبا بنحو ضم كفه عليه » ولو تخم فى يساره بما عليه معظ وجب نزعه عند الاستنجاء حرمة 
تنجيسه "كا قاله الأسنوى وغيره ( ويعتمد جالسا يساره ) ناصبا يمناه بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها 
تكر بما لليمين ولأنه أسبل ألحروج الحارج » ولو بال قائما فرج بينهما واعتمدهما كا قاله الشارح » خلافا لمن ذهب 
إلى أنه جرى على الغالب ( ولا يستقبل القبلةولا يستديرها ) ش 


ل 009 
يكره أولا؟ فيه نظر.ولابيع الكراهة تغليا لمعت ويحتمل أن ينظر فيه لقصد الستعمل علمامر( قوك لنفسه ) 
و غيره تبرعا قياسا على مامر فى الديمة اهحج (قوله وإلا فالمكتوب له) وبى الإطلاق وينبغى عدم الكراهة 
لما مر من أن الأصل الاباحة ( قوله قال فى المهمات ) أى الأسنوى ( قوله وى حفظى أنها كانت تقرأ من أسفل 
الخ ) قال ابن حجر : ولم يصح فى كيفية وضع ذلك شى ء( قوله نعم يمكن حمل الخ ) ويمكن أن يبى على ظاهره » 
ويقال الواحد بالشخص له جهتان : فهو حرام من جهة الحمل مع الحدث » مكروه من جهة الحمل اه فى المخل 
المستقذر » ثم رأيته فى سم على حج ( قوله غيبه ندبا ) فعلم أنه يطلب باجتنابه ولو محمولا مغيبا اه سم على بهجة 
(قوله وجب نزعه) ظاهرهوإن لم يتقصد التبر لدياسم الله تعالى بل مجرد العبيز وهوما 0 
بو عه ووخانة ترج الييجة ( قوله لحرمة تنجيسه ) صرح فى الإعلام بالكفر بإلقاء ورقة فيها اسم معظم من أسما 
الأنبياء والملائكة اه مود أنهم حموا ااستدجاء جاه مم ومجطلوه ثراء نم فقوا أن لك حال حاجة + 
وأيضا فالماء كنع ملاقاة النجاسة » فإن فر ض أنه قصد تضمخه بالنجاسة يأ فيه ماهنا على أن الحرمة لاتناق الكثر 
اه . وكلامه فى الإيراد والحواب شامل لغير الأنبياء والملائكة اه سم على حج . ويوتخذ من العلة أن الكلام عند 
خشية التنجس » أما عند عدمها كد تير ع انرا لور سوه إل ارب ل الع بان 
حج : وجب نزعه عند استنجاء ينجسه » ويوئخذ من ذلك أيضا حرمة القتال بسيف كتب عليه قرآن لما ذكر مالم 
تدع إليه ضرورة بأن لم يحد غيره يدفع به عن نفسه ( قوله ويعتمد ) ندبا فى حال قضاء حاسبته ( قوله كا قاله ) 
ظاهره سواء خشى التنجس' لو اعتمد على اليسرى أم لا وفرق حج بينهما ( قوله ولوبال قاتما ) يخرج التغوط 
ويؤخذ من كلام حج أنه إن خاف التنجيس اعتمدهما وإلا اعقمد اليسار ( قوله خلافا لمن ذهب الخ ) هو شيخ 
الإسلام فى المهج ( قوله ولا يستقبل القبلة ) قال فى الحادم : من المهم” بيان المراد بالقبلة هنا هل هو العين أو الحهة 
فيحتمل العين لأنه المراد حيث أطلق ىغير هذا الباب » ويحتمل الحهة لقوله ه ولكن شرقوا أو غربوا» اه » ولعل 
المتجه الثانى » ثم رأيت شيخنا الرملى قاله وكذا مر اعتمده ثم اعتمد الأول . 


الأول المعظل ( قوله وإلا فالمكتوب له ) ظاهر سواء كانت الكتابة تبرعا أو بأجرة , ولابن حجر رحمه الله تعالى 
فى ذلك تفصيل قدمه فى باب الحدث وأحال عليه هنا ؛ وانظر مالو كان يكتب لغيره بغير علمه ( قوله وشمل ذلك 
مالو حمل معه مصحفا ) بقال عليه فلم قيد المثن بقوله مما يجوز حمله مع الحدث ( قوله نعم يمكن حمل كلام القائل الخ ) 


2 
أدبا فى البنيان ( ويحرمان بالصحراء ) بعين الفرج ولو مع عدمه 


[ فرع] أشكل على كثير من الطلبة معنى استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط » ولا إشكال لأن المراذ 
باستقبالها بهما استقبال الشخص لها حال قضاء الحاجة » و باستدبارها جعل ظهره ليها حال قضاء الحاجة اه سم 
على منيج . 

[ تنبيه ] ظاهر كلامهم عدم حرمة استقبال المصحف واستدباره يبول أو غائط وإن كان أعظم حرمة من 
القبلة . وقد يوجه بأنه يثبت المفضول مالا يئبت لافاضل » نعم قد يستقبله أو يستديره على وجه يعد" إزراء فيحرم 
بل قد يكفر به » وكذا يقال فى استقبال القبر المكرم واستدباره اه سم على حج ( قوله أدبا فى البنيان) أى حيث 
كان بساتر معتبر كا يعلم من قوله الآتى أو فى غير معد" بسيره فخلاف الأولى ( قوله بعين الفرج الخ ) لو انسد" 
مخرجه أو خخلق منسدا فخرج الحارج من فهه فهل يحرم استقبال القبلة بهاحال الخروج ؟ فيه نظر اه سم على بهجة . 
قلت : وهو إنما يتأنى الردد فيه على مامشى عليه حج من أنه حينئذ ينقض . أما على مامشى عليه الشارح من جعله 
كالقء فلا يتأت فيه تردد أصلا إذ هو كالىء إلى جهة القباة وهو جائز . وسثل مر عما إذا انسد اخرج وانفتح 
محرج هل يحرم الاستقبال به حال خروج الحارج منه ؟ فبحث ماظهر من أنه إن كان الانسداد عار ضالم يحرم 
لأنهم لم يعططوه حكم الأأصل إلا فى النقض فقط » أصليا حرم [لأنهم أعطوه حينئذ حكم الأصلى” اه سم على 
منبج فى أثناء كلام ( قوله ولو مع عدمه ) أى عدم الاستقبال أو الاستدبار . وعبارة حج ولو مع عدمه بالصدر 


لايتأى هذا الحمل مع تعليله الحرمة بأنه يلزم منه غالبا حمله مع الحدث ( قوله أدبا فى البنيان) أى غير المعد” . 
واعلم أنه إذا أراد بالبنيان مافيه بناء مطلقا و بالصحراء مالا بناء فيه كذلك » وهو الذى يدل عليه قوله الآتى بدون 
ساتر » ورد أن البناء المذكور حكمه حك الصحراء من كل وجه » فإن كان فيهما ستر على الوجه الآثى فلا حرمة 
وإلاحرم فيهما الاستقبال والاستدبار » فا وجه جعلهما فالبنيان مجرد أدب لاف الصحراء» وإن أراد بالبنيان 
مافيه سيرة سواء كان فى محل مبنى أو فى بحر أو بالصحراء مالاسترة فيه سواء كان فى محل مبنى أو فى صحراء » وهو 
الذى فى شرح الببيجة الكبير لم يتأت" قوله بدون ساتر فتدبر ( قوله بعين الفرج ) أى الحارج منه كما قاله الشباب 
ابن حجر » ولايحّى أن معنى الاستقبال بالفرج المذ كور جعله جهة القبلة » فيلزم أن يكون الاستدبار يجعله فى 
الجهة الى تقابل جهة القبلة » فإذا تغوط وهو مستقبل القبلة بصدره فهو مستقبل القبلة وعكسه بعكسه » فحينئذ 
إذا كان صدره أو ظهره للقبلة وبال أو تغوّط بلا سترة حرم عليه مطلقا لأنه إما مستقبل أو مستدبر : أى مالم 
يلفت ذكره فى مسئلة البول إلى جهة اليين أو اليسار . ووجهه الشهاب ابن قاسم فى شرح العباب بما حاصله أنه إذا 
استدبر بالحارج لم يكن بينه وبين القبلة ساتر إلا أنثياه وذكره أو أنثياه فقط وذلك غير كاف ف الستر » لكنه بناه 
على مامشى عليه كغيره من أن المدار فى الاستقبال والاستدبار بالصدر لا بالفرج » ولا يخنى أن المرجع واحد 
غالبا واللملاف إنما هو فى عجرد التسمية » فإذا جعل ظهره للقبلة وتغوط فالشارح كالشهاب ابن حجر يسميانه 
مستقبلا » وإذا جعل صدره للقبلة وتغوط يسميانه مستدبرا » والشهاب اين قاسم كغيره يعكسون ذلك » وإذا جعل 
صدره أو ظهره للقبلة وبال فالأول مستقبل اتفاقا والثانى مستدبر كذلك . نعم يقع اللحلاف ا معنوى فيا لو جعل 
صدره أو ظهره للقبلة وألفت ذكره يمينا وشمالا وبال فهو غير مستقبل ولا مستدبر عند الشيخ كالشهاب ابن حجر » 
مخلافه عند الشهاب ابن قاسم وغيره فتأمل ( قوله ولو مع عدمه ) مراده عدم الاستقبال أو الاستدبار بالصدر كا 


لن“#ا سه 
بالصدر لعين القبلة لاجهتها فايظهر بدون ساتر ى غير معد لذلك قال صلى التهعليه وسام دإذا تم الغائط فلاتستقبلوا القبلة 
ولاتستدبر وها ببول ولاغائط ولكن شرق واأوغ ربوا »رواه الشيخانور ويا أيضاه أنهصلىالله عليه وسلم قضى حاجتهق 
بيستحفصةمستقبل الشام مسد برالكعبة » ور وىابن ماجه وغيره بإسنادحسن؛ أنه صلى الله عليه وس ذ كرعنده أنناسا 
يكرهون استقبال القبلة بف روجهم فقال أوقد فعلوها حوّلوا بمقعدتقى إلى القبلة» فجمع متنا أخذامن كلام الشافعىرضى 
اللدعنه بين هذه الأخبار بحم ل أوَا المفيد للتحر يم على الصحراءلاً مها لسعتهالايشق فيها اجتناب الاستقبال والاستدابار يلاف 
البنيان فقد يشق فيه اجتئاب ذلك فيجو ز فعله كما فعله الننى صلى اللدعليه وسلم لبيان الحوازوالمعتبر ف الساتر أن يكون 
مرتفعا قدر ثلى ذراع فأكثر ىحق الحالس .قال جماعةمن الأصداب : لأنه يستر من سرته إلى مو ضع قدميه فيوثخذ منه 
أنه يعتبر فىحق القائم أن يستّر من سرتهإلىمو ضع قدميه كما أفى به الوالد رحمه الله تعالى وكلام الأصعاب ف اعتبار ذلك 
الارتفاع خرج محرج الغالب » ولعل وجهه صيانة القبلة عن خرؤج الحارج من الفرج وإن كانت العورة تذهبى 
بالركبة . وأما عرضها فالمعتبر فيه أن يستر حميع ماتوجه به سواء فى ذلك القائم والحالس » فسترة القائم فيه كسترة 
احالس ء ولا بد أن لايتباعد عنها أكثر من ثلاثة أفرع ء ويحصل بالوهدة والرابية والدابة وكثيب الرمل وغيرهاء 


وهى صريحة فبا ذكرناه ( قوله بدون ساتر الخ ) ينبغى أن يحب على الولى منع الصبى' : أى ولو غير مميز كما ذكره 
سم فى شرح الغاية أيضا . وعبارته : بل ينبغى أن يحب على الولى” منع غير المميز أيضا من كل محرّم اه . والمجنون 
من الاستقبال والاستدبار بلا ساتر اه سم على منبج . زاد فى شرحه على ألى شجاع : بل ينبغى وجوب ذلك على 
غير الولى" أيضا لآن إزالة المنكر عند القدرة واجبة وإِنل يأثم الفاعل اه ( قوله أو قد فعلوها ) أى الكراهة سم » 
وحينئذ ففعلوها بممنى اعتقدوها » وعليه فالواو عاطفة على مقدر : أى أفعلوا ذلك واعتقدوا الكراهة ( قوله 
مقعدتى ) أى وكانت مقعدته صلى الله عليه وسام لبنتين يجلس عليهما عند قضاء الحاجة ( قوله أخذا من كلام 
الشافعى ) مثله فى شرح الهج » وعبارة امحل فجمع الشافعى بين الخ . قلت : وكأن المحلى نسبه إلى الإمام لأخذه 
من كلامه ( قوله كما فعله الخ ) قد يتوقف فى هذا الحمل لما قيل أن فعله صلى الله عليه وسلم كان فى المعد" لقضاء 
'الحاجة . وسيأنى أنه لاحرمة فيه ولاكراهة ولا خلاف الأولى . ويمكن الحواب بأنه عليه الصلاة والسلام فعله 
ثارة فى غير المعد وهو فعله فى بيت حفصة » وتارة فى المعد” حيث قال : « حولوا بمقعدتى » وحكمه فى حقنا أنه 
إن كان فى غير المعد مع الساتر فهو خلاف الأولى » وإن كان ف المعد" فليس بمكروه ولا خخلاف الأولى سم على 
منبج ( قوله إلى موضع قدميه ) نقل عنه سم ى حاشيته أنه وافق على الاكتفاء بالستر من السرًة إلى الركبة » وأنه 
لو حصل الستربدون الثلثين لصغر بدن قاضى الحاجة اكتى به اه . وفى سم على حج مايوافق كلام الشارح ف النقل 
عن والده » وفيه مايقتضى أنه لايجوز نقص السترة عن الثلثين ( قوله أن يستر جميع ماتوجه به الخ ) خخلافا لمج 
حيث قال : ومنه أى الساتر إرخاء ذيله وإن لم يككن له عرض ( قوله والرابية ) أى امحل المرتفع 


هو كذلك فى التحفة » ولعل لفظ بالصدر سقط من النساخ ( قوله فى غير معد ) قيد للحرمة فى الصحراء فهو 
صريح فى أنه إذا اتخذ له محلا فى الصحراء بغير ساتر وأعده لقضاء الحاجة لايحرم قضاء الحاجة فيه بلمهة القبلة » 
وسيأق التصريح به أيضاء ومنه مايقع للمسافرين إذا نزلوا يبعض المنازل ( قوله إذا يتم الغائط ) هو مستعمل هنا 
فى حقيقته الذى هو امحل المطمئن من الأرض » وإنما سمى الحارج به من جاز المجاورة ( قوله:على الصحراء ) أى 
فى غير امحل المعدتّحنها كا مر ( قوله فالمعتبر فيه أن يستر جميم ماتوجه به ) أى-من بدنه كا هو ظاهر » وعليه لو 


-185- 
وكذا إرخاء الذيل . أما إن كان فى معد ولو بلا سترة فلا حرمة ولاكراهة ولا خلاف الأولى » أو فى غير معد 
بسترة فخلاف الأولى ا ا ا ا 
غالبا عن مصل" إنسى أو غيره فقد يرى قبله إن استدبرها أو ديره إن استقبلها ضعيف كا فى المجموع ؛ لأن غير 
الصحراء كذللك من عدم خلوه غالبا حمن ذكر » ولأأنه لو حال بينه وبينها ساتر جاز وإن كان دبره مكشوفا على 
المعتمد خلافا لبعضهم » ولو استقبلها يصدره وحول قبله عنها وبال لم يحرم بخلاف عكسه » ولو اشتببت عليه 
القبلة وجب الاجتهاد حيث لاسترة وإلا استحب » ويأتى هنا جميع ماسيأتى قبيل صفة الصلاة » ومنه حرمة التقليد 
مع تمكنه من الاجتّهاد وأنه يجب التعلم لذلك » ومحل ذلك كله مالم يغلبه الخارج أو يضره كتمه وإلا فلا حرج 2 
ولو هبت ريح عن يمين الةبلة ويسارها جاز الاستةبال والاستدبار » ولو تعارض الاستةبال والاستدبار وجب 
الاستدبار لآن الاستقبال أفحش . ويكره استقبال القمرين فى الليل كا بحثه الحضرى » ومراده بالقمرين القمر 
فقط . أما الشمس فيتقيد حكمها بالنهار بخلاف استدبار هما » ويكره محاذاة ماكان قبله ونسخ ولو باستدبار كا 
جرى عليه ابن المقرى فى روضه وسواء كان ذلك ببول أم غائط للنبى عن استقبال بيت المقدس واستدبارة 
كاف المجموع » وإنما حملوا النبى هنا على التئزيه وفيا مر على التحريم فى بعض أحواله للإجماع ؛ إذ لانعلم أحدا 
من يعتد” به حرامه هنا ء قاله المصنف فق المجموع . والأوجه أن السترة المانعة للحرمة فها مر تمنع الكراهة هنا 2 


( قوله وكذا إرخاء الذيل ) فلولم يتيسرله ستر إلابإرخاء ذيله لم يكلف الستربه إن أدى إلى تنجيسه لأن ف تنجيس ثوبه 
مشقة عليهو السخر د يسقط بالعذرو يشهد لهماذكرهوحجومر من أنه لواقتضى الاق تأخير الاستنجاء فجفف بوله بيده حبى 
لايصيبه جاز ( قوله أما إن كان ) قسم لقوله فها مر فى غير معد" لذلك ( قوله فى معد ) أى لقضاء الحاجة فيه مع 
قصد العود إليه لذلك كا فى سم على حج » » وينبغى أن المراد قصد العود منه أو تبيئته لذلك بقصد الفعل فنه -نه أو 
ممن يريد ذلك من أتباعه مثلا ( قوله ولا خلاف الأولى) عبارة حج : هذا فى غير المعلب ؛ أما هو فذلك فيه مباح 
والتئرّه عنه حيث سهل أفضل اه . قلت : قد يشعر التعبير بقوله أفضل أن خلاف الأفضل دون خلاف الأولى » 
ولعله مبنى على أن خلاف الأفضل دون خلاف الأولى » ول أره بل هو مالف لما ذكره من أن الأولى والأفضل 
متساويان:» لككن ف اابحر عن بعضهم أن الفضيلة والمرغب فيه مرتبة متوسطة بين التطوع والنافلة فليراجع ( قوله 
من عدم خخلوه ) الأولى مع عدم » وق نسخة قى وهى واضحة ( قوله أو يضره كتمه ) أى بأن يحصل له مشقة 
لاتحتمل عادة وإنلم تبح التيمم فها يظهر ( قوله جاز الاستةبال والاستدبار ) أى حيث أمكن كل منهما دون غيره» 
فإن أمكنا معا وجب الاستدبار كما فى قوله ولو تعارض الخ ( قوله وجب الاستدبار ) خلافا احج حيث جزم 
بالتخيير اه ( قوله يخلاف استدبارهما ) أ فإنه لايكرومطلقاومثله فى حج قال : وما بعد الصبحملحق بالليلكا لكسوف 
قال : وعلى كراهة الاستقبالدون الاستدباريفر قبأنهما علويان فلايتأنىفيهما غالبا حقيقة الاستدبار فلم يكره لاف 
القبلة فإنه يتأتى كلمنهما ( قوله عراذاة ) أىمقابلة ( قوله ولوباستدبار )خلافا للخطيب ( قولهتمنع الكراهة هنا ) 


جعل جنبه جهة القبلة ولوى ذكره إليبا حال البول يجب عليه أن يستر جميع جنبه عرضا ( قوله ولا خخلاف الأولى ) 
أى لكنه خلاف الأفضل حيث مهل التنزه عنه كما قاله العلامة ابن حجر » وبه تعلم أن خلاف الأولى غير لاف 
الأفضل » وذلك لأن خلاف الأولى باصطلاح الأصوليين صار اسها للمنبى عنه لكن ينهبى غير خاص فهو المعبر 
عنه بالمكر وه كراهة خفيفة » وأما خلاف الأفضل فعناه أنه لامبى فيه بل فيه فضل إلا أن خلافه أفضل منه وإن 
توقض فى ذلك شيخنا فى الحاشية فى محلات ( قوله كذلك ) أى لايمْلو غالبا عن مصل الخ » فقوله من عدم خلوه 
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ولايكره استقبلها باستنجاء أوجماع أوإخراج ريح أوفصد أو حجامة ( ويبعد) عن الناس ف الصحراء أو نحوها ولو 
فى البول إلى حيث لايسمع للخازج منه صوت ولا يشم له ريح . ويسن” أن يغيب شخصه حيث أمكن للاتباع 
( ويستئر ) عن أعين الناس لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم « من أن الغائط فليستئر » فإن لم يجد إلا أن يجمع 
كثيبا من رمل فليستئر به » فإن الشيطان يلعب بمقاعد ببى آدم » من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج عليه ؛ 
ويحصل الستر بمرتفع قدر ثلثى ذراع وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل” بذراع الآدى ولو براحلتة ونخو ذيله » ولا 
بد" هنا أخخذا مما تقدم فى الستر عن القبلة أن يكون السائر عريضا ومرتفعا فى حق القائم إلى محاذاة سرته » حلاف 
الساتر للمصلى كا هو ظاهر . نعم إن كان فى محل مسقف أو يمكن تسقيفه كفاه الستر بنحو جدار وإن تباعد عنه 


قال حج : ومن الساتر هنا السحاب » ( قوله أو حجامة ) أى أو أو حيض » أو نفاس » لآن ذلك 
ليس ف معنى البول والغائط ( قوله ويبعد ) بفتح أوله من بعد لا بضمه من أبعد لأن ذلك إتما هو من أبعد 
غيره . وعبارة المختار : البعد ضد القرب ٠‏ وقدجعد بالضم بعدا فهو بعيد : أى متباعد وأبعد غيره و باعده و بعده 
تبعيدا اه . لكن ف المصباح أن أبعد يستعمل لازما ومتعديا وعلبه فيجوز قراءته بضم الياء وكسر العين ( قوله إلى 
حيث الخ ) وقوله ولا يشم الخ : أى فهما سنتان مر اه سم على منبج ( قوله فليستتر به) عبارة المشكاة والمصابيح 
فليستدبره . قال فى شرح المشكاة : أى فليجمعه ثم يستديره أو يستقبله » وأوثر الاستدبار لأن القبل يسهل ستره 
بالذيل غالبا » فالحاجة بالدير أمس" اه . وقال فى شرح المصاببح : أ يجعله خلفه لثلا يراه أحد . 

[ فرع ] هل يككى فى هذا الباب الستر بالزجاج الذى لايحجب الروية ؟ قال مر بحثا عن البديبة : ينبغى 
الاكتفاء به نى الستر عن القبلة لا عن العيون سم على منبج » ثم قال فى قولة أخرى : وهل يكى الستر بالماء كما 
لو يال وأسافل يدنه منغمسة فى ماء مستبحر لايبعد ؟ نعم وفاقالمرء نعم ينبغى تقييده بالكدر بخلاف الصاف كال زجاج 
الصاف فليتأمل » وتقدم عنه بحثه الاكتفاء بالزجاج فى ستر القبلة لا فى الستر عن العيون ( قوله يلعب بمقاعد بى 
آدم ) أى بإدامة النظر إليها مع كثرة وسوسة الغير وحمله على النظر إليها أيضا ووسوسة المتبرز وحمله على الفساد بها 
شرح المشكاة لحج ( قوله ثلى .ذراع ) ظاهره ولو صغر قاضى الحاجة » ونقل سم على منيج عن الشارح أنه ترد 
فيه ثم وافق على مايقتضى ترجبح الاكتفاء بما دونهما عند حصول السثر به . أقول : وقد يتوقف فيه بأنه لايسمى 
سكرة شرعية وقد تقدم له نقله عن مر ( قوله إلى محاذاة سرّته ) المتبادر من هذه العبارة أن المراد أن ابتداء الساتر من 
الأرض وانتهاراه محاذاة السرّة » وقد يقال : يكى هنا ستر مابين السرّة والركبة لأن الغرض المنع من النظر للعورة 
وهو يحصل بذلك . ثم رأيت ى حج مانصه : ومحله فى احالس » إلى أن قال : فأفهم أنه لابد فيه بالنسبة إلى لقانم 
من ارتفاعه زيادة على مامر حى يسثر من سرته إلى ركبته اه . وكتب عليه سم مانصه . قوله إلى ر كبته » لايقال : 
قضية ماسبق بالهامش عن شيخنا الرمل أن يقال إلى الأرض . لأنا تقول : الفرق. ممكن ظاهر فليتأمل اه . قلت : 
والفرق أن المقصود ثم تعظم القبلة فوجب لذلك الستر عن العورة وحريعها » والمقصود هنا منع النظر انحرم » 
وذلك ليس إلا لما بين السرة والركبة ( قوله أو يمكن تسقيفه ) أى عادة » وليس داخله من ينظر إليه ثمن يحرم 


غالبا عمن ذكر بيان له فتتعين فيه من» خخلافا لما قاله شنيخنا ( قول المصنف ويستتر ) أى يستر عورته أهو غير 
تغييب شخصه المار فى كلام الشارح ( قوله عن أعين الناس ) أى الذين لايحرم نظرهم إليه كز وجاته وإمائه بقرينة 
مد - خاية المعاج -- ١‏ 
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أكثر من ثلائة أخرع ولا يكنى مثل ذلك فى القبلة » وبعضهم توهم اتحاد الموضعين فاحذره » ومحل عد" ذلك من 
الآداب إذالم يكن بحضرة من يرى عورته من لايحل له نظرها » أما بحضرته فيككون واجبا » إذ كشفها بحضرته حرام 
اصرح به ى شرح مسلم واعتمده المتأخرون وهو ظاهر . ووجوب غض” البصر لايمنع الحرمة عليه خلافا لمن 
توهمه » ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له التكشف وعليهم الغض" » فإن احتاج للاستنجاء وقد 
ضاق الوقت ول يحد إلا ماء بحضرة الناس جاز له كشفها أيضا كا بحثه بعضهم فيهما » وظاهر الثعبير بالحواز ىق 
الثانية أنه لايجب فيها والأوجه الوجوب ٠‏ وفارق ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فى نظيرها من الجمعة حيث خخاف 
فوتما إلا بالكشف المذكور حيث جعله جائزا لا واجبا . قال : لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا 
كذلك الوقت ( ولا يبول ىماء راكد ) مملوك له أو مباح قليلا كان أم كثيرا لما فيه من تنجيس القليل واستقذار 
الكثير مالم يكن مستبحرا بحيث لاتعافه الأنفس بحال فها يظهر . لايقال : للم يحرم فى الماء مطلقا إذا كان عذبا 
لأنه ربوئ فيكون كالطعام . لأنا نقول : الطعام ينجس ولا يمكن تطهير مائعه » والماء له قوّة دفع النجاسة عن 
نفسه فلم يلحق هنا بالمطعوات » وإنمالم يحرم فى اللميل منه لإمكان طهره بالمكائرة » أما الحلرى فيكره البول فى 


نظره وإلا حرم كا سيأتى اه سم على منيج ( قوله ولو أخذه البول) أى بأن احتاج إليه وشق عليه تركه » وينبغى أن 
لايشتر ط وصوله إلى حد يخْشى معه من عدم البول محذور تيمم » ثم تعبيره بالحواز مقتض لإباحته مطلقا » وينبغى 
وجوبه إذا تحقق الضرر بتركه ( قوله جاز له كشفها ) أفهم حرمة الاستنجاء بحضرة الناس مع اتساع الوقت » 
وينبغى أن حل الحرمة حيث لم يغلب على ظنه إمكان الاستنجاء فى محل لاينظر إليه أحد من يحرم نظره » وإلا جاز 
له الكشف فى أول الوقت كما قبل بمثله فى فاقد الطهورين والمتيمم فى. محل فيه يغلب وجود الماء ( قوله فى الثانية ) 
هى قوله فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ( قوله حيث جعله جائزا لا واجبا) ظاهره وإنلم يخل بمروءنه وهو 
ظاهر لأنه ىحد ذاته مستقبح فلا نظر إلى عدم مبالاته بذلك ؛ لكن قال ابن عبد الحق : حيث لم يخل” ذلك بمروءته 
فالمتجه الوجوب ( قوله ولاكذلك الوقت ) وينبغى أن كشفها والحالة ما ذكر مستحب لأن غايته أن هذا عذر 
عجر للترك » والأصل ف الأعذار أنها مسقطة للإثم فقط » وحمل المشقة معها أولى . وأيضا فقد قالوا : لو علم 
من قوم عدم رد السلام سن" له أن يسلم عليهم وإن أثموا فا هنا كذلك ( قوله أومباح ) بخلاف المسبل والموقوف أه 
حج . وكتب عليه سم : ظاهره وإن استبحر وهو تمل » لكن قيد شيخنا أبو الحسن البكرى فى شرحه الحرمة فى 
الحسبل أو المملوك للغير بغير المستبحر المذكور فليتأمل » لكنه قريب ف المملوك للغير إن علم رضاءء وقد يقال مع 
عم الرضا لاينبغى التقييد بالمستبحر » وحيث قلنا بالحواز لايبعد تخصيصه بالبول بل قد يؤخذ هذا من تقييد 
المستبحر بالحيثية السابقة فليتأمل اه . أقول : الأقرب الحرمة مطلقًا استبحر أولا » حيث لم يعلم رضا مالكه لآنه 
تصرف فى ملك الغير بغير إذنه » ونقل بالدرس عن شرح العباب للشارح مايوافقماقلناه هذا . وانظر ماصورة 
وقف الماء وقد يصور بما لو وقف محله كبر مثلا ويكون ف التعيين بوقفه تحوّز : أى وقف محله . ويمكن 
تصويره أيضا بما لو ملك ماء كثيرا فى بركة مثلا فوقف الماء على من ينتفع به فيها من غير نقل له ( قول مالم يكن 
مستبحرا ) أى ومالم يتعين إلطهارة وقد دخل الوقت وإلا حرم كا يأنى عن المهمات ( قوله لإمكان طهره ) قد 
مايأتى » أو عن أعين الناس بفرض وجودهم ( قوله من يرىعورته) أى بالفعل من بحر م نظره إليها ( قول المصنف 
ولا يبول فى ماء راكد ) أى فإن فعل كره ( قوله أو مباح ) أى غير مسبل ولا موقوف » وصورة الموقوف كا هو 
ظاهرأن يقف إنسان ضيعة مثلا يملا من غلها نحو صهريج أو فسقية» أوأن يقف برافيدتحل فيه ماوأه الموجود 


- ١" 
القليل منه دون الكثير » إلا أن يكون ليلا فيكره أيضا لما قيل من أن الماء بالليل مأوى الحن » وحيث حرم البول‎ 
أوكره فالتغوّط أولى . قال فى المهمات : والذى يتجه ويتعين الفتوى به أنه إن كان فى الوقت ولم يكن هناك غيره‎ 
ولم يكن متطهرا يحرم لأنه بمنزلة الصب » ولو انغمس مستجمر فى ماء قليل حرم » وإن قلنا بالكراهة فى البول فيه‎ 
لما فيه هنا. من تضمخه بالنجاسة خلافا لبعضهم . ويكره البول ونحوه يقرب القبر المحترم ويحرم عليه . والحق‎ 
الأذرعى بحثا البول إلى جداره بالبول عليه وعلى نحو عظ جما يمتنع الاستنجاء به لحرمته » ويحرم ى مسجد ولو بإناء‎ 
» بخلاف الفصد فيه لحفة الاستقذار فى الدم » ولذا عبى عن قليله وكثيره بشرطه كا أفنى به الوالد رحمه الله تعالى‎ 
وذكر المحب الطبرى الحرمة فى الصفا والمروة أو قزح » وأنلحق بعضهم بذلك محل الرنى » وإطلاقه يقتضى حرمة‎ 
ذلك فى جميع السنة » ولعل وجهه أنها محال" شريفة ضيقة » فلو جاز ذلك فيها لاستمر وببى وقت الاجماع لها‎ 
فيرذى حينئذ » ويظهر أن حرمة ذلك مفرغة على الحرمة فى محل جلوس الناس » وسيأتى أن المرجح الكراهة » أما‎ 


يشكل عليه حرمة استعمال الإناء المتننجس ف الطاهر الحامد إذا كان الإناء رطبا مع إمكان طهر الحامد بالغسل » 
إلا أن يقال : لما كان للماء قوّة فى دفع النجاسة اغتفر فيه مالا يغتفر فى غيره » كا أشعر به قوله قبل : لأنا نقول : 
الطعام الخ . وفرق بعضهم بأن وضع الماء فى الإناء القصد منه استعمال الإناء فى النجس فيحر م لأنه كتنجس 
الثوب وهو نضمخ بالنجاسة » والمقصود هنا تفريغ نفسه من البول وكوته فى الماء لايعد استعمالا له اه » وهو 
ظاهر جلى” » وعبارة الخطيب على أنى شجاع صريحة فى ذلك ( قوله فى ماء قليل ) خرج به الكثير فلا يحرم » 
وعبارة سم على منبج فى أثناء كلام : ونقلوا عن النووى أن المستجمر إذا أراد التزول فىالماء إن كان قليلا حرم 
لأن فيه تضمخا بالنجاسة أو كثيرا لم يحرم . وبحث النووى عدم الكراهة لأنه ليس كالبول فيه » ونازعوه بأن. 
الوجه الكراهة » بل هو أولى بها من جرد الاغتسال فى الماء الواقف . ويمكن حمل كلام النووى على ما إذا كان 
مستجمرامن البول والغائط بحي ثم يبق عين أصلاء بخلافما إذا ببوعين تخصوصا إِذا كثرت فليتأمل ( قوله القبر 
امحترم ) وبحث حرمته بقرب قبور الأنبياء اه مم . وتشتد الكراهة عند قبورالأولياء والشهداء . قال الأذرعى : 
والظاهر تحريمه بين القبور المتكرر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت اه سم على ببجة . وظاهر ماذ كره من الحرمة 
بقرب قبور الأنبياء أنه لايتقيد بكونه على ورجه يعد إزراء بهم » ويوجه بأن مثل ذلك إزراء فلا يحتاج إلى قصد » 
لكن تقدم عن مم بالنسبة المصحف أنه يحرم ذلك إذا كان على وجه يعد إزراء » قال : بل قد يكفر به » وكذا 
يقال فى استقبال الققبر المكرم واستدباره اه . وعليه فيفرق بين الاستقبال والقرب منه » فإن الاستقبال قد لا بعد 
إزراء » بخلاف القرب فإن البول معه يعد إزراء بصاحب القبر ( قوله ويحرم عليه ) بى أن غيرالبول من سائر 
النجاسات هل. يلحق به أولا ؟ فيه نظر » ولا يبعد الإلحاق بل هو مقتضى قولم يحرم التضمخ بالنجاسة فى الطعام 
وغيره قصدا ( قوله وعلى نحو عظم ) أى ويحرم على نحو عظ, الخ » وهل يحرم إِلَاوه فى النجاسة للعلة المذكورة 
قياسا على البول عليه أو يفرق ؟ فيه نظر » والأقرب الأول ( قوله يلاف القصد ) أى ولو بلا حانجة إلى القصد 
( قوله أو قزح ) هو غير مصروف كا قاله فى انختار ( قوله أن المرجح الكراهة) أى فيكون الراجح فى جميع عاتقدم 


جاريا كاهوظاهر وظاهر أنمثله الكثير إذا تغير( قولهويكره ابول ونحوه )عبارة غيرهالتبر ز( قولهبقر ب القبر اضر م ) 
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عرفة ومزدلفة ومتى فلا يحرم فيها لسعها ( وجحر ) يحم مضمومة فهملة ساكنة وهو الثقب النازل المستدير لصحة 
النبى عنه لما يقال إنها مساكن للجن » ولأآنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى . أو قوى فيوذيه أو ينجسه » 
وق معناه السرب وهو الشق المستطيل ٠‏ وكالبول الغائط » نعم يظهر تحريمه فيه إذا غلب على ظنه أن به حيوانا 
محترما يتأذى به أو يبلك » وعليه يحمل بحث!المجموع ( ومهب ربح ) أى محل هبوبها وقت هبوبها كا اقتضاه 
كلام المجموع » ومنه المراحيض المشتركة ؛ بل يستدبرها فى البول ويستقبلها فى الغائط المبائع لثلا يعرشرش .بذلك 
لخر 9 استمخروا الريح» أى اجعلوا ظهوركم إليها ولا تستقبلوهاء فلا يكره استدبارها عند التخوّط بغير مائع خلافا 
لمن قال بهالما فيه من عود الرائحة الكريبة عليه إذ ذاك لايقتضى الكراهة ( ومتحد”ث ) للناس ( وطريق ) الخبر 

« اتقوا اللعانين » قالوا وما اللعانان؟قال : الذى يتخلى فى طريق الناس أو فىظلهم » تسبيبا بذلك فى لعن الناس هما 
كثيرا عادة » فنسب إليهما بصيغة المبالغة» والمعنى : احذروا سبب اللعن المذكور . وألحق بظل” الناس فى الصيف 
مواضع اجماعهم فى الشمس ف الشتاء » وظاهر كلامهم أن التغوط فى الطريق مكروه كراهة تنزيه وهو كذلك »؛ 


من الصفا الخ الكراهة » لكن قد يشكلعليه ماوجه به الحرمة من أنها محال" شريفة » لا أن يقال إن مهرد شرفها 
لايقتضى الحرمة » بل يكى فيه الكراهة كا فى استقبال بيت المقدس هذا » ونازع فيه:سم على منبج فى البناء قال 
بعد نقله : البناء عن مر فليتأمل » فإن البناء ممنوع » والفرق بين ذلك وبين الطريق قريب اه . وهو ما أشار إليه 
الشارح من أنها محال" شريفة فسحرمة البول بها ليس رد الانتفاع بها ( قوله وجحر ) ولو تحقق أنه ليس فيه حيوان 
يؤذى بل مالا يوذى ٠»‏ وكان يلزم من بوله عليه قتله ينبغى أن يقال إن ندب قتله وكان يموت بسرعة فلا حرمة ولا 
كراهة وإن كره قتله » فإن كان يموت بسرعة فالكراهة فقط » وإن كان لابموت بسرعة بل يحصل له تعذيب حرم 
للأمر باحسان. القتلة » وإن كان يباح قتله فإن حصل تعذيب حرم أو انتى التعذيب ٠‏ فإنلم يحصل تأذ فيتجه عدم 
الكراهة » لكن ظاهر كلامهم الكراهة » وإن حصل تأذ يتجه الكراهة كا هو قضية إطلاقهم فليحرر محل كلامهم 
من ذلك اه سم على منبج ( قؤله وهو الثقب ) بالفتح واحد الثقوب » والثقب بالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف 
اه مختار . ونى الحطيب على ألى شجاع أنه بضم المثلثة وسكون القاف اه . قلت : القياس ما فى الختار لأأنه فى الأصل 
مصدر ثقبه » والقياس فيه الفتح كما فى مصدر قتل ونصر » وعبارة شرح الروض بفتح امثلثة أفصح من ضمها 
( قوله وقت هبوبها ) ومثله غلبة هبوبا إذا غلب على ظنه هبوبها من جهته الى هو فيها كا صرح به الشارح فى 
شرح العباب ( قوله خلافا لع قال بها ) قد يشعر بموافقهم قول حج : وكالمائع جامد يخشى عود ريحه والتأذى بهء 
وقوله لما فيه علة لقوله لمن قال بها ( قوله ومتحدث ) أما محل الاجمّاع حرام : أى أو مككروه فلا كراهة فيه » بل 
ولا يبعد ندب ذلك تنفيرا لم شرح الإوشاد لشيخنا حج اه مم على منيج ٠‏ بل لو قيل بالوجوب حيث غلب على 
الظن منعهم من الاجماع حرم وتعين طريقا لدفعهم لم يبعد ( قوله قال الذى يتخبى ) المناسب لقوله اتقوا أن يحملا 
على الفعلين » فيكون قوله قال الذى على حذف مضاف : أى تخلى الذى . ويك المطابقة بحسب المعنى فلا يجوز 
الإفراد » ويجوز أن حملا على الشخصين بتقديراتقوا فعل اللعانين وهو ظاهر تسببا الخ » فلا حذف فى الذى 
يتخل ومطابقته محسب المعنى اه سم على منهج . وقوله وطريق لعلالكلام فى طريق يستحق الناس المرور بها 
لكونها موقوفة أومسبلة لذلك ومباحة, حلاف المملوكة له» لكن مقتضى ذلك جواز قضاء الخاجة ف الموقوفة 
والمسبلة للمرور مع أنه تضرف فى غير ملك له ولا مباح » ويحتمل أن يلتزمالحواز حيث لاضرر على الأرض 
بوجه » ولا يختلف المقصود بها بذلك كأرض فلاة وقفا أو ملكا اه سم على منهج ( قوله كراهة تنزيه الخ ) ولو 


- 
وإن نقل المصنف فى الروضة فى الشبادات عن صاحب العدة أنه حرام وأقره » وكالطريق المنحدث » ولا فرق 
فيا ذكر بين البول والغائط ( وتحت مثمرة ) ولو كان الع مباحا وإن لم يكن مأكولا بل مشموما أو نحوه لثلا 
يتنجس ثمارها فتفسد أو تعافها الأنفس , ولافرق بين وقت الْرة وغيره » والكراهة ف الغائط أشد منها فى البول 
خلافا لما أشار إليه فى الشرح الصغير » لأن البول يطهر بالماء ويجفافه بالشمس والريح فى قول » حلاف الغائط 
فإنه لايطهر مكانه إلا بالنقل » ولا يطهر بصب الماء عليه . ويمكن أن يقال : إنها فى الغائط أخحف من حيث إنه 
يرى فيجتنب أو يطهر » وفى البول أخف من حيث إقدام الناس على أكل ماطهر منه بحلاف القائط وعلى هذا 
حمل الحلاف ومحل ذلك مالم يعلم طهره قبل الهرة بنحو نيل أو سيل وإلا فلا كراهة » زاد المصيف على أضله قوله 
( ولإ يتكلم ) حال قضاء حاجته بذكر أو غيره فالكلام عنده مكروه » وشمل ذلك فراءة القرآن حال قضائما 
خلافا لابن كج » نعم يحمل قول من عبر فيه بنى الحواز على الحواز المستوى الطرفين فيكون مكرؤها ولو دعت 
ضرورة إليه كإنذار أعمى لم يكره بل يصير واجبا »ولو عطس حد الله تعالى بقابه ولا بحرك لسانه.وقد روى ابن 
حبان وغيره خبر النبى عن التحدث على الغائط ( ولا يستنجى بماء فى مجلسه ) بل ينتقل عنه لثلا يعود الرشاشس 
فينجسه إلا فى الأخلية المعدة لقضاء الحاجة فلا ينتقل » ومثله المستنجى بالحجر » نعم لو كان فى الأخلية المعداة 
هواء معكوس كره ذلك فيها كا يكره فى مهب الربح كا هو قضية تعليلهم » وقد يحب الاستنجاء فى محله حيث 
لا ماء ولوانتقل لتضمخ بالنجاسة وهويريدالصلاة بالتيمم أوبالوضوء والماء لايكىلهما ( ويستبرئ منالبول ) 


زلق أحد فيه وتلف فلا ضمان على الفاغل وإن غطاه تراب أو نحوه » لأنه لم يحدث فى التالف فعلا وما فعله'جاثر 
له (قوله ولا فرق بين وقت المرة وغيره ) يدخل فى ذلك مامن شأن نوعه أن يثمر لكنه لم يبلغ أوان الإنمارعادة 
كالودى الصغير وهو ظاهر مم على منبج : أى فيكره البول تحته مالم يغلب على الظن حصول مايظهره قبل أوان 
الإتمار (قوله ولا يتكلم حال قضاء حاجته) نقل سم على حج عنه الكراهة مطلةا حال خر وج الخارج أو قبله و بحده 
إلاحات زفوله فالكادم عنده مكر وه) وهل من الكلام مايأنى به قاضى الحاجة من التنحنح عند طرق باب الحلاء 
من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب أن مثل هذا لايسمى كلاما : وبتقديره فهو لحاجة وهى 
دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه خلوً امحل ( قول حمد الله تعالى بقلبه ) وهل يثئاب على ذلك أم لا ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأوّل » ولا ينافيه فى الأذكار للنووى من أن الذكر القلبى بمجرده لايئاب عليه لأن محله فوالم يطلب 
وهذا مطلوب فيه بخصوصه » ثم ظاهر قول الشارح : ولا يرك لسانه أنه لو حرك لسانه وإنلم يسمع نفسه كان 
منهيا عنه . قال ابن عبد الحق : وليس كذلك اه , قلت : ويمكن الحواب بأن تحر يلك اللسان إذا أطلق انصرف إلى 
مايسمع به نفسه » لأن التحريك إذا لم يسمع به نفسه لا أثر له حتى لايحنث به من حلف لايتكلم » ولا يحرئه فى 
الصلاة لكونه لايسمى قراءة ولا ذكرا إلى غير ذلك من الأحكام » ومثله فى حج ( قوله خبر اللبى ) لعله إنما لم 
يقل لنبى عنه فى خبر ابن حبان ها فى نظائره لاختصاص النهبى بالغائط والمدعى كراهته كالبول ( قوله كره 
ذلك ) ظاهره وإن تحقق وصول انجاسة إليه » وينبغى أن محله مالم يدخل وقت الصلاة ولا ماء يزيل النجاسة به 
( قوله والماء لايكنى ) أفهم عدم الحرمة إذا كان كافيا » وإن لزم على الانتقالالتتضمخ ى بدنه أو ثوبه » ويوجه 
بأن هذا لامانع منه لأن التضمخ إنما يحرم حيث كان عبثا ( قوله ويستبرئ من البول ) عبارة المناوى ف شرحه 
هل يشمل قبر نحو الذى ( قوله ؤعلى هذا يحمل الحلاف ) يعنى يوجه كل من طرق الحلاف وإلا 
فالذى ذكره ليس بمحل للخلاف ( قوله والماء لايكنى لما ) أى وقد دخعل الوقت كا قاله الشباب ابن حجر » 
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ندبا بعد انقطاعه بنحو مشى أو وضع المرأة يسراها على عانّها أو نثر ذكر ثلاثا بأن بمسح بإبيام يسراه 
ومسبحتها من مجامع العروق إلى رأس ذكره ويثتره بلطف ولا يحذبه خعلافا للبغوى » لأآن إدامة ذلك تضره وقول 
أنى زرعة يضع أصبعه تحت ذكره والسبابة فوقه مردود بأنه من تفرداته . وما ذكره القاضى من وجو به محمول على 
ما إذا غلب على إظنه خروج شى ء مله بعد الاستنجاء إن لم يفعله » وقضية كلامهم استحباب الاستبراء من الغائط 
أيضا ولا بعد فيه » ويكره لغير السلس حشو الذكر بنحو قطنة لأأنه يضره ( ويقول عند دخوله ) أى إرادة دخوله 
ولو لغير قضاء الحاجة فها يظهر بالنسبة للتعوذ ( بسم الله اللهم إنى أعوذ بك من الحبث والحبائث » 
وخروجه غفرانك الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى ) أى منه للاتباع والحبث يضم اللحاء والباء جمع 


الكبير للجامع عند قوله صلى الله غليه وسلم ٠‏ تنرّهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» نصها : يعنى أنكم وإن 
خفف عنكم فى شرعنا ورفعت عنكم الآصار والأغلال الى كانت على الأوّلين من قطع ما أصابه البول من بدن 
أوأثرفلا تنهاونوا بترك التحر زمنه جملةفإنمن أهمل ذلك عدب ف أوّل منازل الآخرة ( قوله وينتره) هو بالنونوالمثناة 
الفوقية اه مختار بالمعنى ( قوله ولا يجذبه ) بابه ضرب اه تار( قوله أصبعه ) أى الوسطى كا فى شرحه على الببجة 
( قوله الاسنبراء من الغائط ) انظر بماذا يحصل فإنىلم أر فيه شيئا » وقياس ما فى المرأة أنه يضع اليسرى على مجرى 
الغائط ويتحامل عليه ليخرج مافيه من الفضلات إن كان » وقد يوئخذ ذلك من قول حج فى جملة الصور المحصلة 
للاستبراء ومسح ذكروأنى مجامع العروق بيده ( قوله بالنسبة للتعوذ ) أى أما بالنسبة للدعاء كقوله غفرانك الخ 
بيختص بقاضى ال حاجة على ما أفهمه التقييد بقوله بالنسبة للتعوّذ ولم يذكر هذاالقيد حج . وكتب سم ببامشه 
مانصه . قوله وعند.خروجه قد يشمل الحروج بعد الدخول لحاجة أخرى بدليل قوله السابق ولو الحاجة أخرى » 
وقد يستبعد مناسبة الذى أذهب عنى الأذى وعافانى لذلك اه . وقضيته أنه يقول : غفرانك الحمد لله » فإنه ل 
يستبعد إلا قوله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى الخ » ويوجه ذلك يجعلهم مببب سؤال المغفرة ترك ذكر الله 
فى تلك الحالة ( قوله اللهم إنى أعوذ بك ) . 

[ فرع ] دخل الحلاء بطفل لقضاء حاجة الطفل فهل يسن" له أن يقول على وجه النيابة عن الطفل : بسم الله 
الهم إنى أعوذ بك , أو يقول : اللهم إنه يعوذ بك ٠‏ أو لايسن” قول شىء من ذلك ؟ يه نظر ء ولا يبعد أن 
يقول ذلك ويقول إنه يعوذ بك » وى ظنى أن الغاسل للميت يقول بعد الفسل مايقوله المغتسل ويقول : اللهم 
اجعله من التوابين الخ » أو اجعلنا وإياه الخ » فليراجع شرح الهاج أو شرح العباب فى غسل الميث اه سم على 
منيج . ومن ذلك إرادة أم” الطفل وضع الطفل فى محل لقضاء حاجته » ومنه إجلاسه على مايسمونه بالقصرية ى 
عرفهم ( قوله اللهم إنى أعوذ بك من الحبث والحبائث ) قال ابن العماد : هذا الذكر يدل على أن إبليس نجس 
العين » لككن ذكر البغوى فى شرح السنة أنه طاهر العين كالمشرك » واستدل بأنه صلى الله عليه وسام أمسلك إبليس 
فى الصلاة ولم يقطعها ء ولو كان نمسا لما أمسكه فيها ولكنه نجس الفعل من حيث الطبع ع اه سم على حج '( قوله 
والحبث بضم لحاء والباء) قال حج : وبإسكانها ولعل مراده أن الإسكان تخفيف فلا يرد على الشارح كانحلى لأن 


ووجهه ظاهر لأنه حينئذ صدق عليه أنه معه ماء يكفيه لطهارته فأتلفه فى الوقت » إذ المتسبب ف الشبىء كفاعله 


تا ات 

خبيث والخبائث جمع خبيثة » والمراد ذكران الشياطين وإناعهم » وسبب سرئاله المغفرة عند انصرافه تركه ذكر الله 
تعالى فى تلك الحالة أو خوفه من تقصيره فى شكر نعم الله تعالى الى أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سبل خروجه؛ 
وإنما قدمت السملة هنا على الاستعاذة يخلاف القراءة لأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن فقدم التعوذ 
عليها بخلاف مانحن فيه ( ويجب الاستنجاء ) لأحاديث منها وليستنج بثلائة أحجار ( بماء) على الأصل ( أو حجر) 
ولايجب على الفور بلعند القيام إلى الصلاة . ويجوز تأخيره عن وضوء السللم كا تقدم » يخلاف التيمم ونحوه » 
ومقتضى كلامه الاكتفاء بالحجر فى حت المرأة وهو كذلك ف البكر . أما الثيب فإن محققت نزوله إلى محل 
مدخل الذكر كا هو الغالب لم يكف المنجر لأنه لايصل هناك وإلاكنى» وشمل إطلاقه ا 


مرادهما بيان الصيغة الأصلية الجمع بيث ( قوله وذكران الشياطين) الذكر ضد الأنى وجمعه ذكور وذكران 
وذكارة كحجر وحجارة اه مختار ( قوله وسبب سؤاله المغفرة الخ ) ومنه يوخذ أن كل ماحصلت له غفلة عن 
العبادة استحبّ له طلب المغفرة » وأشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله « إنه ليغان على قلبى » الحديث »فإن 
الغر ض منه إرشاد الأمة لكثرة استغفار هم عند غفلتهم ( قوله ويحب الاستنجاء ) ينبغى أن محله فى غير نبينا صلى الله 
عليه وسلم لأن فضلاته طاهرة » وإتما كان يفعله للتنره وبيان المشروعية . قال المناؤى : وشرع ليلة الإسراء مع 
الوضوء اه . وفيه أيضا : وشرع مع الوضوء ليلة الإسراء » وقبل فى أوّل البعثة حين علمه جبر يل الوضوء والصلاة 
عند قوله إذا استطاب أحلكر ( قوله عند القيام إلى الصلاة الخ ) أى حقيقة أو حك بأن دعل وقت الصلاة وإن م 
يرد فعلها فى أوله . والحاصل أنه بدخول الوقت وجب الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية 
الشروط ( قوله ويموز تأخيره الخ ) أى مالم يؤؤد التأخير للانتشار والتضمخ بالنجاسة اه سم على منهج . وقد يتوقف 
فيه » فإن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم حيث كان عبثا » وهذا نشأ عما يحتاج إليه . نعم إن قضى حاجته فى الوقتٍ 
وعا أنه لايحد الماء فى الوقت وجب الحجر فورا كما هو ظاهر » ويوافق هذا الحمل ماذكره بعده بقوله فرع : 
لو قضى الحاجة بمكان لااماء فيه وعٍ أنه لايجد الماء فى الوقت وقد دخل الوقت فينبغى أن يجب الاستنجاء بالحجر 
فورا لثلا يحض الحارج انتبى . وأفهم تقبيد القضاء بكونه فى الوقت أنه لو قتصى حاجته قبله لايجب الفور » وبوجه 
بأنه قبل الوقت لم يخاطب بالصلاة » وهذا لو كان معه «اء وباءه قبل الوقت صح و إن عا أنه لايحد بدله ف الوققت. 

[ فرع ] لو اقتضى الحال تأخير الاستنجاء فجفف” بوله فى يده حى لايصيبه جاز مراه سم على حج . 
وظاهره أنه لافرق بين أن يحد مايجفف به امحل أولا » لكن عبارة حج : ويظهر أنه لو احتاج فى نحو المشى لمسك 
الذكر المتنجس بيده جاز إن عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة اه . وكتب عليه سم ماحاصله : وقد يقال وكذا 
إن لم يعسر وهو موافق لظاهر إطلاق مر ( قوله يخلاف التبمم ونحبوه ) كوضوء صاحب الضرورة فيجب فيهما 
تقديم الاستنجاء سواء ف ذلك القبل والدبر ( قوله فى حت المرأة ) ولا يجزى الحجر ى بول الأقلف قاله ابن المسلم » 
وظاهر أن محله إذا وصل البول إلى الحلدة كا هو الغالب اه شرح روض ( قوله البكر ) بناء على الغالب من أن 
بوها لابصل إلى مدخل الذكر كا يعلم من كلام حج الآنى بالهامش ( قوله لأنه لايصل هناك ) قضيته أنه لو وصل ش 


( قوله بل عند القيام إلى الصلاة ) أى أو ضيئ الوقت وعبارة الشهاب ابن حجر بل عند إرادة نحو صلاة أو ضيق 
وقت ( قوله لأنه لايصل هناك ) قضيته أنه لو وصل كى » وعبارة الشباب ابن حجر : وبول ثيب أو بكر وصل 
لمدخخل الذكر يققينا » إلى أن قال : ويوجه ماذكر فى البوك الواصل لمدخخل الذكر بأنه يلزم من انتقاله المدسعله 
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ماءزمز مو أحجار الحرم فيجوز بهما على الأصحكا أفقى به الوالد رحمه اللهتعا ىو الحنبى المشكل ليس له أنيقتصر على‎ 
الحجر إذا بال من فررجيهأومن أحدهما لالتباس الأصِلى” بالزائد نعم إنلم يكن لهآ لتا الذكر والأأنى بل له 1 لة لاتشبه‎ 
واحدا منهما يخرجمنها البول انجه فيه إجزاء الحجر لانتفاء احمّال الزيادة وإن كا نمشكلا فى ذاته ( وجمعهما ) أىالماء‎ 
والحجر( أفضل )بأن يقدم الحجرثم الماء لأنالحجر يز يلالعين والماء يزيل الأثرفلا يخامرالنجاسةولا فرق بين البول‎ 
والغائط فى الاستحباب المذكور » وكلامه يقتضى الاكتفاء هذا المستحب بما دون الثلاثة أحجار إذا حصل إزالة‎ 
. العين بها . قال الأسنوى : وسياق كلامهم يدل عليه » وأيددغيره بعدم اشتراط طهارة الحجر عند إرادة الجمع‎ 


بأن كان نحو خرقة كى » وقد صرح حج مخلافه فقال مانصه : ويتعين أى الماء ى بول ثيب أو بكر وصل 
لمدخحل الذكر يقينا » ثم قال : ويوجه ماذكر فى البول الواصللمدخلالذكر بأنه يلزم من انتقاله لمدخله انتشاره 
عن محله إلى مالا يحزى فيه الحجر » فليس السبب عدم وصول الحجر لمدخله خلافا لمن وهم فيه لأن نحو الحرقة 
تصل له ( قوله زمزم ) بمنع الصرف العلمية والتأنيث المعنوى ( قوله وأحجار الحرم ) ولو استنجى بحجر من 
المسجد » فإن كان متصلا حرم ولم يجزه » وإن كان منفصلا فإن بيع بيعا صميحا و انقطعت نسبته عن المسجد كقى 
الاستنجاء به وإلا فلا اه حج فى شرح العباب عن الشامل وأقرَه . ومثل المسجد غيره من المدارس والرياطات 2 
وخرج بالمسجد حريمه ور حابه مالم يعلم وقفيتهاة. قال ق المصباح : الرباط الذى يبنى للفقراء مولد » ويجمع ى 
القياس على ربط بضمتين ورباطات» وقال فيه أيضاء رحبة المسجد الساحة المنبسطة.قيل بسكون الحاء » وابلتيع 
رحاب مثل كلبة وكلاب » وقيل بالفتح وهو أكثر . والجمع رحب ورحبات مثل قصبة وقصب وقصبات اه 
( قوله فيجوز بهما على الأعبح ) والقياس الكراهة خر وجا من انليلاف » لكن قال شيخنا الريادى : المعتمد أنه 
بماء زمزم خخلاف الأولى ( قوله لانتفاء احتّال الزيادة ) ويوثخذ منه أن مثل ذلك محل الحب فيكى فيه الجر لأنه 
أصل الذكر ( قوله أفضل ) أى فإن تركه كان مكروها . وقال الشبخ عميرة : الحديث المذكور فى قصة أهل قباء 
من الثناء عليهم الحمعهم بين الماء والحجر . قال النووى : لا أصل له » بل أصل الثناء عليهم استعماهم الماء لأن 
العرب كانت تقتصر على الحجر اه . أقول : وهذا لاينى الحصوصية لأن العرب عبدة أوثان وأصنام لأشريعة هم 
نعم إن ورد أن قوم عيسى أو نحوه من الأنياء كانوا يستنجون بالأحجار فسا وم يرد ذلك ؛ فصح أن الاستنجاء 
بالحجر من خصوصيات هذه الأمة كا ذكره ابن سراقة والسيوطى . وعبارة السيوطى نصها : قلت : ذكر ابن 
سراقة فى الإعداد وغيره أن إجزاء الحجر فى الاستنجاء من خحصوصيات هذه الأمة الشريفة اه . 

[ فائدة ] يسن" تقديم القبل على الدبر فى الاستنجاء بالماء وعكسه فى الحجر على المعتمد انبى ابن عبد الحق . 
وحج ونصه : والأولى للمستنجى بالماء أن يقدام القبل على الدبر وبالحجر أن يقدم الدبر على القبل لأآنه أسرع 
جفافا اه( قوله وكلامه يقتضى ) يتأمل وجه إشعار كلامه بذلك » بل قد يقال : كلامه إنما يدل على عدم الا كتفاء 
فى الجمع بما لا يجزى فى الاستنجاء لذكره شروط الحجر من غير تخصيص بالجمع ولا بعدمه » وعبارة أبن حجر 
تعليلا لأفضلية الجمع نصبا : ليجتنب مس النجاسة لإزالة عينها بالحجر . ومن ثم" حصل أصل السنة هنا بالنجس ام 


انتشاره عن عحله إلى مالا يحزئ فيه الحجر » فليس السبب عدم وصول الحجر لمدخله خلافا لمن وهم فيه لأن نحو 
الحرقة يصل إليه ( قوله وكلامه يقتضى الاكتفاء الخ ) فيه منع ظاهر » بل كلامه يقتضى خلافه لآنه مفروض 
فى الجر الكافى فى الاستنجاء » ولعل العبارة كلامهم فحرفها النساخ كا هو الواقع كثيرا فى نسخ هذا الشرح 
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وبه صرح ابحيل فى الإعجاز وهو ظاهر بالنسبة لحصول أصل فضيلة الجمع . أما كاله فلا بد من بقفية شروط 
الاستنجاء بالحجر ( وى معنى الحجر كل جامد ) ٠‏ لأنه صلى الله عليه وسلم جىء له بروثة فرماها وقال : هذا 
ركس » فتعليله منع الاستنجاء بها بكونها ركسا لا بكونها غير حجر دليل على أن ما فى معنى الحجر كالحجر » 
وإتما تعين فى رى الحمار كالتراب ف التيمم لأن الرى لايعّل معناه» والتراب فيه الطهورية وهى مفقودة فى غيره 
( طاهر ) لانجس ولا متنجس لأن النجاسة لاتزال به » وإنما جاز الديغ بالنجس لأنه عوض عن الذكاة اللحائزة 
بالمدية النجسة ولأنه إحالة ( قالع ) ولو حريرا للرجال كا قال ابن العماد بإباحته لم كالضبة اللحائزة وليس من 
باب اللبس حتى يمختلف الحكم بين الرجال والنساء » وتفصيل المهمات بين الذكور وغير هم مردود بأن الاستنجاء 
به لايعد” استعمالا فى العرف وإلالما جاز بالذهب والفضة » وماذهب إليه بعضهم.من التفصيل المتقدم وفرق بينه 


فجعل عدم اشتراط طهارة الحجر مأخوذا من العلة لاامن كلام المصنف » وقد يجاب عن الشارح بأن مراده 
بقو لهوكلامه : أى بملاحظة التعليل الذى قدمه بقوله لأن الحجر يزيل العين الخ ولو قال : وتعليلهم يقتضى الخ 
لكان واضحا . 

[ فرع ] هل يسن فى تسل النجاسة فى غير الاستنجاء مسحها أوّلا جامد قبل غسلها بالماء كما فى الاستنجاء ؟ 
ظاهر كلامهم وفاثالمر بالفهم عدم الاستحباب لأنهم إنما ذكر وا ذلك فى الاستنجاء اه سم على منهج . وقد يقال : 
إن أدت إزالتها إلى مخامرة النجاسة باليد استحب إزالنها بالحامد أولا قياسا على الاستنجاء لوجود العلة فيه » ونقل 
قبل ذلك عن حج مانصه : ومن ثم انجه إلحاق بعضهم سائر النجاسات العينية بذلك فيسن فيها الجمع لما ذكر » بل 
قد يجب استعمال النجس حيث ل يكفه الماء لو لم تزل عين النجاسة عن محل الاستنجاء وغيره اه ( قوله أصل 
فضيلة الجمع ) وقيل الحاصل بذلك سنة ترك مماسة النجاسة لا سنة الجمع اه سم على منبج . وظاهره ولو كان مغلظا 
كروث كلب وهو ظاهر لأن المةصود عدم مباشرة النجاسة بيده وهو حاصل بذلك » والتغليظ الحاصل منه يزول 
بالماء والتراب ( قوله ونى معنى الحجر ) أى الوارد فى الحديث وهو الحجر المعروف المأخوذ من الحبل » ومثله 
فى الإجزاء الحجر الأحمر المعروف فى زماننا مالم يعلم اختلاطه بالنجاسة » وههنا مسئلة أصولية ذكرها الرازى عند 
قوله تعالى ‏ أولئك الذين اشتّروا الضلالة بالهدى ‏ وهى أن الشارع اخترع معانى شرعية واستعمل فيها ألفاظا 
موضوعة ف اللغة لمعان أخر فهى حقائق شرعية أو مجازات لغوية » لأن الشارع إن غير وضع اللغة ووضعها لتلك 
المعالى الشرعية فهى حمائق شرعية » إذ لامعنى للحقيقة الشرعية إلا اللفظ المستعمل فها وضع له فى الشرع » وإن 
لم يغير وضع اللغة واستعملها فى تلك المعانى لعلاقة بينهما فهى مجازات لغوية » وحينئذ لو كانت العلاقة البشبيه 
تكون استعارة لاغهالة اه » وقد تقدمت الإشارة إليه ( قوله هذا ركس ) أى نمس . قال فى امختار : الرجس القذر 
وهو مضارع لقوله الرجز » ولعلهما لغتان بدلت السين زايا.ء ثم قال : والركس بالكسر الرجس اه مختار ( قوله 
وإتما تعين ) أى الحجر ( قولهتطاهر ) أفاد أنه يكى فيه النراب المستعمل ف التيمم » وىغسلات الكلب إذا جف » 
وأنه إذا شك فى الطهارة وعدمها الأصل الطهارة ( قوله لأنه عوض ) يعنى أن جلد المذكاة طاهر ولو مع وجود 
الدسومة وأثر اللحم » وجلد الميتة نجس والدبغ يطهره » فكأنه قام مقام الذكاة وإن كان المقصود منه إزالة الدسومة 
ومنع الفساد للجلد ( قوله من التففصيل المتقدم ) أى بين الرجال والنساء ش 


( قوله وإلا لما جاز بالذهب والفضة ) فيه أنه إنما جاز بهما حيث لم يبي لذلك » وهو يقتضى أن الحرير إذا هبى؛ 
ْ و - خاية اتاج - ١‏ 


ا 
وبين الضبة بأن من شأنها الاحتياج إليها » ثم ألحق بها الصغيرة الى للزيئة لانتفاء الحيلاء فيها » وليس من شأن 
الحرير أن يحتاج إليه فى الاستنجاء فجاز للنساء فقط » فإن فرض حاجة إليه لفقد غيره جاز للرجل أيضا غير 
صحيح ‏ ولو استنجى بذهب أو فضةلم يطبع ول يبيأ لذلك جاز وإلا حرم » وأجزأ بخلاف مالا يقلع لملاسته أو 
للزوجته أو رخاوته أو تناثر أجزائه كالفحح الرخحو والتراب المتنائر » ودخل فها ذكر الحجر الثانى أو الثالث إذا 
لم يتلوّث باستعماله ( غير عترم ) فلا يجوز بحرم ولا يجزئه » وترم أنواع : منها ماكتب عليه ثى ء من العلم 
كالحديث والفقه وما كان آلة لذلك » أما غير المْحئرم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبدلهما وخلوهما عن اسم 


( قولهولم ببيأ لذلك ) شملالدراهم والدنانير المضروبة فإنهالم تطبع للاستتجاء بل للتعامل بها فيجوز الاستنجاء بها على 
ما اقتضاهكلامه ( قوله بخلاف مالايقلع) أىفلا يجزى ويحرم إن قصد به العبادة( قوله لملاسته ) كالقصب وهوكل, 
نبات ذى أن بيب الواحدة قصبةوقصبات والقصباء جماعتها ومنبنّها اه قاموس ومحل عدم إجزاء القصبق غير.جذوره 
وفهالم يشفق ( قولهأوللزوجته ) عبارة امختا رازج الشىء تمطط و تمدد فهواز جوبابه طرب اه ولعل” هذا غيرمراد هنا 
وأن المرادمنه مافيه شبه الرطوبة كالذىيبى ف الحلد عند لينه قبل الدبغ وى المصباح: لزج الشىء لزجا من باب تعب 
ولزوجا إذا كان فيه ودك يعلق باليد ونحوها فهو لزج ( قوله ودخل فها ذكر ) أى من قول المصنئف جامد طاهر 
قالع ( قوله غير حترم ) قضية حصر امحترم فما ذكر إجزاء الاستنجاء بأجزاء المسجد ولو المسجد الحرام وإن حرم 
استعمالها لعدم ملك المستنجى لما وكونها وقفا مثلا بل وبالحجر الأسود نقسه » وهو مخالف لما تقدم عن شرح 
العباب عن الشامل . وفى سم على أنى شجاع : وف إجزاء الاستلجاء بالمجر الأسود نظر اه . أقول : والذى 
ينبغى الحزم به عدم إجزائه لآنه لاينسب للحرم إلا من حيث إنه فيه » وإلا فيس هو من حجأرة الحرم بوجه وله 
شرف لايثبت ق غيره » بل احترامه أقوى من احرام ماكتب عليه اسم صالح من صلجاء الموّمنين . ونقل بالدرس 
عن شيخنا اززيادى مايوافقه » وقضية الحصر أيضا إجزاء فضلاته صلى الله عليه وسلم بناء على الراججح من طهار سما 
( قوله فلا يجوز بانحترم ) واعلم أن الزركشى بحث تخصيص حرمة استعمال المطعوم بالاستنجاء حى يجوز إزالة 
الدم بالملح » وقضيته جواز إزالة النجاسة بالحبز واستبعده شرح الروض . وقال مر : ينبغي الحواز حيث احتبج 
إليه فليتأمل اه سم على منيج . وقول سم احتيج إليه : أى بأن لم يوجد غيره أو كان هو أسرع أو أقوى تأثيرا ف 
الإزالة من غيره . وقال حج بعد كلام الزركشئى : والذىيتجه أن النجس إن توقف زواله على نحو ملح مما اعتيد 
امّهانه جا زللحاجة وإلافلا( قوله ماكتبعليه ثىءمن العلم) أى أوالقرآن ولو بقلم هندى أوغيره ( قولهعا تبد هما ) 


لذلك حرم والإطلاق يخالفه » وإن كان فيه وقفة إذا اتخْذ له نحو منديل منه لأجل الاستنجاء به ( قوله غير صحيح ) 
وجه عدم صمته أن الاحتياج فى مسئلة الضبة إنما هو لأصل الضبة لا بخصوص كونها من فضة فهو نظير مانحن فيه » 
بل الحاجة هنا أشد إذ الاستنجاء فى حد ذاته واجب » بخلاف إصلاح الإناء فإن فرض فقد غير الفضة فلا فرق 
أيضا كا اعترف هو به ( قوله لم يطبع ولم يبيأ ) العطف هنا عطف غير مغاير فإن الطبع بمجرده كاف فى الحرمة » 
إذ محل الحواز فى قطعة من أحدهما خشنة » كما هو كذلك فى كلام الشبخين خلافا لما وقع فى حاشية الشبخ » 
وحينئذ فقول الشارح : ول “هيأ لذلك معناه : أنه أذ قطعة من أحدهما من غير طبع واتخذها للاستنجاء بها » وإلا 
فالطبع كاف فى الحرمة كا مر وقدمنا فى الآنية عبارة التحفة فى ذلك ( قوله كالمهديث والفقه ) حال مقيدة العلم 
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معظم فيجور الاستنجاء به . ومنها المطعوم من غير الماء ولو عظما وإن حرق ١‏ لأنه صل الله عليه وسلم نبى عن 
الاستنجاء بالعظ وقال : إنه طعام [خواة » يعنى من للحن" » فطعوم الإنس أولى سواء اخقص به الإآدى » أم 
غلب استعماله له » أم كان مستعملا للآدى والبهام على السواء » بحلاف ما اختص به البهائم » أو كان استعمالها 
له أغلب ؛ ومنها جزء حيوان متصل به ولو فأرة» وجزءآدى منفصل ولوحربيا أو مرتدا خلافا لبعض المتأخرين » 
لا إن كان منفصلا من حيوان غير آدنى فلا يحرم الاستنجاء به حيث حكم بطهارته وكان قالعا كشعر مأكول 
وصوفه ووبره وريشه » ويجوز بنحو قشر الحوز اليابس لكن مع الكراهة إن كان لبهفيه ( وجلد ديغ دون غيره 
فى الأظهر ) ولو من مذكى لأن الدباغ يقلبه إلى طبع الثياب » وهو وإن كان مأكولا حيث كان مذكى لكن 
أكله غير.مقصود لأنه لايعتاد » بحلاف غير المدبوغ لأنه إما مطعوم بحاله أو نجس » والأوجه فى جلد حوت 
كبير جاف أنه إن قويت صلابته بحيث لو بل" لم يلن جاز الاستنجاء به وإلا فلا » ويستئنى جلد جعل لكتاب علم 
محثر م فيحر م الاستنجاء به مادام متصلا » لاف جلد المصحف فإنه يحرم به وإن انفصل عنه » وجلد فى كلامه 


أى أما إن علم تبدّله أوشك فيه حرم الاستنجاء به( قوله من غير الماء) أخذ بعضهم من هذا الكلام أنه 
يحرم إلقاء الحبز أو العظ للكلاب لأنه ينجسه » ويرد أولا بأن الراى للخبز لم يقصد تنجيسه ولو حصل بفعله وإن 
لزم من إلقائه للكلاب ولايلزم من لزومالشى" الشيى” كونه متقصودا ء وثانيابتقدي رأن فيهتنجيسا مقصودا للراى لايضر 
لأن محل حرمة التنجيس إنلم تكن حاجة وهذه الحاجة أئ حاجةوهى إزالة ضرورة الكلاب وإبقاء أرواحها فليتنبه 
له فإنه دقيق » ومثل ذلك ف اللحواز إلقاء نحو قشور البطيخ للدواب وإن أدى إلى تنجيسها » والعظ للهرة وإن 
كانت الأرض الى يرم عليها نجسة ( قوله ولو عظما ) ومنه قرون الدواب وحوافرها وأسنانها . لايقال العلة وهى 
كونه يكسى أوفر مما كان منتفية فيه . لأنا تقول : هذه الحكمة فى معظمه ولا يلزم اطرادها ( قوله وإن حرق ) 
وهل يجوز حرقه بالوقود به أم لا؟ فيه نظر » والأقرب الحواز » مخلاف حرق الحبز فإنه ضياع مال ( قوله نبى 
عن الاستنجاء بالعظ) ظاهره ولو غير مذكى » وينبغى تخصيصه بالمذكى أخذا من قوله إخوانكم بناء على أنهم 
مكلفون بما كلفنا به تفصيلا إلا ماورد النص باستئنائه ( قوله يعنى من الحن” ) أى الموامنين منهم ( قوله أو جزء 
آدى( وينبغى أن مثله السقط وإنلم ينفخ فيه الروح والعلقة والمضغة لأنها أصل آدى ( قوله لبعض المتأخرين ) 
مراده حج ( قوله قشر الحوز اليابس ) وأما الغار والفواكه فنها مايئ كل رطبا لايابسا كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء 
به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا » ومنها مايذكل رطبا ويابسا وهو أربعة أقسام : أحدها مأكول الظاهر 
والباطن كالتين والتفاح فلا يجوز الاستنجاء برطبه ويابسه » والثانى ماي كل ظاهره دون ياطنه كالحوخ والمشمش 
وكل ذى نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل ؛ والثالثماله قشر ومأكوله فى جوفه فلا يجوز بلبه » وأما 
قشره فإن كان لايئْكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز الاستنجاء به وإن كان حبه فيه » وإن أكل رطبا ويايسا 
كالبطيخ لم يجز فى الحالين » وإن أكل رطبا فقط كالمو ز والباقلاجاز يابسا لارطبا. ذكر ذلك الماوردى مبسوطا 
واستحسنه فى المجموع اه خطيب ( قوله لكن مع الكراهة ) أى حيث وجد غيره وإلا فلا كراهة ( قوله ولو من 
مذ كى ) هذا التعمم صحيح بالنسبة لعدم الإجزاء » لكنه يقتضى جريان الحلاف فى غير المذكى الذى لم يدبغ مع 
القطع بانتفائه فلا يجوز الاستنجاء به قطعا لنجاسته » فالأولى قصر مافى المأن على المذكى لأنه محل الحلاف ( قوله 
بحيث لو بل ال يلن ) أفاد تخصيص ماذكر من التفصيل يلد الحوت أن غيره من جلود المذكاة لايجزى قبل الدبغ 
وإن اشتدت صلابنها كجلد الحاموس الكبير وهو ظاهر لأنها مما تؤكل ( قوله وإن انفصل عنه ) ظاهره وإن 
فكأنه قال : العلم حال كونه كالحديث والفقه : أى مترما فساوى قول غيره العلل محر م وسيأقى محختر زه( قوله وهو 
وإن كان مأكولا حيث كان من مذكى ) أى على الحديد الذى صححه الرافعى » لكن صمح النووى القديم القائل 
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باحر عطفا على جامد » ويجوز رفعه على كل فالقول بأنه لايصح جره لثلا يقتضى أنه معطوف على المنى مردود » 
ومقابل الأظهر يقول : هو من جنس ماي كل » ووجه عدم الإجزاء فى غير المدبوغ أنه مطعوم كا مر » ومقابله 
يقول : هو يقد فيلحق بالثياب ( وشرط الحجر أن لايحف النجس ) من محله بحيث لايقلعه الحجر فيتعين الماء » 
وأن لايكون به رطوبة من غير عرق » أما منه فالأوجه عدم تأثيره خلافا للأذرعى ( ولا ينتقل ) النجس عن 
الموضع الذى أصابه عند الحر وج فيصير كا لو طرأت عليه نجاسة من خارج ( ولا يطرأ ) على امحل المتنجس 
با حارج ( أجنبى ) طاهر أو نجس » وقول الشارح من النجاسات يقال عليه مثله ما إذا ورد عليه شبىء من 
الطاهرات الرطبة » فإن كانت جافةلم يمتنع الحجر » وحينئذ فيصح أن يقال خرج بالنجس الطاهر وفيه تفصيل » 
والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لايرد . نعم لو يبس بوله قبل استنجائه ثم بال ثانيا وبل" الثانىمابله الأول جازالحجرء 


انقطعت نسبته عنه » وعليه فيفرق بينه وبين الحدث بأن الاستنجاء أقبح من المس" » ويحتمل التقييد كالحدث 
ولعله الأقرب ؛ م رأيته فى مم على حج » لكن قضية قول حج وإنما محل مسه : أى المنفصل لأنه أخف صريح 
في الفرق المذكور » إذ لايحمل مسه إلا إذا انقطعت نسبته إلا أن يقال : أراد خج حل مسه غند من يقول به وإن 
لم تنقطع نسبته ( قوله أن لايجحف ) بالكسر وفتخه لغة اه ممتار ( قوله من محله ) الأولى أن يقول فى محله ( قوله عدم 
تأثيره ) هل مثل ذلك بلل امحل فيا إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضا قبل جفافه ثم أراد الاستنجاء بالحجر 
فليتأمل سم على حج » قال شيخنا الأقرب عدم كونه مثله لأن العرق ما تعم به البلوى بخلاف البلل المذكور 
ونحوه » ويشمل ذلك قوله رطوبة من غير عرق ( قوله أجننى طاهر ) جاف اختلط بالخارج لما مر فى اراب أو 
رطب ولو ماء لغير تطهيره اهدحج . وكتب عليه مم مانصه : قوله لغير تطهيره إن أراد لغير تطهير لمحل بمعنى أنه 
إذا أراد تطهير امحل بالماء لايضروصول ذلك الماء إليه فهذا معلوم لايحتاج إليه » وهوليس مما نحن فيه لأن الكلام 
ف الاستنجاء بالحجر » وإن أر اد لغير تطهير نفسه بمعنى أنه إذا قدم الو ضوء على الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه 
حل بأن تقاطر عليه منه ثيى عل يمنع إجزاء الحجر فهو ممنوع مخالف لصريح كلامهم . لايقال يوؤيده قولم لايضر 
الاختلاط بماء الطهارة لأنا تقول : محل ذلك فى نجاسة عى عنها فلم يجب إزالتها » والنجاسة الى فى هذا انحل يجب 
إزالها ولا يعبى عنها فيضر اختلاطها بالماء اه . ويمكن أن يقال احترز بقوله لغير تطهيره عما لو تقاطر من وجهه 
مثلا حال غسله ماء على محل الاستنجاء فلا يضر » لأنه تولد من مأمور به على نجس معفو عنه » فأشبه ما لو تساقط 
على ثوبه الملوث بدم البراغيث ( قوله فإن كانت جافة لم يمتنع الحجر ) ومنها القصب الأملس إذالم ينقل النجاسة 
فإنه لايمنع الحجر بعد استنجائه بالأملس الذى لم ينقل كما قاله حج ( قوله ثم بال ثانيا ) ظاهر العبارة اعتبار انس 
حبى لو جف بوله ثم خرج منه دم وصل لما وصل إليه بوله لم مجز الحجر ويحتمل خلافه فليتأمل . لايقال هذا 
الاحتهال ممتنع لآن الدم طارئ أجنبى فيتعين الماء لأنا نقول : لو صح هذا لزم تعيين الماء إذا خرج الدم قبل 
الحفاف » ولا سبيل إليه كما هو ظاهر هم على بهجة » والمتبادر من كلام الشارح عدم الإجزاء وأفى الشارح رحمه 
الله بأن طرو المذى والودى مانع من الإجزاء فليسا كالبول » ونقل بالدرس عن تقرير شيخنا الزيادى رحمه الله 
خلافه . أقول : والأقرب ما أفى به الشارح لاختلافهما ( قوله وبل الثانى مابله الأول ) صادق بما إذا زاد عليه 


يعدم جوازه » وسيأق الحزم به فى الأطعمة ( قوله أن لايحف اللحارج ) أى أوبعضه وإلا تعين الماء فى ابحاف» 
وكذاغيره إن اتصل به كا قاله فى التحفة (قوله فيصير) أى الموضع » وظاهر أن الانتقال مانع ولو مع الاننفصال 
ما صدقت به العبارة ( قوله طاهر ) أى رطب بقرينة مايأقى أى ولم يختلط كا قالهالشباب ابن حجر ( قوله فإن 
كانت جافة ) أى ولم تختلط ( قوله نعم لو يبس بوله الخ ) هذا الاستدراك أورده غيره عقب قول المصنف أن 
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ومهله الغائط المائع فإن جف الخارج أو انتقل أو طرأ نمس آخر تعين الماء ولو استنجى بحجر مبلول لم يصبح 
استنجاوئه لأن بلله يتنجس بنجاسة امحل ثم ينجسه فيتعين الماء ( ولو ندر ) الحارج ( أو انتشر فوق العادة ) أي 
عادة غالب الناس ( ول يجاوز صفحته ) إن كان غائطا (وحشفته) إن كان بولا (جاز الحجر ) وما فى معنام 
(فى الأظهر )فى ذلك إلحاقا لملتكرر وقوعه بالمعتاد . والثانى لا بل يتعين الماء فيه لآن جواز الحجر تخفيف 
من الشارع ورد فا تعم' به البلوى فلا يلحق به غيره » ولو تقطع الحارج تعين فى المنفصل الماء وإن لم يجاوز 
صفحته ولاحشفته ؛ فإن تقطع وجاوز بأن صار بعضه باطن الألية أو فق الحشفة وبعضه خارجها فلكل 
حكله . قيل والأوجه أخذا مما يأتى فى الصوم من العفو عن خروج مقعدة المبسور وردها بيده أن من ابتلى هنا 
بمجاو ز ته الصفحةأو الحشفة دائما عنى عنه فيجزيه الحجر للضرورة » وظاهر كلامهم يخالفه إلا أن حمل على من 
فقد الماء ( ويجب )ق الاستنجاء بالحجر ليجزى ( ثلاث مسحات ) لما رواه مسل عن سلمان قال « نهانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار » ( ولو بأطراف حجر ) إذ المقصود عدد المسحات » 
بخلاف رى اللحمار لايكنى له حجر بثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن المقصود ثم عدد الرى وهنا عدد المسجحات 
أما الاسستنجاء بالمماء فيسن فيه التثليث كسائر النجاسات كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى ( فإنل ينق ) امحل بالثلاث 
( ويجب ) عليه ( الإنقاء ) برابع فأكثر لأنه المقصود من الاستنجاء والإنقاء أن يزيل العين حى لايبى إلا أثر 


وهو متجه وإن ذكر الأستاذ فى الكنز خلافه سم على بهجة . ونخرج ببال ثانيا مالو بال ثم أمنى فتعين الماء-لأنه 
أجنبى عن الأوّل اه حج ( قوله فلا يلحق به غيره ) لايقال الصحبح أن الرخص يدخلها القياس ‏ لآنا تقول : لعل” 
مراده أن شرط القياس ل يوجد » وذلك لأن غير «اورد فيه ليس فى معناه حتى يلحق به ( قوله فيجزئه الحجر ) 
اعتمد ذلك حج ( قوله وظاهر كلامهم يخالفه ) معتمد كا يأتى عن شرح العباب للشارح ( قوله إلا أن يحمل الخ ) 
يتأمل هذا الحمل حيث قيل بعدم إجزائه مع الماء » فالقياس أنه يصلى عند الفقد على حسب حاله ويعيد كسائر 
النجاسات 3 وعبارته فق شرح العباب : فإن اطردت عادته بالنمجاوزة فهو كغيره ا اقتضاه كلامهم » ويحتمل 
إجزاء الحجر للمشقة اه . قال شيخنا الشوبرى : مافى شرح العباب أوجه ( قوله ولو بأطراف حجر ) عبارة حج : 
ولو بطر حجر بأن لم يتلوّث ف الثانية فتجوز هى والثالثة بطرف واحد لأنه إنما خفف النجاسة فلم يوكثر فيه 
الاستعمال بحلاف الماء » ولكون التراب بدله أعطى بحكه اه حج . وهو مستفاد من قول الشارح فيا مر بعد قول 
المصنف قالع » ودخل فيا ذكر الحجر الثانى والثالث إذالم يتلوّث باستعماله الخ » إذ لافرق بين الحجر المستقل” 
وطرف الحجرالذى مسح به ( قوله أما الاستنجاء بالماء )ل يتقدم مايصلح كون هذا قسما له » منعل الأصل : ولا 
يسن" تثليث المسح بالحجر أما الاستنجاء الخ ( قوله فيسن” فيه التثليث ) أى بأن يغسل مرتين بعد ظن زوال النجاسة 
لايحف ووبجهه ظاهر » وأما ماصنعه الشارح فإنه يقتضى أن البول الثانى أجنى بالنسبة للأول» وظاهر أنه ليس 
كذلك » و بتسليمه فغير الأجنبى ماهو ( قوله أو طرأ نمس ) أى أو طاهررطب : أى أو مختلط ( قوله فإن تقطع 
وجاوز الخ ) لاحاجة إليه لآنه إحدى الصورتين الصادقبهما قوله وإن لم يجاوز صفحته ولا حشفته . ؤْق بعض 
النسخ بدل قوله وإنلم يجاوزالخولميجاؤزويتعين أن الواوفيه للحالوعايها فقوله فإنتقطع وجاوزمغايرلماقبله إلاأنه 
مفهوم منه بالأولى ( قوله إلا أن يحمل الخ ) لايصح أن يكون مرجعه ظاهر كلامهم كا هو ظاهر » فتعين أن 
يكون مرجعه قوله عنى عنه » وحينئذ فى الكلام نبافت لايخى حيث صرح بالاستنجاء ثم أعقبه بقوله وظاهر 
كلامهم الخ » وكل من هاتين الحملتين ساقط فى نسخ ( قوله أما الاستنجاء بالماء ) مفهوم قوله فوامر فى الاستنجاء 
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لايزيله إلا الماء أو صغار الحزف ( وسن” الايتار ) بالمثناة فى عدد المسحات حيث حصل الإنقاء يشفع بعد الثلاث 
لما صح من الأمر به » ولم يلوا مزيل العين هنا مئزلة المرة الواحدة لأن المقام مقام تخفيف : والأمر هنا دائر على 
حصول الإيتار فقط رعاية للأمر به » فالقول بأنه إن حصل الإنقاء بوتر سن" ثنتان ليحصل فضل التثليث لنصهم 
على ندبه فى إزالة النجاسة بزيادة ثنتين بعد الحكم بالطهارة » أو بشفع سن ثلاث ثنتان التثليث وواحدة للإيتار 
مردود عملا بإطلاقهم » ولو شم ربح نجاسة فى يده بعد استنجائه لم يحكم بنجاسة امحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة 
لأنالم تتحقق أن محل الريح باطن الأأصبع الذى كان ملاصقا للمحل لاحّال أنه فى جوانبه فلا ينجس بالشك » 
أوأن هذا امحل قد خفف فيه فى الاستنجاء بالحجرفخفف فيه هنا واكتنى بغلبة ظن زوال النجاسة ( وكل حجر ) 
من الأحجار الواجبة ( لكل محله) أى يمسح بكل حجر كل محله فيضع واحدا على مقدم صفحته الهنى ويمره على 
الصفحتين حنى يصل إلى مابدأ منه ؛ ويضع الثانى على مقدم اليسرى ويفعل مثل ذلك » وبمر الثالث على الصفحتين 


( قوله أو صغار الخزف ) لو كان الخارج ابتداء أثرا؛ كذلك فهل يحب الاستنجاء بالماء أو صغار احرف ؟ 
أولايجب أصلا لآنه عند وجوبه لايجب إزالة القدرالمذكور؟أو يحب ثلاث مسحات بالأحجار وإنلم تزل شيئا ؛ 
فيه نظر . ولا يخى سقوط استبعاد شرط الوجوب مطلقا » أو إمكان الفرق بين وجود القدر.المذكور ابتداء 
ووجوده بعد وجود استنجاء يحزى اه سم على أنى شجاع . قلت : وينبغى الاكتفاء بثنلاث مسحات بالأحجار » 
ويويده ماعلل به مقابل الأظهر فى البعر الذى بلا لوث » ولوقيل بتعين الماء أو صغار الحزف لم يكن بعيد! ولعله 
أقرب , وف المصباح : الحزف الطين المعمول1 نية قبل أن يطبخ وهو الصلصالء» وإذا شوى فهو الفخار . وى 
القاموس : الحزف محركة الح أو كل ماعمل من طين وشوى بالنار حى يكون فخاراء وقال فى باب الراء : ابلر 
جمع جرة كالحرار ( قوله لم يحكم بنجاسة امحل ) ظاهره وإن كان المستنجى باقيا بانمحل الذى قضى حاجته فيه وهو 
ظاهر من كون هذا المحل طلب فيه التخفيف ( قوله وإن حكنا على يده بالنجاسة ) أى فلا تصح صلاته قبل 
غسلها ويتنجس ما أصابها مع الرطوبة إن علم ملاقاته لعين محل النجاسة » بخلاف مالو شك هل الإصابة بموضع 
النجاسة أو غيره لأنا لاننجس بالشك ( قوله باطن الأصبع ) مقتضاه أنه لو تحقق الريح فى باطنه حكم بنجاسة امل 
فيجب إعادة الاستنجاء وبه جزم حج » ومقتضى قوله : أو أن هذا امحل قد خفف فيه عدم ذلك » وعبارة 
الزيادى : ولو شم رانحة النجاسة فى يده وجب غسلها » ولم يحب غسل امحل لآن الشارع خفف فى هذا امحل حيث 
اكتى فيه بالحجر مع القدرة على الماء . قال بعض المتأخرين : إلا إذا شم الرائحة من محل لاقى امحل فيجب غسل 
امحل وإطلاقهم يخالفه اه . وقوله خفف فى هذا امحل يوئخذ منه أنه لو توقفت إزالة الرانحة على أشنان أو غيره لم 
يحب وهو ظاهر للعلة المذكورة ( قوله وكل حجر ) أى ويحب كل الخ ( قوله لكل محله ) أى الحارج ( قوله ومره 
على الصفحتين ) أى ومن لازمه المرور على الوسط ( قوله وير الثالث على الصفحتين ) قال المتولى : فإن احتاج 


بالحجر فكأنه قال : نخرج بالحجر الماء » فإنه إنما يسن" فيه التثليث ولا يحب ( قوله لأنالم نتحقق أن محل الريح 
الخ ) مقتضاه أنه لو تحقق ذلك حكم بنجاسة امحل » وقوله بعد ذلك أو أن امحل قد خفف فيه الخ مقتضاه عدم 
الحكم ببقاء النجاسة فى امحل وإن تحقق أن الريح فى باطن الأصبع » وهو منقول من شرح الروض » واقتصر 
الريادى ,على العلة الثانية ( قوله حنى يصل إلى مابدأ منه ) أى مع مسح المسربة كا علم من قول المصئف وكل حجر 


إها- 
والمسربة ( وقيل يوزعن بخانبيه والوسط ) فيمسح حجر الصفحة الينى وبالثانى البسرى وبالثالث الوسط »* 
والحلاف ف الاستحباب لا فى الوجوب ٠‏ ولا بد على كل قول من تعمم المحل بكل مسحة كا اعتمده افوالد 
رحمه الله تعالى » ويعلم من كلام المصنف أن عطف قوله وكل حجر لكل محله على ثلاثة فيفيد ووب تسميم كل 
مسحة من الثلاث لكل جزء من امحل » وقد جزم بذلك فى الأنوار ( ويسن” ) الاستنجاء ( بيساره ) للاتباع ولما 
صح من نبيه صل الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالهين فهو مكروه » وكيفية الاستنجاء باليسار بالماء أن يغمل بها 
ويصب باليهين » وبالحجر فى حق المرأة أن تمسح بما فيها من غير استعانة بالهين فى شىء » وكثذا فى حجن الرجل فى 
الغائط » بخلاف البول فإنه إن استنجى بنحو جدار أمسك الذكر بها ومسحه على ثلاثة مواضع ؛ فإن رد ده على, 
محل مرتين تعين الماء » وقضية كلام المجموع إجزاء المسح مالم ينقل النجاسة سواء كان من'أعلى إلى أسفل 


إلى زائد على الثلاث فصفة استعماله كصفة استعمال الثالث ابن عبد الحق ( قوله والمسربة ) بضم الراء وفتحها 
وبضم المم مجرى الغائط اه شرح الروض ( قوله وقد جزم بذلك الخ ) ولا ينافيه قول المصنف يوزعن الخ + لآن 
المقصود منه أن يبتدئ بالصفحة العنى فيتم مسحها » ثم ينتقل منها إلى اليسرى ف المرة الأولى ويعكس فى الثانية 
وبعم ف الثالئة مسح الصفحتين ( قوله ويسن الاستنجاء بيساره ) سثل م رعما لو خلق على يسلره صورة جلالة 
ونحوها من اسم معظم هل يستنجى ياليين أو اليسار ؟ فأجاب بأنه يتخي ربحيث لم يخالط الاسم نجاسة وإلا فبائيين اه . 
. أقول:: ولو خلق فى ذلك الكفينمعا فهل يكلف لف خرقة أم لا9 فيه نظر » والأقرب عدم تكليفه ذلك » ثم ينبغى 
أن المراد من قول م ر فبالهين أنه يسن" ذلك لا أنه يجب » لأن فى وجوبه عليه مشقة فى الحملة . 

[فرع ] نقل بالدرس عن حج فى شرح الإرشاد أن الاستنجاء تعتر يه الأحكام الحمسة » وعدها إلى أن قال : 
الحامس أنه قد يكن مباحا وهو الأصل اه . أقول : قد يتوقف فيه وينظر وجهه وما صورته راجعه ( قوله فهو 
مكروه ) أى مالم تدع إليه ضرورة وإلا فلا كراهة » زاد حج : كسه بها والاستعانة نى الاستنجاء لغير حاجة» 
وقيل يحرم وعليه جمع منا وكثيرون من غيرنا ( قوله على ثلائة مواضع) أى أو بحجر جعله بين عقبيه إن تيسر له 
ذلك » وإلا أمسك الحجر بيمينه والذكر بيساره » وليس هذا استنجاء بالهين بل المقصود منه مجرد إعانة اليسار 
وهى المقصودة بالاستعمال ( قوله سواء كان من أعلى الخ ) أىويكتى بذلك إن تكرر الانمساح ثلاثا وحصل بها 
الإنقاء كنا يوخخذ ذلك من كلام مم فى حواشى شرح البيجة ؛ وعبارته عند قول الشارح ثلاثة أطراف حجر 
مانصه : الظاهر أنه يكثى ثلاثة أجزاء حجر وإِنلم تكن أطرافا ولو توالى المسح » وإنما عبر وا بالأطراف لأنها الى 
لكل محله ( قوله والحلاف فى الاستحباب ) أى كما يعلم من كلام المصنف إن جعل قوله وكل حجر معطوفا على 
الإيتار الذى هو الظاهر » وهو الذى سلكه المحقق الحلال وغيره » خلاف ماسيأتى فى قول الشارح ويعلم من كلام 
المصنف أن عطف قوله وكل حجر الخ » وظاهر أن معنى كون الحلاف فى الاستحباب أن كل قول يقول بندب 
الكيفية التى ذكرها مع عة الأخرى » وهذا هو نص الشيخين كا يعلم بمراجعة كلامهما الغير القابل للتأويل » 
و بينه الشهاب ابن قاسم فى شرح الغاية أتم تبيين » ومنه يعلم عدم وجوب التعمم ى كل مرة على كل من الوجهين » 
غاية الأمر أنه تستحب ف الوجه الأول » وصنف ف “ذلك الشهاب عميرة وغيره خلاهف قول الشارح الآتى كالشهاب 
ابن حجر » ولا بد على كل قول من تعمم امحل ( قوله لاى الوجوب ) أى على الصحيح » وقيل فى الوجوب » 
وحينئذ فالوجه الأول لايجيز الكيفية التى ذكرها الثانى وهو ظاهر » والثانى لايحيز كيفية الأول للخبر المصرح 
بالتخصيص ويقول العدد معتبر بالإضافة إلى جملة ال حل دون كل جزء منه كنا نقله الرافعى عن ابحوينى ( قوله ويعام) 
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أم عكسهوهو ظاهر خلافا للقاضى »ويسن أن يدلك يده بنحو الأزض ثم يغسلها وينضح فرجه وإزاره بعده 
ويعتمد أصبعه الوسطى لأنه أمكن ولا يتعرض للباطن فإنه منبع الوسواس » ولو استنجى بالأحجار فعرق محله 
فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ماسال إليه وإلافلا لعموم البلوى به » ويتبغى وضع الحجر على محل طاهر بقر ب 
النجاسة ويديره قليلا قليلا » ولا يضر النقل الحاصل من الإدارة الذى لابد منه كما فى المجموع . وماق الروضة 
من كونه مضرا بمو ل على نقل من غير ضرورة ( ولااستنجاء واجب لدود وبعر بلا لوث فى الأظهر ) إذ لامعنى 
له كالريح » والثانى نعم إذ لايخلو عن الرطوبة » وعلى الأول يستحب خروجا من الحلاف » وجمع بين الدود 
والبعر ليعلم أنه لافرق بين الطاهر والنجس» وقد نقل المتولى وغيره الإجماع على أنه لايجب الاستنجاء من النوم 
. والريح . قال ابن الرفعة : ولم تفرق الأصصاب بين أن يكون امحل رطبا أو يايسا » ولو قيل بوجوبه عند ترطب 
يسهل المسح بها بالنسبة للدبرحى لو أمرّ رأس الذثكر على حجر على التوالى و الانصال بحيث تكرر اتمساح جميع امحل 
ثلاثا فأكبر كى لآن الواجب تكرر انمساحه وقد وجد » ودعوى أن هذا يعد" مسحة واخدة بفرض تسليمه 
لايقدح لتتكرر امساح امحل حقيقة قطعا وهو الواجب 'كا لايخى اه . قلت : وعليه فالمراد بالمسح فى عباراتهم 
الانمساح تدبر » والظاهر جريان ماذكره امحشى فى الذكر فى الدبر أيضا كأن أمر حلقةدبره على نحو خرقة طويلة 
على التوالى والاتصال بحيث يتكرر انمساح امحل ثلاثا اه ( قوله خلافا للقاضى ) حيث قال : إن مسحه صعودا 
ضر أو تزولا فلا ( قوله ويسن” أن يدلك يده الخ ) أى ولو بمحل الاستنجاء حيث ل يظن” نحاسته » لآن المقصود 
من هذا الدلك دفع الوسوسة بتقدير أن يشم فى يده رائحة النجاسة بعد فيحملها على أنها مما دلك به لا من حل 
الاستنجاء ( قوله وينضح فرجه ) أى بأن يصب عليه شيئا من الماء لأنه أقرب لدفع الوسواس . قال سم على +بجة 
ولو كان به دم معفوً عنه فهل يغتفر اختلاطه بما ينضح به إذا لم يتأت الاحتراز عن الاختلاط به ؟ فيه نظر اه . 
قلت : والأقرب الاغتفار لأن امختلط بالنضح اختلط بماء الطهارة وهوضرورى الحصول » بل اغتفارهذا أولى 
من اغتفار البلل الحاصل من أثر غسل التبرد أو التنظف الذى قال المحثبى باغتفاره ( قوله لزمه غسل ماسال الخ ) 
شامل لما لو سال لما لانى اللوب من امحل فيجب غسله وفيه مشقة » وقد يقال يعى عما يغلب وصوله إليه من 
الثوب . وعبارة الشارح فى شروط الصلاة بعد قول المصنف ويعنى بحن محل استجماره نصها : وإن عرق محل 
الأثر وتلوّث بالأثر غيره لعسر تجنبه كما فى الروضبة والمجموع هذا اه ( قوله وينبغى ) أى يندب ومن ثم قال حج : 
ولا يشترط الوضع أولا على محل طاهر » وقال ابن عبد الحق : ويضع الحجر على محل طاهر ندبا ( قوله وبعر ) 

البعر معروف والسكون لغة وهو من كل ذى ظلف وخف اه مصباح » وعليه فاستعماله فى الآدى مجاز 


أى أنه لابد على كل قول الخ » وى علم ذلك من كلام المصنف بواسطة العطف المذكور منع ظاهر » لأنه حينئل 
إنما يفيد وجوب التعمم على الوجه الأول وعدمه على الثانى ؛ إذ المعنى حينئذ : ويحب كل حجر لكل محله » وقيل 
لايجب.بل يوزعن الخ كا هو قضية المقابلة » وقد قدمنا أنه إن عطف وكل حجر على الايتار الذى هو الظاهر 
أفاد أنه لايجب التعمم على كل من القولين » فينتج من ذلك أن القول الثانى لايقوال بالتعميم ى كل مرة سواء جعلنا 
الحلاف فى الاستحباب أو فى الوجوب » فعلم مانى قول الشارح » ولابد على كل قول الخ لاسها مع تصويره 
للوجه الثانى بقوله فيمسح بحجر الصففحة الخ » والشهاب ابن حجر لما كان موافقا للشارح فى وجوب التعميم بكل 
حجر على كل من القولين تكلف لتصوير الوجه الثانى بما ينتج له ذلك وإن كان مخالفا للمنقول كا مر فقال : 


ل#اهم6ؤاسه 
حل ل يبعد "كا قيل به فى دخان النجاسة وهو مردود »فقد قال الحرجانى إنه مكروه » وصرح الشيخ نصر بتأثم 


فاعله والمعتمد الأول » وعلم من ذلك عدم الاستحباب منه أيضا وإن كان المحل رطبا كما أوضحته فى شرح 
العباب . ويقول بعد فراغ الاستنجاء كا فى الإحياء : اللهم طهر قلبى من النفاق وحصن فرجى من الفواحش . 


باب الوضوء 
هو بضم الواو : اسم للفعل وهو المراد بالتبويب » وبفتحها اسم للماء الذى يتوضأ به فى الأشهر » وقيل بالفتح 
فييما » وقيل بالضم فيهما وهو أضعفها » وهو اسم مصدر إذ قياس المصدر التوضوء بوزن التكلم والتعلم»» وقد 
استعمل.استعمال المصادر . والوضوء أصله من الوضاءة وهى النظافة والنضارة والضياء من ظلمة الذنوب . وق 
الشرع : أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية » وكان فرضه مع فرض الصلاة 


(قوله كما قيل بهدق دخان النجاسة) أى من أنه إن أصاب امحل رطبا وجبغسله (قوله والمعتمد الأول) هوقوله قال 
الح رجانى إنه مكر وه ( قوله عدم الاستحباب منه ) نى السنة ظاهر أنه مباح » لكن قال حج : ويكره من الريح 
إلا إن خرج وا محل رطب اه ( قوله بعد فراغ الاستنجاء ) أى ولو كان بمحل غير امحل الذى قضى فيه حاجته » 
وظاهره أنه لافرق ى ذلك بين كون الاستنجاء بالحجر أو الماء » وقوله فراغ : أى وبعد الحروج من محل قضاء 
الحاجة لما مر أنه لايتكلم مادام فيه» وينبغى أن يكون بعد قوله غفرانك الحمد لله الخ لأن ذلك مقدمة لاستجابة 
الدعاء . 
باب الوضهء 

( قوله هو بضم الواو ) أى لغة ( قوله وقيل بالضم ) فجملة الأقوال ثلاثئة » ولا حصوصية لهذه بالوضوء بل 
هى جارية فياكان على وزن فعول نحو طهور وسور ( قوله وهو اسم مصدر ) أى لتوضأ "كا أشار إليه بقوله إذ 
قياس الخ » ولكنه مصدر لوضوء كظرف بمعنى حسن » لكن عبارة المختار الوضاءة الحسن والنظافة وبابه ظرف » 
وقضيته أن مصدر وضوء الوضاءة فقطء وعليه فهو اسم مصدر لوضِ أو توضأ أو مصدر منه محذوف الزوائد 
( قوله أصله) أى لغة » وعبارة البيضاوى فى شرح المصابيحمعثادلغة : اسم لغسل بعض الأعضاء ( قوله والنضارة) 
عطف تفسير ( قوله والضياء ) أى سمى بذلك لما فيه من الضياء من ظلمة الذنوب وإلا فهذا المعنى ليس لغويا ( قوله 
وف الشرع أفعال مخصوصة ) هى شاملة للغسل والمسح ( قوله مع فرض الصلاة ) وعلى هذا فصلاته الى كان 
بفعلها قبل فرض الوضوء هل كان يتوضاً لها هذا الوضوء أو لا؟ وعلى تقدير أنه كان يتوضاً فا حكمه ؟ هل كان 
مندوبا أو مباحا أو غير ذلك فراجعه . وعبارة الحطيب على أبى شجاع : وتيمم لكل فريضة فلا يصلى بتيمم غير 


نيمسح بحجر الصفحة الهنى : أى أولا » وهذا مراد من عبر بوحدها ثم يعمم » وبثان اليسرى : أى أولاكذلك » 
وبثالث الوسط : أى أولا كذلك انهى ( قوله والمعتمد الأوّل ) أى قول الحرجانى  .‏ 
باب الو ضوء 
( قوله والفسياء من ظلمة الذنوب ) لايخى أن كونه من حصوص ظلمة الذنوب بالمعنى الشرعى معنى شرعى 
لا لغوى » فلعل المعنى اللغوى الضياء المعنوى كالحسى فيدخل فيه الضياء من ظلمة الذنوب من حيث كونبا عيوها 
- جاية المحتاج - ١‏ 
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قبل الحجرة بسنة : وهو معقول المعنى خلافا للإمام ومن تبعه »وإنما اخنتص الرأس بالمسح لسترهغالبا فا كتى فيه 
بأدنى طهارة وليس من خصوصيات هذه الأمة كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى » وإنما الخاص با الغرة والتحجيل 
وموجبه الانقطاع. مع القيام إلىالصلاة . وشروطه كالغسل أمور : منها الماء المطلق ولومظنوناء وإسلام وتمييز 
وعدم صار ف » ويعبر عنه بدوام النية حكماء وعدم مناف من نحو حيض ف غير أغسال احج و نحوهاء وإزالة النجاسة 
على رأى يأنى وأن لايكون بعضوه ما يغيرالماء تغيرا مضرا وأن لايعلق نيته فلوقال نويتالوضوء إن شاءالله تعالى لم 
يصح إلاأنيقصد التبرك.لايقال : لم ألحق الإطلاقهنا بقصد التعليق وف الطلاق بقصد التبرك إذ الفرق بينهما أن 
الحزم المعتبر فى النية ينتى به لانصرافه لمدلوله مالم يصرفه عنه بنية التبرك » وأما فى الطلاق فقد تعارض صريحان : 


فرض ء لأن الوضوء كان لكل فرض لقوله تعالى ‏ إذا قمتم إلى الصلاة ‏ والتيمم بدل عنه » ثم نسخ ذلك فى 
الوضوء بأنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد فب التيم على ماكان عليه ( قوله قبل 
الهجرة بسنة ) أى لياة الإسراء حج ( قوله خلافا للإمام ) حيث قال هو تعبدى لايعقل معناه لأن فيه مسحا ولا 
تنظيف فيه اه شرح ببجة . قال سم بهامشه مانصه : قد يمنع » بل فى المسح تنظيف لاسها مع تكرره ولو سلم 
فيجوز أن يقصد التنظيف يجملته لكنه سومح فى الرأس لنظافته والحوذ عليه من الغسل وتكرره اه . والراجح أن 
التعبدى أفضل من معقول المعنى لأن فيه إرغاما النفس ( قوله وإنما' اختص ) فيه إشارة للرد على من قال إنه تعبدى 
( قوله الغرة والتحجيل ) أو الكيفية . وعبارة حج : والذىمن خخصائصنا إما الكيفية الخصوصة أو الغرة والتحجيلاه 
(قوله وموجبه الانقطاع) أى الحروج والانقطاع الخ ( قوله منها الماء للطلق) والعلم بإطلاقه اه شرح روض 
ولو عبر بدكان أولى » وقد أشار إلى اعتبار ذلك بقوله ولو مظنونا ( قوله ولو مظنونا ) لايخى أنه لو شك فى 
طهورية الماء صح طهره منه وإنلم يظن إطلاقه » بل وإن ظن عدم إطلاقه استصحابا للأصل » فقوله ولو ظنا 
لعله بالنظر إلى الحملة وفيا إذا وقع اشتباه المطلق بغيره واجتهد فييما اه سم على بهجة.قلت : أو يقال إن استصحاب 
الطهارة محصل للظن فيجوز أن يراد بقوله ولو ظنا الأعم من ظن سببه الاجتهاد أو استصحاب الطهارة » ويمكن 
أن يجعل هذا تفسيرا لقول سم لعله بالنظر إلى االحملة ( قوله ويعبر عنه ) أى عن عدم الصارف ( قوله ف غير 
أغسال الحج ) أىفى الوضوء لغير أغسال احج » وقوله على رأى يأنى هذا فى إزالته أولا بغسلة مستقلة » أما إزالته 
فى اللحملة ولو مع الوضوء يغسلة واحدة فلابد منها فشرطية الإزالة غير مقيدة بهذا الرأى اه سم على ببجة ( قوله إلا 
أن يقصد التبرك ) أي وحده ( قوله إذالفرق بنهماالخ) أىحي ثأ لق هنا بالتعليق وثم بالتبر لكو إلافالإطلاق غير مؤثر 
ف البابين فهو لعدم تأثيره هناحمل اللفظعلى التعليق ففسد وضورئه ولعدم تأثيره » ثمحمل على التبرك فوقع الطلاق » 
فالبابانمن حيث عدم نفع الصيغة مع الإطلاق على حد سواء ( قوله ينتى به ) أى بالتعليق( قوله لانصرافه لدلوله) 


معنوية لامن حيث نخصوص المعنى الشرعى فيباء أوأن المراد بالذنوب الذنوب اللغوية(قوله لستره غالبا) أى و نمال 
يمسيح شى ء من باق البدن لأنه لايتكرر كشفه كالرأس ( قوله وموجبه الانقطاع ) شمل الحدث الاختيارى وغيره؛ 
فيقتضى أنه لو مس" امرأة واستمر واضعا يده لايحب عليه الوضوء وإن خرج الوقت لأنه مادام كذلكلم ينقطع 
حدثه فلابد من شى ء يخرج هذا ونحوه ( قوله وإزالة النجاسة ) أى تقدم إزالها بغسل غير غسل الحدث , وإلا 
فطلق إزالتها قدر متفق عليه ( قوله ينتى به) أى بهذا اللفظ 
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لفظ الصيغة الصريح فى الوقوع » ولفظ التعليق الصريح فى عدمه ؛ لكن لما ضعف هذا الصريح بكونه كثيرا 
مايستعمل للتبرك احتيج لما يخرجه عن هذا الاستعمال » وهو نية التعليق به قبل فراغ لفظ تلك الصيغة حى يقوى 
على رفعها حينئذ » وأن يعرف كيفيته بأن لايقصد بفرض معين نفلا'» وأن لايكون على العضو حائل كدهن 
ووسخ نحت أظفار وغبار على بدن لاعرق متجمد عليه » وقول القفال : تراكم الوسخ على العضو لايمنع صمة 
الوضوء ولا النقض بلمسه يتعين فرضه فما إذا صار جزءا من البدن لايمكن فصله عنه » وأن يحرى الماء على 
العضو ولا يمنع من عد" هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل لأنه قد يراد به ما يعم النضح » ودخول الوقت 
فى حق سلس أو ظن دخوله وتقديم استنجائه : وتحفظ احقيج إليه وموالاة ببنهما وبين الوضوء وبين أفعاله و بينه 
وبين الصلاة وعد" بعضهم مها تحقق المقتضى » فلو شك هل أحدث أو لا فتوضأ ثم بان أنه كان محدثا لم يصح 
وضوؤه » وأن يغسل مع المغسول ماهومشتبه به » وغسل مالايتم الواجب إلا به وما ظهر بالقطع فى محل الفرض . 
ويرد” بأن الأول ليس شرطا بل عند التبين وما بعده بالأركان أشبه ( فرضه ) هو كا قال الشارح مفرد مضاف 


وهو التعليق ( قوله وأن يعرف كيفيته ) أى الوضوء ويأتى هذا الشرط فى كل ما يعتبر فيه النية وقصره 
على الوضوء لكون الكلام فيه ( قوله بأن لايقصد الخ ) هذا يشكل بصحة الاقتداء بالف » فإن مايأقى به 
مراعيا فيه للخلاف كالبسملة ف الفاتحة يعتقد سنيته . وأجاب الشارح عنه فى باب صلاة الجماعة بماحاصله أنه 
اغتفر ذلك محافظة على كثرة الجماعة فليراجع ثم » وظاهره ولو غير عام » لكن قيد فى نظيره من الصلاة بالعانى. 
وعبارته ى باب شروط الصلاة : وأفبى حجة الإسلام الغزالى بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سننها 
عت صلاته : أى وسائر عباداته بشرط أن لايقصد بفرض نفلا » وكلام المصنف فى مجموعه يشعر برجحانه » 
والمراد بعائى من لم يحصل من الفقه شيثا يبتدى به إلى الباق » ويستفاد من كلامه أن المراد هنا من لم يميز فرائض 
صلاته من ستنها » وأن العالم من بميز ذلك اه ( قوله كدهن ) أى له جرم بمنع وصول الماء » وعبارةحج : وأن 
لايكون على العضو مايغير الماء تغيرا ضارا أو جرم كثيف يمنع وصوله للبشرة لا نحو خحضاب ودهن مائع ( قوله 
ووسخ ) أى حيث لم يصركاحزء على مايأتى (قوله لاعرق متجمد) قضيته وإن لم يصر كاللحزء ول يتأذ بإزالته كنا 
يفهمه ماذكره فى الوسخ وهو ظاهر لكثرة تكرره والمشقة فى إزالته » لكن فىابن عبد الحق : نعم إن صار اللحرم 
المتولد من العرق جز ءا من البدن لايمكنه فصله عنهفلهحكمه فلا يمنع صعة الوضوء ولا النتقض بمسه اه (قوله لايمكن 
فصله عنه) أى بحيث يخشى من فصله محذور تيمم ( قوله لأنه قد يراد به ) أى بالغسل ( قوله وموالاة بينهما وبين 
الوضوء الخ ) عبارة حج : والولاء ينما وبينهما وبين الوضوء اه . وهى تفيدوجوب الوالاة بين الاستنجاء 
والتحفظ بحلاف عبارة الشارح » ويستثنى من ذلك ما إذا كان السلس بالريح فلايشترط الموالاة بين الاستنجاء 
والوضوء اه سم على حج . قلت : ويشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء لأنه يشئرط لطهر صاحبالضرورة تقدم 
إزالة النجاسة ( قوله وعد بعضهم منها نحقق القتضى ) أى إن بان الحال حج » وعليهفالتفريع ظاهر وظاهره أن 
هذا القيد فى كلام من عد"ه شرطا » وعليه فلا يرد قول الشارح ويرد بأن الأول الخ ( قولهبل عند النبين ) أى نبين 
(قوله كدهن ) أى جامد ( قولهلايمكن ) يعنى يتعسرفصله ( قوله وبينه وبين الصلاة ) هذا شرط الحواز فعل الصلاة 
بهلاشرط لصحته كنا هوظاهر( قوله ليس شرطا ) على الإطلاق وإنما هوشرط عند تبينالحال بمعنى :إذا تبين الخال 
تبينا عدم صمةالوضوء لفوات شرط من شروطه وهو نحقق المقتضي , ظ 
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فيعم كل فرض منه : أىفروضه كا فى امحرر. لايقال دلالة العام كلية محكوم فيها على كل فرد فرد مطابقة فيكون 
فاسدا لكونه يقتضى انقسام الواحد ستة فيجتمع ستة وثلائون . لأنا نقول : إما أن تكون القاعدة أغلبية لاكلية 
أو أن محل ذلك مالم تقم قرينة على إرادة المجموع كا فى قوم : رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة : أى مجموعهم 
لا كل فرد فرد . وكلام المنباج من هذا القبيل . والحاصل أنه قد تقوم قريئة تدل على أن الحكم فى العام حكم على 
مجموع الأفراد من حيث هو مجموع من غير نظر إلى كون أفراد العام الجمع أو نحوه آخادا أو جموعا » فبكون 
الحكم عليه كلا لا كلية ولا كليا ؛ وهو المحكوم فيه على الماهية من حيث هى من غير نظر إلى الأفراد وأن مالا 
يصح شرعا ولا عقلا يكون من دلالة الاقتضاء فلا يعتر ض به ( ستة ) ول يعد" الماء ركنا هنا مع عد العراب ركنا 
فى التيمم » لآن الماء غير خاص بالوضوء بحلاف التراب فإنه خاص بالتيمم . ولا يرد عليه النجاسة المغلظة لأنه غير 
مظهر فيها وحده بل الماء بشرط امتزاجه بالتراب » على أن بعضهم قال : إنه لايحسن عد الراب ركنا لأن الآلة 
جسم والفعل عرض فكيت يكون الجسم جزءا من العرض » والفرض والواجب بمعنى واحد والمراد هنا الركن 

( أحدها نية رفع حدث ) على الناوى : أى رفع حكمه كحرمة الصلاة لأن التقصد من الوضوء رفع المانع » 


الحدث ( قوله فيعم ) أى فصح الإخبار عنه بالجمع ( قوله أى فروضه ) أى جملة فروضه ( قوله وهوالحكوم 
فيه الخ ) الضمير راجع للكلى » وأما الكلية فهى الى حكم فيها على كل فرد والكل هو الحكم على جملة الأفراد » 
فالثلاثة متغايرة ( قوله يكون من دلالة الاقتضاء ) وهى أن يتوقف صدق الكلام أو صحتهعلى [ضمار فيقدّر هنا: 
أى جملة فرضه بمعنى فروضه ستة ( قوله على أن بعضهم قال : إنه لايحسن الخ ) وفى سمعلى حج . وأقول : هو 
إشكال ساقط لوجوه : منها أن هذا نظير عد”ه, العاقد ركنا للبيع من أن البيع هو العقد » ولا يتصوّر أن يكون 
العاقد جز ءا من العقد . وقد أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما يأنى نظيره هنا. ومنها أنه ليس لراد بكون التراب 
ركنا أو شرطا أن ذاته هى الركن أو الشرط ضرورة أن كلا من الركن والشرظ متعلق الوجوب » والوجوب 
لايتعلق بالذنوات بل بالأفعال » بل المراد بالركن أو الشرط هو استعمال الغراب أو الماء . أو يقال كون للسح 
بالعراب والغسل بالساء ( قوله والفعل عرض ) أى الذى هو المسح فى التيمم ( قوله والمراد هنا الركن ) أى ومن ثم 
تعر ض الشارح هنا الشروط ولا ترد على المصنف ( قوله أى رفع حكه ) هذا إنما يحتاج إليه حيث أريد بالحدث 
الأسباب. أما لو أريد به المنع أو الأمر الاعتبارى فلا حاجة إلى ذلك بل لايصح » ولعله إنما حمل الحدث على 
الأسباب واحتاج لتقدير ماذكر لقولم فإن نوى غير ماعليه أو بعض أحداثه » وغير ذلك مما يدل على إرادة 


( قوله فيجتمع ستة وثلاثون ) أى بالنظر إلى كون فروضه ف الخارج ستة : فكأن المصنف 
قال كل فرض من فروضه المعلوم فى الحارج أنها ستة ستة » وإلا فالعبارة لاتقتضى هذا الحصر قبل الإخبار بستة 
وإنما صريحها أن كل فرض من فروضه الغير المحصورة ستة فتأمل ( قوله وهو) أى الكلى أما الكلية فهى المحكوم 
فيها على كل فرد فرد مطابقة » والكل هو ا نحكوم فيه على جملة الأفراد كما علمت كلها من كلامه ( قوله ولا عقلا ) 
الأولى أو عقلا ( قوله من دلالة الاقتضاء ) أى وهى الى يتوقف الصدق أو الصحة فيها على إضمار والمضمر هنا 
لفظ جملة أو مجموع أو نحو ذلك ( قوله على الناوى ) أى ولو حكما ليدخل الصبى الذى يوضئه وليه للطواف ( قوله 
أى رفع حكمه) أى فالمراد من الحدث الأسباب» وإنما حملهعليها لآنها الى تتأتى فيها جميع الأحكام الآنية التى من جمللها 


سالاهة١ا-‏ 
فإذانواه فقد تعرض للمقصود سواء أنوىرفع جميع أحدائه آم بعضها وإن نى باقيها فلو نوىغير ماعليه غالطا صح 
وإلافلا »ولو نوى رفع بعض حدثه لم يصح كا قاله الزركشى وبعض شرّاح.الحاوى وهوظاهر . والأصل ف 
وجو بالنية قوله تعالى ‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ‏ والإخلاص النية . وخبر الصحيحين ١‏ إنما الأعدال 
بالنيات ؛ أى الأعمال المعتد بها'شرعا » ولأن الوضوء عبادة فعلية محضة فاعتبر فيه النية » فخرج بالعبادة الأكل 
والشرب ومحوهما » وبالفعلية القولية كالأذان والحطبة » وبانحضة العدّة وسئر العورة : ولآنه طهارة 


الأسباب( قوله فإذا نواه) أى رفع الحدث مم على منبج ( قوله أم بعضها ) ظاهره سواء كان متقدما أو متأخرا . 
فإن قلت : المتأخر لابسمى حدثا لما مر من أن الحدث هو السبب الذى يوجد من المتوضئء » وعليه فلو مس” ثم 
بال لايطلق على البول حدث . قلت : أجاب بعضهم بحمل الأحداث المتعددة على مالو وجدت منه دفعة كأن 
مس" ولمس وبال فى وقت واحد . قال : فيتقيد قوم إذا نوى بعض أحدائه بذلك حى لو وجدت مبرتبة فنوى 
لمتأخر لم يصح مطلقا . وأقول : فى المصباح مايقتضى أنه لافرق فى صحة النية برفع البعض بين وجودها معا أو 
مترتبة . وعبارته : والحدث الحالة الناقضة للطهارة شرعا والجمع الأحداث . إلى أن قال : ومعنى قولم المناقضة 
للطهارة أن الحدث إن صادف طهارة نقضها ورفعها وإنلم يصادف طهارة فن شأنه أن يكون كذلك حى يجوز 
ن يجتمع على الشخص أحداث ( قوله فلو نوى غير ماعليه ) أى ولو جنابة كا صرح بالتفصيل فيها » بل وإن 
ل يتصور منه كاحيض فى حق الرجل عر اه مم على منيج ( قوله وإلا فلا ) لعل صورته أنه قصد رفع 'الحدث 
الذى حصل له من النوم بالفعل حبى لو نوى الحدث الذى من شأنه أنه نشأ من النوم صح فليتأمل سم على منهج 
( قوله لم يصح "كا قاله الزركشى ) قد يقال قياس مافى الطلاق خيث يقع الطلاق كاملا فما لو قال لها أنت طالق 
نصف طلقة الصحة هنا ويكون رفع البعض رفعا للكل . ويجاب بأن المطلوب ف النية االحزم ورفع البعض مع 
إرادة بقاء البعض تلاعب لايليق بالنية » بحلاف الطلاق فلم يشعرط فى وقوعه الحزم المذكور وهو لايتبعض » 
فكان إيقاع بعضه إيقاعا لكله ( قوله والإخلاص النية ) قال سم فى حواشئى شرح البهجة : فيه ثىء مع له اه . 
ووجهه أن الإخلاص بمعتى النية لايتعدى باللام » إذ يصير التقدير عليه ناوين الدين له ولا معنى له » وقد يقال 
لايلزم من كون الإخلاص بعنى النية تقدير لفظها فى الكلام » بل يكنى ملاحظها معنى كأن يقال : معنى 
مخلصين مخصصين له الدين : أى قاصرين الدين عليه بحيث لاينسبونه إلى غيره » وذلك إنما يتحقق بالنية ( قوله 
وخبر الصحيحين ) قدام الآبة لكونها دالة على وجوب الئية دلالة ظاهرة » والحديث إنما يدل عليه بتقدير مضاف 
بأن يقال : إنما صحة الأعمال بالنية » والحنفية بمنعون هذا ويقدر ون إنما كال الأعمال . و الحواب من الشافعية أن 
تقدير الصحة أقرب إلى نى الذات من نى الككال » لأن ما انتفت صعته لايعتد به شرعا فكأنه لم يوجد » لاف 
ما انتنى كاله ما فإنه يعئد به شرعا فكأنذاتهموجودة (قوله.ولأن) عطف على قولهوالأصل الخ وكأنه قيل لقوله 
صلى الله عليه وسلم و إنما الأعمال بالنيات؛ ولآن الوضوء الخ( قوله محضة ) أى وكل ماهو كذلك يحتاج إلى النية » 
وفيه أن هذه المقدمة يحتاج إثباتها لدليل ( قوله.ولأنه ) أى الوضوء وهو معطوف على قوله والأصل أيضا 


ما لو نوى غير ماعليه ( قوله لم يصح كا قاله الزركشى الخ ) أى لأن الحدث لايتجزأ إذا بى بعضه بنى كله كما 


اخقه١-‏ 
موجبهاى غير محل موجبها فأشبهت التيمم وبه حرج إزالة النجاسةوالكلام عليهامن سبعة أوجه جمعها بعضبم فى قوله : 
حقيقة حكم محل وزمن ١‏ كيفية شرط ومقصود حسن 
فحقيقتها لغة القصد : وشرعا قصد الشىء مقترنا بفعله » وحكمها الوجوب كما عل مما مر » ومحلها القلب » 
وزمنها أوّل الواجبات» وكيفينها تختلف بحسب الأأبواب » وشرطها إسلام الناوى » وتمييزه وعلمه بالمنوى » وعدم 
إتيانه بمنافيها بأن يستصحبها حكما » والمنصود بها تمييز العبادة عن العادة كالحلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة 


( قولهموجبها ) أى أثرها ( قوله ىغير محل موجبها ) الأولى ضبط الأولى بالكسرء والثانية بالفتح. والمعنى السبب 
الذى يوجبها فى غير محل موجبها : أى محصلها » فاللمس مثلا سبب للطهارة الى هى زوال المنع المّرتب على 
الحدث ومحصلها غسل الأعضاء » واللمس ليس فى محل ذلك الغسل » ولو قال موجبها فى غير محلها كان أوضح 
( قوله فحقيقتها لغة القصد )لم يسمع جمعه لغة وقد جمعه بعض الفقهاء على قصود . قال فى المصباح : وكلامهم 
يدل على أن جمع المصدر موقو على السماع . فإن سمع الجمع عللوا باختلاف الأنواع » وإِنلم يسمع عللوا بأنه» 
مصدر : أى باق على مصدريته » وعلى هذا فجمع القصد موقوف على السماع : أى ول يسمع وجوابه أن الفقهاء 
ثقات فذكرهم له دليل على سماعه ( قوله قصد الشىء مئرنا الخ ) اعتبار الاقيران فى الحقيقة يشكل بنحو الصوم 
والاستثناء ى فقوّمات الحقيقة ثما لامعنى له كما لايخنى . اللهم إلا أن يكون هذا رسما اعتبر فيه لازم غاللى وإن 
كان قوله حقيقتها لايناسب ذلك » أو يلتزم أن السابق فى الصوم ليس نية بل هو حزم اكتى به للضرورة اه سم على 
ببجة ( قوله وحكمها الوجوب ) قد يرد أن النية قّدهتكون مندوبة : أى كنية السواك الذى ليس فى ضمن عبادة . 
لايقال كلامه فى النية ى الوضوء لا مطلقا . لأنا تقول : صريح سياقه يرد ذلك كقوله الآنى بأول غسل جزء من 
الوجه هنا.. ويجاب بأن المراد الوجوب غالبا اه سم على بهجة . قات : أو أن الوجوب بمعنى مالابد منه احصول 
المتقصود (قوله كما علم مما مر ) أى من قوله تعالى ‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله الآية ( قوله ومحلها القلب ) نعم 
التلفظ مندوب اه شرح الببجة : أى فى جميع الأبواب ٠‏ بل قيل بوجوبه فى اللجميع . وقال حج : أى فى جميع 
الأبواب خروجا من خلاف موجبه : أى فى جميع الأبواب ( قوله وعدم إتيانه بمنافيها ) تقدم عد الاسلام وما 
بعده من شروط الوضوء » فلا يحسن هنا عداه من شروط النية إلا أن يقال : لا مانع أن الشىء الواحد قد يكون 
شرطا لأشياء متعددة باعتبارات مختلفة . وعبارة حج : وهذه الحمسة الأخيرة : أى وهى تحقق المقتضى » والإسلام 
والمييز وعدم الصارف ومعرفة الكيفية شروط فى الحقيقة للنية . 

[ تنبيه ] قال القيصرى : ينبغى للمتطهر أن ينوى مع غسل يديه : أى كفيه » فلا يناى قوله الآنى واليدين الخ 
تطهيرهما من تناول ما أبعده عن الله وتفضهما مما يشغله عنه ؛ و بالمضمضة تطهير الفر من تلويث اللسان بالأقوال 
الحبيثة » وبالاستنشاق إخراج استرواح روائح محبوباته » وبتخليل الشعر حله من أيدى مايبلكه ويببطه من أعلى 
عليين إلى أسفل سافلين » ويغسل وجهه تطهيره من توجهه إلى اتباع الموى ومن طلب ابلحاه المذموم و تخشعه لغير 


يأنى ( قوله وحكمها الوجوب) أى وإن كان المفعول مندوبا فعنى الوجوب مالابد منه للصحة ( قوله وزمنها أوّل 
الواجبات ) الأولى أول العبادات ( قوله وشرطها إسلام الناوى الخ ) ويلزم من كون هذه المذكورات شروطا 
النية الى هى ركن للوضوء أن تكون شروطا للوضوء » ومن ثم قدمها فى شروط الوضوء فلا يرد ما قاله شيخنا فى 
الحاشية ( قوله وعلمه بالمنوى ) لعل المراد منه أنه لايقصد يفرض نفلا ( قوله وعدم إتيانه بمنافيها ) المنافى هنا غير 
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أخرى » أو تمييز رئبها كالصلاة تكون تارة فرضا وأخرى نفلا » ولا تنعين النية المتقدمة بل هى ( أو ) نية‎ 
استباحة ) شى ء ( مفتقر )كته ( إلى طهر ) أى وضوء كصلاة ومس" مضحف وطواف » لآن رفع الحدث إما‎ ( 
يطلب لهذه الأشياء » فإذا نواها فقد نوى غاية القصد » وظاهر أنه لو قال : نويت استباحة مفتقر إلى و ضوء‎ 
أجزأه وإنلم يمخطر له شىء من مفرداته » وكون نيته حينئذ تصدق بنية واحد مبهم مما يفتقر له لايضر لأنه‎ 
» مع ذلك متضمن لنية رفع الحدث » وشمل ذلك ما لو نوى به مالا يتأتى منه فعله حالا كالطواف وهو بمصر مثلا‎ 
أو صلاة العيد فى نحو رجب » وما لو نوى أن يصلى به الظهر مثلا ولا يصلى به غيرها وهو كذلك » يلاف مالو‎ 
نوى به رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه لايصح وضوره قولا واحدا كا قاله البغوى» لأنحدثه لايتجزأ‎ 
إذا بتى بعضه بتى كله وهذا هو المعتمد » وإن قال الشيخ إنه مردود فقد فرق بعض المتأخرين بأن فى مسئلة البغوى‎ 
بى بعض حدئه الذى رفعه » وفوا رد به الباى غير الحدث المرفوع وهو لايضر فإنه لا أثر له إذا رفع غيره‎ 


لله » و بتطهير الأنف من الأنفة والكبر » والعين من التطلع إلى المكر وهات والنظر لغير الله بنفع أو ضر » واليدين 
تطهير هما من تناول ما أبعده عن الله » والرأس زوال الترأس والرياسة الموجبة للكبر » والقدمين تطهيرهما من 
المسارعة إلى امخالفات واتباع المحوى وحل” قيود العجز عن المسارعة فى ميادين الطاعة المبلغة إلى الفوز » وهكذا 
يصلح الحسد للوقوف بين يدى القدوس تعالى » مناوى فى شرحه الكبير للجامع عند قوله صلى الله عليه وسام « أيما 
رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة » فإذا غسل وجهه » الخ 
( قوله من مفرداته ) أى من حيث خصوصه ء وإلا فلا بد" من تصوّر مايصدق عليه أنه يفتقر إلى وضوء » لآن 
النية إنما يعتد” بها إذا قصد فعل المنوى بقلبه ( قوله وشمل ذلك ما لو نوى ) أى وشمل ذلك مالو نوت المرأة خطبة 
الجمعة غالطة © فإن كانت عامدة لم تصح نينها لعدم تأتى ذلك منها ( قوله أو صلاة العيد فى نحو رجب ) أى مالم 
يقيد بفعله حالا وإلا فلا يصح لتلاعبه كذا قيل . ويئخذ منه أنه لوكان من المتصرفين بحيث يقدر على الوصول 
إلى مكة فى الوقت الذى عينه الصحة وهو ظاهر . وأما لو كانعاجزا وقت النية ثم عرضت له القدرة بعد إما بأن 
صار متصرفا أو اتفق له من يوصله إلى مكة فى ذلك الوقت من المتصر فين لم يصح لفساد النية عند الإتيان بها » وما 
وقع باطلا لاينقلب صعيحا . هذا وقد علل ابن حجر الصحة فها لو نوى ما لايتأتى منه بقوله : لأن نية مايتوقف 
عليه وإن لم يمكنه فعله متضمنة لنية رفع الحدث اه . ومقتضاه أنه لافرق بين أن يقيد ذلك بفعله حالا أولا لآنه 
وإن نواه فالمقصود منه رفع الحدث » فتقيبده بما ذكر لايناق مقصوده لكن يناق الأخذ بمقتضاه ما يأقى من أنه 
لو نوى بوضوئه الصلاة بمحل نجس الخ من عدم الصحة » فالأولى الأخذ بما قيل من فساد النية » وحمل ما اقتضاه 
التعليل على أن محله إذا لم يصرح بمنافيه ( قوله وإن قال الشيخ ) أى فى غير شرح منهجه ( قوله الباق ) مبتدأ خيره 
غير . والمعنى أن فى مسئلة غير البغوى رفع فيها حدثا بهامه وأبى غيره من الأحداث » فالحدث الباق غير المرفوع » 
وحيث ار تفع حدث صح غير الصلاة الى عينها برفع الحدث الذى رفعه . وق مسئلة البغوى الذى رفعه بعض 
لمن المتقدم فى شروط الوضوء كما علم من قوله بأن يستصحبها حكما » فالمناى عدم الاستصحاب المذ كور وهو 
الصرف ( قوله وشمل ذلك ما لو نوى به ) أى بالوضوء : أى بأئ نية كما يفيده كلام غيره وليس بما خاصا قبله 
( قوله وما لو نوى أن يصلٍ به الظهر الخ ) أى والصورة أن نيته غيررفع الحدثبقرينة مابعده ( قوله وفيا رد به) 
ببنائه المجهول إذ المردود به ليس ى كلام الشارح » ولعل المراد به ما إذا نوى رفع بعض أحداثه كما يستفاد من 
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ووجهه الوالد رحمه الله تعالى بأن النانى فيه كالمتلاعب » لأن الحدث إذا ارتفع كان له أن يصلى به هده وغيرها 
فصار كن قال أصلى به ولا أصلى به» ولا يرد على تعبيره بطهر قراءة القرآن والمكث ف المسجد مع افتقارهما إلى 
طهر وهو الغسل » ولا يصحالوضوء بنينهما لأنه خرج بقوله استباحة ‏ إذ نية استباحتهما نحصيل للحاصل . وأيضا 
فقد علم من قوله بعد أو مليندب له وضوء كقراءة فلا فى الأصح ( أو ) نية ( أداء فرض الوضوء ) أو فرض 
الوضوء أو الوضوء الواجب وإن كان الناوى صبيا أو أداء الوضوء أو الوضوء فقط أو الطهارة عن الحدث أو له 
أو لأنجله أو الواجبة أو أداء فرض الطهارة أو أداء الطهارة كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى » وإما صح الوضوء 
بنية فرضه قبل الوقت » مع أنه لا وضوء عليه لكون المراد به فعل الطهارة عن الحدث المشروط للصلاة . وشرط 
الثبىء يسمى فرضا » وأيضا فهو باعتبار مايطرأ » ألا ترى أن الناوى لرفع الحدث عند غسل جزء من وجهه يكتى 
منه بذلك مع أن حدثه لم يرتفع ذلك الوقت : وحل الاكتفاء بالأمور المتقدمة فى غير الوضوء امجد”د . أما هو 
فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة كنا اعتمده الوالد رحمه الله تعالى وإن ذهب الأسنوى إلى الاكتفاء 
بذلك كالصلاة المعادة . قال : غير أن ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه . وتعقبه ابن العماد بأن 
تخريحه على الصلاة ليس ببعيد » لآن قضية التجديد أن يعيد الشىء بصفته الأولى انهى . 


الحدث » والذى أبقاه بعض آخر . والحدث لايتجزأ فإذا بى بعضه بى كله فلا يصح بذلك الوضوء شىء من 
الصلوات . والحاصل أنه فرق بين ما رذ" به من أنه يصلى فى غير مسلة البغوي بوضوئه ماشاء وما رد عليه من أنه 
يصلى فى مسئلة البغوى ماشاء بأن فى مسئلتهلم يرتفع شى ء من حدثه فلا تصح منه صلاة أصلا اه ( قوله ووجهه ) 
أى الفرق ( قوله فصار كن قال أصلى به الخ ) أى فلا يصح قوله أو أداء المراد بالأداء الفعلو الإتيان لامقابل 
القضاء اه سم على بهجة . قلت : وذلك لأنه فعل العبادة قبل خروج وقنها ه والوضوء ليس له وقت مقدر شرعا 
محيث يكون فعله فيه أداء وبعده قضاء ( قوله أو الطهارة عن الحدث ) أما نية الطهارة فقط فلا تكى كنية الغسل 
لأنها قد تكون عن حدث وخبث ( قوله أو له) أى الحدث ( قوله أو الاستباحة ) ومثلها الطهارة عنالحدث كما 
يوخذ من كلام مم على منهج نقلا عن الشارح . وفى كلام حج نقلا عن ابن العماد أنه يصح بكل نية مما مر حى 
نية رفع الحدث والاستباحة . قال : وهو قريب إن أراد صورتهما » كما أن معيد الصلاة ينوى بها الفرض إلى 
آخر ما أطال به ( قوله قال ) أى الأسنوى ( قوله ليس ببعيد ) قال حج : وهو قريب إن أراد صوربما » كما 
أن معيد الصلاة ينوى بها الفرض » إلى أن قال : ويونخذ منه أن الإطلاق هنا كاف كهو ثم اه : أى فلا يشترط 
فى صحة الصلاة المعادة ملاحظة الإعادة لما هو فرض » ولا نية ما هو فرض صورة ولاما هو فرض فى الحملة » 


الفرق » أو أن المراد المسئلة المذكورة قبل هذه ( قوله ووجهه ) أئ كلام البغوى ( قوله لكون المراد به الخ ) 
لايتأى فى الوضوء المجدآد مع أنه يصح فيه فرض الوضوء ( قوله وإن ذهب الأسنوى- الخ ) الأسنوى لم يذهب إلى 
ذلك . وإنما ذهب إلى عدم الا كتفاء بما ذكر ثم بحث الاكتفاء بعد جزمه بالأول» ثم أشار إلى رد" البحث.وعبارة 
شرح الروض : تنبيه ماتقرر من الاكتفاء بالأمور السابقة محله فى الوضوء غير الْجد”د » أما الجد"د فالقياس عدم 
الا كتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة . وقد يقال يكتنى بها كالصلاة المعادة » غير أن ذاك مشكل خارج عن القواعد 
فلا يقاس عليه » ذكره فى المهمات اه ( قوله وتعقبه ابن العماد ) أى فى قوله ردا على البحث فيا ذهب إليه من 


اكات 
ويردذلكيأن الصلاةاختلف فيهاه ل فرضه الأولىأم الثانية؛ ولهيق ل أحد فى الوضوء بذلك فافترقا. ومثلماذ كر وضوء 
اهنب إذا تحر د تجنابتهلما يستحب له الوضوء من أكل أو نوم أونحوه كما أفى به الوالد رحمه الله تعالمى. وعلم مما 
قررته أنه لايشتر ط التعرض للفرضية والأداء وإن كانظاه ركلامه خلافه: وإتما اكتى بالوضوء فققط دون الغسل 
لأنالوضوء لايكونإلاعبادة فلا يطلقعلىغيرهاء بخلاف الغسل فإنه يطلق على غسل النجاسة والحناية وغيرها (ومن 
دام حدثه كستحاضة ) وسلس بول أو نحوه (كفاه نية الاستباحة ) المارّة ( دون ) نية ( الرفع ) المتقدم لعدم 
ارتفاع حدثه ( على الصحيح فيهما ) أما الاكتفاء بنية الاستباحة فبالقياس على التيمم . وأما عدم الاكتفاء برفع 
الحدث فلبقاء حدثه . والثانويصح فيهما . والثالث لايصح فيهما بل يشترط أن يجمع بينهما . ويندب الجمع بينهما 
على الصحيح الخروج من خلاف من أوجبه لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة ونحوها للاحق » 
و بذلك يرد" ماقيل إنه قد جمع ىنيته بين مبطل وغيره » وما قيل من أن نية الاسنياحةم حدها تفيد الرفع كنية رفع 
الحدث فالغرض يحصل بها وحدها . ورد" بأن الغرض اللحروج من لحلاف » وهو إنما يحصل بما يوئدى المعون 
مطايقة لا التزاما » وذلك إنما يحصل مجمع النيتين » وحكم نية داتم الحدث فيا يستبيحه من الصلوات حكم المتيمم 
حرفا حرف » فإن نوى استباحة فرض استباحه وإلا فلا » ولو توضأ الشاك" بعد وضوئه ىحدثه محتاطا فبان محدثا 
ولاغير ذلك مما اعتبر ثم من التأويلات للفرض بل الإطلاق كاف » ويحمل على ما بمنع من التلاعب ( قوله ومثل 
ما ذكر) أى ف امتناع نية الرفع والاستباحة والطهارة عن الحدث ( قوله إذا تجرّدت جنابته ) أى عن الحدث 
( قوله لما يستحب ) متعلق بوضوء ( قوله أو نحوه ) كالجماع ( قوله وإما اكتئى بالوضوء ) أى بنية الوضوء 
فقط : أى من غير أداء وفرض ( قوله دون الغسل ) أى حيث لم يكتف فيه بمجرد نية الغسل( قوله كفاه نية 
الاستباحة) وشرط استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلولم يقصد فعل الصلاة أو نحوها بوضوثه . قال 
فى امجموع : فهو تلاعب لايصار إليه اه خطيب » ومثله حواشى شرح الروض ؛ ولعل صورة ماق المجموع 
أنه قصد أن لايفعل بهاشيئا'من الصلوات ولانحوها وليتأى القول بالتلاعب فيه( قوله وبذلك ) أى يكون نية الرفع 
للحدث السابق الخ ( قوله بين مبطل )وهو نية الرفع وغيره وهونية الاستباحة ( قوله مطابقة لا العزاما ) عبارة حج : 
ويرد بمنع علته على أنه لو سلم كان لازما بعيدا وهو لايكتى به ف النيات . وكتب عليه سم : قوله كان لازما بعيدا 
فيه نظر ء لأن اللازم البعيد ما كرت وسائطه وهذا مفقود هنا » بل لا واسطة هنا أصلا لأنه إذا تحقق الرفع نحققت 
إباحة الصلاة فتأمله » وقوله ويرد” بمنع علته كتب عليه سم فيه أنه لا وجه لهذا المنع لظهور أن رفع الحدث يستلزم 
استباحةالصلاة فالتضمن صحيح . لايقال قد يرتفع الحدث ولا تباح الصلاة لوجود مانع آخر » لأنه لو التفت هذا 
لم تصح هذه النية من السلم فتأمله ( قوله حرفا حرف ) هذا إذا نوى الاستباحة » فلو نوى الوضوء أو فرض 
الوضوء أو أداء.الوضوء هل يستبيح الفرض والنفل أو النفل فقط ؟ أجاب عنه الشهاب الرمى بأنه يستبيح النفل 
لا الفرض تنزيلا له على أقل درجات مايقصد له غالبا . أقول : وقد يفرق بينهما بأن الصلاة مشتركة بين الفرض 
والنفل فصدقها على أحدهما كصدقها على الآخر فحملت على أقل الدرجات » مخلاف الوضوء أو ما فى معناه 
فإن المقصود منه رفع المانع مطلما فعمل به وكان نيته كنية استباحة النفل والفرض معا » وقد يجعل العدول إليه 
دون نية الاستباحة قرينة عليه( قوله ولو توضأ الشاك الخ ) هذه علمت من قوله السابق » وعد بعضهم منها نحقق 
عدم الاكتفاء بما ذكر "كا عام بما مر ( قوله ويرد ذلك ) فى هذا الرد نظر » إذ لادخل لكون فرضه الأولى أو 
الثائية فما نحن فيه ( قوله وغيرهما ) أى ما ليس عبادة أصلا كالتبرد ( قوله ونحوها ) أى كنية أداء الوضوء 
المشارك لنية الاستباحة فى الاكتفاء به وإنلم يقدمه الشارح ( قوله للاحق ) أى أو المقارن 
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م يجزه للتردد فى النية من غير ضرورة » "كا لو قضى فائنة شاكا فى كونها عليه نم تيين أنها عليه حيث لاتكفيه . أما 
إذالم ينبين حدثه فإنه يج ئه للضرورة » ولو توضأ من شلك فى وضوثه بعد حدثه أجزأه وإن كان مترددا لآن الأصل 
بقاء الحدث وقد فعل واجبا » بل لو نوى فيها إنكان محدئا فعن حدثه وإلا فتجديد صح أيضا وإن تذكر كما نقله 
فى ا مجموع عن البغوى وأقره ( ومن نوى ) بوضوئه ( تبردا ) أو أمرا يحصل من غير نية كتنظف ولو فى أثناء 
وضوئه ( مع نية معتبرة ) إن كان مستحضرا نية الوضوء عند نية نحو التبرد ( جاز ) وأجزأه ذلك ( على الصحيح ) 
لأنه حاصل وإنلم ينوه كا لو نوى بصلاته الفرض والتحية للمسجد ‏ والثانى يضر لتشريكه بين قربة وغيرها ؛ 
ولو فقدت النية المعتبرة كأن نوىشيئا من ذلك مع غفلته عن نية الوضوء لم يعتد" بما فعله فى تلك الحالة وعليه إعادته 
دون استئناف طهارته . وهل نية الاغتراف كنية التبرد فى كونها تقطع حكي ماقبلها أو لا » والمعتمد كا رجحه 
البلقينى عدم قطعها لكونها لمصلحة الطهارة » إذ تصون ماءها عن الاستعمال لاسها ونية الاغتراف مستلزمة تذ كر 
نية رفع الحدث عند وجودها » لاف نية تحوالتنظلف ».وحيث وقع تشريك بين عبادة وغيرها كما هنا فالذى 
رجحه ابن عبد السلام أنه لاثواب له مطلتا » والمعتمد كا قاله الغزالى اعتبار الباعث » فإن كان الأغلب باعث 
الآخرة أثيب وإلا فلا » ويبطل بالردة وضوء نحو مستحاضة كا يبطل بها التيمم والنية مطلقا » بحلاف 


المقتضى » فلو شك هل أحدث أولا فتوضاً الخ ( قوله شاكا فى كونها عليه ) أى بخلاف مالو قضى فائتة شلك 
فى أنه هل صلاها أو لا ء فإنها تصح لآن صلاته ليست للاحتياط بل هى واجبة عليه كا يأنى ( قوله فإنه يجزئه ) 
وفائدة الإجزاءعدم العقاب عليها وحصول,ثوابها وما يترتب على الصلاة من الدرجات ف الآخرة » بخلاف ما لولم 
يتوضأ وكان فى الواقع محدثا أو نسى الحدث وصلى ولم يتذكر فإنه لا عقاب عليه فى الآخرة لعدم تقصيره » 
ولكنه لايثاب على صلاته مع الحدث فى نفس الأمر » ولا ينال من الدسرجات ما أعد" المصلى ( قوله كأن نوى 
شيئا من ذلك ) أى ولو فى أثناء وضؤثئه كا مر » وقوله دون استثناف الخ : أى بأن كانت نية ماذكر فى أثناء 
وضوئه فلا يحتاج لإعادة غسل ما قبل نية ذلك ( قوله وعليه إعادته ) أى بنية جديدة لبطلان النية الأولى بنية نحو 
التبرد ( قوله ونية الاغتراف مستلزمة) أى غاليا اه سم على حج . وعبارته وقوله مستلزمة الخ لعله باعتبارالغالب » 
وإلا فيمكن أن يقصد إخراج الماء ليتطهر به خارج الإناء من غير أن يلاحظ نيته السابقة » ولا أنه طهر وجهه ولا 
أراد تطهير خخصوص يده بهذا الماء الذى أخرجه » فقد تصوّرت نية الاغتراف مع الغفلة عن النية انبى . هذا 
وقد يمنع أن تكون هذه نية اغراف » إذ حقيقتها الشرعية [خراج الماء خارج الإناء بقصد التطهير لمابيقى من أعضائه 
كنا ذكره حج فى الإيعاب » وعليه فهى مستلزمة لها دائما لا غالبا ( قوله اعتبار الباعث ) وقال: حج : الأوجه كما 
بينته بأدلته الواضحة فى حاشية الإيضاح وغيرها إن قصد العبادة يثاب عليه بقدره وإن انضم له غيره مما عدا الرياء 
ونحوه مساويا أو راجحا ( قوله وإلا فلا ) أى بأن كان الأغلب باعث الدنيا أو استويا ( قوله نحو مستحاضة ) 
كسلس ( قوله كا يبطل بها التيمم ) وإنما أبطلت الردة وضوء نحو المستحاضة والتيمم دون وضوء السللم لأن تلك 
طهارة ضرورة فتتقدر بقدرها فلا ضرورة لبقامها مع الردة فبطلت بها ولاكذلك وضوء السلم ( قوله مطا”!) أى 


( قوله شاكا فى كوهاعليه )لعل صورته أنمحصل له فى الوقتمسقط للوجوبكا نون وشلك ف استغراقه الوقت. 
أما إذا تمق الوجوب وشك ف الفعل المسقط فظاهر أن الصلاة الحاصلة مع الشك صعيحة لأن الأصل بقاء شغل 
الذمة( قولهوالنية مطلقا) أى إن لم يكن شرع فى شى عمن أفعال الوضوء وإلاانقطعت» ولاتبطلبحيث لو أسلم ببىكا 


"15 - 
وضوء الرفاهية » ولونوى قطع وضوئه انقطعت نيته فيعيدها للباق » وحيث بطل وضوؤه ف أثنائه يحدث أوغيرأثيب 
على مامضى إن بطل بغير اختياره وإلا فلا » ويحرى ذلك فى الصلاة والصوم ( أو ) نوى بوضوثه ( مايندب له 
وضوء كقراءة فلا ) يجوز له ذلك : أى لايصح ( ف الأصح ) لأنه يستبيحه مع الحدث فلم يتضمن قصده قصد 
رفع الحدث » وحمل كتب عل شرعى وسماع حديث وفقه وغضب وقببح كلام وحمل ميت ومسه » 


صاحب ضرورة أم لا( قوله وضوء الرفاهية ) هو وضوء السلبم ( قوله ولو نوى قطع وضوئه انقطعت نيته ) وهل 
من قطعها ما لو عزم على الحدث ولم يوجدمنه ؟ فيه نظر » وقياس ماصرحوا به فى الصلاة من أنه لو عزم على أن 
يأنى بمبطل كالعمل الكثير لم تبطل إلا بالشروع فيه أنها لاتنتقطع هنا بمجرد العزم المذكور فلا يحتاج لإعادة ماغسله 
بعد العزم ( قوله فيعيدها للباق ) أى دون مامضى ( قوله أوغيره ) كشفاء نحو المستحاضة ( قوله وإلا فله) ظاهره 
وإن احتاج إلى ذلك كتف ريغ نفسه لتحصيل الحشوع ف الصلاة . وعبارة حج : إن كان لعذر اه » وهى تقتضى 
حصول الثواب فى هذه ( قوله ويحرى ذلك ف الصلاة ) أى فلو بطلت صلاته لعذر بعد ركعتين مثلا أثيب عليهما 
واب الصلاة لاعلى' مجرد القراءة والذكر ؛ يخلاف ما لو أحرم ظانت الطهارة فبان خلافه فلا يئاب على الأفعال 
ويئاب على القراءة والذكر ( قوله فى الأصح ) وصورة ذلك أنه نوى استباحة ذلك كأن قال : نويت استباحة 
القراءة » أما لو نوى الوضوء للقراءة فقال حج فيه أنه لاتبطل إلاإذا نوى التعليق أو لا» بخلاف مالو لم يقصده إلا 
بعد ذ كره الوضوء مثلا لصحة النية حينئذ فلا يبطلها ما وقع بعد . قال مم على منهج : و يترددالنظر فى حال الإطلاق 
وإلحاقه بالأول : أى التعليق أقرب وفيه نظراه . ولعل وجه النظر أنه إذا قال نويت الوضوء حمل على مايقتضيه 
لفظه وهو رفع المنع من الصلاة ونحوها » فذكر القراءة طارى* بعده وهو لايضرّ » والتعليق إنما يضر حيث قارن 
قصده اللفظ » ونظير ذلك مالو قال أنت طالق بلا قصد ثم ذكر استثناء أو شرطا » فإنه لغو حملا الصيغة على 
ما تقتضيه من التنجيز . ويمكن الحواب عنه بأن المقصودمن النية الحزم بالاستباحة فذكر ماهو مباح بعدها مخل” 
للجزم بها فأشبه ما لو قال : نويت الوضوء إن شاء الله وأطلق (قوله لأنه يستبيحه ) يوئخد منه أنه لو نوى الصبى” 
استباحة مس المصحف لحاجة التعلم لم يصح وضولؤه لأنه مباح له بغير وضوء » وأنه لو نواه لا الخصوص ذلك 
أن نوى الاستباحة مطلقا صح لأنه كان بمنع من المس” لخير حاجة التعلم فأشبه ما لو نوى استباحة الصلاة أو 
الطواف ( قوله وحمل كتب علم شرعى ) ينبغى أن مسها كذلك لأن العلة فى استحباب الوضوء لحملها تعظم العلم 
وهى موجودة ف المس ( قوله وسماع حديث ) هو وإن كان الوضوء له سنة كالقراءة لكنه لا ثواب فى مجرد 
قراءته وسماعها : بل لابد ف حصول ذلك من قصد حفظ ألفاظه وتعلم الأحكام » وكذا الصلاة على النى صلى الله 
عايه وسلم » واتصال السند على مانقله ابن العماد فى كتاب المساجد عن الشيخ أنى إسعاق فى شرح اللمع » ورد به 
على من قال بحصول الثواب مطلقا بأنه لم يطلع على كلام الشيخ أنى إسحاق » وى فتاوى حج خلافه ونصها بعد 
نقل كلام ابنالعماد واستظهاره لكلام الشبخ أنى إححاق : ونقل إفتاء بعضهم بالثواب مطلقا هو الأوجه عندى » 
لأن سماعها لايخلو عن فائدة لولم يكن إلا عود بركته صلى الله عليه وسلم على القارئ والمستمع » فلا ينااى ذلك 
قول بعضهم إن سماع الأذكار مباح لاسنة انبى . وما استوجهه حج يوافقه ظاهر إطلاق الشارح وله وجه وجيه 
( قوله وحمل ميت ومسه ) عبارته فى الأغسال المسئونة بعد قول المصنف والغسل لغاسل الميت مانصه : وقوله 


صرحوا به » فراده بالبطلان مايعم القطع ( قوله بغير اختياره) وعبارة التحفة بغير عذر ( قوله مع المثن أو نوى 
بوضوئه مايندب الخ ) ظاهره أنه عام فى جميع النيات فيشمل ما لو قال نويت الوضوء لقراءة القرآن مثلا » والشهاب. 


ةلوت 

نحو قصد واستغراق ضحك وخوف » وكلماقيل إنه ناقض فلا يصح الوضوء بئية شىء منها فإن أراد الوضوء 
لذلكأتى بنية معتبرة كما أفنى به الوالد رحمه اللدتعالى. والثانويصحلأنه قصد أن يككون ذلك الفعل عل ىأ ككل أحواله ولا 
يم ذلك إلا إن ار تفع حدثه 2 وفهم من كلامه أزمالا يندب لهالوضوء كدخول السوق و لبس الثوب وزيارة والد 
وصديق لايجزئه قطعا وه وكذلك» ولو نوى بوضوئهالصلاة بمحل نجس بنجاسة غير معفو عنهالم يصح لتلاعبه » 
ولو نوىبوضوثهالقراءة إنكفت وإلا فالصلاة لم تجزه » وفارق مالو نوى بما أخرجه زكاة ماله الغائب إن كان 
الما » وإلا فعن الحاضر فبان تالفا حيث يجزئهعنها بأن الوضوء عبادة بدنية والزكاة مالية والأولى أضيق » ولو 
انغمس بعض أعضاء من نوى الطهر بسطه فىماء أو غسلها له فضولى ونيته عازبة فيهما لم يجزه لانتفاء فعله مع 
النية » وقولم إن فعله غير مشخرط محمول على ما إذا كان متذكرا للنية » ولو ألقاه غيره فى نهر مكرها فنوى فيه 
رفع الحدث صح وضوؤه ( ويحب قرنما بأوّل) غسل ( الوجه ) فاتقدم عليها منه لاغ وما قارنها هوأوله فتجب 


ومن مله أى أراد حمله ليكون على طهارة ( قوله ونحو فصد) ومنه الحجامة( قوله لم يصح لتلاعبه ) أى بخلاف 
مالو نوى به الصلاة فى وقت الكراهة فإنه يصح . والفرق أن سحة الصلاة لانجامع النجاسة الغير المعفو عنها مطلقا 
ونجامع وقت الكراهة فى الحملة كما فى ذوات السبب مر اه سم . ويوؤئخذ من التعليل أنه لو نوى ليصلى به ق 
الأوفات المككروهة صلاة مكروهة لم يصح» وهوما استوجهه مم علىحج » لكن الذى فى فتاوى الشارح خلافه . 
وعبارته : سثل عن شخص توضاً فى وقت الكراهة ليصلى به صلاة لاسبب لا هل يصح وضوؤه أم لا كما لو 
توضأ ليصلى به فى مكان نجس,؟ فأجاب بأن الظاهر فى المقيس الصحة وف المقيس عليه عدمها . ويفرق بينهما بأنه 
عهد جوازها فى الأوقات المككروهة ولاكذلك فاحل المتنجساه بحروفه . ويوئخذ من التعليل أنه لو نوى ى 
رجب الوضوء ليصى به العيد فى رجب لم يصح أيضا لما ذكر ( قوله زكاة ماله الغائب ) أى بمحل لايعد إخراجها 
فى الموضع الذى أخرج فيه نقلا للزكاة ( قوله والأولى أضيق ) أى وأيضافسئلة الزكاة ردد فى نيتها بين أمرين 
كل منهما يح بتقدير وجوده » وما.هنا رد د فيه بين القراءة وهى غير معتد” بنيئها على كل حال فضعفت نيته 
( قوله ونيته ) الواو للحال ( قوله لانتفاء فعله ) قضيته أنه لو نوى الو ضوء عند غسل الوجه وغسل أعضاءه غير 
رجليه ثم نزل ف الماء بعد غافلا عن النية ارتفع حدثهما لكون النزول من فعله » بخلاف ما لو أصابه مطر 
أوصب الماء عليه غيره فإنه إن كان مستحضرا للنية ارتفع حدمهما وإلا فلا . ثم ظاهر ماذكرأنه لو نزل الماء لغرض 
كإزالة ما على رجليه من الوحل ٠‏ أو قصد أن يقطع الببحر ويخرجمنه إلى الحانب الآخر ارتفع حدما » وينبغى 
خلافه لآن نزوله لذلك الغرض يعد صارفا عن الحدث » ومحل عدم اشتراط استحضار النية حيث لا صارف كما 
قاله سم على منبج : أى بأن قصد الغسل عن الحدث أو أطلق فتنبه له فإنه يقع كثيرا ( قوله ويحب قرنها ) . 

[ فرع ] ينبغى جواز اقتران النية بغسل شعر الوجه قبلغسل بشرته لأن غسله أصلى لابدل وفاقا ار ء أى وعليه 
فلو قطع الشعر قبل غسل الوجه لايحتاج لتجديد النية أخذا من العلة المذكورة اه . 

[ فرع ] قال مر : ولا يكنى قرن النية بما يحب زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا بدأ به تقحضه للتبعية قال 
بحلاف قرنها بالشعر فى اللحية ولو الحارج عن حدها قال فى هذا إلا أن يوجد مايخالفه اه سم على منبج . ومثل 
الشعر باطن اللحية الكثيفة فتكنى النية عند غسله وإن ل يحب ( قوله بأوّل غسل الوجه ) أى لجل الاعتداد به كما 


ابن حجرخص المن بنية الاستباحة كما هو قضية صنيع غيره كالروضة » ثم قال : نعم إن نوى الوضوء للقراءة لم 
يبطل إلا إن قصد التعليق بها أوّلا » بخلاف ما لولم يقصد إلا بعد ذكره الوضوء مثلا لصحة النية.حينئذ فلا يبطلها 


: ب اب 
إعادة ماغسل منه قبلها » لأن القاعدة أنه يشرط اقتران النية بأول الواجبات كالصلاة وغيرها من العبادات » 
ماعدا الصوم فتضرٌ فيه المقارنة » بل الشرط فيه تقدمها على الفجرء وأما اقترانها بما قبله من سئنه الداخلة فيه ففيه 
خلاف ذكره بقوله ( وقيل يكى ) قرنما ( بسنة قبله) لكونها من جملة الوضوء » والأصح المنع لأن القصد من 
العبادات أركانها والسئن توابع » أما الاستنجاء فلا يكى اقترانها به قطعا » وموضع الحلاف عند عزو بها قبل 
الوجه » فإن بقيت إلىغسله فهو أفضل ليثاب على سننه السابقة لأنها عند خلوها عن النية غير مثاب عليها » بخلااف 
من نوى صوم نفل قبل الزوال حيث يثاب من أوّله لأن الصوم خضلة واحدة لايتبعض » وأما الوضوء فأفعال 
متفاصلة والانعطاف فيها أبعد» وأيضا فلا ارتباط لصحة الوضوء بسننهلصحته بدونها بخلاف بقية الهار » ولو 
اقتر نت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء منالوجه أجزأه وإن عز بت نيته بعده » سواء أكان بنية 
الوجه وهو واضح أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقترنا بالنية » غير أنه يجب عليه إعادة غسل ذلك ابلحزء مع 
الوجه 'ما ىالروضة لوجود الصارف ولا تحسب له المضمضة ولا الاستنشاق ف الخالة الأولى لعدم تقدمهما على 
غسل الوجه كما قاله تجلى فى المضمضة وجزم به فى العباب » ؤالخالة الثانية كالأولى كا هو ظاهر » وعام أنه 
لابجب استصحاب النية ذكرا إلى تمامه ( و له تفريقها ) أى النية 


يأى » لأنه إذا غسل شيئا قبل النية حرم عليه ذلك لتعاطيه عبادة فاسدة » ومحل غسل الوجه مالم تعمه الحراحة » 
فإن عمته نوى عند غسل اليدين . وعبارة حج تنبيه : الأوجه فيمن سقط غسل وجهه فقط لعلة ولا جبيرة وجوب 
قرئها بأوّل مغسول من اليد » فإن سقطتا أيضا فالرأس فالرجل ولا يكتى بنية التيمم لاستقلاله كما لايكى نية 
الوضوء فمحلها عن تيمم لن<و اليد ما هو الظاهر . وكتب عليه سم قوله : ولا يكتى بنية التيمم سيأقى أننا ننقل. 
فى باب التيمم بإزاء قوله لو نوى فرض التيمم لم يكف فى الأصح . عن شرح العباب مانصه : قال الأسنوى : 
لو كانت يده عليلة فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم لأنه لم يندرج فى النية 
الأولى أو نية الاستباحة فلا » وإن عمت الحراحة وجهه لم يحتج عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم انهى . 
وقوله أو نية الاستباحة فلا كقوله لم يحنج إلى آخره قياسهما الاكتفاء بنية الاستباحة فى التيمم عن النية عند أوّل 
مغسول من اليد هنا » بخلاف قوله ولا يكتى بنية التيمم لاستقلال ونية الوضوء إذا كانت نية الاستباحة عن نية 
التيمم لليد اننبى . و رخذ مما ذكره سم من توجيه الاكتفاء بنية الاستباحة من صلاحيتها لكل من التيمم والوضوء 
أنه لو نوى فرض التيمم الصلاة عند مسح الوجه لايكتنى بذلك عن نية رفع الحدث عند غسل اليدين . أقول : 
والأقرب ماقاله حج فى شرح المهاج لما علل به من أن كلا طهارة مستقلة يشترط لصحة كل منهما مالا يشرط 
للأخرى » ويترتب عليه من الأحكام مالا يترتب على غيره ( قوله وقيل يكى قرنها بسنة قبله ) خرج به الاستنجاء 
فلا يكى قرنها به قطعا ( قوله لأنها عند خلوها عن النية غير مثاب عليها ) قضية هذا التعليل سقوط الطلب بفعل 
السئن المتقدمة بدون النية لكن لاثواب له » لككن نقل شنيخنا الشوبرى عن مختصر الكفاية لابن النقيب أن السنة 
لانحصل بدون النية فلا يسقط الطلب بالغسل امجرد عنهما ( قوله غير أنه يحب عليه الخ ) أى فها لو كانت بغير نية 
الوجه وحده » وكذا لو كانت :بنية الوجه والمضمضة على مانقل عن شيخنا الشوبرى بالدرس » وفيه أنه إذا جمع 
فى نيته بين فرض وسنة مقصودة بطلا » فالقياس فى هذه وجوب غسله ثانيا وعدم الاعتداد بما فعله أولا ( قوله 
فى الحالة الأولى ) هى قوله سواء كانت بنية الوجه » والثانية هى قوله أم لا ( قوله وله تفريقها ) أى النية بسائر 


ماوقع بعد اننهى ( قوله فإن بقيت إلى غسله فهو أفضل ليثئاب الخ ) قضيته أنه إذاعز بتقبلغسل الوجه لايئاب 


-155- 
(على أعضائه فى الأصح ) بأن ينوى عندكل عضو رفع الحدث عنه لأنه يجوز تفريق أفعاله » فكذا تفريق النية 
على أفعاله . والثانى لا كما يجوز تفريق النية ف الصلاة على أجزاهاء ولافرق فى جوا ز تفريقها بين أن يضم إليها 
نحونية تبرد أو لا كا أفهمه كلام الحاوى وأكثر فروعه ولا بين أن ينقى غير ذلك العض و كأن يذوى عند غسل 
وجهه رفم الحدث عنه لاعن غيره أم لاء والأوجه أنه لو نوى عند غسل وجهه رفع الحدث عنه وعند غسل 
اليدين رفع اختلث ول يفل سيدا تاءاقل را عع إل اجا ضند مع رلته ردن جيه 4 [1انطلي - 
الآنكنيته عند وجهه » وهل يققطع النية نوم ممكن ؟ وجهان: أوجههما عدمه وإن طال» والحدث الأصغر يحل" 
أعضاء الوضوء خاصة لا جميع البدن» و يرتفع حدث كل عضو بغسله مع بقاء منع مابحرم على المحدث إلى تمامها 
( الثانى ) من الفروض ( غسل ) ظاهر ( وجهه ) بالإجماع للاية» والمراد بالغسل ف هذا الباب الانغسال » ولو 

خلق له وجهان وجب غسلهما لحصول المواجهة بهما » 
صدورها المتقدمة أخذا من إطلاقه » وهوظاهر خلافا لما يفهم من كلام حج حيث قال : وله تفريقها : أى نية 
رفع الحدث والطهارة عنه لا غيرها لعدم تصوره فيه وى سم على اليج 

[ فرع ] قال بعضهم : إن تفريق النية لايتصور إلا ورفع الحدث . قال حج : والطهارة عن الحدث وفيه 
نظلر » وبتجه أنه يتصور فى سائر الكيفيات كأن ينوى عند غسل كل عضو غسله عن الوضوء » أو عن أداء 
فرض الوضوء » أو لأجل استباحة الصلاة أو نحو ذلك فليتأمل اه . وفيه أيضا على ابن حجر : 

[ فرع ] اختلف فها لو نوى عند كل عضو رفع الحدث وأطلق » فهل يصح وتكون كل نية مؤكدة لما 
قبلها أو لايصح ٠‏ لآن كل نية تقطع النية السابقة عليها كا لو نوى الصلاةتى أثنائها فإنه يكون قاطعا لنيئها » وقد 
يتجه الأول ويفرق بأن الصلاة أضيق بدليل أنه لايصح تفريق نينها بخلاف الوضوء » ويفرق أيضا بأن الصلاة 
لكونها هيئة واحدة إذا نوى قطعها بطلت من أصلها » والوضوء إذا نوى قطعه بطلت نيته دون مامضى منه فلا 
يبطل ( قوله على أعضائه فى الأصح ) قال حج : والظاهر أن خلاف التفريق يأى فى الغسل . وقد يشكل ماهنا 
بالطواف فإنه لايجوز تفريق النية فيه مع جواز تفريقه كالوضوء » وقول الزركشى يجوز التقرب بطوفة واحدة 
ضعيف . وفد يجاب بأنهم ألحقوا الطواف فى هذا بالصلاة لأنه أكثر شبها بها من غيرها ( قوله كنيته عند وجهه ) 
أى كنا لو نوى رفع الحدث وأطلق فإن نيته تتعلق بالجميع ( قوله يحل أعضاتء الوضوء خاصة لا جميع البدن ) 
وفائدة الحلاف تظهر فى الأيمان فيا لو حلف أنه لا حدث بظهره مثلا . فإن قلنا الحدث الأصغر يحل جميع البدن 
كك 1 و أعضاء الوضوء فقط ل يحنث ( قوله بالإجماع للآية ) أى الإجماع المستند للآية » وإنما لم يستدل بالآية لأن 
دلا الإجماع أقوى لانتفاء الاحمالات عنه » لكن سيأتى فى نظيره فى اليدين أنه قال للآية والإجماع ( قوله وجب 
غسلهما ) أى حيث كانا أصليين أو أصلى وزائد واشتبه أو تميز وكان على سمت الأصلى كما يفيده الاستدر اك 
الآتى » وقوله أو رأسان ينبغى أن محل الاكتفاء بأحدهما إذا كانا أصليين » فإنكانا أحدهها زائدا واشتبه فلا بد" 
من مسح جزء من كل هنهما » أو تميز وجب مسح جزء من الأصلى ولا يكى مسح غيره اه . ثم رأيت فالزيادى 
مانصه : قوله ولو خلق له وجهان وجبغسلهما الخ : أى إذا كانا أصليين أو أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه 
الزائد بالأصلى » أما إذا تميز الأصلى من الزائد فيجب غسل الأصلى دون الزائد مالم يكن على نمته وإلا وجب غسله 


علبها » وظاهر أنه ليس مرادا ( قوله الانفسال ) أى مع النية ذكرا كا علم مما مر ( قوله ولو خلق له وجهان الخ ). 
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أو رأسانكى مسح بعض أحدهما » نعم لو كان له وجه من جهة قبله وآخر من جهة دبره وجب غسل الأول فط 
كا أفبى به الوالد رحمه الله تعاللى ( وهو ) طولا ( مابين منابت شعر رأسه غالبا و) تحت ( منهبى حييه) بفتح اللام 
وهماالعظمان اللذان تنبتعليهما الأسنانالسفلى ( وما بين أذنيه) أىعرضا لحصول المواجهة بكل ذلك » بحلاف باطن 
الف والأنف والعين فلا يحب غسلهماء بلولا يستحبغسل باطن العبن » على أن بعضهم صرح بكراهتهلضرره» 


أيضا ؛ ونحرى هذا التفصيل ف الرأسين فيقال.: إن كان أصليين اكتى بمسح بعض أحدهما » وإن كان أحدهما 
أصليا والآخر زائدا واشتبه الزائد بالأصلى فيتعين مسح بعض كل منهما » وإن تميز اللأصلى تعين مسح بعض 
الأصلى » وهل يكى مسح بعض الزائد فقط ؟ محل نظر » وهذا كله بحسب الفهم نبه عليه شيخنا الطندتائى قياسا 
على البدين والرجلين انتهبى . قلت : الأقرب عدم الاكتفاء لأنه لا ضرورة إلى الاكتفاء به مع وجود الأصلى » 
وقوله إذا كانا أصليين : أى ويكفيه قرن النية بأحدهما إذا كانا أصليين فقطء وما تقدم غسله على النية يحب 
إعادته "كما علم مما مر فيمن له وجه واحد . وى حواشى شرح البيجة أنه لابد من النية عند كل منهما وأن سم 
توقف فيه . أقول : والأقرب ماقاله سم » فلو كان أحدهما زائدا واشتبه فلا بد من النية عند كل منهما » أوتمييز 
الزائد وكان سمت الأصلى وجب قرنها بالأصلى دون الزائد وإن وجب غسله هذا اه . وينبغى أن يكتنى ىغسلهما 
عند الاشتباه بماء واحد حبى لو غسل أحد الوجهين بماء ثم غسل به الثانى اكتى به » لأأنه إن كان الأصلى هو الأول 
فالثانى باعتبار نفس الأمر لايحب غسله فلا يضر كون غسله بمستعمل » وإن كان الأصلى هو الثانى فغسل الأول 
لم يرفع حدثا لانتفاء الأصالة عن المغسول » فإذا غسل به الثانى ارتفع حدثه » ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك لأنه لما 
وجب غسل كل نزل مزلة الأصلى فليراجع ( قوله وجب غسل الأول فقط ) ظاهره وإن كان الإحساس بالذى 
من جهة الدبر وقياس ما مر فى أسباب الحدث من أن العاملة من الكفين هى الأصلية أن ما به الإحساس منهما هو 
الأصلى . ونقل شيخنا الشوبرى ى حواشى المبج مايوافق ماذكرناه عن خط الشارح رحمه الله تعالى ( قوله وما 
بين أذنيه ) أى وتديهما , قال فى القاموس : الوتد ويحرك وككتف : ماغرز ف الأرض أو الحائط من خشب » 
وما كان فى العروض على ثلاثة أحرف كعلى والهنية الناشرة فىمقدم الآذن انتهى . ثم قال ف المعتل : وف الحديث 
هنية مصغرة هنة أصلها هنوة : أى شىء يسير » ويروى هنيبة بإيدال الياء هاء انهى . 

[ تنبيه ] وقع السوؤال فى الدرس عما لو تأخرت أذناه خلفه بأن صارتا قريبتين من القفا هز. يحب غسل مابينهما 
قياسا على المرفق أم لا ؟ ويعتبر قدره من المعتدل من غالب أمثاله . ويجاب عنه بأنه ينبغى أن لايجب غسل ما زاد 
على مايكون غاية للوجه من معتدل الخلقة من أمثاله » ويفرق بين هذا وبين ما لو خلق مرفقه فوق المعتاد بأن المرفق 
جزء من اليد وقد علق الغسل بها فى الآية مع المرفق وفى الوجه أمر بغسل مايسمى وجها وهو ما تقع به المواجهة » 
والأذن إنما جعلت علامة على حداه فإِذا خلقت قريبة من القفا فها بينها وبين الوجه لايقع به المواجهة فلم تشما» 
الآية » والعلامة ليست قطعية حّى يرجع إليها وإن خالفت العادة وبى مالو تقدمت أذناه قريبا من العينين مثلا هل 
يحب غسلهما أم لا ؟فيه نظر . ويجاب عنه أيضا بأن الظاهر أنه بحب غسلهما ويعتير محلهما الأصلى بغالب الناس 


فيه تنفصيل فى حاشية الزيادى يتعين الرجوع إليه ( قوله وجب غسل الأوّل فقط) ظاهره وإن كان هو الزائد » 
والمسثلة تحتمل توليدات كثيرة كا إذا كان أحدهما من جهة يمينه والآخر بعكسه أو خلفه أو أمامه أو نحو ذلك ولا 
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نعم إن تنجس باطنها وجب غسله » ويفرق بغلظ النجاسة بدليل إزالها عن الشبيد حيث كانت غير دم الشهادة . 
ويحب غسل موق العين قطعا » فإن كان عليه نحو رماص ينع وصول الماء إلى امحل" الواجب وجب إزالته وغسل 
ماتحته» وقوله غالبا إيضاح لبيان إخراج الصلع وإدخال الغمم » إذ التعبير بالمنابت كاف ف ذلك فيهما لأن موضع 
الصلع منيت شعر الرأس وإن انحسر الشعر عنه لسبب » وابحبية ليست منبته وإن نبت عايها الشعر » ولهذا قال 
الإمام : إنه لا حاجة إليه . أما موضع الغمم فداخل كما ذكره بقّوله ( فنه ) أى من الوجه ( موضع الغمم ) وهو 
الشعرالنابت على ابحبية أو بعضها الحصول المواجهة به » والغمم مأخوذ من غم الشى ء إذا سره » ومنه غم الهلال 2 
ويقال رجل أعم” وامرأة عماء » والعرب تذم به و تمدح بالتزع » إذ الغمم يدل على البلادة والحبن والبخل » 

والتزع بضد ذلك . قال القائل : 

فلا تتكحى إن فرق الله بيننا ‏ أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 

ومتّهى اللحيين من الوجه كا تقرر وإن ل تشمله عبارة المصئف ( وكذنا التحذيف فى الأصح ) أى موضعه وهو 
بالذال المعجمة : ما ينبت عايه الشعر الحفيف بين ابتداء العذار والنزعة محاذاته بياضالوجه سمى بذلك لآن 
النساء والأشراف يحذفون الشعرعنه ليتسع الوجه . والثانى أنه من الزأس وسيأتى ترجيحه » وضابطه "كا قاله الإمام 
وجزم به المصنف ف دقائقه : أن تضع طرف خخيط على رأس الأذن والطرف الثانى على أعلى الحببة ويفرض هذا 
الحيط مستقما » فا نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف ولا النزعتان ) بفتح الزاى ويحوز إسكانما 


زقوله وجب غسله) أى حيث لم يش منه ضررا يبيح التيم وإلا فبنبغى أن بصلى على حاله ويعيد ( قوله ويب 
غسل موق العين) قال فى المصباح : مواق العين بهمزة ساكنة » ويجوز التخفيف مؤخرها . مم قال : وجمعه أما ق 
بسكون امم مثل قفل وأقفال » ويجوزالقلب فيقال آماق . مثل أبؤر وأبآر ( قوله فإن كان عليه نحو رماص ) 
عبارة احُتار : الرمص بفتحتين وسخ يجتمع ف الموق » فإن سال فهو ممص » و إن جمد فهو رمص :وقد رمصت 
عيناه من باب طرب اه . فقول الشارح رماص بالألف لعلهلغة أخرى ( قوله منبت ) بكسر الموحدة وفتحها اه 
مصباح . وعبارة القاموس والمنبت كنجلس موضعه : أى النبات شاذ » والقياس كقعد اه : أى لأنه من ينبت 
بالضم وما كان كذلك فصدره على مفعل بالفتح ( قوله لاحاجة إليه) أ إلى قوله غالبا قوله ومن ثم 09 ) 
أى بالبناء للمفعول . قال فى المصباح : غم عليه احبر بالبناء للمفعول خى وحم الحلال بالبناء المفعول سير بغيم أو 
غيره ( قوله إن فرق الله نسخة : الدهر( قوله وإنلم تشمله عبارة المصنف ) أىبناء على الظاهر » وإلافى حج عن 
الرافعى أن المتبى قد يراد به مايليه من جهة الحنك إلى آخره . قال : وبه يندفع الاعتراض على المأن ( قوله لأن 
النساء والأشراف يحذفون الشعر) قال فى المصباح : حذفته حذفا من باب ضرب » وحذف الثىء حذفا أيضا 
أسقطه » ومنه يقال حذف من شعره ومن ذنب الدابة : إذا قصر منه . وحذف بالتثقيل مبالغة ؛ وكل شىء أخعذت 
من نواحيه حى سويته فقد حذفته تحذيفا ( قوله على رأس الأذن ) المراد وأس الأذن الحزء امحاذى لأعلى العذار 
تيبا من الوتد » وليس اماد به أعلى الأذن من جهة الرأس لأنه ليس محاذيالمبد! العذار ( قوله إلى جانب الوجه ) 


طائل تحته ( قوله لبيان ) أى مراده به البيان لا أنهلم يحصل إذ الفرض أنه جرد الإيضاح . واعلم أن المصئف إثما زاد 
غالبا كغيره لأنه أراد بالمنبت ماينبت عليه الشعر بالفعل » والإمام بنى اعثر اضه على أن المراد به مامن شأنهالنبات 
عليه فلم يتواردا على محل واحد ( قوله أما موضع الغمم ) لا موقع لأما هنا ( قوله وهو ) أى موضع التحذيف 
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( وهما بياضان يكتنفان الناصية ) فليستا من الوجه لأنهما فى حد” تدوير الرأس » والناصية مقدم الرأس من أعلى 
الحبين ( قلت : صمح الحمهور أن موضع التحذيف من الرأس » والله أعلم ) لاتصال الشعر به فلا يصير وجها 
بفعل بعض الناس » ومن الرأس أيضا الصدغان لدخوهما فى تدويره » وهما فوق الأذنين متصلان بالعذارين . 
ويسنغسل مو ضع الصلع والتحذيف والتزعتين والصدغين مع الوجه خروجا من خلاف من أوجب غسلها » 
ولابد من غسلجزء من الرأس ومن نحت الحنك ومن الأذنين وجزء فوق اليدين:والرجاين » إذ ما لايتم الوالجب 
إلا به فهو واجب » ومن الوجه مابين العذار والآذن من البياض لكونه داخلا ىحداه » وما ظهر من حمرة 
الشفتين ومن الأنف بالحدع » حتى لواتخذ له أنفا من ذهب وجب غسله كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى» لأآنه 
وجب عليه غسل ماظهر من أنفه بالقطع وقد تعذر للعذر فصار الأنف المذكور فى حقه كالأصلى” (ويحب غسل 
كل هدب ) وهويضم الحاء مع سكونالدال المهملة وضمهاو بفتحهما معا الشعر النابت على العين ( وحاجب ) جمعه 
حواجب وحاجب الأمير جمعه حجاب » همى بذلك لآنه يحجب عن العين شعاع الشمس ( وعذار ) وهو بذال 
معجمة الشعر النابت المحاذى للأذن بين الصدغ والعارض أوَّل ماينبت للأمرد غالبا (وشارب ) وهو الشعر النابت 
على الشفة العليا ( وخخد” ) أى الشعر النابت عليه » وهو من زيادته على امحرر ( وعنفقة ) وهو الشعر النابت على 
الشفة السفلى ( شعرا وبشرا ) أى ظاهرا وباطنا وإن كان كثيفا لندرة كثافته فألحق بالغالب » وقوله شعرا وبشرا 
أى حد الوجه وحدده ابتداء العذار وما يليه ( قوله من أعلى الحبين ) أى بأن يعتير ابتداء الناصية من أعلى الحبين 
من الحانبين فيدخل فيه مافوق الحببة وما يقابل الحبينين إلى أعلى الرأس . وى حج الحبينان : جانبا الحبية ( قوله 
متصلان بالعذارين ) عبارة حج وهما المتصلان بالعذار من فوق وتد الأذنين ( قوله من أوجب غسلها ) أى وإن لم 
يذكر هذا الحلاف هنا ( قوله إذ ما لايم الواجب إلا به الخ ) يواخذ منه أنه لو أخبره معصوم بحده لايجحب غسل 
زائد عليه » وهو واضح لأنه ل يحب لذاته وإها وجب لتحقق غسل الواجب ( قوله بالحدع ) بالدال المهملة كما 
فى المصباح ذكره فى باب الحم مع الدال المهملة ( قوله لو اتح له أنفا من ذهب وجب غسله الخ ) صريح ف أنه 
يحب غسل جميعه وقال حج إنما يحب غسل ما فى محل الالتحام لأنه البدل دون مازاد عليه . 

[ فرع ] قطع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب » فإن التحم وجب غسله وصار له حكر أجزاء الوجه مر ( قوله 
كالأصل ) و ينبغى أن لاينقض مسه لأنه ليس من البشرة وإن أعطى حككمها » وأنه يكى قرن النية بغسله لأنه صار 
له حكم الوجه وفاقا لمر اه سم على منهج . 

[ فرع ] قالوا يحب غسل ما ظهر بقطع شفة أو أنف » والمراد ماظهر من محل القطع لاماكان مستارا 
بالمقطوع فلا يحب غسل ماظهر بقطع الشفة من لم الأسنان » وكذا لاحب غسل ماظهر بقطع الأنف مما كان 
تحته وإن صار بارزا منكشفا وفاقا لما أفنى به شيخنا حج » وعلله بأنهكان لايحب غسله قبل القطع » والأصل 
عدءالوجوب وبقاء الأمر على ماكان اه سم على منبج . وهو مستفاد من قول الشارح السابق بخلاف باطن الأنف 
والفم والعين( قوله ويحب غسل كل هدب ) ذكر هذا توطئة لمأ فيه من الحلاف وإلا فهو مستفاد من قوله السابق 
الثانى غسل الوجه الخ » لأن هذه أجزاء للوجه ( قوله النابت على العين ) حرج به النابت ى العين فلا يحب غسله 
وإذطال جدا ( قوله الصدغ ) قال حج : والصدغان هما المتصلان بالعذار من فوق اه( قوله فألحق بالغالب) أى 
( قوله ويسن غسل موضع الصلع الخ )وسيأتى سن إطالة الغرة » وحينئذ فإذا غسل المذكورات حصل له سنتان: 
سنة الإطالة » وسنة الحروج من الحلا ف( قوله ومن الأنف بالحدع) أى ما باشرته السكين كا يؤْخذ من قوله وقد 
تعذر للعذر ليخرج ملم تباشره مما كان مستترا بالمارن . وصرّح بذلك الزيادى (قوله لوا تخذله أنفا ) 
أى والتحمكا يخذ من قوله وقد. تعذر للعذر ( قوله أى الشعر النابت عليه ) لايلاق اللحواب الآنى 

؟؟ - اية المحتاج - ١‏ 


هلازا ده 
أورد عليه أنه كان ينبغى أن يسقط شعرا ويقول وبشرمها : أى بشرة حميع ذلك » فقوله شعرا تكرار فإما تقدم أسم 
ها لالمنابتها » وقوله بشرا غير صالح لتفسير ما تقدم . وأجيب بأنه ذكر الحد" أيضا فنص على شعره كا نص على 
بشرة ماذكره من الشعر ( وقيل لايجب ) غسل ( باطن عنفقة كثيفة ) بالمثلثة ولا بشرتها كاللحية » وق ثالث يجب 
. إن ل تتصل باللحية ( واللحية ) من الرجل ( إن خفت كهدب ) فيجب غسل ظاهرها وباطنها ( وإلا ) بأن كثفت 
( فليغسل ظاهرها ) ولايحب غسل باطنها وهو منابتها « لأنه صلى الله عليه وسلم غرف غرفةٍ واحدة لوجهه ؛ وكانت 
لحيته كثة والغرفة الواحدة لاتصل إلى باطن ذلك غالبا » ولما فى غسل باطنها من المشقة » والأصح أن الشعر 
أصل لا بدل . وحاصل ذلك أن شعوز الوجه إنل تمخرج عن حده » فإما أن تكون نادرة الكثافة كالحدب والشارب 


وهو الشعر الحفيف ( قوله جميع ذلك ) أى المذكور ولو قال تلك لكان أوضح ( قوله ونى ثالث يجب إن لم تتصل 
باللحية ) وقيل لايحب غسل باطن الكثيف ف الجميع ‏ لأن كثافته مانعة من روية باطنه فلا تقع به المواجهة اننهى 
تحلى 9 قوله ولا يجب غسل باطنها ) قد يقال :لم اكتى بغسل ظاهر الكثيف الخارج من غير اللحية والعارض مع 
الاكتفاء بذلك ق أصله الذى ىحد الوجه وإن كان كثيفا » إلا أن يجاب بأنه لما رج عن الوجه الذى هو مناط 
الوجوب انحط أمره فسومح فيه فليتأمل اه سم على منبج . قلت : قوله ىأصله الخ صريح هذا الكلام أن الحاجب 
مثلا إذا طال شعره وخرج عن حد الوجه وكثف فالقدر الخارج يحب غسل ظاهره دون باطنه » وما دخل منه 
فى حد الوجه يحب غسل ظاهره وباطنه فليراجع فلعله غير مراد » وأن المراد أنه إذا كان فى حد الوجه ولم يخرج 
منه شى ء وجب غسل ظاهره وباطنه » وإذا خرج وجب غسل ظاهر الكثيف سواء كان المغسول فى حد الوجه 
أو خارجه لمشقة إيصال الماء إلى باطن ما فى حد الوجه دون ماخرج » فلما كان ف التجزئة مشقة اكتى بغسل 
الظاهر من الجميع . وقد يصرّح بذلك قول الشارح الأتى : فإن حرجت عن حد الوجه ( قوله وكانت ميته كثة ) 
قال بعضهم : وينبغى أن يقال كانت لحيته صلى الله عليه وسلم جليلة عظيمة » ولا يقال كثة ولاكثيفة ( قوله 
والأصح أن الشعر أصل لابدل ) أى ومن ثم يجوز قرن النية به وبباطنه وإنلم يحب غسله كما قدمناه ( قوله إن لم 
ترج عن حداه ) أى بأن كانت لو مدت ق جهة استرساله لانجاوز ما يحب غسله » والحارجة هى ماجاوزت 
ذل كذا قيل . واستشكل ذلك بأنه يقتضى أن تكون اللحية خارجة عن حد الوجه دائما مع أنهم فصلوا فيها بين 
الحارجة عن حدآه والداخلة فيه انتهى . ثم رأيت فى سم على منهج مانصه: المراد بخروج الشعر عنح د الوجه أن 
يلتوى عن اعتدال إلى تحت أو نحو ذلك : وأما ماطال إلى جهة استقبال الوجه فكله فى حد الوجه فله حكم ما ى 
حد” الوجه اننبى . وهو أيضا لايعلم منه الفرق بين ما رحد الوجه من اللحية وبين ماخرج عنه . وقال ابنحجر : 


(قوله فنص عل شعره الخ )هذا جواب عن الإشكال الأول وهوأن ذكرشعرا تكرار.ؤوسكتعن الحوابعن كون 
بشرا غير صالح لتفسير ماقبله : ثم إن ماأجاب به ينحلالكلام عليه إلى قولنا ويجب غس لكل هدب وحاجب وعذار 
وشارب وعتفقة من حيث البشرة وكلخد” من حيثالشعر و لايخ مافيه. ثم رأيت الشهاب ابن حجر نبهعلى ذلك 
( قوله وهو منابتها ) عبارة التحفة ولا يكلف غسل باطنها وهو البشرة » وداخلها وهو ما استترمن شعرها ( قوله 
والأصح أن الشعر أصل لابدل ) سيأتى له فى مسح الرأس أندقال : والأصح أن كلامن البشرة والشعر هنا أصل » 
ورتب عليه أنه يكى مسح أحدهها م فرق بينه وبين ماهنا » وقضية مار تبه هناك على الأصالة أنه لايكنى هنا إلا 
غسل الشعر وهو ظاهر فى اللحية الكثيفة » و لعلها مراده وإ ن كان يعكر عليه ما بعده » ولينظر ما الأصل فها يحب 
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والعتفقة وحية المرأة والحنى فيجب غسلها ظاهرا وباطنا خفت أو كثفت ء أو غير نادرة الكثافة وهىلحية الرجل 
وعارضاه »فإن خفت بأن ترى البشرة من نحها فى مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها » فإن كثفت 
وجب غسل ظاهرها فقط » فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكه إن تميز » فإن لم يتميز وجب غسل 
الجميع ؛ فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط وإن كانت نادرة الكثافة » وإن 
خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها . ووقع لبعضهم فى هذا المقام مايتخالف ماتقرر فاحذره . قال ابن العماد : المراد 
بعدم المييز عدم إمكان إفراده بالغسل وإلا فهو متميز فى نفسه . ويحب غسل سلعة نبتت ف الوجه وإن خرجت 
عن حده لحصول المواجهة بها ( وى قول لايجب غسل خارج عن ) حد ( الوجه ) الحروجه عن محل الفرض 
كالذوئابة من الرأس » والأصح الوجوب للحضول المواجهة به (الثالث ) من الفروض ( غسل يديه ) للآية والإجماع 
( مع مر فقيه ) بكسر الم وفتح الفاء أفصح من عكسه أو قدرهها من فاقدهها كما فى العباب لما روى عن 
ألى هريرةرضى الله عنه فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنه توضاً فغسل وجهه وأسبغ الوضوءء ثم 
غسل يده الهينى حتى شرع فى العضد ثم اليسرى كذلك إلى آخره ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسام يتوضا» ولقوله تعالى ‏ وأيديكم إلى المرافق ‏ فإن إلى بمعنى مع إن قلنا إن اليد إلى/الكوع فقط إذ لم يقل أحد 
بغسل الكوعين والمرفقين دون مابينهما » أو على حقيقتّها » واستفيد دخولء المرافق من فعله صلى الله عليه وسلم 


الخارج من اللحية عن حد الوجه هو الذى إذا مد" خرج بالمد" عن جهة نزوله ‏ إلى أن قال : ويحتمل ضبطه بأن 
يخرج عن تدويره أن طال على خلاف الغالب اه . قلت : هذا الاحمّال ضعيف » وعبارة الشيخ عميرة فى الماشية 
الكبرى تنبيه : لو كان الشعر نخد الوجه ولكنه طويل متجعد بحيث لو مد الحرج » فهل للزائد منه حجكم ا حارج 
كا هو قضية نظيره من شعور الرأس هو محتمل ( قوله ظاهرا وباطنا ) وى شرح الببجة : وداخلا : قال سم ى 
حواشيه : هل المراد بباطن اللحية الوجه الذى يل الصدر منها . و بداحلها خلال الشعر ومنابته » أو المراد بباطنها 
البشرة تحت شعرها و بداخلها خلال شعرها ؟ فيه نظر » والوجه هو الأوّل لوقوع الباطن فى مقابلة الظاهر والداخل 
المتناول تلحلال الشعر ومنابته » وذلك قرينة على أنه أريد به ماعدا جميع ذلك انذّبى . وهذا التردد نشأ من جمعه فى 
شرح البيجة بين الداتحل والياطن . أما من اقتصر كالشارح هنا على الباطن فيراد به مايل الصدر من اللحية وما بين 
الشعر ( قؤله وعارضاه )وهما ما انحط من العذار إلى اللحية ( قوله ظاهرها وباطنها ) لكن ينبغى إذاكانت خفيفة ع 
وقلنا يحب غسل باطنها أن لايكون منه باطن الشعر النابت على آخر منّبى اللحبين بحيث يكون ذلك الباطن 
مساويا لأسفل مننبى اللحبين لأنه لايزيد عليه تأمل انهى سم على منبج ( قوله وجب غسل ظاهرها ) أى سواء 
كانتحمن رجل أو أنى أو خنى ( قوله وإن كانت نادرة الكثافة ) هو غاية ( قوله ووقع لبعضهم ) هو شيخ 
الإسلام فى شرج الميج ( قوله عدم إمكان إفراده ) أي بأن عسرإفراده بالغسل » فليس المراد بالإمكان ماقابل 
الاستحالة ( قوله كالذوئابة ) بالذال المعجمة ( قوله أو قدرهما ) لعل المراد قدرهما من المعتدل من غالب أمثاله أخحذا 
ما ذكره ف الكعبين ( قوله وأسبغ الوضوء ) أى نمم ( قوله حتى شرع ) أى دخل ( قوله أو على حقيقتها ) أى إن 


غسل ظاهره وباطنه من الشعور وقياس مايأتى أن الأصل فيها المجموع فليحرّر ( قوله لخصول المواجهة بها ) أى 
بأصلها ( قوله إذلم يقل أحد) تعليل لغير مذ كور لكنه معلوم وهووجوب غسل مابين الكوعين والمرفقين 


- لالالا- 
والإجماع ومن كون الغاية فيها للإسقاط بناء على:مايأتى لإفادتها مد الحكم إليها أو إسقاط ماوراءها » وضايطه أن 
اللفظ إن تناول محلها لولا ذكرها أفادت الثانى وإلا أفادت الأول » فالليل فى الصوم منه مخلاف اليد هنا فإنها من 
الثانى لصدقها على العضو إلى الكتف لغة » فكان ذكر الغاية إسقاطا لما وراء المرافق فدخل المرفق . ويدفع مانقض 
به الضابط من نحو قراءة القرآن إلى سورة كذا بمنع خروج السورة عن المقروء إلا بقررينة » ويجوز جعل اليد اللى 
هى حقيقة إلى المذكب أو الكوع مجازا إلى المرفق مع جعل إلى غاية للغسل داخلة ف المغيا بقرينى الإجماع والاحتياط 
للعبادة » وكذا يقال فى أرجلكر إلى الكعبين ( فإن قطع بعضه ) أى بعض مايجب غسله ( وجب ) غسل ( مايق ) 
حبر ؛ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم م ولأأن الميسور لايسقط بالمعسور ( أو ) قطع ( من مرفقه ) بأن سل” 
عظم ذراعه وبى العضمان المسميان برأس العضد ( فرأس ) أى فيجب غسل رأس ( عظ العضد على المشهور ) لكونه 


قلنا اليد للمنكب على ما يأنى ( قوله بناء على مايأتى) أى من أنها : أى الغاية لإفادتها الخ ( قوله أوإسقاط ماوراءها) 
وذلك بأن يجعل التقدير هنا : اغسلوا أيديكم من الأصابع واتركوا من أعلاها إلى المرافق . والدليل على أن المراد 
الغسل من الأصابع الحمل على ماهو الغالب فى غسل الأبدي أنه من الأصابع » ومن لازمه أن يكون الْرك من 
الأعلى » وبين ذلك فعله ضلى الله عليه وسلم "كما يفهم من قوله : حنى شرع الخ ( قوله وضابطه ) حاصل هذا 
الضابط يرجع إلى أنالغاية إن كانت من جنس المغيا دخلت فيه إلا بقر ينة تفتضى خر وجها كا يأنى فى قراءة القرآن 
إلى سورة كذامن خروج السورة إن دلت القرينة على خروجها وإلا فتدخل » وإن ل تكن من جنسه لاتدخل إلا 
بقرينة تدل على الدخول. وى شرح الببجة الكبير مايفيد أن هذا القول مرجوح » وأن الراجح عدم دخوها مطلقا 
إلا بقرينة » وعلى الأول لو نذر أن يقرأ القرآن إلى سورة الكهف مثلا أو استأجره آخبر على قراءة إليها وجب 
قراءتها أيضا مالم تدل قرينة على إخراجها » وعلى كلام شرح الببجة وكلام ابن هشام فى المغنى لاتدخل السورة 
( قوله أفادت الثانى ) هوقوله أو إسقاط ماوراءها والأوّل هو قوله لإفادما الحكم إليها ( قوله فالليل فى الصوم 
منه ) أى من الأول ( قوله فإن قطع بعضه الخ ) . 

[ فرع] لو قطعت يده ثم ألصقها ىحرارةالدم » فإن التحمت بحيث صار يخشى محذور تيمم يمتنع عليه قطعها 
ويجب غسلها وإلا فلا مر مم على منبج . 

[ فرع آخر] لو كان فاقد اليدين أو إحداهما فغسل بعد الوجه مايجب غسله منهما ؛ إنكان ثم مايجب غسله ثم 
مسح الرأس وتم وضوءه ثم نبت لديدان بدل المفقودتينفهل يجب غسلهما الآن ويعيد ما بعدهمام نالرأس والرجلين 
أو لا ؟ فيه نظر والذى يظهر الثانى لأنه لم يخاطب يغسلهما حين الوضوء لفقدهما » فسحه للرأس وقع صحميحا 
معتد | به فلا يبطله ماعرض من نبات اليدين » وكا لو غسل وجهه أو مسح رأسه ثم نبت له شعر فيهما حيث 
لايجب غسله ولا مسحه ( قوله عظ العضد ) العضد مابين المرفق إلى الكتف » وفيها مس لغات وزان رجل » 
وبضمتين فى لغة الحجاز » وقرأ بها الحسن فى قوله تعالى ‏ وما كنث متخذ المضلين عضدا ‏ ومثال كبد فى لغة بنى 


( قوله بناء على مايأتى ) أى من أن اليد تصدق على العضوإلى الكتف فهومقابل قوله فيا مر إن قلنا إن اليد إلى الكوع 
فقط وهو أولى مما فىحاشية الشيخ ( قوله إليبا ) أى إلى الغاية على حذف مضاف : أى إل مدخوها وكذا يقال 
فى وراتها ( قوله وضابطه ) أى إفادما مدا الحكم تارة وإسقاط ماوراءها أخرى ( قوله أفادت الثانى ) أى 
كونها غاية للإضقاط وقوله وإلا أفادت الأوّل : أى كونما غاية لد" الحكم ( قوله منه) أى من الأول 
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من المرفق تفريعا على أنه اسم لمجموع العظمين والإبرة وهو الأصح » والثانى فرعه على أنه طرف عظ, الساعد فقط 
ووجوب غسل رأس العضد بالتبعية ( أو فوقه ) أى قطع من فوق مرفقه ( ندب ) غحمل ( باق عضده ) كا لو 
كان سلم اليد لثلا يخلو العضو عن طهارة » ويجحب غسل ماعلى اليدين من شعر وإن كثئف وأظفار 
وإن طالت كيد أو سلعة نبتتق محل الفرض » وباطن ثقب أو شق فيه لأنه صار ظاهرا » نعم إن كان لهما غور 
فى ا م يجب إلا غسلماظهر منهما » وكذا يقال فى بقية الأعضاء » ولو انكشطت جلدة الساعد فبلغ تكشطها 
ش العضد ثم تدلت منه لم يحب غسل شىء منها لتدايها منغير محل الفرض بخلاف عكسه » وغسل ماحاذاهما من يد 
زائدة نبتت فوق مح لالفرض وتدلت ولم تشتبه بالأصلية لنحو ضعف بطش أو فقد أصبع لحصول ذلك القدير فى 
حل الفرض مع وقوع الامم عليبا » وخرج نحو سلعة وشعر تدلى من عضده وجلدة منكشطة منه حيث لم يبلغ 
التكشط محل الفرض» فلا يجب غسل المحاذى مها ولا غيره لعدم وقوع الاسم عليها » ولو جاوز تكشطها مرفقه 
وتدلت على ساعده وجب غسل المتدلى.مطلقا مالم يلتصق به » وإلا غسل ظاهرها بدلا عما استثر منه » وهذا لو 
زالت بعد أن غسلها وجب غسل ماظهر » يخلاف ما لو حلق لحيته الكثة لأن الاقتصار على غسبل ظاهر الملتصمة 
كان للضرورة وقد زالت » ولاكذلك اللحية لكنه من غسل باطنها » ولو انتكشطت من ساعده والتصق رأسها 
بعضده مع تجاق باقيها وجبغسل محاذى بحل الفرض منها ظاهرا وباطنا دون مافوقه لآنه على غير محل الفرض » 

فلا نظر لأصله بناء على أن العبرة بما إليه التكشط لابما منه ذلك . ويوئخذ من تعبير هم با نحاذاة 
أسد » ومثال فلس فى لغة تمبم وبكر ء والخامسة مثال قفل» قال أبو زيد : أهل تبامة يونثون العضدثم يذكرون 
والجمع أعضد وأعضاد مثل أفلس وأقفال اه مصباح ( قوله من شعر وإن كثف ) ظاهره وإن طال وخرج عن 
ش لمحاذاة مرسم على +بجة . وقضية إطلاقه أنه يحب غسل ظاهره وباطنه لكن قال مم على منهج : وافق مر على أنه 
يكنى غسل ظاهر الخارج الكثيف مناليدين اه:. وإطلاق الشارح يوافق مافى حاشية الببجة وهو ظاهر عملا 
بإطلاقه ( قوله نعم إن كان هما غور ) أى التقب والشق » ٠‏ 

[ فرع ] ولو دخلت شوكةأصبعه مثلا وصار رأسها ظاهرا غير مستور ؛ فإنكانت بحيث لو قلعت بىموضعها 
مجوفا وجب قلعها » ولا يصح خسل اليد مع بقائها » وإن كانت بحيث لو قاعت لايبى موضعها مجوفا بل يلتحم 
وينطبق لم يجب قلعها » وصح عسل اليد مع وجودها لعدم ظهورها اننهى قب . ومثله على منبج نقلا عن مر » 
وعبارة حج : عطف على ما يحب غسله ومحل شوكة لم تغص ف الباطن حتى استئرت والأصح الوضوء » وكذا 
الصلاة على الأوجه إذ لاحكم لما ف الباطن انهبى . وظاهره أنه مبى/ كان بعض الشوكة ظاهرا اشترط قلعها مطلقا 
( قوله فبلغ تكشطها العضد الخ ) أى وإنلم يلنصق به كما يفهم من قوله ثم تدلت ( قوله بخلاف عكسه ) أى 
فيجب غسله » وعليه فالعيرة فى المتكشط بما انتبى إليه التقلع لا بما منه التقلع ( قوله مع وقوع الاسم عليها ) و بهذا 
فارق الحلدة المتدلية من غير حل الفرض والسلعة والشعرة ( قوله وجب غسل المتدلى مطلقا ) أى ظاهرا وباطنا طال 
أو قصر( قوله وجب غسل ماظهر ) أى وأعاد مابعده رعاية للارتيب ( قوله حلاف مالو حلق لحيته الكثة ) فإنه 
لايجحب عليهغسل ماظهر بالحلق ( قوله بَاء على أن العبرة الخ ) هذا قد ينا ماذكره من عدم وجوب غسل هالم 
يحاذ الفر ض لأن التكشط لم يجاوز محل الفر ضء إلا أن يقال لما التصق طرفها بغي رالفرض نزل منزلة ما انهى فيه 


( قوله من يد زائدة ) من فيه تبعرضية. 


11/4 - 
أن الزائدة لونبنت بعد قطع :الأصلية لم يحب غسل شى ء منها لانتفاء المحاذاة حيئئذ » ويحتمل خلافه بناء على شمول 
امحاذاة لماكان «فعلا أو قوة وهوأفر ب »ولو طالت الزائدة فجاوزت أصابعها أصابع الأصلية انجه وجوب غسل 
الزائد على الأصلية ويحتمل عدمه ( الرابع ) من الفروض ( مسمى مسح -لبشرة رأسه ) وإن قل ( أو ) بعض ( شعر) 
ولو بععض واحدة ( فى ده ) أى الرأس بحيث لا.مخرج الممسوح عنه بمد" ولوتقديرا بأن كان معقوصا أو متجعدا » 
غير أنه بحيث لومد محل المسحمنه خحرجعن الرأس من جهة نزوله أواسترسال من ججهة نز وله سواء فيهما جانب الوجه 
وغيره » لما صح من مسحدصل الله عليه وسلم لناصيته و على عمامته الدالين على الاكتفاء بمسحالبعض » إذ لم يقل أحد 
بخصوص الناصية والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب أو ااربع لأنها دونه » ولأن الباء الداخلة فى حيز متعدد 
كالآية للتبعيض وغيره كا فى - وليظوفوا بالبيث العنيق - للإلصاق ووجوبالتعمم ف التيمم مع استواء آينهما 
لثبوته فى السنة وجريانه لكونه بدلا على حكم مبدله ؛ بخلاف مسحالرأس فإنه أصل فاعتبر لفظه » ولم يحب في 
الحف للإجماع ولأن استيعابه يتلفه » والأذنان ليستا من الرأس والبياض وراء الأذن منه هنا وفى 'الحج. . والأصح 
أن كلا من البشرة والشعر هنا أصل » لآن الرأس لما رأ سوعلا وكل مهما عال » بحلاف ماتقدم فى بشرة الوجه 
لو غسلها وترك الشعر حيث لايكفيه لأن المواجهة إنما تقع بالشعر لا بالبشرة ( والأصح.جواز غسله ) لأنه مسح 
وزيادة » فأجزا بطريق الأولىوالثانى لا ؛ لأنا مأمورون بالمسح والغسل لايسمى مسحا وأشار.بابلحواز إِلّ ننى كل 
من استحبابه وكراهته ( و ) جواز ( وضع اليد) عليه ( بلا مد ) لأن اللقصود وصول البلل وقد وصل والثانى 
التكشط بغير الفرض ( قوله أن الزائدة لو نبتت النخ ) أىفى غير محل الفرض ( قوله وهوأقرب ) معتمد ( قوله 
انمه ) خخلافا لحج ( قوله لبشرة رأسه وإن قل الخ) زاد حج : حتى البياض الحاذى لأعلى الدائر حول الأذن كما 
بينته فى شرح الإرشاد الصغير. وعبارته : وحتى عظمه إذا ظهر دون باطن مأمومة كا قالهبعضهم » وكأنه لحظ | 
أن الأول يسمى رأسا بحلاف الثانى اننهى ( قوله أو بعض شعر ) أى ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله مع ش 
الوجه من باب مالاب الواجب إلا به فهو واجب » فيكى مسحه لأنه من الرأس وإن سبق له غسله مع الوجه لأن 
غسله أولا كان ليتحقق به غسل الوجه لا لكونه فرضا من الوضوء ( قوله بحيث لايخرج الخ ) وينبغى أن يأى 
تفصيل الشعر الم كور فيا لو خخلق له سلعة برأسه وتدلت ( قوله أو استرسال ) عطف على قوله بمد ( قوله من جهة 
ثروله ) أى وإن خرج عنه من جهة أخرى كا قاله بعضهم اننهى قب على منهج ( قوله الدالين على الاكتفاء مسح 
البعض ) قد يقال : إنما دل على الاكتفاء بمسح البعض مع مسح العمامة لاوحده اننّبى مم على بهجة . وقد يقال : 
لمالم يقل أحد بمسح العمامة مع البعض لم يقدح فى الاستدلال كا قيل به فى الناصية حيث لم يقل أحد بوجوبها 
يخصوصها( قوله وغيره ) أى وفى حيز غيره ( قوله على حكر ) متعاق يجريانه ( قوله والأذنان ليستا من الرأس ) فيه 
إشعار بمخالفة خببن « الأذنان من الرأس» وقد نص ابن حجر على ضعفه ( قوله منه ) أى الرأس ( قوله لما رأس 
وعلا) قال ف المصباح : رأ سالشخص يرأس مهموز بفتحتين رئاسة شرف قدره فهو رئيس » والجمع رؤساء 
مثل شريف وشرفاء اه ( قوله وجواز وضع اليد الخ ) . 


( قوله بحيث لو مد الخ ) بيان لما يخرج لالما لايخرج فهو بيان للمنى” لاللنى ( قوله أو استرسال ) معطوف على 
مد وحاصله أنه يشترط أن لايخرج عن حده بنفسه ولا بفعل (قؤله إذلم يقل أحد بخصوص الناصية) أى ولابوجوب 
الإنمام على العمامة » وإنما لم يذكره لأنه ليس من محل النزاع بيننا وبين الخالف إذ هو محل وفاق بيننا وبيئه ( قوله 
ولم يجب فى الحف ) أى مع كونه بدلا عن غسل الرجلين ( قوله لأن المواجهة إنما تقع بالشعر لا بالبشرة ) 
أى فالشعر هناك هو الأصل » وظاهر أن مراده به شعر اللحية والعارضين الكثيف كا قدمه وقدمنا مافيه 


هلاؤا _- 
لايجزئه لأنه لابسمى مسحا » ولو حلق رأسه بعد مسحهلم يعد المسح. الحامس من الفروض ( غسل رجليه ) لقوله 
تعالى ‏ وأرجلكم إلى الكعبين ‏ قر ىْبالنصب وبابحر عطفا علىالوجوه لفظا فى الأول ومعنى ف الثانى بحره بالحوار 
أو لفظا أيضا عطفاعىالرءوس » وحمل المسحعلى مسح اللحف أو على الغسل الحفيف الذىتسميه العربمسحا » 
و نكتة إيثاره طلب الاقتصاد إذ الأرجل مظنة الإسراف » وعليه فالباء المقدرة للإلصاق واحامل عليه الجمع بين 
القراءتين وما صح من وجوب الغسل ( مع كعبيه ) من كل رجل وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق (القدم » 
ويحب إزالة مايذاب فى الشق مننحو شمع » ولو لم يكن لرجله كعب اعتبر قدره من المعتدل من غالب أمثاله » 
ولو قطع بعض قدمه وجب غسل الباق » وإنقطع فوق الكعب فلا فرض عليه » ويسن غسل الباق كاليد ويأق 
فيهما ماتقدم من غسل شعر وسلعة ونحوذلك» وحل تعين وجوب غسلهما ىحق من لم يرد المسح على الحفين كما 
سيأتى . السادس من الفر وض( ترتيبه هكذا ) بأن يغسل وجهه مع النية ثم يديه ثم يمسح رأسة ثم يغسل رجليه » 
لأنه صلى الله عليه وسء لم يتوضاً إلا مرتباء ولول يحب لتركه ىوقت أو دل "عليه بيانا للجواز كا ف التثليث ونحوه 
ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم « ابدءوا بما بدأ الله به » الشامل للوضوءوإن ورد ف احج إذ العبرة بعموم 
اللفظ وهو عام » ولأنه تعالىمذكر ممسوحا بين مغسولات » وتفريق المتجانس لاترتكبه العرب إلا لفائدة وهى 
هنا وجوب الترتيب لاندبه بقرينة الأمر فى الحبر » ولأن العرب إذا ذكرت متعاطفات بدأت بالأقرب فالأقرب » 
فلما ذكر فيها الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دلت على الأمر بالتّرتيب » وإلا لقال : فاغسلوا وجوهكم 
وامسحوا برءوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم » ولآن الأحاديث المستفيضة الشائعة فى صفة وضوثه صلى الله 
عليه و مصرحة به » ولأن الآية بيان للوضوءالواجب » فلو قدم ععضوا على محله لم يعتد” به » ولو غسل أربعة 
أعضائه معا ولو بغيرإذنه ارتفع حدث وجهه فقط حيث نوى معه لآن المعية تناى الترتيب » وإئما مت حجة 


[ فرع ] لو مسح عرقيته مثلا فوصل البلل الحلد رأسه أو شعره فالوجه جريان تفصيل الحرموق فيه ولا يتجه 
فرق بينهما فتأمل مر سم على ببجة. وقال حج : لووضع يده المبتلة على خرقة على الرأس فو صل إليه البلل أجزأه » 
قيل الجنجه تفصيل الحرموق انهى . ويرد” بما مر" أندحيث حصل الغسل بفعله بعد النية لم يشترط تذكرها عنده والمسح 
مثله ».و يفرق بينه وبين الحرموق بأن ثم صارفا وهو ممائلة غير الممسوح عليه فاحتيج لقصد مميز لاكذلك هنا اننهبى 
( قوله لحره بالحوار ) فيه نظر بأن شرط الحر على الحوار أن لايدخل على الجرور حرف عطف كا لو قيل يجحر 
ضب خر ب( قوله طلب الاقتصاد ) أى عدم المبالغة فيه ( قوله عند مفصل الساق ) بفتح الم وكسر الصاد ( قوله 
ويجحب إزالة مايذاب الخ ) أى حيث كان فها يحب غسله من الشق وهو ظاهره » بخلاف مالو نزل إلى اللحم بباطن 
المرح فلا يحب إزالته ولو كان يرى ( قوله فيسنغسل البائى ) أى إلى الركبتين ( قوله عن واحد ) أى من جماعة 


( قوله جره بالحوار ) فى المغنى أن حرف العطف بمنع من الحر بالحوار ( قوله فالباء المقدرة للإلصاق ) تقدم قريبا 
أن الباء إذا دخلت فحيز المتعدى تكون للتبعيض ( قوله والحامل عليه ) أى على هذا المذكورمن التأويلات» 
وهذه عبارة الشباب ابن حجر فى شرح الإرشاد » وعبارته فى شرحالكتاب : والحامل على ذلك الإجماع على 
تعين غسلهما حيث لاخف ( قوله رلو غسل أربعة أعضائه معا ) ليس اراد كما هوظاهر المعية الحقيقية حى 
لو شرعوا ف بقية أعضائه بعد غسل بعض الوجه كان الحكم كذلك » لأن الشرط أن لايشرع فى عضو حى 
يم ماقبله ( قوله ورتب ) يشبه أن منه مالو وقف تحت نحو ميزاب واستمر الماء يحرى منه على أعضائه. إذ الدفعة 


ااا 
الإسلام وغيرها عن واحد فىعام لآن الشرط أن لايتقدم عليها غيرها ( فلو اغتسل محدث ) حدثا أصغر فقط بئية 
رفع الحدث أونحوه ولومتعمدا » أو بنية رفع الحنابة أو نحوها غالطا ورتب فيهما أجزأه أو انعمس بنية ماذكر 
( فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث ) قدر الترتيب ( صح ) له الوضوء لأن الترتيب حاصل 
فى الحالة المذكورة » فإنهإذا لاق الماء وجهه وقد نوى يرتفع الحدث عن وجهه وبعده عن اليدين لدخول وقت 
غسلهما وهكذا إلى آخر الأعضاء » والثانى لايصح إذ الترتيب فيه أمر تقديرى غير تحقنى » وهذا لايقوم فى النجاسة 
المغلظة الغمس ف الماء الكثير مقإم العدد ( وإلا) وأى إن لم يكن تقدير ترتيب بأن خرج حالا أو غسل أسافله ‏ 
قبل أعاليه كما ذكره ف انمحرر ( فلا) يجزئه لأن الترتيب من واجبات الوضوءء والواجب لايسقط بفعل ماليس 
كذالك ( قلت : الأصح الصحة بلا مكث» والله أعلم ) لأن الترتيب يحصل ف .لحظات.لطيفة وهذا هوالمعوّل عليه 
فى التعليل » ومن علله كالشارح بأن الغسل يكى للحدث الأكبر فللأصغر أولى رد بأنه ينتقض بغسل الأسافل 
قبل الأعالى » لأنه لواغتسل منكسا بالصب عليه حصل له الوجه فققط » أما انغماسه فيجزئه مطلقا » ولو أغفل 
من اغتسللمعة من غير أعضاء الوضوء أجزأه ذلك خلافا للقاضى ٠‏ وقول الرويانى : إن نية الوضوء بغسله : أى 
ورفع الحدث الأصغر لايجزئه إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة مبنى على طريقة الرافعى . وبحث ابنالصلاح عدم 


متعددين كأن حجج أحدهم عنالنذر والآخر عن القضاء مثلا وكان المحجوج عنه معضوبا أو ميتا ( قوله أن لايتقدم 
عليها غيرها ) وعليه لو تقدم الإحرام بغيرحجة الإسلام وقع عنها » ويقع الإحرام لحجة الإسلام بعد عما فى ذمته 
من قضاء ونذر . وقال العبادى على ألى شجاع مانصه : أو استأجر شخصين ليحجا عنه الحجتين : يعنى حجة 
الإسلام والنذر فى سنة واحدة أجزأه ذلك سواء ترتب إحرامها أم لا » لكن إن ترتب وقع الأول سلحجة الإسلام 
وإلا وقع كل عما استواجر. له . واستشكل البلقييى إذالم يسبق أجير حجة الإسلام لأن فبه إيقاع الإحرام الثافى عن 
النذر ولم يستأجر له وليس هو فى قوّة حجة الإسلام قال : فينبغى أن يكون إحرام الثانى لنفسه إلى آخر ماذكره » 
وعليه فيرجع المستأجر عليه بما دفعه له من الدراهم إن كان دفع له وإلا سقطت عنه ( قول المصنف فلو اغتسل ) 
تفريع على وجوب الترتيب وكأنه يشير به إلى أن الترتيب قد يكون حقيقة وقد يكون تقديرا (قوله بنية رفع الحدث) 
لم بين محل النية هنا اعتهادا على ما تقدم من أنه يحب قرنها بأول غسل الوجه ٠‏ فيفيد أنه إنما يكتى بغسله حيث 
وجدتالنية عند غسل الوجه » فلو انغمس ونوىعند وصول الماء إل ىصدره مثلا م تم الانغماس ول يستحضر 
النية عند وصول الماء للوجه لم يصح وضوؤه لعدم النية وإن أمكن الترتيب ( قوله بأن غطس ) من باب ضرب 
انهى مختار( قوله أما انعماسه ) محترر قواه لأنه اغتسل منكسا الخ ( قوله ولو أغفل من اغتسل لمعة ) ليس بقيد 
أخذا من كلام حج الآنى فى قوله : بل لوكان على ماعدا أعضاء الخ ( قوله اللمعة ) بضم اللا كما فى المصباح 
وامختار( قولة أجزأه ذلك ) أىالانغماس( قوله مبنى على طريقة الرافعى) أى على الطريقالتى مشى عليها الرافمى 


الأولى مثلا يرتفع بها حدث الوجه » فالماء الذى بعده يرفع حدث اليدين وهكذا فليراجع ( قوله ولهذا لايقوم 
فى النجاسة الخ.) قضيته أن محل -الحلاف فى الماء الراكد » فل وكان جاريا كى بالاتفاق لأن الحرية الأولى تحسب 
لغسل وجهه والثانية ليديه وهكذا فليراجع ( قوله أو غسل أسافله الخ ) أى فها إذا غسل بالصب وهى الصورة 
الى زادها على المان فها مر » فى كلامه لف ونشر غير مرتب ( قوله ينتقض بغسل الأسافل الخ ) فيه أن المان 
مفروض فيا إذا انغمس كا دل عليه صنيعه وهو لاينتقض بما ذكر 


1 
الإجزاء عند نية ذلك وإن أمكن » لأنهلم يقم الغسل مقام الوضوء ضعيف وما علل به ممنوع » واكتى دنية الحنابة 
ونحوها مع كون المنوى طهرا غير مرتب لأن النبة لانتعلق بخصوص الترتيب نفيا وإثباتا » ولو اجتمع عليه أصغر 
وأكبر كففاه الغسل لما كما سيأنى فى كلامه ولو بلا ترتيب لاندراج الأصغر وإنلم يئوه » ولو غسل جنب يدنه 
إلا رجليه مثلاثم أحدث غسلهما للجنابة ثم غسل باقى الأعضاء مرتبة للأصغر » وله تقديم غسل الرجلين على غسل 
الثنلاث وتأخيره وتوسيطه » وهو وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بلا ضرورة ‏ ولو اغتسل إلا أغضاء 
وضوثه لم يحب عليه ترتيبها لاجماع الحدثين عليها فيندرج الأصغر ف الأكبر» ولو شك ف تطهير عضو قبل الفراغ 
طهره وما بعده أوبعد الفزاغ لم يؤثر. ثم لما أنمبى الكلام على أزكانه شرع يتكلم على بعض سننه » فقال ( وسئنه ) 
أى الوضوء : أى من سننه . وقد ذكر ف الطراز أنها نحو سين سنة » وما دل" عليه ظاهر كلام المصنف من 
الحصر محمول على الإضاى باعتبارالمذ كور هنا (السواك ) وهو ف اللغة : الدلك وآ لته . وى الشرع : استعمال 


وإلا فالرويانى متقدم على الرافعى ( قوله عند نية ذلك) وضوءا أو رفع حدث ( قوله وما علل به ممنوع ) زاد حج 
إذ لاضرورة بل ولا حاجة لحذه الإقامة بل العلة الصحيحة هى إمكان تقدير ار تيب » فكفته نية مايتضمن ذلك من 
جميع ماذ كرحى قصده بغسلة الوضوء » ومن ثم كان الوجه أنه لايثثر نسيان لمعة أو لمع من غير أعضاء الوضوء » 
بل لو كان على ماعدا أعضاء الوضوء مانع كشمع لم يكثر فها يظهر » سواء أمكن تقدير الترتيب أم لاء ومن قيد 
كالأسنوى ومن تبعه بإمكانه إنما أراد التفريع علىالعلة الأؤلى الضعيفة خلافا لمن زعم تفريعه على العلتين انتهى 
حج ( قوله واكتتى) أى فى رفع الحدث ( قوله بنية الحنابة ) أى غلطا أخذا من قوله قبل فلونوى غير ماعليه غالطا 
صح وإلا فلا (قوله وإنلم ينوه) أى بل وإن نفاه ( قوله على غسل الثلاثة ) أىالوجه وما بعده ( قوله ولو وضوء 
خال الخ ) ويلغز بذلك فيقال : لنا وضوء خال عن غسل الرجلين وهما مكشوفتان بلا ضرورة ( قوله ولو شك 
فى تطهير عضو الخ ) قال حج فى آخر الفصل السابق مانصه : ولو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره أوهل 
مسح ثنتي نأو ثلاثا م تلزمه إعادته » كما لو شك بعد الوضوء أو سلام الصلاة فىترك فرض ذكره البغوى . وقوله 
لكن لايصلى صلاة أخرى حبى يستنجى لتردده حال شر وعه فى كال طهارته ضعييف » وإتما ذاك حيث تردد 
فى أصل الطهارة» على أن الذى يتجه فى الأولى وجوب الاستنجاء فى الذكر وليس قياس ماذكره » لأن بعض 
الوضوء والصلاة داخل فيهما وقد تيقن الإتيان بهما بخلافه هنا » فإ نكلامن الذكر والدبرمستقل بنفسه فتيقنه 
مطلق الاستنجاء لايقتضى دخول غسل الذكر فيه ( قوله أى من سننه ) هذا علم من قوله قبل على بعض سلنه 
وكأن الحامل على ذكره بيان الطريق المفيدة لذلك ( قوله وهو ف اللغة الدلك ) فى حج قبل هذا : وهو مصدر ساك 
فاه يسوكه اه . وعليه فهو مشئرك بين المصدر والآلة » وقوله مصدر يجوز أنه سماعى ٠‏ وإلا فقياس مصدر ساك 
سوكا بالسكون لأن فعلا قياس مصدر الثلاتى المتعدتى . هذا وعبارة المختار : السواك المسواك . قال أبو زيد : 
جمعه سوك بضم الواو مثل كتاب وكتب وسوك فاه تسويكا . وإذا قلت استاك أوتسوك لم تذكر الفم . وف 
المصباح أنه يجمع على سوك بالسكون والأصل بضمتين انّبى : أى فلما استثقلت الضمة على الواو حذفت . 
وقضيته أنالاستعمال بالسكون لاغير » وفيه قال ابن دريد: سككتالشى ء أسوكه سوكامن باب قال ؛ إذَا دلكته» 
فقول حج : وهو مصدر ساك فاه » لم يرد أن المصبر مقصور عليه » بل مراده أن هذا الاسم استعمل مصدراكا 
استعمل اسما للآلة . 

[ فائدة ع قال فى الأوائل : أوّل من استاك إبراهم الخليل وسيأتى فى الشرح : هى » أى شجرة الزيتون » 

- نبهاية اممتاج - ١‏ 


لواطت 

عود أو نحوه كأشنان فى الأسنان وما حوها لقوله عليه الصلاة والسلام «لولا أن أشق” على أمى لأمرتهم بالسواك 
عند كل وضوء» وق رواية و لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء؛ وسواء فى استحبابه له أكان حال شروعه 
فيه أم فى أثناله قياسا على ما سيأقى فى النسمية » وبدوثه بالسواك يشعر بأنه أُوّل السئن وهو ماجري عليه جمع » 
وجرى بعضمهم على أن أوها غسل كفيه » والأوجه أن يقال : أوّل ستته الفعلية المتقدمة عليه السواك » وأوّل 
الفعلية التى منه غسل كفيه . وأوّل القولية التسمية » فينوى معها عند غسل-كفيه بأن يقرنها بها عند أُوّل غسلهما 
م يتلفظ بها سرا عقب التسمية » فالمراد بتقديم النية على غسل الكفين الواقع فى كلامهم تقديمها على الفراغ منه » 
وبما تقرر يندفع ماقيل قر نها بها مستحيل لندب التلفظ بها ولا يعقل التلفظ مع النسمية ولا مختص عطلبه بالوضوء 
فيسن لكل غسل أو تيمم وإنلم يصل به؛ وسن كونه (عرضا ) أى عرض الأسنان ظاهرها وباطنها » وكيفية ذلك 
أن يبدأ يمانب فه الأيمن 


سواكى وسواك الآنبياء من قبق. وبذلك يعلم أنه ليس من خصو صيات هذه الأمة بل هو مشتر لك بين" نبينا وسائر 
الأنبياء » والأصل أن ماثبت لننى ثبت لأمته ؛ إلا ماخرج بدليل فيدخل فيه سائر أثم الأنبياء » هذا.وقوله صلى 
لله عليه وسلمه وسواك الأنبياء من قبى » قد يفيد عمومه لسائرهم وهو مالف لما تقدم عن الأوائل من أن أوّل 
من استاك [براهم » إلا أنيقال : المراد بسواك الأنبياء أنه سواك مجموعهم لكل واحد فليراجع ( قوله ف الأسنان ) 
زاد حج : وأقله مرة إلا إن كان لتغير فلا بد" من إزالته فما يظهر » ويحتمل الاكتفاء بها فيهآيضا لأنها تمخقفة ( قوله 
وما حوها ) فيه قضورإذ لايشمل اللسان ولا سقف الحنكمع أنه يطلب فيبماء إلا أن يقال أراد بما حوها مايقرب 
منها ( قوله لأمرتهم ) أى أمر إيجاب . ومحله بين غسل الكفين والمضمضة اه حج ( قوإه وفى رواية لفرضت ) 
فإن قلث : هو صلى الله عليه وسلم له الاستقلال بالفرض » وإتمايبلغ ما أمر بتبليغه من الأحكام عن الله تعالى , 
فلنا : أجيب بأنه يحتمل أنه فوضن إليه ذلك بأن خيره الله بين أن بأمر هم أمر إيماب وأمر ندب ؛ فاخختار الأسبل لم 
وكان صل الله عليهو سام رءوفا رحما ( قوله المتقدمة عليه ) أى ويس منه بدليل قؤله بعد البى منه . وقد يشكل 
ما قالوه إن محله بعد غسلالكفين »إلا أن يقال المتقدمة عليه : أى على معظمه » وعبارة الزيادى قوله والمراد الخ 
هذا بالنسبة للسان الفعلية الى منه » أما بالنسبة للسئن الفعلية الى ليست منه فأوّله السواك » وأها بالنسبة للسئن 
القولية فأوله النسمية » وبهذا يجمع بين الأقوال امختلفة انتهى رملى . ومنه يعلم أن منهم من جرى على أن أوّله 
النسمية » وهذا لايستفاد من كلام الشارح حيثُ افنضر على قوله وجرى بعضهم على أن أوَّها غسل كفيه وإن 
أشعر الحمع بأن فيه الأقوال المذكورة ( قوله قر ئها بها ) الضمير فى قرنها للنية وفى بها للنسمية ( قوله فيسن” لكل 
غل الخ ) أى وإن استاك للوضوء قبله على الأوجه وفاقالمر انتبى مم على حج . وينبغى أن محله فيهما عند إرادة 
الشروع ف الغسل وإرادة الضرب ف التيمم ؛ ويحتمل أنه فى الغسل قبيل المضمضة بعد فعل مايتقدم عليها قياسا 
على ماتقدم فى الوضوء عن حتج ( قوله يجانب فه الأيمن ) المخباهر من هذا أنه يبدأ يجانبه الأبمن فيستوعبه إلى 


( فوله عقب النسمية ) لايخنى أن حكم التلفظ بالنية. مساعدة اللدان القلب ٠‏ وذلك إما يحصل عند تقارن فعل 
اللسان والقلب أو تقديم التلفظ كما هو واضح » بخلاف تأخير التلفظ ( قوله وبما تقرر يندفع ماقيل قرنها بها 
مستحبل ) دفع استحالة المقارنة لم يحصل بما أجاب به » وإنما حصل بيان المراد من إيقاع التلفظ بالنبة والنسمية من 
يي حصول المقار نة المستحيلة: ففيه اعتراف باستحالة المقارنة الحقيقية الى قالها المعارض 


4لاا- 


ويدعب إلى الوسط ثم الأيسرويذهب إليه » ويكره طولا لأنه قد يدى اللثة ويفسدها إلا فى اللسان » فيسن” فيه » 
والكراهة لانناق الإجزاء » وكذا يقال فى الاستياك بالمبرد فيكره لإزالتمجزءاء وقد بحر مكأن.فعله بضارٌ » ويجرئ 
ال و 0 . ويسن غسله للاسنياك به ثانيا إن علق به قذر » ويندب بلع الريق 
أول الاستياك ويحصل ( يكل خشن ) بشرط أن يكون طاهرا فلا يككى النجس فها يظهر لقوله صلى الله عليه وسلم 
« السواك مطهرة للفم » وهذا منجسة له » ويسن أن يكون بيمينه وإن كان لإزالة تغير لأن اليد لاتباشره » وبه 
يفرق بينه وبين مامر" فىنحو الاستنثار » وخرج بما ذكر المضمضة بنحو ماء الغاسول وإن أن ىالأسنان وأزال 
القلح لأثها لاتسمى سواكا بمخلافه بالغاسول نفسه » وأولاه الأر اكع 

الوسط..باستعمال السو اكد الأسنان العليا والسفلى ظهرا وبطنا إلى الوسط » ويب الكلام حيث لم يعم" السواك العليا 
والسفلى فى حالة واحدة » هل يبدأ بالمليا فيستوعبها إلى الوسط ثم الينى كذلك أو بالسفل ؟ أو يستوعب ظهر 
الأسنان من العليا والسفلى ثم باطنها ؟ أوكيف الخال ؟ والأقرب أنه يخير بين تلك الكيفيات لعدم المرجح ( قوله 
ويذهب إليه ) هذا فى ظاهر الأسنان ٠»‏ أما باطنها فينبغى أن يتتخير فيه بين الأيمن والأيسر لكن إطلاقه المتقدم 
يخالفه ( قوله ويكره طولا) أى ىعرض الأسنان كما هومقتضى قوله أولا: أى عرض الأسنان » وعليه فلعل 
إلا فى .قوله الآتى إلا اللسان بمعنى غير إذ اللسان ليس داخلا فى عبارته حتى يستثنيه » ومقتضى تخصيص العرض 
بعر ضن الأسنان والطول باللسان أنه يتخير فما عداهما مما يمر عليه السواك » وينبغى أن يكون طولا كاللسان فى غير 
الاثة » أما هى فينبغى أن يكون عرضا لأنهِ عل ل كراهة الطول فى الأسنان بالحوف من إدماء اللثة ( قوله إلافى اللسان) 
ويستحب أن يمر السواك على سقف فه بلطف وعلى كرامى أضراسه اننبي خطيب . قلت : وينبغى أن يجعل 
استعماله فى كرامى الأضراس تتمها للأسنان ء ثم بعد الأسنان اللسان » وبعد اللسان سقف الحنك ( قوله بالمبرد ) 
كنبر لأنه اسم 1 لة ( قوله لإزالته جزءا ) أى ولأنه قد يفضى إلى كسرها ( قوله كأن فعله بضارٌ ) كالنبانات 
السمية ( قوله ويسن غسله ) زاد حج قبل وضعه : كا إذا أراد الاسنياك به ثانيا وقد حصل به نحو ريح ( قوله 
ويندب بلع الريق ) ولعل حكلته التبرك بما حصل فى أوّل العبادة . ويفعل ذلك وإنل يكن السواك جديدا. وعبارة 
فتاوى الشارح : المراد بأوّل السواك ما اجتمع فى فيه من ريقه عند ابتداء السواك اه ( قوله أول الاسئيالة ) انظر 
ما المراد بأوله » وعله المرة الى يأتى بها بعد أن كان تاركا له ( قوله فلا يكنى النجس ) خلافا حج . وقد يفرق 
بين عدم إجزاء النجس وإجزاء الضارٌ كالنباتات السمية والمبرد مع أن الأوّل منهما حرم والثانى مكروه بأن 
استعمال النجس مناف للحديث على ماذكره الشارح . بحلاف غيره فإن الحرمة أو الكراهة فيه لأمر خارج لايناق 
مقصود السواك ؛ وعلىماذكره حج من إجزاء النجس بمنع منافاته للحديث بأن المراد بالطهارة فيه الطهارة اللغوية» 
وكتب أيضا قوله فلا يكى الئجس : أى ابتداء » وأما لو استعمل السواك فدميت لثته فلا يحرم استعماله ( قوله 
مطهرة ) ضبطها شيخ الإسلام كامحلى بالفتح والكسر » وانظر ما وجه فتحها مع أنه اسم آلة والقياس الكسر » 
وقد يوجه الفتح بأنه مصدر ميمى : أى السواك طهارة للفم » ثم رأيته فى حج ونصه : مطهرة أى بكسر المم 
وفنحها مصدر ميمى بمعتى امم الفاعل من التطهير أو اسم للآلة اننبى ( قوله لإزالة تغير ) ويتجه الكراهة إذا 
استاك لإزالة نحاسة احتاج للسواك فى إزالذها كالدسومة النجسة انّهى قم . وقضية التعليل بأن اليد لاتباشره أنه 
لافرق ( قوله ى نحو الاستنثار) بالمثناة كما فى الختار ( قوله وأولاه الأراك ) قال حج : للاتباع مع مافيه من 


( قوله وبين مام فى تحر الاستئثار ) أى الداخعل فى قوله السابق فى الاستنجاء » إذ البسرى للأذىو البني لغيره 


اهمه 

فالئخل فذو الريح الطيب فاليايس المندى بالماء فماء الورد فبغيره كالريق فالعود » ويسن السوالة بالزيتون لأنه 
من شجرة مباركة » وورد و هى سواكى وسواك الأنبياء من قبل ؛ وحينئذ فنظهر كونه بعد النخل »ولا يكره 
بسواك غيره بإذنه » ويحرم بدونه إنلم يعلم رضاه به( إلا أصبعه) و لوخشنة فلا تكنى ( فى الأصح ) لأنها جزء منه 
فلا مسن أن تكون سواكا ‏ والثانى واختاره المصئف ف المجموع إجزاوئها بالحشنة . أما أصبع غير المتصلة 
الخشئة فتجزئ » فإن كانت منفصلة ولو منه فالأوجه عدم إجزائها وإن قلنا بطهار نا كالاستنجاء يجامع الإزالة 
كا بحثه البدر بن شببة فقد قال الإمام :.والاستياك عندى فى معنى الاستجمار انهى . وإن جرى بعض 
المتأخرين على إجزائما » و نبه ى الدقائق على زيادة المستثنى والمستئئى منه على الحرر ( ويسن للصثلاة ) ولو نفلا 
أو سلم من كل ركعتين أو كان فاقد الطهورين أو كان متيمما أو صلى على جنازة ولسجدة تلاوة » 


طيب طع, ور بح وتشعيرة لطيفة تنتى مانين الأسنان ظاهره أنه مقدم بسائر أقسامه على مابعده (قوله فالنخل ) قال 
حج : لأنه آخر سواك استالك به صلى الله عليه وسلم » وصح أيضا أنه كان أراكا لكن الأول أصح » أو كل راو 
قال بحس ب علمه اننبى حج ( قوله فذو الريح الطيب ) ظاهره أنه لافرق فيه بين الحرم وغيره . ويوجه بأن ا محرم 
إنما بمتنع عليه مايعد” طيبا فى العرف » بخلاف زهرالبادية وإن كان طيب الربح . وعبارة شيخنا الشوبرى : قوله 
بكل خشن ولو مطيبا لغير المحرم والمحدة كا هوظاهر اننبى فيض : وتقييده بالمطيب يخرج ماله رانحة طيبة ف 
نفسه ككثير الأعشاب فلا بمنع منه( قوله فاليابس المندى ) أى من كل نوع ( قوله ماء الورد ) أى فى حق غير 
محر م ( قوله فبغيره ) ظاهره استواء المنديات بغير ماء الورد منالريق ونحوه » وينبغى أن يستثنى منها ماندى بما له 
رانحة طيبة كاء الزهر ميكو نكاء الورد » وقد تشعر عبارته أيضا بأن الرطب واليابس الذى لم يند” أصلا فى مرنبة 
واحدة » لكن عبارة حج : ويظهر أن اليابس المندئ بغير الماء أولى من الرطب لأأنه أبلغ فى الإزالة ( قوله قالعود) 
يتأمل المراد بالعود هنا » فإنه إنكان اماد به العود المعروف فقد دخخل فى ذى الريح الطيب » وإن كان المراد به 
غيره فلم يبينه ؛ فلعل المراد بالعود واحد العيدان من غير ماذكر كالحطب وغيره . هذا ويمكن حمل العود على 
الرطب من أىئ نوع ( قوله ولا يكره بسواك غيره) قال حج : لكنه خلاف الأولى إلا للتبرك كنا فعلته عائشة اه : 
أى فيكون سنة ( قوله أصبع غيره المتصلة الخ ) أى إذا كان صاحبهااحيا أخذا ما بعده ( قوله ولو منه ) أخذه غاية 
للرد على من ذهب إلى الاكتفاء بأصبعه المنفصلة كنا جرى عليه الشيخ فى شرح منهجه : أى أو المنفصلة من غيره 
كا جرى عليه حج ( قوله بعض المتأخرين ) منهم شيخ الإسلام فى منبجه ( قوله المستثنى والمستقى منه ) المستثتى 
هو قوله إلا أصبعه » والمستثنى منه هو قول المْن بكل خشن (قوله ولسجدة تلاوة) ويكون محله بعد فراغ القراءة 
لآية السجدة قبل الهوئ للسجود حج ويفعله القارى* بعد فراغ الآآية » وكذا السامع كنا هو ظاهر إذ لايدخل وقنما 
فى حقه أيضا إلا به . فن قال يقدمه عليه لتتصل هى به لعله لرعاية الأفضل اه حج . أقول : فإن قلت قضية قوله 


إن قرئ الاستنثار هنا بالمثلثة ويجوز قراءته بالمثناة وعليه اقتصر الشبخ ف ال حاشية » فراده به نثر الذكر المتقدم » 
ثم ( قوله فاليابس المندى الخ ) كأن المراد أن أولاه الأراك فالتخل فذ و/لريح الطيب من غير هما فالعود : أي غير 
ذى الريح الطيب واليابس المندى بألما عمن هذه المذكورات أولى من غيره ثم المندى بماء الورد وإن كانت 
عبار ته تقتضى خلاف ذلك وهى عبارة شرح الإرشاد للشباب ابن حجر » وعبارة الروضة : ويحصل السواك بحرفة 
وكل خشن مريل ٠‏ لكن العود أولى والأراك منه أولى » والأفضل أن يكون بيابس ندى بالماء 
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إن استاك للقراءة أو شكرلما صخ من قوله صلى .الله تحليه وسام « ركعثان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا 
سواك» والمعتمد تفضيل صلاة الجماعة وإن قلنا بسنيتها على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المرتبة عليها إذ 
هى سبع وعشرون فائدة » وحينئذ فلا تعارض بين الخبر المذكور وخبر صلاة الجماعة » لأن الدرجات المرتبة 
على صلاة الجماعة قد تعد الواحدة منها كثيرا من الركعات بسواك. ؛ ولو نسيه ثم تذكره تداركه بفعل قليل 
كا أفنى به الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر خلافا للزركشى ٠‏ لأن الصلاة وإن كان الكف مطلوبا فيها لكنه 
عارضه طلب السواك لها وتداركه فيها ممكن . ألا ترى طلب الشارع دفع الحار فيها والتصفيق بشرطة وجذب من 
وقفعن يساره إلى يمينه مع كون ذلك فعلا » فالقول بعدم التذار ك معللا بما مر لهس بشى مغ والأوجه أنه يندب 
ها وإن استاك للوضوء ولم يتغير فه وقرب الفصل . ويسن للطواف ولو نفلا ( وتغيرالفم ) أى نكهته بنحو وم 
وبكوت وأكل كريه وأفهم تعبيره بالغم دون السن ندبه لتغير فم من لاسن له و هؤ كذاك»إذ يسن له الاستياك 

مطلقا ويتأكد له عند مايتأ كد لغيره كقراءة قرآن 


وكذا السامع أنه لواستاك قبل فراغ القارئ من الآلة لاتحصل له السنة بل قد يقتضى الحرمة لتعاطيه عبادة قبل دخول 
وقنها وهى غير مشروعة : قلت : يمكن الحواب بأنه لايطلب إلا بعد فراغ القراءة » وهو لايناى أن الأفضل فى 
حق السامع اليو للسجود عقب القراءة بفعل ماهو وسيلة له قبل الفراغ من القراءة » و نظيره الوضوء للصلاة قبل 
دخول وقها » فإن الأفضل فعله قبل دخول الوقت ليأ للعبادة عقب دخول وقنها . لايقال يشكل على أفضلية 
السواك قبل الوقت حرمة الأذان قبله لاشتغاله بعبادة فاسدة . لأنا نقول : الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت 
ففعله قبله يناى ماشرع له بل فعله قبله يوقع فى لبس » بحلاف السواك فإنه شرع لشىء يفعل بعده ليكون على 
الحالة الكاملة وهو حاصل بفعله قبل دخول وقته » ثم رأيت مم على حج استشكل ذلك ولم يحب عنه ( قوله وإن 
استاك للقراءة ) هذا محله إذا كان خارج الصلاة » فإن كان فيها وسمد للتلاوة لايطلب منه الاستياك لانسحاب 
السواك الأول علىالصلاة وتوابعها » ولو فرغ منالسجود وأراد القراءة بنى ذلك على أنه هل يتعوذ للقراءة بعد 
السجود أو لا ؟ فيه ترددء والأصح الثانى وعليه فلا يستاك للقراوة كذا نقل عن شرح العباب حج» غير أن ماأطلقه 
من عدم استحباب التعوّذ علل بأن وجهه عدم طول الفصل بالسجود . وقال مم على منبج : يؤخذ منه أنه لو طال 
موده استحب الفعوذ » وقياسه أن يكون هنا كذلك » وقد يفرق » وقد يتوق فى قوله السابق بنى ذلك أنه هل 
الخ » فإن محل التردد فيا لو مد للتلاوة فى صلاته ثم أراد القراءة بعده » وتقدم أن تلك الصوية ليس فيبا سواك 
( قؤله أو شكر ) ويكون وقته بعد وجود سبب السجود ( قوله والمعتمد تفضيل صلاة الجماعة:) أى بلا سواك 
( قوله بين اهبر المذكور ) هو قوله صلى الله عليه وسلم ه ركعتان بسواك الخ » ( قوله شم تداركه ) أى فى الصلاة 
( قوله ألاترى) أى تعلم ( قوله فالقول الخ ) قائله الحطيب ( قوله وتغير الفم )قد يشمل الفم فى وجه لايحب. غسله 
كالوجه الثانى الذى فى جهة القفا وليس بعيدا اه سم على بهجة » ومثله على حج ؛ وبازته : وهل يطلب السوالك 
للفم الذى فيه : أى الوجه الثانى ويتأكد لتغيره وللصلاة فيه نظر والطلب غير بعيد (.قوله كقراءة قرآن ) كالتسمية 


( قوله لكثرة الفوائد المثر تبة الخ:) ى هذا السياق ف أداء المقصود قلاقة .وعبارة الشهاب ابن حجر : وليس فيه 
أفضليته على الجماعة الى هى بسبع وعشرين درجة لأنه لم يتحد الحزاء ف الحديثين » لأن درجة من هذه قد تعدل 
كثيرا من تلك السبعين زكعة 
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ش أو حديث أوعلم شرغى » وبحث الزركف ىكو نه قبل التعوذ للقراءة ( ولا يكيره ) يحال( إلا للصائم بعد الزوال) وإن 
كاق نفلا لخير الصحي لصحيحين « للخلوف ف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » واللحلوف بضم اللحاء : تغير رائحة 
الف ؛ والمراد الخلوف بعد الزوال الحبر « أعطيت أمتّى فى رمضان خسا ء ثم قال: وأما الثانية فإنهم بمسون 
وخلوف أفواسهم أطيب عند الله من ربح المسك ٠‏ والمساء بعد الزوال فخصصنا عموم الأول الدال. على الطيب 
مطلفا بمفهوم هذا . ولأنه أثرُ عيادة مشهود له بالطبب فكره إزالتهكدم الشهيد » وإتمالم يحرم ثا حرمت إزالة 
دم الشهيذ لمعا ضته فى الصائم بتأذيه وغيره برانحته فأبيح له إزالته » حهى إن لنا قولا اخختاره النووى فى مجموعه تبعا 
لجماعة أ:بالاتكره » بخلاف دم الشهيد فإنه لم يعار ضه فى فضيلته شى ء» ولأن المستاك متصرف:فى نفسه ء وإزالة دم 


أول الوضوء ولدخول مسجد ولو خالي ومنزل ولو لغيره » ثم يحتمل تقييده بغير اللحالى » ويفرق يبنه وبين 
المسجد بأن ملائكته أفضل فر وغوا كا روعوا بكراهة دخوله خاليا لمن أكل كرر.ما مخلاف غيره؛ ويحتمل النسوية 
والأوّل أقرب اه حج . وعليه فيستحب السواله قبل التسمية فى الوضوء لأأجل النسمية وبعد غسل الكفين لأجل 
الوضوء . | 
[ فائدة ] لو نذرالسزاك هل يحمل على ماهو المتعارف فيه من دلك الأسنان وما حوها أم يشملاللسان وسقف 
الحلق فيخرج من عهدة النذر بإمراره على اللسان وسقف الحاق فقط ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لآنه المراد ى قوله 
٠إذا‏ 000 كوا عرضا » ولتفسيره, السواك شرعا بأنه استعمال عود ونحوه فى الأسنان.وما حولها ( قوله أو 
شرعى ) أ ماله تعلق بالشرع فتدخل الآلات » وبه صرح حج ( قوله إلا للصاتم بعد الزوال ) خرج به مالو 
مات فلا يكره تسويكه لأن الصومانقطع يالموت ٠‏ ونقل عن فتاوى الشارح مايوافقه ( قوله بعد الزوان ) وألحق 
به الأسنوى الممسك لنحو فقد النية انّبى مم على أبى شجاع . وعبارة الحطيب على التنبيه : وخرج بالصاتم 
الممسك كن نسى نية الصوم فإنه ليس بصائم حقيقة فلا يكره له السواك اننبى . لكنه فى شرح الغايّة اقتضر على 
نقل مامر عن الأسنوى فليراجع ( قوله والحخلوف يضم الحاء ) قال حج : وتفتح فى لغة شاذة اذى . وقال 
السيوطى ىقوت المغتذى يشرح جاءع الترمذى بضم' الخاء لاغير. هذا هو المعروف فى كتب اللغة والحديث » 
وم حك صاحب المحكم والصحاح وغيره. قال القاضى : وكثير من الشيوخ يروونه بفتحها . قال الخطانى : وهو 
خطأ . أقول. : ويمكن ابلدواب أن يكون من حيث الرواية فلا ينااى أنها لغة شاذة ( قوله أعطيت أمى فى شهر 
رمضان مسا ) « آما الأوى فإذاكان أوّل ليلة من رمضان نظر الله إليهم »ومن نظر إليه لم يعذبه . وأما الثانية فإن 
خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك . وأما الثالثة فإن الملائكة يستغفرون م فى كل يوم 
وليلة . وأما الرابعة فإن الله يأمرجنته » 'فيقول لها : استعدى وتزينى لعبادى أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا 
إلى دار كرامى . وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة غفر ل جميعا » فقال رجل أهى ليلة القدر ؟ قال لا » ألم تروا 
إلى العمال يعملوون » فإذا فرغوا من أتماهم وفوا أجوره, » رواه الحسن بن سعيد فىمسنده وغيره ( قوله أفواههم ) 
مفهومه أنهم لايصبحون كذلك فهذا المفهوم بخصص الحديث السابق ممعلى منهج » وهو معنى قول الشارح : 
فخصصنا الخ ( قوله وأطيب عند الله ) ومعنى كونه أطيب عند الله ثناأه عليه ورضاه ء وبذلك فسر الحطابى 


( قوله فكره إزالته كدم الشهيد.) ظاهره أن التشبيه ف الكراهة -وينافيه مابعده من حرمة إزالة دم الشهيد »قلا بد" 
من تأويل ف العبارة 


#ما 

الشبيد تصرف ف حق الغير ولم بأذن فيه . نعم نظير دم الشهيد أن يسوك مكلف صائما بعد الزوال بغير إذنه » ولا 
شك كا قاله فى الحادم فى تحر يمهء واختصت الكراهة بما بعد الزوال لأن التغير بالصوم إنم يظهر حينئل ء بخلافه 
قبله فيحالعلى نوم أو أكل ف الليل أو نحوهما . ويوخذ من ذلك أنه لو واصل وأصبح صائما كره له قبل الزوال 
كنا قاله الحيلى » وتبعه الأذرعى والزركشى ؛ وجزم به الغزى كصاحب الأنوار وهو المعتمد » وظاهر كلامهم 
أنه لا كراهة قبل الزوال ولو .من لم يتسحر بالكلية » وهو الأوجه » ويوجه بأن من شأن التغير قبل الزوال أنه يمال 
على التغير من الطعام » مخلافه بعده فأناطوه بالمظنة من غير نظر إلى الأفراد كالمشقة فى السفر » وعلم من إطلاق 
المصنف أنه لايستاك بعد الزوال لصلاة أو نحوها : إد لو طلب منه ذلك لزمأن لاخلوف غالبا إذ لابد منجىء 
صلاة بعد الزوال . نعم إن تغير فه بعده بنحو نوم استاك لإزالته كما أفى به الوالد رحمه الله تعالى » ولو أكل 
الصائم ناسيا بعد الزوال أو مكرها أوموجرا ما زال به الخلوف أو قبله مامنع ظهوره وقلنا بعدم فطره وهو الأصح 
فهليكره له السوالك أم لا لزوال المعنى ؟ قال.الأذرعى : إنه محتمل وإطلاقهم 'يفهم التعميم » ولا يخب السواك 
عل منتنجس فه بدسومة إذ الواجب إزالها بسواك أو غيره . ومن فوائذ السؤاك أنه يظهر الفم ويرضى الربت 
ويظيب النكهة ويبيض الأسنان ويشد اللئة ويسوى الظهر ويبطى” اليب ويضاعف الأجر ويذكى الفطنة ويصى 
ا حلقة ويسبل النزع ويذكر الشهادة عند الموت ( و ) من سننه ( النسمية أوّله ) أى الوضوء ولو بماء مغصوب كا 
والبغوى فلا مختص بيوم القيامة وفاقا لابن الصلامع . وال الشيخ عزالدين بن عبد السلام : يختص لتقييده بيوم 
القيامة يذلك فى رواية مسلم . وأجيب بأن ذكر يوم القيامة لكونه محل الحزاء انبى ابن ألى شريف ( قوله أنه لو 
واصل ) أى بأنلم يتعاط مفطرا ( قولهكالمشقة فى السفر ) هذا يرد عليه ماهر من كراهته المواصل قبل الزوال مع 
وجود المظنة » إلا أن يقال : إنما يكون مظنة مع وجود مايحال عليه ف الحملة . وقضيته أيضا أنه لو قطع المواصلة 
مما لايحال عليه التغير بوجه كابتلاع. ريقه بعد ظهوره على شفتيه كراهة الاسئياك بغد الفجر لانتقاء ماهو مظنة 
لتغير » وفضية كلام حج خلافه حيث قال : ولو تمحض النغير من الصوم قبل الزوال بأنلم يتعاط مفطرا ينشأ 
عنه تغير ليلا كره من أوّل النبار . ونقل بالدرس عن شرح العباب للشارح مايوافق ماقاله حج نقلا عن والده » 
ونص مانقل رخذ منه أن فرض الكلام فيا يحتمل تغيره به » أما لو أفطر بما لايحتمل أن يمال عليه التغير كنحو 
سمسمة أو جماع فخكله كما لو واصل » أفاده الشارح فى شرح العباب وقاكٍ إن والده أففى به ( قوله نعم إن تغير 
فه بعده ) أي الزوال ( قوله يطهر الفم ) أى ينظفه ( قوله ويصضى الحلقة ) أى لون البدن ( قوله ويسهل التزع ) 
مقنضى عداه من الحصوصيات أنه لافرق فى استعماله بين وقت الرّع وغيره » ولا مانع منه الحواز أن هذه 
خصو صية جعلت له » ولا ينافيه قول شرح الببجة ويتأكدٍ عند الاحتضار "كا دل علبه خبر عائشة أ الصحيحين ؛ 
يقال إنه يسهل خر وج الروح لحواز أن استعماله فى ذلك الوقت أبلغ فىتسهيلخروج الروح منه قبل الاحتضار 
رقوله ويذكر الشبادة ) . 

[ فائدة ] لو اجتمع فى الشخص خصلتان إحداهما تذكر الشهادة والأخرى تنسيها كالسوالة وأكل الخشيشة 
مثلا هل يغلب الأولى أو الثانية ؟ فيه نظر . ونقل بالدرس عن المناوى تغليب الأولى نحسينا الظن فليراجع 


( قوله يفهم التعمم ) أى فيكره » ولا ينافيه مامر من عدم الكراهة فى النوم بعد الزوال للتغير هناك لا هنا 
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تمله كلامهم خلافا لبعض المتآخرين لأنه قربة والعصيان لعارضن لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ توضئوا بسم الله أى 
قائلين ذلك» وأقلها بسم الله » وأكلها بسم الله الرحمن الرحبم ثم الحمد لله على الإسلام ونعمته الحمد لله الذى جعل 
الماء طهورا ء زاد الغزالى : رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن بحضرؤن . ويسن التعوّذ قبلهاء 
وتسن لكل أمر ذى بال عبادة أوغيرها كغسل وتيمم وتلاوة ولومن أثناء سورة وجماع وذبح وخخروج من مزل 
لاللصلاة والحج والأذكار » وتكره لمكروه » و يظهر كا قاله الأذرعى تحريمها نحرم ( فإن ترك ) النسمية عمدا أو 
سهوا أو فى أول طعام أوشراب كذلك ( فى أثنائه ) يأنى بها تداركا لما فاته فيقول : بسم الله أوّله وآخره » وأفهم 

كلامه أنه لايأنى يها بعد فراغ وضوئه وهوكذلك ء يلاف الأكل 


( قوله خلافا لبعض المتأخرين) منهم الأذرعىكا ذكره حج فى شرح العباب ( قوله زاد الغزالى)أى فى بداية الحداية 
( قوله ولو من أثناء سورة ) ثمل ذلك مالو قرأ بعد الفاتحة فى الصلاةمن أثناء سورة وهو ظاهر » والمراد بالأثتاءء 
مابعدا أوّل السورة ولو بنحو آية وقبل آخخرها كذلك » وظاهر اقتصارهم فى بيان السنة على التسمية أنه لايطلب 
التعوذ قبلها فى المذ كورات » وقياس مامر من طلب التعوّذ قبل البسملة ف الوضوء طلبها فها ذكر ( قوله وجماع ) 
قال حج ولوتركها فى أوله لايأق بها فى أثنائه لكراهة الكلام عنده انهى . وقوله لكراهة الكلام عنده وقياسمافى . 
آداب الحلاء من أنه إذا عطس فيه حمد الله بقلبه أنه يلاحظ النسمية بقلبه باطنا هنا » ويحتمل الفرق بأن حاله هنا 
لايقتضى ذلك » على أنه اختلف هناك فى أن كراهة الكلام هل هى متعلقة بالمكان أو بحالة الشخص فلا يكره إلا 
عند خروج الخارج » وقال أيضا: تحصل بالإتيان بها من كل من الزوجين فيا يظهرانّبى : قلت :ويوجه بأن 
المقصود منبها دفع الشيطان وهو حاصل يتسمينها ». ونقل عن الشارح عدم الاكتفاء بها من المرأة » وإنما يكتى من 
الزوج لأنه الفاعل اننهى . وفيه وقفة ( قوله تحريمها محرّم) أى لذاته كالزنا وشرب اللحمرء بى المباحات الى 
لاشرف فيها. كنقل متاع من مكان إلى آخر » وقضية ماذكر أنها مباحة فيه لأنهليسحراما ولا مكروها ولا ذا بال 
( قوله تداركا لما فاته )قال امحلى : ويستحب أن ينوى الوضوء أوّله ليثاب على سننه المتقدمة على غسل الوجه اه . 
قال سم على حج : قوله ليثاب على الخ قضيته حصول السنة من غير ثواب اه . لكن صرح ابن عبد السلام 
فى مختصر الكفاية بأنه لاتحصل السنة أيضا اه . أقول : وهو ظاهر لأن هذا الفعل يقع عن العبادة وغيرها » فجرد 
وقوعه حيث لم يقترن بالنية ينصرف إل العادة فلا يكون عبادة ('قوله أوّله) أى الأولى ذلك » فلو ترك قوله أوّله 
وآجره حصلت السنة . وعبارة. انحل على أوّله وآخره فيواخط من مجموعهما أن كلا كاف فى حصول السئة » 
ومراده بالأوّل ماقابل الآخر فيدخل الوسط( قوله بعد فراغ وضوئه ) وانظر مافراغه : أى الوضوء هل هو غسل 
الرجلين-أو الذكرالذى بعده اه سم فى أثناء كلام . قلت : الأقرب الثانى لأن المقصود عود البركة على جميع فعله 
ومنه الذكر. » وانظر لو عزم على أن يأتّى بالتشبد.وطال الفصل بين الفراغ وبين التشنبد فهل يسن الإتيان بالبسملة 


( قوله نحريمها محرم ) أى لذاته » فلا ينانى مامر فى الوضوء بماء مغصوب وكذا يقال فى المكروه » ولينظر لو 
أكل مغصوبا هل هو مثل الوضوء بماء مغصوب أو الحرمة فيه ذاتية ؟ والظاهر الأول ؛ وحينئذ فصورة المحرم 
الذى تخرم النسمية عنده أن يشرب خرا أويأكل ميتة لغير ضرورة:» والفّق بينه وبين أكل المغصو ب أن الغصب 


أمر عارض على حل المأكول الذى هو الأصل يلاف هذا ( قواه أوّله وآخدره) أى الأ كل ذلك وإلا فالسنة 
محصل بدونه 


هه1- 

فإنه يأ بها بعده كا أفاده الشيخ رحمه الله ليتقاياً الشيطان .ما أكله » وهل هو حقيقة أولا ؟ محتمل ».وعلى كو له 
حقيقة لايلزم أن يكون داخل الإناء فيجوز وقوعه. خارجه ( و ) من سننه ( غسل كفيه ) إلى كوعيه مع النسمية 
كا مر قبل المضمضة وإن تيقن طهارتهما أو توضاً من إناء بالصبّ ( فإِنْلم يتيقن طهرهما ) بأن تردد فيه ( كره 
عمسهما ى الإناء ) الذى فيه مائع وإ نكثر أو مأكول رطب أوماء قليل ( قبل غسلهما ) ثلاثا لحبره إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا بغمس يده فى الإناء حهى يغسلها ثلاثا » فإنه لايدرى أين باتت يده » رواه الشيخان» والآمر 
بذلك إنما هو لأجل توه النجاسة لأنهم كانوا أصعاب أعمال ويستنجون بالأحجارء وإذا ناموا جالت أيديهم 
فر بما وقعت على محل النجو » فإذا صادفت ماء قليلا نجسته» فهذا محمل الحديث لامجرد النوم كما ذكره المصنف 
فى شرح مسلم . ويعلم منه أن من لم ينم واحتمل نجاسة يده فهو ق معزى النائم وهو مأخوذ من كلامه» وعلر نما 
تقرر أنه لو تيقن نجاسة يده كان الحكم بخلاف ذلك فيكون حراما » وإن قلنا بكراهة تنجس الماء القليل لما فيه 
هنا من التضمخ بالنجاسة وهو حرام » والغسلات المكورة هى المطلوبة أوّل الوضوءء غير أنه أمر يفعلهاخارج 
الإناء عند الشك » ولاترول الكراهة إلابالئلاث وإن حصل تيقنالطهر بواحدة لأن الشارع إذا غيا حكما بغاية 
فإنما يخرج عن العهدة منه باستيعابها » ومحل عدم الكراهة عند تيقن طهر هما إذاكان مستندا ليقين غسلهما ثلاثا » 


حينئذ ؟ فيه نظر ء والأقرب أيضا أنه لايسن لأنه فرغ من أفعاله » ويحتمل أن يأتى بها مالم يطل زمن يعد به 
معرضا عن التشبد ( قوله فإنه يأتى بها بعده) وينبغى أن محله إذا قصرالفصل بحيث ينسب إليه عرفا ( قوله فإن لم 
بتيقن طهر هما ) قال احلى : فإن تيقن طهر هما لم يكره تمسهما ولا يستحب الغسلقبله كا ذكره ف تصحيح التلبيه اه . 
قلت : فيكون مباحا . وقد يقال : بل ينبغى أن يغسلهما خارج الإناء لثلا يصير الماء مثعملا بغمسهما فيه 
بناء على أن المستعمل ف نفل الطهارة غير طهور » فلعل المراد أنه لايكره جمسسهما خوف النجاسة وإن كره حمسهما 
لتأديته لاستعمال المماء الذئ. يريد الوضوء منه ( قوله بأن تردد فيه) أى ولو مع تيقن الطهارة السابقة ( قوله حبر 
إذا استيقظ الخ ) قال المناوى على الحامع : قال النووى ى بستانه عن محمد بن فضل التيمى فى شرحه لمسام : إن 
بعض المبتدعة لما جمع بهذا الحديث قال منبككا : أنا أدرى أين باتت يدى » باتت ف الفراش » فأصبح وقد أدخل 
يده فى دبره إلى ذراعه . قال ابن طاهر : فليتق امروئ الاستخفاف بالسئن ومواضع التوقيف ثثلا يسرع إليه شم 
فعلة . وقال النووى أيضا : ومن هذا المعنى ماوجد فى زمنئا وتواترت الأخبار به وثبت عند القضاة أن رجلا بقرية 
ببلاد بصرىئ ق سنة خخس وستين وسهائة كان سبى' الاعتقاد فى أهل الخير وابنه يعتقدهم » فجاء من. عند شيخ 
صالح ومعه مسواك » فقال له مسهزا. : أعطاك شيخك هذا المسواك ؟ فأخذه وأدخله فى دبره : أى دير نفسه 
استحقارا له » فبى مدة ثم ولد ذلك الرجل الى استدخل المسواك جروا قريب الشبه بالسمكة فقتله » ثم مات 
الرجل حالا أو بعد يومين اه بحروفه . قال فى المصباح : الحرو بالكسر ولد الكلب والسباع والفتح والضم لغة 
قال ابن السكيت والكسر أفصح . وقال فالبارع : الحرو: الصغير من كل شىء ( قوله جالت ) أى نحولت 
( قوله هى المطلوبة أوّل: الوضوء ) قضيته أنه لايستحب زيادة على الثلاث بل هى كافية للنجاسة المشكوكة وسنة 


( قوله بأن تردد ) أخرج به مالو تيقن نجاسهما الصادق به اللأن ( قوله إنما هو لأجل نوه النجاسة ) قد يقال 
لو كان لأجل هذا التوهم لا كتى بغسلة وأحدة لإفادتها بيقين الطهارة ( قوله لأنهم كانوا أصماب أعمال ‏ لعل 
وجه إدخال هذا فى الدليل أن العمل يوجب ثقل النوم عادة فتتأكد به عدم الدراية 
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: اكها-: 
قلو “كان :غسلهها فيا مضى عن نحاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره مسبم قبل ["كال الالاث أكا يله 
. الأذرعىئ * ولو 'كان الشك فى نجاسة مغلظة فالظاهر كا قاله يعض المتأخرين عدم زوال الكراهة إلا يغسل اليد 
ضبعا إحدناها يتراب » والحديث وكلام الأصماب خرج مخرج الغالب: فإن' كان الإناء كبيرا ولم يقدر على الصب 
منه ولم يجد مايغرف به منه استعان بغيره » أو أخذ منه بطرف ثوب نظيت أو يفيه ؛ وخرج الإناء الذى فيه ماء 
كثير فلا كراهة فيه ( و) من سننه ( المضمضة و ) بعدها ( الاستنشاق ) للاتباع ولم يجيا لما مر ويحصل أقلهما 
بإيصال الماء إلى الغم والأنفوإن م يديره ف الغمو لامجه ولاجذيه ف الأنف ولا نثره » وأ كلهما بأنيديره ثم يمجه 
أو يجذبه ثم يناره . وعلم ما قدرثه فكلا ىأن الترتيب بينهما مستحق لا مستحب : وأشار إلى ذلك بقولهثم الأصح 
إلى آخره » فلو تقدم موئنجرا كأن استنشق قبل المضمضة حسما بدأ به وفات ماكان محله قبله على الأصح فىالروضة 


الوضوء » وقياس مايأق فى الغسل عن الرافعى من أنه لايكنى الحدث والنجس غسلة واحدة أنه يستحب هنا ست 
غسلات وإن كفت الثلاثة ى أصل السنة » اللهم إلا أن يقال الاكتفاء بالثلاث هنا من حيث الطهارة لا من حيث 
كراعة الغمس قبل الطهارةٌ ثلاثا ( قوله كره خمسهما ) معتمد ( قوله إحداها بئراب ) أى ولا يستحب ثامنة وتاسعة 
بناء على ما اعتمده الشارح من عدم استحباب التثليث فى غسل النجاسة المفلظة . أما بالنسبة للحدث فيستحب ذلك 
(قوله غلا كراهة ) مالم يتقدر بالوضع مم.( قوله لما مر ) أى من الاقتصار فى بيان الواجب على غسل الوجه وما 
معه وليس فيه مضمفية ولااستنشاق . واستدل حج هنا بقوله : ولم يحبا للحديث الصحيح « لاثم صلاة أحذكم 
حتى يسبغ الوؤضوء كا أمره الله » فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه؛ أى فهذه هى:المذكورة فيا 
أمر الله به ققوله:فاغسلوا وجوهكر ‏ الآية وخبر ه تمضمضوا واستنشقوا » ضعيف ( قوله ولا نثره ) هو بالثاء 
المثلثة . قال ى عفتار الضحاح : نثره من يان نصر فانتير والاسم النثار بالكسر » والنثار بالضم ماتنائر من الثبى ء؛ 
ودر مئثر شدد للكثرة , والانتثار. والاستنثار بمعنى : وهو نترماى الأنف بالنفس اه فقول الشارح: ثم يثثره معناه 
بخرجه نتفسه » وعليه فإخراج مافى الأنف من أذى بنحو الخنصر لايسمى استنثار! » فقول شرح الروض إخراج 
ماق أنفه من أذى ينحى نجنصره:يسمى استنثارا لعله عجاز ( قوله أو يجذيه ) يايه ضرب أه صحاح ( قوله وعَلم ما 
قدرته ) أى فى قوله وبعدها ( قوله حسيا بدأ به ) خلافا لحج حيث قال : فى قدم شيئا على محله كأن اقتصر على 
الاستنشاق لغا » واعتد"بما وقع بعده فى محله من غسل الكفين فالمضمضة اه .. قال العبادى ى شرح الغاية : قال 
فى الروضة .: وتقاذيم المضحضة على الاستنشاق شرظ على الأصح . وقيل مستجب ثم قال : ولو قدم المضمضة 
والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب الكف على الأصح اه. وقضيته لو قدم الاستنشاق على المضمضة أو أنى 
بهما معا حسب الاستفشاق وفاتت المضمضة فيكون الترتيب شرطا للاعتداد بالشميع » فإذا عكسن حسب ماقدمه 


( قوله وبعذها ) ولو بأن يجعل كل مرة من الاستنشاق بعدكل مرّة من المضمضة ليصدق يمجميع الكيفيات( قوله 
لمامر ) هبو تابع فى هذره الحوالة لشرح الروض » لكن ذاك قدم ماتصح له الحوالة عليه ف الكلام على النسمية 
وهو قؤله : وإنمالم تجب لآية الوضوء المبينة لواجباته » ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى « توضأ كما أمرك 
اللدة: انّبى . ويضح أن يكو مراد الشارح با مر الحديث الذى .قدمه فى غسل اليدين و إن لم يبين وجه الد لالة 
عنه لذلك (.قوله فلو قدام مئخرا ) هذا لايظهر ترتبه على الاستحقاق » وإنما الذى يظهر عليه ماذهب إليه 
الشباب ابن حجر من أنه إذا قدم الاستنشاق لغا واعتد بالمضمضة إذا فعلها بعده لوقوعه ف غير مستجقه 


دلاخا_- 
خلافا لماح المجموع » إذ المعتمذما فييا كا أفاده الوالدر حمه الله تعالى لقوهم فالصلاة : الثالث عشر ترتيب؛ 
الأركان فخرج السئن فيحسب منبا ما أوقعه أولا فكأنه ترك غيره فلا يعتد بفعله بعد ذلك كبا لو تعوذ ثم أنى بدعاء 
الافتتاح . وفائدة تقديم المضمضمة والاستنشاق معرفة أوصاف الماء من طعم ورب ولون بالنظر هل تغير أولا ؟ 
وقدم القم لأنه أشرف من الأنف .لكونه محلا للقرآن والأذكار وأكثر منفعة ( والأظهر أن فصلهما أفضل ) من 
حمعهما لما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال دخات يعن عل لني صل لاعن وس رات ل 
بين المضمضة والاستنشاق (ثم الأصح) على هذا الأفضل أنه ( يتمضمض بغرفة ثلاثاء ثم يستنشق يأخرى ثلاثا ) 
فلا ينتقل إلى عضو إلا بعد كال ماقبله » وقيل يتمضمض يثلاث ثم يستنشق بثلاث وهو أضعفها وأنظفها 
(ويالغ فيهما غير الصائم ) لقوله صلى الله عليه وسلم ه أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الاستنشاق 
إلا أن تكون صائما » وللحمر « إذا توضأت فأبلغ ف المضمضة والاستنشاق مالم تكن صائما ه والمبالغة فيهما أن يبلغ 
الناء إلى أقصى الحنك ووجهى الأسنان واللثاة : وف الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إل اللحيشوم » أما الصاكم 


على محله وفات ما أخجره عنه : لكن قضية كلام ا مجموع أنه شرط للاعتداد بالمواخر » وأنه إذا قهمه لغا وأعاده إذا 
أ بماء بعده وهوالقياس .وبق مالو فعلهما معا ». وينبغى على كلام حج أن الحاصل منهما للضمضة لوقوعها ى 
محلها دون الاستنشاق لوقوعه قبل محله » وهذا نظير ماتقدم من أنه لو غسل أربعة أعضائه معا حسب الوجه دون 
غيره . لانقال : 1تما لم يبحصل غير الوجه لوجو ب الترتيب وهو هنا غير واجب . لأنا نقول : هو وإن لم يكن واجبا 
لكنه مسنتحق لامستحب فقط فأشبه الواجب . وأما على ماذكره الشارح من أنه لو قدم مواخرا حسب مايدأ يه 
فيحتمل أنبما يحصلان فيا لو أتى بهما معا لأنهلم يشترط حسبان المتأخر سبق غيره عليه ( قوله فيحسب منما ال ) 
ف استفادته من ذلك نظر لأن جرد عدموجوب الترتيب بين السئن لايقتضى جسبان المتقدم وإلغاء المتأخر . بل كا 
يصدق بذلك يصدق بالغاء المتأخر وطلب فعلها كما لو لم يسبق فعل المتأخر. وقياس إلغاء المتقدم .على التعوذ 
أجاب عنه حج بأن المعنى الذى شرع له الافتتاح يفوت بتقديم التعوّذ عليه » لأن القصد بدعاء الافتتاح أن بقع 
الافتناح به و لا يتقدمه غيره » وبالبداءة بالتعوذ فات ذلك لتعذر الرجوع إليه . والتقصد بالتعوّذ أن تليه القراعة وقد 
وجد ذلك فاعتد” به لو قوعه فى محله ( قوله وقدم الغم ) قال فى الحادم : والاستنشاق أفضل » لأن أبا ثور يقوال : 
المضمضة سنة والاستنشاق واجب بناء على أن أقواله صلى الله عليه وسلم محم لة على الوجوب ,» وأفعاله على الندب 
والمضمضة نقلت عن فعله » والاستنشاق ثبت من قوله : « إذا توضاً أحدكر فليجعل فى أنفه ماء» اه( قوله وأكثر 
منفعة ) لأنه محل قوام البدن أكلا وتحوه والروح ذكرا ونحوه اه حج ( قوله وقيل يتمضمض الخ ) وينبغى فيا 
لو تعدد الف أن بأتى فيه ماقيل فى تعد الوجه من أنبما إن كانا أضليين تمضمض واستنشق فى كل منهما » أو كان 
أحدهما أصليا تمضمض فيه إلى آخر ماسبق ( قوله ثم يستنشق ) أفاد التعبير بم أنه لو تمضمض بواحدة ثم استنشتي 
بأخرى » وهكذا لايكون تيا بالأفضلعلى هذا . ويوجه يأن القائل بالفعل قاس ماهنا على الوجه واليدين أنه 
لاينتقل لعضو إلا بعد كال طهر ماقبله » ولكن عبارة حج حكاية لهذا القول نصها : ومقابله أى الأصح ثلاث 


( قوله إذ المجتمد مافيها ) أى هنا بدليل قوله لقولم ف الصلاة الخ » وإلا فإذا تعارض ما فالروضة والمجموع قدم 
مافيه غالبا لأنه متتبع فيه لكلام الأصعاب لامختصر لكلام غيره (قوله وفائدة تقديم المضمضة الخ ) عبارة الدميرى 
و المحكمة فى تققديم السن الثلاثة : يعني الكفين والمضمضة و الاستنشاق على الوضوء أن يتدارك أوصافالماء الثلاثة 


دهحخأا - 

فلا تسن .له المبالغة بل تكره كما ف المبموع نلحوف الإفطارإلاأن يغسل فه من نماسة» وإتمالم يحرم لكونهما مطلويين 
فى الوضوء لاف قبلة. الصائم المحركة لشبوته لأنه هنا مكنه إطباق حلقه ومجج الماء وهناك لايمكنه رد الى إذا 
خرج ء ولأن القبلة غير مظلوبة بل داعيةلما يضاد الصوم من الإنزال مخْلاف المبالغة . ويوخذ من ذلك حرمة 
المبالغة على صائم فرض غلب على ظنه سبق الماء إلى جوفه إن فعلها وهو ظاهر (قلت : الأظهر تفضيل اللجمع ) 
بين المضمضة والاستنشاق ويكون( بئلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق» والله أعام ) لورود التصربح به 
وقيل يجمع بينهما بغرفة واحدة ؛ وق كيفية ذلك وجهان : أخدها بتمضمض منبا ولاء ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا . 
والثانى يتمضمض منها ثم يستنشق منها ثم يفعل منبا. كذلك ثانيا وثالثا » واستحسته ف الشرح الصغير( و ) من سئنه 
( تثليث الغسل والمسح ) 


لكل متوالية أو متفرقة اه . ويشكل عليه قاقدمه فى توجيه أفضلية الفصل من قوله حتى لاينتقل عن عضو إلا بعد 
كال طهره . إلا أن يقال : أراد بالمتفرقة كونمها فى أوقات متعددة مع كونهلم ينتقل للثانى إلا بعد كال الأول لكنه 
بعيد ( قوله لقوله ) أى للقيط بن صبرة ( قوله.بل تكره الخ ) وينبغى أن يلحق به الممسك فتكره الخ ( قوله إلا أن 
يغسل فه الخ ) أى فإنه يجب عليه المبالغة حينئذ » وعليه فلو سبقه الماء فى هذه ا حالة إلى جوفه لم يفطر لآنه تولد 
من مأمور به ( قوله ويكون الخ ع أى والأول أن يكون الخ » فأشار إلى أنه إذا قيل بتفضيل الجمع اختلف 
ف الأولى وكان ينبغى للمصنف ذكر هكأن يقول : ثم الأصح بثلاث غرف الخ كما فعل ف تفضيل الفصل (قول 
المصنف يثلاث غرف ) عبارة المصباح الغرفة بالضم الماء المغرو ف باليد؛ و االجمع غراف مثلبرمةوبرام » والغرفة 
بالفتتح المرة » وغرفت الماء غرفا من باب ضرب واغترفته اه . وف القاموس مايوافقه » وعليه فكان القياس أن 
يقول المصنف غراف ( قوله وفكيفية ذلك ) أى الجمع بغرفة واحدة ( قوله أحدهما يتمضمض منها ولاء ثلاثا الخ) 
أى ثم يستنشق كذلك وهذه ف ال حقيقة فصل لأنه لم ينتقل لتطهير الثانى إلا بعد الفراغ من الأول وتسميئها وصلا 
باعتبار اتحاد الغرفة (قوله واستحسنه) أى لما مر من أن الكيفية الأولى فى الحقيقة فصل (قوله تثليث الغسلوالمسح) 
عبارة حج : وشترط حصول التثليث حصول الواجب أوّلا » ثم قال : ولو اقتصر على مسح بعض رأسه وثلئه 
حصلت له سنة التثليث كنا شمله المن وغيره » وقولم لايحسب تعدد قبل تمام العضؤ مفروض فى عضو يجب 
اسيعابه بالتطهير » ويفرق بينه وبين حسبان الغرة والتحجيل قبل الفرض بأن هذا غسل محل آخر قصد تطهيره لذانه 
فلم يتوقف على سبق غيره له وذاك تكرير غسل الأول فتوقف على وجود الأول » إذ لايحصل التكرار إلا حينئذ 
اه . وقوله حصول الواجب أوّلا » وعليه فلو غسل اللحد الأبمن ثلاثا ثم الأيسر كذلك لم يحصل التثليث ٠‏ وكذا 
لو غسل الكف ثلاثا ثم الساعد » ويصرح بذلك قوم مفروض فى عضو يجب الخ . | 

[ فرع ] لو كان إذا ثلث لم يكف الماء وجب تركه؛ فلو ثلث نيم ولا يعيد لأنه أتلفه ىغرض التثليث اه 

على بهجة . قلت : وكذا لايعيد لو أتلفه بلا غرض وإن أتم لأنه لم يتيمم بحضرة ماء مطلق كما يصرح به قوله 
: فى فالتيم بعد قول المصنف ولو وهب له ماء الخ » فإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء 
أيضا » وكذا لغير غزض فى الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم لكنه أثم فى الشق الأخير . 

[ فرع ] هل يسن تثليث النية أيضا أو لا ء لآن النية ثانا تقطع الأولى فلا فائدة فىالتثليث ؛ يحرر مم على 


( قوله وهناك لابمكنه رد المني ) الذى يأتي فى الصرم أن محل الحرمة إذا خشي من نفسه الوقاع 
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المغروض واللمندوب وباق سننه من تخليل ودلك ومؤق عين ولحاظ لامانع. فبهما من إيصال الماء إلى محله 
وإلا وجب غسلهما » وسواك وذكز ودعاء للاتباع فى أكثر ذلك وقياسا فى غيره لا الهف كاسيأتى » وهل 
يثلث على الخبيرة والعمامة أو لا كالحف ؟ الأشبه نعم خعلافا للزركشى ٠»‏ ويفرق بينبما وبينه بأنه إنا كره قيه 
محافة تعييبه و لاكذلك هما . وقد يحب الاقتصار على مرة واحدة عند ضيق وقت الفرض بحيث لو ثلث خرج 
وقته أو خوف عطش بحيث لو أ كله لاستوعب الماء وأدركه العطش ونحو ذلك » ويكره كل من الزيادة على 
الثلاث والنقص عنها بنية الوضوء. والإسراف ف الماء ولو على الشط إلا فى ماء موقوف فتحرم الزيادة علييا 

لكونها غير «أذون فيها » ولو توضأمرة مرة ثم كذلك 


منبج . قلت : : وقضية قول البهجة : وثلث الكل يقينا ماخلا مسحا لحفين يقتضى طلبه : فيكون مابعد الأولى 
موثكدا ها » ويفرق بينه وبين تكرير النية فى الصلاة حيث قالوا يمخرج بالأشفاع ويدخل بالأوتار بأنه عهد فعل 
النية ف الوضوء بعد أوّله فيا لو فرق النية أو عرض مايبطلها كالردة ولم يعهد مثل ذلك ف الصلاة : ونقل عن 
فتاوى مر مايوافقه ( قوله المفروض ) أى كل منهما ( قوله وموق ) بالهمز من مأق مقدم العين اه مختار ( قوله 
ولحاظ ) بفتح اللام موكخر العين و بالكسر مصدر لاحظه : أى راعاه مختار : أى وغسل ماق ولكداظ » وهذا 
مستفاد من قوله بنثليث الغسل الخ » ولا يشمله قوله وبااى سننه » وى نسخة إسقاط قوله ومؤق عين ولحاظ 
(قوله وإلا وجب غسلهما) أى :ولا يتأتى ذلك إلا بإزالة مافيهما من الرمص ووه فتجب إزالته كنا تقدم ى غسل 
الوجه » لكن ينبغى أنه لول تتأت إزالة مافيهما “كالكحل و نحوه إلا بضرر أنه يعنى عنه حيث استعمل الكحل لعذر 
كرض أو للتزين ولم يغلب على ظنه إضرار إزالته (قوله الأشبه نعم) خلاقا احج ( قوله عخافة تعييبه) قضيته أنه لو 
كان الحف من نحو زجاج يسن التثليث لأنه لايخاف تعييبه ( قوله خرج وقته ) أى بأنلم يدرك الصلاة كاملة 
فيه اه حجج ( قوله وديكره كل من الزيادة على الثلاث ) أى فى غير المسبل ( قوله فتحرم الزيادة عابيا ) أى الثلاث 
( قوله لكونها غير مأذون فيها ) يؤخذ من تحر بم ماذك و حرمة ماجرت به العادة من أن كثيرا من الناس يدخلون إلى 
محل الطهارة لتفريغ أنفسهم ثم يغسلون وجوههم وأيد.هم من ماء الفساق المعدة للوضوء لإزالة الغبار ونحوه بلا 
وضوء ولا إرادة صلاة » وينبغى أن محل حرمة ذلك مالم جر العادة بفعل مثله فى زمن الواقف ويعلم به » قياسا 
على ماقالوه فى ماء الصهار بج المعدة للشرب من أنه إذا جرت العادة فى زمن الواقف باستعمال مالم لغير الشرب 
وعلم بهلم بحرم استعماها فيا جرت العادة به وإنلم ينص الواقف عليه ( قوله غير مأذون فيها ) يوْخذ من هذا حرمة 
الوضوء من معاطس المساجد والاستنجاء منها للعلة المذكورة » لآن الواقف إتما وقفه للاغتسال منه دون غيره . 
نعم يحوز الوضوء والاستنجاء منها لمن يريد الغسل لأن ذلك من سئنه فتنبه له فإنه يغفل عنه . نعم إن دلت قرينة 
على أن الواقف لم يمنع من مثل ذلك لحصول التيسير به على الناس جاز ( قوله ولو توضا مرة مرة الخ ) قضيته أنه 
( قوله ومؤق عين ولحاظ) لينظر هذا معطوف على ماذا مع دخوله فالغسل » وقوله.لامانع فيهما الخ ظاهره أنه 
لايحب غسلهما إلا إذا كان مهما مانع وهو خلاف صريح مامر من الوجوب مطلقا ويجوز كونبما معطوفين على 
محذوف والتقدير والدلك نتغيرمئق عين ولحاظ ولوق ولحاظ فهو من مدخولء الدلك لكن قد ينافيه ظاهر قوله 
وإلا وجب غساهما ( قوله.بنية الوضوء ) يحب تقديمه على مسثئلة النتقص لأنه قيد ف الزيادة فقط ( قوله إلا فى ماء 
موقوف ) استثناء من الزيادة كما يدل عليه التفريع لاامن الإسراف وإنكان حكمه كذلك ' 


-140أ- 
لم تحصل فضيلة التثليث كا قاله الشيخ أبو محمد وهو المعتمد خلافا للرويانى والفورانى . ويغرق بينه وبين 
نظيره فى المضمضة والاستتشاق يأن الوجه واليد متثاعدان » فينيغى أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر . 
وأما الم والأنف فكعضو واحد ( وبأخذ الشاك” باليقين )وجوبا ىالواجب وندبا ف المندوب كا لو شك فى عدد 
الركعات ولا يقال إنهالرابعة بدعة » وترك سنة أسبل من ارتكاب بدعة لأنها لاتكون كذلك إلا إن نحقق كونما 
وابعة ( و ) من سننه ( مسح كل رأسه ) لأنه أكثر ماؤرد قصفة وضوئه وخروجا من خلاف عن أوجبه . 
وكيفية السنة : أن يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق سبابته بالأخرى و إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى ققاه 
ثم يردهما إلى المكان الذى ذهب منه إن كان له شعر يتقلب يرفيكون حينئذ ذهابه وعوده مسحة واحدة لعدم تمامها 
بالذهاب ‏ فإن لى يكن له شعر بتقلب لصغره أوقصره أوعدمه لم يرد إذ لافائدة له » فإن ردلم تحسب ثانية لآن 
الماء صار مستعملا » ولا ينافيه مالو انفمس فى ماء قليل ناويا رفم حدثه ثم أحدث حال انغماسه فله أن يرفع 
الحدث المتجدد به قبل خروجه لآن ماء المسح تافه لاقوة له كقوّة هذاء وهنا لو أعاد ماء غسل الذراع مثلا ثانيا 


لو غسل الوجه مرة ثم اليدين ثم قعل ذللكثانيا وثالئا حصلت فضيلة التثليث : وقضية قوله الآنى بن الوجه واليدين 
متباعدان خلافه وهو الأوجه . ' 

[ فرع ] لو نذر الوضوء مرتين مرتين هل ينعقد نذره أم لا لأنه مكروه ؟ فيه نظر . قال شيختا الشوبرى : 
لاتعقد اه . قلت : فإن أراد بعدم انعقاده إلغاءه بحيث يجوز الاقتصار على واحدة ففيه نظر » لأن الثانية مستحبة 
والمكروه إتما هو الاقتصار علىالثنتين » وإن أراد بعدم انعقاده أنه لايجب الاقتصار عليهما فظاهر ( قولهلم تحصل 
الخ )هل مثله ما لو غطس ونوى رفع الحدث ثم كرّر ذلك ثلانا فيكون الراجج:فيه عدم حصول الفضيلة أولاه : 
ويفرق بين الترتيب الحقيى وغيره؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأن ف الترتيب الحقيق تباعدا لغسل بعض الأعضاء 
عن بعض يظهر فى الحس ولا كذلك التقديرى (قوله التثليث ) وحكم هذه الإعادة الكراهة كالزيادة على الثلاث ؛ 
وكان عدم حرمة ذلك أنه تابع للطهارة وتتمة لها فى الحملة » فلا يقال إنه عبادة فاسدة فتحرم اه سم على حج زاد 
سم على منهج بعد مثل ماذكر » وإتمالم يحرم مع أن الثانى والثالث بعد تمام الو ضوء وقبل صلاة لأنه قيل بحصول 
التثليث به وذلك شببة دافعة للتحريم مر . أقول.: لاحاجة إلى ذلك لأن الصحبح أن التجديد قبل فعل صلاة 
مكر وه فقط كا تَقرّر ( قوله فكعضو واحد) قضيته أنه لو غسل اليد الينى مرّة ثم اليسرى كذلك وأعاد ذلك ثانيا 
وثالثا على هذا الوجه حسب التثليث لآ:هما عضو واحد كالفم والأنف » لكن قال المناوى فى شرح الشوائل 
مانصه : وهل تحصل سنة التيمن با كتحاله فى الهنى مرة ثم فى اليسرى مرة ثم يفعل ذلك ثانيا وثالنا أو لابحصل 
إلذ يتقديم المرّاتالثلاث ف الأولى ؟ الظاهر الثانى قياسا على العضوين المماثلين فى الوضوء كاليدين . ويحتمل 
حصوها بالأول كالمضمضة والاستنشاق على بعض الصور المعروفة فى المع والتفريق اه . ثم رأيت فى م على 
حج مانصه : وف قوله : يعنى شرح الروض كاليدين إشارة إلى أن تثليث اليدين لايتوقف على تثليث إحداها 
قبل الأخرى بل لوثلهما معا : أى أو مرتبا أجزأ ذلك فتأمله . وهذا هو المنجه إذ لايشترط ترتيب ( قوله وندبا 
فى المندوب ) ولو فالماء الموقوف . نعم يكنى ظن استيعاب العضو بالغسل وإنلم يتيقنه كما بينته فى شرح الإرشاد 
اه حج » وعليه فيستئنى هذا من قولم المراد بالشك فى أبواب الفقه مطلق التردد ( قوله مسحة واحدة) ولا بد أن 
بقع المسح علىمحل واحد ف الثلاث حى يحصل التثليث ( قوله لأن الماء صار مستعملا) قال حج : أى لاختلاط 
بلله ببلل يده المتفصل عنه حمكنا بالنسبة للثائية ٠‏ ولضعف البلل ألر فبه أدني اخبتلاط فلا ينافيه ماهر من التقدبر 


1١91١ 

ل نسب غسلة أخرى لكونه تافها بالنسبة إلى ماء الانغماس » ولو مسح جمييع رأسه وقع قدر ما يقع عليه الاسم 
فرضا والباق سنة كنظيره من تطويل الركوع والسجود والقيام؛ يلاف إخراج يعي الزكاة عن دون خسة وعشرين 
كا اعتمد ذلك:ال الد رمه الله تعالى . ويفرق يأن مايمكن تجزيه يقع قدرالواجب فرضا فقط » بخلاف ما لابمكن 
كبعير الزكاة ( ثم) بعد الرأس مسح ( أذنيه ) ظاهر هما وباطنهما بماء جديد للاتباع » ولا يشكل امتناع مسح 
صماخحيه ببلل مسح الأذنين ويلل مسح الرأس ف الثانية والثالثة مع أن المستعمل فى ذلك طهورء لأن المراد الكل 
لا أصل السنة فإنه يحصل بذلك كما جزم به السبكى فى فتاويه : وعلم من إتيانه بم اشتراط الترتيب بين الرأض 
والأذنين فى حصول السنة » وهوالأصح » ولا يسنمسح الرقبة بل.. قال المصنف إنه بدعة » قال: : وأما خير 
« مسح الرقبة أمان. من الغل » فوضوع . واعلم أن استحباب مسحهما غير مقيد باستيعاب مسح جميع الرأس » 
ومن ذهب إن ذلك متمسكا بذكرهم ذلك عقب مسح كلها فقد وهم (فإن عسر رفع ) نحو ( العمامة ) أو لم يرد 
نزعها كقلنسوة وتمار ( كل بالمسح غليها ) سواء أعسر: عليه تنحينها أم لا » لأئه صلى الله عليه وسلم مسح يناضيته 
وعلى عمامته » فالتعبير بالعسر جزى على :الغالب . وعلم من قوله كل أنه لايكنى الاقتصار عل العمامة وإن سقط 
مسح الرأس لنحو علة وه و كذلك » ومقتضى إطلاقهم إجزاء المسح عليها وإن كان تحها عرقية ونحوها » ويوديده 
مابحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان 3 وأفهم كلامه أنه لايشترط لهذا القكميل لبسبا على طهر »وفارقت 

الحف بأنه يدل دونمها ش 1 


فى اختلاط المستعمل بغيره اه حج . وكتب عليه سم : لايخى إشكاله مع قاعدة أنا لا نسلب الطهورية يالشك مع 
أن الفرض أقل عجزئ وماوه يسير جدا بالنسبة لماء الباق » فالغالب أنه لايغير لو قدر حخالنا وسطا فليتأمل اه 
(قوله لم تحسب غسلة أخرى) علافا لحج (قوله ولو مسح جميع رأسه الخ )نقل ف امجموع عن القاضى ألى الطيب 
والماوزدى أنبما قالار:. انعقد الإجماع على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس مع قربه منها » 
فالأذن أولى بذلك بر اه سم على منهج . أقول : لايخالفه مامر بالحامش عن حج من قوله بعد قول المضنف يشرة 
رأسه وإن قل حتى البياض المحاذى لأعلى الدائر حول الأذن كا بينته ى شرح الإرشاد الصغير » لأن ماذكره 
حج فى البياض المحاذى لأعلى الدائر وهذا فى نفس الدائر ( قوله ثم بعد الرأس ) أى مسحه كلا أو بعضا » ودفع 
بذلك ماقد يوهمه المن من أن مسح الأذنين: مشروط بتقدم مسح كل الرأس » وستأتى الإشارة إليه ى كلامه 
( قوله صماخيه ) هو بالكسر : خرق الآذن انهى مختار ( قوله.ولا يسن مسح الرقبة ) وهى كا فى انختار مواخو 
أصل العنق. وى شرح البيجة والعنق : هو الوصلة بين:الرأس والحسد . وى القاموس الوصلة بالمم : الاتصال» 
وكل ما اتصليثبى ء فا بيهما وصلة والخمع كصرد ( قوله إنه بدعة) معتمد ( قوله أمان من الغل” ) بغم الغين 
طوق حابيد يجعل فى عنق الأسير تضم به يداه إلى عنقه اه قاموس . قلت » وبكسرها : الحقد » ومنه قوله تعالى 
- ونزعنا ما فى صدورهم من غل - ( قوله. كل بالمسح ) فإن كان يها نجاسة ولو معفوا عنها ل يز قياسا على مايأق 
فى مسح اللحف. » لكن سيأق عن: مم على حج نقلا عن مر أنه لو عمت النجاسة الف جاز المسح عليها حيث 
كانت معفوا عنها فهل قياسه كذللك هنا أولا ويفرق ؟ فيه نظر . ولعل" الفرق أقرب لأن التككيل على العمامة 
إنما يكن بعد مسح الرأس زهو مسنقط للفرض » فلا.حاجة إلى المسح عان العمامة المدى لاتنجيس .»يلاف 
منح الحافك فإن رفع الحدث يتوقف عليه + لايقال : يمكن نزع الحف وغسل الرجل :.لأنا تقول : فيه مشقة 
فى اللتملة فلا نكلقه ( قوله بأله بدل دونها ) فبه أن الذى فعله من المسح مسقط الراجب رهذا بدل لالم تبمسخه 


0 5 
"كسح بعض الرأس وهو كذلك ٠‏ وأفى القفال يأنه يسن للمرأة اسنيعاب مسح رأمها ومسح الذوائب المسترسلة 
تبعا » وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها فى ذلك » لكن جزم ف المجموع يعدم استحباب مسح الذوائب » 
وظاهر تعبير ه, بالتكميل أن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس » ويحتمل غيره وأنه مسح ماعدا مقايل الممسوح هن 
الرأس ويكون به محصلا للسئة ( و ) من سننه ( تخليل ) نحو ( اللحية الكثة ) من كل شّْعر يكتى بغس لظاهره ويكون 
بأصابعه من أسفله لأندصل الله عليه وسلم كان إذا توضاً يخال لحيته . أما الشعر اللحفيف أو الكثيف الذى فى حدً 
الوجه من خحية غير الردجل وعار ضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره » ومحل سن" 
النخليل نى غير المحرم . أما هو فلا لثلا يوْدى إلى تساقط شعره كا قاله المتولى » وجزم به ابن المقرى ى روضه 
وهو المعتمد ( و) من سننه تخليل ( أصابعه ) من يديه ورجليه يتشبيك يديه » إذ حل كراهة تشبيكهما فيمن كان 
بالمسحد ينتظر الصلاة » وف رجليه بأن يبتدئ بخنصرالرجل الينى ويم بخنصر الرجل اليسرى ويخلل بخنصر 
يده البيسرى م نأسفل رجليه ء ولو كانت أصابعه ملتفة بحيث لايصل الماء ليها إلا بالتخليل ونحوه وجب ؛ أو 
ملتحمة حرم فتقها لأنه تعذيب بلا ضرورة :أى إن خاف ممذور تيمم فها يظهر أخذا من العلة ( و) من صئنه 


( قوله وهوكذلك ) أىفيتيمم عن الرأس ولا يكنى مسح ماعليه (قوله مسحالذوائب ) أى من الرجل والمرأة : قال 
سم علىحج :إن هذا عرض علىمر بع د كلام القفال فرجع إليه( قوله متأخر عن مسح الرأس ) حتى لو ابتدأ بمسح 
العمامة ثم مسح جزءا من رأسه لايكون] تيا بالسنة» ولكن يسقط الفرض بما فعله . قال الشيخ عميرة قوله : كمل 
بالمسح الخ الظاهر أن حكمها كالرأس من الاستعمال يرفع اليد ف المرةالأو لى » فلو مسح بعض رأسه ورفع يده ثم أعادها 
على العمامة لتكميل المسح صار الماء مستعملا بانفصاله عن الرأس » وهذا ظاهر » ولكن يغفل عنه كثيرا عند 
التكميل على العمامة » ثم ذلك القدر الممسوح من الرأس هل بسح مابحاذيه من العمامة؟ظاهر العبارة لا انجى : 
أى لأنه المفهوم من التكثيل( قوله أما هو فلا يوْدى الخ ) خلافا للخطيب على الغاية ومثله فى حج ( قوله بتشبيك 
يديه ) بأن يدل أصابع إحدىيديه فى أصابع الأخرى سواء فى ذلك وضع إحدى الراحتين على الأخرى أو فعل 
غير ذلك . ونقل عن شيخنا الشوبرى أنه يضع بطن يده اليسرى على ظهر الهنى ويخلل أصابعه » ثم يضع بطن 
الهنى على ظهر اليسرى ويفعل كذلك اه . أقول : ولعل هذا منه. رد تصوير إذ المدار على تحقق وصول الماء 
إلى مابين الأصابع وهو يحصل بغير ذلك ( قوله إذ حل كراهة تشبيكهما ) على أنه قد يقال : لو سلم أنه مكروه 
مطلقا لابشكل » لأن ماهنا مظلوب بخصوصه فيكون مستئنى من إطلاق الكراهة ( قوله فيمن كان بالمسجد الخ ) 
ظاهره أنه لايكره إذاكان خارج المسجد ينتظرها » وهو خخلاف ماصرّح به فى صلاة الجمعة حبث قال : ويكره 
أبضا تشبيك الأصايع والعبث حال .الذهاب للصلاة وإن لم تكن جمعة وانتظارها اه . فان مقتضاه أنه يكره فى 
انتظار ها وإنلم يكن بمسجد ( قوله ويخلل بخنصر يده اليسرى ).قال إمام الحرمين : اليسرى والهنى ق ذلك سواء . 
قال فى التحقيق : وهو الختار » قال فى شرح المها.ب : وهو الراجح الختاو اهمع . قلت : هو ضعيف ء أو يقال 
سواء باعتبار أصل السنة( قوله أصل السنة حرم فتقها ) أى وعليه فلوفتقها بعد الوضوء هل يجبغسل ماظهر أم لا 


( قوله من لحية غيرالر جل وعارضيه) أى وغيرهما » ولوقدم لفظ غيرعلى:لفظ لحية لأفاد ذلك : ولعله أصل 
العبارة ( قوله فيمن كان بالمسجد الخ ) أى وكان تشبيكه عبثا كا هو ظاهر + فلا يضر التشبيك فى الوضوء ) 
وإن كان ف المسجد بنتظر الصلاة 


"ةا 

( تقديم الهين) على اليسار للأقطع ونحوه فى جميع الأعضاء ولغيره.فى يلديه ورجليه وإن كان لابس خبيف فها 
يظهر خلافا لمن قال بمسحهما مما « لآنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن فى تنعله وترجله ) أى تسريح شعره 
وطهوره وق شأنه كله : أى ما هو من باب التكريم كاكتحال ونتف إبط وحلق نحو رأس ولبس نحو نعل 
وثوب وتقلم ظفر وقصشارب ومصافحة ونحو ذلك . أما الكفان والح دان والأذنان لغير نحو الأقطع فيطهران 
معا (و.) من سئنه ( إطالة غرّته ) لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم « أنتم الغرّ امحجلون يوم القيامة » فن 
استطاع منكم فليطل غرته ونحجيله » ومعنى غرًا معجلين بيض الوجوه واليدين والرجلين كالفرس الأغر : وهو 
الذى ىوجهه بياض ٠‏ وا محجل : وهو الذى قوائمه بيض . والإطالة فيها غسل الزائد على الواجب من الوجه 
من جميع جوانبه . وغابتها غسل صفح العنق مع مقدامات الرأس ( و ) إطالة ( تحجيله ) بغسل 


لأنها بمنزلة ما لو خلقت كذلك أصالة ؟ فيه نظر . والأقرب الثانى ء ويحتمل وجوبه كا لو تدلت جلدة 
والتصقت بالساعد وصار يخشى من فتقها من الساعد محذور تيمم : فإنما إذا فتقت بعد الغسل وجب غسل ماظهر 
لعروض الالتصاق وهذا هوالأقر ب( قوله على اليسار ) أى فلو قدم اليسار على الهين أو غسلهما معاكره ( قوله 
من باب التكريم الخ ) ويلحق به مالا تكرمة فيه ولا إهانة كما مر اه حج وتقدم فى الشرح فى آداب الحلاء عن 
المجموع مايقتضى خلافه ( قوله فيطهران معا ) أى فلو بدأ بالهين فجوّز فى شرح الروض أخذ كراهته من عبارته: 
لكنه فرض الكلام ف العرتيب أعيم من البداءة بامين . وذكر مر أن ذلك ترددا ومال لعدم الكراهة فليراجع اه 
مم على منهج( قوله فى المثن وإطالة غرته الخ ) قال الآأسنوى : كلامه يدل على أنه يشترط اتصاها بالواجب وأنه 
إن شاء قدمها وإن شاء قدمه اه عميرة . وظاهر أن محله فما لوقدمها على غسل الوجه حيث سبقت نية معتد" بها كأن 
نوى عند المضمضة وانغسل بما فعله جزء من الشففتين فإن النية صحعيحة والغسل لاغ إنْلم يقصد الوجه وإن قصده 
اعتد به ٠‏ وى الحالين لو غسل بعد المضمضة صفح العنق ثم الوجه أجزأ ذلك لأن الغرّة ىهذه الحالة متأخرة 
عن النية ( قوله الغر احجلون الخ ) وى رواية: إن أمبى يدعون» بضم أوله : أى ينادون أو يسمون . قال الراغب 
الدعاء كالنداء » لكن النداء قد يقال : إذا قيل يا من غير أن ينضم إليه الاسم والدعاء لايكاد يقال إلا إذا كان 
بعداااي عو لاون ويه بوعل كل يبا ل ا ستول امتعوال التيدية كدقرت. اب زبردا أى 
سعيته اه مناوى عند شرح الرواية المذكورة . وذكر أيضا فى محل بعد هذا عند شرح رواية مسلم فى مثل الرواية 
المذكورة مانصه : وظاهر قوله من إسباغ الوضوء أن هذه السها إنما تكون لمن توضأ فى الدنيا . وفيه رد لما نقله 
الفاسى المالككى شرح الرسالة أن الغرّة والتحجيل هذه الأمة من توضأ منهم ومن لا : كنا يقال لم أهل القبلة من 
صل منهم ومنلا انتهى . وقال شيخ الإسلام فى شرح البخارى : ولا تحصل الغرة والتحجيل إلالمن توضأ بالفعل 
أما من لم يتوضاأ فلا يحصلان له اه . ومن نقل عنه خلاف ذلك فقد أخطأ لأنه قول للزناتى المالكى لا للشيخ . 
وينبغى على قول الشيخ أن ذلك خاص بمن توضاأ حال حياته كما أشعر تعبيره بتوضأ : وقضيته أن من مات من 
أولاد المسلمين طفلالم يتفق له وضوء لم يأت كذلك . ويحتمل خلافه لآن تركه الوضوءكان ٠عذورا‏ فيه فلايدخل 
من وضأه الغاسل . وبى أيضا ما لو تيمم ولم يتوضأ هل يحصل له ذلك أم لا ؟ فيه نظر . وينبغى الأول لإقامة 
الشارع له مقام الوضوء فليراجع ( قوله فليطل غرّته وتحجيله ) وتسن إطاللهما فى التيمم أيضا "كا سيأق فى بابه ٠‏ 
وعبازته ثم عطفا على مايسن والغرّة والتحجيل . ولا ينافيه ما فى الحديث من التعليل بقوله من آثار الوصوء لأنه 
الغالب » ومر خاج محرج الغالب لا مفهوم له ( قوله فى وجهه بياض ) وقيده بعضهم بكونه فى جبهته . وكونه 


4هطاا - 

الرائد عن الواجب من اليدين والرجلين من. جميع المموانب » وغايته استيعاب العضدين والساقين : وهام مما 
تقر ر أن كلا من الغرّة والتحجيل شامل نحل الغسل الواجب والمسنون ‏ ولا فرق فى سن تطويلهما بين بقاء حل 
الفرض وسقوطه » لآن الميسور لايسقط بالمعسور خلافا للامام ( و ) من سننه ( الموالاة ) وهى التتابع بحيث 
يغسل العضو الثانى قبل جفاف الأول مع اعتدال الزمان والمزاج والهواء » ويقدر الممسوح مغسولا: وقد يحب 
الولاء لضيق وقت وى وضوئه نحو سلس ( وأوجبها القديم ) للحبرو أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى 
وى ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماه » فأمره أن يعيد الوضوء » وأجيب بضعف الحبر » ودليل الأول 
أنه صلى الله عليه وسلم توضاً فى السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه » فدعى إلى جنازة فأتى المسجد فسح 
على خفيه وصل » . قال الشافعى : وبينهما تفر بق كثير. وصح عن ابن عمر التفريق ولم ينكره أحد عليه ولأنها 
عبادة لايبطلها التفريق اليسيرفكذا الكثي ركا ميج ». ومحل اللملاف حيث لاعذر مع الطول ؛ أما مع العذر فلايضرٌ 
قطعا + وأما اليسير فبالإجماع ( و ) من سئنه ( ترك الاستعانة ) بصب الماء عليه من غير عذر لأنها ترفه لايليق 
يحال المتعبد » فهى حلاف الأولى كا اقنضاه كلامه لامكروهة » وى إحضار الماء مباحة » وى غسل الأعضاء 
من غير عذر. مكزوهة » وتجب على عاجز ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة ما يعتبر فى الفطرة 


فوق الدرهم . وعبارة المصباح : والغرة ف الحبية بياض فوق الدرهم ( قوله الزائد على الواجب) وم نالواجب 
ما لايم الواجب إلا يه » فالإطالة غسل مازاد على ذلك ( قوله وهىالتتابع) يخرج المعية فليتأمل فيبا مم على بهجة . 
قلت : الظاهر حصو ل الموالاة لآن هذا مع ماقبله كأنهما فى زمان واحد لعدم تخلل فاصل بينهما . ومعلوم أن هذا 
فى عضوين لاترتيب بينهما ( قوله قبل جفاف الأول ) لو مسح الرأس ثم الأذنين ثم غسل الرجلين وكان المتخلل 
بين مسح الرأس وغسل الرجلين لولم يفّرض اشمّاله على مسح الأذنين لحف الرأس وبواسطته لم يحصل الحفاف 
للأذنين لوقدر غسلهما قبل غسل الرجلين فهل بمنع ذلك من الموالاة أو لا؟ فيه نظر .. ولا يبعد الثانى كنا لو غسل 
وجهه ثلاثا وكان بحيث لواقتصرعلى الأولى حصل الحفاف بينه وبين اليد » ولما غسل الثالثة لم يمف محلهاء وقلنا 
بحصول الموالاة . وفهشرح الببجة : وإذا غسل ثلاث فالعبرة بالأخيرة .قال سم عليه : بل يشترط الولاء بينباو بين الثانية 
وبين الثانية والأولى حتى لولم يوال بين الأول والثانية ووالىبين الثالثة والعضو الذى بعدهالم تحصل سنة الموالاة؟ 
فيه نظر . ولعل الاشتراط أقرب بل لايتجه غيره ( قوله والمزاج ) قال فى المصباح : مزاج الحسد بالكسر طبائعه 
الى يآتلف مها ( قوله وآوجبها القديم ) يقل والموالاة فى الحد يد » ويعلم مته أن القديم خلافه » لعله لأنه تو قال 
ذلك لم يعلم مايقول به القديم أهو الإباحة أو الوجوب أو غير هما » وكان الظاهر منه أنها لاتسن ف القديم ( قوله 
بصب الماء عليه الخ ) وينبغى أن يكون من ذلك الوضوء من الحنفية لأنها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث 
لابتأئى الاستعمال منها على غيره » فليس المقصود منها مجرد الترفه » بل يترتب على الوضوء منها الحروج من خلاف 
من منع الوضوء من الفساق الصغيرة ونظافة مانها فى, الغالب عن ماء غيرها ( قوله عما يعتبر ف الفطرة الخ ) قضيته 
وجوب تقديم الأجرة على الدين » لأن المعتمد عنذه أن الدين لايمنع من وجوب الفطرة.وف اللبميرى مانصه : إن 
وجدها فاضلة ص كفايته وكفاية من تلزمه كفايته يومه و ليلته وقضاء دننه وهو الموافق لما فى المبج وغيره من 
( فوله عما يعتبر فى الفطرة ) أى فلا يعتبر فضلها عن الدين على الراجح » وما فى حاشية شيخنا من اعتبار فضلها 
عنه قياسا على ما فى التيمم ممنوع لوجود الفارق وهو وجود البدل هناك لاهنا 
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ف الأوجه.قال الرركشى : وينيغى أى فى عدمكراهتها أن يكون المعين أهلا للعبادة ليخر ج الكافر ونحوه التبي . 
وإطلاقهم يخالفه » وتعبيره بالاستعانة جرى على الغالب على أن السين ترد لغير الطلب كاستحجر الطين : أى 
صارحجرا » فلوأعانه غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه كان كطلبها (و ) من سئنه ترك ( النفضض ) 
لأنه يشبه التبرى من العبادة فهو خعلاف الأولى كا اقتضامكلامه » وصححه ف التحقيق خلافا للروضة من كونه 
مباحا وللشرحين من كراهته ( وكذا التنشيف ) بالرفع مخطه : أى تركه من بلل ماء وضوئه بلا عذر فهو 
خلاف الأولى ( فى الأصح ) لما صح من « أنه صلى الله عليه وسلم أتى بمنديل بعد غسله من الحنابة فرده وجعل 
ينفض الماء بيده » . ولا دليل فيه لإباحة النفض لاحتال كونه فعله بيانا للجواز . والثانى أنه مباح واختاره 
فى شرح مسلم . والثالث مكروه . والتعبير بالتنشيف لايقتضى أن المسنون تركه إنما هو المبالغة فيه خلافا لمن 
توهمه + إذ هو كا فى القاموس أذ الماء مخرقة »أما إذا كان ثم عذر فلا يسن تركه بل يتأكد سنه كأن خرج 
بعد وضوئه في هبوب ريح تنجس أوآ له شدة نحو برد » وسيأتى أن الميت يسن" تنشيفه » والتعبيربالتنشيف هنا 
هوالمناسب لا النشف لما مر من أن الأوّل أخذ الماء مخرقة وأما الثانى بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع 
تكلف . ويق من سان الوضوء أشياء كثيرة ذكرت ف المطولات وأشار إلى ختمها فقال ( ويقول بعده ) أى: بعد 


تقديم الدين على زكاة الفطر + ويريده ماقالوه فى التيمم من أنه لو احتاج ى قضاء دينه إلى تمن الماء تيمم » 
فقدموا الدين على استعمالالماء فقتياسه أن يقدم هنا على الأجرة ( قوله ف الأوجه ) أى وإلا صلى بالتيم وأعاد اه 
شرح الإرشاد لشيخنا قم ( قوله أى عدم كراهتها ) أى بأن قلنا حلاف الأولى أو مباحة » .وقوله ليخرج الكافر 
الخ مقتضاه أن إعانة الكافر مكروهة مطلقا عنده وفيا ذكر عنه تأمل فليحرر ( قوله ليخرج الكافر ونحوه ) 
كاغخنون ( قوله كان كطلبها ) أى فيكون خلاف الأولى ( قوله ينفض ) من باب نصر ( قوله هبوب ريح تنجس) 
هو شامل لما إذا غلب على ظنه حصول التجاسة . ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم إذا كان يفعله عبثا » 
وأما هذا فيس من فعله وإن قدر على دفعه . نعم ينبغى وجوبه إذا ضاق الوقت أو لم يكن ثم مايغسل به وقد دخل 
الوقت ( قوله لا النشف ) هو بسكون الشين وفعله نشف من باب فهم. » وقوله بمعثى الشرب قال فى المختار : 
يقال نشّف الثوب العرق ونشف الحوض الماء شربهء وبابه فهم أيضا ( قوله وبى من سن الوضوء الخ ) ومنها 
ترك الكلام . وف فتاوى شيخ الإسلام أنه سئل هل يشرع.السلام على المشتغل بالوضوء وليس له الرد أو لا ؟ 
فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد اه . وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لايشرع السلام ليه 
لآن من شأنه أنه قد ينكشف منه مايستحى من الاطلاع عليه فلا تليق مخاطبته حينئذ اه قب ( قوله ويقول بعده ) 
عيارة حج بعده : أى عقب الوضوء بحيث لايطول بينهما فاصل عرفا فها يظهر » ثم رأيت يعضهم قال : ويقول 
فوراقبل أن يتكلم اه . ولعله بيان للأأكل اه . وهوصريح فى أنه مى طال الفصل عرفا لايأتى يه كنا لايأنى بسنة 
الوضوء . ونقل بالدرس عن الشمس الرمى أنه يأتى به مالم يحدث وإن طال الفصل وأن سنة الوضوء كذلك » 
لكنه قال فى صلاة النفل بعد قول المصئف ويحخرج النوعان بخروج وقت الفرض ما نصه : وهل تفوت سنة 
الوضوءبالإعراض عنها كما بحثه بعضهم » وفرق بينهما وبين الضحى فإنه لايفوت طلبها وإن فعل بعضها فى الوقت 


(قوله بمعنى الشرب ) قال الجوهرى : تشف الثوب العرق بالكسر » ونشف الاوض الماء ينشفه نشفا شر به 
وتنغفه كذلك 
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راغ وضوثه مستقبل القبلة رافعا. يديه إلى السماء( أشبد أن لا إله إلا الله وده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله) تحبر ومن توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا اله الخ فتحث له أيواب الحنة الانية يدل من أيها شاء 4( اللهم 
اجعلنى من التورانين واجعلنى من المتطهرين ) رواه التربذى ( سبحانك اللهم ويحمدك أشبد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك ) لخبر 3 من نوضأ فقال : سبجانك اللهم وبحمدك الخ كتب برق ْم طبع بطابع 
فلم يكسر إلى يو القيامة » والرق” يفت الراء والطابع يتح البإء وكسريها وهو اللهاتم ؛ ومعئى لم يكس : لم 
يتطرق إليه إبطال: » واعقذر عن حذف دعاء الأعضاء بقوله( وحذفث ) بالمعجمة : أى أسقطت (فعاء الأعضاء) 
وهو أن يقول عئد غسل كفيه : اللهم احفظ يدى عن معاصيك كلها . وعند المضمضة : اللهم أعنى على ذكزك 
وشكرلك . وعند الاستنشاق : اللهم أرحنى راتحة الحنة ..وعند غسل الوجه ١‏ اللهم.بييض وجهى يوم تبيض 
وجوه وتسوّد وجوه . وعند غسل اليد الينى : اللهم أعطنى كتانى بيمينى وحاسينى خسابا يسيرا . وعند غسل 
اليسرى : اللهم لاتعظى كتانى بشهالى ولا من ؤراء ظهرى. وعند مسح الرأس : الهم حرم شعرى و بشرى على النار. 


قاصدا الإعراض عن باقيبا بل يستحب قضاواه : أو بالحدث كا جرى عليه بعضهم » أو بطول الفضل عرفا 
احتّالات أوجهها ثالنها كما يدل عليه قول المصنف فى روضته » ويستحب لمن توضأ أن يصلى عقبه ( قوله رافعا 
يديه ) أى كهيئة الداعى حتى عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله » ولا قم السباية خلافا لما يفعله ضعفة الطلبة من 
مجاورى الخامع الأزهر ( قوله أبواب الحنة الانية ) أى إكراما له » وإلا فعلوم أنه لاتدخل إلا من واخد فقط : 
وهو ماسبق قعلمه.سبحانه وتعالى دخوله منه » وظاهزه أن ذلك يحصل لمن فعله ولو مرة واحدة فعمره ولامانع 
منه ( قوله وبحمدك ) واوه زائدة فالكل حملة واحدة أو عاطفة : أى وبحمدك سبحتك حج ( قوله أستغفرك ) . 

[ تنبيه ] معنى أستغفرك أطلب منك المغفرة : أى ستر ماصدر منى من نقص تمحوه فهى لاتستدعى سبق 
ذنب نخلافا لمن زعمه » وظاهر كلامهم ندب : وأتوب إليك ولو لغير متلبس بالتوبة .:واستشكل بأنه كذب . 
ويجاب بأنه خبر بمعنى الإنشاء : أى أسألك أن تتوب على" » أو باق على بر يته . والمعنى أنه بصورة التائب 
الحاضع الذليل » ويأتى فىوجهت وجهى وخشع لك سمعى مايوافق بعض ذلك اه حج . 

[[فائدة] من قرأ فى أثر وضوئه ‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ مرّة واحدة كان من الصد يقين ». ومن قرأها مرتين 
كتب فديوان الشبداء » ومن قرأها ثلانا حشره الله هشر الأنبياء . فرعن أنس . قال السيوطى : فيه أبوعبيدة 
مجهول اه من المجموع الفائق من حديث ير الخلائق للمناوى .م رأيت فى حج هنا مانصه : ويسن أن.يققول 
عقبه وصلٍ. الله على سيدنا محمد وآل محمد ويقرأ ‏ إنا أنزلناه أى ثلاثا كنا هوالقياس » ثم رأيت بعض الأئمة 
صرح بذلك اه . ويسن بعد قراءة السورة المذكورة أن يقول : اللهم اغفر لى ذنبى ووسع لى فىدارى وبارك لى 
فى رزق-ولا تفتنى بما زويت عنى.اه سيوطى ف بعض مؤالفاته . ويسن أن يأتى مجميع هذا ثلاثا كا مر مستقبل 
القبلة نبصدره رافعا يديه وبصره.ولو تحو أعمى اهاحج . كا يسن إمرار المومى على الرأس الذى لاشعر به ( قوله 
كتب برق الخ ) أى ويتعدد ذلك بتعدد الوضوء لأن الفضل لاحجر عليه ( قوله دعاء الأعضاء ) قضيته أن هذه 
الأدعية كلها فى ا محروء وعبارة المحى تفيد أن دعاء الكففين والمضمضة والاستنشاق والأذنين ليس فيه إلا أن يقال 
أراد:دعاء الأعضاء لا بقيد كونه ف المحرّر ( قوله وحاسينى ) لايشكل هذا بأن فيه طلبا الحساب مع أن عذمه 
أسبل للنفس » فكان اللائق طلب عدمة كا دل عليه الكتاب والسنة مننحقق الحساب ٠‏ وأن اختلافه على الناس إنما 
هو بالشدة والسهولة» فكانطلب عدمه بالكلية طلبا لما دل الدليلٍ علي خلافه فلبراجم (قوله اللهم حر مشعرى الخ ) 
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وعند مسح الأذنين : اللهم اجعلنى من الذي يستمعون القول فيتبعون أجسئئه. وعند غسل رجليه ؛ اللهم لنت 
قد على الصراط يوم تزل” فيه الأقدام ( إذَ لاأضل له) فى كتب الحديث وإن كان الرافعى قد عدة فى 
لمحرّر والشرح من سننه . قال المصنف فى أذكاره وتنقيحه : لم يمئْ فيه شبىء عن النى' صلى الله عليه وسلم . 
وأفاد الشارح أنه فات الرافعى والنووى أنه روى عنه صلى اللهعليه وسلم من طرق فى تاريخ ابن حبان وغيره وإن 
كانث ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف ف فضائل الأعمال . ولهذا اعتمد الوالد رحمه الله تعالى استحبابه » وأفى 
به وباستحبابه أيضا عقب الغسل كالوضوء ولو مجددا » ويتجه إلحاق التيمم به على مايأتى فيه » وننى المصنف 
أصله باعتبار الصحة , أما باعتبار وروده من الطرق المتقدمة فلعله لم يثبت عنده ذلك » أو لم يستحضره حينئذ . 
واعلم أن شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه وأن يدخل نحت أصل عام وأن لايعتقد سنيته بذلك 
الحديث » وفىهذا الشرط الأخير نظر لايخ . 

مراده به الحنس لأنه لو أراد أن يغسسل رجلا ويمسح على الأخرى كان ممتنعا . ولما أن كان المتوضئة 
زاد فى شرح البيجة : وأظلنى نحت عرشك يوم لاظل” إلا ظلك (قوله وباستحبابه ) أى ياستحباب 
الذكر الوارد بعد الوؤضوء وهو : أشهد أن لا إله إلا الله الخ ( قوله شرط العمل بالحديث الضعيف الخ) أى سواء 
كان العامل به ممن يقتدى به أم لا » بل قد يقال : يتأكد فى حق المقتدى به ليكون فعله سببا لإفادة غيره الحكم 
المستفاد من ذلك الحديث . 

باب المسح على الخف 

مسح لحف : هو من خصوصيات هذه الأمةكا ذكره مم على أشجاع ؛ وانظر مشروعية المسح فىأى زمن 
كانت» ويوخذ من جعلهم قراءة االحر فى قوله تعالى ‏ وأرجلكم ‏ دليلا على المسح أن مشر وعيته كانت مع الوضوء 
فليراجع . م رأيت فى بعض شروح الهاج مانصه : وشرع المسح ف السنة التاسعة من الهجرة ولميكن منسوخا بآية 
المائدة فإنه ثبت أنه عليه الصلاةوالسلام مسح على الحفين بتبوك . قال العلامة ابن العماد : ونزول المائدة كان 
قبل ذلك بمدد كثيرة( قوله مراده به الحنس)غرضه منه دفع ما أورد على الممنمن أنه يقتضى أنه يكلى غسل إحذاهما 


( قوله وإنكان الرافعى قد عد”ه) أى دعاء الأعضاء من حيث هو »وإلا فالرافعى ل يذكر فى المحرر جميع الأدعية 
المتقدمة ( قوله فات الرافعى ) أى أنه إنما احتج على الاستحباب بثبوته عن السلف والحلف ( قوله أنه روىعنه ) 
أى من حيث هو » وإلا فالشارح لم يذكر حميع ماذكر هنا وإنما ذكر ماف المحرر فقط ( قوله وباستحبابه ) يعنى 
قوله أشهد أن لا إله إلا الله الخ كما هو ظاهر وإن أوهمت عبارته خلافه ( قوله أما باعتبار وروده الخ) كان غرضه 
منه الحواب عن قول الشارح المار فات الرافعى والنووى أنه روى الخ . 
باب مسح لحف 

( قوله مراده به الحنس ) هذا له تتمة لايحصل المقصود إلا بها » ذكرها الشباب ابن حجر » وهى أنه بعد هذا 

مجمل هنا مبين فىغيره » وإلا فاقتصار الشارح على ماذ كره يصدق با فر منه ٠‏ 
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عخيرا بين غسل رجليه والمسح على الحفين ناسب أن يذكره عقب الوضوءء وذكره ف الروضة كالرافعى عق بالتيمم 
لأنبما مسحان يجوّزان الإقدام على الصلاة ونحوها . والأصل فى مشر وعيته أخبار منبا خير جرير بن عبد الله البجلى 
أنه قال : ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه » . قال الترمذى :وكان يعجبهم 
حديث جر ير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة : أى فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناكا تمسح كنا 
ذهب إليه بعض الصحابة . قال ابن المنذر : روينا عن الحسن البصرى أنه قال : حدثنى سبعون من الصحابة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الهف » ولأن الحاجة إلى دفع الح والبرد داعية إلى لبسه ونزعه لكل 
وضوء يشق فجوز المسح عليه . واستدل عليه بعضهم بقراءة الحر فى أرجلكم ومسحه رافع للحدث لا مبيح ولا 
ند لحوازه من لبسهما » فلو لبس خفا فى إحداهما بالشروط هسح عليها ويغسل الأخرى لم يجز كا تقدم » وف 
معناه ما إذا لبسهما وأراد غسل إحداهما فى الحف والمسح فى الأخرى ؛ فلو لم يكن له إلا رجل واحدة جاز المسح 
على خفها » ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية 


ومسح الأخرى فكان الأولى أن يعبر بالحفين» لكن قد يقال كون المراد الحنس لايدفع هذا الإيهام لأن الحنس كا 
يتحقق فى ضمن الكل يتحقق فى ضمن واحدة منهما » فالأولى حمل أل على آلعهد : أى لحف المعهود شرعا وهو 
الاثنان ( قوله عميرا الخ ) تعبيره بما ذكر قد يشعر يأنه من الواجب امير وجرى عليه بعضهم . وامختار أنه ليس منه 
لأن شرط الواجب اير أن لايكون بين شيئين أحدهما أصل والآخر بدل ( قوله البجلى ) بفتح الباء وفتتح ابخم 
منسوب إلى يجيلة بفتح الباء وكسر الحيم والنسب إليبا يحذف الياء حملا على نظائره اه جامع الأصول لابن الأثير 
( قوله بعد نزول الخ ) أى بل كان فى آنحر حياة رسول الله صلى الله عليه و لأنه أسلم قبلوفاته بأربعين يوما 
فبا يقال كذا فى جامع الأصول ؛ لكن ف الإصابة جزم ابن عبد البر عنه : أى عن جرير أنه أسلم قبل وفاة الننى 
صلى الله عليه وسام بأربعين يوما هوغلط» فى الصحيحين عنه و أن النى صلى الله عليه وسلم قال له : استنصت 
الناس فى حجة الوداع » ( قوله حدثتى سبعون الخ ) عبارة حج على الشمائل فى باب ماجاء فى خف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نصها : وفيه جواز مسح الحفين وهو إجماع من يعتد به » ثم قال : وقد روى المسح عليهما نحو 
تمانين صحابيا اه . قات : ولا منافاة بينه وبين ماهنا » لأن ماهنا فى خصوص رواية الحسن البصرى » وماق شرح 
الشمائل ليس مقيدا يأحد » على أن نحو العانين معناه مايقرب منها وهو صادق بالسبعين ( قوله ولأن الحاجة الخ ) 
غطف عل ىأخبار من حيث المعنى فكأنه قال : وهو مشروع لأخبار ولأن الخ ( قوله رافع للحدث الخ ) أى على 
الأصح فى الزوائد خلافا لما دل عليه كلام الرافعى » وانظر مائمرة هذا الحلاف . ويمكن أن يقال : من فوائد 
مامر من أنهلو غسل رجليه فى الحفين بعد مسحهما هل يصير الماء مستعملا أم لا ؟ إن قلنا إنه مبيح صار مستعملا 
لرفعه الحدث » أو رافع لم يصر مستعملا لارتفاع الحدث قبل استعماله وهو المعتمد : أى بخف يوز الخ ( قوله 
فلولم يككن له إلا رجل واحدة جاز المسح على خفها ) . 

لفرع ] لو كان له أزيد من رجلين فينبغى أنه لايد" من أن يلبس فى كل واحدة خفا . ومن مسح كل خف 
لأن المسح طهارة الرجل » فلابد من تعدد المسح بتعدد الأرجل » فلو كان بعضها زائدا فإن تميز فلا عبرة به . نعم 
إن توقف الحف فى الأصلية على إدخال الزائدة معها فيهل يجب مسح لحف على الزائد ة» ولا يكى عن مسح ادف 
على الأصاية وإلاا فلا بد من اللبس فيهما ومن مسحهما وهذا كله ظاهر فلبتأمل وليراجع » لكن إن كان المراد 
إدخالهما فى محل واحدلم يظهر لذلك أثر فى المسح إلا إن تصوّر مسح أعلى إحداهما دون الأخرى سم على منهج . 


ةؤوا. - 
فلا بد" من سترها بما يجوز المسح عليه » ولوكانت إحدى رجليه عايلة بحيث لانجب غسلها فليس اللحف فى 
الصحيحة لم يجزالمسحعليه لأنه يجبالتيمم عن الرجل العليلة فهى كالصحيحة ثم النظر فى شرطه وكيفيته وحكه . 
وقد شرع فى بيانها فقال ( يجوز فى الوضوء ) ولو مجددا وإن لم يحدث بعد اللبس لما سبق » وعبر بالحواز إشارة 
إلى أنه لايجب عينا ولا يسن ولا يحرم ولا يكره وإ أن الغسل أنضل وهو كذلك أصالة »وقد يسن كتركه رغبة 
عن السنة لإيثاره تقديم الأفضل عليه » أو شك فىجوازه لنحو معارض كدليل لامن حيث عدم علمه جوازه أو 
كان ممن يقتدىبه أو وجدق نفس هكراهته إلىأن تزول» وقد يجب كأن خاف فوتعزفة أوإنقاذ أسيرء أوانصب ماؤه 


أقول : قياس مامر" له فى الوضوء أن محل ذلك حيث لم يكن الزائد على سمت الأصلى ٠‏ وإلا وجب إفراده خف 
حيث أمكن » وإلا أدخلهما ومسح على كل منهما ( قوله فلا هد" من سترها ) أى بحواز المسح عليها ( قوله بما يجوز 
المسح عليه) أى بخف يجوز الخ ( قوله لما سبق) أىء فى خبر جرير » وأما مارواه الحسن البصرى فليس فيه مايدل 
على خصوص الوضوء( قوله إشارة إلى أنه الخ ) لأن المتبادر من الحواز المستوى الطر فين » فلا يناى أن الحواز 
يطلق على ما قابل الحرام فيصدق لذلك كله ( قوله وإلى أن الغسل الخ ) يتأمل وجه الإشارة لأفضلية الغسل من 
الحواز فإن المتبادر منه الإياحة: وهى لاتدل على أفضلية غيرها . إلا أن يقال لما ذكر فيا مر وجوب الغسل دل على 
أنه الأصل ‏ فذكر الحواز فىمقايلته يشعر بمخالفته الأصل وهو يشعر بأنه مفضول بالنسبة للغسل لأصالته ( قوله 
رغبة عن السنة ) أى بأن أعرض عن السنة لجرد أن فى الغسل تنظيفا لالملاحظة أنه أفضل » فلا يقال الرغبة عن 
السنة قد تودى إلى الكفر لآن ذاك محله إن كرهها من حيث نسبتها للرسول صل الله عليه وسلم ( قوله لنحو معارض) 
وهذا جواب عما قيل إذا شك ف اللحواز فكيف يقال الأفضل المسح ( قوله لامن حيث عدم علمه جوازه) أى 
وإلا فلا يكون المسح باطلا لعدم جزمه بالنية ( قوله أو وجد فى: نفسه الخ ) قال حج ما حاصله : هذه يغنى عنبا 
قوله رغبة عن السنة » لأن معنى الك رغية أن يتركه لإيثار الغسل عليه لامن حيث كونه أفضل » سواء أوجد 
فى نفسه كراهته لما فيه من عدم النظافة مثلا أم لا » فعلى أن الرغبة عنه أعم وأن من جمع بينهما أراد الإيضاح ( قوله 
وقد يحب الخ )لم يذكر مايقتضى تحر يمه ولا مايقتضى كراهته . قال حج : وقد يحرم كأن لبسه محرم تعديا اه . 
وفيه أن الكلام فى المسح المجرئ يأن كان مستوفيا للشروط وهو فيا ذكره حج باطل لما علل به من امتناع اللبس 
لذاته ولم يذكر لامكروه مثالا ولعله لعدم وجوده ( قوله أو إنقاذ أسير ) «عطوف على قولة عرفة سم على بهجة . 
وقال حج : وجعله بعضهم هنا أفضل لا واجبا » ويتعين حمله على جرد خوف من غير ظن » لكن سيأتى أنه يحب 
البدار إلى إنقاذ أسير رجى ولو على بعد » وأنه إذا عارضه إخراج الفرض عن وقته قدم الإنقاذ اه ( قوله أو 
انصب ماوأه ) مجرد تصوير » وإلا فلو كان مامعه من الماء لايفضل منه بعد سح الرأس هايكى الغسل ومعه برد 


(قوله أنه لايحب عينا ) أى بل يرا كنا هو صريح عبارته؛ وحينئذ فلا يصح التعبير بالحواز بال معنى الذى أراده 
الشارح .إلا أن يريد به أنه يجوزله تركه والعدول إلى الغسل» ثم إن شيخنا فى الحاشية نازع ىكون هذا من الواجب 
الخير بأن من شرطه أن لايكون أحد الواجبين بدلا عن الآخر ( قوله وهو كذلك أصالة ) أى ف المسثلتين ( قوله 
لإيثاره تقديم الأفضل عليه ) عبارة غيره لا لإيثاره الغسل عليه لامن حيث كونه أفضل منه . وى نعض نسخ 
الشارح : لا لإيثاره » وهى مساوية للعبارة المذكورة ( قوله وقد يحب ) أى عينا لعل صورثه أن يخْشى فوت 
الماء لو اشتغل بالإنقاذ أو فوت الإنقاذ لو اشتغل بالغسل 
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غند غسل رجليه ووجد بردا لاينبوب بمسح به » أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل حرج الوقت » أو خشى 
أن يرقغ الإمام رأسه من الركوع الثانى فى الجمعة » أو تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل » 
أوكان لابس الحف بشرطه محدثا ودخخل الوقت وعنده مايكق المسح فقط . يخلاف مالو أرهقه الحدث وهو 
متطهر ومعه مايكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل فإنه لابجب عليه لبس الحف لهسح عليه لما فيه من إحداث فعل 
زائد قد يشق عليه » ولأن فى صورة الإدامة تعلق به وجوب الطهارة وهوقادر على أداء طهارة وجبت عليه 
بالماء باستضحاب حالة هو عليها » وق صورة اللبس لم جب عليه الطهارة إذ الحدث لم يوجد فلا وجه لتكليفه أن 
يأنى بفعل مستأنف لأجل طهارة لم تجب بعدء وخرج بالوضوء الغسلولو مندوبا وإزالة النجاسة ( للمقبم ) ولو 
عاصيا بإقامته وللمسافر سفر ا غير مرخص للقصر ( يوما وليلة ) للحبرابن حبان« أنه صلى الله عليه وسلم أرخص 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليين وللمقم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خخفيه أن يمسح عليهماء ( وللمسافر) سفرقصر( ثلاثة 
أيام بلياليها )ولو ذهابا وإيابا الحديث المار سواء أتقدم بعض الليالى على الأيام أم تأخر , ولوأحدث ف أثناء الليل 
أو النهار اعتبر قدر الماضى منه من الليلة الرابعة أواليوم الرابع » ويقاس بذلك اليوم والليلة » وشمل إطلاقه دائم 
الحدث كسلس بول فيجوز له المسح على الهف ويستفيد به مابحل” له لو ببى ظهره وهو فرض ونوافل أو نوافل 
فقط , فلو كان -حدثه بعد فعله فرضا لم مسح إلا للنوافل إذ مسحه مرتب على طهره وهو لايفيد أكثر من ذلك » 
فلو أراد أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الحف والطهر الكامللأنه محدث بالنسبة إلى مازاد على فرض ونوافل » 
فكأنه لبسه على حدث حقيقة » فإن طهره لايرفع الحدث كما مر . 


تعين عليه المسح به ( قوله فى الجمعة ) أى وتعينت عليه ؛ فإن كان مسافرا أو رقيقا أو نحوهما ممن لانجب عليه 
الجمعة لم يحب كا هو ظاهر ( قوله من إحداث فعل ) أى وهو لبس الحفين ( قوله وإزالة النجاسة ) أى فلا يكى 
المسخ فيهما » ولم يقل ولو مندوبة أو يذخر الغاية عنهما فيقول ولو مندوبين » لأن الغسل المندوب ليس له نخالة 
يكون فيها واجبا بغير النذر » وأما النجاسة المعو عنها فهى مع توفر شروط العفو قد يعرض طا مايصيرها واجبة 
الغسل كالحوف من اختلاطها بمالم تدع. الضرورة إليه ؛ فلما كان الندب لغسلها معرضا للزوال ل ينبه عليه ( قوله 
غير مرخص للقطر ) أى لكونه قصيرا أو معصية أو سافر لغير مقصد معلوم ( قوله ولو ذهابا الخ ) وضورة ذلك 
أن يقصد محلا غير وطنه ناويا أن لايقيم فيه . ونى مم على حج : بى ما لو سافر ذهابا فقط مثلا وكان قوق يوم 
وليلة ودون ثلاث اه . قلت : وحكه أنه مسح إلى إقامته حيث كان سفره مسافة قصر وأقام قبل الثلاثة » وإلا 
كان طو لسفره مع كونه لايبلغ الثلائة وهو مسافة قصر استوعبها كما يعلم ذلك من شرح قوله الآفى لم يستوف مدة 
سفر ( قوله كسلس ) بكسر اللام لأنه اسم لدائم الحدث ( قوله لو بى طهره ) أى الذى ليس عليه ( قوله إلا 
النوافل ) لو نوى فى هذه ا حالة استباحة فررض الصلاة هل تصح نيته أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى ( قوله 
والطهر الكامل الخ ) ظاهره وإن قصر الفصل بين إرادة الفرض والطهر وهو كذلك لقول الشارح ف التعليل لآنه 
محدث الخ » أما لو لم يصل” به. فرضا فالقيااس الاكتفاء بغسل الرجلين إذلم يحصل له حدث بالنسبة لغيرهما » 
وسيأتى بعد قول المصنف ومن نزع خفيه الخ مايوئيده من قوله وشمل كلامه وضوء الخ ولكن تجب الموالاة بين 


( قوله وشمل إطلاقه ) أى إطلاقه المسح مع قطع النظر عن صوص المدة ولو قدمه على قول المصنف للمقيم الخ 
كان أولى ( قوله لما زاد على فرض ونوافل ) عبارة الشباب ابن حجر : لأنه محدث بالنسبة للفرض الثانى 
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أما المنحيرة فلا ثقل فيها » ويحتمل أن لاتمسح لأنها تغتسل لكل فريضة: ويحتمل أن يقال هوالأوجه إن اغنسلث 
' ولبست الحف فهى كخيرها » وإنكانت لابسته قبل الغسل لم تمسح » والمتيمم لفقد الماء لابمسح شيئا إذا وجد 
الماء لأن طهره لضرورة وقد زال بزوالها » ومثلدكل من دائم الحدث والمتيمم لغير فقد الماء إذا زال عذره . 
وايتداء مدة المسح ( من ) تمام ( الحدث ) أى الأصغر كا عام بما مر ( بعد لبس ) لآن وقت المسح يدخحل بذك 
فاعتبرت مدته منه فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات » إذ قبله لايتصور جواز إسناد الصلاة إلى المسح » ولا مغنى 
لوقت العبادة سوىالزمان الذى يحوزفعلها فيه كوقت الصلاة وغيرها » ومن هنا يظهر ماقاله انمحب الطبرى وغيره 
إنه لابد من اننّهاء الحدثفلا يحسب زمن استمراره إلا أن يكون نوما كا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أخذا من 
تعليلهم السابق ومثله اللمس والمس » ويجوز للابس الهف أن يحدد الوضوء قبل حدثه بل يستحب كغيره كما فى 
المجموع » وآفهم كلام المصنف أنه لو توضاً بعد حدثه وغسل رجليه ى الحف ثم أحدث كان ابتداء مدته من 
حدثه الأول وه وكذلك » وبه صرح الشيخ أبوعلى فى شرح الفروع » ولوأحدث ولم يمسح حى انقضت المدة لم 


نزع اللحف وغسل القدمين لوجوبها في وضوء صاحب الضرورة والمسح لماكان قَائما مقام الغسل اغتفرت مدته 
فلا تعد فاصلة بين مسح الرأس والغسل بعد تزع الحف ( قوله أما المتحيرة ) ثترز مافهم من قوله السابق وشمل 
إطلاقه دام الحدث فإن المتبادر منه آنه لايشمل المنحيرة ( قوله فهىكغيرها ) أى من دام الحدث ( قوله واأتيمم 
لفقد الماء ) أى إذا تيمم لفقد الماء ثم لبس الحفين ثم وجد الماء » وأما إذا كان لمرض فسيأتى فى قوله : وذكر 
الطهر ليشمل الخ ( قوله كا علم مما مر ) أى من أن الحدث إذا أطلق انصرف للأصغر » أما الأكبر وحده بأن 
خرج منيه وهو متوضى' فلا تدخل به المدة لبقاء طهره » فإذا أحدث حدثا آنعر دخلت المدة » وقضية هذا الكلام 
أن خروج المى قبل دخول المدة لابمنع من المسح إذا أراده بعد لأنه لم يحدث مايبطل المدة بعد دخوها ؛ وضه نظر 
لأن مايوجب الغسل إذا طرأ بعد المدة أبطلها » فالقياس أثه بمنع من انعقادها ( قوله لأن وقت المسح ) هذا التعليل 
يقتضى امتناع التجديد لكن سيأتى فى كلامه جوازه بل سنه » فالمراد من التعليل وقت المسح الرافع للحدث ٠‏ 

[ فائدة ] وقع السوئال فى الدرس عما لو ابتلى بالتقطة » وصار زمن استبرائه منها يأخذ زمنا طويلا » هل 
تسب المدة من فراغ البول أو من آنخر الاستبراء ؟ فيه نظر » والظاهر الأول ؛ ويوجه بأن الأستبراء إنما شرع 
ليأمن عوده بعد انقطاعه » فحيث انقطع دخل وقت المسح لآنه بتقدير عوده لو توضأ فى زمن انقطاعه صح 
وضوه » نعم لو فرض اتصاله حسب من آخره( قوله أخذا من تعليلهم السابق ) أى فى قوله لأن وقت المسح 
يدخل الخ ( قوله ومثله ) أى النوم اللمس والمس اقتصاره على ماذكر صريح فى أنه إذا جن. بعد لبس الللفين 
وقبل الحدث لاتحسب المدّة إلا من الإفاقة أو حدث آخر . وعبارة شيخنا الحلبى م لاعذى أن المراد بالحدث 
آخره ولو نوما أو مسا أو لمسا عند جمع متأخرين منهم حج » ومن آخره إن كان بولا أو غائطا أو ريحا أو جنونا أو 
إعماء » ومن أوله إنكان نوما أو مسا أو مسا عند الإمام البلقينى فى النوم فأقى به والد شيخنا » وقاس عليه شيخنا 
المس واللمس » واختلف الكلام عنه فى توجيه ذلك انتبى على محلى . وبى ما لو تقارن اللمس وخروج الخارج 
هل تحسب المدة من انّباء الأول أو من انتهاء الثانى ؟ فيه نظر » والأقرب الأوّل لأنه لو انفرد كان قاطعا للمددة » 
بل لوسيق ابتداء خروج البول مثلا ووجد اللمس قبل انقطاعه فينبغى أن يكون كذلك ( قوله حى انقضت المدة) 


( قوله لأن وقت المسح ) أى الرافع للحدث المستند إليه جواز الصلاة كما يوخذ مما يأى 
س لبهاية المحتاج - ١‏ 


0 

يجز المسح حتى يستأنف ليسا على طهارة ( فإن مسح ) بعد حدثه ولو أحد خفيه ( حضرا ثم سافر ) سفر صر 
( أو عكس ) أى مسح سفرا فأقام (لم يستوف مدة سفر ) تغليبا الحضر فيقتصر على مدة مقبم فى الأولى : وكذا 
فى الثانية إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع » وعم من اعتبار المسح أنه لاعبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة 
ولا بمعنى وقت الصلاة حضرا » وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذى به الرخصة ( وشرطه ) أى جواز مسح 
الحف أمور ١‏ أحدها ( أن يلبس بعد كال طهر ) من الحدثين للخبر المار » فلو غسل إحدىرجليه وأدخلها 
الحف ثم غسل الأخرى لم يجز المسح بل سبيله نزع الأوّل ثم يدخلها لآن إدخال الأولى كان قبل كال الطهارة » 
ولو ابتدأ اللبس وهومتطهر ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الحف لم يجز المسح لما تقرر » ولو اجتمع عليه 
الحدثان فغسل أعضاء وضوئه عنهما أوعن الحنابة » وقلنا بالاندراج ولبس الحف قبل .غسل باق بدنه ل يمسح 
عليه لكونهلبسه قبل كال طهارته . وقول المصنف كال أراد بها تأكيد ننى مذهب المزفىالقائل بأنة لو غسل رجلا 
وأدخلها فيه ثم الآخرى كذلك أجزأه » ولاحّال توهم إرادة البعض : ونكر الطهر ليشمل التيمم » وحكمه أنه إن 
كان لإعواز الماءلم يكن له المسح بل إذا.وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل » وإن كان لمرض ونحوه فأحدث 


أى ولو مقها ثم عرض له السفر بعد ( قوله حضرا ) خرج ما لو حصل الحدث فى الحضر ولم يمسخ فيه » فإنه إن 
مضت مدة الإقامة قبل السفر وجب تجديد اللبس » وإن مضى يوم مثلا من غير مسح ثم سافر وفضت ليلة من 
غير مسح له فله استيفاء مدة المسافرين وابتداؤها من الحدذث الذى فى الحضر » هكذا ظهر لى من كلامهم وهو 
واضح نبيت عليه ليعلم ولا يذهب الوه إلى خلافه شيخنا ببامش انحلى اه سم على منبج » وما ذكره مستفاد من 
فول الشيخ » وعلم من اعتبار المسح ومن قوله أيضا ولو أحدث وم يمسح حى انقضت الخ ( قوله وإلا وجب 
المزع ) أى عند إرادة الصلاة( قوله لاعبرة بالحدث الخ ) أى لايضر فى ذلك كون ابتداء المدة من الحدث كا لو 
سافر بعد دخول وقت الصلاة حضرا فإنه يحوز قصرها فى السفر بخلاف ما لو شرع فيها قبل سفره قم ( قوله 
وعصيانه ) دفع به مايقال المسح رخصة وهى لاتناط بالمعاصى » ووجه الدفع أن معنى قوم الرخخص لاتناط بالمعاصى 
أن الرخصة لايكون سببها معصية » والسفر هنا هوانجوز للمسح ولم يعص به ( قوله مسح الخف ) أشار به إلا أن 
ذات الحف لاتتعلق بها شروط ٠‏ فإن الشروط إنما هى للأحكام (فوله ثم غسل الأخرى الخ ) ومثل ذلك ما لو 
قطعت الرجل اليسرى فلابد لصحة المسح من نزع الأولى وعودها » وأما لو لبس النى قبل اليسرى ثم لبس 
اليسرى بعد طهرها فقطعت الهنى فلا يكلف نزع خف اليسرى لوقوعه بعد كمال الطهر ( قوله نزع الأول ) أى 
من موضع القدم انهى محلى وإن لم نخرج من الساق ( قوله قبل وصول الرجل ) خرج به ما لوكان بعد الوصول 
أو مقارنا له » ويمكن نوجيبه فى المقارنة بأنه ينزل وصوها نحل القدم مع المندث مئزلة الوصول المتقدم على 
الحدث لقوة الطهارة ؛ ووجد ببعض الحوامش خلافه من غير عزو وقد يتوقف فيه ( قوله وقلنا بالاندراج ) 
معتمد ( قوله قبل كال طهارته ) ويمكن أن تكون هذه فائدة تعبيره بككال » إذ الحاصل له هنا طهر لكن ليس 
كاملا لبقاء الحدث الأكبر فى بقية البدن ». وعليه فقوله من الحدث للإيضاح ( قوله ولاحمّال الخ ) عطف على 


( قوله ولاحهال) معطوف على مذهب بإبراز لام الإضافة » والتقدير لتأكيد الى لمذهب المزنى » والنى لاحّال 


ر ١‏ ) ( قوله شيئان) كذا فى لسخ وهو الأصوب اللى ينزل عليه كلامه الآنى » فالشى” الأول اللبس على كمال الطهر . و الناق 
الصملاحية بأن يستجمع الشر وط المذكوزة فى كلام المصئف » و الأول راجع للبس و الثانى لصفة االمف » وف نسخ أمور بدل شيئان وقد 
علمت ما فيها . ١‏ 


ولاس 

ثم تكلف الوصوء ليسخ فهو كداتم الحدث وقد مر » وه لتكلفه المذكور جائز أم لا ؟ فيه ترد للأسنوى. » 
والأوجدفيه الحرمة » ويستفاد ذلك من عبارة االحلال المحلى فى. شرح جمع الجوامع فى الحائمة قبيل الكتاب الأول . 
الثانى أن يكون الحف صاحا كما ذكره بقوله ( ساتر مل فرضه ) وهو الرجل الى هئ محل الغسل من الحواتب 
والأسف للا من الأعلى عكس ساتر العورة كما فى الزجاج الشفاف حيث لايك ثم مخلافه هنا إن أمكن متابعة المشى 
عليه » لأن القصدهنا منع نفوذ الماء وهناك منع الروئية » فلو تخرق من محل الفزضص وإن قل" خرقه أو ظهر ثى ء 
من محل الفرض منمواضع الحرز ضر » وإنما عنى عن وصول الماء منها لعسر الاحتراز عنه بحلاف ظهور بعض 
الغفرض » ولو نخرقت البطانة أو الظهارة أو هما لا على المحاذاة لم يضر إن كان الباق صفيقا يمكن متابعة المثثى 
عليه ( طاهرا ) فلا يكى نجس إذ لاتصح الصلاة فيه الى هى المقصود الأصلى من المسح وما عداها من مس 
الممرحف ونحوه كالتابع لها ولأن الحف بدل عن الرجل » وهى لاتطهر عن الحدث مالم تزل نجاستها » فكيف 
سح على البدل وهو نجس العين » والمتنجس كالنجس كاف المجموع » خلافا لابن المقرى ومن تبعه فى أنه 
يصح ويستفيد به مس المصحف ونحوه قبل غسله والصلاة بعده . نعم لو كان على'الحف نحاسة معفو علها ومسح 
من أعلاه مالا نجاسبة عليه صح » فإن مسح على حلها و اختلطالماء بها زاد التلويث ولزمه إزالته وإن لم يتعمد » ولو 
تأكيد بتضمين أراد معنى ذكره والمعنى ذكره لتأكيد ولاحتّال والأولى أن يقال عطف على أراد باعتبارالمعنى 
والتقدير : وقول المصن ف كمال لإرادةولاجما لالخ ( قوله البطانة أوالظهار ة) يكس رأوهما محلى( قوله ولآن الهف الخ) 
قضيتهعدم صحة مسح الحف إذا كانعلى الرجل حائل منشمع أو دهن جافد أو فيها شوكة ظاهرة أوسواد نحت أظفارها 
سم على حج . ثم رأيته على منهج قال : فيه نظر + والقلب الآن إلى الصحة أميل » وعليه فيمكن الفرق بين الحائل 
ونجاسة الر.جل بأن النجاسة منافية للصلاة الى هى المقصود بالوضوء » ولاكذلك الحائل» هذا وقد يوخ ماترجاه 
من الصحة مع وجود الحائل من قول الشارح الآتى ف مسئلة الحرموق: فإن صلح الأعلى دون الأسفل صح 
المسح عليه والأسفل كلفافة (.قوله مال تزل نجاسها ) عمومه يشمل النجاسة المعفو عنها » وعليه فلا يكى غسل 
الرجل مع يقاء النجاسة المذكورة » ولعل وجهه أن ماء الغسل إذا اختلط بالنجاسة نشرها فنع من العفو عنها » 
لكن هذا قد يشكل على مانقله سم فى شروط الصلاة فىحواشى الهج عن مر من أنه قرر أنه لو غسل ثوب فيه 
دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ لم يضر بقاء الدم فيه ويعنى عما أصابه هذا الماء فتأمل وقياسه أنه هنا حيث 
كان القصد من الغسل رفع الحدث أنه لايضر اختلاطه بالنجإسة مطلقا » وعليه فيمكن حمل كلامه هنا على 
نجاسة لايعنى عنها: » لكن قوله فا يأتى فإنمسح على محلها واختلط الماء بها زاد التلويث مخالفه (قوله والمتنجس) 
أى مالم يغسله قبل الحدث ( قوله صخ ) أى وإن وصل الماء لموضع النجاسة واختلط بها سم ( قوله فإن مسح على 
محلها واختلط ) قضيته أنه إذا مسح على محل النجاسة ولم مختلط ببالم يضر » ولعله غير مراد لأنه بمعجرد المسح يحصل 
رطوبة فى امحل وهى حقيقة الاخئلاط فى هذا الموضع فليتأمل ( قوله زاد التلويث الخ ) ظاهره ونم يجاوز المسح 
الخ » ولا يحتاج حينئذ إلى تقدير مضاف قبل لفظ احمال فهو أولى ما فى حاشية الشيخ ( قوله وقد مر ) لايخى 
أن من حملة ما مر فيه أنه إذا أراد أن يصلى غرضا ثانيا يتزع ويأى بطهر كامل » وظاهر أنه لايأتى هنا لآن 
الصورة أنه غسل ماعدا الرجلين » فالواجب عليه هنا بعد النزع إنما هو غسل:الرجلين ( قوله لآن القصد هنا منم 
نفوذ الماء ) أى ومن لازمه منع الروئية ( قوله فلا يكنى نجس إلى قوله والمتنجس كالنجس ) أى. لايك المسح 
عليهما كا هو صر بح كلامه بعد فلبست الطهارة شرطا للبس وإن اقتضي جعل قول المصنف طاهرا.حالا من ضمير 
يلبس خلاف ذلك ' 


سا 174 
خرز خفه بشعر نمس مع رطوبته أو الخف طهر ظاهره بغسله دون محل الحرز ويعى عنه فلا يحكم بتنجس رجله 
لمبتلة ويصلى فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به كنا فى الروضة فى الأطعمة ٠‏ وترك أنى زيد الفرض فيه 
احتياط » ويشعرط فى الحف كونه قويا بحيث ( يمكن ) لقوته (تتابع المثبى فيه لتردد مسافر الحاجاته ) عند الحط 
والترحالو غير هما ما جرت العادة به » وإن كان لابسه مقعدا فى مدة ثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا سفر قصر ء 
ولحاجة يوم وليلة إن كان مقها مع مراعاة اعتدال الأرض سبولة وصعوبة فما يظهر » والمراد بقوته أن يتأنى فيه 
ماذكر وحده من غير مداس » إذ لو اعتبر مع المداس لكان غالب الحفاف يحصل به ذلك » فلا يجزى رقيق 
يتخرق بالمثئى عن قرب » ولا ثقيل لاتمكن متابعة المشى عليه كضيق لايتسع بالمشى عن قرب » ومفرط سعة 
لآن اللبس إنما شرع الحاجة الاستدامة » ولا تتأتى إلا فها توفرت فيه الشروط المتقدمة . لايقال ساتر وما بعده 
أحوال مقيدة لصاحبها فن أين يلزم الأمر بها » إذ.لايلزم من الأمر بشىء الأمر بالمقيد له بدليل: اضرب هندا 
جالسة . لأنا تقول : محل ذلك إذالم تكن ال حال من نوع المأمور به ولاامن فعل المأمور كالمثال المذكور » 


محل النجاسة ؛ وصرح بذلك سم على حبج حيث قال : والظاهر أن زيادة التلويث تحصل وإنلم يجاوز المسح محل 
النجاسة لأن ترطيبها أو زيادته زيادة ف التلويث . نعم إن عمت النجاسة المعفرّ عنها الحف لم يبعد جواز المسح عليها 
مر . أقول بل يبعد الحواز لأنه لا ضرورة إلى المسح المادى للتضمخ بالنجاسة » فيجب الَزع وغسل الرجلين 
فيحصل بذلك عدم عخامرةالنجاسة ما أمكن » وعلى ماذكره مم يجوز له المسح بيده ولا يكلف حائلا لما فيه من 
المشقة ولأنه تولد من مأمور به وقياسا على ما قالوه من جواز وضع يده فى الطعام ونحوه إذا كان بها نجاسة 
معفو عذها كدم البراغيث ( قوله بشعر نجس ) أى ولو من مغلظ ويظهر العفو عنه أيضا فى غير الحفاف مما لايتيسر 
خرزه إلا به ( قوله الفرض فيه ) أى لحف اروز بالشعر النجس ( قوله كونه قويا ) الوجه اعتيار القوة من 
الحدث بعد اللبس » لآن به دخول وقت المسح حتى لو أمكن ترد المقم فيه يوما وليلة من وقت اللبس لا من 
وقت الحددث لم يكف مر مم على بهجة . وينبغى أن ضعفه فى أثناء المدة لايضر إذالم يرج عن الصلاحية فى بقية 
المدة ( قوله ولحاجة يوم الخ) ظاهره اعتبار حوائج السفرفحتق المقبم . وقال حج : تنبيه : أخذ ابن العماد من 
قوم هنا المسافر بعد ذكرهم له وللمقيم أن المراد التردد لحوائج سفر يوم وليلة للمقبم » وسفر ثلاثة أيام لغيره » 
والذى يتجه أن تعبيرهم بالمسافر هنا للغالب » وأن المراد فى المقبم تردده لحاجة إقامته المعتادة غالبا كا مر » وأما 
تقدير سفره وخوانجه له واعتبار تردده لا فلا دليل عليه ولا حاجة إليه مع ماقررته فتأمله . ثم رأيت فى بعض 
هوامش الشارح من مناهيه مانصه : قوله ولحاجة يوم وليلة إن كان مقها : أى حاجة المقم من غير اعتبار حاجة 
المسافر ( قوله إن كان مقيا ) هل يشرط صلاحيته للتردد فيه تلك المدة حرى فى آخخرها أم يكنى صلاحيته فى الابتداء 
حبى ولولم توجد آخرها ؟ فيه نظر » والآقرب الثانى مع ملاحظة قوته لما ببى من المدة ( قوله سهولة وصعوبة ) 
أى بأن تكون متوسطة بينبما ( قوله ومفرط سعة ) أى مالم يضق عن قرب ( قوله لأنا تقول الخ ) أقول : يجاب 
أيضا بأن هذا ليس من باب الأمر بشىء مقيد إذ لا أمر هنا » وإنما هو من باب الإخبار وبيان شروط الشىء ؛ 
فإذا أخبر بأن شرطه اللبس فى هذه الأحوال عام أن اللبس فى غير هذه الأحوال لايكنى فيه كا هو واضح فليتأمل 
وقوله إذالم تكن الحال الخ » بى أنه من أين الأمر هذه الأحوال فى جميع المدة إلا أن يقال إنه المتبادر من ذلك 


( قوله لقوته) الأصوب حذفه إذ لمان ليس قاصرا على ذلك » وسيأئى ما أخرجه المئن ( قوله ولا ثقيل ) هو وما 
بعده محترز الممن لولا قول الشارح لقوّته فوجب حذفه كا مر ( قوله فن أين يلزم الأمر الخ ) هذا السوثال 


00-7 لك 


أما إذا كانت من نحوذلك نحو حج مفردا واذخلمكة محرما فهى مأمور بهاء وها هنا منهذا القبيل ( قبل وحلالا ) 
فلا يجحزى على مغصوب ومسروق مطلقا » ولا على خف من ذهب أو فضة أو حرير لرجل ؛ لأن المسح جوز 
لحاجة الاستدامة وهذا مأمور بئْزعه » ولآن المسح رخصة وهى لاتناط بالمعاصى . والأصح الحواز قياسا على 
الوضوء بماء مخصوب » والصلاة فى مكانمغصوب لأن الف يستوف به الرخصة . لا أنه اموز لها مخلاف منع 
القصر فى سفر المعصية إذ الجوزله السفرء وإنما امتنع الاستنجاء بالمحتر م ولم يجز لأن الحرمة ثم لمعنى قالم بالآلة 
مخلافه هنا » وأو اتخْذ خخنها من نحوجلد آدنى صح المسح عليه نظير ما مر » مخلاف ما لو الخد امم خخفا وأراد 
المسح عليه فإنه لا يصح كا اعتمده الوالد رحمه الله تعالى تبعا الجمع » والفرق بينه وبين ما قبله أن امحرم منبى عن 
اللبس من حيث هواللبس فصار كاللحف الذى لايمكن تتابع المشى فيه » والنبى عن لبس المغصوب ونحوه من 
حيث إنه متعد” باستعمال مال غيره ( ولا يحزى منسوج لابمنع ماء ) أى نفوذ ماء الغسل إلى الرجل من غير حل 
الحرزلو صب عليه (فى الأصح ) لعدم صفاقته » إذ الغالب من الحفاف المنصرف إليها نصوض المسح منعها نفوذه 
فيبتى الغسل واجبا فيا سواها . والثانى يمزى كالمتخرق ظهارته من ل وبطانته من آخر من غير نحاذ » ولا بد 
فى ته أن يسمى خفا » فلو لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها بالشد وأمكنه متابعة المثبى عايها لم يصحالمسح 
عايها لعسر إزالته وإعادته على هيئته مع استيفاز المسافر فلا يحصل له الارتفاق المقصود . واستغنى المصنف عن 
ذكره اكتفاء بقوله أوّل الباب يوز لأن الضمير فيه يعود على الحف فخرج غيره ( ولا ) يجزى ( جرموقان ى 
الأظهر ) والحرموق يضم ابحم فارسى مربت شىء كالحف فيه وسع يلبس فوق انلف » وأطلق الفقهاء أنه 
خحف فوق خف وإنلم يكن واسعا لتعاق الحكم به ء ومقابل الأظهر أنه يجرى لآن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه ؛ 
وى نزعه عند كل وضوء لهسح على الأسفل مشقة » ومنع الأول المشقة فى ذلك لْكنه من إدخال يده بينهما ومسح 
الأسفل » وظاهر أنهما لوكانا غير صا حين للمسح لم يحز على واحد منبما قطعا » فإن صلح الأعلى دون الأسفل 
صح المسح عليه : والأسفل كلفافة أو الأسفل دون الأعلى ولم يصل البلل للأسفل لم يصح » وإن وصل إليه 
لابقصد الأعلى صح وحده: ويجرى التفصيل أيضا ف القوبين بأن يصل للأسفل من محل خرز الأعلى » ولو تخرق 


فليتأمل اه سم على منبج( قوله من هذا القبيل ) كأن قوله إن الساتر وما بعده من نوع لحف ء وأنها أوصاف 
للخف المأمور بلبسه بعد الطهر » لأن قوله وشرط لحف لبسه بعد طهر فى معنى : ويجب لبس الخف بعد الطهر 
ليصح المسح عليهفليتأمل سم على منهج ( قوله مطلقا ) أى لرجل أو امرأة (قوله والأصح الحواز ) أى فق المغصوب 
وما بعده من الذهب الخ . قال البلقينى : نظير الحف المغصوب غسل الرجل المغصوبة وصورما أن يجب قطعها 
فلا يمكن من ذلك اه شيخنا الشوبرىعلىالتحرير. أقول : ويمكنتصويره بأذيقطع رجل غيره مثلا ويلصقهابرجله 
ونحلها الحياة فيصح المسح عليبا ويحتمل عدم التقييد بحلول الحياة ويكتى باتصالماو صله برجله بحيث يمكنهالمشى. 
عليه لحوائحه لتنزيلة فى هذه الحالة منزلة الرجل الأصلية ( قوله من نحو جلد آدى ) أى ولو ترما ( قوله صح 
المسح عليه ) قد يقال يشكل هذا بأن المنع من لبسه لمعنى قائم به فهو كالاستنجاء بلمْهترم إلا أن يقال : هو وإن 
كان لمعنى قائم به لكنهلم بمنع من لبسه من حيث كونه لبسا بل من حيث إهانة صاحبه فهو لأمر خارج ومع ذلك 
فيه شى ء ( قوله باستعمال مال غيره ) أى فى المغصوب وباستعمال ما يؤدى إلى الحيلاء وتضييق النقدين فى الذهب 
ونحوه ( قوله ولا بد فى صحته ) أى على كل من الوجهين » ويمكن استفادة ذلك من المثن بأن يجعل قوله منسوج 
صفة محذوف دل عليه السياق ؛ والأصل ولا يجحزئ خف منسوج ١‏ وأشار إلى ذلك الشارح بمو له واستغنى المصنف 
عن ذكره الخ ( قوله عن ذكره ) أى ذكر قوله ولا بدا ى صحته أن يسمى خفا ( قوله لابقصد الأعلى الخ ) أن 


والحواب فيهنظر لايح( قوله لمعنى قامبالآلة) فى هذا الفرق وقفة ظاهرة( قوله وأطلق الفقهاء أنمخفففوق خف الخ) 


18.5 - 
الأسفلمن القوبين وهوبطهر لبسهما مسح على الأعلى لصير ورته أصلا » والأسفل كاللفافة أو وهو محدث فلا 2 
أو وهو على طهارة المسح جاز له المسخ كما لو كان على طهارة اللبس وفاقا للحجازى فى مختصر الروضة » والحف 
.ذو الطاقين غير الملتصقين كالحرموقين . قاله البغوى . قال : وعندى يجوزالمسح على الأعلى فقط لأن االجميع خف 
واحد فسح الأسفل كسح باطن الحف اه . والأوجه أن الأسفل إن كان متضلا بالأعلى يخياطة ونحوها فهو 
كالبطانة » ويحمل كلام البغوى عليه » وإلا فالأعلى كالحرموق ويحمل كلامهم عليه ؛ ولؤ لبس خفا على 
جبيرة لم يجز المسح عليه على الأصح فى الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة . ويوئخذ منه جواز 
المسح عليه لو تحمل المشقة وغسل رجلية ثم وضع الحبيرة ثم لبس لحف لانتفاء ماذ كر ؛ لكن أفبى الوالد رحمه الله 
تعالى بعدم جواز المسح لما ذكر . ولا شك أن الحبيرة لاتكون إلا ممسوحة بمعنى أن واجبها المسح فشمل ذلك 
وضعها على الغسل المذكور ( ويجوز مشقوق قدم شد بالعرى فى الأضح ) بحيث لايظهر شىء من محل الفرض 
لحنصول الستر وسهولة الارتفاق به فى الإزالة والإعادة» فإنلم يشد بالعرى لم يكف لظهور محل الفرض إذا مثشى 


قصدهها أو الأسفل وحده أو أطلق . قال سم على جج : ومثل قصد الأعلى فقط قصد واحد لا بعينه : أى لآن 
قصد واحد لابعينه هو القدر المشترك » وهو يوجد فى قصد الأعلى وحده وفى غيره » فلما صدق بما يجزئ” وما 
لايجزئ حمل على الثانى احتياطا » ولو شك بعد المسح هو مسح الأسفل أو الأعلى هل يعتد بمسحه فلا يكلف إعادته 
لأن الأصل الصحة أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول للعلة المذكورة حيث كان الشك بعد مسحهما حميعا » فلو 
كان بعد مسح واحدة وشك هل مسح الأعلى منها أو الأسفل وجب إعادة مسحها لأن الشك قبل فراغ الوضوء 
مؤثر "كما يعلم من قول الشارح السابق » ولو شلك فى تطهير عضو قبل القراغ من طهره طهره وما بعده أو بعد الفراغ 
لم يئثر ( قوله أو وهو محدث فلا ) أى وذلك لأن وجود الأعلى عند تمخرق الأسفل ينزل منزلة ابتداء اللبس » فإن 
كان على طهارة اللبس أو المسح كان كاللبس على طهارة الآن وهو كاف ؛ وإن كان نحدثا كان كاللبس على 
حدث فلا يكى( قوله وحمل كلامهم عليه ) فى هذا الحمل بعد قوله أوّلا ملتصقين بعد فتأمله إلا أنيقال : يكنى 
ف عدم الالتصاق خياطة طرف البطانة ف الظهارة فإنه يصدق مع ذلك على الباق عدم الالتصاق ( قوله فوق 
ممسوح ) أى مامن شأنه أن بمسح فيشمل مالوكانت الحبيرة لايجب مسحها لعدم أخذها شيثا بن الصحيح كا قاله 
الشهاب الرملى سم على .بجة . لكن عبارة شيخنا الزيادى قوله : لآنه ملبوس فوق ممسوح » قضيته أنه لولم يحب 
مسحها بآن ل تأخذ من الصحيح شيئال يعتنع المسح على الحف الملبوس عليها اه . وهو مخالف لما قاله الشهاب الرمل 
وم يتعقبه ( قوله بمعنى أن واجبها المسح ) قضيته أنها لولم تأخذ من الصحيح شيا لابمتنع المسح على اللحف لعدم 
وجوب مسحها حينئذ ؛ ويجزى عنها التيمم . ثم رأيت شيخنا الزيادى جرى على هذه القضية فى حاشيته ونصها : 
قوله لأنه ملبوس الخ » قضيته أنه لولم يجب مسحها بأنلم تأخذ من الصحيح شيئالم متنع المسح على اللحف الملبوس 
عليها » لاف ما لو غسل ماتحتها ثم وضعها فإنه متنع المسح على االحض الملبوسعليها لأنه مخاطب بمسحها بعد ذلك 


صريح هذا خخصوصا مع النظر لما قبله أن الحرموق امم للأعلى بشرط أسفل » وحينئل فالتثنية فى عبارة 
المصنف باعتبار تعدده فى الرجلين » لكن صريح كلام غيره خلافه » وأن كلا من الأعلى والأسفل يسمى 
جرموقا » وعليه فالتثنية فى كلام المصنف مز لة عليهما ( قوله قاله البغوى ) أي نقلا عن الأصماب كا أفصح به 
ف شرح الإرشاد 


اناد 

ولوفتحت العرى. بطل المسح وإن لم يظهرمن الرجل شىء لأنه إذا مشى ظهر ؛ ويكى ىجواز المسح عليه المعنى 
الموجو. فى الحف لأنا لا نعوّل على جرد النسمية فقط بل لابد” معها من مراعاة العلة . والثانى لايحوزفلا يكى 
المسح عليه ( ويسن مسح ) ظاهر ( أعلاه ) السائر لظهر القدم ( وأسفله ) وحرفه وعقبه ( خطوطا ) لأثر ابن حمر 
فى الأولين وقياسا عليه فى الآخرين» والأولى وضع أصابع يمنى بدبه منفرجة على ظهر مقدم الحف واليسرى على 
أسفل العقب وإمرارهماء فتنبى أصابع الهنى إلى آخر الساق واليسرى إلى مقدم بطن الحف ولا ,ستحب استيعابه؛ 
ويكره تكرار مسحه وإن أجزأ وغسله لأن ذلك يعيبه ويفسده . ويوّخذ من العلة عدم الكراهة فى نحو الحشب وهو 
كذلك ( ويكى مسمى مسح ) كسح الرأس ولو بعود أو وضع يده المبتلة عليه وإنْلم يمرها ونحو ذلك لورودٍ 
المسح مطلقا ولم يصح ف تقديره شى ء فتعين الاكتفاء بما يطلق عليه الاسم ؛ ولا بد أن (حاذى) أى يقابل ( الفرض) 
من ظاهره » لا باطنه الملاقى للبشرة فلا يكى بالاتفاق » 


وهو مالف لما تقدم عن مم على مهجة (قوله المعنى الموجود ) وهو سهولة الارتفاق ف المثى به مع استيفاء 
شروطه ( قوله واليسرى على أسفل الخ ) لايظهر من هذه اأكيفية شمول المسح للعقب ٠‏ إلا أن يراد بأسفله وضع 
اليد على مواخر العقب بحيث يستوعبه بالمسح » ومعنى جعل ذلك أسفله أنه ليس من الساق مثلا . هذا وجعل 
البكرى ذلك مفيدا لدخوله حيث قال قوله نحت العقب إشارة إلى استحباب مسح العقب ولا يشعر به الممن اه . 
وفى جعله مفيدا له تأمل كا علمته » وكذا لاتفيد هذه الكيفية إدخال الحرف ( قوله فتذبى أصابع العنى إلى آخر 
الساق ) قضية قوله إلى آخرالساق استحباب التحجيل لأن آخر الساق مايل الركبة ؛ كذا قيل » وقد يمنع أن آخره 
ذلك وإنما آخره مايلى القدم لأن ما وضعه على الانتصاب يكون أعلاه أوّله وآخره أسفله » فأعلى الآدمى رأسه ؛ 
وآخحره رجلاه كما قاله شيخ الإسلام ى شرحه على الحزرية . ثم رأيت سم على حج قال : إنه كان ظهر لنا استحباب 
التحجيل . ثم رأيت ف المجموع التصريح بعُلافه اه بالمعنى فراجعه » وقوله إلى آخر الساق يحتمل أنه أراد الآخر 
من جهة القدم ؛ ويحتمل أنه أراد بالآخر الأعلى إشارة إلى التحجيل حرره » وعبارة العباب إلى الساق مم على 
منبج » وهى تفيد عدم استحباب التحجيل وهو الموافق لما نقله عن المجموع فيحمل آخر الساق على مايلى القددم 
منه وهو مدلوله على ما ى شرح الحززرية ( قوله ولا يستحب استيعابه ) قضية الاقتصار على نى الاستحباب أنه 
مباح وليس مكروها » ولا خلاف الأولى » وعبارة المبج فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى » ثم القول بعدم 
الاستحباب قد يشكل بأن مذهب مالك كما قاله ع وجوب الاسنتيعاب إلا مواضع الغضونء فالقياس ندبه خروجا 
من اللحلاف » إلا أن يقال إن ماقلناه من عدم الاستيعاب هو الوارد فى الأخبار المصرحة بأنه : أى المسح كان 
خطوطا وهو دال على ذلك ( قوله لآن ذلك يعيبه ) فإن قلت : التعييب إتلاف للمال فهلا حرم الغسل والتكرار ؟ 
قلت : ليس التعبيب مقا » ولو سم فقد يقال لما كان هنا لغرض أداء العبادة كان مغتفرا ولم يحرم فلبتأمل سم 
على منهج ( قوله لا باطنه ) قد يفيد إجزاء المسح على محاذى الكعبين لكو نهما ليسا من الباطن ولا ماذ كر معه من 
صور عدم الإجزاء » وبه صرح حج على مانقله مم عنه » وعبارته قال فى شرح الإرشاد : ويكى مسح الكعب 
وما يوازيه فى مل الفرض غير العقب كا اقنضاه كلام الشييخين » خلافا لما نقله الأذرعى عن جمع من أن 


( قوله لابد معها ) يفيد أنه لابد من وجود الامم فيقتضى خلاف ماذ كره » وصر بح المان أنه يسمى خفا وصرح 
به الشباب ابن حجر ( قوله وإن أجزأ )لم يظهر لى موقع هذه الغاية وهو تابع فيها لشرحالإرشاد 


0 ل 
ولو كان عليه شعر لم يكف المسح عليه جزما » بحلاف الرآس فإن الشعر من مسماه . إذ الرأس لما رأس وعلا : 
وهو صادق على ذلك لاف شعر الحف فلا يسمى خفا( إلا أسفل الرجل وعقبها فلا) يكنى ( على المذهب) لعدم 
ورود الاقتصار عليه ؛ والرخصة يحب فيها الاتباع . والثانى يكنى قياسا على الأعلى ؛ والعقب موكخر القدم » 
وهو بفتتح العين وكسر القاف » ويجوز إسكان القاف مع فتح العين وكسرها . (قلت : حرفه كأسفله. والله أعلم ) 
لاشتراكهما فى عدم الروئية غالبا (:ولا مسح لشاك فى بقاء المدة ) كأن نسى ابتداءها أو أنه مسح حضرا أو سفرا 
لأن المسحرخصة » فإذا شك فيها رجع للأصل وهو الغسل » وظاهر كلامه أن الشك إنما يئثرف منع المسح لا أنه 
يقتضى الحكم بانقضاء المدة » فلوزال الشك وتحقق بقاء المدة جاز المسح » وعليه لوكان مسح فى اليوم الثانى على 
الك فى أنه مسح فى الحضر أو السفر وصلى ثم زال فى اليوم الثالث وعام أن ابتداءه وقع فى السفر فعليه إعادة 
صلاة اليوم الثانى لأنه صلاها مع الشك » ويجوز له أن يصلى بالمسح فى اليوم الثالث لعلمه ببقاء المدة »ثم إنكان 
مسح فى اليوم الأول ول يحدث ف اليوم الثانى فله أن يصلى فى اليوم الثالث بذلك المسح » وإن كان قد أحدث ى 
اليوم الثانى لكنه مسح فيه على الشك وجب عليه إعادة مسحه؛ ويجوز له إعادة صلوات اليوم الثانى بالمسح الواقع 
فى اليوم الثالث ( فإن أجنب وجب ).عليه ( تجديد لبس ) أى إن أراد المسح ومثله كل من وجب عليه الغسل 
لحدث أكبر كحائض ونفساء لما صح من خبر « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا "مسافرين أو سفرا 
أن لاننزع حفافنا ثلاثة أيام ولياليين إلا من جنابة ووقبس به الحيض والنفاس والولادة ولآن ذلك مما لايكثر 
وقوعه فلا يشق انزع له » بخلاف الحدث حتى لو غسلهما 


العبرة بما قدام الساق إلى رعو س الأظفار لاغير اه . وكتب على الهج : لو مسح باطنه فتفذ الماء من مواضع الحرز 
إلى ظاهره فلا يبعد أن يجحزئْ إن قصد الظاهر أو والباطن أو أطلق » مخلاف ما إذا قصد الباطن فقط » وكذا يقال 
إذا مسح الشعر الذى بظاهر لحف فأصاب الماء بقية الحف » وقلنا إن مسح الشعر لايكى فتأمل اه . وقياس مامر 
عنه من أنه لو قصد أحد الحرموقين لابعينه لم يكف أنه هنا كذلك . 
[ فرع ] هل يككى المسح على الحيط الذى خيط به الحف سواء كان جلدا أوكتانا أو غير ذلك لايبعد 
الاكتفاء لأنه صار يعد" من جملته » وهل يكى المسح على الأزرار والعرى التى للخف ؟ فيه نظر . ولايبعد أيضا 
| الاكتفاء إذا كانت مثبتة فيه بنحو الحياطة فليتأمل وليراجع سم على منبج ( قوله ولو كان عليه شعر لم يكف عليه 
المسحجزما ) خلافا لحج ( قوله لما رأس ) قال فى امختار : رأس فلان القوم يرأسهم بالفتح رآسة فهو رئيس ويقال 
ريس بوزن قم اه( قوله فلا يسمى خخفا ) زاد سم على منهج بعد مثل ماذ كر عن مر » وقد يقال ليس الشعر داخخلا 
ف حقيقة الرأس واكتى به ؛ فقياسه الاكتفاء بشمعر الف كا قاله حج ( قوله لعدم ورود الاقتصار عليه ) أى على 
ماذكر من الأسفل والعقب ( قوله [عادة مسحه) أى لفعله أولا مع التردد ( قوله لحدث أكبر ) قضيته أنه لايحب 
الزع على من وجب عليه الغسل لنذر وهو ظاهر » ولا على من وجب عليه' الغسل لنجاسة كل بدنه أو بعضه 
واشتبه كا سيآق فى كلامه . ش 
[فائدة]وقع السؤالفى الدرس عا لو شك هل بى من المدة مايسع الصلاة كاملة أم لا ؟ هل له الإحرام بها 
ام لا ؟ فيه نظر . والظاهر الثانى لتردده فى النية حال الإحرام بناء على ما اعتمده الشارح فى شروط الصلاة من أنه 
لوبق من المدة مالا يسع, الصلاة وأحرم عالما بذلك لم ينعقد خخلافا لما فى شرح الروض هنا وتبعه الحطيب من 
الصحة ( قوله مسافرين أو سفرا ) فى نباية ابن الأثير : إذا كنا سفرا أو مسافرين » الشك من الراوى فى السفر 


واه 

داخل الحف لم يكفه فجواز المسح : ويؤخذ مما تقرر رد مابحثه بعض المتأخر ين أن من جردت جنابته هن الحدث 
وغسل رجليه ف لحف جاز له المسح » وخرج من وجب عليه غسل بدنه لنجاسة وجهلها فيه فإنه يكفيه غسل 
رجليه فى الحف » بحلاف نحو الحنب فإنه ون غسلهما فيه لابد لصحة مسحه من نزعهما كا تقدم ( ومن نزع ) 
خفيه أو أحدهما أو انقضت مدته أو شلك فى بقالها أو ظهر بعض محل الفرض بتخرق أوغيره ونحوذلك ( وهو 
بطهر المسح غسل قدميه ) إذ الأصل غسلهما والمسح بدل فإذا قدر على الأصل زال حكم البدل كالتيمم بعد 
وجود الماء » ولو زلزل رجله فى الحف وم يخرجها عن القدم لم يبطل مسحه » ولو أخرجها من قدم لحف إلى 
الساق لم يؤثر على النص ء ويوخذ ذلك من كلامه . نعم لو كان الحف طويلا خارجا عن العادة فأخرج رجله إلى 
مو ضع لو كان الحف معتادا لظهر ثبىء من محل الفرض بطل مسحه بلا خلاف . وشمل كلامه وضوء داتم 
الحدث وهو الأوجها اقتضاه كلامهمخلافا للأذرعى حيث قال : يحب أن يكون محل الاكتفاء بغسل القدمين 
بعد النزع ونحوه فى وضوء الرفاهية: أما دائم الحدث فيلزمه الاستئناف لامحالة ؛ أما للفريضة فواضح» وأما للنافلة 
فلأن الاستباحة لاتتبعض ٠‏ فإذا ارتفعت بالنسبة للرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتأمله ولم أره منقولا ( وف 
قول يتوضأ ) لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث فتبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة : واحترز بطهر المسح عن 
طهر الغسل بأن توضأ ولبس لحف ثم نزعه قبل الحدث » أو أحدث ولكن توضأ وغسل رجليه فى الحف فلا 
يازمه ثى ء . 


باب الغسل 
والأفصح الأشهر فيه لغة فتح الغين وضمها هو الحارى على ألسنة أكثر الفقهاء » ويقال بالضم للماء الذى يغتسل 
به » وبالكسر لما يغتسل به من سدر ونحوه : ولاايحب فورا أصالة ولو على الزانى خلافا لابن العماد » 


والمسافرين . السفر جمع سافر كصاحب و سحب ء والمسافر ون جمع مساقر والسفر والمسافروت بمعنى ( 0 
اجراداام) أى وإن ارتفعت جنابتهما بالغسل لبطلان المدة بالحنابة ( قوله ونحو ذلك ) عطف على محل : أ 
أو ظهر بعض نحو تمل الفرض كا حرق الى على الرجل» ويجوز قراءته بالرفع : أى أو حصل نحو ذلك 0" 
ظهور محل الفر ض كحل شداد مشقوق القدم وإن ل يظهر شى ميل ل القدم رفرله عل قدميه) أى بنية جديدة 
ونجوبا لآن نيته الأولى إنما تناولت المسح دون الغسل ( قوله ولم أره منقولا ) هو آخر كلام الأذرعى . 

باب الغسل 

( قوله فىغير غسل اميت ) أما هو فلا يحب فيه النية بل يستحب فقط ( قوله الأشهر ) صفة كاشفة مبينة 

المراد بالأفصح هنا ء فإن معنى الفصاحة المقرر فى عرفهم لايظهر معناه هنا ( قوله أكثر الفقهاء ء) أى فى الفعل 
الرافع للحدث » أما إزالة النجاسة فالأشبر فى لسا: نهم الفتح ( قوله ولايحب فورا أصالة) حرج به مالو ضاق وقت 
(قوله لنجاسة ) لعله سقط منه تاء قبل الماء من الكتبة ( قوله ل زال وجب 
الرجوع إلى الأصل ٠‏ . 

باب الغسل 
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والكلاء ألا فىموجبانه وواجباتهوسئنه وما يتعلق به» وقد بدأ منها بالأوّلفمال(موجبهموت/لماسيأ فى الحنائزه وفيها 
أيضا أن الشهيد يحرم غسله » والكافر لايحب غسله » والسقط الذى بلغ أربعة أشهر وم تظهر أمارة حياته يجب 
غسله مع أنالم نعلم سبق موت له فلا يرد عليه ذلك غير أنهلم يذ كر هناك غسل السقط المذكور» ولا يرد على عداه 
الموجبات له تنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه » لآن الواجب مطلق الإزالة من غير نظر لغسل بعينه حى 
لو فرض كشط: جلده حصل الغرض » والموت عدم الحياة ويعبر عنه بمفارقة الروح الحسد » وقيل عدم الحياة 
عما من شأنه الحياة . وقيل عرض يضاداها لقوله تعالى - خلق الموت والحياة ‏ ورد بأن المعنى قدآر والعدم مقدار 


الصلاة عقب الحنابة أو انقطاع الحيض فيجب فيه الفور لا لذاته بل لإيقاع الصلاة فى وقنّها ( قوله والكلام ألا 
فى موجباته ) أى وثانيا فى واجباتهوهكذا » ولوأسقط قوله أولا استغنى عن هذا التقدزء وتعل, بداءته بالموجبات 
من قوله وقد بدأ بالأوّل الخ ( قوله وما يتعلق به ) أى وفيا يتعلتي بما ذكر : أى من الموجبات ( قوله فلا يرد عليه) 
تفريع على قوله وفيها أن الشهيد الخ لاعلى قوله مع أنا لم نعلم الخ » لأن ذاك إنما يقتضى الإيراد لاعدمه » ولعل 
الغرض من ذكره الرد” على حج حيث جعله مستفادا من كون الموت موجبا حيث قال ماحاصله : إنة يحكم بموته 
لأن الموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة وهذا شأنه الحياة ( قوله غير أنه ) اعتذار عما يفهم من قوله » وفيها أن 
السقط يحب غسله من أنهلم يذكره فى المهاج. وحاصله أنه وإنلم يذكره لكنه مصرح به فى كلامهم وهو كاف ل 
عدم الوارد عليه هنا ( قوله على عد ه الموجبات ) فى نسخة حصره الموجبات له فها ذكره تنجس الخ » وما ى 
الأصل أولى لأن عبارته لاتفيد الحصر ( قوله وقيل عدم الحياة ) ذكره فى مقابلة قوله قبل عدمالحياة يقتضى أن 
الأول لايشترط كونه من شأنه الحياة » وقضية قوله ويعبرعنه الاشتراط إلا أن يقال : مراد صاحب هذا القيل 
أنه لايشترط محقق ال حياة » بل مبى بلغ زمانا تحصل فيه الحياة لمثله ولم توجد عد ميتا يخلاف الأول ( قوله وقيل 
عرض يضادها ) ظاهره أنه لايشترط على القول اأثانى سبق الحياة » فيدخل السقط ف الميت على الثانى دون الأول . 
وف التحفة مايقنضى خلافه حيث جعل الموت على الأقوال الثلائة صادقا على السقط : لكن نظر فيه سم بالنسبة 
للأوّل بأن المفهوم منالمفارقة سبق الوجود » قال : إلا أن يكون امراد بها معنى العدم» ويجعل قوله عما من شأنه 
الخ راجعا إليه أيضا » لكن يلزم حينئذ اتحاد هذا مع الثانى اه . هذا وف المقاصد إبقاء الأول على ظاهره ورد" 
الثانى إليه وعبارته والموت زواها : أى الحياة : أى عدم الحياة عما يتصف بها الفعل » وهذا مراد من قال عدم 
الحياة عما من شأنه : أىعما يكون من أمره وصفته الحياة بالفعل فهو عدم ملكه لما كالعمى الطارق بعد البصر 
لا كطلق العدم ( قوله أيضا وقبل عرض الخ ) جرى على رد هذا القول فى المقاصد أيضا » لكن فى تفسير ابن 
عادل عن ابن اللحطيب الحمق أنه وجودى » ويوافقه مانقله الصفوى عن صاحب الود أن عدمية الموت كانت 
منسوبة إلى القدرية ففشت . اه . هذا وفى حواشى السيوطى أن طائفة من أهل الحديث ذهبوا إلى أن الموت جسم 
والأحاديث والآثار مصرحة بذلك . قال : والتحقيق أنه هذا الجسم الذى على صورته كبش "كا أن الحياة - 
على صورة فرس لاير بشىء إلا حبى وأما المعنى القائم بالبدن عند مفارقة الروح فإتما هو أثره : فإما أن يكون 
تسميته بالموت من باب المجاز لا الحقيقة أو باب المشترك » وحينئذ فالأمر فى النزاع قريب اه . ورداه حج فى عامة 
<< (قوله أولا) ينبغى إسقاطه وهو تابع فيه لشرح الإرشاد لكن ذاك عطف مابعده بالفاء لنرتب المركورات 
من الإرشاد على هذا الوجه » ولمالم تكن مرتبة فى المنباج كذلك عدل الشارح إلى الواو فلم يبق للفظة أولا 
موقع ( قوله م عأنالم نعلم سبق موت له ) وجه عدم وروده أنه فمعنى الميت بدليل ذكرهم له فى الحنائز » وإليه 
أشار الشارح بقوله وفيها أيضا 
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( وحيض ) لقوله تعالى ‏ فاع زلوا النساء فالمحيض ‏ أى الحوض » والمعتبر فيه وفيا يأنى الانقطاع مع القيام إلى 
الصلاة ونحوها كا صمحه فى التحقيق وإنلم يصرح فيه بالانتفاع ( ونفاس ) لكونه دم حيض عجتمع ( وكذا ولادة 
بلا بلل فى الأصح ) لأنها لاتخلو عن بلل وإن كنا لانشاهده ‏ ولأنه يحب بمخروج الماء الذى يخلق منه الولد 
فتاويه فقال : واتفقوا على أنه ليس يجوهر ولا جسم » وحديث « يؤلى بالموت فى صورة كبش الخ » من باب 
الكثيل اه . ثم صمح كونه أمرا وجوديا( قوله لقوله تعالى فاعنز لوا الخ ) أىولحبر : « إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة 
وإذا آدبرت فاغسل عنك الدم وصلى » وى رواية البخارى « فاغتسلى وصلل » سم على منبج ( قوله أى الحيض ) 
أى فى زمن الحيض ٠‏ ولعله لم يحمل المحميض فى الآبة على زمن الجيض أو مكانه كما قيل يكل منهما » 
لأن هذا أوفق بما ذكره الما من أنه الموجب على أن حمل الحيض على مكان الحيض يوه منع قر بانها فى محله 
ولو فى غير زمانه مع أنه غيرمراد قطعا ( قوله والمعتبر فيه ) قال الشيخ عميرة : وقيل يجب بالحروج فقط . ومن 
فوائد الحلاف ما إذا قلنا يغسل الشهيد الحنب فاستشبدت حائض فإنا نغسلها على هذا دون الآخر ( قوله إلى 
الصلاة ونحوها ) كالطواف ( قوله وإنلم يصرّح فيه الخ ) عبارته الحروج وإرادة نحو الصلاة اه . ومن لازم 
إرادة نحو الصلاة الانقطاع فكأنه قال : موجبه الحدث والانقطاع وإرادة نحو الصلاة » لكنه لم يذكر الانقطاع 
صريحا » فلا منافاة بين قوله كما صمحه فى التحقبيق وبين قوله وإنل يصرح الخ ( قوله لكونه دم حيض) هو ظاهر 
فهالم تحض وهى حامل . أما هى فيجوز أن الخارج منها حال الحمل البعض لا الكل » ومجتمع بالحر صفة الحيض 
وإضافة الدم إليه بيانية ( قوله وكذا ولاة ) هل يشترط أن تكون الولادة من طريقها المعتاد أولا ؟ فيه نظر . 
وينبغى أن يأتى فيه ماتقدم فى انسداد الفرج من التفصيل بين أن يكون الانسنداد عارضا أو خلقيا . ونقل عن شيخنا 
الزيادى مثله » وقال فى حاشيته : ويحوز حماعها بعد الولادة بلا بلل لأنها جنابة » وهى لاتمنع الجماع رملى . 
أقول : وتفطر بها إذا كانت صائمة » وما ذكر من الفطر بها إذا كانتصائمة يشكل على جوازوطما . 

والحاصل أنه علل وجوب الغسل بالولادة تارة بأنها مظنة النفاس »وتارة بأن الولد منى مجتمع »فالثانى من 
التعليلين يقتضى جواز الوطء وعدم الفطر لأن الحنابة بمجرّدها لاتبطل الصوم ؛ فلعلهم بنوا جوازالوطء على أن 
الولادة جنابة والفظر على أنه مظنة للنفاس احتياطا للعبادة بالنسبة للفطر وتخفيها على الزوج للشك ف انحرم . 

( فرع ) سئل مر عما لو عض كلب رجلا أو امرأة فخرج من فرجه حيوان صغير على صورة الكلب كما 
يقع كثيرا » فهل هذا الحيوان نجس كالكلب كالمتولد من وطء الكلب لحيوان طاهر حتى يحب تسدبيع المخرج 
منه » وهل يجب الغسل بخر وجه لآنه ولادة ؟ فأجاب : الذى يظهر أنه غير تجس لأنه لم يتولد من ماء الكلب » 
وأنه لا غسل لأن الولادة المقتضية للغسل هى الولادة المعتادة » بدليل أنه لو خخرج دود من الحوف لم يحب الغسل 


( قوله أى الحيض ) اللائق : أى زمن الحيض لأن المعنى يدل عليه ؛ ويدل له أنه سبحانه ذكر نفس الحيض, 
فيا قبله بلفظ الأذى » فل كان المراد بالمحيض الحيض لكان المقام للإضمار » وما ذكره الشارح كغيره من التفسير 
بالحيض يحوج إلى تقدير مضاف وهو لفظ زمن ( قوله لأنها لاتخلو عن بلل ) قضيته أن البلل هو الموجب 
وليس كذلك , 
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فبخروجالولد أولى : والثانى لا » لقوله عليه الصلاة والسلام و إنما الماء من الماء » ولوألقت بعض ولد كيد أو‎ 
رجل لم يجب عليه الغسل أنا أَفّى به الوالد رحمه الله تعالى كما مرء وقد يستفاد من قوله ولادة » ويجب بإلقاءعلقة‎ 
أو مضغة كالولد ( وجنابة) بالأجماع لقولهتعالى - وإن كثتم جنبا فاطهر وا - وهى لغة البعد» وشرعا : أمر معنوىيقوم‎ 
بالبلدن بمنع سحمة المملاة حيث لامرخص » ونحصل ( بدحول حشفة ) وهى كا فى الصحاح والقاموس : مافوق‎ 
الحتان فلا محصل ببعضها ولو مع أكثر الذكر بأن شق وأدخل أحد شقي ه كما هوصر ب حكلامهم .و الأصلق ذلك قوله‎ 
صل الله عليه وسلم « إذا الى الممتانان فقداوجب الغسل »والمراد بالالتقاء الحاذاة لأن خحتان المرأة فوق مدخل الذكر‎ 
وإ يتحاذيان بتغبيب الحشفة( أو قدرها ) من مقطوعهاء وإن جاوز حد الاعتدال فلا يعتبر قدر حشفة معتدل‎ 
كا يوخذ من كلامهم ف التحليل ؛ وإليه أشار الشارح بقوله منه إذ الاعتبار بصاحبها أولى من الاعتبار بغيره » ولا‎ 
إدخال قدرها مع وجودها فها يظهر كا لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه خلافا لبعض المتأخرين ولا إدخال دونمها‎ 
وإن ليبق من الذكر غيره ( فرجا ) قبلا أو دبرا ولو من ميت أو بهيمة كسمكة وغير مميز وإن لم يشته ولا حصل‎ 
» إنزال ولا قصد ولا.اننشار .ولا اختيار أو محائل غليظ ؛ ولو كانت الحشفة أو قدرها من مبان‎ 


بسببه مع أنه حيوان تولد فى الحوف و .حرج منه فليتأمل اه سم على حج . ومنه يعلم أنه مبّى وطئت المرأة وولدت ولو 
على صورة حيوان وجب الغسل (قوله إنما الماء من الماء) وجوابه أن الولد منى منعقد فيصدق عليه الحديث 
( قوله ل يحب عليها الغسل) أى ويجحب عليها الوضوء عينا( قوله ويحب بإلقاء علقة الخ) ع : ينبغى أن يشترط فيهما 
قول القوابل إنبما أصل آدى اه . وف العباب قال : القوابل هما أصل آدى » وقضية اشتراط هذا القول عدم 
الوجوب إذالم تقل القوابل ذلك لعدمهن أو غيره تأمل سم على منبج . وهو ظاهر » لكن فيه على حج ما حاصلة 
نقلا عن الزركشى أن محل التوقف على قوفن إن تر بللا وإلا وجب الغسل مطلقا اه. وق التفرقة نظر الحواز أن 
يكون المرنى دما على صورة العلقة والمضغة والبلل بل الدم بعد ذلك لا أثر له » فالأولى الأخذ بالإطلاق. وبى 
ما لو اختلفت القوابل فينبغى أن] يأتى فيه ماقيل ق الإخبار بتنجس الماء من تقديم الأوثق فالأكثر عددا الخ . 
وقوله القوابل : أى أربع منهن إن قلنا إنه شهادة » ويحتمل الاكتفاء بواحدة لحصول الظن بخبرها وهو الأقرب » 
لأن المدار على مايغلب على الظن أنه أصل آدى ( قوله وتحصل ) زاد حج : لآدى حى فاعل أو مفعول به ( قوله 
بدخول حشفة ) أى من شخص واحد فها يظهر ( قوله مافوق الحتان ) أى ماهو الأقرب من الحتان » فكأنه قال : 
هى رأس الذكر ( قوله بأن شق وأدخل أحد شقيه ) عبارة حج : والذى يتجه مدركا أن بعض الحشفة يقادر من 
باق الذكر قدره سواء بعض الطول وبعض العرض . وكتب عليه سم قوله : يقدر من باق الذكر قدره انظر 
صورته فى الطول ( قوله وإن جاوز ) أى المقطوع ( قوله وإنل يبق من الذكر غيرة ) أى بأن كان از فى آخره 
(قولهأوببيمة]) ع : لوكان يابسا قديدا كذكر الثور الذى يضرب به فالظاهر عدم الوجوب سم على منهج (قوله 
لاغير ممبز ) أى وجنية إن تحقق كعكسه على الأوجه فيهما اه حج ( قوله أو بحائل غليظ ) ومنه قصبة أدخله فيها 


( قوله وشرعا أمر معنوى ) قضيته أن المنع والسبب لايسميان جنابة ( قوله وتحصل ) أى للرجل "كا قيد به 
الحلال لقول المصنف الآني والمرأة كرجل 


لا 


واعتبارقدر الحشفة المعتدلة من ذكرالبهيمة وعدمه يوكل إلى نظر الفقيه. والأوجه أنه يري باعتبار ذلليكما قالوا فيمن 
لامرفق له ولاكعب يقد بقدره . ولايعادغسل المي تإذا أولجفيه أواستولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة؛ وإنما 
وجب غسله بالموت تنظيفا و[كراما له » ولا يحب بوطء الميتة حد كا سيأى ولا مهر » كا لايجب بقطع يدها 
دية » نعم تفسد به العبادات ونجب به الكفارة . فى الصوم والحج » وكا يناط الغسل بالحشفة يحصل بها التحليل ؛ 
ويجب الحد بإيلاجها على مايأتى فى محله » وتحرم به الربيبة ويلزم المهر والعدّة وغير ذلك من بقية الأحكام ؛ 


كما أفنى به بعضهم وإن نوزع فيه اه حج ( قوله يوكل إلى نظر الفقيه ) عبارة الزيادى : وفما لو خلق بلا جشفة 
يعتبر قدر المعتدلة لغالب أمثاله : أىأمثال ذكره » وكذا فى ذكر البهيمة يعتبر قدر تكون نسبته إليه كنسبة معتدل 
ذكر الآدى إليه فها يظهر . وبى مالو كان ذكره الموجود كالشعيرة وليس له حشفة هل يقدر له حشفة أو لا ؟ 
فبه نظر . وقد يواخذ من قول مم على حيج قوله أو مخلوق بلدونها ؛ يشمل مالو كان بلون الحشفة وصفما بأن كان 
كله بصفة الحشفة فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه وهو الظاهر » نعم إن حزز من أسفله بصورة محزيز 
الحشفة فينبغى أنه لابد من [دخال الدميع اه أنه يقدر له حشفة بأن تعتبر نسبة حشفة معتدل ذكر إلى باقيه ويقدار 
له مثلها » فإن فرض أن حشفة المعتدل ربع ذكره كان ربع ذكر هذا هو الحشفة . 

[ فرع ] قال فى العباب : ومن أحس' بنزول منيه فأمسك ذكره. فلم يخرج فلا غسلعليه . قال فى شرحه : 
حتى لوكان فى صلاة أتمها » وإن حكنا ببلوغه بذلك أو قطع وهو فيه ول يرج من المنفصل “كا قاله الأستوى 
والبارزي اه . ولا بحى إشكال ما قالإه ٠‏ والوجه خولافه لآن المنى فيه انفصل عن البدن» ومحرد استتاره بما 
انفصل فعه لا أثر له سم على حج اه وحيث اعتبرت النسبة كانت ضابطة فلعل اعتبارها بيان لما ظهر الفقيه وقرره 
وإلا فهما متباينان . 

[ فرع ] لوأدخل من الذكر المبان الحشفة وجب الغسل » أو قدرها من الطرف الآخر لم يجب الغسل مر 

فرع ] ذكر مبان قطعت حشفته سثل مر عنه فقال بحثا إن أدخل قدر الحشفة من أى الطرفين وجب الغسل 
اه فليراجع وليحرر . ثم فىمرة قال : ينبغى أن المعتبر جهة موضع الحشفة . أقول : ويريد قوله وجب الغسل 
إطلاق قولم أو قذرها من فاقدها لشموله كلا من اهتين 3 وقول حج أيضا : ولوثناه وأدخل قدر الحشفة منه 
مع وجود الحشفة لم يوثز وإلا أتر على الوجه . 

[ فرع ] لو قطع فرج المرأة بحيث بى اسمه وأولج فيه ظهر على الفور » ووافق مر عليه كذلك أنه لايجب 
الغسل إذ لايسمى جماعا وإن نقض منه فليحرر » ثم بعد ذلك جوز أنه إذا بى امه وجب الغسل فليحرر . وقد 
يوجه بأنا منع أنه لايسمى جماعا » أو أن الغسل غير منوط بكونه يسمى جماعا بل بما يسمى الإدخال فى فرج ثم . 
صم على أنه لايجحب سم على منهج . أقول : وقياس وجوبه بالذكر المبان وجوبه هنا على المولج لأنه يصدق عليه 
أنه أولج ف فرج ( قوله والأوجه أنه ) أى الفقيه ( قوله من بقية الأحكام ) هذا مع قوله قبله متصل أومقطوع » 


( قوله واعتبار قدر الحشفة الخ ) عبارة قلقة » والمراد أنه لأبد من التقدير » لكن المقدر به يوكل إلى نظر الفقيه 
هل يعتبر فيه قدر الحشفة المعتدلة أى بالنسبة أو لا يعتبر قدرها بل. يعتبر بغير ها ؟ والأوجه أنه يعتبر قدرها 
( قوله ويحب الحد بإيلاجها الخ ) قضية هذا مع مامر من الغاية فى قوله :ولوكانت الحشفة أو قدرها من مبان 


5 
ويستثنى الحنى فلا غسل بإيلاج حشفته ولا بإيلاج فى قبله » لاعلى المولج ولاعلى المولج فيه فيهما إلا إذا اجتمعاء 
ولو خلق له ذكران يبول بهما فأولج أحدهما وجب الغسل » ولو كان يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه دون 
الآخر إنلم يسامت العامل » ولو أولج خنى فى دبر رجل تخيرا بين الوضوء والغسل ( و ) نحصل ( مخروج مى ). 
ولو بلون الدم لكثرة جماع ونحوه » فيكون طاهرا موجبا للغسل إذا وجدت فيه الحواص الآنية » والمراد منيه ليخرج 
به منى غيره والخارج أول مرة ليخرج ما لو استدخلته ثم خرج » سواء فى ذلك الرجل والمرأة خرج بنظر أم فكر 
ثم قوله المتصل أو المنفصل فيهما يدل على وجوب المهر وحصول التحليل بإيلاج الذكر المبان وهو حاصل ما ى 
فتاوى شيخنا الشباب الرمل » ولا يخ أنه فى غاية البعد فليراجع . وقد وقع البحث ف ذلك مع ولده فوافق على 
أنه فى غاية البعد مم على حج . وعبارة حج فى شرح العباب نصها : ونقل الأسنوى عن البغوى أنه لايئبت 
بالمقطوع نسب وإحصان وتحليل ومهر وعدة ومصاهرة وإبطال إحرام » ويفارق الغسل بأنه أوسع بابا منها اه . 
هذا وقضيته أيضا أنه يجب على من قطع ذكره ثم أوزلج فى فرج الغسل » وفيه نظر لايخى » والظاهر أنه غير مراد 
لأنه بانفصاله عنه انقطعت نسيته إليه فلا يتعلق به حكم خلافا لمن وهم فيه فتنبه له . هذاء وقد حمل مافى شرح 
المهاج من قوله ويحرى ذلك فى سائر الأحكام على أن المراد بالإشارة فى قوله ذلك قوله قبل يعتبر قدرها من 
مقطوعها أو لوق بدونها بدليل قوله عقبه » فى الأول يعتبر قول الذاهبة من بقية ذكرها وإن جاوز طوها العادة 
كا يقتضيه إطلاقهم » وف الثانى يعتبر قدر المعتدلة بغالبأمثال ذلك الذكر» ويئيدهذا الحمل أيضا ماتقدم عن 
شرح العباب له جما بخالف ما اقتضاه كلامه هنا من التعمبم ( قوله إنلم يسامت العامل ) لم يذكر هنا حكم ما لو 
اشتبه أحدهما بالآخر » وقد سوّى حج بينه وبين الأصليين وهو موافق فى ذلك لما قدمه الشارح فى نواقض 
الوضوء » لكن تقدم ثم عن شرح الروض أن النقض لايكون إلا ببما معا » فقياسه هنا أن الغسل إنما يكون 
بإيلاجهما » ومن ثم توقف مم فيا ذكره.حج هنا وقال ماحاصله : القياس أنه إما يجنب بإيلاجهما معا اه . وقد 
يقال محله إذا لم يكن على سمت الأصلى » فإن كان على سمته اتجه ماقاله حج » ولعل وجه إطلاقه أن الاشتباه إنما 
يكون حينئذ ومع هذه الحالة لا وجه إلا وجوب الغسل بإيلاج كل منهما » لأنه إذا وجب بإيلاج المتميز حيث 
كان على سمت الأصلى كان وجوبه بإيلاجه حالة الاشتباه أولى ( قوله تخيرا بين الوضوء ) وينبغى أن يأتى هنا 
مايأنى فيا لو احتمل كون الحارج منيا أو وديا ( قوله والغسل ) وذلك فى الواضح » لأأنه إما واجبه الوضوء 
بخروج ذكر الحنتى من دبره » أوالغسل بإيلاجه فيه وفى الحننى » لأنه إما واجبه الغسل بإيلاجه أو الوضوء 
باللمس» وعليه فحل ذلك فى الحنبى حيث لامانع من النقض بأن لم يكن بينهما معرمية ولااصغر ( قوأه استدخلته 
م خرج ) قال اللحطيب على الغاية : أما إذا خرج من قبل المرأة م ىجماعها بعد غسلها فلا تعيد الفسل إلا إذا قضت 
شبونما » فإن ل يكن لها شهوة كصغيرة أو كان ولم تقض كنائمة لا إعادة عليها » فإن قيل إذا قضت شبوما لم 
تنيقن خر وج منيها » ويقين الطهارة لايرفع بظن الحدث : إذ حدمها وهو خخروج منيها غير متيقن. » وقضاء شهونها 
لايستدعى خحروج ثبىء من منيها كما قاله فى التوشبح . أجيب بأن قضاء شبوتها منزل منزلة نومها فى خروج 


وجوب هذه المذكورات بالذكر المبان وهو حاصل ق فتاوى والده . وقال الشهاب ابن قاسم إنه قغاية البعد 
لكن سيأنى ف العدد تقبيد الشارح وجوب العدة بالذكر المتصل ( قوله سواء فى ذلك ) أى فها لواستدخله ثم خرج 
حى لايتكرر مع مايأ ْ 


-له48ؤ18 _- 
أم احتلام أم غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم هلما جاءته أم بسليم وقالت له لايستحبى من الحق هل على الرأة من 
غسل إذا هى ا<تلمت ؟ قال : نعم » إذا رأت الماء؛ ( من طريقه المعتاد ) ولو من قبلى مشكل ( وغيره ) كدبر أو 
ثقبة قياسا على المعتاد » وتسويته ف الحارج من المعتاد وغيره هى المر جحة فى الروضة والمصححة ف الشرح الصغير 
لكن جزم فى التحقيق بأن للخارج من غير المعتاد حكم المنفتح فى ياب الحدث » فيعتبر فيه الانفتاح والانسداد 
والأعلى والأسفل » وصوبه فى الجموع . قال فى المهمات : وهو الماثثى على القواعد فليغمل.به . قال الرافعى : 
والصلب هنا كالمعدة هناك . قال فى الحادم : وصوابه كتحت المعدة هناك » لأن كلام امجموع صريح فى أن 
الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل اه . وهو كا قال : وعليه فيفرق بين هذه ماهر حيث أللحق ثم ٠١‏ انفتح 
فى المعدة .بما فوقها » بأن العادة جرت بأن ماتحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل وما سواه بالبىء أشبه يلاف ماهنا » 
والصلب إنما يعتبر للرجل أما المرأة فالمعتبر فيبا مابين ترائبها وهى عظام الصدر والمراد بخروج الى فىحق الرجل 
والبكز بروزه عن الفرج إلى الظاهر » ويكنى فى الثيب وصوله إلى محل يحب غسله فتالحنابة » ومن أحس" بغزول 
منيه فأمسلك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه . ثم الكلام فىمني مستحكم فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يحب 


الحدث ٠‏ فئزلوا المظنة مئزلة المثنة » وخرج بقبل المرأة مالو وطثت فى دبرها فاغتسلت ثم تخرج منها منى الرجل 
لم يحب عليها إعادة الغسل كما علي مما مر . 

[ فائدة ] وقع السوال عما لو دخخل إنسان فرج امرأة هل يجب عليه الغسل لأنه صدق عليه أنه أدخل ذكره 
فرجا أم لا لآنه أدخله تابعا لامستقلا ؟ فيه نظر » والظاهر هو الأول للعلة المذكورة . 

1 فائدة أخرئ ] _سثل الشهاب الرملى عمن أدخل ذكره فى ذكر آخر هل يحب عليهما الغسل أم لا . فأجاب 
بالوجوب اه . وهو ظاهر لأنه صدق على هذا الفعل أنه دخول ذكر فى فرج وذلك موجب للغسل على كل 
منهما ( قوله أم سلبم ) قال فالتقريب : أم سلبم بنت ملحان بن خالد الأنصارية والدة أنس بن مالك يقال اسمها 
سبلة أو رميلة أو رميثة أو مليكة أو أنيفة وهى الغميصاء أو الرميصاء اشتهرت بكنيتها » وكانت من الصحابيات 
الفاضلات » ماتت فى خلافة عهان ( قوله حكر المنفتح فى باب الحدث الخ ) تقدم للشارح أن المنافذ الأصلية 
لاتعتبر » وقياسه هنا أن الحارج منها لايوجب الغسل » فقوله فيا مر كالدبر إنما يأتى على ما اعتمده حج ٠‏ أو على 
ما قاله هو بناء على أنه أراد بالمنافذ الأصلية الفم ونحوه ؛ وأما الدبر فهو من الفرج ٠‏ وغايته أن خروج المى منه 
خروج له من غير طريقه المعتاد ( قوله والصلب ) أى كله ( قوله وهو كما قال ) أى فى الحادم من أن صوابه 
كتحت المعدة فينقض الحارج من نفس الصلب » وخالف فيه حج فجعلالغسل محختصا بما يمخرج من نحت الصلب 
ونحت ترائب المرأة » وتبعه ابن عبد الحق ( قوله وهى عظام الصدر ) أى: كلها ( قوله فأمسك ذكره الخ) عبارة 
سم على منهج : وأفهم التعبير بالحارج أنه لا أثر لنزوله لقصبة الذكر وإن حكنا ببلوغه ولا لقطعه » وهو فيه إذا 
لم يخرج من المنفصل شىء "كا قاله البارزى والأسنوى اه . وفيه نظر إذا تحققنا وجوده ف المنفصل » إذ المدار على 
خروج الى وقد وجد اه. وما نظر به تقدم مثله اعتراضا على ما فى شرح العباب عن الأسنوى والبارزى لكن 
عبارته ثم ولم يخرج من المنفصل » وهى عخالفة لقوله هنا من المنصل ( قوله فلا غسل عليه ) أى ويحكم ببلوغه 
إن كان صغيرا ( قوله مستحكم ) أى بأن وجد فيه إحدى خواص الى طب و مر . وهذا كله ف الخارج من غير 


( قوله ثم الكلام ) أى ف الحارج من الثقبة كنا هو فرض كلام المجموع ( قوله بأن خرج لمرض ) هو صورة 


طشم _- 
الغسل بلا خعلاف كا فى الجموع عن الأصماب ( ويعرف) الى ( بتدفقه ) وهوخروجه بدفعات » قال تعالى - من 
ماء دافق ‏ ( أو لذة) بالمعجمة ( بخروجه ) أى وجدانما وإن لم يتدفق لقلته ويلزمه فتور الذكر وإنكسار الشهوة 
غالبا ( أو ريح عجين) وطلع نحل ( رطبا وبياض بيض جافا ) وإنلم يتدفق ويلتذ” به كأن خرج مابى منه بعد 
الفسل فأئ صفة من الثلاث وجدت كفت إذ لايوجد شى ء منها ى غير ه» وقوله رطبا وجافا حالان منالى لامن 
العجين و بياض الببض » ولا أثر لشخانة أو بياض فى منى الرجل ولا ضد ذلك فى مت المرأة ( فإن فقدت الصفات ) 
أى الحواص الم كورة ( فلا غسل) لأنه ليس بمنى » فلو احتمل كون الخارج منيا أو وديا كن استيقظ ووجد 
الحارج منه أبيض خخينا تخير بين حكبهما فيغتسل أو يتوضأ ويغسل ما أصابه منه » فلو اختار كونه منيالم يحرم عليه 
قبل اغنساله مايحر م على االحنب للشك ف اللحنابة » وهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين لايوجب 
عليه غمسل ما أصاب ثوبه؛ لأن الأصل طهارته :. كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . وقضية كلام الزركشى أن 
له الررجوع عما اختاره وهو ظاهر » إذ التفويض إلى خيرته يقتضى ذلك . وإن رأى منيا فى ثوبه أو فى فراش نام فيه 
وحده أو مع من لابمكن كونه منه كالممسوح فيا يظهر كا فى اللحادم لزمه الغسل وإن لم يتذ كر احتلاما » ولزمه 
إعادة كل مكتوبة لايختمل حدوثه بعدها ‏ ويندب له إعادة ما احتمل أنه فيها كما لو نام مع من يمكن كونه منه 
ولو نادرا » كالصى بعد تسع فإنه يندب لهما الغسل » وعا مما قررناه سصحمة ماقيد الماوردى المسثلة به بما إذا رأى 


لمعتاد » أما الحارج منه في وجب الغسل مطلقا كنا هو حاصل شرح الروض وما قاله مر . وقوله لمرض : أى مع 
كونه فيه بعض الحواص سم على منبج . ويستفاد ماذكر من قول الشارح ثم الكلام الخ » فإن مراده به التفصيل فى 
الى الحارج من المنفتح » ويدل على أن ماخرج من طريقه الأصلى يوجب الغسل مطلقا حيث عام أنه مى بوجود 
بعض الحواص فيه , وقوله مستحكم بكسر الكاف كا فى تحرير النووى ويوافقه قوله امتار وأحكر فاستحكم : 
أى صار محكا اه . فصرح بأن استحكم لازم فالوصف منه اسم فاعل على مستفعل بالكسر ( قوله أو ريح عجين ) 
أى عجين حلطة ونحوها : أى وبيض دجاج ونحوه خطيب » والمراد بنحو الحنطة : أى مايشبه رائحة عجينها 2 
وبنحو بيض الدجاج مايشبه رانحته رائحته ( قوله فى منى المرأة ) أى من الرقة والصفرة اهدحج ( قؤله أى الحواص ) 
دفع ما أورد عليه من أن صفات منى الرجل البياض والشخن مع وجوب الغسل بانتفامهما عنه » ويفهم ذلك من 
حمل أل فى المئن على العهد الذكرى ( قوله للشك فى اللحنابة ) خلافا الحج ( قوله وهو ظاهر ) وعليه فإذا رجع قال 
حج : فيحتمل أنه يعمل بقضية مارجع إليه فى الماضى أيضا وهو الأحوط ٠‏ ويحتمل أنه لايعمل بها إلا فى 
المستقبل لأنه التزم قضية الأول بفعله بموجبه فلم يؤثر الرجوع فيه » وكتب عليه سم ( قوله لايعمل الخ ))١(‏ هذا 
هو الوجه اه . 

[ تنبيه آخر ] هل غير الحارج منه ذلك مثله فى التخيير المذكور » وعليه:فهل يازم كلا الحرى على قضية 
ما اختاره حبّى لو اختار صاحبه أنه مذى والآخر أنه منى' لم يقتد” به لأنه جنب بحسب ما اختاره ل أر فى ذلك 


غير المستحكم فليس المراد بعدم استحكامه نخلوه عن الصفاث الآنية وإن قيل به إذ ذاك غير منى أصلا ( قوله 
عجين ) أى من حنطة ونحوها ( قوله بما إذا رأى ) بدل من به 
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المى" فى ياطن الثوب» فن رآه فى ظاهره فلا غسل لاحّال أته أصابه من غيره (والمرأة كرجل ) فيا مر من حصول 
الحنابة وما يعرف به الى من الحواص الثلاث على الأصح من اضطراب عطويل لعموم الأدلة ( ويحرم بها )أى 
باحناية ( ماحرم بالحدث ) الأصغر لأنها أغلظ منه ( والمكث بالمسجد ) لقوله تعالي ‏ ولا جنبا إلا عابرى سبيل- 
وقوله صلى الله عليه وسلم و إنى لا أحل” المسجد لحائض ولا جنب » ومثله رحبته وهواوه وجناح يجداره وإن كان 
كله فىهواء الشازع كا يقتضيه كلام الجموع » وشمل ذلك مالو كان المسجد شائعا فى أرض بعضها مملولك وإن 
قل غير الماك قها يظهر » ويفارق التفصيل السايق فى التفسير مع أن حرمة القرآن كد من حرمةالمسجدء بأن المسجدية 
لما انيمت فى كل جزء من أجزاء تلك الأرض البى وقع فيبا المكث كان يصدق عليه أنه ماكث فى مسجد شائع 
بحلاف القرآن مع التفسير فإنه غير منبهم فيه بل متميز عنه » فلم يصدق عليه أنه مس" مصحفا شائعا » وأيضا 
فاختلاط المسجدية بالملك لامخرجه عن كونه يسمى مسجدا » ولا كذلك المصحف إذا اختلط بالتفسير فإنه 
حر جه عن كونه يسمى مصحفا إن زاد عليه التفسير كام » ومخل حرمة ماتقدم 


شيئا » والذى ينقدح أن الثانى لايلزمه غسل ما أصابه منه للشك وأنه لايقتدى به فى الصورة الأخيرة اه حج . وبق 
ما لو تذكر بعذ اختياره أنه مى" كونه منيا حقيقة هل يحب عليه إعادة الغسل قياسا على ما لو توضاأ احتياظا ثم 
تبي خلافه أم لا ؟ فيه نظر ‏ والأقرب الثانى لأنه لما كان مخاطبا بالأحد الدائر وأتى به تحقق فى ضمنه الواجب 
وليس متبرعا بالفعل » فأشبه مالو نبى صلاة منالحمس فصل ا حمس وسيلة لبراءة ذمته من الواجب ثم تذكر 
المنسية بعينها » فإن ما أنى به يجرئه مع تردده فى النية » مخلاف وضوء الاحتياط فيا لو تيقن الطهارة وشك ى 
الحدث فإنه لاحب عليه ثىء ؛ ثم رأيت فى مم على حج فرع عمل بمقتضى ما اختاره » ثم بان الحال على وفق 
ما اختاره فيتجه أن يجزئه أخذا مما فرقوا به بين عدم الإجزاء إذا بان الحال فى وضوء الاحتياط والإجزاء إذا بان 
امال فى مسألة المنسية بأنه متبرع فى وضوء الاحتياط ( قوله فى ظاهره ) قد يتوقف فيه مع فرض الكلام فى كونه 
لايمكن من غير ٠‏ ومن تم م غيره الحكم . وعبارة سم على"منبج : فرع قال فى الروض وشرحه : وإن رأى فى 
فراشه أو ثوبه ولو بظاهره منيا الخ اه . قال حج : ومحله حيث اجتمل ذل ك'عادة فها يظهر اه ( قوله والمكث ) زاد 
حج : وهل" ضابطه هنا كما ف الاعتكاف أو يكتى هنا بأدنى طمأنينة لأنه أغلظ ؟ كل محتمل والثانى أقرب اه . 
ويوجه بأنهم إنما اعتبروا فى الاعتكاف الزيادة لآن ما دونها لايسمى اعتكافا » والمدار هنا على عدم تعظم المسجد 
بالمكث فيه مع الحنابة وهو حاصل بأدنى مكث » ثم قال أيضا : ومن خصائصه حل المكث له به جنبا » وليس 
على" مثله فى ذلك وخبره وهو كما فى شرح العباب عن المجموع : ياعلى” لاحل لأحد يجنب فى هذا المسجد غيرى 
وغيرك » ضعيف وإن قال الترمذى : حسن غريب اه . وقضية اقتصاره فى الخصوصية على المكث أنه صلى الله . 
عليه وسلم كغيره فى القراءة ( قوله ومثله رحبته ) وهى ما وقف للصلاة حال كونها جزءا من المسجد ( قوله شائعا ) 
أى فهو كالمسجد فى حرمة المكث فيه على االحنب ونحوه » وجب قسمته فورا.ء ويستحب لداخله التحية » ولا 


( قوله أى بالطحنابة ) وأما بالحيض فسيأتى ف بابه وكذا النفاس ء وأما الموت فلا يتأنى فيه ما ذكر ( قوله وجناح 
يحداره ) فيه أنه إن كان داخلا فى وقفيته فهو مسجد حتى إن المسجد اسم لمذه الأبنية الخصوصة مع الأرض ؛ وإن 
لم يكن داخلا فى وقفيته فظاهر أنه ليس له حكم المسجد ( قوله إن زاد عليه التفسير ) لادخل لهذا فى التسمية 
وعدمها وإنما هو حكم شرعى قيدت به الحرمة 
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إنالم يكن له عير » فإن كان كإغلاق بابه أو خحؤف لو نخرج ؤلو على مال وتعذر غسله هناك تيمم حم لابتراب 
المسجد وهو الداخل فى وقفه فيحرم به كتراب مملوك اغيره ويصح » ومحله أيضا فىحق المبلم ؛ أما الكافر فله 
دخو له إن أذن له فيه مسام أو وجد مايقوم مقام إذنه فيه ودعت حاجة إلى دخوله سواء أكان جنيا أم لا » 


يصح الاغتكاف فيه على المعتمد كا فى حاشية الزيادى . قال سم : والفرق. أن الغرض من التحية أن لاتذبك حرمة 
المسجد برك الصلاة فيه فاستحبت فى الشائع لآن بعضه مسجد » بل مامن جزء إلا وفيه جهة مسجدية » وترك 
الضلاة يخل بتغظيمه » والاعتكاف إنما يكون فى مسجد والشائع بعضه ليس بمسجد » فالماكث فيه بمتزلة من 
-خرج بعضه عن المسجد واعتمد عليه . 

[ فائدة ] قال المناوى ف كتابه المسمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف : ثم موضع القول بصحة 
الوق : أى وقف اللحزء المشاع مسجدا من أصله خيث أمكنت قسمة الأرض أجزاء » وإلا فلا يصح "كا بحئه 
الأذرعى وغيره » وكأنهم لم يروا فيه نقلا وهو عجيب ».فقد صرح ابن الصباغ فى فتاويه الى حمعها ابن أخيه 
فقال : ومن الغرائب إذا كان له حصة فى أرض"مشاعة وهى لاتنقسم فجعلها مسجدا لم يصح اه ( قوله إن لم يكن 
له عذر ) ينبغى أن يكون من الضرورة والعذر ما إذا كان خارج المبسجد ولم يمكنه الغسل إلا فى الحمام ألحوف برد 
الماء أو نحوه ولم يتيسر له أخحذ أجرة الحمام إلا من المسجد ول يحد من يناوها له من المسجد ممن يثق به » وهذا 
قياس قوم إذا كان لماء فى المسجد دخل لأخذه بشرط أن يتيمم ويمكث قدر الاستقاء فقط » ومئه يواخخذ أله 
يتيمم فى مسألتنا إذا أمكنه » ثم رأيت مر قال : من احتاج للدخول المسجك وهو .جنب لأخذ أجرة الحمام مثلا 
جاز الدخول إن تيمم ومكث قدر حاجته » ولا يجوز بلا تيمم . وقوله تيمم حم الخ : أى فلو وجد مايكثى بعض 
أعضائه أو وجد مايكى جميعها لكن منعه نحو البرد من استعماله فى جميعها ولم يمنعه فى بعضبا » فهل يجب ىق 
الصورتين استعمال المقدور تقليلا الحدث كن أراذ الصلاة ووجد ماء لايكفيه أو ماء لابمكنه إلا استعمال بعضه ؟ 
فيه نظر » ولا يبعد الوجوب فتأمل مم على منهج . 

[ فائدة ] عن الإمام أحمد رضى الله عنه : أن للجنب أن يمكث بالمسجد لكن بشرط أن يتوضأ ولوكان الغسل 
مكنه من غير مشقة اه ( قوله ولو على مال ) أى وإن قل" كدرهم ( قوله لابتراب المسجد الخ ) هل المشترى له من 
غلته كأجزائه » أو كالذى فرشه به أحد من. غير وقف ؟ فيه نظر » والأوّل أقرب » ولو شك فى كونه من أجزائه 
ففيه تردد » ولعل التحريم أقرب لأن الظاهر احترامه وكو نه من أجزائه حتى يعل مسوغخ لأخذه حاشية إيضاح لحج . 
هذا وما ذكره فى التردد فى المشترى من غلته [ما يأتى إذا قلنا إن الداخل فى وقفيته لامجزئ فى التيمم » وحمل التردد 
على أندهل يجزئ ألا بخلاف اللحارج عنها » أما على ماذكره الشارح من أن الداخل فى وقفيته يحرم ويصح التيمم 
به لاف الحاررج عنه ء كالذدى مهب به الرياح فلا يظهر التردد لأن المشتر ىعلى الوجه الملكور يحرم استعماله مطلقا 
ويصح ( قوله مسلم ) رجل أو امرأة حيث كان بالغا ء وخرج بالمسجد قبور الأنبياء فلا يحوز الإذن له فى دخوها 
مطلقا تعظيا لما اه فتاوى الشارح ( قوله ودعت حاجة ) أى تتعلق بمصلحتنا كبناء المسجد ولو تبسر غيره » أو 
تتعلق به لكن حصوطا من جهتنا كاستفتائه أو دعو اه عند قاض ٠‏ أما غير ذلك فلا يجوز الإذن له فيه لأجله كدنخوله 
لأكل ف المسجد أو تفريغ نفسه ى سقايته القى يدشخل إليها منه » أما الى لايدشخل إليها منه فلا يمنعون من دشخوها 


( قوله فله دخوله ) بمعثى أنا لاتمنعه و إلا فهو حرام عليه بناه على أنه عخاطب بفروع الشريعة 
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لأنه لايعتقد حرمته » أما الكافرة إذاكانت حائضا وأمنتالتلويث فهل تمنع كالمسلمة كما فىالروضة كأصلها 
فى شروط الضلاة أولا كما صرحا به فى باب اللعان ؟ اختلف المتأخرون ف الترجيح » والأقرب حمل المنع على 
عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجنا الشرعية» وبحلها أيضا فالبالغ. أما الصبى الحنب فيجوز له المكث 
فيه كالقراءة كنا ذكره المصنف فى فتاويه.. قال ابن العماد ق تسهيل المقاصد : ومن التردد فيه أن يدخعل ليأخد 
حاجة من المسجد وير جمن الباب الذى دخل منه دون وقوفء يخلافما لو دخخله يريد الحروجمن الباب الآخر 
ثم عن” له الرجوع فله أن يرجع (لا عبوره ) لكونه أخف ولا يكلف الاسراع بل بمشى على عادتة . نعم هو 
للحائض والنفساء عند أمنهما تلويثه مكروه وإلا فحرام كا سيأ . وللجنب خلاف الأؤلى إلا لعذشر » ولو عبر 
بنية الإقامة'لم يحرم المرور فما يظهر خلافا لابن العماد » إذرالحرمة إنما هى لقصد المعصية لا المرور > ولو ركب 
دابة وهر" فيه لم يكن مكنا لأن سيرها 


بلا إذن مسلم . نعم لو غلب على الْظن تنخجيسهم ماءها أو جدر انبا منعوا ولا يجوز الإذن هم فى الدخول ( قوله لأنه 
لايعتقد .حرمته ) قال شيخنا زيادى بعد نقله مثل ماذكر عن حج : وهذا بالنسبة لاتمكين » أما هو فيحرم:عليه. 
الملوس مع الحنابة لأنه مخاطب بالفروع خطاب عقاب.. أقول : قد.يشكل على هذا .ربطه صلى الله غليه وسلم 
الأسير من الكفار بالمسجد فإنه حيث كان حراما ولو باعتبار الآخرة. فقط لايفعده معهم النبى صلى الله عليه وسلم 
إلا أن يقال : فعل ذلك إشارة إلى أنه يقر الكفار على مالا يعتقدون حرمته وإ نكانوا يعاقهون عليه فى الآخرة » 
لكن يشكل على هذا الحواب تصريحهم بحرمة إطعامنا إياهم فى رمضانمع أنهم لايعتقدون حرمته ( قوله وعدمه ) 
أى المنع وهو الحواز ( قوله حاجتها ) يعنى أنا لاممنعها الدخول عند حاجتها : ومع ذلك يحرم عليها الدخول "كا 
يصرح به قول العباب والذمية مع الحيض لا الحنابة كالمسلمة » وبه يعلم أنه لامنافاة بين عدم المنع والحرمة » وذلك 
يقتضى. أنه لايحرم المكث على الحنب الكافر » ويشكل عليه أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ( قوله فى البالغ )أى 
من المسلمين ( قوله فيجوز له ) . 

[فرع] نقل مر عن البكرى فى حاشيته نقلا عن فتاوى النووى أنه يستثنى من قولم يحرم المكنث والقراءة على 
الحنب المميز فلا يمنع من ذلك وهو مشكل ٠‏ ولو كان مفروضا فيا إذا احتاج المميز للقراءة أو المكث للتعلم لكان 
قريبا » وقد توقف فيه مر وقال : راجعت فتاوى النووى فلم أجد فيها ذلك فليحرر اه سم على منبج وق حواشيه 
على حج الحواب بأن له فتاوى أخرى غير مشهورة فلا أثرلكونه ليس ف المشبورة ( قوله نعم هو ) أى العبور» 
وخرج به العردد فيحرم عايهما ( قوله إلا لعذر ) أى كأن تعين المسجد طريقا وتغذر غسله فلا بكزه للحائض ولا 
يكون خلاف الأولى للجنب» وعبارة حج هو أعنى اللرور به لغيرغرض خلاف الأولى اه . وهقهومه أنه لانكون 
خلاف الأولى إذاكان لغرض ما وإنلم يكن ضرورة» ويصرح به قول الروض وشرحه لاإن كان العبور لغرض 
كقر ب طريق فليس بمكروه ولا خلاف الأولى ( قوله إذ الحرمة الخ ) وعليه فا ذكره ابن العماد فبا مر من أن 


( قوله أما الكافرة إذا كانت حائضة الخ ) قضيته أنها تمنع من قراءة القرآن مطلقاءوبه صرح الشهاب ابن حجر 
لكن سيق فى الشرح خلافه فى الكافر احنب معللا بما يفيد عدم ا.لنرمة هنا ( قوله أن يدخخل الخ.) أى وفعل ذلك 


الات 
منسوب إليه » يلاف نحو سرير يحمله إنسان » ولو دخل على عزم أنه متى وضل للباب الآآخر رجع قبل جاوزته 
لم يجز لآنه يشبه التردد » والسابح فى بر فيه كالمارً » ومن دخخله فنز ل يثره ول يمك ث حى اغتسل لم يرم فها بظهر 2 
ويحتمل منعه لأنه حصول لا مرور » وعلى الأوّل يحمل كلام البغوى أنه لو كان به بعر ودلى نفسه فيها يحبل حبرم 
على ما إذا ترتب عليه مكث كا يظهر من كلامه نفسه » ولو لم يحد ماء إلا فيه جاز له المكث بقدر حاجته ونيمم 
لذلك كا لايخنى » ولو جامع زوجته فبه وهما ماران فالأوجه الحرمة » كا يوئخذ من كلام ابن عبد السلام أنه 
لو مكث جنب فيه هو.وزوجته لعذرلم يجز له تجامعتها » ومن كلامهم فى باب الاعتكاف فى توجيه كون المسجد 
شرطا لصحته حيث قالوا : لاجائز أن يكون ذكز المساجد شرطا لمع مياشرة المعتكف ف المسجد » لأن منعها فيه 
لايختص به فغير المعتكف كذلك : وخرج بالمسجد المدرسة والرّياط ومصلى العيد ونحوها ؛ وهل شرط الحرمة 
تحقق المسجدية أويكتى بالقريئة ؟.فيه احممال » والأقرب إلى كلامهم الأو ل » وعليه فالاستفاضة كافية مالم يعلم 
أصبله كالمساجد المحدثة بمنى ( والقرآن ) حيث تلفظ به بحيث أسمع نفسه مع اعتدال سمعه ولم يكن ثم نحو لغط ولو 
لحرف » لأن نطقه حرف يقصد القرآن شروع ف المعصية » فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قارثا . والأصل فى 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا يقرأ الحنب ولا الحائض شيا من القرآن؛ وهو وإن كان ضعيفا له متابعاث تحبر 
من التردد ما لو دخل:ليأخذ حاجة الخ ضعيت . هذا » وقد يقال إنكلام العماد هوالظاهر لأن قصد الإقامة صير 
مروره كالتردد وهوحرام لأنه بمنزلة المحكث فكذا هذا ( قوله منسوب إليه ) قالوا فى نظيره من القبلة [ما يكون 
منسوبا إليه لتبطل صلاته بمشيها ثلاث خطوات إذا كان زمامها بيده » فإن كان بيد غيره أو مرسلا ل تبطل لآن 
سيرها منسوب إلى غيره . وقياسه أن يقال هنا كذلك » فيقال إن كان زمامها بيده لم يحرم المرور لأأنه سائر » 
وإن كان بيد غيره حرم لاستقراره فى نفسه ونسبة السير إلى غيره ( قوله إنسان ) أى عاقل (قوله كالمار ) أما لو 
كان فى سفينة فينبغى أن يأتى فيه ما فى الدابة » فإن كان هو المسير لالم يحرم لآن سيرها منسو بإليه فكأنه مار » 
وإلا حرم لاستقرازه كن جلس على سرير يحمله رجال ( قوله إلا فيه ) أى المسجد ( قولهلم يجز له مجامعتها ) 
آى لأن فيه اننبا كا لحرمة المسجد وإلا فجماعة فيه لايزيد على كونه جنبامارًا ( قوله والأقرب إلى كلامهم الأول ) 
وف كلام حجماير جح الثانى » واستشهد له بكلام السبكى فليراجع » والأقرب ماقاله حج ( قوله والقرآن ) أى من 
مسلم بالغ » ولو نذر قراءة القرآت فى وقت معين فأجنب فيه ولم يحد ماء يغتسل به ولا ترابا ينيمم به وجب عليه 
القراءة » فالممتنع عليه إنما هو التنفل بالقراءة كما فى الإرشاد اه وهو ظاهر » ويثاب أيضا على قراءته المذكورة » 
وهذا كفاقد الطهورين حيث أوجبوا عليه صلاة الفرض وقراءة الفاتحة فيه » فالقراءة المنذورة هنا كالفانحة ثم » 
وقد يفزق بأن الصلاة إنما وجبت حرمة الوقت ». ومن ثم يحب إعادتها والنذر ليس له وقت شرعى أصالة حى 
يراعى هذا » وقيل الاكتفاء بالقراءة فى حق فاقد الطهورين حيث قصد القراءة كا قاله حج » وذلك لأن الحنابة 
مانعة له من صرف ما أنى به القرآن » ولم يجعلوا الإحرام بالصلاة موجبا لحمل الفاتحة إذا أتى بها على القرآن : أى بناء 
على هذا القيل لكون الصلاة لاتصبح بدونها » وقياس ماذكره فى قراءة الفانحة فى الصلاة فى حق. فاقد الطهورين 
أنلايد” له من قصدها بالأولى فيا لو نذر القراءة ى وقت معين وفقد الطهورين حيث قلنا يقرأ ( قوله لايقرأ لحنب) 
بكسر الهمزةُ مبى » وبضمها خبر بمعناه اه حج ( قوله له متابعات ) أى وذلك بأن يرد معناه من طريق آخر إما 


حبى يسمى ترددا .وأما حرمة القصد فأم رآخر بقرينة مايأنى ( قوله على عزم أنه مبّى وصل للآخخر رجع ) أى وفعل 
ذلك بقرينة مامر قبله ( قوله احدثة ) خرج به مسجد الحيف كنمرة ( قوله ولو بحرف ) قالالشهاب ابن قامم : 
ولو بقصد أن لايزيد. عليه وهو الظاهر انهجى ش 
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ضعفه بل حسنه المنذشرى ( وتحل أذكاره ) للجنب ( لابقصد قرآن ) كقوله فى الأكل بسم الله » وعند فراغه منه 
الحمد لله ؛ وعد ركوبه ‏ سبحان الذى ضر لنا هذا وعند المصيبة ‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ لعدم الإخلال 
حيئئل بالتعظم ؛ إذ القرآن إنما يكون قرآ نا بالقصد » وشمل ما إذا قصد ذكره أو موعظته أو حكمه وحده » أو 
أطلق كأن جرى به لسانه من غير قصد فلا يحرم » وظاهر أنه لافرق فى ذلك بين مالا يوجد نظمه إلا فيه كآية 
الكرمى وسورة الإخلاص ؛ وبين مايوجد نظمه فيه وفى غيرهكا اعتمده الوالد رحمه الله تعالى وهو الأقرب 
للمنقول » ويكيده أن الفتح على الإمام لابد" فيه من قصد القراءة » ولو لما لايوجد نظمه إلا فى القرآن . قال 
الحوجرى : وهو قضية تسوية المجموع بين الأذكار وغيرها » ثم قال : إن كلام الزركشى من التفرقة بينهما 
ممنوع وضعفه ظاهر يدرك بأدنى تأمل اه . وعام مما تقدم أن قوله أذكاره مثال فواعظه وأحكامه وقصصه 
كذلك » ومحل منع قراءة الحنب إذا كان مسلما . أما الكافر فلا يمنع منها لعدم اعتقاده حرمها » ولا يجوز تعليمه 
للكافر المعاند » ويمنع تعلمه فى الأصح » وغير المعاند إنلم يرج إسلامه لم يجز تعليمه وإلا جأز » وإثما منع من 
مس" المصحف لأن حرمته آ كد بدليل حرمة مله مع الحدث وحرمة مسه بنجس بحْلافها إذ تجوز مع الحدث ويفم 
نجس » وبذلك علم اندفاع ما ى الإسعاد هنا أخذا من كلام المهمات من قياسها عليها كما رد ذلك العلامة 
الموجرى . ويجوز للجنب إجراء القرآن على قلبه من غير كراهة والحمس به بنحريك شفتيه إن لم يسمع نفسه والنظر 


تبح أو حسن ( قوله لابقصد قرآن) أى ولو مع غيره ( قوله إنما يكون قرآ نا بالققصد) أى مع وجود المانع . أما 
بدونه فالتفلظ بالقرآنمصروف له وإنلم يقصد ويثاب عليه . ثم رأيت ىحج تعليلا للجوازمانصه : لأنه أى عند 
وجود قرينة تقتضى صرفه عن موضوعه كا حنابة هنا لايكون قرآ نا إلا بالقصد ( قوله وفى غيره ) كالملك القدوس 
مثلا ( قوله ولو لما لايوجد نظمه الخ ) ووجه التأييد أن تفصيلهم فى الفتح بين مالا يوجد نظمه إلا فى القرآن وبين 
مايؤجد فيه وىغيره دليل على قبوله الصرف عن؟ ونه قرآ نا » وحيث قبله فلا يحرم على الحنب لانتفاء القرآ نية عنه . 
(قوله وضعفه ظاهر ) لعل وجهه أنه بعد اشتراك الكل ف القرآ نية. لاوجه للتفرقة بين مالا يوجد نظمه فيه وغيره 
لأن ذات القرآ نية لاتنتى عن شىء منه والكلام فى حكم القرآن » وعليه لايوجد فرق بين مايوجد نظمه فيه وى 
غيره وغير ذلك ( قوله وقصصه ) أى وحملة القرآن لاتمخرج عما ذكر فكأنه قال : نحل قراءة جميعه حيث لم يقصد 
القرآ نية ( قوله أما الكافر فلا يمنع منها ) أى القراءة بل يمكن منها . أما قراءته مع الحناية فتحرم عليه لأنه مخخاطب 
بفروع الشريعة خطاب عقاب اه زيادى . وظاهر كلام الشارح أنه لابمنع ولو كان معاندا » وعبارته على البيجة 
نعم شرط تمكين الكافر من القراءة أن لايكون معاندا أو رمجى إسلامه كما فى المجموع ؛ والقياس أيضا هنعه من 
كتابة القرآن حيث منع من قراءته ( قوله و يمنع تعلمه ) والقياس منعه هن التلاوة حيث كان معاندا ولم يرج إسلامه » 
ولا يشترط ف المنعم كونه من الإمام بل يجوز من الاحاد » لآنه نبى عن منكر وهو لايختص بالإمام ( قوله بنجس) 
أى غير معفوٌّ عنه . وعبارة حج فى نواقض الوضوء : ويحرم مسهككل اسم معظٍ عتنجس بخير معفو عنه 2 
وجزم بعضهم بأنه لافرق تعظيا له ( قوله يخلافها ) أى القراءة ( قوله وبثم نجس ) ولو بمغلظ وإن تعمد فعل ذلك 
( قوله من قهاسها ) انظر مرجع الضمير فيه وفيا بعده ) ولعله بتثنية الضمير فى عليبما وعليه فضمير قياسها للقراءة 
وضميرعليهما لمس المصحف وحمله ( قوله من غي ركراهة ) أىفيه وفيا بعدهكا هوظاهرعبارته ( قوله بتحريكشفتيه ) 


( قواله إنما يكون قرآ نا بالقصد) أى عند قيام المانع ( قوله من قياسها عليها ) ينظر مامرجع الضمير 


و 5 
فى المصحت وقراءة منسوخ التلاوة وما ورد من كلام الله تعاللى على. لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والتوراة 
والإنجيل . ثم شرع يتكلرعلى واجباته فقال ( وأقله ) أى وأقل واجب الغسل الذى لايصح بدونه ( نية رفع جنابة) 
إن كانجنبا » فإنكانت حائضا نوت رفع حدث الحيض ( أو ) نية ( استباحة ) شىء ( مفتقر إليه ) أى إلى الغسل 
كالطواف والصلاة ونية منقطعة حيض استباحة وطء ولو محرما فيا نظهر "كا اقتضاهكلام ابن المقرى تبعا لأصله 
هنا » وإن قيده فى الروضة فى باب صفة الوضوء بالزوج ونحوها لما سبق فى الوضوء » فإ نوى مالا يفتقر إليه 
لم يصح ( أو أداء فرض الغسل ) أوأداء الفسل » أو فرض الغسل » أو الغسل المفروض » أو الواجب » أو الطهارة 
الضلاة » أو الغسل ها ما يظهر لا الغسل فقط .لأنه قد يكون عادة وبه فارق الوضوء ء أو رفع الحدث » أو 
الحدث الأكبر » أو عن جميع البدن لتعرّضه للمقصود فيا سوى رفع الحدث » ولاستازام رفع المطلق رفع المقيد 
فيهما » إذ رفع الماهية يستلزم رفع كل من أجزانما فلا يقال الحدث حيث أطلق منصرف للأصغر غالبا » ويآق 
ماتقدم فى الوضوء هنا من أنه يحب على سلس الى" نية نحو الاستباحة » إذ لايكفيه نية رفع الحدث أو الظهارة عنه 
وأنه لو نى من أحدائه غير مانواه أجزأه » وأنه لو جنابة جماع وقد احتلم » أو الحثابة احالف مفهومها لمفهوم 


أى من غير كراهة ( قوله على لسان رسوله ) كالأحاديث القدسية ( قوله الذى لايصح بدونه ) قال حج : 
من جنابة أو غيرها أو لسبب مما سن له الغسل ».إذ الغسل المندوب كالمفروض فالواجب من جهة الاعتداد به 
رالمندوب من جهة كاله » نعم يتفارقان فى النية كما يعلم بما لأتى فى الجمعة . وبما تقرر يعلم أن فعبارته شبه 
استخدام لأنه أراد بالغسل فى الترجمة الأعم من الواجب والمندوب » وبالضمير فى ٠وجبه‏ الواجب وف أقله 
وأكله الأعم » إذ الواجب من حيث وصفه بالوجوب لا أقل له ولا أكل اه . وكتب عليه مم مانصه : قوله 
وبا تقرر يعلم الخ . أقول : ماذكره فيه نظر بل الضمير فى موجبه للأعم : أى القدر المشترك أيضا » والمعنى : 
أن الموجب لحنس الغسل : أى هذه الحقيقة الشرعية الأمور المذكورة » بل لامعنى لرجوع الضمير للواجب إذ 
يصير المعنى الموجب للغسل الواجب ماذكر ولا وجه له فتأمله ( قوله ولو محرّما ) أى كالزنا (قوله ونحوها ) أى 
نحو المكورات كقراءة القرآن ومس المصحت وغير ذلك ( قوله لا الغسل فقط ) أى أو الطهارة فقط يلاف 
فرض الطهارة » أو الطهارة الواجبة أو الطهارة للصلاة » أو أداء الطهارة على قياس ماقد مه عن إفتاء والده ى 
الوضوء (قولهأورفع الحدث ) عطن على قوله وأداء فرض الغسل ( قوله رفع كل من أجزائها ) المناسب لقوله 
رفع المقيد أن يقول هنا من جزئياتها لآن المقيد مع قيده إنما هو جزثى لاجزء ( قوله نحو الاستباحة ) أى وإذا أ 
بتللك النية جاء فيها ماقيل فى المتيمم من أنه إذا نوى استباحة الصلاة استباح النفيل دون الفرض » وإذا نوى استباحة 
فرض الصلاة استباج الفرض والنفل » وإذا نوى استباحة مايفتقر إلى طهر كالمكث فى المسجد استباح ماعدا 
الصلاة . ونقل عن فتاوى الشمس الرملى فى باب الوضوء أنه إذا توى فرضص الوضوء أو نحوه استباح النافلة تنزيلا 
للنية على أقل الدرجات اه وقياس قوله تنزيلا على أقل الدرجات أنه إنما يستيبح بذلك مس المصحف ونحوه . 


( قولمونحوها )أى المذكورات من الصلاة والطواف ونية منقطعة الميض الخ » وف نسخ : و نحوه وهى غير صميحة 
إذ الروضة إما قيدت بخصوص الزوج فقط ( قوله من أجزائما ) اللائق جزئياا ( قوله فلا يقال الخ ) مامهده 
لايدفع هذا » وعبارة الشباب ابن حجر وقوهم : الحدث إذا أطلق انصرف للأصغر غالبا » مرادهم إطلاقه 
فى عبارة الفقهاء 
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الحيض وحدثه حيض أو غكسه صح مع الغلط » وإن كان ما نواه معه لايتصور وقوعه منه كنية الرجل رفع 
حدث الحيض غلطا كما اعتمده الوالد رحمه اللّذ تعالى خلافا لبعض المتأخرين »و يخلافماإذا كان متعمدا كنا 
صرّح به فى الجموع . نعم يرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع العمد كا يدل عليه تعليلهم إيجاب الغسل 
ف النفاس بكو نه دم حيض عجتمع وتصريحهم بأن امم النفاسمن أسماء الحيض وذلك دال على أن الاسم مشر ك؛ 
وقد جزم بذلك ق الببان واعتمده الأسنوهى ؛ ولو نوى الحنب بالغسل رفع الحدث الأأصغر غالطا وصححناه لم 
ترتفع جنابته عن غير أعضاء الوضوء ء لآن نيته لم تنناوله ولا عن رأسه إذ واجب رأسه الغسل » والذى نواه فيها 
إنما هو المسح لأأنه واجب الوضوء » والغسل النائب عن المسح لايقوم مقام الغسل وترتفع عن باى أعضاء الوضوء 
لوجوبما فى الحدثين وهل يرتفع الحدث الأصغر عن رأسه لإتيانه بنية معتبرة فى الوضوء » أفى الوالد رحمه الله 
تعالى بار تفاعه عنه أخحذا من مفهوم قوط إن جنابته لاترتفع عن رأسه » ويوثيده قوم إنه يسن له الوضوء » والأفضل 
تقديمه على الغسل وينوى به رفع الحدث الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء جنايتها » ولا يلحق 
بالرأس فها تقدم باطن حية الر جل الكثيفة وعار ضيه لأنه من مغسو له أصالة فترتفع الخنابة عنه كما أفاده ابن العماد » 
خلافا لما بحثه أبو على السنجى وارتضاه فى المهمات ( مقرونة بول فرض ) لما سبق فى الوضوء » وأوّل فرض 
هنا هو أول مغسول من بدنه سواء أكان أعلى أم أسفل معدم الترتيب فيه » فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة 


وقياس ماذكره فى نية الوضوء أن يأتّى مثله فى نية فرض الغسل أو أدائه ( قوله وحدثه حيض الخ ) قد يشكل 
تصوير الغلط فى ذلك من الرجل فإن صورته أن ينوى غير ماعليه يظنهعليه » وذلك غير ممكن فى حق الرجل لأنه 
لايتصور أن يظن حصول الحيض له . ويمكن الحواب بأنهلامانع من تصوّره لحواز كونه خنى اتضح بالذكورة 
'م خرجدم من فرجه فظنه حيضا فنواه » وقد أجنب بخروج المى من ذكره فصدق عليه أنه نوى غير ماعليه غلطا 
وبلحواز أن يخرج من ذكر الرجل دم فيظنه احهله حيضا فينوى رفعه مع أن جنابته بغيره ( قوله مع العمد ) أى مالم 
تنو الحائض النفاس وتريد حقيقته » أو النفساء الحيض وتريد حقيقته . وعبارة حج: ويصح رفع الحيض بنيه 
النفاس وعكسه مالم يتقصد المعنى الشرّعى كما هو ظاهر ( قولهوصصحناه) معتمد( قوله والذى نواه فيها ) القياس 
أن يقول فيه لأن الرأس مذكر ( قوله مع بقاء جنابتها ) هو واضح حيث كانت نيته رفع الحددث الأصغر أو 
الوضوء . أما إذا كانت نيته رفع الحدث فقط مثلا فهل ترتفع ابخنابة لآن مانواه صالح لما أو لا ؟ فيه نظر » 
والظاهر عدم رفع جنابته لما ذكر لأن القوينة صارفة عن وقوع غسله عن اللحنابة » إذ غسله للأعضاء المخصوصة 
مقتصرا عليها مرتبة ظاهر فى إرادة الأصغر فتحمل نيته عليه ( قوله لأنه من مغسوله ) قضية قوله لأنه من مغسوله 
أصالة عدم ارتفاع الحنابة عما زاد على الواجب من الغرّة والتحجيل . وعباوة حج بدل قوله لأنه من الخ لأنه 
يسن فكأنه نواه . ومنه يوؤخذ ارتفاع جنابة محل الغرّة والتحجيل إلا أن يفرق بأن غسل الوجه هو الأصل ولا 
كذلك محل الغررة والتحجيل اه بحروفه : ويمكن التوفيق بينه وبين ماذكره الشارح بأن المراد بقوله من مغسوله 
أصالة لابدلا » بخلافف مسح الرأس فإنه بدل وكونه من مفسوله أصمالة ببذا المعنى شامل للواجب والمندوب» 


( قوله نعم يرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه) ظاهره وإن نوى المعنى الشرعى ولا يساعده تعليله » والشباب ابن 
حجر قيده بما:إذالم ينو المعنى الشرعي وهى ظاهر ( قوله والذى نواه فيها) صوابه فبه ( قوله لأنه من مغسو له أصالة) 
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غسله » وإذا اقترنت بأل مفروض لم يئب على السئن السابقة » وقوله مقرونة بالرقع فى خط المصنف "كا أفاده 
الشارح » ويصح نصبها على أنه صفة لمصدر يجذوف عامله المصدر الملفوظ به أوّلا وتقديره : وأقله أن ينوى كذا 
نية مقرونة ( وتعمم شعره وبشره ) لما فى الصحيح من قوله صل الله عليه وسام « أما أنا فيكفينى أن أصب على 
رأمى ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدى ؛ ولآن الحدث ع جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل » ويجب 
إيصال الماء إلى منابت شعر وإن كثئف لاف الوضوء لتكرره » ويجب نقض ضفغائر لايصل الماء إلى باطنها إلا 
بالنقض » وغسل ماظهر من صماخى الأذنين » وما يبدو من شقوق البدن الى لاغور لها » وما نحت قلفة أقلف » 
وما ظهر من باطن أنف. مجذوع » ومن فرج الثيب عند قعودها لحاجتها » ويغنى عن باطن شعر معقود » نعم 


وذلك شامل لما زاد على الواجب ( قوله لم يشب على السئن. الخ ) أى بل لايحصل له شىء مها على قياس مامر فى 
سكن الوضوء عن مختصر الكفابة لابن النقيب . وى بعض المهوامش عزو المختصرالمذكور لابن عبد السلام وهو 
خطأ » فإن اب الرفعة ولد سئة خمس وأربعين وسمائة وتوق ف ثإنى عشررجب فالسنة العاشرة. بعد السيعماثة » 
وابن عبد السلام توى بمصر ف العاشر من جمادى الأولى سنة ستين وسائة » و ذلك الزمان لم يكن ابن الرفعة 
متأهلا للتأليف ؛ بل كان فى زمن التحصيل فكيف يتوهم أن" ابن عبد السلام يختص الكفاية . وأما اب نالتقيب فقد 
ثوفق ليلة الجمعة ثانى عشر شوال سنة خس وأربعين وسبعمائة ( قوله الملفوظ به أولا) أى وهونية ( قوله وتعممم 
شعرة ) وعليه فلو غسل أصول الشعر دون أطرافه بقيت الحنابة فيها وارتفعت عن أصوها » فلو حلق شعره الآن 
أوقص منه مايزيد على مالل يغسله صمت صلاته ولم نمب عليه الغسل ماظهر بالقطع ؛ يخلاف ما لولم يغسل الأصول 
أو غسلها ثم قص من الأطراف ماينّبى لحد المغسول بلا زيادة فيجب عليه غسل ماظهر بالحلق أو القض لبقاء 
جنابته بعدم و صؤل الماء إليه( قوله أما أنا فيكفينى أن أصب الخ ) عله قيل فى مقام الرد على من بالغ ى صب الماء 
على بدنه » ومعلوم أن ماشرع له شرع لأمته إلا ماثبت اختصاصه به » ثم رأيت فى فتح البارى مانصه : قسم 
أما محذوف » وقد .ذكر أبو نعم فى المستخرج سببه من هذا الوجه » وأوله عنده : ذكروا عند النبى صلى الله 
عليه وسلم الغسل من ابلنابة فذ كره 3 ولمسلم من طريق أنى الأحوص عن أنى إممق : تماروا فى الغسل عند النبى 
صل الله عليه وسلم » فقال بعض القوم : فأما أنا فأغسل رأمئ بكذا وكذا فذكر الحديث » وهذا هو القسيم 
المحذنوف اه . وقدره الكرمانى بقوله : وأما غيرى فلا يفيض أو فلا أعلم حاله اه ( قوله ضفائر ) جمع ضغيرة 
بالضاد المعجمة ( قوله من صماجى ) هو بكسر الصاد فقط كما فى القاموس والختار ( قوله وما تحت قلفة أقلف ) 
أى إن تيسر له ذلك وإلا وجب إزالها » فإن تعذر ذلك صلى كفاقد الطهورين ولا يتيمم خلافا لحج ( قوله 
تدوع ) أى بالدال المهملة ( قولة من فرج الثيب الخ ) والفرق بين هذا وداخخل الم حيث عد" هذا من الظاهر 
وذاك من الباطن هو أن باطن الفم ليس له حالة يظهر فيبا تارة ويستر أخرى » ومأ يظهر من فرج المرأة يظهر فها 
لو جلست على قدميها ويستتر فيا لو قامت أو قعدت على غير هذه الميئة فكان كا بين الأصابع » وهى من الظاهر 
فعد” منه وجب غسلها دائما كنا بين الأصابع بخلاف داخخل الغ اه حج بتصر ف ( قوله شعر معقود ) أى بنفسه وإن 


أخذ منه الارتفاع عن محل الغرة والتحجيل فيقيد عدم الارتفاع عن الرأس بغير محل الغرة ( قوله وتعمبم شعره ) 
فلو لم يعمه كأن غسل بعضه بقيتجتابة الباق فيجب غسله عن اخحناية » حتى لوقطعه ولو من أسفل محل الغسل أو 
نتفه وجب عليه غسل ماظهر منه بالقطع أو التتف كا نقله الشباب ابن حجر فى شرح العباب عن البيان وأقره 
ووجهه ظاهر لأأنه لما بىبعض الشعر بلاغسل كانعخاطبا برقع جنابته بالغسل والقطع ونحوه لايكى عنه( قولهمعقود ) 
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شعر العين والأنف لايحب غسله ‏ ومراده بالبشرة مايشمل الأظفار بخلاف نقض الوضوء ( ولا تجب) فى الغسل 
( مضمضة ولا استنشاق ) بل هما مسنونان كما فى الوضوء وغسل الميت » لأن الفعل المجرد لايدل على الوجو ب إلا 
إذا كان ببانا فمجمل تعلق به الوجوب.وليس الأمر هناكذلك ( وأ كله ) أى الغسل ( إزالة القذر ) بالمعجمة طاهرا 
أونجسا استظهارا فيه وإن قلنا إنهيكى غسلة لما ( ثم ) بعد إزالته ( الوضوء ) كاملا للاتباع فهو أفضل من تأخير 
قدميه عنه ( وفى قول يوّخرغسل قدميه )لما رواه البخارى: أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير 
غسل قدميه ع وسواء كاف المجموع نقلا عن الأصحاب قدام الوضوء كله أم بعضه أم أخره أم فغله فى أثناء الغسل 
فهو محصل للسنة » » لكن الأفضل تقديه » ثم إن تجردت جنابته عن الحدث نوى به سنة الغسل وإلا فرفع الحدث 
الأصغر » وظاهر كلامهم أنه لافرق فى ذلك بين أن يقدم الغسل على الوضوء أو يوْخره عنه » ولو ترك الوضوء 
أو المضمضة أو الاستنشاق كره له ؛ ويستحب له أن يتدارك ذلك» ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل 
لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته كما أفى به الوالد رمه الله تعالى » بخلاف ما لو غسل يديه ف الوضوء ثم 
أحدث قبل المضمضة مثلا فإنه يحتاج فى تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء » لأن تللك النية بطلت 


كثر اه حج . وظاهره وإن قصر صاحبه بأنل يتعهده بدهن ونحوه وهو ظاهر لعدم تكليفه تعهده ( قوله لا يجب 
لدع وإن طالدح و تراه أن لفحل )أ فال النى صلى الله عليه وسلم المشعر به ( قول لآن الفعل الخ ) إذ 
لايحتاج للاعتذار بمثل هذا إلا حيث ثبت ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعلهما ( قوله الخجرد ) أى عن القرينة ( قوله وليس 
الأمر هنا كذلك ) أى بل الاب عنه صلى الله عليه و وسلم عبرد الفعل لاعلى وجه البيان لشىء ( قوله استظهارا ) 
الاستظهار طلب الأمر الذى يريده: من وضّوء أو غيره كزكاة أو غيرها ألخ ( قوله للاتباع ) أى المنقول عن فعله 
عل انه عل وما وله عي الحداث ) أ اكاك الج وخر قاعلا متمكن ر كولةامنة الغسل ) فقيئاة تين ذلك » 
وأن غير هذه من نيات الوضوء كنويت فرض الوضوء لايك » ويتأمل وجهه فى نحو نويت فرض الوضوء» 
وعبارة حج بعد لفظ الغسل : أى أو الوضوء ( قوله أويؤخره عنه ) ووجهه فى التأخر الحروج من خلاف من 
منع اندراجه ف الأكبر فلا يقال حيث اغتمل عن اللحنابة لم يبق عليه حدث أصغر حتى ينويه ( قوله ويستحب له 
أن يتدارك ذلك ) أى بأن يأتى به بعد وإن طال الفصل ( قوله إلى إعادته ) قد يشكل بأن قضية مراعاة الحلاف الى 
هى ملحظ إلسنة أن تسن الإعادة خروجا من خلافمن قالبعدم الاندراج . ويجاب بأنه حصت السنة'من حيث 
كونه من سئن الغسل المأمور بها للاتباع » فإن أراد الحروج من لحلاف سن" الوضوء لمراعاته » فبالؤضوء الأول 
حصلت سنة الغسل المأمور بها للاتباع » وبالوضوء. ثانيا حصل اللحروج من الحلاف ( قوله ثم أحدث قبل ) 

والفرق بينهما أن الوضوء الواحد لايتبعضكعة وفسادا » فبالحدث بعد غسل الكفين بطل مافعله من الوضوء » 


أى منعقد وإلا فقد قال مم عن الشازح إنه يتجه عدم العفو عما يعقده بنفسه ( قوله شعر العين ) أى الذى 
فى داخخلها ( قوله ثم الوضوء ) أى ولو للغسل المندوب كا جزم به العباب فى ياب اللممعة ( قوله وسواء كما ى 
المجموع الخ) قضرة هذا لضع أن هذا لعمي ف امن وهو خي صميح إذ لذن مفروض فاتقدي الوضوء يكال 
الذى هو الأ كل المطلق بقرينة قوله فما.بأق ثم تعهد الخ وهذا قال هوكاملا عقب قول المصنف ثم الوضوء وعبارة 
الشهاب ابن حجر بعد حكاية القولين فى المأنوعلى كل نحصل سنة الوضوء بتقديم كله أو بعضه وتأخيره وتوسظه 
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بالحدث ( ثم ) بعد الوضوء ( تعهد مغاطفه ) كالأذنين وطبقات البطن والموق.ونحت المقبل من الأنف بأن يأف 
كفا من ماء ويضعها برفق عليه ميلالا ليصل لمعاطفها من غير نزول لصماخه فيضر به ويتأكد ذلك ف حق الصائم » 
وقول الزركثى يتعين محمول على ذلك أخذا مما مر فى المبالغة» وإنما سن تعهد ماذكر لأنه أقرب إلى الثقة 
بوصول الماء وأبعد عن الإسراف فيه (ثم بفيض) الماء ( على رأسه ويخلله ) أى أصول شعره يأصابعه 'وهى مبلولة 
اتباعا والمستحب كا فى الروضة آن يكون التخليل قبل الإفاضة » ولا يعار ضه تعبير المصئف بالواو لأنما لاتقنضى 
ترتيبا ولا يتقيد الاستحباب بال رأس فسائر شعور بدنه كذلك ( ثم ) يفيضه ( على شقه الأيمن ثم الأأيسر ) للاتباع. 
وفارق غسل المت حيث لاينتقل للموكخر إلا بعد الفراغ من المقدم لسبولة ذلك على االحى هنا نخلافه »ثم لما يلزم 
فيه من تكرير تقليب الميت قبل الشروع فى شىء من الأيسر » فقول الأسنوى باستواهما'مردود » وعلى الفرق 
لو فعل هنا ما يأتى ثم كان آ تيا بأصل السنة فها يظهر بالنسبة لمقدم شقه الأبمن دون مواخره لتأخخره عن مقدم الأيسر 
وهو مكروه » وظاهر كلامه أنه لايسن فى الرأس البداءة بالأبمن » وبه صرح ابن عبد السلام واعتمده الزركشى 


بخلاف مالو توضاً للجنابة ثم أحدث بعد فراغ الوضوء فإن الوضوء م هنا حميح فحصلت به السنة ( قوله تملا ها ) 
قضيته أنه لايتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس وصبٌ الما على رأسه وإن أمكن الإمالة » وعليه فهل إذا وصل 
منه شىء إلى الصماخين بسبب الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه لما أفاده قولم يتأكد من أن ذلك مكروه 
فى حقه أولا لأنه تولد من مأذون فيه ؟ فيه نظر . وقياس الفطر بوصول ماء المضمضة إذا بالغ الفطر » لكن ذكر 
بعضهم أن محل الفطر إذا كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو انغمس وهو ظاهر » وقوله إذا كان من 
عادته : أى ولابد من تكرر ذلك فلا يثبت هنا بمرة واحدة » والكلام هنا فى الأغسال الواجبة ي» وينبغى أن مثلها 
المندوبة لإشتراكها معها فى الطلب » أما لو اغتسل برد التبرد أو التنظف ووصل الماء بسببه إلى باطن الأذن فيحتمل 
أن يضر لأنه لم يتولد من مأمور به وهو قريب فليراجع . ثم رأيت فى كتاب الصوم فى كلام الشارح بعد قول 
المصنف ولو سبق ماء المضمضة الخ مانصه : بلا ف حالة المبالغة و يلاف سبق مائبما غير مشر ونين كأن جعل 
الماء ىأنفه أو فه لا لغرض » ويْلاف سبق ماء غسل التبرّد وامرة الرابعة من المضمضة أو الاستنشاق لأنه غير 
مأمور بذلك بل منبى عنه فى الرابعة » وخخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو بن 
خسل مسنون فلا يقطر به كا أففى به الوالدخرحمه الله تعالى » ومنه يوكشخذ أنه لو غسل أذنيه فى الحنابة ونحوها فسبق 
الماء الحوف منبما لايفطر » ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لايدخل.شى ء لعسره ؛ وينبغى كا قاله الأذرعى 
أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أودماغه بالانغماس ولا بمكنه التحرز عنه أن يحرم الانغماس 
ويفطر قطعا . نعم مله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فها يظهر » وكذا لابفطر بسبقه من 
فسل نجاسه بفيه وإن بالغ فيها اه بحروفه ( قوله ويتأكد ذلك ) أى الإمالة ( قوله على ذلك ) أى التأكد خلافا 
ليج"( قوله بأصابعه ) قال حج : وامحرم كغيره لكن يتحرى الرفق خشية الانتتات اه . وهو ظاهر إطلاق المصنت 
وظاهر عدم تقييد الشارح له » لكن تقدم للشارح فىالوضوء أن المعتمد عدم سن التخليل » وغليه فيمكن الفرق 
بين ماهنا والوضوء بأنه يحب إيصال الماء إلى باطن الشعر هنا مطلقاء بْلافه ى الوضوء لايحب إيصاله إلى باطن 
الكفيف على مامر"ً فطلب التخليل هنا من المحرنم استظهارا خلا الوضوء ( قوله على شمّه الأيمن) أى من أمامه 


أثناء الغسل ( فوله بأن بأخذ المع ) راجع للإذن فقط “فى ظاهر 
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وهو ظاهر إن كان مايفيضه يكى كل رأسه » وإلا بدأ بالأبمن كا يبدأ به الأقطم وفاع ل التخليل وقول الشارح 
كالوضوء » فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا بالنسبة لأصل سنة التثليث فها في شرح الروض 
بالنسبة لككالها ( ويدلك ) بدنه روجا من خلاف من أوجبه ( ويثلث ) كالوضوء كا مر » ولو انغمس فى ماء 
إن كان جاريا "كو فى اللي أن مر عليه اننا عربت اكز ينوك النالق ليدم تكن من ال يك الف 
وإن كان راكدا انغمس فيه ثلاثا إما برفع رأسه منه ونقل قدميه أو انتقاله فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا » ولا يحتاج 
إلى انفصال حملته ولا.رأسه كا فى التطهير من النجاسة المغلظة إذ حركته نحت الماء كجرى الماء عايه ( وتتبع ) 
الأننى غير المحرمة وامحدة (لحيض ) أونفاس ولو خلية أو بكرا أو عجوزا أو ثقبة أننى انسد" فرجها أؤ خنثى حكم 
بأنوثته مخلاف دم الفساد وغير الدم ( أثره ) أى الدم ( مسكا وإلا) أى وإنلم يكن المسك ( فنحوه ) بأن تجعله 
فى قطنة وتدخله فرجها بعد غسلها ثم طيبا م طينا تطبيبا للمخل لا لسرعة العلوق فيكره تركه » والأوجه أن الترتيب 
المذكور شرط لككال السنة » أما الحرمة فيمتنع عليها استعمال الطيب مطلةا كا بحثه بعض المتأخرين وهو ظاهر » 
وكذا المحدة لكن يستحب لها تطبيب امحل بقليل قسط أو أظفاو ولول تمد سوى الماء كنى فى دفع الكراهة كنا 
فى المجموع لا على السنة خلافا للأسنوى » وعلم أنه لايندب تطييب ما أصابه دم الحيض من بقية بدنها وهو كذلك 
أما الصائمة فلا تستعمل شيئا من ذلك وشمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ماتفقهه الأذرعى وغيره » 


وخلفه ثم الأيسر كذلك كما اقتضاه إطلاقه: وأفاده قول الشارح وفارق الخ( قوله فا فى شرح الروض الخ ) أى 
من قوله بتثليث لغسل جميع البدن ( قوله والمحدة ) أى وغير الصائمة أيضا أخذا من قوله الآثى : أما الصائمة الخ 
( قوله أو ثقبة ) أى وكان محل حيضها ثقبة اه ( قوله وإنلم يكن المسك ) أى بأنلم نجده أولم تسمح به اه خطيب 
على ألى شجاع » وشمله قول حج : وإلا ترده ( قوله فنحوه ) أىهما فيه حرارة كالقسط والأظفار » فإنلم نجد 
طيبافطينا الخ خحطيب على أنى شجاع ( قوله فرجها ) وهو ماينفتح منبا عند جلوسها على قدفيها كما يصرح به قول 
حج الواجب غسله بعد قوله فرجها ( قوله مطلقا ) أى قسطا كان أو غيره » طالت مدة ما بت من إحرامها أم لا . 
( قوله بقليل قسط ) قال فى المصباح : والقسط بالضم بخور معروف » قال ابن فارس : عرلى ( قوله قدفع 
الكراهة ) ثم الظاهر أن المراد بكفاية الماء هوالغسل الشرعى » لا إدخال ماء فى الفرج بدل الطيب المذ كور عميرة . 
وعازة جح : بل لو جعلت ماء غير ماء الرفع بدل ذلك كى فى دفع كراهة ترك الاتباع » بل وق حصول 
أصل سنة النظافة "كا هو ظاهر اه . وهى عخالفة كا ترى لما قاله الشيخ عميرة ( قوله وعلم أنه لايندب ) أى من 
قوله بأن تجعله فى قطنة الخ ( قوله وشمل تعبيره بأثر الدم الخ ) يتأمل هذا مع قوله فيا سبق حلاف دم الفساد وغير 
( قوله ثم طيبا ) قضيته أن الطيب غير نحو المسك » والذى ف التحفة تفسير النحو بالطيب ( قوله وشمل تعبيره بأثر 
الدم المستحاضة ) لا ينافيه مامر فىقوله بخلاف دم الفساد ء لأن محل ذاك عئد استرسال الدم . قال فى شرح 
الروض : واستننى الزركشثى المستحاضة أيضا فقال : ينبغى ها أن لاتستعمله لأنه ينجس بخروج الدم فيجب 
غسله فلا يبى له فائدة انهى. وصورة ماهنا عند الشفاء كنا ترى » وحمل بعضهم ماهنا على الاستحاضة المتصلة 
يالحيض قال : فالإتباع فى الحقيقة للحيض » وإنما حمله على هذا الحمل محاولة شمول المان للصورة المذكورة 
والشارح ا ترى إنما جعل الشامل الدم بقطع النظر عن خصوص الحيض وإن كان فيه وقفة على أن قضية هذا 
الحمل أنهإلايسن هاالاتباع للحيض الذى استحيضت عقبه ولك أن تمنعه بتصريحهم بسنهللمتحيرة لاحّال الانقطاع 
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والأوجه أن المتحيرة عند غسلها كذلك لاحال الانقطاع . وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بحرمة جماع من تنجس ذكره 
قبل غسله » وينبغى تخصيصه بغير السلسى لتصريحهم بحل" وطء المستحاضة مع جريان دمها ( ولا يسن نجديده ) 
أي الغسل لعدم وروده مع مافيه من الحرج ( بحلاف الوضوء ) فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما ولو نحية 
مسجد وركعة واحدة إذا اقتصر عليها » لا سحبدة تلاوة أو شكر لعدكونهما صلاة ولا طوافا وإنكان ملحا 
بالصلاة . ولو جدده قبل أن يصلى به كره تنزيها لا تحربما » ويصح كنا أوؤضحت جميع ذلك فى شرح العياب , 
نغم إن عاررضه فضيلة أول الوقت قدمت على التجديد لأها أولى منه كا أفنى بذلك الوالد رحمه الله تعالى » وتقددم 
استحبابه الماسح لحف ويستحب تجديده أيضا للوضوء المككل بالتيمم الحراحة ونحوها كا نقله جلى عن القفال 
وإن نظرفيه ابن الرفعة (ويسن أذلاينقص ماء الوضوء) فيمن اعتدلجسده(عن مد) تقريباوهور طلوثلث يغداذى 


الدم » على أن التعبير بأثر الدم ليس ف كلام المصئف » فإن عبارته كا ترى وتتبع لحيض فليتأمل » إلا أن يقال 
أشار إلى أن الحيض ف كلامه ليس بفيد حيث قال : أى أثر الدم . وقد يقال فى دفم التناى لما كان كل وقث 
من أوقاتم يحتمل انقطاع الحيض فيه طلب ذلك عند كل غسل لاحمال أن الدم الذى اغتسلت عقيه دم حيض 
لادم فساد "ها يشير إليه تعليله بقوله لاحهال الخ » لكن هذا إنما يم ف المتحيرة لافى غيرها فإن” ماوقع فى غير 
زمن حيضها متمحض لكونه'دم فساد » أو يقال : إنه جرى فى معنى المستحاضة هنا على ماجرى عليه ا محلى أى 
باب الحيض من أن المستحاضة هى الى جاوز دمها أكثر الحيض واستمر » ولو قال يعد قول المان : ويلحق 
بالحيض دم المستحاضة إذا شفيت ل برد عليه.شيى ء مما ذكر ( قوله من تنجس ذكره ) أي بغير المذى » أما به فلا 
يحرم بل يعنى عن ذلك ىحقه بالنببة للجماع خاصة لأن غسله يفتره » وقد يتكرر ذلك منه فيشق عليه وأما 
بالنسبة لغير. الجماع فلا يعنى عنه » فلو أصاب ثوبه شىء من الى اهتلط به وجب غسلم » ثم ماذكر فى المذى 
لافرق فيه بين من ابتلى به وغيره » فكل .من حصل له ذلك كان حكمه ماذكر وإن ندر خروجه . وقضية قول 
حج : إن من يعلم من عادته أن الماء يفتره عن جماع يحتاج إليه لايجب عليه غسل ذكره أن من اعتاد عدم فتور 
الذكر بغسله . وإن تكرر لايعى عن المذى فى حقه ( قوله ولا يسن تجديده ) أى بل يكره قياسا على مالو جدد 
وضوءه قبل أنيصلى به صلاة ما يجامع أن كلا غير مشروع ( قوله صلاة ما) يشمل صلاة الحنازة سم على حج » 
وينبغى أن المراد بالصلاة الصلاة الكاملة فلو أحرم بها ثم فسدت لم يسن له التجديد . 

[ فرع ] كثير من الطلبة تخيل إشكالا يتعلق بالوضوء المجدد لأنه حيث صلى بالأوؤل طلب التجديد فيلزم 
التسلسل . وأقول : لزوم التسلسل ممنوع وتخيله غفلة » لآنه إنما يطلب التجديد إذا صلى بالأوّل صلاة ما إن أراد 
صلاة أخرى مع بقاء الوضوء الأول ؛ وإرادة الصلاة الأخرى مع بقاء الوضوء الأوّل كل منهما غير لازم 
لحواز أن لايريد وأن لاببى وضوءه فأين لزوم النسلسل ؟ فاعرفه مم على منبج ( قوله ولو جداده الخ ) أى ولو 
من ماء مسيل ( قوله كره تنزيها ) زاد حج: نعر يتجه أنه لو قصد به عبادة مستقلة حرم لتلاعبه اه.. ولعل مراده 
بالمستقلة أنها عبادة مطلوبة منه لذانها ( قوله نعم إن عارضه) أى تجديد الوضوء ( قوله رطل وثلث بغدادى ) أى 


فإذا سن" لاحمال الانتقطاع. مع استرسال الدم فأولى أن يسن مع تحققه (قوله المكل بالتيمم ) آى ولا يحدد التيمم 
كنا صرح به الشياب.ابن حجر 
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» والغل عن صاع ) تقريبا وهو أربعة أمداد » لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوضئه الل" ويغسله الصاع‎ ١ 
أما من لم يعتدل..جسده فيعتير بالنسبة إلىجسده عليهالصلاة والسلام زيادة ونقصا كما قاله ابن عبد السلام (ولا‎ 
حد” له ) أى لماء الغسل والوضوء » فلو نقص عن ذلك مع الإسباغ كى » فقد نقل عن إمامنا رضى الله عنه أنه‎ 
قال : قد يرفق الفقيه بالقليل فيكفيه » ويْرق الأخرق بالكثير فلا يكفيه . ويستخب الاقتصار على امد والصاع‎ 
» لأن الرفق محبوب وينقص بفتح الياء » وماء الوضوء منصوب على أنه مفعول والفاعل ضمير يعود على الشخص‎ 
وفى خط المصنف بالرفع وهو صعيح أيضا 2 وحكم الموالاة هنا كالوضوء . قال ف الإحياء : لاينبغى أن يحلق أو‎ 
. يقلم أو يستحد' أو يرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو .جنب » إذ سائر أجزائه ترد إليه فى الآخرة فيعود جنبا‎ 
ويقال إن كل شعرة تطالبميجنابتها ( ومن به) أى ببدنه شى ء ( نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكى لما غسلة ) واحدة‎ 
وكذا فالوضوء ) لأنهما واجبان مختلفا الخنس فلا يتداخلان ( قلت : الأصح تكفيه » والله أعلم ) لأن واجبهما‎ ( 
غسل العضى وقد وجد كنا لو اغتسلت من جنابة وحيض » ولا.فرق بين النجاسة الحكية والعينية » وما وقم فى,‎ 
كلام المصنف من فرض ذلك فى النجاسة الحكية مثال لاقد » وقيد السبكى المسئلة بما إذالم نحل بين الماء والعضو‎ 
وكثر الماء أو قل" وأزالنها مجرد ملاقاته لها وإلالم يكف قطعا » ولا بد من تقييدها بغير المغلظة أيضا » فغسلها‎ 
بدون ترتيب أو به قبل استكمال السبع لايرفع الحدث » ولا ينانى ماتقرر هها ماسيأتى فى الحنائز من اشتراط إزالة‎ 
النجاسة قبل غسل الميت لأنه ترك الاستدراك ثم عليه لعلم به ما هنا ( ومن اغتسل الحناية وجمعة ) بنينهما‎ 


وهو بالمصرى ركلل تقريبا ( قوله قد يرفق الفقيه ).أى لغة » فالمراد بهالحاذق وحينئذ فيشمل الرفق فى سائر الأشياء 
( قوله ويخرق الأخرق ) أى الأحمق . قال فى الختار : الحرق بفتحتين مصدر الأخرق وهوضد الرفيق وبابه 
طرب والاسم الحرق بالضم ( قوله لأن الرفق محبوب ) أى فتكره الزيادة على الثلاث وصب مايزيد على مايكفيه 
عادة في كل مرة ولو الأولى » ومحل ذلك مالم يعرض له وسوسة أو شلك فى تيقن الطهارة أو عدد ما أق به . 
هذا وقد يقع للإنسان أنه.إذا ثوضأً من ماء قليل أو مملوك له دبره فيكفيه القليل من ذلك » وأنه إذا تطهر من مسبل 
أو ملك غيره بإذنه كالحمامات يالغ فى مقدار الغرفة وأكثر من الغرفات » والظاهر أن ذلك لايحرم حيث كان 
استعماله لغرض صحيح كالاستظهار فى الطهارة ( قوله وينقص بفتح الياء ) أى وضم القاف مخففة » ويحوز ضم 
الياء مع كسر القاف مشدادا ( قوله أو يقلم ) بابه ضرزب ( قوله ترد" إليه فى الآخرة ) هذا مببى على أن الرد ليس 
خاصا بالأجزاء الأصلية وفيه خلاف . وعبارة الشيخ سعد الدين فى العقائد نصبا رد"ًا على الفلاسفة : وذلك لآن 
المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ( قوله فبعود جنبا ) ظاهر هذا الصنيع أن الأجزاء 
المنفصلة.قبل الاغتسال لاترتفع جنابتها بغسلها سم على حج ( قوله ويقال إن كل شعرة الخ ) فائدته التوببخ واللوم 
يوم القيامة لفاعل ذلك » وينبغى أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل وإلا فلا كأن فجأه 
الموت ( قوله قبل استكمال السبع ) وقع السكال هل تصح النية قبل السابعة؟ فأجاب مر بعدم ها قبلها » إذ 
الحدث إنما يرتفع بالسابعة فلا بد" من قرن النية بها . وعندى أنها تصح قبلها حتى مع الأولى » لأنكل غسلة لها 
مدخل فى رفع الحدث فقد اقترنت النية بأوّل الغسل الواقع » والسابعة وحدهالم ترفع ء إذ لولا الغسلات السابقة 


( قوله وماء الوضوء منصوب ) هذا لايناسبه قوله فى حل المأن فيمن اعتدل جسده » وإنما كان المناسب إسقاط 
في فهو جار فى الحل علي الإعراب الثانى ( قوله شي ء ) الأولى حذفه 
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(حصلا) كا لوثوىالفرض ومحية المسجد ( أولأحدهراحصل فقط )ملام نواه» وإنما لم يندرجالتفل فىالفرض لأنه 
مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه » وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حيث نحصل وإنلم ينوها بأن 
القصد “م إشغال البقعة بصلاة وقد حصل » وليس القصد هنا النظافة بدليل:أنه يتيمم عند عجزه عن الماء » فلو 
نوى غسل الحنابة وننى غسل الجمعة وقلنا بحصولهما بنية أحدهما ففيه احهالان : أظهر هما عند الإمام عدم الحصول 
نعم لو طلبت منه أغمال مستحبة كعيد وكسوف واملتسقاء وجمعة ونوى أحدها حصل اللجميع لمساواما لمنويه ؛ 
وقياسا على ما لو اجتمع عليه أسباب أغسال واجبة ونوى أحدها لأن مينى الطهارات على التداخل ( قلت : ولو 
أحدث ثم أجنب أو عكسه ) أى أجنب ثم أحدث ( كنى الفسل على المذهب . والله أعلم ) ثوى الوضوء معه ألم 
ينوه غسل الأعضاء مرثبة أم لا » لأنهما طهارتان فتداخلتا » إقد نبه الرافعى على أن الغسل نما يقع عن اللحناية وأن 
الأصغر يضمحل” معه : أى لاييق له حكم فلهذا عبر المصنف بقوله كنى . والوجه الثانى لايكى الغسل وإن نوى 
معه الوضوء » بل لابد من الوضوء معه .والثالث إن نوى مع الغسل الوضوء كنى وإلا فلا . وفى الصورة الثانية 
طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأأكبر فيبا فلا يئثر بعده الأصغر » فالطريقان فى مجموع الصورتين من حيث الثانية 
لا فى كل منهما ؛ كذا قاله الشارح جوابا عن اعتراض أورد عليه » فقوله لا فى كل منهما : أى لا فىجميعهما : 


عليها مارفعت فليتأمل سم.على حج ( قوله حصلا ) قال فى البحر : والأكل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة » ذكره 
أصابنا اه عميرة ( قوله دون البحية ) أى بأنلم يتعرّض ها كا أشعر به قوله وإنلم ينوها . أما لو نفاها فلا يحصل » 
بخلاف الحدث الأصغر فإنه لاينتى بنفيه بل يحصل وإن نفاه لآنه اضمحل مع الحنابة ( قوله إشغال البقعة ) التعبير 
بدلغة فليتأمل » فكان الأولى أن يقول شغل » وف الختار شغل بسكون الغين وضمها » وشغل بفتح الشين وسكون 
الغين وبفتحتين فصارت أريع لغات ؛ والجمع أشغال وشغله من بات قطع فهو شاغل » ولا تقل أشغله لأنها لغة 
رديئة ( قوله وقلنا بحصوهما بنية أحدهما ) صادق بما إذا نوى الجمعة وحدها » وليس مرادا فإنه إذا فعل ذلك 
لاترتفع -جنابته قطعا ( قوله حصل الجميع ) الظاهر منه حصول ثواب الكل » وهو قياس ما اعتمده ف نحية المسجد 
إذا ل ينوها » لكن قال حج : وظاهر أن المراد بحصول غير المنوى سقوط طلبه كما فى التحية اه . وهو جار علر 
مثل ماجرى عليه شيخ الإسلام فى نحية المسجد ( قول المصنف أو لأحدهما حصل فقط ) أما لي نوى أحد واجبين 
فيحصلان » وكتب سم على حج قوله لأحد واجبين الخ » هذا ظاهر فى واجبين عن حدث » أما واجبان أحدهما 
عن ححدث كجنابة والآخر عن نذر » فالمنجه : أى كا قاله م ر أنه لايحصل أحدهما بنية الآخخر » لأن نية أحدها 
لاتتضمن الآخر . أما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا . وأما نية الآ فلأن المنذور جنس آخر 
ليس من جنس ما على امحدث » بل لو كان عن نذرين اتخه عدم عحصول أحدهما بنية الآخر أيضا فليتأمل اه . 
وذلك لأن كلا من النذرين أوجب فعلا مستقلا غير ما أوجبه الآخر من حيث الشخص وإن اشتركا فى مطلق 
الغسل . والفرق بينهذا وبين ما لو كان على المرأة حيض ونفاس وجنابة حيث أجزأها نية واحد منها أن المقصود 
من الثلاثة رفع مانع الصلاة » وهو إذا ارتفع بالنسبة لأحدها ارتفع ضرورة بالنسبة لباقيها إذ المنع لايتبعض » 
ومن ثم لو نى بعضها لم ينتف ء فكانت كلها كالشىء الواحد ( قوله أملم ينوه ) أى بل لو نفاه لم ينتف لما سيق 
من اضمخلال الأصغر مع الأكبر ( قوله وفى الصورة الثانية ) هى قول المصنف أو عكسه 


( قوله وقلنا بحصوهما ) أى على الضعيف( قوله بنية أحدهما ) شمل حصول الجمعة بالحنابة وعكسه وهو صميح 
فقد قبل بكل منهما كا حكاه الحلال امحلى وغيره » فا فى حاشية الشيخ ممنوع 
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فيك فى صدق كونه ف المجموع كونه فى بعض الأفراد » بخلاف كونه فى الجميع » ولو وجد.الحدثان معا فهو 
كالوتقدم الأصغر . ويباح للرجل دخول الحمام.. ويح بعلى داخله غض” البصرعنا لايحل” » وصون عورته عن 
كشفها بحضرة من لايحل له النظر إليها أو غير وقت جاجة كشفها » ونبى الغيرعن كش ف عورته وإن علم عدم 
امتثاله » ويحل” للنساء دخوله أيضا مع الكراهة من غير عذر » والحنائلى كالنساء كا استظهرمالشيخ» ويجب عليه 
الاقتصار فى الماء على قدر الحاجة فلا يجاوزها ولا العادة . ومن آدابه ؛ قضد التطهر والتنظف. وتسلم الأجرة قبل 
دخوله والتسمية للدخول ثم التعوّذ كالحلاء وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا كا مر » وأن يذكر بحرارته حر 
جهم » وأن لايدخله إذا رأى فيه عاريا » وأن لايعجل بدخول البيت الحارٌ حزى يعرق فى الأول » وأن لابكتر 
الكلام وأن يدخل وقت الحلوة أو يتكلف إخلاء الحمام إن قدر عليه » لأنه وإنلى يكن فيه إلا أهل الدين فالنظر 
إلى الأبدان مكشوفة فيه شوب من قلة الحياء » وأن يستغفر الله تعالى وبعد خروجه مه يصلل ركعتين . ويكره أن 
يدتحله قبيل المغرب وبين العشاءين لأنه وقت انتشار الشياطين » ويكره للصائم » وصب الماء البارد على الرأس 
وشربه عند خروجه منه من حيث الطب ولا بأس بدلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة » ولا بأس كمافى المجموع 
بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافجة. ويسن لمن يخالط الناس التنظيف بالسواك وإزالة الأوساخ من ريح كريه 
وشعر وحسن الأدب معهم . 
باب النجاسة 
وفيه إزالبا وهى متوقفة على معرفنها فنقول : هى لغة كل مستقذر وشرعا مستقذر يمنع صمة الصلاة حيث 
(قوله وإن علم عدم امتثاله) ومعلوم أن النبى عن المنكر والأمربالمعرو فإنما يجبان عندسلامة العاقية» فلو خحاف 
ضررالم يحب عليه ( قوله والتسمية للدخول) ينبغى أن محلها عند الباب الذى يدخلمنهللمسلخ لأنالكل مأوى 
الشياطين » ويقولف تسميته واستعاذتهكا, فى شرحالروض : بس اللهالرحمن الرحم أعوذ بالتممن الرجس النجس الحبيث 
اححبث الشيطان الرجمم (قوله وأن يستغفر)قضية قولهو بعد خر وجممنهالخ أنه يفعل الاستغفار قبل الخروج. وصيغة 
الاستغفار المشهورة : أمبتغفر الله العظم الذى لا إله إلا هوالحى القيوم وأتوب إليه . ويقول غيزها من كل مايفيد 
طلب المغفرة » نحو اللهم اغفر لى . قياس مامر ف الخلاء فإنه يقول عند خحروجه : غفرانك غفرانك » الحمد لله 
الخ » أن يكون هنا كذلك لأنه كان مشغولا عن الذكر بالتنظيف.فيعد” به معرضا كا عد" باشتغاله بتفريغ نفسه 
فى الحلاء معرضا ( قوله يصلى ) أى فى غير مسلخه ( قوله ركعتين ) أى ينوى بهما سنة الحروج هن الحمام أو 
يطلق ( قوله ولا بالمصافحة ) أفاد قوله ولا بأس الخ أن ذلك ليس بسُنةء غايته أنه لا لوم عليه فى فعله بحيث تكره 
له » وما اعتاده الناس من تقبيل الإنسان يد نفسه بعد المصافحة ينبغى أنه لابأس به أيضا سما إذا اعتيد ذلك للتعظم . 
ياب النجاسة 
فيل كان ينبغى تأخيرها عن التيم لأنه بدل عما قبلها لا عنها أو تقديمها عقب المياه » وقد يجاب بأن لهذا 
(قوله فلا يجاوزها ولاالعادة) عيارة العباب : وأن لايزيد على الحاجة أو العادة انبت . 
وعبارة الشارح تقتضى الحرمة فها فوق الحاجة وإ ن كان دون العادة كنا ء إذا زاد على الصاع فى الغسل حيث كان 
يكفيه » وظاهر أنه ليس كذلك ( قوله إلا عورة ) هل وإن كان بحائل » وما المراد بالعورة هنا 
باب النجاسة 
( فوله وهى ) أئ إزالها » وقوله على معرقها : أى النجاسة وهى تعرف بالحد وهؤ ماذكره الشارح وبالعد” 


##ا7 له 

لأمرخص . وعرفها بعضبم بأنها كل عين حرم تناوها على الإطلاق فىحالة الاختيارمع سبولة القييز » لا الحرتما 
وألا لاستقذارها ولا لضررها فى بدن أو عقل » فخرج بالإطلاق مايباح قليله كبعض النباتات السمية » وبحالة 
الاختيارحالة الضرورة فيباح فيهاتناو لالميتةوبسبولة القبيز دود الفاكهة ونحوها فيباح تنا ولدمعها وإنسبلتمييزه» 


الصنيع وجها أيضا » وهو أن إزالها لما كانت شرطا للوضوء والغسل على مامر » وكان لابد ى بعضها من تراب 
النيمم كانت آخذة طرفا مما قبلها ومما بعدها فتوسطت بينهما إشارة لذلك اه . حج . وكتب عليه سم : قد يماب 
أيضا بأنها أخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى أنه لايشترط فى هما تقديم إزالنها » وأنه يكى مقارنة إزالهما 
له » وقدمت على التيمم إشارة إلى أنه يشتر طافى حعته ديم إزاله فليتأمل فإنه فى غاية الحسن » وقول مم : وأنه 
يكى مقارنة الخ : أى فيا لو كانت فيا يحب غسله فى الوضوء أو الغسل ٠‏ أما لو كانت فغير أعضاء الوضوء 
فيصح مع وجودها كا يعلم مما قبعه من أنه لايجب تقديم الاستنجاء على وضوء السلم( قوله وفيه إزاللها ) أىد 
فرجم لشىء وزاد عليه وهوغير معيب ٠‏ على أنه قبل : إن هذا لايعد زيادة » فإن الكلام على شى ء يستدعى 
ذكر متعلقاته ولوازمه ولو عرضية وعبارة السيد عيسى الصفوى فيا كتبه على حاشية السيد الحرجانى نصها : 
وليس مرادهم بكون الباب فى كذا الحصرء بل إنه المقصود بالذات أو المع » فلو أذكر غيره نادرا أو استطرادا 
لايضر لأنه نما ترك ذكره فى الترمة اعتّادا على توجه الذهن إليه » إما بطريق المقايسة أواللزوم اه بحروفه ( قوله. 
كل مستقذر ) لقائل أن يقول : اعتبار الاستقذار فيها يناقض اعتبار عدمه فى الحد الآخر المذكور فى شرح 
الروض بقوله : كل عين حرم تناوها » إلى أن قال : لا لحرمتها ولا لاشتقذارها » إلا أن يقال هى مستقذرة إلا 
أن حرمّها ليست لاستقذارها وهو بعيد فليتأمل سم على منبج ( قوله وعرفها ) أى شرعا ( قوله بعضهم ) هو بهذا 
العنوان مذ كور فى شرح الروض وغيره » ونسبه بعضهم للنووى ولكنهلم يبتكره وإن أوامت نسبته إليه ذلك ( قوله 
النباتات السدية ) أى فإن قليلها يباح بلا ضرورة ( قوله وبحالة الاختيار ) أى عن الاعتبار فى تأبير الحرئة لما يأنى 
أن هذا القيد وما بعده للإدخال فلا يقال فكلامه تناف حي جعلهما فيا بعده للإدخال وصرح هنا بأنهما للإخراج 
( قوله وإن سبل تمبيزه ) هذا التغممم ينافى جعله نخارجا بالقيد » اللهم إلا أن يقال : إنه خارج نظرا لكون من 
شأنه عسر القييز كنا أشار إليه بعد بقوله نظرا الخ » والتعمم. نظرا إلى جواز التناول فلم يتواردا' على محل واحد 


وهو مايأ ف المان : أئ.وهذا وجه تقديم معرفنها على إزالّها » هذا مراد الشارح فيا يظهر إلا أن فى سياقه صعوبة 
لاتنى ( قوله حرم تناوها ) أى علم حرمته بالدليل الخارجى فلا دور ( قوله ولا لاستقذارها ) قضيته أن النجاسة 
سببها غير الاستقذار . وقضية التعريف السابق خلافه نبه عليه الشبياب ابن قاسم ثم أجاب بأن المراد أن النجاسة 
مستقدزة إلا أن حرمتها ليست لاستقذارها الهى : أى وترتب منع الصلاة على الاستقذار غير ترتب الحرمة عليه 
فلا تنافى بين القضيتين . واعلم أن قضية التعريف الأول أن النجاسات كلها مستقذرة ولاك منعه فى الكلب الى 
وهذا يألفه من لايعتقد نجاسته فلا فرق.ببنه وبين نحو الذئب » ولا يقال المراد استقذار ها شرعا إذ يلزم عليه الدور 
( قوله وبحالة الاختيار ) أى وخرج بحالة الاختيار الخ » والمراد أنه احترز به عما ذكر كنا عبر به غيره وإلا فهذا 
القيد كالذى بعده للإدخال ( قوله وإن سبل ) فى هذا السياق صعوبة » وكان حق العبارة وبسهولة العييز ماعسر 
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خلافا لبعض المتأخرين نظرا إلى أن ثأنه عسر المّييز » ولا يتنجس فه فلا نجب عليه غسله . وهذا القيد 
والذى قبله للإدخال لا للإخراج كما أوضحت ذلك شرح العباب ؛ ولا حاجة لزيادة إمكان التناول ليخرج به 
الأشياء الصلبة كالحجر » لأن ما لابرمكن تناوله لايوصف بحل ولا تحريم وإلا لزم التكليف با نحال وبلا للحرمسها 
لم الآدى فإنه وإن حرم تناوله مطلقا ىحالة الاختيار الخ لكن لا لنجاسته بل لحرمته » ولا يرد عليه لم الحربى 
فإنه يحرم تناوله مع عدم احترامه » إذ الحرمة تنشأ من ملاحظة الأوصاف الذاتية أو العرضية » ومعلوم أن الأولى 
لازمة للجنس من حيث هو لأن الأوصاف الذاتئية لاتختلف » والثانية تختلف باختلاف تلك الأوصاف المحتلفة 
باختلاف أفراد االحنس » وحينئذ فالآدى تثبت له الحرمة من حيث ذاته تارة ومن حيث وصفه أخرى » فالحرمة 
الثابتة له من -حيث ذاته تقتضى الطهارة لأنها وصف ذال أيضا فلا تختلف باختلاف الأفراد » والثابتة له من حيث 
وصفه تقتضى احترامه وتوقيره بحسب مايليق بحاله » ولا شك أن الحرنىتثبت له الحرمة الأولى » فكان طاهرا حيا 
وميتا حتى بمتنع استعمال جزء منه ف الاستنجاء خلافا لبعض المتأخرين » ولم تثبت له الحرمة الثانية فلم يحرم ولم 
يعظم » فلهذا جاز إغراء الكلاب على جيفته وحينئذ فلا إشكال فى كلامهم » وأن ذلك لايرد علىالحد” لأآن طهارته 
لحرمته الذاتية كغيره وإن كان غير محترم باعتبار وصفه » وبلا استقذارها ما حرم تناوله لالما تقدم » بل 
لاستقذاره كمخاط ومنى وغيرهما من المستقذرات بناء على حرمة أكلها وهو الأصح » وبلا لضررها فى بدن أو 


(قوله ولايتنجس فه) قياس ذلك أن ماخبز بالسرجين ونحوه لايتنجس,الفم بأكله ولايحب غسلهمنه إذ لايازم من 
النجاسة التنجيس ( قوله وهذا القيد ) يعنى قوله لعسر المييز مع ماقبله وهو قوله حالة الاختيار ( قوله وإلا لزم 
التكليف الخ ) يتأمل هذا فإن أكل الحجر ليس من محال غايته أن فيه مشقة »فلو كلف بأكله مثلا لأمكن بأن 
يدق" ويؤكل ( قوله حرم تناوله مطلقا ) كثر أو قل" من نفسه أو غيره ( قوله بل لحرمته ) أى احترامه ( قوله 
الأولى ) هى الأوصاف الذائية والثانية هى الأوصاف العرضية ( قوله باختلاف أفراد االحنس ) وفى نسخة أوصاف 
الحنس » وماق الأصل أولى لأنه لا معنى لاختلاف الأوصاف باختلاف الأوصاف( قوله لأنها وصف ذا ىأيضا ) 
قد يقال : إن أراد بأن الطهارة وصف ذاتى أنها مقتضى الذات فمنوع.ولذا اختلف الآثمة فيها » أو أنما قائمة 
بالذات فكل الأوصاف كذالك ؛ إلا أن يقال : أراد بالذاتى الحقيى . وقد يقال :لم اقنضت الحرمة الذاقية الطهارة 
دون الاحترام مم على حبج . ويمكن توجيه الفرق بين الطهارة وغيرها بأن الطهارة صفة قائمة بالعين فناسب ترتيها 
على جرد حقيقتها » والتوقير حاصل بفعل الغير فاقتضى صفة تناسب تر ثبه عليها زائدة على الذات كحسن الاعتقاد 
( قوله خلافا لبعض المتأخر ين ) مراده حج(قوله وأن ذلك لايرد) أى ولا يرد أن ذلك يرد الخ ( قوله على حرمة 
أكلها ) أى ولو منه كأن بصق أو مخط ثم أراد تناوله » ومحله حيث لم تكن فى معدنها كالريق ف الفم فإنه يجوز 
ابتلاعه وكذلك الخاط » ثم ماذكر شامل لما لو أراد النبرك ببصاق من يغتقد صلاحه فتناوله لنفسه أو لبغض 
الأطفال » كأن أمر الولى” بالبصق فى فم نفسه أو فم وؤلده فيحرم على الولى" البصق فى فه : أى المذكور فها 
تقدم » وعلى ولى” الطفل المكين من البصق قم الطفل فلير اجع » وظاهره أيضا وإن استبللك بغيره » وكأن اختلط 
تمبيزه كدود الفاكهة » والمراد بالعسر مامن شأنه ذلك فلا تضرّ سهولته فى بعض الأحوال ( قوله لأن مالا يمكن 
تناوله) ينظر ما المراد بالامكان هنا ( قوله وإلا لزم التكليف بالمحال ) ظاهره امتناع ذلك وهو خلاف الصحيح 
فيجوز التكليف به مطلقا على الصحيح » على أن ماهنا ليس من التكليض بالخال كما لايخى ( قوله مع عدم احترامه) 
أى من محيث الأوصاف العرضية وكان الأولىحذف هذا ( قوله وبلا استقذارها ) حق العبارة وبلا لاستقذارها » 


د الهاية لفتاج - ١‏ 


اكت 
عفل ماضر العقل كالأفيون والزعفران » أو البدن >السميات والتراب وسائر أجزاء الأرض ثم عرفها المصنث 
بعدها فقال ( هى كل مسكر مائع ) خمرا كان وهو المشتد من عصير العنب ولو محترمة ومثلثة وباطن حبات 
عنقود أو غيره مما من شأنه الإسكار وإنكان قليلا أما الحمر بسائرأنواعها فتغلدظا وزجرا عنها كالكلب ولآنها 
رجس بنص القرآن » والرجس النجس » وألحق بذلك غيرها منسائر المسكرات قياسا عليها بوجود الإسكار 
المسبب عنه ذلك فى كل منبما. ولا يشكل على الاستدلال بالآية عطفه على الحمر ماليس بنجس اتفاقا لأنه استعمل 
الرجس ف معنييه وهو جائز عند الشافعى » إذ الثلاثة المقرونة معها معارضة بالإجماع فبقيت هى » وخرج بزيادته 
على أصله مائع غيره كالحشيشة والبنج والأفيون فإنه وإن أسكر طاهر "كا صرح به ف الدقائق » وما وقع ى بعض 


بعالم يحصل به تقدير له » وينبغى أن لايكون ذلك مرادا فيهما لقصد التبرك ف الأول ولاستبلاكه فى الثانى ( قوله 
كالأفيون ) وقضية القثيل بما ذكر أنه يحر م قليله وكثيره لأن الفر ض أنه يحرم تناوله على الإطلاق وليس مرادا فإن 
الحرّم منه الكثير دون القليل بالنسبة لغالب الناسلا للمتناول . ويمكن الحواب بحمل ماهنا علىمن يضره قليله 
وكثيره كا يأتى ومع ذلك كان الأولى الٌثيل بالسميات الى يضر قليلها وكثيرها . وبى ما لو شك فى شىء هل هو 
ضار أو لا وينبغى فيه الحل لآن الأصل عدم النبى ( قوله وسائر أجزاء الأرض ) أى وإن كان قليلا لكن بالنسبة 
لمن ضره ذلك كما صرح به ف الأطعمة . وعبارته ثم ولا يحرم من الطاهر إلا نحو تراب وحجر ومنه مدر وطفل لمن 
يضره » وعلى ذلك يحمل إطلاق جمع حرمته ( قوله ثم عرفها ) أى بينها بالعد ( قوله وهو المشتد من عصير الخ ) 
أى الذى قوى تغيره حبى صار مسكرا ( قوله ومثلثة ) وهى الى أغليت على النار حتى ذهب ثلثاها ( قوله وزجرا ) 
عطف مغاير ( قوله بالآبة ) هى قوله تعالى يا أيبا الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام ( قوله ى 
معنييه ) أىالحقيى والجازى والقرينة على الثانى ماسيذ كره من الإجماع فليس الرجس مشتركا بين النجس وغيره وإن 
أوهمه قوله فى معنييه إذ لو كان كذلك لما صح الاستدلال به على نجاسة الحمر فإن المشترك إنما حمل على أحد 
معنييه بقريئة والشارح جعل نفس الاية دليلا على النجاسة والإجماع مقتضيا لإخراج ماليس بنجس منالرجس . 
هذا وف الحتار الرجس القذر وقال الفراء قوله تعالىى ‏ ويجعل الرجس على الذين لايعقلون - أنه العقاب والغضب 
وهو مضارع لقوله الرجز اه والمتبادر منه أنه حقيقة فيا تنفر منه النفس وإنلم يكن نجسا وعليه فيمكن توجيه 
الاستدلال بالآية بأن الرجز وإن كان مشتركا لكنه اشر فى النجس ثم رأيت فى حج ما حاصله أنه يجوز أنه من 
الحقيقة والمجاز وأنه من المشتر ك قال لأنه يطلق على مطلق المستقذر اه وهو موافق لما فى اْحتار ( قوله كاحشيشة ) 
لو صار فى الحشيش المذاب شداة مطربة انه النجاسة كالمسكر المائع المتخذ من خبز ونحوه وفاقا لشيخنا 
الطبلاوى وخخالف م ر ثم جزم بالموافقة و الإيعاب لو انتفت الشدة المطربة عن الحمر بلحمودها ووجدت ق 
الحشيشة لذوبها فالذى يظهر بقاء الحمرعلى نجاستها لأنها لاتطهر إلا بالتخليل ولم يوجد ونجاسة نحو الحشيشة إذ 
غايتها أنها صارت 'كاء خبز وجدث فيه الشدة المطرثبة» ثم ظاهر تفسير ه, المسكر بالمغطى للعقل و[خراجهم الحشيشة 
بالمائع أن عصير العنب إذا ظهر فيه التغير وصار مغطيا للعقل ولم تصر فيه شد"ة مطربة صار نمسا وقد يقتضى 
قوله الآنى فى التخايل المحصل لطهارة اللحمر ويك زوال النشوة الخ خلافه وأن العصير مالم تصر فيه شدة مطربة 
لابمكم بنجاسته وإن حرم تناوله ( قوله والبنج ) بفتح الباء كما فى القاموس وأما بالكسر فهوأصل الشىء وقوله 


ولعل" اللام والألف سقطا من الكتبة ( قوله ثم عرفها المصنف ) لا موقع لم هنا فتأمل ( قوله إذ الثلاثة ) لو عبر 
بالواو بدل إذ ليكون جوابا عن سوال مقدار لكان واضحا ( قوله لأنه استعمل الخ ) كأن المراد به أنه استعمل 


اه#لاب 

شروح الحاوى من نجاسة الحشيشة غلط » وقد صرح ف المجموع بأن البنج والحشيش طاهران مسكران » ولا يرد 
على ماتقدم الحمرة المنعقدة فإنها جامدة وهى نجسة والحشيشة المذابة فإنها طاهرة » لآن الحمرة المتعقدة مائعة فى 
الأصل بحلاف الحشيشة المذابة . وقد سئل الوالد.رحمه الله تعالى عن الكشك هل هو نجس - لأنه يتخمر كالبوظة » 
وهل يكون جفافه كالتخلل فى الحمر فيطهر أو يكو نكا حمر المنعقدة فلا يطهر؟ فأجاب بأنه لا اغثبار بقول هذا 
القائل » فإنه لو فرض كونه مسكرا لكان طاهرا لأنه ليس بمائع انبى : أى حال إسكاره لو كان . ويوئخذ منه 
أن البوظة نجسة وهو كذللك : إذ لو نظر إلى جمودها قبل إسكارها لورد على ذلك الزبيب والّر ونحوهما من 
الحامدات : وهذا ظاهر جلى” . وما اعترض به ابن النقيب وغيره الحد” بأنه حد” للجنس لا للنجاسة خلافا لما 
قاله النووى ٠‏ لآن حقيقئها تحريم ملابسة المستقذرات فهى حكم شرعى فكيف تفسر بالأعيان ؟.رد بأن النجاسة 
تطلق على كل من الأعيان وعلى الحكم الشرعى » فحدها بالأعيان صريح فى أن النووى لم ب د بها معناها الثانى بل 
الأوّل » وهى حقيقة فيه أو مجاز مشهور : على أن أهل اللغة قالوا : إن النجاسة والنجس جمعنى واحد ؛ ثم الأعيان 
جماد وحيوان » فالحماد كله طاهر لأن الله تعالى خلقه لمنافم عباده ولو من بعض الوجوه ٠‏ ولا يحصل الانتفاع 
أو يكل إلا بالطهارة إلا مانص الشارع على نحاسته » وهو ماذكره المصنف بقوله فها مر : كل مسكر مائع » 
والحيوان كله طاهر لما مرإلا ما استثناه الشارع » وقد نبه عليه المصنف فقال( وكاب ) ولومعلا احير الصحيحين 
« إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات » وخير مسلم « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهن" بالتراب » وجه الدلالة أن الماء لولم يكن نجسا لما أمرنا بإراقته لما فيها من إتلاف المال 
والأفيون زاد حج وجوزة الطيب اه ( قوله وقد صرّح الخ) أشار به إلى جواب اعتراض وارد على الممن تقريره 
أن البنج والحشيشة مد ران لامسكران» فلا يحتاج إلى زيادة مائع ليخرج به البنج والحشيشة لأنهما خارجان بقيد 
الإسكار » فأجاب بأنه صرّح شرح المهذب بأنهما مسكران لامخدران ( قوله فإنها طاهرة ) أى مالم يصر لها شدة 
مطربة اه حج ( قوله لو كان ) أى مسكرا ( قوله وهذا ظاهر جلى ) قد يفرق بأن الْر ونحوه لم يقم به تغير حال 
كونه جامدا » بحلاف البوظة فإن الإسكار قام بها حال حمودها فهى كالحشيشة المذابة بالماء ( قوله معناها الثانى ) 
هو قوله وعلى الحكم الشرعى والأوّل هو قوله يطلق على كل من الأعيان ( قوله ولو من بعض الوجوه ) أى فلا 
يرد أن فى كثير منه ضررا ظاهرا . لآنا نقول: هو وإنكان فيه ضررمن تلك الحهة لكن فيه نفع من جهة أخرى 
وهى المقضودة من خخلقه . ويقال مثله ى الحيوان والحماد ماليس حيوانا ولا جزء حيوان ولا خرج من حيوان »* 
وأرادوا بالحيوان ماعدا الحماد فيدخل فيه جزرءه وما خرج منه كاللبن والبول ( قوله طهور إناء الخ ) قال 
النووى شرح مسلم : الأشهر فيه ضم الطاء » ويقال بفتحها لغتان هكذا بخط الزيادى . وقول الحل : أى مطهره 
ظاهر فى الفتح لآن المطهر هو الآلة ومحتمل للضم بأن يراد به الفعل المطهر (قوله أن يغسله ) عبارة احلى أن يغسل 
سبع مرات ( قوله وجه الدلالة ) أى من الحديث الأول" 


فى كل من المعنيين بالنسبة للخمر » وى أحدهما بالنسبة لما بعدها للقريئة ( قوله وما اعترض به ابن النقيب وغيره 
الحد”) أى قول المصنف هى كل مسكر ( قوله لأن حقيقتها تحريم الخ) لايخى أن التحريم الذى هو الحكم الشرعى 
هو خطاب الله » وى إطلاق لفظ النجاسة على خطابه تعالى غاية البعد والبشاعة » فلعل المراد من العبارة غير 
ظاهرها ( قوله ثم الأعيان جماد ) المراد بالحماد هنا ماليس حيوانا ولاجزءه ولاخرج منه بقرينة بقيةكلام. » لكن 
قد يناى ذلك قوله فى مسئلة الحصية لدخوها فى الحماد المتقدم ( قوله وجه الدلالة أن الماء ) لعله جرى علي الغالب 
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المبى عن إضاعته » والأصل عدم التعبد إلا لدليل » وأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث » ولا حدث 
على الإناء فتعين طهارة الحبث فثبتت نجاسة فه وهو أطيب أجزائه » بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة مايلهيث » 
فبقيتها أولى وإراقة ما ولغ فيه واجبة إن أريد استعمال الإناء » وإلا فستحبة كسائر النجاسات إلا الحمرة غير 
امحترمة فتجب إراقتها فورا لطلب النفس تناوها . واعلم أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية 
حملت على الثانى » إلا إذا قام دليل . وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس » 
ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه ‏ ولخبر البييق وغيره و أنه صلى الله عليه وسلم دعى إلى دار فلم يجب و إلى 
أخرى فأجاب » فقيل له فى ذلك فقال : فى دار فلان كلب » قيل وفدار فلان هرة » فقال : إنها ليست ينجسة» 


( قوله عدم التعبد ) أى فى الحديث الثانى والأول أيضا ( قوله وأن الطهارة تستعمل ) أى والأصل أن الطهارة » 
واحترز بالأصل بالنسبة لها عن غسل الميت فإنه للتكرمة وليس عن حدث ولا خبث » ومنه يعلم دفع النظر الآثى 
عن الزيادى فإنه إنما يتم إذا عطف على الأصل أو جعل مستأنفا » رحيث عطف على عدم التعبد ل يرد ( قوله إما 
عن حدث ) فيه نظر لأن الطهارة قد لاتكون عن حدث ولا نجس كا ىغسل الميت زيادى( قوله أطيب الحيوان 
نكهة ) أى حى من الآدى( قوله فبقيها أولى) قيل قد تمنع الأولوية بل والمساواة بأن فه يخالط النجاسة كثيرا 
لتناوله إياها » ولا كذلك بقية أجزائه فإنها قد لاتلاق نجاسة ألبتة أو تقل" ملاقامالها.ويمكن الحواب أما أوّلا 
فلن من حملة أجزائه فضلاتهكالبولوالر وثء ولا شك أن استقذار ها أشد من استقذار فهه وإن كان ملاقيا للنجاسة 
كثيرا » وأما ثانيا فلأنه لو كانت العلة ملاقاة ففه للنجاسة لقيل بنجاسة غَيره من الوحوش الى لاتنناول إلا ذلك 
فضلااءعن كونه كثيرا » فتنجيس الشارع لفمه دون غيره من الحيوانات دليل على أن نجاسته لمعنى فيه مع أتصافه 
بطيب النكهة الموجب لترجح فه على بقية أجزائه حنى نحو ظهره وذلك موجب لثبوت النجاسة فى بقية أجزائه 
بالأولى . 

[ فرع ] قال سم علىرحج : الظاهر أن المالكى الذى أصابه مغلظ ولم يسبعممع التراب يجوز له دخول المسجد 
عملا باعتقاده » لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد منه ؟ فيه نظر اه رحمه الله . أقول : 
الأقرب لاعنعه لتصريحهم بأن ماوقع بتقليد صحبح لايعترض من الحاكم على صاحبه وأن دعوة الحسبة لاتدخل 
فى الأمور الاجتهادية . وقد يقال : يحتمل أن محل ذاك فها ضرره قاصر على المقلد كا لومس فرجه ثم صلى ليس 
للشافعى الاعتراض عليه » أما فايتعدى ضرره إلى غير المقلد .كا هنا فلا مانع من أنه يجب على الخاكم منعه . ونقل 
عن فتاوى حج أن له منعه حيث خخيف التلويث » ويوجه ما أفنى به بأن عدم منعه يلزم عليه إفساد عبادة غيره 
ش اه . وهو تصريح بالاحمال الثانى'"وهو ظاهر ( قوله كسائر النجاسات ) ولو من مغلظ ؛ ومحله حيث لم تدع 
. حاجة إلى استعمالها كاحتياجه إلى السرجين ( قوله فتجب إراقتها فورا لطلب النفس تناولها ) هذا موجود 
فى الحترمة فيزاد لإخراجها من غير داع لبقائها سم على شرح البهجة ( قوله حملت على الثانى ) أى الحقيقة الشرعية 


فى ذكر الماء » وإلا فالذى فى الحبرين أعم ( قوله واعلم أن ألفاظ الشرع الخ ) توطة لما يأنى عن ابن عباس 
( قوله حملت علي الثانى ) وهو هنا حمل الرجس على خصوص النجس وإن كان معناه كل مستقذر 


17997 سد 
فدل إيماوئه للعلة بأن الى هى من صيغ التعليل على أن الكلب نجس ( وختزير ) بكسر الحاء لأنه أسوأ حالا من 
الكلب لأنه لايقتثى بحال » ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على نحريمه ولا ينتقض بالحشرات 
ونحوها إذ لاتقبل الانتفاع والاقتناء » بخلاف الكلب والحتزير فإن كلا منهما يقبل أن ينتفع به » وجاز ذلك ف 
الكلب وامتنع ف الحتزيرلما تقدم » واستدلعلى نجاسته بقوله تعالى ‏ أو لم خازير فإنه رجس - إذ المراد حملته 
لأن لحمه دحل فىعموم الميتة » وقد بينا وجه ذلك فى شرح العباب ( وفرعهما ) أى فرع كل منهما تبعا لأصله 
وتغليبا للنجاسة » ويدخل ف ذلك ولد الولد لأنه فرع بالواسطة وإن سفل » وسواء أكان النجس أبا أم أما إذ 
القاعدة أن الفرع يتبع الأب ف النسب »ء والأم فىالرق والحرية وأشرفهما فى الدين » وإيجاب البدل وتقريرالحزية 


إ( قوله مندوب إلى قتله ) ظاهره ولو كان عورا » لكن ف العباب فى باب البيع وجوب قتل العقور وجواز قتل 
غيره سم على منبج ( قوله أن الفرع يتبع الأب الخ ) وقد نظم ذلك بعضهم فقال : ْ 
1 يتبع الفرع فى انتساب أباه 2 والأم فى الرق” والحريه 
والزكاة الأخض والدين الاعلى 2 والذى اشتد فى جزاء وديه 
وأخس الأصلين رجسا وذيحا 2 ونكاحا والأكل والأضحيه 
( قوله والأم فالرق ) .قد يشمل بإطلاقه الموطوءة بالملك مع أن الولد لايتبعها ىالرق” قب ( قوله وأشرفهما ى 
الدين ) مقتضاه أن المتولد بين كتالى ووثنى وعجوسى كتالى لأنه أشرف » ولا ينافيه تحريم نكاح المتولدة بينهما 
لحواز أن ذلك احتياطا للتكاح مع كونها كتابية » ولا يلزم من كونها كتابية حل" المناكحة فليتأمل » فإنه قد 
يشكل عليه عطف قوله وإيجاب البدل عليه فى المتولد المذكور فإنه لو كان كتابيا لما احتيج لذكره . وقد يجاب 
بأن ذكره ليدخل ما لو تولد صيد بين أهلى" ووحشى » فإنه إذا قتله امحرم يحب فيه البدل » وحكه لايعلم من تبعية 
الأشرف فى الدين . قال حج رحمه الله : وقضية ماتقرر من الحكم بتبعيته الأخس” لآبويه أن الآدى المتولد بين 
آدى أ وآدمية ومغلظ لهحك المغلظ فى سائر أحكامه وهوواضح فالنجاسة ونحوها » وبحث طهارته نظرا لصورته 
بعيد من كلامهم » يْلافه فى التكليف لآن مناطه العقل » ولا ينافيه نجاسة عينه للعفو عنها بالنسبة إليه » بل وإلى 
غيره نظير ما يأتى فى الوشم ولو بمغلظ إذا تعذرت إزالته فيدخل المسجد ويماس” الناس ولو مع الرطوبة ويؤمهم 
لأنه لايلزمه إعادة . ومال الأسنوى إلى عدم حل" مناكحته » وجزم به غيره لأن فى أحد أصليه مالا يحل" رجلا 
كان أو امرأة ولوان هو مثله وإن استويا فى الدين » وقضية مايأق فالتكاح من أن شرط حل التسرّئحل 
المنا كحة أنه لاحل له وطء أمته بالملك أيضا » لكن لوقيل باستئناء هذا إذا تحقق العنت لم يبعد اه . وانظر لو 
كانت أنثى وتحققت العنت فهل يحل ها التزوّج أم لا لأنه يمتنع على الغير تكاحها » لآن فى أحد أصوها مالايحل 
نكاحه ؟ فيه نظرء والأقرب الثانى للعلة المذكورة فيتعذر تزويجها » ويحب عليها الصبر ومنع نفسها عن الزنا بقدر 
الإمكان . وكتب مم على قول حج : ولو آدميا تغليبا لالنجس هوكا قال : وإن قلنا بطهارة آدى تولد بين آدى 


( قوله لأنه ) أى الكلب ( قوله فدل إيماوه للعلة بأن) أى بكسرهمزة إن وتشديد نونها ( قوله ولا ينتقض ) أى 
التعليل بأنه لايقتنى ( قولهإذ لاتقبل الانتفاع والاقتناء) المراد بالانتفاع هنا مايرادف الاقتناءفعطفه عليه عطف تفسير » 
إذ الحشرات ينتفع بها فى اخوا ص( قوله المراد جملته) أى فالإضافة بيانية كما صرح به الماوردى الذى هوأصل من 
استدل بذلك ( قوله أى فرع كل منهما ) أى مع الآخر أو مع حيوان طاهر » وقوله تبعا لأصله يصح تعليلا هما 2 
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وأخفهما ى عدم وجوب الزكاة » وأخسهما فى النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة ( وميتة غير الآدى والسمك 
والخراد ) ولو نحو ذباب كدود خل مع شعرها وصوفها ووبرها وريشها وعظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر 
أجزائها لقوله تعالى - حرمت عليكي الميتة - وتحريم ماليس بمحتر م ولا مضر يدل على نجاسته » والمراد بالميتة شرعا 
مازالت حياته لا بذكاة شرعية فدخل فيها مذكى غير المأكول ٠»‏ ومذكى المأكول تذكية غير شرعية كذبيحة 
انجوس والمحرم يضم الم » أما المذكاة شرعا فطاهرة ولو جنينا ى بطنها وصيدالم تدرك ذكاته وبعيرا ند" لأن 
الشارع جعل ذلك ذ كاتهماء أما الآدى ولو كافرا فطاهر لقوله تعالى ‏ ولقد كرمنا ببى آدم ‏ وقضية تكريمهم أن 
لايحكم بنجاستهم بالموت؛ ولحبر الحاكم و لاتنجسوا موتاكم فإن المؤمن لابنجس حيا ولا ميتاء ولأنه لو كان نجسا 
أو آدمية ومغلظ فحله فيا ذكر ما إذالم يكن على صورة الآدى خلافا للشارح» والقياس أنه لايكلض حينئد وإن 
تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدى إذ هو بصورة الكلب : أى واللمتزير والأصل عدم آدميته » ولو مسخ آدى 
كبا فينبغى طهارته استصحابا لما كان وهو ظاهر على مايأنى فى التنبيه » وأطال ف ذلك فليراجع . وكتتب سم على 
قول حج نظير مايأفى ف الوشم يتأمل ٠‏ فإنه لم يذدكر فبا سيأقى فى الوشم تصريحا بالعفو بالنسبة لغيره إذا مسه مع 
الرطوبة بلا حاجة . وقد يويد عدم العفو فى أنه لو مس" نجاسة معفوة على غيره مع الرطوبة بلاحاجة فالظاهر أنه 
يتنجس إلا أن يفرق اه سم . قال حج 2 قال بعضهم : ولو وطى؛ آدى بهيمة فولدها الآدى ملك لمالكها وهو 
مقيس اه . أقول : ولا يحل أكله وإن كانت أهه مأكولة » لأن المنولد بين مأكول وغيره لايحل أكله . وبق 
ما لو وطئْ خروف آدمية فأنت بولد فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الحروف » ثم إن كانت أمه حرّة فهو حر 
تبعا لها ء وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها » ومع ذلك ينبغى أن لايجحزئ فالكفارة تبعا لأخس” أصليه » كما 
لايجحزئ المتولد بين مايجحزئ فى الأضحية وغيره فيها » بل لعل" هذا أولى منه بعدم الاجزاء لانتفاء أسم الآدى 
عنه وإن كان على صورته فتنبه له ولاتغتر بما يمخالفه فإنه دقيق . وبق أيضا مالو تولد بين مأكولين ماهو 
على صورة الآدى وصار مميزا عاقلا هل نصح إمامته وبقية العبادات منه وهل يجوز ذبحه وأكله أم لا ؟ وإذا مات 
هل يعطى حكم الآدى أم لا ؟ فيه نظر والأقرب أن يقال بصحة إمامته وسائر عباداته : وأنه يعد من الأربعين 
فى اللجمعة لأنها منوطة بالعقل » وقد وجد أنه يجوز ذبحه وأكله لأنه مأكول تبعا لأصليه » وأنه لايعطى حكم 
الآدى فى شبىء من الأحكام لا فى الحياة ولافى الممات ٠‏ وقد يقال : لايحسب من الأربعين لأأنه ليس من جنس 
من تنعقد بهم الجمعة » ويؤيد هذا الأردد فى أن الجمعة هل تنعقد من الحن” بحيث يحسبون من العدد مع أنهم 
داقر بالاقاق باختلافهم فى الانعقاد بهم مع الاتفاق على تكليفهم يعم منه بالأولى عدم حسبانهم من العدد 
وإن قلنا بتكليفهم ( قوله وظلفها ) اسم لحافر الغنم ونحوه والظفر للطير والحافر للفرس ونحوه (قوله ولا مضر) 
قال ابن الرفعة : الاستدلال على نجاسة الميتة بالاماع أحسن لأن فى أكل الميتة ضررا سم على ببجة . وى قول 
الشارح . ولا مضر ؛ تصربح بنى الضرر عن الميتة ؛ وصرح به أيضا حج حيث قال : وزعم إضرارها : أى 
الميتة ممنوع ( قوله على نجاسته ) فى نسخة النجاسة ( قوله كذبيحة المجوس ) أى وما ذبح بالعلم ونحوه ( قوله 
وانحرم) أى إذا كان ماذكاه صيدا وحشيا كما بعلم من كتاب الحج » أما لو كان مذبوحه غير وحشى كعاز 
مثلا فلا يحرم ( قوله الآدى الخ ) ومثل الآدى الملك والحن فإن ميتنهما طاهرة » كذا ببامش شرح البيجة بخط 
وأما قوله وتغليبا اانجاسة لايصح إلا تعليلا للثانى ( قوله لم تدرك ذكاته ) أى المعهودة فلا ينافيه مابعده ( قوله 
لاتنجسوا موتاكم فإن المومن الخ ) ذكر المؤمن جرى على الغالب كذا قالوا , وقد يقال ما المانع أن وجه الدلالة 
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لما أمر بغسله كسائر النجاساث . لابقال : ولو كان طاهرا لما أمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة . لأنا نقول '. 
غسل الطاهر معهود فى الحدث وغيره بحلاف النجس , على أن الغرض منه تكربمه وإزالة الأوساخ عنه » وأما 
قوله تعالى ‏ [نما المشركون نجس - فالمراذ نحاسة الاعتقاد أو أنا ‏ نجتنبنم كالنجاسة لانجاسة الأبدان » وهذا ربط 
النى صل الله عليه وسلء الأسير ف المسجد » وقد أباح الله طعام أهل الكتاب » والحلاف كا قال الزركششى فغير 
ميتة الأنبياء صلوات الله وسلامهعليهم . قال ابن العربى المالكى : وى غير الشهيد قال الأذرعى ولم أره'لغيره 2 
وأما ميتة السمك واللحراد للاجماع على طهار هما ولو كان السمك طافيا وهو ماي كل من حيوان البحر وإِنم يسم 
سمكا » ولقولهصلى الله عليه وسلم فى البحر ٠‏ هو الطهور مازأه الحل” ميتته » وسواء أماتا باصطياد أم بقطع رأس 
ولو ممن لإيحل” ذبحه منالكفار أم مات حتف أنفه » لما روى عن عبد الله بن أنى أو «غزونا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سبع غزوات تأكلمعه الحراد » . وصح عن ابن عر و أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والحراد ؛ 
والكبد والطحال» . والحراد اسم جنس واحدته جرادة تطلق على: الذ كر والأنى ( و ) المستحيل فى باطن الحيوان 
نجس فنه ( دم ) بتخفيف الم وتشديدها ولو تحلب من مث وكبد وطحال لقوله تعالى ‏ أو دما مسفوحا ‏ أى 


الزيادى . وى فتاوى الشهاب الرمى مايوافق ذلك فليراجع . أقول : ويوجه بما وجه به طهارة المتولد بين الكلب 
والآدى بقوله صلى الله عليه وسلم « إن المرئمن لاينجس حيا ولا ميتاه حيث لم يقيد ذلك بالآدى » ولا يشكل بأنه 
يقتضى نجحاسة الكافر لأن التقييد بالموامن فى هذا و نظائره ليس لإخراج الكافر بل للثناء على الإيمان والترغيب فيه 
( قوله بحلاف النجس الخ ) قضيته أن عظه الميتة إذا تنجس بمغلظة وأريد تطهيره منه ليرجع لأصله لايمكن فيه 
ذلك لأن النجس لم يعهد غسله: للتطهير . وببذه القضية صرح سم على حج فب يأنى حيث قال قوله وإن سبع وترب 
الخ » يؤخصذ من ذلك ماوقع السؤال عنه وهو ما لو بال كلب:على عظ ميتة غير المغلظة فغسل سبعا إحداها 
بئراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة » جبى لوأصاب ثوبا رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج لتسبيع ؟ والحواب 
لايظهر أخدا مما ذكر بل لابد" من تسبيع ذلك الثوب اه . لكن فى فتاوى شيخ الإسلام مانصه : فرع : سثئل 
شيخ الإسلام عن الإناء العاج'إذا ولغ فيه الكلب أو نحوه وغسل سبع مرات إحداها يتراب » فهل يكتقى 
بذلك عن تطهيره أولا ؟ فأجاب بأن الظاهر أن العاج يطهر بما ذكر عن النجاسة المغلظة اه من باب الأوانى 
وهو الأقرب ( قوله والحلاف الخ ) لم يتقدم حكاية الحلاف فى كلامه فى ميئة الآدمى لكنه ثابت » وعبارة امحلى : 
وكذا ميتة الآدمى فى الأظهر ( قوله وى غير الشهيد ) ضعيف ( قوله طافيا ) بأن ظهر بعد الموت على وجه الماء 
( قوله حتف أنفه ) أى بأن مات بلا جناية ( قوله ابن أنى أؤنى ) هو بتحريك الواو كما ضبطه المناوى فى شرح 
الجامع الصغير لكن فى القسطلانى « أبو أو » بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الفاء مقصورا اسمه علقمة بن خالد 
( قوله وصح عن ابن عمر ) يفيد أنه موقوف عليه وليس مرفوعا » وبه صرح حج حيث قال : لكن الصحيح كا 
فى المجموع أن القائل أحلت لنا الخ ابن عمر رضى الله عنهما لكنه فى حك المرفوع ؛ ورواية رفع ذلك ضعيف جدا 
ومن ثم قال أحمد : إنها منكرة اه ( قوله ولو تحلب) أى سال ( قوله والكبد والطحال ) أى وإن بعتا وصارا 


منه لطهارة الكافر أن الخصم لايفرق بين المسلم والكافر فى النجاسة بالموت » فإذا ثبتت طهارة المملم فالكافر مثله 
لعدم الفرق اتفاقا ( قوله "ما قال الزركشى ) أى تبعا لغيره كنا هو مذكور ف كلام غير الشارح وإلا فاين العربى 
قبل ال ركشى بكثير ؛ والعبارة توهم خلاف ذلك ( قوله لما روى عن عبد الله الخ ) الظاهر أنه معطوف على قوله 
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سائلا وللحبر ٠‏ فاغسلىعنلك الدم وصلى »؛ وتخرج بالمسفوح فى الآية الكبد والطحال ؛ وأما الدم الباق على اللحم 
وعظامه من المذكاة فنجس معفوّ عنه كا قاله الحليمى ومعلوم أن العفو لايناق النجاسة » فراد من عبر بطهارته 
أنه معفو عنه (وقبح ) لكونه دما يستحيل إلى ذئن وفساد وماء قرح ونفط وجدرى متغير كا سيأنى فى شروط 
الصلاة ( فى" ) اتفاقا وهو الراجع بعد الوصول إللىالمعدة ولو ماء وإنلم يتغير كنا قالاه 2 والمراد بذك وصوله 
لما جاوز مخرج الحرف الباطن من ذلك لآنه باطن فها يظهر . نعم لو رجع منه حب صحبح صلابته باقية بحيث لو 
زرع نبت كان متنجسا لا نمسا » ويحمل كلام من أطلق نجاسته على ما إذا ل يبق فيه تلك القوة . ومن أطلق 
كونه متنجسا على بقائها فيه كما فى نظيره من الروث » وقياسه فى البيض لو خخرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث 
تكون فيه قوّة خروج الفرخ أن يكو زمتنجما لا نجسا . ولو ابتلى شخص بالى' عى عنه منه فى الثوب وغيره كدم 
البراغيث و إن كثر كما هو ظاهر وجرة ومرة» ومثلهما.سم ال حية والعقرب وسائر الحوام فيكون نجسا . قال ابن 
العماد : وتبطل الصلاة بلسعة الحية لأن سمها يظهر على محل اللسعة ‏ لا العقرب لأن إبر مها تغوص فى باطن اللحم 
وتمج السم” فى باطنه وهو لايجب غسله » وما تقرّر من بطلانها بالحية دون العقرب هو الأوجه » إلا إن علم ملاقاة 
السم” للظاهر أو لما لاتى سمها » وتحل ماتقدم فى المرارة بالنسبة لما فيها . أما هى فتنجسة كالكرش فتطهر بغسلها ‏ 
وأما الحرزة الى توجد ف المرارة وتستعمل ف الأدوية فينبغى كا قاله فى الحادم نجاسنها لأإنها تبجسدت من النجاسة 
فأشبيت الماء النجس إذا انعقد ملحا » والبلغم الصاعد من المعدة نجس » بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى 
الحلق أو الصدر فإنه طاهر » والماء السائل من فم النائم نجس إن كان من المعدة كأن خخرج مئنا بصفرة لا إن كان 
من غيرها 

كالدم فيا يظهر ( قوله فنجس معفو عنه ) صوره بعضهم بالدم الباق على اللحم الذى لم يختلط بشى ء ما لو ذيحت 
. شاة وقطع الحمها فبى عليه أثر من الدم » بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل فى البقر البى تذبح فى انحل المعد” 
لذيحها الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها » فإن الباق من الدم على الحم بعد صب الماء عليه لايعى عنه 
إن قل لإختلاطه بأجنبى وهوتصوير حسن فليتنبه له » ولافرق فى عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالحزارين 
وغيرهم » لكن يرد عليه أن من ابتلى بالبى* عنى عنه فى ثوبه وغيره وإن كثر كما صرح به الشاررح فقياسه هنا أن 
يكون كذلك » وبمكن الفرق بأن الى“ لما كان ضروريا له ليس باختياره عبى عنه مطلقا » بخلاف الدم لما كان 
بفعله لم بعف عنه ولو شك فى الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة ( قوله كما سيأنى ) لعل المراد أن ذلك 
يأى ف كلام الشارح ؛ وإلا فالمصنف إنما ذكر التغير بالريح فقط ء أو أنه أشار إلى أن الريح فى كلام المصنف 
مثال فإنهم لم يفرقوا فى التغبير الدال على النجاسة بين الربح وغيره ( قوله الحرف الباطن ) أى وهو الحاء المهملة 
( قوله بالى* على عنه ) ومثله بالأولى لو ابتلى بدم اللثة » والمراد بالابتلاء به أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه منه 
( قوله وجرّة ) هى مايخرجه البعير مثلا عند الاجترار ( قوله بلسعة الحية ) ومثلها التعبان ( قوله فى المرارة ) لم يعبر 
فها مر بالمرار. بل بالمرة » وهى اسم للماء الذى فى الحلدة . والحلدة تسمى مرارة . وعايه فلا حاجة للتقييد » وعبارة ش 
الختار : المرارة الى فبها المرة ( قوله والبلغم الصاعد ) ويعرف كونه منها بما يأ فى الماء السائل من فم النامم ( قوله 
كأن خرج منتنا ) قضية عبارته أنه مع النتن والصفرة يقطع بأنه من المعدة ولا يكون من محل الشلك 
للاجماع وسقطت الواو من الكتبة ( قوله ملاقاة السم للظاهر ) لعل صواب العبارة ملاقاة الظاهر للسم حى ينسجم 
معه مأيعدهة . 
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أو شك ف أنه منها أو لا فإنه طاهر + نعم لو ايتل به شخص فالظاهر كما فى الروضة العفو . والزياد طاهر . 
وهولين سنور يحرى أو عرق سنور برّئ ء ويتجه العفو عن يسير شعره عرفا ولم يبينوا أن المراد القليل فى المأخوذ 
للاستعمال أو فى الإناء المأخوذمنه » والأوجه الأوّل إن كان جامد! لأن العبرة فيه بمحل النجاسة فقط » خإن 
كرت فى محل وااحد لم يعف عنه: وإلاعنى » بمخلاف المائع فإن جميعه كالشى ء الواحد » فإن قل النشعر فيه ععى 
عنه وإلا فلا »ولا نظرللمأخوذ . والعنبر طاهر وهو نبت يلفظه البحر ‏ والمسك ظاهر لخر مسال 7 المسك أطيب 
الطيب » وكذا فأرته بشعرنها إن انفصلت فىحال:حياة الظبية ولو احلا فيا يظهر أو بعذ ذكاتها و إلا فنجسان كا 
أفاده الشيخ ى المسك قياسا على الأنفحة ( وروث ) بالمثلثة ولو من طير مأكول أو ممالا نفس له سائلة أو مك أو 
جراد لما رواه البخازى « أنه صلى الله عليه وسلم لما جىء له بحجرين وروثة ليستنجى بها أخذ الحجرين ورد 
الروثة وقال : هذا ركس والركس النجس » والعذرة والروث قيل بترادفهما » وقال النووى : إن العذرة محتصة 
بالآدى والروث أعم . قال الزركشى : وقد يمنع بل هو مختص بغير الادى » ثم نقل عن صاحب نحكم 
(قوله أوشلكف أنهمنها) من ذلك مالو أكلشيئا نجسا أومتنجسا وغسل مايظهر من الف مخر جمنه بلغي من الصدر فإته 
طاهر » لأن مافى الباطن لاحك عليه بالنجاسة فلا ينجس مامر عليه » ولأنالم تتحقق مروره على محل نجس ( قوله 
فالظاهر كما فى الروضة العفو ) أى وإن كثر » ولا فرق فيه بين أن يسيل على ملبوسه أو غيره لمشقة الاحتراز عنه . 
وينبغى أن لايعق عنه بالنسبة لغير من ابتلى به إذا مسه :بلا حاجة أخذا من قول سم على حج : إنه لو مس نحاضة 
معفرًا عنها على غيره » فالظاهر أنه لايعنى عنها فى حقه حيث كان مسه بلا حاجة اه بالمعبى . وليس:من ذلك مالو 
شرب من إناء فيه ماء قليل أوأكل من طعام ومس” الملعقة مثلا بفمه ووضعها فى الطعام » فإن الظاهر أنه لاينجس 
ماق الإناء من الماء ولا من الطعام لمشقة الاحتراز عنه » ولا يلزم من النجاسة التنجيس ولو انصب من ذلك الطعام 
على غيره شىء لاينجسه لأنا لم نمكم بنجاسة الطعام بل هو باق على طهارته ( قوله وهو لبن سنور يحرى) عبارة 
حج : وهو لبن مأكول بحرى كما فى المحاوى ريحه كالمسك وبياضه بياض اللبن فهو طاهر ( قوله نبت ) يويد 
مانقله القسطلانى فى شرح الصحبح . قال إماهنا الشافغى رضى الله عنه : حدثتى بعضهم أنه ركب البخر فوقع إلى 
جزيرة » فنظر إلى شجرة مثل عنق الشاة وإذا ثمرها عنبر + قال : فتركناه حجى يكير ثم تأخذ فهبك ريح فألقته 
ف البحر . قال الشافعى : والسمك ودواب البحر تبتلعه أوّل مايقع لأنه لين ء فإذا ابتلعته قلما تسلم إلا قتلتها لفرط 
الحرارة البى فيه فإذا أخذ الصياد السمكة وجده فى بطنها فيقدر : أى يظن أنه منها وإتما هو تمر نبت١٠(‏ قوله يلفظه 
البحر ) وعبارة حج : وليس العنبر روئا خلافا لمن زعمه بل هو نبات ف البحر » فا تحقق منه أنه مبلوع متنجس 
لأنه متجسد غليظ لايستحيل ( قوله فأرته ) بالهمز وتركه » لاف الحيوان المعروف فإنه بالهمز فقط كما.ى 
القاموس ( قوله ولو احمّالا ) يوخذ منه أنه لو رأى ظبية ميتة وفأرة منفصلة عندها واحتمل أن انفصاها قبل مونما 
بطهارتها وهو متجه لأمباكانت طاهرة قبل الموت فتستصحب طهارتما ولم يعلم مايزيل الطهارة مم على حج 

( قوله وروث ) أى ولو من ابحن حيث تحققناه روثا » ولو أصابت النجاسة جنيا ثبت له مايثبت لنا من الأحكام 
فما يظهر أخذا ما قاله حج من أنهم مكلفون بماكلفنا به إلا ماعلم النص بخلافه ( قوله لما رواه الخ ) لم يذ كرء 
امحل بل قال : وروث بالمثلثة كاليول اه . واعّرض بأنه لم يذكر دليله حتى يقاس عليه . أقول : وقد يقال لعل 
انحلى عدل عما قاله الشيخ إدخالا له فى الروث المقيس على البول » وقوله صلى الله عليه وسلم : هذا ركس إلى 
واحد.من مطلق الروث » . ويحتمل أن التنجيس ها من حيث الححيوان الى هى منه. » فيدل على نجاسة ذلك النتوع 
كالحمار مثلا فلا يصح الاستدلال به على نجاسة مطلق الروث ( قوله والعذرة ) قال فى المضباح : والعذرة وزان 
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وابنالأثير مايقتضى أنه يختص بذى الحافر. قال :و عليه فاستعمال الفقهاء له ىسائر البهائم توصع انتهى . وعلى قول 
العرادف فأحدهما يغنى عن الآخر » وعلى قول النووى الروث يغنى عن العذرة » وهل العسل خخارج من دير النخلة 
أو من فيها ؟ فيه خحلاف ٠‏ والأشبه الثانى . فعلى الأول يستثنى ذلك منالضابط فى اللحارج ( وبول ) للأمر بصب 
الماء عليه فى بول الأعرانى ف المسجد ٠‏ وقيس به سائر الأبوال » وأما أمره صلى الله عليه وسلم العر نين بشرب 
أبوال الإبل فكان للتداوى: وهوجائر بصرف النجاسة غير الحمرة » وما ورد من أن الله تعالى لم يجعل الشفاء فى 
امحرمات محمول على صرف اخمر » وشهل كلامه نجاسة الأفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماصتححاة 
وحمل القائل بذلك الأخبار الى يدل ظاهرها الطهارة كعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم شرب أم أيمن بوله على 
التداوى ؛ لكن جزم البغوىوغيره بطهارممااء وصححه القاضى وغيره : وثقله العمرائى عن الحراسانيين » وصمحه 
السبكى والبارزى والز ركشى . وقال ابن الرفعة : إنه الذى أعتقده وألى الله به : وقال البلقينى : إن به الفتوئ » 
وسمحه القايائى وقال : إنه الحق » وقال الحافظ ابن: حجر : تكاثرت الأدلة على ذلك : وعده الأثمة فى خصائصه 
فلا يلتفت إلى خلافه » وإن وقع فى كتب كثير من الشافعية فقد استقر الأمر من أثمنهم على القول بالطهارة انهى . 
وأفنى به الوالد رحمه الله تعاللى وهوالمعتمد » وحمل تئر هه صلى الله عليه وسلم منها على الاستحباب ومز يد النظافة .قال 
الزركشى : وينبغى طرد الطهارة فى فضلات سائر الأنبياء : ونازعه الحوجرى فى ذلك . وأما الحصاة الى تخرج 
مع البول أو بعده أحيانا وتسميها العامة الحصية » فأفى فيها الوالد رحمه الله تعالى بأنه إن أخبر طبيب عدل بأنها 


كلمة الحرء ولا يعرف تخفيفها » وتطلق العذرة على فناء الدار لمهم كانوا يلقون الحرء فيه » فهو مجاز من باب 
تسمية الظرف بامم المظروف والجمع عذرات ( قوله فأحدهما يغنى عن الآخر ) وعليه فالمتبادر أنه | دا يحرج 
من جميع الحيوانات ؛ لكن فى حج ما يفيد أنه عل الترادف خاص با فرج من الآدى ( قوله ضل الل ) أي 
وعلى الثانى يسنثئى من الى* اهدحج . وفيه : وقيل من ثقبتين تحت جناحها فلا استثناء إلا بالنظر إلى أنه حينئذ كاللين 
وهو من غير المأكول نجس ( قوله على صرف الحمر ) أى فلا يجوز النداوى به ء لاف صرف غيره من سائر 
النجاسات فإنه يجوز التداوى به حيث ل يقم غيره مقامه على مايق عند قول المصنف ولو وصل عظمه الخ ( قوله 
بطهار ما ) ظاهره أنه لافرق فبها بين ماكان قبل النبرّة وما كان بعدها وهو ظاهر تكريما له صلى الله عليه وسلم » 
ومثله يقال فى بقية الأنبياء بناء على إلحاقهم بنبينا صلى الله عليه وسلم كا يأ » وصورة ماقبل النبوة أن ببق شىء 
من فضلاته: الحاصلة قبل النبوة إلى مابعدها , أو ثوبا مثلا أصابه شبىء ها وبق بلا غسل لما بعد النبوة ( قوله 
العمرانى ) بكسر العين نسبة إلى العدرانية قرية بناحية الموصل أنساب للسيوطى ( قوله طرد الطهارة ) هذا ولا يازم 
من طهارتها حل” تناولها فينبغى تحريمه إلا لغرض كالمداواة » ولا يلزم من الطهارة أيضا احترامها بحيث يحرم 
وطؤها لو وجدت بأرض » وعليه فيجوز الاستنجاء بها إذا جمدت ( قوله سائر الأأنبياء ) معتمد ( قوله طييب ) 
ولعل الفرق بينها وبين الخرزة على ما أشعر به كلامه فيا مر من أنه لايشترط للحكم بنجاستها إخبار طبيب بانعقادها 
من النجس أنوجودها ف المرارة دون غيرها من أجزاء الحيوان قرينة على انعقادها من النجس دون اللحصية الحواز 
دنخوها إلى الحوف من خارج كدخوها فى الماء المشروب » أو أنها كما نقله سم عن والد الشارح حجر خلقه الله 


( قوله فعلى الأول يستثثى ذلك الخ ) أى وعلى الثانى يستثئى من الى* كما صرح به الشباب ابن حجر 
( قوله هن الضابط ) أى المذكور فى كلاءهم أن الحارج من الدبر 


14# 
منعقدة من البول فنجسة وإلا فتنجسة لدخوها فى الحماد المتقدم حينئذ ( ومذى ) بالمعجمة وإسكانها » وقيل 
بكسرها مع تخفيف الياء وبكسر الذال وتشديد الياء للأمر بغسل الذكر منه فى قصة على رضى الله عنه . وهو ماء 
أصفر رقيق يخرج بلا شهوة عند فورانها ؛ وق تعليق ابن الصلاح أنه يكون ف الشتاء أبيض ينا وق الصيف 
أصفر رقيقا » وربما لاحس بخروجه » وهو أغلب ف النساء منه فى الرجال خصوصا عند هيجانهن ( وودى ) 
بالمهملة وقيل بالمعجمة وإسكانها وتخفيف الياء » وقيل وتشديدها بالإجماع فيهما وهو ماء أبيض كدر مين يخرج 
عقب البول أو عند حمل شى ء ثقيل ( وكذا منى غير الآدى ) ونحوالكلب (فى الأصح) كسائر المستحيلات . أما 
منىّ نحو الكلب فنجس بلا خلاف . وأما منى الآدى فطاهر فى الأظهر » لأنه أصله رجلا أو إمرأة أو خنى » 
وغايته أنه خرج من غير طريقه المعتاد وهو لايؤثر » فالقول بنجاسته ليس بشبىء . وسواء ف الضهارة منى الحى 
والميت والحصى والمجبوب والممسوح » فكل من تصور له منى منهم كان كغيره » وخرج من لايمكن بلوغه لو 
خرج منه شىء فإنه يكون نجسا ٠‏ لأنه ليس بمنى . والأصل فى ذلك ماروى ١‏ أن عائشة رضى الله عنها كانت 
تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فيه ٠‏ » وق رواية مسلم ه فيصل فيه؛ . قال بعضهم : 
وهذا لايم الاستدلال به إلا على القول بننجاسة فضلاته صلى الله عليه وسلم . وأجيب بصحة الاستدلال به مطلقا 
ولو قلنا بطهارة فضلاته ٠‏ لأن منيه عليه الصلاة والسلام كان من جماع فيخالط منى المرأة فلو كان منيها يجسالم 
يكتف فيه بفركه لاختلاطه بمنيه فينجسه » وقد أوضحت ذلك فى شرح العباب » ومقابل الأصح أنه نجس مطلقا 
لاستحالته فى الباطن » وقيل بنجاسته من المأة بناء على نجاسة رطوبة فرجها » ولو بال الشخص ولم يغسل محله 
تنجس منيه وإن كان مستجمرا بالأحجار . وعلى هذا لو-جامع رجل من استنجت بالأحجار تنجس منيهما » 


فى هذا ا نحل وليس منعقدا من نفس البول اه . لكن يمكن أن يقال بمثله فى الحرزة فلا يم الفرق ( قوله بالمعجمة ) 
ويجوز إهمالها ابن حجر ( قوله عند هيجانهن ) أى هيجان شهؤ بن ( قوله أو عند حمل شىء الخ ) أى فلا يختص 
بالبالغين » وأما المذى فيحتمل اختصاصه بالبالغين لأن خروجه ناشى' عن الشوة ( قوله وغايته ) أى غاية 
غاية الخارج من الحتى ( قوله ينجاسة ) أى من الحنى ( قوله لو خرج منه ثىء ) أى على صورة المى » وق 
نسخة بدل شىء منى » وينافيبا قوله ليس بمى ( قوله ليس بمى ) أى وإن وجدت فيه خواص المى » لككن قوله 
بعد كنظيره فى الى يقتضى خلافه : إلا أن يقال ما يأتى مخصوص بما إذا خرج فى زمن يمكن كونه فيه منيا » 
لكن فى قم الحز م بنجاسته حيث خرج ى دون النسع . ووجهه بأن المى إنما حكم بطهارته لكونه منشأ للآدى وفيا 
دون النسع لايصلح لذلك » وهذا التوجيه مطرد فيا وجدت فبه خخواص ال ى. وغيره ( قوله كان من جماع ) أى 
لا من احتلام ولا أثر لاحتّال كونه خرج بمرض أو غزارة منى” لأنه نادر ( قوله من استنجت بالأحجار ) وكذا 
( قوله بالمعجمة الخ ) قال الدميرى فيه ثلاث لغات : أفصحها إسكان الذال : وثانيها كسرها مع تشديد الياء » 
وثاللها كسرها مع تخفيف الياء كشج وعم ( قوله بلا شهوة ) أى قوية كما قاله غيره فلا ينافيه ما بعده ( قوله 
بالمهملة الخ ) عبارة شرح الإرشاد للشهابابن حجر بمهملة ساكنة » ويقال بالمعجمة وبكسرالدال مع تشديد الياء 
( قوله رجلا أو اءرأة الخ ) تعمم ى الآدمى الخارج مه (قوله وغايته) أى منى الحنى ( قولهم يكتف فيه ) أى 
فى منيه ( قوله ومقابل الأصح أنه نجس مطلقا) صريح بقرينة مابعده فى أن الضمير فى أنه لمطلق الى الشامل لمى. 
الآدى » وفيه أمور منها أنه قدم الكلام على منى الآدى . ومنها أن الحلاف ىمنى الآدى أقوال » لا أوجهمنها أنه 
لا وجه الحعل صوص هذا مقابل الأصح مع أن من جملة مقابل الأصح ما سيق تصحيحه عند المصنف وما بعده 
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ويجرم عليه ذلك لأنه ينجبس ذكره ( قلت : الأصح طهارة منى غير الكلب والحتزير وفرع أحدهما » والله أعلم ) 
لكونه أصل حيوان طاهر كالبيض فأشبه منى” الآدى . ويسن غسبل الى للخروج من الحلاف : ومقابل الأصح 
طهارته من المأكول ونجاسته من غيره كاللبن والبيض المأخوذ من حيوان طاهر وإن لم يكل طاهر » ومثله 
المأخوذ من ميتة إن كان متصليا ء وبزر القز طاهر ء ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة وإلا فلا 
( ولبن مالا يكل غير ) لبن ( الآدبى ) كلبن الأتان لكونه من المستحيلات ف الباطن » أما لبن مايئ كل لحمه 
كلبن الفرس وإن ولدت يغلا فطاهر . وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو ختزير فها يظهر خلافا 
للزركشى فىخادمه » ولا فرق بين لبن البقرة والعجلة والثور والعجل خلافا للبلقينى » ولا بين أن يكون على لون 
الدم أولا إن وجدت فيه خواص اللبن كنظيره ف الى . أما ما أخذ من ضرع ببيمة ميتة فإنه نجس اتفاقا كنا فى 
امجموع . والأصل فى طهارة ماذكر قوله تعالى ‏ لبنا خالصا سائغا للشاربين ‏ . وأما لبن الآدى فطاهر أيضا إذ 
لايليق بكرامته أن يكون منشوه. نجساء ولأنه لم ينقل أن النسوة أمرن فى زمن باجتنابه » وسواء أكان من ذكر أم 
أنى ولو صغيرة لم تستكمل نسع سنين أم مشكل قياسا على الذكر » وأولى انفصل ى حياته أم بعد مونه لآن التكريم 


لو كان هو مستجمرا بالحجر فيحرم عليه جماعها » وبحرم عليها تمكينه ول تصير بالامتناع ناشزة » وعليه لو فقد 
الماء امتتع عليه الجماع ولا يكون فقده عذرا فى جوازه . نعم إن خخاف الزنا اتجه أنه عذر فيجوز الوطء سواء 
كان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة . ويحب عليها القكين فيا إذا كان الرجل مستجمرا بالحجر وهى بالماء 
( قوله ويحرم عليه ) أى وعليها أيضا ( قوله ويسن غسل الى ) أى مطلقا رطبا كان أو جاذ' » ويوافقه قول الشبيخ 
عميرة بعد نقله ماقاله حج عن امحامل . قلت : لو قيل باستحبابه مطلقا خروجا من الحلاف لم يكن بعيدا » لكن 
يعار ضه أن محل مراعاة ا لحلاف مالم تثبت سئة صحيحة يخلافه » وقد ثبت فركه يابسا هنا فلا يلتفت للحلافه . وقال 
حج : ويسن غسله رطبا وفركه يابسا لكن غسله أفضل اه . وينبغى أن يتأمل معنى استحباب فركه مع كون غسله 
أفضل » فإن كون الغسل أفضل يشعر بأن الفرك خلاف الأولى » فكيف يكون سنة إلا أن يقال إنهما سنتان 
إحداهما أفضل من الأخرى كا قيل فى الإقعاء فى الحلوس بين السجدتين إنه سنة والافتراش أفضل منه + ويو"يد 
ذلك ماتقدم له : أعنى حج عند قول المصنف : ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا من الاعتراض على من قال : 
الأولى المصنف أن يقول : والأ كل مسح أعلاه لأنه لم يثبت فيه سنة بأن الفرق بين العبارتين عجيب اه . فأفاد 
أن الأ كل والسنة بمعنى وظاهر أن الأفضل كال كل ولكن فى مم على حج مانصه : قوله ويسن غسله رطبا 
الخعبارة شرح الإرشاد : ويسن غسله رطبا وفركه يابسا لحديث فى مسند أحمد » ولا نظر لعدم إجزاء الفرك عند 
احالف لمعار ضته لسنة ميحة ( قوله متصلبا) أى أما الحارج فى الحياة والمأخوذ من المذكاة فطاهر وإنلم يتصلب 
كالعلقة والمضغة اه سم على حج( قوله وإلا فلا ) من ذلكالبيض الذى يحصل من الحيوان بلاكبس ذكر فإنه إذا 
صاردما كان نجسا لأنهلايأىمنه حيوان اه حج بالمعنى (قوله الآدى ) أى والمنى أيضا فوايظه. (قوله خواص اللإن ) 
كنا لا وجه لحعل مقابل الأصح الآنى ماذ كره بعده » وبالحمله فصنيعه. هنا فيه اختلال من. وجوه يعلم ,مراجعة 
كلامهم. . وعبارة الروضة : وأما المى فنى الادي طاهر . وقيل فيه قولان . وقيل القولان فى منى المرأة 
خاصة والمذهب الأول ثم قال زر أما منى غير الآدى فن الكلب واللحتزيروفرع أحدهما نجس » ومن غيرههما 
فيه أوجه أسمها نمس والثانى طاهر والثالث طاهرمن مأكول اللحم نجس من غيره كاللبن .ا قلت : الأصح عند 
ا حققين والأكار ين الوجم الثانى. والله أعلم انتبث , 
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الثابت للآدى الأصل شموله للجميع ولأنه أولى بالطهارة من المى".وقد يشمل ذلك. تعبير الصيمرى يقوله ألبان 
الآدميين والآدميات لم يختلف المذهب فى طهارتها وجواز بيعها . والأنفحة طاهرة وهى لبن نى جوف نحو سعلة 
فى جلدة تسمي أنفحة أيضا إن كانت من مذكاة لم تطعم غير اللبن ٠‏ وسواء ف اللبن لبن أمها أم غيره شربته أم 
سى لا كان طاهرا أم نجسا ولو من نحو كلبة خرج على هيئئه حالا أم لا . ولا فرق فى طهار ها عند توفر الشروط 
بين مجاو زتها زمنا تسمى فيه سغلة أو لا فيا يظهر : وقد ذكرت الفرق بينه وبين الغسل من بول الصبى بعد حو لين وإن 
م بأكل سؤى اللين فى شرح العباب . نعم يعنى عن الحين المعمول بالأنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم 
البلؤى به فى هذا الزمان كا أفتّى به الوالد رحمه الله تعالى . إذ من القواعد أن المشقة نجلب التيسير وأن الآمر إذا 
ضاق انسع : وقد قال تعالى ‏ وما جعل عليكم فى الدين من حرج وصرح الأمة بالعفو عن النجاسة فى مسائل 
كثيرة المشقة فيها أخف من هذه المشقة ( والحزء المنفصل ) بنفسه أو بفعل فاعل ( من ) الحيوان ( الحى كيئته ) 
طهارة وضدها حير ١‏ ماقطع من حىّ فهو ميت » فاليد من الآدى طاهرة ولو مقطوعة ىسرقة أو كان الحزء من 
سمك أو جراد ومن نحو الشاة نجسة » ومنه المشيمة التى فيها الولد طاهرة من الآدى ‏ نجسة من غيره . أما المنفصل 
منه بعد موته فله حكم ميتته بلا نزاع » وأففى بعضهم فيا يمخرج من جلد نحو حية أو عقرب فى حيانمها بطهارته 
كالعرق : أى يلاف سمها كا مر وكلامهم يخالفه (إلاشعر المأكول فطاهر ) بالإجماع فى اروز وعلى الصحيح 


لم يبين خواصه الى توجد فيه ولا توجد فى غيره (قوله فى جلدة ) قلك : أما إذا قلنا بطهارته لا أدرى 
أمأكولة أم لا ؟ قال الرويانى : تؤكل براه سم على ببجة . وعبارة حج : وجلدة الأنفحة من مأكول طاهرة 
تؤكل » وكذا مافيها إن أخذت من مذبوح لم يأكل غير اللبن وإن جاوز سنتين كما اقتضاه إطلاقهم والفرق بينه 
وبين الطفل.الآثى غير خى ( قوله أولى ) وإن جاوزت الحولين اه حج ( قوله نعم يعنى الخ ) وينبغى أن يكون 
مراده بالعفو الطهارة اه مر على العباب : أى فتصح صلاة حامله » ولا يحب غسل الفر منه عند إرادة الصلاة وغير 
ذلك . وهل يلح بالأنفحة الحبز امخبوز بالسرجين أم لا ؟ الظاهر الإلحاق كما نقل عن الزيادى بالدرس فليراجع 
(قوله لعموم البلوى به) أى ولا يكلف غيره إذا سبل تحصيله ( قوله وأن الأمر إذا ضاق اتسع ) أى ومن قواعده 
أيضا أنه إذا انسع ضاق : أى إذا كثر الوقوع فيه بحيث لايكاد يتخلف عادة عما هو فيه من العبادات كحركة 
اليد فى الصلاة أبطلوها بثلاثة أفعال متوالية ولو سهوا . وعبارة حج على العباب : ومن عبارات الشافعى الرشيقة 
إذا ضاق الأمر اتسع . وقد أجاب بها لما سئل عن الوضوء من أوانى الحزف المعمولة بالسرجين ثم قال : ووضع 
ابن أنى هريرة هذه العبارة فقال : لما وضعت الأشياء ف الأصول علموا أنها إذا اتسعت صاقت وإذا ضاقت 
اتسعت » ومثل لما اضطر بقليل العمل فى الصلاة سومح به بخلاف كثيره ممالم يحتج لهل يسامح به اه ( قوله والحزء 
المنفصل الخ ) انظر لو اتصل الحزء المذكور بأصله وحلته الحياة هل يطهر و يو كل بعد التذكية أو لا ؟ و نظيره 
ما لو أحيا الله المبتة نم ذكيتولا يظهر فى هذه إلا الحل” فكذا الأولى شيخنا الشوبرى ( قوله كالعرق ) وفيه نظر 
لبعد تشبيبه بالعرق » بل الأقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد من حى فهو كيتته اه حج ( قوله وكلامهم يخالفه ) 


( قوله نعم يعنى الخ ) قال فى شرحه للعباب كا نقله عنه بعضهم : وينبغى أن يكون مراده بالعفو الطهارة امى . 
وكان الضمير فى ,اده راجع لوالده الذى أفى بذلك فلتراجع عبارته » وعليه فالحبن طاهر بسائر أنواعه من غير 
تفصيل وهو خلاف ماذكره هنا ( قوله أو كان الحزء )لم يظهر ماهذا معطوف عابه 
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فى المنتتف وصوفه ووبره وريشه مثله سواء أنتف منه أم انتتف . قال الله تعالى ‏ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثا ومتاعا إلى حين ‏ وهو محمول على ما أخذ حال الحياة أو بعد التذكية وهو مخصص للخبر المتقدم . والشعر 
الجهول انفصاله هل هو فى حال حياة الحيوان المأكول أو كونه مأكولا أو غيره طاهر عملا بالأصل . وقياسه أن 
العظم كذلك وبه صرح فى اللحواهر بخلاف مالو رأينا قطعة لح ملقاة وشككنا هل هى من مذكاة أولا لأن الأصل 
عدم التذكية ؛ ولو قطع عضو بحكم بنجاسته وعليه شعر فهو نجس بطريق التبعية له هذا كله مالم ينفصل مع الشعر 
شى ء من أصو له » فإن كان كذلاك مع رطوبة فهو متنجس يطهر بغسله كما أفى به الوالد رحمه الله تعاللى ( ولييست 
العلقة) وهى دم غليظ يستحيل إليه الى : سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تلاقيه (والمضغة ) وهى الحمة منعقدة 
من ذلك . سميت به لأنها بقدر مابمضغ ( ورطوبة الفرج ) وهى ماء أبيض مترد'د بين المذى والغرق كما المجموع ش 
وفيه أن الحارجة من بأطن الفرج نجسة . و الحاصل أنها مى خر جت من محل لاحب غسله فهى نجسة لأنها حينئذل 


معتمد ( قوله والشعر ) ومثله اللبن قح وعبارته : لو شلك فى اللبن أمن مأكول أو آدى أو لا » فهو طاهر خلافا 
للأنوار وإن كان ملى فى الأرض لأن الأصل الطهارة . ولم تحر العادة بحفظ مايلى منه على الأرض ‏ بخلاف 
اللحمة فلهذا فصل فيها تفصيلها المعروف ( قوله مأكولا أو غيره ) ومنه كما هو ظاهر ماعمت به البلوى ى مصرنا 
من الفراء التي تباع ولا يعرف أصل حيوانبها الذى أخذت منه هل هو مأكول اللحم أم لا ؟ وهل أخذ منه بعد 
نذكيت أوموته ( قوله فى ادواهر) أى وإن وجده مرميا فليس كاللحم قح : وعبارته على حج قوله وقياسه الخ : 
أى وإن كان مرميا الحريان العادة بر ى العظم الطاهر مر ( قوله قطعة لم ) عبارته عند شرح قول المصنف فيا سبق 
ولو أخبر بتنجسه الخ نصها : ولو وجد قطعة لحم فى إناء أو خرقة ببلد لامجوس فيه فهى طاهرة أو مرمية مكشوفة 
فنجسة أو فى إناء أَوْ خترقة والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك :فإن غلب المسلمون فطاهرة 
( قوله بطريق التبعبة له ) أى فلو كان يسيرا لا وقع له كقطعة حم يسيرة انفصلت مع الريش لم يضر ويكون الريش 
ش طاهرا مر اه سم على منهج ( قوله تعلق ) من باب طرب اه ممتار ( قوله ورطوية الفرج ) وقع السورال فى الدرس 
عما يلاقيه باطن الفرج من دم الحيض هل يتنجس بذلك فيتنجس به ذكر المجامع أولا؟ لأن ماف الباطن لايتجس 
أقول : الظاهر أنه نجس كالنجاسات الى ف الباطن فإنها محكوم بنجاستها » ولكنها لاتنجس ما أصابها إلا إذا 
اتصلت بالظاهر » ومع هذا فينبغى أن يعنى عن ذلك » فلا ينجس ذكر المجامع لكثرة الابتلاء به » ويقبغى أن مثل 
ذلك أيضا مالو أدخلت أصبعها لغرض » لأنه وإن لم يعم الابتلاء به كالجماع لكنها قد تحتاج إليه كأن أرادت 
المبالغة فى تنظيف امحل . وينبغى أيضا أنه لو طال ذكره ورج عن الاعتدال أنه لاينجس با أصابه من الرطوبة 
المتولدة من الباطن الذى لايصل إليه ذكر امجامع المعتدل لعدم إمكان التحفظ منه : فأشبه مالو ابتلى النائم بسيلان 
الماء من فه فإنه يعنى عنه لمشقة الاحتراز عنه فكذا هذا ( قوله والحاصل ) يتأمل هذا مع قوله يعدم وجوب غسل 
ذكر الجامع فإنه يصل إلى مالا يحب غسله من المرأة » وعليه فكان القياس نجاسته . نعم فى كلام سم على ببجة 
مايفيد أنا وإن قلنا ينجاسته يعنى عنه . ونقل بالذرس عن ابن العماد أن محل نجاسة مايخرج مما لايجب غسله من 
الفرج حيث خرج بنفسه كأن سال . أما مابخرج على ذكر الجامع أو على أصبع المرأة إذا أدخلته فى فرجها فطاهر 
إه . وفيه نظر . والقياس أنه نجس غايته أنه يعى عنه فلا ينجس ذكر اغتامع كا فهم من حاشية الببجة لسم ( قوله 
فهى نجسة ) خلافا لحج حيث قال بطهارتها إن خرجت مما يصل إليه ذكر المجامع » وهو الأقرب : أى فلا 


-1740- 
رطوبة جوفية » وهى إذا خرجث إلى الظاهر يحكم بنجاستها فلا ينجس ذكر الجامع عند الحكم بطهارنما » ولا 
يحب غسل الولد المنفصل فى حياة أمه : والأمر بغسل الذكر محمول على الاستحباب » ولا تنجس مني المرأة 
على مام" ( بنجس ف الأصح ) من كل حيوان طاهر ولو غير مأ كول من آدى أو غيره ؛ وقول الشارح من الآدى 
أفاد به مع قوله آنحر المقالة والثلاثة من غير الآدى أولى بالنجاسة أن الحلاف.ق الثلاثئة جار: سواء أكانت من 
الآدى أم من غيرة » وأن مقابل الأصح ف الثلاثة من غير الآدى أقوى من مقابله فيها من الآدى » فا ذكره.ليس 
تقييدا مخرجا للثلاثة من غير الآددى من الطهارة . هكذا أفاده الوالد رحمه الله تعالى فى فتاويه » وخرج بالطاهر 
النجس ككلب ونحوه . ومن المحكوم بنجاسته البخار الحارج من النجاسة المتصاعد عنها بواسطة نار » إذ هو من 
أجزائها تفصله النار منها لقوتها لأنه رماد مننشر لكن يعنى عن قليله » وشمل ذلك دخان الند” المعجون باللحمر وإن 
جاز التبخر به لآن المتنجس هنا كالنجس ». ومالو انفصل دخان من لهب شمعة وقودها نجس أو من دخان خمر 
أغليت ولم يبق فيها شدة مطربة لنجاسة عينها » أو من دخان حطب أوقد بعد تنجسه بنحو بول . وأما النوشادر 
وهو مما عمت به البلوى فإن نحقق أنه انعد من دنخان النجاسة أو قال عدلان خبيران إنه لاينعقد إلا من دخخانها 
فنجس ٠‏ وإلا فالأصل الطهارة ؛ ويعى عن يسير شعرٍ نجس من غير نح و كلب» وعن كثيره من مركوب أمشقة 
الاحتراز عنه ء وعن روث سمك فلا ينجس الماء لتعذر الاحتراز عنه إلا أن يغيره فينجس ٠‏ ولما يغلب ترشحه 
كدمع وبصاق ومخاط حكم حيوانه طهارة وضدها ( ولايطهر نجس العين ) بالغسل مطلقا ولا بالاستحالة كيئة 
وقعت فى ملاحة فصارت ملحا أو أحرقت فصارت رمادا ( إلا ) شيئان : أحدهما ( خر ) وإن كانت غير محترمة 


ينجس "كا تقدم عن شرح العباب له ( قوله بنجس فى الأصح ) أى ومع ذلك فلا يحوز أكل المضغة والعلقة من 
المذكاة فيا يظهر ء ثم رأيت شرح الروض صرح بذلك فى الأطعمة والأضحية ( قوله لكن يعنى عن قليله ) ولو 
من مغلظ وظاهره ولو يفعله؛ ويمكن توجيهه باغتفار ذلك لكثرة الابتلاء به فلا يناى مامر من أنه لو ألصق بثوبه 
ذبابة متنجسة بنحو غائط لم يعف عنه وإن لم يدرك الطرف ما أصابه منها لأنه بفعله ولو شك فى القلة وعدمها لم 
بنجس عملا بالأصل ( قوله وما لو انفصل دخان ) أفهم أنه لو نشف شيئا رطبا على اللهب الجرد عن الدخحان 
لايتنجس وهو ظاهر . ثم رأيت فى ابن العماد من كتابه [ رفع الإلباس عن وهم الوسواس] مانصه : السابع إذا 
أوقد بالأعيان النجسة تصاعدت النار وتصاعد من النار الدخان » وقد سبق حكم الدحان . وأما النار المتصاعدة 
فى حال الوقود فليست من نفس الوقود » وإنما هى تأكل الوقود ويخرج منه الدخان » والدخان أجزاء لطيفة 
تنفصل من الوقود » وهذا يجتمع منه المباب » والذى يظهر أن النار المتصاعدة طاهرة حى لو صعدت صافية من 
الدخحان ومست ثوبا رطبالم يحكم بتنجسه » إلا أنها فى الغالب تختلط بالدان بدليل أن الدخحان يصعد من أعلاها 
فى حال التلهب والدخان يختلط بها » ولهذا إذا لاقت النار شيثا رطبا اسود' من الدخان الذى هو م#تلط بها » فعلى 
هذا إذا لاقاها شى ء رطب تنجس اه . ومنه يعلم أن المياب المعروف المتخذ من دخان السرجين أو الزيت المتنجس 
إذا أوقد به نجس كالرماد » وقد يقال بالعفو عن قليله أخمذا من قول الشارح السابق . إذ من القواعد أن المشقة 
تجلب التيسير ( قوله نحو كلب ) أى أما هو فلا يعى منه وإن احتاج إلى ركوبه لغلظ أمره وندرة وقوع مثله ( قوله 
لمشقة الاحتراز ) أى من شأنه ذلك حى لو كان يمكنه التحرز عنه وأصابه لم يضر 


( قوله ولا تنجس منى المرأة ) الضمير ف تنجس راجع إلى الرطوبة ( قوله ومن المحكوم بنجاسته البخار ) 
يعنى الدخان ( قوله إلا أن يغيره ) أى وإلا أن يضع السمك ق الماءء عبثا كما قدمه فى أوائل كتاب الطهارة 
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حقيقة كانت الهمرة وهى المتخذة من عصير العنب أم غيرها وهى المعتصرة من غيره » فقد ذكر فى مبذيب الأمماء 
واللغات عن الشافعى ومالك وأحمد أنها اسم لكل مسكر » وما تقر رمن طهارة النبيذ بالتخلل هو المعتمد كما صمحاه 
فى بالى الربا والسلم لإطباقهم على صحة السلم فى خل” القر والزييب المستازمة لطهارتبماء لأن النجس لايصح ببعه 
ولا السلم فيه اتفاقا » ولايصح حمل كلامهم ثم على خل لم يتخمر لأنه نادر » وإنما طهر لأن الماء من ضرورته 
بالنسبة لإخراج ما بى فيه لا م نأصل ضرورة عصره لسهولته بدونه » وإذا تسومح فى هذا الماء فا يتوقف عليه 
أصل العصر بطريق الأولى ( تخللت ) بنفسها فتطهر بالتخلل لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد زالت » ولآن 
العصير لايتخلل إلا بعد التخمر غالبا » فلولم نقل بالطهارة لربما تعذر الخل' وهو حلال إجماعا ولو ببى فى قعر 
الإناء دردئ غخر فظاهر إطلاقهم كا قاله ابن العماد أنه يطهر تبعا للإناء سواء استحجزر أم لا . كنا يطهر باطن 
جوف الدن” » بل هذا أولى » وظاه ركلامهم أيضا أنه لافرق ف العصير بين المتخذ من نوع واحد وغيره . فلوجعل 
فيه عسلا أو سكرا أو اتخذه من نحو عنب ورمان أو بر وزبيب طهر بانقلابه خلا : وبه جزم ابن العماد وليس فيه 
تخليل بمصاحبة عين لأن نفس العسل أو البر ونحوهما يتخمر كما رواه أبوداود » وكذلك السكر فلم يصحب الحمر 
عين أخرى : ولو جعل مع نحو الزبيب طيبا متنوعا ونقع ثم صنى وصارت رانحته كرائحة الحمر فيحتمل أن يقال 
إن ذلك الطيب إن كان أقل من الزبيب تنجس » وإلا فلا أخذا من قوطم لو ألى على عصير خلى دونه تنجس + 
وإلا فلا لأن الأصل والظاهر عدم التخمر ٠‏ ولا عبرة بالرائحة حينئذ » ويحتمل خلافه وهو أوجه ؛ ويكى زوال 
النشوة وغلبة الحموضة ولا تشترط نبايتها بحيث لاتزيد ( وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل” وعكسه فى الأصح ) أو 
من دن إلى آخر أو فتح رأس ظرفه للهواء لزوال الشدة المطربة من غير نجاسة خلفتها سواء أقصد بكل منها التخلل 
أم لا ء والثانى لاتطهرلما سيأتى ( فإن خللت بطرح شىء) فيها ولو بنفسه أو بإلقاء نحو ريح ( فلا ) تطهر لأن من 
استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه غالبا » سواء كان له دخل فى التخليل كبصل وخبز حار أم لا كحصاة » 
(قوله لسهولته بدونه الخ) كأن المراد أنهم قالوا يطهارة الحمر وإن اختلط به ماتوق فكال عصره عليه» وإذا قالوا 
بذلك فى الحمر الذى يمكن استغناوكه عنالماء فليقولوا به ف النبيذ لكون الماء منضر ورياته بالأولى (قوله بنفسها) 
قالسم فى أثناء كلامو جزم مر ف تقريره بحرمة الاستعجال واعتمده وإنلم يمنع التطهيراه.و نقل فى حواثئى حج عدم 
الحرمة فليراجع . وعبارة انحل صريحة فى الحرمةأيضاحيث جعل القول بعدم طهارتما إذا نقلتمن شمس إلىظل مبنيا 
على حرمة الاستعجالبالنقل (قولهدردى) هو بضظم الدال (قوله فظاهرإطلاقهم الخ)ظاهره وإن أسكر وهوظاهرلأنه 

بطهارته بهذه الصيغة » "كا حكم بطهارة الدن" لثلا يؤدى إلى نجاسة الحل” » وغايته أنه يصير كالحشيشة 
الحامدة » على أن الغال بأو المطرد أنه إذا تخلل لايبق الدردرّىمسكرا » ولعله إذا ببى فيه شثبىء من الإسكار فهو أثر 
لايزيد على مايحصل من الحشيش ونحوه ( قوله أنه يطهر ) هو المعتمد ( قوله فلو جعل فيه ) أى فى الدن الذى فيه 
العصير ( قوله ويحتمل خلافه ) أى وأنه طاهر مطلا ( قوله وهو أوجه) وجزم حج بالتفصيل ( قوله ويكتى ) أى 
فى الطهارة ( قوله لأن من استعجل شيئا ) تعليل لقول المثن: فإن خللت الخ » بقطع النظر عما زاده من نحو الريح : 


(قوله اسم لكل مسكر ) أى حقيقة كما هو الظاهر »فى استشهاد الشارح به على ماقدمه صعوبة » وف المسئلة 
قولان : هل اللحمر حقيقة فى المعتصرة من العنب مجاز ىغيرها . أوحقيقة فى كل مسكر ؟ ( قوله متنوعا ) ليبس 
بقيد ى الحكم وإنما قيد به لأنه الذى وقع السوئال عنه لكونه الواقع ( قوله فيحتمل أن يقال : إن ذلك الطيب إن 
كان أقل ) أى عين الطيب لامجرد رانحته ( قوله ويحتمل خلافه ) أى وهو الطهارة مطلقا كنا فى حاشية الشيخ 


ب4ة4١1-‏ 
ولاأفرق بين ماقيل التعخمر وما بعدهء ولا بين أن تكون العين طاهرة أونجسة . لع إن “كانت طاهرة ونزعت منها قبل 
التخلل طهرت ٠‏ أما النجسة فلا وإن نزعت قبله لآن التجس يقبل التنجيس . ولو عصر نحو العنب ووقع فيه بعض 
جبات لايمكن الاحترازعنها لم تضر فها يظهر » وكالمتنجس.بالعين العناقيد وحبامها إذا تخمرت فالدن” م تخللت » 
وكذا لو صب. عصير فى دن متنجس أوكان العصير متنجسا : أو نقص منخر الدن” بأخذ شى ء منها ء أو أدخل 
فيه شى ء فارتفعت بسببه ثم أخرج فعادت كما كانت » إلا إن صب عليها خمر حى ارتفعت إلى الموضع الأول . 
واعتبر البغوى كونه قبل جفافه » واعتمده الوالد رحنه الله تعالى » ويطهر الدن تبعا لها وإن تشرب بها أو غلت ظ 
ولو اختلط عصير بحل مغلوب ضر أو غالب فلا ء فإنكان مساويا فكذلك إن أخبر به عدلان يعرفان مايمنع التخمر 
وعدمه » أوعدل واحد فها يظهر » أما إذال يوجد بير أو وجد وشلك فالأوجه إدارة الخكر على الغالب خيأئك . 
وبحل إمساك خر محترمة لاغيرها وهى المعتصرة بققصد اللحمرية فتجب إراقنها فورا كا تقدم » وسيأتى الكلام عليها 


فإن ذلك لايحرى فيه ( قوله أن تكون العين ) وليس من العين فها يظهر الدود المتولد من العصير فلا يضر أخذا مما 
قالوه فها لو تخمر ما فى أجواف الحبات ثم تخلل حيث قالوا بطهارته » وبما يتساقط من العنب عند العصر من 
النوى فإن الاحتراز عن ذلك أسهل من الاحتراز عن الدود فتنبه له ( قوله قبل التخلل ) أى إن لم يتخلل ثبى ء من 
العين . بى مالو كان من شأنه التحلل ثم أخبر معصوم بأنهلم يتحلل منه شى ء هل يطهر أم لا؟ فيه نظر » والأقرب 
الأوّل لأن هذا ليس مما أقام الشارع فيه المظنة مقام اليقين » بل جما بنى فيه الحكم على ظاهر الخال من التحلل من 
العين وبإخبار معصوم قطع بانتفاء ذلك فوجب الحكم بطهارته بالتخلل ( قوله ثم خللت) قرر م ر أنه يضر العناقيد 
والحبات إن تخمرت ف الدن” وتخللت » بخلاف ما إذا حمر ما فى أجواف الحبات ثم تخلل يطهر لأأنه كالظروف 
لما فى جوفها اه:. وى شرح الروض مايخالفه فراجعه اه سم . والظاهر أنه لاتخالفة بين مانقله سم عن الشارح وما 
هنا » لإمكان حمل ماهنا على ما إذا كان المتخمر العناقيد مع الحبات فلا يطهر ماق باطن الحبات » وهذا هو الشق 
الأول مما نفله سم عن مر » وما ذكره بعد بقوله بخلاف الخ يحمل على ما إذا أخحذت الحبات عبردة عن العناقيد 
وطرحت ف الدن إن تخمرت ثم محالت لكن تشكل إحدى المسئلتين بالأخرى » فإن قشور الحبات المشتملة على 
الحمر كالظروف ا فالمسئلتين » ومجاورتها للعناقيد نى الأولى لاتضرً فى طهارتما لأن غاينها أن العناقيد مجاورة 
للحبات وععرد ذلك لايقتضى لجاسة ماق الباطن . نعم إن فرض الكلام فيا لو انعصرت الحبات واختلطت العناقيد 
بما يخرج منها اتضح القول بنجاسها واندفع الإشكال فليتأمل ولبراجع (قوله بأخذ شىء منها) أى فإن الحل وإن 
طهر بانقلاب الحمر إليه تنجس بلاقاته ابمزء الذى أزيلت الحمرة عنه ( قوله أو غلت ) أى حتى ارتفعت 
وعبارة ابن حجر : ويطهر بطهرها ظرفها وما ارتفعت إليه لكن بغير فعله تبعالها اه ( قوله مغلوب ) أى بأن كان 
دون العصر ( قوله إن أخبر به ) لم يذكر حج هذا القيد ( قوله لم يوجد خبير ) أى فى موضع يجب الذهاب إليه ‏ 
لو أقيمت فيه الجمعة فها يظهر ( قوله على الغالب ) يتأمل معنى الغالب فإن الفرض أن لحل مساو ولم يوجد من 
يعرف حاله فها معنى الغلبة إلا أن يقال : مراده أنه ينظر لغالب مايعرض للعصير امختلط بخل مساو له » وعليه فلو 
يعلم حال ألبتة فينبغى عدم طهارته نظرا إلى ماهو الغالب فى العصير من حيث هو من تحمره قبل التخلل ( قوله 
وهى ) أى الغير » فالمحترمة هى التى عصرت بقصد الحلية أو لا بقصد شىء » وهل عصرها بقصد الحمرية كبيرة 


( قوله وكالمتنجس بالعين العناقيد الخ ) مراده به الرد على الشباب ابن حجر فى شرح الإرشادء لكن ف عبارته 
مسامحة » وعبارة الشرح المذكور : وتستثى العناقيد وحباتما فلا تضر مصاحبها للخمر إذا تخللت 
؟م - جاية المحتاج - ١‏ 
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فىياب الغصب وذكرت فيها فوائد حملة هنا شرح العباب ( و ) ثانييما (جلد نجس بالموت ) مأكولاكان أم 
غيره ( فبطهر بدبغه ) أى باندباغه ولو بوقوعه بنفسه أو بإلقاء ريح أو نحو ذلك أو بإلقاء الدايغ عليه ولو بنحو 
ريح ( ظاهره وكذا باطنه على المشهور ) لما رواه مسام « إذا دبغ الإهاب فقد طهر ٠‏ وحديث « طهور كل أديم 
دباغه » رواه الدارقطنى » وورد ف البخارى وغيره ه هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعم به » . قال الزركشى 
فى الحادم : والمراد بباطنه مابطن و بظاهره ماظهر من وجهيه بدليل قوم : إذا قلنا بطهارة ظاهره فقط جازت 
الصلاة عليه لافيه » فتنبه لذلك» فقد رأيت من يغلط فيه . ويوئخذ من طهارة باطنه به أنه لو نتف الشعر بعد دبغه 
صار موضعه متنجسا يطهر بغسله وهو كذلك ٠‏ والثانى يقول1 ل الدباغ لاتصل إل الباطن . ورد بوصوها إليه 
بواسطة الماء أو رطوبة الحلد وخرج بالحلد الشعر ثلا يطهر به وإن ألى فى المدبغة وعمه الدابغ لآنه لايوكثر فيه لكن 
يعنى عن قليله وإن قال الشيخ إنه يطهر تبعا وإن ل يتأثر بالدبغ . لكن قوله كا يطهر دن الحمر وإن لم يكن فيه 
تخلل محل وقفة » إذ يمكن الفرق بين الشعر والدن” بأن الثانى محل ضرورةءإذ لولا الحكم بطهارته لم يمكن طهارة 
خل” أصلا بمخلاف الأول لاضرورة إلى القول بطهارته لإمكان الانتفاع به لا من جهة الشعر وخرج بنجس بالموت 
جلد المغلظة فلا يطهر بالدباغ : إذ سبب نجاسة الميتة تعرضها للعفونة والحياة أبلغ فى دفعها » فإذا لم تفد الطهارة 
فالاندباغ أولى( والديغ نزع فضوله ) وهى مائيته ورطوبته المفسد له بقاوئها » ويطيبه نزعها بحيث لو نقع فى الماء 
لم يعد إليه النئن » وهو مراد من عبر بالفساد أو هو أعي ليشمل نحو شدّة نحو تصلبه وسرعة: نحو بلائه ؛ لكن 


أو صغيرة ؟ فيه نظر ء والأقرب الثانى ( قوله حلد نجس بالموت ) قضيته أنه لو سلخ جلد حيوان وهو حى لم يطهر 
بالديغ وليس مرادا . وعليه فيمكن أن يجاب بأن التعبير بكونه نمس بالموت جرى على الغالب أو أن المراد بالموت 
حقيقة أو حكما » وذلك أن الحزء المنفصل من المى كيتته » فانفصاله مع الحياة بمنزلة انفصاله بعد الموت ( قوله 
أدبم ) أى جلد ( قوله من وجهيه ) شامل لما إذا كان الدباغ ملاقيا للطبقة الى تلى اللحم دون الملاتى للشعر » كما 
يفعل فى ديغ الفراء بوضع نحو القرظ على الملانى للحم دون غيره ويعالج حى تزول عفونته » فإن مقتضى كلام 
الزركشى على هذا طهارة الملا للشعر لأنه طاهر من وجهيه دون مابين طبقى الحلد وهو مشكل » فإنه كيف 
يتصور وصول أثر الدباغ على هذا الوجه للملا لاشعر دون غيره مما بين الطبقتين مع أنه لايصل إلى الملااق 
للشعر إلا بعد مجاورة مابين الطبقتين » و صوره البكرى بما إذا وضع الدباغ على كل من وجهيه وعليه فلا إشكال» 
لكن يرده ظاهر قول الشارح هنا : ويواخذ من طهارة باطنه به أنه لو نتٍ الشعر بعد دبغه صار موضعه متنجسا » 
فإنه صريح فى أن موضع الشعر طهر بالدباغ ثم تنجس بملاقاته لاشعر فإن الدباغ لم يؤثر فيه ( قوله لاضرورة ) قد 
تمنع الضرورة بأن يقال : يعنى عن ملاقاة الدن” للخل مع نجاسة الدن" للضرورة المذكورة » ولا يلزم من النجاسة٠‏ 
التنجيس » فالفرق حينئذ فيه نظر سم على منهج ( قوله ورطوبته ) عطف مغاير( قوله بقاؤها) أى الفضول ( قوله 
يلائه ) قال فى امتار : بلى الثوب بالكسر بلى بالقصر ء فإن فتحت ياء المصدر مددته اه . وعليه فقوله هنا بلائه 


( قوله وإنلم يكن فيه ) أى فى ذات الدن” ( قوله أو هو ) أى الفساد 


76س 
ف إطلاق ذلك نظر ء والأوجه أن ماعدا النّن إن قال خبيران إنه لفساد الديغ ضر وإلا فلا » .لأنا نجد ما اتفق على 
إتقان ديغه يتآثر بالماء » فلا ينبغى أن ينظر لمطلق التأثر به بل التأثر يدل على فساد الديغ ولا يحصل ذلك إلا 
( بحريف ) يكس الحاء وتشديد الراء وهو مايلذع اللسان بحرفته كشب وشث وقرظ وعفص ولو بنجس كذرق 
حمام وزبل لمنصول الغرض به ( لاشمس وتراب ) وملح وكل ما لايتزع الفضول وإن جف به الحلد وطابت رانحته 
لبقاء عفونته كامنة فيه بدليل أنه لو نقع فى الماء عادت عفونته (ولا يحب الماء فى أثنائه ) أى الديغ (ف الأصح ) 
بناء على أنه إحالة لا إزالة ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك » وأما خبر ه يطهرها الماء والقرظ » فحمول على 
الندب أو الطهارة المطلقة » وقول الأذرعى : ومن تبعه لابد فى الحاف من الماء ليصل الدواء به إلى سائر أجزائه  »‏ 
مردود إذ القصد وصوله ولو بمائع غير الماء فلا حصوصية للماء : إذ لانظر إلى أن لطافته توصل الدواء إلى باطنه 
على ورجه لابو صله غيره . لأن القصد الإحالة وهى حاصلة وإ نل يصل الدواء إلى باطنه على الوجه الم كور » ومقابل 
الأصح يجب الماء تغليبا لمعنى الإزالة (و ) يصير ( المدبوغ ) والمنديغ ( كثوب نجس ) أى متنجس للاقاته للأدوية 
اننجسة أو المتنجسة بملاقاتها قبل طهر عينة فلا يطهر إلا بغسله بإجراء الماء على ظاهر اللحلد . سواء أديغ بطاهر أم 
نجس ثم يصلى فيه ويستعمله فى مائع ؛ ويحرم أكله وإن كان أصل حيوانه مأكولا الخروج حيوانه بموته عن 
المأكول . ثم النجاسة على ثلاثة أقسام : مغلظة ومخففة ومتوسطة » وبدأ بأولها فقال ( وما نجس بملاقاة ثى ء من 


يحوز فيه كسر الباء مع القصر وفتحها مع المد( قوله النتن ) أى أما هو فيضر مطلقا ( قوله كشب وشث ) الأول 
بالموحدة والثانى بالمثلثة وهو شجر مر الطعم طيب الرائحة يديغ به » والأوّل من جواهر الأرض معروف يشبه الراج 
( قوله وقول الأذرعى ) أى فى غير الغنية » أما فيا فقال فلا بد من تلبينه ولم يقل بالماء . قال بعضهم : وهو 
الأولى وهو كا قال اه قب ( قوله سواء أدبغ ) قضيته أنه قبل الدبغ لايكتى بغسله » وبه صرح حج حيث قال : 
فيجب غسله بماء طهور مع التتريب والتسبيع إن أصابه مغلظ .وإن سبع وترب قبل الدبغ لأنه حينئذ لايقبل 
الطهارة اه . وفيه مامر عند قول المصئف : وميتة غير الآدى والسمك الخ.( قوله عن المأكول ) علله حج بأنه 
انتقل عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب وهو يفيد حرمة أكل الثياب أيضا . أقول : لكن يرد عليه أن جلد المذكاة إذا 
دبغ يحل" أكله مع أنه انتقل إلى طبع الثياب » ولا يرد مثله على قول الشارح للحروج حيوانه بموته الخ . وقد يقال : 
إن جلد المذكاة لما كان قبل الدبغ مأكولا استصحب حاله قبل الدبغ ولاكذلك الثياب ( قوله نجس ) بالضم 
والكسر كا فى مصباح القرطبى ( قوله بملاقاة شهىء) زاد حج : غير داخخل ماءكثير كا اقنضا هكلام المجموع أه . 
وكتب عليه سم قوله غير الخ توهم بعضهم من ذلك صعة الصلاة مع مس الداخعل فى الماء الكثير » وهو نخطأ لآنه 
ماس" للنجاسة قطعا » وغاية الأمر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس ٠‏ ومس النجاسة فى الصلاة مبطل ها 
وإن لم ينجس ء كما لو مس" فرجه الداخل فى الماء الكثير لاينتقض وضوؤه » وهو خطأ لأنه ماس" قطعا » ويأق 
مايصرح بما قاله حج فى قول الشارح وتكون كررة الماء مانعة من تنجسه . 

[ فرع ] لو وصل شىء من مغلظ وراء مايجب غسله من الفرج فهل ينجسه فيتنجس ما وصل إليه كذ كر 


( قوله كشب) الشب بالموحدة من جواهر الأرض يشبه الزاج ؛ وبالمثلثة شجر معروف طيب الرائحة مر الطعم 
يدبغ به أيضا ء قاله الدميرى( قوله نحروج حيوانه بموته عن المأكول) خرج به جلد المذكى ٠‏ وإن كان مدبوغا 
فانه يجوز أكله كما قدمه في فصل الاستنجاء ومرّ مافيه » وربما توهم مناقضته لما هنا 
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كلب ) سواء أكان >زء منه أم من فضلاته » أم بما تنجس بشىء منهما كأن ولغ ق بول أو ماء كثير متغير 
بنجاسة ثم أصاب ذلك الذى ولغ فيه ثوبا ولو معضه من صيد أو غيره » وسواء أكان جافا ولانقى رطبا أم عكسه 
( غسل سبعا إحداهن ) فى غير أرض ترابية ( باب ) ولو طينا رطبا كا أفى به الغزالى لأنه تراب بالقوة » ويكى 
العدد المذكور بشرطه وإن تعدد الوالغ أو الولوغ أو لاقته نجاسة أخرى . والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
« طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أو لاهن بالتراب » » وفى رواية وأولاهن : أوأخراهن 
بالتراب » وى أدرى ٠‏ وعفروه الثامنة بالتراب 6 أى يأن تصاحب السابعة لرواية السابعة باليراب المعارضة لرواية 
أولاهن فى محله فيتساقطان فى تعيين حله » ويكنى فى أواحدة من السبع كنا فى رواية : إحداهن بالبطحاء» على أنه 
لاتعارض لإمكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكل لعدم احتياجه بعد ذلك إلىتثر يب مايرشرش من جميع 
الغسلات » ورواية السابعة على الحواز » ورواية إحداهن على الأجزاء وهو لاينافى الحواز أيضا ء وقد أمر بالغسل 
من ولوغه بفمه وهو أطيب أجزائه فغيره من بوله وعرقه وروثه ونحوها أولى » والغسلات المزيلة للعين تعد" واحدة 
امجامع أو لا » لأن الباطل لاينجسه ما لاقاه » كل تمل . فعلى الثانى يسئثنى هذا من المان اه حج . وكتب عليه 
سم مائصه : قوله فيتنجس الخ . أقول : أما أصل تنجس ماوصل إليه فلا ينبغى التوقف فيه » لأن ذلك الغلظ 
الواصل إلى ماذكر باق على نجاسته » وملاقاة الظاهر كذكر الجامع للنجاسة فى الباطن تفتضى التنجيس » وليس 
كلامه فى أصل التنجيس بدليل قوله فعلى الثانى الخ » وأما تنجسه بتنجس المغلظ فقد يدل على نفيه أنه لو أكل 
مغلظا ثم خرج منه لم يحب تسبيع امخرج . وقد يقال ذاك إذا وصل لمحل الإحالة وهو المعدة فليتأمل اه ( قوله كأن 
ولغ فى بول أو ماءكثير) ف المثيل بهذين إشارة إلى أن النجس يقبل التنجيس وهل يقبل التطهير؟ فيه مامر عن 
شيخ الإسلام وغيره فى قوله بخلاف النجس بعد قول المثن وميتة غير الآدى الخ ( قوله متغير بنجاسة ) أو بطاهر 
للماء عنه غنى تغيرا كثيرا لما مر له أن ذلك كالمائع ينجس بمجرد الملاقاة » وإنما قيد بالنجس لما قدمناه من 
الإشارة إلى أن النجس يقبل التنجيس ( قوله ولو معضه ) غاية لقول المصنف وما نجس الخ : أى ولوكان مانجس 
معض الكلب ( قوله إحداهن ) وفى نسخة إحداها » وما فى الأصل أولى لأن مالا يعقل إن كان مسماه عشرة فها 
دون فالأكثر المطابقة » وإن كان فوق ذلك فالأكثر الإفراد » وقد جاء ذلك على قوله تعالى ‏ إن عدة الشبور - 
الآية » فأفرد فىقوله منها لرجوعه للاثنى عشر » وجمع فى قوله ‏ فلا تظلموا فيين ‏ لرجوعه للأربعة ( قوله كما 
أفنى به الغزالى )و معلوم أنه لابد من مزجه بالماء كنا يفيده « إحداهن” بعراب» فإنه جعل المطهر الماء الممزوج بالرواب 
وإن كان الترابالذى مزج بالماء طينا رطبا ( قوله بشرطه ) وهو امتزاجه بالتراب ( قوله طهور إناء أحدكي ) هو 
بالفم والفتح والأوّل هنا أولى للإخبار عنه بالغسل الذى هو مصدر » وأما بالفتح فيحتاج إلى تأويل الطهور 
بالمطهر أو تقدير مضاف تو استعمال طهور إناء أحدكم المزيل للنجاسة أن يغسله الخ . وعبارة شرح مسلم 
للنووى الأشبر فيه ضم الطاء » ويقال بفتحها فهما لغتان( قوله إذا ولغ فيه ) ولغ الكلب وغيره من السباع يلغ 
ولغامن باب نفع وولوغا شرب بلسانه وسقوط الواو كمافى يقع » وولغ يلغ من باب ورث ووسع لغة ويولغ 
مثل وجل يوجل لغة أيضا اه مصباح ( قوله يصاحب السابعة ) أى فتزل التراب المصاحب السابعة منزلة الثامنة 
ومماه باسمها ( قوله بالبطحاء ) المراد به الثراب وأصله مسيل واسع فيه دقاق الخصى . قال فى المتار : الأبطح 
مسيل واسع فيه دقاق الخصى » واللجمع الأباطح والبطاح بالكسر » والبطيحة والبطحاء كالأبطح ومنه بطحاء 
مكة ( قوله المزيلة العين ) هل المراد بالعين ابحرم أو المراد بها مايشمل الصفة ؟ الأوفق بقوله فيا يأنى تفسير العين 
وهى مانجس الخ الثانى » ثم رأيت فكلام سم على شرح الببجة ماذكر نقلا عن مر ؛ ومثله على حج » وعليه فلو 
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وإنكثرت وإنما حسب العدد المأمور به فى الاستنجاء قبل زوال العين » لأنه محل نخفيف وما هنا محل تغليظ » فلا 
يقاس هذا بذاك . ولو أكل م كلب لم يحب تسبيع دبره من تحر وجه وإن خرج بعينه قبل استحالته فيا يظهر » 
وأفتّى به البلقينى لأن الباطن محيل » وقد أفبى الوالد رحمه الله فىحمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر 
الس على دخو له والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة إلى حصره وفوطه و نحوهما بأن ماتيقن إصابة شى ء له 
من ذلك نجس وإلا فطاهر لأنا لاننجس بالشك » ويطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات إحداها بطفل مما 
يغتسل به فيه لحصول التتريب كما صرح به جماعة » ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين 
الذى فى نعال داخليه لم يحكم بالنجاسة لداخليه » كا فى اطرّة إذا أكلت نحاسة وغابت غيبة يحتمل فيها طهارة فهها 
( والأظهر تعين الراب ) ولوغبار رمل وإن عدم أو أفسد الثوب أو زاد نى الغسلات فجعلها ثمانية مثلا » لآن 
التصد به التطهير الوارد وهو لايحصل بغير ماتقدم ء وقد نص ف الحديث عليه فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم » 
ولأنه غلظ فى ذلك بالحمع بين جنسين فلا يك ىأحدهما كزنا البكر غلظ فيه بالجمع بين الحلد والتغريب فلم يكتف 
بأحدهما » وخرج المزج بنحوأشنان وصابون وتخالة ودقيق » وإنمالم يلحق بالعراب نحو الصابون وإن ساواه ى 
كونهجامدا وى الأمر به فى التطهير لأنه لايحوز أن يستنبط من النص معنى يبطله» ومقابل الأظهر لايتعين ويقوم 


غسل النجاسة المغلظة ووضع الماء ممزوجا بالتراب ف الأولى ولم تزل به الأوصاف ثم ضم إليها غسلات أخرى 
وبحيث زالت الأوصاف بمجموعها فهل يعتد بما وضعه من التراب قبل زوال الأوصاف وعد كله غسلة صدق 
عليه أن التراب وجد ف الأولى أوّلا لأنه اما لم تزل بما وضع فيه ألغى واعتد بما بعده فقط » قال سم : فيه نظر . 
أقول": ولا يبعد القول بالأوّل لما سبق من التعليل» وخرج بالوصف الحرم فلا يعتد بوضع اراب قبل إزالته » 
وسيآنى عن سم على حج أن مثل وضع العراب على االحر م وضعه على ا محل بعد زوال الحرم ولكن مع بقاء الأوصاف 
(قوله فى الاستنجاءع أى بالحجر لأنه الذى يعتبر فيه عد (قوله ولو أكل لم كلب)خرج به العفلم فيجب 
النسبيع بخروجه من الدبر ولو على غير صورته » وينبغى أن مثل الحم العظم الرقيق الذى يكل عادة معهء ولا 
عبرة بما نجس به على ما اقنضاه تعليله حبى لو تقايأه بعد استحالته لم يحب التسبيع » إلا أن يقال ماتحيله المعدة تلقيه 
إلى أسفل » فها يتقايأه ليس من شأنه الاستحالة فيجب التسبيع وإن كان مستحيلا ..وعبارة شيخنا الزيادى : 
بحلاف مالوتقايأه : أى اللم فإنه يجب عليه تسبيع فه مع التعريب اه.ومفهومه أنه لايجب التتريب من الى* إذا 
استحال وهو ظاهر » وما أفاده كلام شيخنا:الزيادى من ؤجوب التسبيع إذا خرج من فه غير مستحيل يفهمه 
قول الشارح لم يحب نسبيع دبره من خخروجه » حيث قيد بالحروج من الدبر( قوله محيل ) أى من شأنه الإحالة 
(قوله بطفل ) ومثله ما ى نعال الداخلين كا يعلم من قوله الآنى : وبوواسطة الطين الذى فى نعال الخ (قوله لداخليه) 
أى أما هو فباق على نجاسته لتيقنها وعدم العلم بما يزيلها حنى لو صلى شخص فيه بلا حائل لم تصح صلاته ( قوله 
وإل عدم ) أى التراب فلا يكون عدمه أو الزيادة فى الغسلات مسقطا للثراب 3 وعدم فى كلامه مبنى للمفعول » 
وف الختار : عدمت الشىء من بابطرب على غير قياس : أى فقدته اه( قوله عليه ) أى التراب ( قوله جنسين ) 
أى وهما الماء واللراب ( قوله أشنان ) بفم الهمزة والكسرلغة معرب اه مصباح ( قوله وى الأمر به فى التطهير ) 


( قوله لم حكم بالنجاسة ) يعنى لم يحكم بنجاسة ما أصابه كنا فى الهرة . وفى نسخة : لم يحكم بالنجاسة بداشليه وهى 
الموافقة لما فى فتاوى والده ( قوله أو زاد فى الغسلات فجعلها ثمانبة ) أى ولا يقال : إن الثامنة تقوم مقام التراب 
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ماذكر ونحوه مقامه ( و ) الأظهر ( أن الحتزي رككلب ) لأن اللحتزير أسوأ حالا من الكلب ٠‏ لأن تحر يمره نصوص 
عليه فى القرآن ومتفقعليه. » وتحريم الكلب مهد فيه ومختلف فيه » ولأنه لاحل اقتناوؤه حال يخلاف الكلب . 
ولأنه يندب قتله لا لضرورة» والفرع المتولد منهما أو من أحدهما يتبع الأخس ف النجاسة عملا بالقاعدة المتقدمة 
والثانى يكى غسل ذلك مرة واحدة من غير تراب كسائر إلنجاسات لأن الوارد فى الكلب وما ذكر لايسمى كليا » 
ولو عمس المتنجس بما ذكر فىماءكثير راكد وحركه سبعا وتر به طهر » وإنلم يحركه فواحدة : ويفارق مامر 
ف انغماس امحدث من تقديرالئر تيب بأن الترتيب صفة تابعة والعدد ذوات مقصودة فلا يقاس أخدهها بالآخر » 
ويظهر فق تحريكه أن الذهاب مرة والعود أخرى . ويفرق بينه وبين مايأق ى تحريك اليد ى الحك فى الصلاة بأن 
المدار ثم على العروف ؛ أو فى جار وجرى علية سبع جريات حسبت سبعا ولو ولغ كلب ف إناء فيه ماءكثير ولم 
ينقص يولوغه عن قلتين لم ينجس الماء ولا الإناء وإن أصاب جرمه المستور بالماء » وتكون كثرة الماء مانعة من 
تنجسه كا صرح به الإمام وغيره . ولو ولغ فى إناء فيه ماء قليل ثم بلغ قلتين طهر الماء لا الإناء ولا يكنى تراب ) 


لعل المراد أنه إذا توقفت إزالة النجاسة على الصابون أو نحوه وجب ٠‏ وإلا فخصوص الصابون أوغيره لم يرد أمر 
بالتطهير به( قوله لا لضرورة ) أى فقتله بلا ضرر فيه دليل على أنه أسوأ حالا من الكلب ( قوله فواحدة ) أى 
وإن طال مكثه( قوله على العرف) أى على العرف ف التحر يك وهو بعد الذهاب والعود مرة وهنا على جرى الماء . 
والخاصل ف العود غير الحاصل ف الذهاب ؛ وكا اعتبر الذهاب والعود مرة فى الصلاة اعتير الماء كله شيا واحدا 
فها لو انغمس ف ماء قليل محدث وحرك الماء مرات كثيرة فإنه لايحكم عليه بالاستعمال لأن العرف لابعد” الثانى غير 
الأول ( قوله وإن أصاب جرمه المستور بالماء ) نخرج به مالم يستره الماء من أعلى الإناء فإن تحقق مس" الكلب له 
مع رطوية من أحد الحانبين تنجس وإلا فلا سم على منهج بالمعنى (قوله مانعة من تنجسه ) ومثله ما لو لا بدنه 
شيئا من الكلب ف ماءكثير فإنه لاينجس لأن مالاقاه من البلل المتصل بالكلب بعض الماء الكثير » لاف مالو 
أمسكه بيده وتحامل عليه بحيث لايصر بينه وبين رجله إلا مجرد البلل فإنه ينجس لأآن الماء الملا ليده الآآن نجس » 
وكتحامله عليه بيده مالو علمنا تحامل الكلب على محل وقوفه كالحوض بحيث لابصير بين رجليه ومقره حائل من 
الماء ( قوله لا الإناء ) فإنم لايطهر بمجرد بلوغ الماء قلتين » بل إن ترب بأن مزج بالماء تراب يككدره وحرك فيه 
سبع مرات طهر و إلا فهوباق على نجاستهحتى لونقص عنالقلتين عاد على الماءبالتنجيس ( قوله ولايكنى تراب نجس ) 
قال فى شرح الروض فى قول الروض ممزوجا بالماء مانصه : قبل وضعهما على امحل أو بعده بأن يوضعا ولو 
مثر تبين ثم يرجا قبل الغسل وإن كان امحل رطبا إذ الطهور الوارد على امحل باق على طهوريته» وبذلك جزم ابن 
الرفعة فيا لو وضع التراب أولا؛ ومثله عكسه بلا ريب وهومقتض ىكلاءهم وهوالمعتمد "ا قاله البلقينى وغيره الخ. 
وهذا الكلامكالصريح فى أنه إذا كان انحل رطبا بالنجاسةكى وضع العراب أولا » لكن أفى شيخنا الشهاب الرمل 
بأنه لو وضع التراب أوّلا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه : وظاهره المخالفة لما ذكر عن شرح الروض ووقع 
البحث فى ذلك مع مر , وحاصل ماتحرر معه بالفهم أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون جرمها وأوصافها 
من طع, أو لون أو ريح موجودا فى امحل لم يكف وضع التراب ولا عليباء وهذا محمل ما أفبى به شيخنا » مخلاف 


( قوله ومتفق عليه ) المتفق عليه هو نحر .م لم الحنزير لاجملته كا يعلم مماقدمه] نفا( قوله يتبع الأخس ) لا معني له 
ف المتولد منهما فكان ينبغى إسقاط لفظ منهما. 


عه 4ة! ده 


نسثعمل فى حدث أو جمس » ولا( نجس ) فى الأصح ‏ بل لابد" أن يكون مما يصح التيمم به فلا يكنى التراب 
احرق ولا المتنجس بعينية أو حكمية بواسطة أو:غيرها » والأوجه أنه يكى هنا الرمل الذى له غبار وإنكان نديا ٠‏ 
والتواب ولو اختلط بنحو دقيق حيث كان لو مزج بالماء لاستبلكت أجزاء الدقيقووصل التراب الممزؤج بالماء 
إلى جميع امحل" وإن لم يكف فالتيمم لظهور الفارق . ومقابل الأصح أنه يكنى كالدباغ بالشى ء النجس ( ولا ) 
يكى ( ممزوج بمائع ) كخل ( فى الأصح ) إلا إذا مزجه بعد ذلك بماء ولم يفحش تغيره بنحو ال حل ٠‏ ويكى مزج 
التراب خخارج الإناء المتنجس أو فيه سواء أصب الماء ألا أم التراب . والضابط أن يعم محل" النجاسة بأن يككون 
قدر يقدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء امحل : ويقوم مقام التتريب الماء الكدركاء النيل أيام زيادته و كماء 
السيل المنترب ٠‏ ومقابل الأصح يك التراب الممزوج بالمائع الحصول المقصود بذلك . وخرج بقولنا فغير 
أرض ترابية الترابية إذ لامعنى لتر يب التراب . ويوخذ منه أنه لافرق بين التراب المستعمل وغيره فلا يجب تعر يبه 


وضع الماء أولا لأنه أقوى بل هو المزيل وإتما التراب شرط ء ويخلاف مالو زالت أوصافها فيكى وضع التراب 
أوّلا وإن كان امحل نجسا » وهذا يحمل عليه ماذكره عن شرح الروض وأنها إذا كانت أوصافها فى امحل من غير 
جرم وصب عليها ماء ممزوج بالعراب فإن زالت الأوصاف بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا » فالمراد بالعين فى قوم 
مزيل العين واحدة وإن تعداد مايشمل أوصافها وإِنلم يكن جرم اه سم على حج ( قوله مستعمل ) قال شرح 
الروض : فى حدث أو نخبث اه. أقول : صورة المستعمل فى نخبث التراب المصاحب للسابعة ف المغلظة فإنه طاهر 
لكنه مستعمل . لايقال : إما يظهر كونه مستعملا . إن قلنا إنه شطوّف طهارة المغلظة لاشرط . لأنا نقول]: بل 
هو مستعمل » و إن قلنا شرط لأنه يتوقف عليه زوال النجاسة وإن كان شرطا فقد أدى به مالابد منه وإن لم يستقل” 
بذلك كا أن الماء لايستقل به أيضا ٠‏ بل ويتصور أيضا فى المصاحف لغير السابعة إذا طهر لأنه نجس مستعمل ٠‏ 
فإذا طهر زال التنجيس دون الاستعمال . أما إنه نجس فطاهر : وأما أنه مستعمل فلأنه أدى به ما لابد منه . لآن 
طهارة امحل متوقفة على هذه الغسلة وإن توقفت علىغيرها أيضا . نعم لو طهر لغمسه ماء كثير عاد طهورا 
كالحاء المستعمل إذا صار كثيرا كذا قاله بعض مشايخنا وفيه نظر ٠‏ فليتأمل فيه فإن الوجه خلافه اه قح . أقول : 
وإتماكان الوجه خلافه لآن وصف التراب بالاستعمال باق وإن زالت النجاسة . ويؤيده أن التراب لوكان فى 
السابعة لم يتنجس وهومع ذلك محكوم عليه بالاستعمال . وفى قب يتجه أن يعد من المستعمل فلا يكى ما لو 
استنجى بطينمستحجر نَم طهر ه من النجاسة ثم جففه ثم دقه لأنه أزال المانع ءكا أن ماء الاستنجاءكأن بال وجف 
البول ثم استنجى بالماء فإنه طاهر غيرطهور لآنه أزال المانع وفاقالمر اه . أقول : وقد يتوقف فيه بأنهم لم يعداوا 
حجر الاستنجاء من المطهرات : ولعل وجهه أن المحل باق على نجاسته : ومن ثم لو نزل المستجمر فى ماء قليل 
نمسه أوحخلممصل” لم تصح صلاته . وقد يقال هو وإن لم يكن مطهرا للمحل لكنه مزيل للمانع فألحق بالتراب 
المستعمل فى التيمم بذلك . وهو مقتضى قوله فى حدث أو نجس (قوله لظهور الفارق)أى وهو أن نداوة الرمل 
ونحو الدقيق بمنعان من وصول التراب إلى العضو ولا يمنعان من كدورة الماء بالتراب الى هى المقصودة هنا ( قوله 
خارج الإناء ) أى وهو أولى خروجا من لحلاف اه حج ( قوله سواء أصب الماء ) أى وسواء أكان امحل رطبا 
أو جافا » لكن يستئنى من:ذلك ماتقدم عن الشهاب الرملى من أنه لو وضع التراب أولا على عين النجاسة لم يكف . 
( قوله إذ لامعنى لتتريب التراب ) أى ولا يصير التراب مستعملا بذلك لأنه لم يطهر شيئا . وإنما سقط استعمال 
التراب فيه نلعلة المذكورة ( قوله وغيره ) أى ولو نجسا حيث قصد تطهيره لما علل به من أنه لامعنى لتتريب الترات 


اقم - 
مطلقا » بخلاف الأرض الحجرية والرملية الى لاغبار فيهما فلا بد من تعريبهما » والمراد بالأرضاليرابية ماذييأ 
تراب : ولو أصاب شى ء«نها ثوبا قبل تمام السبع اشترط فى تطهيره تتريبه » ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيها وهى 
أنه لامعنى اتتريب التراب : وأيضا فالاستثناء معيار العموم »ولم يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة إلا الأرض 
الترابية : كذا أفتى به الوالد ره الله تعالى وهو المعمول به المعوّل عليه وإن نسب إليه أنه أفنى قبله بخلافه . نعم لو 
جمع التواب المتطاير وأراد تطهيره لم يحنج إلى تر يبه أخذا هن العلة السابتّة كما هو ظاهر . ثم ذكر اانجاسة احففة 
فقال ( وما مس ببول صبى لم بطعم ) بفتح أوّله وثالثه : أى لم يأكل ولم يشرب قبل مضى حولين ( غير لبن ) 
( قوله بخلاف الأرض الحجرية ) ظاهره أنه إذا بال كلب على خجر عليه تراب ووصل بوله إلى الحجر لا يحتاج 
فى تطهير الحجر إلى تريب ؛ وقياس ماقاله قم فها لو تطاير من الأرض الترابية شى ء على ثوب أنه لابد فى تطهير 
الثوب إن أصابته رطوبة من التراب من غسل الرطوية البى أصابته وتثريبه أنه لابد ىالحجر المذكور من غسله 
سبعا إحداها بالراب . وهو مقتضى التعليل بسقوط التتريب فى الأرض الترابية بأنه لامعنى لتتريب التراب . 
ونقل بالدرس عن م على بهجة مابصرح بذلاك (قوله منها) أى الأرض الترابية ( قوله تترينه ) أى تريب ماأصاب 
المتطاير من الأرض فليس للمنتقل إليه فى هذه حكم المنتقل عنه بالنسبة للتراب ٠‏ بخلاف المتطاير من غسلات 
الثوب مثلا فإن للمنتقل إليه حكم المنتقل عنه . بى مالوترب الأرض الترابية على خلاف ما أمر به ثم تطايرمن 
غسالها ثىءفهل يحب تير يبه لعدم الاعتداد بالتراب المستعمل فيها قبل حيث ل يومر به أوّلا اكتفاء بوجودالتويب 
فى الحملة وإنلم يكن مطلوبا فيه نظر : والأقرب الثانى لوجود التراب فيدخل فىعموم قوهم للمنتقل إليه حكم 
المنتقل عنه ( قوله من العلة السابقة ) هى قوله إذ لامعنى لريب التراب ( قوله وما نيجس ببول صبى الخ ) دخل ف 
ما غير الآدى كإناء وأرض فيطهر بالنضح كا هو مقتضى إطلاقهم . و لاينافيه قوم الآتى : وفارقت الذكر 
الخ: لأن الابتلاء المذكور حككته فى الأصل فلا يناق تخلفه فى غير الآدى وموم الحكم اه سم على حج . قال 
شيخنا الحلبى : لو وقعت قطرة من هذا البول فى ماء قليل وأصاب شيئا وجب غسله ولايكى نضحه ولو 
أصاب ذلك البول الصرف شيئاكى النضح وإن لم يكن فى أرّل خروجه بأن كان فى إناء كالقصرية مثلا أخذا 
بعموم قوم ما نجس ببول صبى لصدقه بغير أوّل خروجه ولا تتوقف الرخصة علىملاقاتهمن محله ومعدنه . أقول 
وإمالم يكتف بالنضح ف الواصل من الماء المذكور لآنه لما تنجس بالبول الذى وقع فيهصدق عليه أنه تنجس 
بغير البول ( قوله لم يطعم أى لم يأكل ولم يشرب ) عبارة تار : والطعم بالضم الطعام » وقد طعم بالكسر طعما 
بضم الطاء إذا أكل أوذاق فهو طاعم.قال الله تعالى ‏ فإذا طعمتم فانتشروا ‏ وقال ‏ ومن لم يطعمه فإنه منى - أى 
لم يذقه » وظاهره أنه لايطلق الطعم على المشروب إلا أن يقال إن قوله أوذاق يدخل المشروب لأأنه يصدق على 
من شربه أنه ذاقه( قوله قبل مضى حولين ) أى تحديدا أخذا من قول الزيادى الآنى لو شرب اللبن ( قوله غير 
لبن ) أى ولوسمنا أو جبنا اه حج ٠‏ وظاهره ولومن أمه وه وكذلك فيغسل منه » وكتب عليه سم قوله لم يطعم الخ 
هل قشطة اللبن وسمنهكاللين أولا مر » وهذا لايحنث من حلف لابأكل لبنا فيه نظر » وقوله أولا اعتمده مر » 
ونقل بالدرس عن شيخنا العلامة الحلى أن مثل اللبن القشطة . أقول : وهو قريب لايتجه غيره . وأما السمن فقد 


( قوله لانتفاء العلة فيبا ) لفظ فيها وصف للعلة وليس متعلقا بانتفاء 
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على وجه التغذى ( نضح ) بضاد معجمة وحاء مهملة مهملة » وقيل بمعجمة أيضا كربا كرما جد له نمام + 

ووجهه أنه إذا كبر غلظت معدته وقويت على الاستحالة وربما كانت محيل إحالة مكروهة ؛ فالحولان أقرب مره" 
فيه وهذا يغسلمن بول الأعراب الذين لايتناولون إلا اللبن ولا يضر تناو'ه السفوف ونحوه للإصلاح . ويوؤخذ من . 
ذلك أنه لو أكل قبلهما طعاما التغذى ثم تركه وشرب اللبن فقط غسل من بوله ولا ينضح وهه الأوجه » وخرج 
الأتى والحنى فلابد فى بوهما من الغسل . ولا فرق ف اللبن بين أن يكون طاهرا أو نجسا و'و من مغلظة من آدى 
أو غيره . والفرق بين الصبى ؤغيره أن الائتلاف بحمله أكثر » فخفف فى بوله للقاعدة الصحيحة أن المشقة يجاب 
التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع » ويعضدها أن أصل الشرع وضع الحرج فيا يش الاحتراز عنه وأن بوله أرق 
من بوها فلا يلصى بالمحل لصوق بوها به» وما اعترض به ذكرت جوابه فى شرح العباب » وعم مما تقرّر أن تناوله 
ماسوى اللبن للتغذى بمنع نضحهو يوجب غسله + سواء استغنى به عن اللبن أم لا » وإنما يكنى النضج حيث غلب 
الماء على امحل » ولا يشترط فى نضح نحو الثوب السيلان مخلاف الغسل فيه لابد فيه »نه . وقضية إطلاقهم 
والحديث الآنى أن النضح يكلى وإن بى الطعم واللون والريح ؛ ؛ وهو المناسب للرخصة والأوجءكا قاله الشيخ خلافه 
ويدل لذلك قول الأسنوى المنجه أن هذه النجاسة كغيرها » وحمل وجوب إزالة أوصافها على غير المخففة يحتاج 
لدليل » وحم لكلامهم على الغالب من سهولة زواها . والأصل فيا تقدم خير الشيخين عن أم قيس « أنبا جاءت 
بابن لها صغير لم يأكل الطعام » فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ى حجره » فبال عليه فدعا بماء ونضحه ٠‏ 
وخبر الترمذى يغسل من بول الحارية ويرش من بول:الغلام » ثم ذكر الثالث منها وهى النجاسة المتوسطة وهى 
منقسمة كا قبلها إلى عينية وإلى حكلية ٠‏ وقد شرع يتكلم على ذلك فقال ( وما نجس بغيرهما) أى غير الكلب وبول 
الصبى المتقدم ( إن لم تكن عين ) بأن كانت حكية » وهى مالا يدرك لها عين ولا وصف . سواء أكان عدم 


علمت من كلام حج وجوب الغسل بسببه ( قوله وقيل بمعجمة أيضا ) قال الشيخ عميرة : وقيل ماخن كالطين 
فبالمعجمة ومار قكالماء فبالمهملة ( قوله فبمئزلة الطعام ) قضيته أنه لو شرب قبل الحولين وبال بعدهما لايغسل من 
بوله. وف الزيادى خلافه وعبارته : لو شرب اللبن قبل الحولين ثم بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبن فهل يكى 
ذ فيه النضح أو يحب فيه الغسل ؟ لآن تمام الحولين نازلمئزلة أكل غير اللبن؟ الذى يظهر الثانى كما اعتمده شيخنا 
الطندتائى اه . وعيارة سم على شرح البهجة الكبير قوله : قبل تمام الحولين ينبغى أو مع القام بأن شرب اللبن مع 
القام ونزل مع العام اه رك هل البول قبلهما أو بعدهما فينبغى أن يكتى فيه بالنضح » لأن الأصل عدم بلوغ 
الحولين وعدم كون البول بعدهما ( قوله السفوف ) عبارة انحتار : وكل مايؤخذ غير معجون فهو سفوف بفتح 
السين ( قوله ود ضع الحرج ) أى رفعه ( قوله لابد" فيه منه ) أى من ع الس لان ( قوله فى حجره ) هو بالكسر لاغير 
اسم لما بين يديك من ثوبك وبمعنى المنع مثلث اه قاموس . وكذا. حجر الإنسان امم لما بين الإبط إلى الكشح 
مثاث أيض' وف النهاية أن طرف الثوب بالفتح والكسر » وف المصياح : وحجر الإنسان بالفتح » وقد يكسر 
حضنه وهو مادون إبطه إلى الكشح » وهو ى حجره : أى ف كنفه وحمايته والدمع حجور » ثم قال : والحضن 


( قوله وهى مالا يدرك لها عين ) المراد بالعين هنا الحرم » فهو غير العين المذكورة فى الممن 
عم - نباية المحتاج -- ١‏ 


م.8م©ة؟ ب 
الإدراك لخفاء أثرها بالحفاف كبول جف قفذهبت عينه ولا أثر له ولا ريح فذهب وصفه أم لا » لكون امحل 
صقيلا لاتثمت عليه النجاسة كامرآة والسيف ( كى جرى الماء عليه) وإنلم يكن بعل فاعل كنطر ولو سكينا سقنيت 
وهى محما نجسا فلا محتاج إلى سقيها ماء طهورا أو لحما طبخ بنجس فيطهر بغسله ولا حاجة لإغلائه ولا لعصره 
( وإنكانت ) عين سواء أتوقف طهرها على عدد أم لا ء وهى ما نجس طعما أو لونا أو ريحا كنا يوخذ من تعريف 
نقيضها المار ( وجب ) بعدزواها (إزالة الطعم ) وإن عسر ز واله [..بولته غالبا فألحق به نادرها لاسيا وبقاوه يدل 
على بقانم . نعم قال فى الأنوار : لول يزل إلا بالقطع عنى عنه » ويظهر تصويره فيا إذا ميت لننه أوتنجس فه 
بنجاسة أخرى » وليس ف هذه ذوق نجاسة محققة لآنه إنما حصل بعد الغسل وغلبة الظن بحصول الطهارة ٠‏ فلا 
يرد عليه تصريحهم بحرمة ذوق النجاسة وإنما نظيره ذوقها قبل الغسل ولا شك ق: منعه . وقد قال البلقينى : لو غلب 
على ظنه زوال طعمها جاز له ذوق امحل استظهارا . وثقدم فى الأوانى أن المرجح فيها جواز الذوق » وأن مخل 
منعه إذا تحقق وجودهافيا يريد ذوقه انحصرت فيه ( ولا يضر بقاء لون) كلون الدم ( أو ريح ) كريح الحمر 


مادون الإبط إلى الكشح والحمع أحضان مثل حمل وأحمال اه( قوله ولا أثر له ولا ريح) الحملة حالية ( قوله من 
تعريف نقيضها المار ) أى فى قوله ىتعريف الحككية وهى مالايدرك له عين ولا وصف( قوله بعد زواها ) أى 
زوال جرمها فنى العبارة تسامح ( قوله فألحق به ) أى بالغالب » وقوله نادرها: أى الزوال : وأنث الضمير لآنه 
بمعنى الإزالة ( قوله عنى عنه ) أى فيحكم بطهارة محله مع ماء الطعر أخذا مما سيأتى للشارح فيا لو عسر زوال اللون 
أو الريح من قوله ومعنى قوله الخ ( قوله ويظهرتصويره ) أشار به إلى دفع مايقال كيف يدرك بها الطعم مع حرمة 
ذوق النجاسة » أو يقال إنما يحرم ذوق النجاسة إذا كانت محققة : وما هنا اخختبار نحلها هل بقث فيه النجاسة أو 
بزالت كا يأنى ( قوله وليس هذا الخ ) لايظهر ترتيبه على ماذكره من التصوير بل هو جواب مستقل ( قوله وإنها 
نظيره الخ )وعليه فلو أصيب الثوب بنجاسة لايعرف طعمها فأراد ذوقها قبل الغسل ليتصور الطعي فيعلمه لو صب 
الماء عليه ثم ذاقه » فظاهر عبارته امتناع ذلك لتحقق النجاسة حال ذوق امحل فيغسل إلى أن يغلب على الظن زوال 
النجاسة ثم إذا ذاقه فوجد فيه طعما حمله على النجاسة ( قوله جاز له ذوق ا محل ) ومنه يعلم ماصرح به حج حيث 
قال : وظاهر أنه بعد ظن الطهر لايحب شم ولا نظر. . نعم ينبغى ثمه هنا » فعلم أنه لو زال شمه أو بصره خلقة أو 
لعارض لم يلزمه سوال غيره أن يشم أو ينظر له ( قوله وانحصرت فيه ) قضيته أنه لو ذاق أحدهما امتنع عليه ذوق 


( قوله ولا أثر له ) يعنى من طعم أو لون بقرينة مابعده ( قوله أم لا لكون امحل صقيلا ) صريحه أن نجاسة 
الصقيل حككمية ولوقبل الحفاف » وليس كذلك بل نجاسته حينئذ عينية » وإنما نصوا عليه للإشارة للرد على احالف 
القائل بأنه يكتى فيه بالمسح . وعبارة الروضة : قلت إذا أصابتالنجاسة شيئا صقيلا كسيف وسكين ومرآة لم 
يطهر بالمسح عندنا بل لابد من غسلها ( قوله بعد زواها ) أى زوال جرمها » وف نسخة : زوال عينها ( قوله قال ف 
الأنوار : لولم يزل إلا بالقطم فى عنه) أى ول يطهر بحلاف ما سيأفىق اللون والريح خلافا لمن وهم فيه 
( قوله ويظهر تصويره ) يعنى تصوير إدراك بقاء الطعم على وجه غير محرم وإن قصرت عنه عبارته ( قوله وليس 
فى هذا ذوق نجاسة محققة لأنه الخ ) هذا جواب مستقل لاتعلق له بما قبله ‏ وكان الأولى له الاقتصار عليه لأن 
الكلام هنا فى نجاسة غسلها وشك فى طعمها لا فى نجاسة شلك فيهاابتداء ( قوله وتقدم ف الأوانى الخ ) مراده به جواب 
آخخو وهوأن المرجخ أن حرمة الذوق إنما هى عند تحقق النجاسة ٠‏ إلا أن الأنسب هنا جواب البلقينى لما قدمناه 


ؤولات 
( عسر زواله ) بحيث لايزول بالمبالغة بنحو الحت والقرض سواء فذلك الأرض والثوب والإناء وسواء أطال 
بقاء الرائحة. أم لا » ومعتى قوله لايضر : أنه طاهر حقيقة لاجس معفوّ عنه حتى لو أصابه بلل ل يتنجس ٠‏ إذ 
لامعنى للغسل إلا الطهارة والأثر الباق شبيه بما يشق الاحتراز عته » وظاهر إطلاقه أنه لافرق.بين المغلظة.وغيرها : 
فلو عسرت إزالة لون نحو<م مغلظ أو ريحه طهر » وهو كذلك خلافا للزركشى ق خادمه » وإتمالم يعف عن 
قليل دمه لسهولة إزالة جرمهوخرج ماسهل زواله فلا يطهر مع بقائه لدلالته على بقاء العين ( وف الريح قول ) أنه 
بضر أمعاء كسبل الزوال( قلت : فإن أبقيا معا) فى محل واحد وإن عسر زوالهما ( ضرعلى الصحيح ‏ والله أعلم ) 
لقوة دلالهما على بقاءالعين ٠‏ فإن أميا ى مخلين لم يضر كا لو تخرقت بطانة الحف وظهارته من حلين غير متحاذيين 
لانتفاء العلة الى هى قوة دلالتهما على بقائمما » ولو توقف زوال ذلك ونحوه على أشتان أو صابون أو حت أو قرص 
وجب وإلا استحب ٠‏ وبه يجمع بين قولى الوجوب والاستحباب . والأوجه أن يعتبر لوجوب نحو الصابون أن 
يفضل نه عما يفضل عنه تمن الماء فى التيمم ؛ وإن لبيقدر على الحت ونحوه لزمه أن يستأجر عليه بأجرة مثله إذا 
وجدها فاضلة عن ذلك أيضا » وأنه لو تعذر ذلك حسا أو شرعا احتمل أن لايلزمه استعماله بعد ذلك لو وجده 
لطهارة ا محل حقيقة » ويحتمل اللزوم وأنكلا من الظهر والعفو إتما كان للتعذر وقد زال ٠‏ وهذا هو الموافق 
للقواعد » بل قياس فقد الماء عند حاجته عدم الطهر مطلقا وهو الأوجه : ومقابل الصحيح أنه لايضر لاغتفارهما 
منفردين فكذا مجتمعين ؛ وأفى الوالد رحمه الله تعالى فى ماء نقل من البحر ووضع فى زير فوجد فيه طعم زبل أو 
ريحه أو لونه بنجاسته» فقد قال الأصحعاب : وشرع تقديم المضمضة والاستنشاق ليعرف طم الماء وراتحته انهى . 


الآخر لاتحصار النجاسة فيه » وقد مر له مايخالفه ( قوله والقرص ) أى بالصاد بالمهملة . قال فى المصباح : قال 
الجوهرئ : القرص الغسل بأطراف الأصابع ٠‏ وقيل هو القلع بالظفر ؤنحوه ( قوله والأثر الباق الخ ) أى وهو 
لاينجس ( قوله عن قليل دمه ) أى المغلظ وقوله لسهولة إزالة الخ : أى فلو.عولج وم يزلكان مما نحن فيه : أى 
فيعنى عنه ( قوله ضر ) قضيته أنه لا فرق فى الضرر إذا بقيا معا بين كونهما من نجاسة واحدة أو نجاستين » وقد 
يويد ذلك قوله قبل كلون الدم وريح الحمر ؛ لكن نقل عن بعضهم تقييد الضرر ا إذا كانا ى محل واحد من 
نجاسة والحدة » ويوجه بأن بقاءهما من نجاسة واحدة دليل على قوّة النجاسة » مخلاف مالو كانا من ثنتين فإن كل 
واحدة منهما مستقلة لاارتياط لها بالأخرى وكل واحدة بانفرادها ضعيفة ( قوله وأنه لو تعذر ذلك ) أى نحو 
الصابون ( قوله وهذا هو الموافق للقواعد ) الإشارة راجعة لقوله ويحتمل اللزوم ( قوله عدم الطهر الخ ) ومقتنضى 
هذه الأوجه أنه يقضى ماصلاه به مدة الفقد » لكن عيارة قم قوله وجب إزالة أوصافه : أى ولو بالاستعانة بنحو 
صابون حتى لولم يحدهلم يطهر امحل كا لولم يجد الماء أو العراب فى المغلظة وفاقا فى ذلك لمر . لكنه خالف ذلك 
ثانيا وقال : لو عجز عن تحصيله فالمنجه أنه يحكم بالطهارة للضرورة وتصح صلاته بلا قضاء . وم قدر عليه 
وجيت الاستعانة به ى إزالة الوصف لزوال الضرورة فإنها. تتقدر بقدرها انتهى بمعناه . وذكرغالبه ى شرحه 
للمنباج : ولا يحخى أن فيه نظرا لأن من يوجب الاستعانة مجعلها شرطا فى التطهير » وشرط التطهير إذا فات لعذر 
لايحصل التطهير: غاية الأمر أن تصح الصلاة للضرورة ويقضيها فلوحرر . ثم اعترف بأن القياس يقتضى أنه 
لايطهر » بل وبأنه ظاهر كلامهم ( قوله أنه لايضر ) أى بقاوهما ( قوله فوجد فيه طعم زبل أو ريحه أو لونه 
بنجاسته ) نقل بالدرس عن فتاوى والده القول بعدم النجاسة انتهى . ويوجه بأن هذا مما عمت به البلوى وماكان 


( قوله ولوتوقف زوال ذلك ) يعنى لون النجاسة أو ريحها.وليس خاصا بقول المصنف. قلت : فإن بقيا الخ وإن 
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وقضية هذا أنه لو وجد فيه طعم شىء لايكون إلا للنجاسة حكم بنجاسته : وبه صرح اليغوى فى تعليقه » ولا 
يشكل عليه أنه لايحد” بريح اللحمر لوضوح الفرق . وصورة المسئلة ألا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك 
منها » ونظيره مالو رأى فى فراشه أو ثوبه منيا لايحتمل أنه من غيره فإنه يحب عليه الغسل .:هذا والأوجه خلاف 
ماقاله البغوى » لأن الأصل طهارة الماء وعدم وقوع النجاسة فيه ؛ فالحكم مع ذلك بنجاسة الماء حكي بها بالشك» 
ويفرق بينه وبين ماذكر من نظائره » ولا يرد عليه مانقلناه عن الولد فى الماء المزيل لأنه عهد بول الحيوانات ى 
الماء المتقول منه فى الححملة » فأشبه السبب الظاهر » ولاكذلك مسئلتنا فلم يتقدم مايمكن الإحالة عليه أصلا » ولا 
مانقل عن الأصعاب من حكمة شروع المضمضة والاستنشاق » إذ ليس فيه تصريج بأن الطعم مقتض لنجاسته 
لإمكان مله على البحث عنحاله إذا وجد طعمه أو ريحه متغيرا . نعم يمك نمل كلام البغوى على ما إذا علم سبق 
مايحال عليه ( ويشترط ورود الماء ) على محلها إنكان قليلا » يلاف ما إذا وردت عليه فإنه ينجس بالملاقاة كما 

مما مر » فلو طهر إناء أدار الماء على جوانبه » وقضي ةكلام الروضة أنه يطهر قبل أن يصب النجاسة منه وهو 
كذلك إذا لم تكن النجاسة مائعة باقية فيه . أما لوكانت مائعة باقية فيه لم يطهر مادام عينها مغمورا بالماء ( لا العصر 
فى الأصح ) فيهما لكنه يستحب فيا يمكن عصره خر وجا من خلاف من أوجبه » ولا فرق بين ماله حمل كاليساط 
أولا كا اقتضاه إطلاقهم » فقول الغرّى يشترط اتفاقا فى الأول ضعيف » ومقابله فى الأولى قول ابن سريج ى 
الماء القليل إذا أورد عليه انحل النجس لتطهيره كالثوب يغمس ف إجانة ماء لذلك أنه يطهره كما لوو كان واردا » 
بخلاف ما لو ألقته الريح فيه فينجس به ؛ والحلاف ف الثانية مبنى على الحلاف الآنى فى طهارة الغسالة إن قلنا 
بطهارتبها وهو الأظهر لم يشترط العصن وإلا اشترط ‏ ويقوم هقاءه الحفاف فى الأصح ( والأظهر طهارة غسالة ) 
كذلك لاينجس ( قوله حكم بنجاسته ) ضعيف ( قوله لوضوح الفرق ) أى وهو أن الحد يسقط بالشببة ولاكذلك 
هنا ( قوله ولااكذلك مسئلتنا ) هى مالو وجد ف الماء طعم لايكون إلا للنجاسة ( قوله وه وكذلك ) منه مالو تنجس 
فه بدم اللثة أو بما يخرج يسبب الحشاء فتفله ثم تمضمض وأدار الماء فى فه ححيث عمه ول يتغير بالنجاسة فإن فه 
يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز ابتلاعه لطهارته ء فتنبه له فإنه دقيق ؛ هذا وببى مالوكانت تدى لثته من بعض 
المآ كل بتشويشها على لم الأسنان دون بعض ‏ فهل يعنى عنه فيا تدى به لثته لمشقة الاحتراز عنه أم لا الإمكان 
الاستغناء عنه يتناول البعض الذى لايحصل منه دتى اللثة ؟ فيه نظر . والظاهر الثانى لأأنه ليس مما تعم به البلوى 
معينئذ » و بتقدير وقوعه يمكن تطهير فه منه وإن حصل له مشقة لندرة ذلك فى الحملة ( قوله لكنه يستحب الخ ) 
ومحل الحلاف إن صب عليه فى إجانة مثلا » فإن صب عليه وهو بيده لم يحتج لعصر قطعا كالنجاسة الحففة 
والحكنية اننبى حج ( قوله خروجا من خلاف الخ ) منه تعلم أن الاستحباب لرعاية الحلاف لايتوقف على كونه 
بين الأنمة الأربعة » بل يسن. الحروج منه وإن كان خلافا لأهل المذهب كا هنا » لكن ذكر حج أنه يشترط 
لاستحباب الحروج منه قوّة الحلاف » ومحل ذلك فيال ينصوا على استحبابه خروجا من الحلاف . أما هو فتسن 
مراعاته ون شذ" . قال حج : ويجوز أن يكون سنهم له لدليل قام عندهم فى ذلك » إما بالاعتراض على من حكم 
عليه بالشنوذ » أو بكونه مع شذوذه عندنا موافقا لبعض المذاهب » فيكون فعله خر وجا من خلاف ذلك المذهب 
( قوله يشترط ) أى العصر » وقوله فى الأوّل هو قوله ماله خمل ( قوله ويقوم مقامه ) أى على المقابل 
أوهمه سياقه ( قوله إذ ليس.فيه تصريح الخ ) وحينئذ فلا شاهد فيه لإفتاء والده » على أن الإفتاء المذكور لايخلو 
عنتوقف وإن وجهه الشارح بقوله لأنه عهد بول الحيوانات الخ » وعليه فيقال بمثله فى نظائر ذلك ويكون تقييدا 
لكلام البغوى 
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قليلة (تنفصل بلا تغير وقد طهر امحل ) لأن البلل الباق على امحل هو بعض المنفصل »فل وكان المنفصل نمسا لكان 
امحل مثله فيكون المنفصل طاهرا غير طهور لاستعماله فى خحيث . والثانى أنها بمسة لانتقال المنع إليها » فلو انفصلت 
متغيرة والنجاسة غير ظاهرة على امحل أو عكسه فالماء وا محل نمجسان . ومثل ذلك لو انفصلت.زائدة الوزن بعد 
اعتبار مايتشر به امحل من الماء ويلقيه من الوسخ الطاهر . أما الكثيرة فطاهرة مالم تتغير وإنلم يطهر امحل أخذا مما 
مر فى الطهارة » ويطهز بالغسل مصبوغ ومخضوب عتنجس إن انفصل الصبغ وإن بى لونه ابر دكطهارة الصبغ 
المنففرد إذا عمره ماء وارد عليه . وقد أفى.الوالد رحمه الله تعالى فيمن صبغ رأسه أو ثوبه أو لخيته بنجاسة مغلظة الما 
بذلك وغسله بالماء والتراب وعسر إخراج لون الصيغ بطهره إذا انفصل صبغه عنه ول يزد وز نه بعد غسله على وز نه 
قبل صبغه وإن ببى لونه لعسر زواله . ولو صب على موضع نحو بول أوخخر من أرض ماء تمره طهر وإن لم ينضب . 
فإن صب على عين نحو البول لم يطهر . ولو عجن اللبن وخالطه نجاسة جامد ة كر وث لم يطهر وإن طبخ بعد ذلك 
وإِن خالطه غيرهاكبول طهر ظاهره بالغسل » وكذا باطنه بالنقع ف الماء ولو مطبوخا إن كان رخوا يصله الماء 
أو مدقوقا بحيث صار ترابا . وإنما حكنا بطهارة ظاهر الجر بالغسل دون باطنه بخلاف ٠امر‏ فى السكين حيث 
تطهر ظاهرا وباطنا يغسلها » لأن الانتفاع بالآجر متأت من غير ملابسة » فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير 
إيصال الماء إليه بحلاف السكين » ولا يرؤمر بسحقها لما فيه من تفويت مالينها أو نقصها » ولو فعل ذلك جاز أن 


( قوله بلاتغيرالخ) وقع السوئال فى الدرس كا يق عكثيرا أن لدم يغسلمرارا ولا تصمهوغسالته ثم يطبخ ويظهر ف 
مرقته لون الدم هل يعنى عنه أم لا ؟ فأقولالظاهر الآوّل لآن هذا بما يشق الاحتراز عنه ويحتمل عندم العفو قباسا على 
الميتة الى لا دم لها سائل » فإن محل العفو عنها حيث ل تغير ماوقعت فيه ( قوله مصبوغ الخ ) أى حيث كان الصبغ 
رطبا فى ا محل فإن جف الثوب المصبوغ بالمتنجس كنى صب الماء عليه وإن لم تصف غسالته حيث لم يكن الصبغ 
مملوطا بأجزاء نجسة العين » هذا حاصل ماكتبه سم عن الشارح على المنهج ( قوله إن انفصل الصبغ ) هذا قد يفيد 
أنه لو استعمل للمصبوغ مايمنع من انفصال الصبغ مما جرت به العادة من استعمال مايسمونه فطاما للثوب كقشر 
الرمان ونحوهلم يطهر بالفسل للعلم ببقاء النجاسة فيه » وهو ظاهر إن اشترط زوالها بأنكانت رطبة أو مخلوطة بنجس 
العين . أما حيث لم بشترط زوالا بأن جفت فلا يضر استعمال ذلك ( قوله ولم يزد وزنه) أى الماء المنفصل ( قوله 
وإن لم ينضب ) أى لم ينشف فى المصباح : نضب الماء نضوبا من باب قعد غار فى الأرض وينضب بالكسر لغة 
( قوله ولوعجن اللبن ) بكسر الباء ( قوله لم يطهر ) أى وإن نقع فى الماء ( قوله ظاهر الآجر الخ ) أى فها لو 
خالطه نجاسة جامدة . نعم نص الشافعى رضى الله تعالى عنه على العفوعما عجن من الحزف بنجس : أىيضطر إليه 
فيه » واعتمده كثيرون وألحقوا به الآجر المعجون .به اننبى حج . وعليه فلا ينجس ما أصابه مع توسط رطوية 
من أحد الحانبين » ويصرح به قول الشارح فا تقدم » ومعنى قوله : لايضر: أى بقاء لون أو ريح عسر زواله 


( قوله وزنه) أى الماءكما نىحاشية شيخناو هومتعين من حيث المعنى إذ الصورة أن الصيغ انفصل ولم يبق إلا اللون 
امهرد لكنه لاتقبله عبارة الفتاوى ( قوله لم يطهر وإن طبخ ) أى لا ظاهرا ولا باطنا كنا هو صريح السياق وصربح 
كلامهم خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ ( قوله وإنما حكمنا بطهارة ظاهر الآجر ) أى إذا خالطه نجاسة غير جامدة 
( قوله بحلاف السكين ) أى فإنه لايتأتى الانتفاع بها غالبا : أى بالملابسة : أى بالحمل ونحوه ' 
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تكو ن النجاسة داخخل الأجزاء الصغار : ولو تنجس زثيق طهر بغسله» ظاهره إنلم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع ؛ 
و إن تقطع بينهما فلا » وعلىهاتين الحالتين محم ل كلام من قال بعدم. إمكان تطهيره ومن قال بإمكانه : ويستحب 
أن يغسل محل النجاسة بعد طهرها غسلتين لتكمل الثلاث ولو مخففة فى الأوجة . أما المغلظة فلا كا قاله الجيلوى 
فى بحر الفتاوى فى نشر الحاوى » وبه جزم التى” ابن قاضى شهبة فى نكت التنبيه : لأن المكبر لايكبر كالمصغر 
لايصغرء ومعنى أن المكبر لايكبر أن الشارع بالغ فى تكبيره فلا يراد عليهءكا أن الشىء إذاصغرمرة لايصغر 
أخرى ٠‏ وهذا نظير قوم الى ء إذا انتهبى نبايته فى التغليظ لايقبل التغليظ كالأبمان فى القسامة وكقتل العمد 
وشببه لاتغاظ فيه الدية وإن غلظت فى الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ٠‏ ويقرب منه قولهم أى الحزية : إن الحبران 
لايضعف ولا يشترط ف إزالة النجاسة نل وتجب إزالها فورا إن عصى بها وإلا فلنحوصلاة . نعم يسن المباجرة 
بإزالها حيث ل تحب . وأما العاصى يجنابته فلا يحب عليه المبادرة بالغسل كا بحثه الأسنوى » لأن المتنجس متلبس 
يما عصى: به يلاف الحنب » ولو أصاب ثبىء من غسلات الكلب شيئا فذكمه حكي امحل المنتقل عنه » فإنكان 
بعد تتريبه غسله قدر هابى عليه من السبع ول يترتب وإلا فعدد ماب مع التتريب . أما المتطاير من أرض ترابية فقد 
تقدم الكلام عليه . والمراد بغسالة النجاشة ما استعمل فى واجب الإزالة . أما المستعمل فى مندوبها فطهور » وما 
غسل به نجاسة معفو عنها كقليل دم غير طهور كا قاله ابن النقيب » ويتعين فى نحو الدم إذا أريد غسله بالصب 
عليه فى نحو جفنة والماء قليل بإزالة عينه وإلا تنجس الماء بما بعد استقراره معها فيها. » ومال جمع متأخجرون إلى 


أنه طاهر حقيقة الخ ( قوله زئيق ) كدرهم وزبرج مختار (قوله لاتغلظ فيه الدية ) أى فلو قتل محرما ذا رحم وف 
الأشهر الحرم عمدا أو شبهعمد لاتغلظ ديته زيادة على ما أوجبهالشرع » حلاف مالو فعل ذلك خطأ فإنه يغلظ فيه 
الدية ( قوله قولم فى الحزية الخ ) وذلك فيا لو قال قوم بدفع الحزية بام الزكاة ولم يف مايخذ منى بامم الزكاة 
بدينار عن كل رأس فإن الزكاة تضاعف علهم دون الحبران ( قوله فى إزالة النجاسة ) أى ولو مغلظة ( قوله نية ) 
وهل يستحب أولا فيه نظر ولا يبعد الأول( قوله بعدد ماببى ) وعليه فلو غسل سبعا من غير تراب وتطاير من 
السايعة وجب غسله.مرة فقط براب » لأن السابعة لما خلت من العراب ألغيت وكأنه تطاير من السادسة ؛ والحكم 
فيها أن ماتطايز منبا يغسل مزة لأأن للمنتقل إليه حك المنتقل عنه . 

(فرع'لو اجتمع غسلات المغاظة فأصابه شىء منها فالوجه وجؤب. ست غسلات مطلقاء لآن فيها غسالة 
الأؤلى والإصابة منها تقتضى الغسل ستا . وأما الترتيب فعلى ماهر . ونقل م ر عن شيخنا الرملى أنه أفنى بوجوب 
سبع غسلات » وفيه نظر لأنكل واحدة من السبع لو أصابه منها ثثى ءلم يحت التسبيع : فكذا امجموع تم . وأراد. 
بما مر" ماذكره من أن الأوجه أنه إنكان ترب ف الأولى لم يحنج للتغريب فىشىء ما يأتى به من الغسلات الستة » 
وإن لم يكن ترّب فيها وجب التتريب وإن كان ترب فى غيرها لأنه لم يرب ف الأولى وقد اختلط ماؤها بغيره 
فوجب التكريب ( قوله فى مندوبها ) كالغسلة الثانية والثالثة ( قوله معفو عنها ) وغسلها مندوب بل قد يجب كأن 
أراد استعمال الثوب على وجه يتنجس به ما لاقاه ( قوله ومال جمع الخ ) مقابل قوله أولا » ومثل ذلك ما لو 


( قوله ومال.جمع ) مقابل لقوله فيا مر ومثل ذلك ما لو انفصلت زائدة بعد اعتبار مايشر به امحلى الخ » فهذا الجمع 
بقول بطهارة المحل وإن زاد وزن الغسالة على الوجه المار , 


3 
المسامحة مع زيادة الوزن لأن عند عدم الزيادة النجاسة فى الماء وا محل أو أحدهما » ولكن أسقط الشارع اعتبارة 
فلم يفترق الحال بين الزيادة وعدمها . ويرد” بأمها حيث لم توجد فالماء قهر النجاسة وأعدمها فكأنها لم توجد ولا 
كذلك مع وجودها . وأفنى بعضهم. ىق مصحف تنجس بغير معفوً عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ولو 
كان ليم ويتعين فرضه على مافيه فيا إذا مست النجاسة شيثا من القرآن » بخلاف ما إذا كانت فى نحو الحلد أو 
الحواشى ( ولو نجس مائع) غير الماء ولو دهنا ( تعذر تطهيره ) لآنه بطبعه يمنع إصابة الماء لقوله صلى الله عليه 
وس, ه لما سئل عن الفأرة تموت في السمن » فقَال : إن كان جامدا فألقوها وما حوها » وإن كان مائعا فلا 
تقربوه » وف.رواية للخطالى : فأريقوه . فلو أمكن تطهيره شرعالم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة امال » ومحل 
وجوب إراقته حيث ل يرد استعماله فى نحو وقود وإسقاء نحو دابة أوعمل نحو صابون به » ويأى قبيل العيد حكم 
الإيقاد فى المسجد وغيره » والحيلة فى تطهير العسل المتنجس إسقاه للنحل » والحامد هو الذى أخذ منه قطعة 
لايتراد من الباق مايملً محلها عن قرب » والمائع بخلافه كما قاله فى المجموع ( وقيل يطهر الدهن بغسله ) كالثوب 
النجس بأن يصب الماء عليه ويكائره ثم يحركه مخشبة ونحوها بحيث يظن حصوله لجميعه » ثم يترك ليعلو ثم يقب 
أسفله فإذا رج الماء سد » ومحل لحلاف كا ف الكفاية إذا تنجس بما لادهنية في هكالبول وإلالم يطهر بلاخلاف . 


باب التيمم 
هوف اللغة : القصد + تقول تيممث فلانا وبممته وأبمته : أى قصدته ومنه قوله تعالى ‏ ولا تيمموا الحبيث 
منه تنفقون ‏ وقوله تعالى ‏ فتيمموا صعيدا طيبا ‏ وفى الشرع عبارة عن إيصال الثراب إلى الوجه واليدين بشرائط 
مخصوصة ٠‏ وهو من خصوصيات هذه الأمة وهو رخصة لاعزيمة وصحته بالئراب المغصوب لكونه 1 لة الرخصة 


انفصلت زائدة الوزن الخ ( قوله ى مصحف تنجس ) هل مثل المصحف كتب العلم الشرعى أم لا ؟ فيه نظر + 
والأقرب الأول ( قوله ولوكان ليتيم ) أئ والغاسل له الولى" »وهل للأجنى فعل ذلك فى مصحف اليتم بل وف 
غيره لأن ذلك من إزالة المتكر أولا : فيه نظر » والأقرب عدم الحواز لعدم علمنا يأن إزالة النجاسة منه مجمع 
عليه سيا » وقد قال على مافيه المشعر بالتوقف فى حكمه من أصله ( قوله على مافيه ) أى من النظر ( قوله ى نحو 
الحلد ) ومنه مابين السطور ( قوله ومحل وجوب الخ ) يتأمل التعبير بالوجوب هنا مع ماقدمه من قوله ى شرح 
قول امن وكلب وإراقة ماء ولغ فيه واجبة إن أريد استعمال الإناء وإلا فستحب ةكسائر النجاسات » غير الحمرة 
امحترمة فيجب إراقنها فورا لطلب النفس تناوها اننهبى ؛ وعليه فكان الأولى أن يقول.ومحل طلب الإراقة . 


باب التيمم 
(قوله عن إيصال الراب) عبر به لما يأتى من أنه لو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يكف ( قوله بشرائط ) هى 
جمع شريطة » قال فى الختار : الشرط معروف وجمعه شروط وكذا الشريطة : أى معروفة وجمعها شرائط انبى . 
وليس منها أن يكون فى. الوجه واليدين لكون ذلك من الأركانا( قوله وهو رخصة) أى مطلقا : أى سواءكان 
الفقد حسا أو شرعا . لآن الرخصة هى الحكم المتغير إليه السبل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى ٠‏ وقيل عز يمة 6 
وقيل إنكان للفقد الحسى؛ فعز بمة وإلا فرخصة . وهذا الثالث هو الأوفق بما يأتى من صحة تيمم العاصى بالسفر 
قبل التوبة إن فقد الماء حسا وبطلان تيممه قبلها إن فقده شرعا كأن تيمم لمرض . ( قوله وصحته بالعراب الخ ) 


باب التيمم 


( قوله له بشرائط مخصوصة ) المراد بالشرائط هنا ما لابد" منه ( قوله وهو رخصة لاعزيمة ) قيل يرد عليه سصمة 
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لا ايوز لا » والممتنع إنما هو كون سببها اموز ها معصية . وفرض سنة أريع » وقيل سنة ست » وأجحعوا على أنه 
مختص بالوجه واليدين وإنكان حدثه أكبر . والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى - وإنكنم مرضى أو على سفر - 
الآبة » ونير مسلم ٠‏ جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربها طهورا » ويقية مايأنى من الأخبار الآنية فى الباب 
( يتيمم المحدث والحنب ) بالإجماع ؛ ومثله الحائض والنفساء ومن ولذت ولدا جافا ء والقياس أن المأمور بغسل 
مسنون كجمعة أو وضوء كذلك يتيمم أيضا 2 وسيأتى أن الميت يبمم» وإئما اقتصر على المحدث واللختب لأنهما 
الأضل ومحل التص . والأصل فى ذلك خبرعمار بن.ياسر ه بعثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة فأجنبت » 
فتمرغت ف الصعيدكا. مرغ الدابة » ثم أتنت النبى صل الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال : إنما كان يكفيك أن 
تضرب ببدايك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرضضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليين وظاهر كفيه ووجهه وخير 
« أنه صل الله عليه وسلم صلى ثم رأى رجلا معتزلالم يصل مع القوم فقال : يافلان مامنعك أن تصلى مع القوم ؟ 
فقال : أصابتى جنابة ولااماء » فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك » واحترز بالمحدث والحنب عن المتنجس فلا 
يتيمم مع العجز لغدم وروده » ويجوز جعل قوله امخئب بعد ا محدث من عطف اللخاص على العام ( لأسباب ) جمع 
سيب وقد مر تعريفه : يعنى لواحد منها » وف الحقيقة المبيح للتيمم شىء واحد وهو العجز عن استعمال الماء . 


جواب سؤال مقدر تقديره : قلم إن التيمم رخصة والرخص لاتناط بالمعاصى فكيف يصح بالتراب المغصوب ؟ 
فأجاب بأن معني قوم الرخص لاتناط بالمعاصى أن لايكون سببها معصية, والتراب ليس سبب التيمم بل فقد الماء 
وإنما التراب 1 لة تجوزهء لكن يرد.عليه العاصى بسفره » فإن الأصح صحعة تيممه مع أن سبب التيمم فيه وهو السفر 
الذى هو مظنة الفقد امجوّز له معصية( قوله وفرض ) أى شرع ( قوله ومن ولدت ولدا جافا ) إنمالم يكتف بذكر 
الحنابة غنه لما مر من أن الولادة سيب مستقل » وأما إلقاء بعض الولد فهو ناقض للوضوء فدخل ف المحدث ( قوله 
والقياس الخ ) سيق فى باب الحمعة أن من عجز عن غسلها تيمم » وعليه فكان المناسب أن يقول : وسيأق فى 
باب الحعمة أن من عجز عن غسلها تيمم » ولغلهلم يقل ذلك لأنه مأيأت التصريح بكل'ماشمله قوله والقياس أن الخ 
( قوله أو وضوءكذلك ) أى مسنون وقوله يتيمم أيضا ظاهره وإن تعدد ذلك منه مرار كأن ببى و ضووه وحضرته 
صلوات » ونقل مم على منبج عن الشارح مايوافقه » وأما لوكان تيممه عن حدث فلا يطلب منه مجديد التيمم 
كا قدمه حج فى الغسل » ولعل الفرق بين بقائه على وضوئه وبقائه على تيممه حيث طلب منه تجديد التيمم مع بقاء 
الوضوء ولم يطلب مع بقاء التيمم عن الحدث أنه هنا بدل عن الوضوء المطلوب » فأعطى حككمه من فعله لكل 
صلاة مع بقاء الطهارة ؛ وأما التيمم عن الحدث فهو تكرار لما: فعله مستقلا وهو رخصة طلب مخفيفها فلا يسن 
تكرارها ( قوله ثم ضرب بيده الأرض ) أى بكل يد له وهو مشكل على مرجح النووى الآنى من عدم الاكتفاء 
بضربة » وسيأتى الكلام عليه فى كلام الشارح ف الفصل الآنى ( قوله فلا يتيمم مع العجز ) أى بدلا عن غسل 
النجاسة لا عن الحدث » فإنه يأنى فى كلام الشارح بعد قول المصنف ويكون قبل التيمم ( قوله من عطف الخاص 
الخ ) أى بأن يريد بالمحدث الأعم » وعليه فتدخل الحائض والنفساء فى الحدث » وجعل هذا جائزا ف المقام لمامرٌ 


تيمم العاصى عند فقد الماء كما يأأى » وهو مردود بأن المعصية ليست سبب الرخصة » وإتما السبب فقد الماء 
بدليل أنه يستوى فيه المسافر والمقم ( قوله والأصل فى ذلك ) أى قبل الإجماع المنقدم ذكره فهو مستند الإجماع 
بالنسبة للجنب ( قؤله من عطف الحاص على العام ) أى و نكتته وروده ف القرآن ٠‏ 


© - 
وللعجز أسباب ( أحدها : فقد الماء) للآية السابقة » والفقد الشرعى كالحسى بدليل مالو مر مسافر على ماء مسبل 
على الطر يق فييهم ولا يحوز لهالتوضئ منه » ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب ٠‏ نقله صاحب البحر 
عن الأصعاب . وأما الصهاريج المسبلة الشرب فلا يتوضاً منها » أو للانتفاع فيجوز الوضوء وغيره وإن شلك اجتنب 
الوضوء ٠‏ قاله العزين عبد السلام . وقال غيره : يجوز أن يفرق بين اللحابية والصهريج بأن ظاهر الحال فيا 
الاقتصار على الشرب . والأوجه نحكم العوف فى مثل ذلك ويختلف باختلاف أنحال” ( فإن تيقن المسافر ) هو 
جرى على الغالب فالمقم مثله ( فقده ) وعود الضمير فى كلامه للمضاف إليه سائغ بل متعين هنا بقرينة السياق 
( نيمم بلا طلب ) بفتح اللام ويجوز إسكاتباءإذ طلبمايعل فقدهعبث لافائدة لدككونه فى بعض رمالالبوادى . 
ومن صور تيقن فقده ؟ا فى البحر ما لو أخبره عدول بفقده : بل الأوجه الحاق العدل فى ذلك بالجمع إذا أفاد 
الظن أخخذا مما يأتىفيا لو بعث الناز لون ثقة يطلب هم ( وإن توهمه ) أى وقع فى وهمه : أى ذهنه بأن جوز وجود 
ذلك كا قاله الشارح : يعنى تجويزا راجحا وهو الظن » أو مرجوحا وهو الوهم ٠‏ أو مستويا وهو الشك ٠‏ فليس 


أن الحدث عند الإطلاق ينصرف للأصغر ( قول.المصنف فقد الماء ) أى حسا أخذا من قول الشارح : والفقد 
الشرعى >الحسى ( قوله على الطريق ) ليس بقيد . وإما عبر وا به لأن تسبيله على الطريق قرينة على أنه يسبل للشرب 
لا لغيره ( قوله الصباريج ) جمع صبر يج كقنديل وعلابط حوض يختمع فيه الماء اه قاموس ( قوله فلا يتوضاً منها ) 
أى لايحوز له ذلك » ومع ذلك لو خالف وتوضأ صح وضوؤه كا تقدم فى الماء المغصوب (قوله وإن شك ) أى 
تردد فيشمل الظن: ومنه غالب الصباريج الموجودة بمصرنا فإنا لم نعلم فيها حال الواقف . والغالب قصرها على 
الشرب : ثم قد تقوم قرينة على أن الشرب منها خاص بمواضعها فيمتنع نقلها : أى نقل الماء للشرب منه فى البيوت 
وقد تقوم قريئة على أن الشرب منها غير خاص بمواضعها فينقل ماوأها للشرب منه ف الببوت و##تص به من اخذها 
جرد حيازته له وإنلم ينقله ( قوله اجتنب الوضوء ) أى وجوبا ( قوله للمضاف إليه ) أى كالماء ىقوله هنا فقد 
الماء اننبى سم على حج ( قوله سائغ ) أى على حد قوله فإنه : أى اللنزيز رجس كا هوالتحقيق فىالآية اننهى 
حج ( قوله إلحاق العدل ) أى ولو عدل رواية ( قوله إذا أفاد الظن ) قضيته أنه لو ببى معه تردد لايكون نز لة 
البقين » والظاهر خلافه لما صرحوا به فى مواضع من أن خبرالعدل بمجرده مزل منزلة اليقين ( قول المصنف وإن 
توهمه ) ينيغى أن إخبار الصبى المميز الذى لم يعهد عليه كذب مما يورث الوهم فيجب الطلب : وأما إذا أخبر بعدم 


( قوله والفقد الشرعى كالحسى ) مراده بالشرعى ماذكره فى قوله لدليل مالو سافر الخ . وليس مراده به مايشمل 
احتياجه إليه لعطش ممثر م وخوف استعماله مما يأتى » لأنه سيق عطفهما ف المان على فقد الماء بهذين المعنيين 
( قوله هو جرى على الغالب) فالمقم مثله.قال الشيخ عميرة : لك أن تقول قد جعل أحوال المسافر ثلاثة : تيقن الفقد 
وتوه, الوجود» وتيقن الوجودكا بعلم من كلامه رحمه الله . وحينئذ فالحال الثالث لاك أن تتوقف فى كون المقي 
فيها كالمسافر من كل وجه » بدليل أن المقم يقصد الماء المتيقن وإن خرج الوقت بخلاف المسافر انتهى . 
(قوله وهوالظن ) الظن تارة يستند إلى إخبار عدل فيلحق باليقين وتارة لا » فهو كالوهم فلا ينائى ماهنا 
ما يأتى قريبا 
م لس الباية الممتاج - ١‏ 


5 

المراد بالوهم هنا الثانى وإنكان سميحا ( طلبه ) مما نوهمه حا وإن ظنّ عدمه كا مر ؛ إذ التيمم طهارة ضرورة 
ولا ضرورة مع إمكان الطهر بالماء » ولابد من وقوع الطلب فق الوقت لانتفاء الضرورة قبله ؛ وله استئابة 
موثوق به فيه بحلاف القبلة لكونها نهدا فيها وماهنا محسوس » ولا يكنى بلا إذن أو بإذن ليطلب له قبل الوقت : 
أو أذن له قبله وأطلق فطلب له قبله أو شاكا فيه . نعم الأقرب الاكتفاء فى حالة الإطلاق بطلبه فى الوقت كا لو 
وكل محرم حلالا ليعقد له النكاح » ولو أذن له قبل الوقت ليطلبه له فيهكى ولا أثر لإخبار فاسق بماء وجودا ولا 
عدما خلافا للماوردى » ولو طلب قبل الوقت لفائتة أو نافلة فدخل الوقت عقب طلبه تيمم لصاحبة الوقت بذلك 
الطلب كا قاله القفال ى فتاويه » ويخذ منه أن طلبه لعطش نفسه أو حيوان ترم كذلك » وقد يحب طلبه قبل 
الوقت كا فى الحادم أو فى أوله لكون القافلة عظيمة لايمكن استيعايها إلا بمبادر ته أوّل الوقت ٠‏ فيجب عليه تعجيل 
الطلب فى أظهر احتالى ابن الأستاذ » ولو طلب قبله ودام نظره إلى المواضع الى يحب نظرها حتى دخخل الوقت 
كى ء قاله ابن الصباغ وغيره » ولايجزئه مع الشك فى دخول الوقت وإن صادفه ( من رحله ) هو مسكن الشخص 
وجود الماء فلا يعول عليه لآن قوله غير مقبول ( قوله الثانى ) هو قوله أى مرجوحا ( قوله ولا بد من وقوع 
الطلب. فق الوقت ) أى يقينا لما يأنى فى قوله ولا يجزئه مع الشك الخ (قوله موثوق به فيه ) أى الطلب ( قوله قبل 
الوقت ) أى قبل دخوله ( قوله ليطلبه له فيه ) بى ما لو قال له اطلب لى قبل الوقت أو بعده» وينبغى عدم الاكتفاء 
بذلك لترديده بين مايكى وما لايك فليراجع ( قوله ولا أثر لإخبار فاسق )ومنه الكافر . وقضيته أنه لا أثر له وإن 
اعتقد صدقه ؛ لكن قياس ماذكره ف الصوم الاكتفاء » وبه صرح حج وبخط الشارح عند قوله : ولا أثر لإخبار 
فاسق مالم حصل به توهم ؛ ومحل عدم الاكتفاء يخبر الفاسق مال يبلغوا عدد التواتر ( قوله خلافا للماوردى ) 
ظاهره رجوعه لقوله وجودا وعدما . وق الدميرى مانصه : فلو أخبره فاسق أن الماء فى مكان معين لم يعتمده 8 
وإن أخبره أنه ليس فيه ماء اعتمده لأن العدم هو الأصل بخلاف الوجدان » قاله الماوردى والرويانى اتبى . 
وعليه فيخص قوله خلافا للماوردى بما لو أخيره بعدمه ( قوله تيمم لصاحبة الوقت ) أى جاز له التيمم بذلك الطلب 
ولا يكلف طلبا آخر ( قوله تعجيل الطلب ) أى أو الطلب قبل الوقت على ما أفهمه قوله قبل وقد يحب طلبه قبل 
الخ ( قوله ولا يجزئه ) أى الطاب ( قوله فى دخول الوقت ) وهثله ٠‏ لو شك فى مأذونه هل طلب قبل الوقت أم لا 
( قوله مالم يتيقن العدم الخ ) ٠٠١‏ » ومثله مالو طلب مع العلم بعدم دخول الوقت وتيقن به الفقد فيكى ( قوله من 
رحله) بأن يفتش فيه » ثم إطلاق الطلب على عرد التفتيش هل هو حقيقة أومجاز ؟ فيه نظر ٠‏ والمتبادر من كلامهم 


( قوله موثوق به ) أىبأنيكون ثقة لافاسقا بدليل قوله الآنى : ولا أثر لإخبار فاسق الخ » وبدليل قوله فها مر 
فها لوبعث النازلون ثقة فليحرر ( قوله ولا أثرلإخبارفاسق الخ) هذا لاتعلق له بالطلبالذىالكلامفيه بل هوأمر 
سابق على الطلب فكان ينبغى ذكره عند قوله امار » ومن صورتيقن فقده كا فى البحرما لوأخيره عدول الخ وعن خط 
الشيخ أن محل عدم الأخط بقول الفاسق : أى بالنسبة للوجود ما إذالم يوقع إخباره فى الوهم وجود الماء وهو ظاهر . 
وقد تلخص أن طر يق ةالشيخ عدمصحة توكيل الفاسق فى طلب الما ءالا فى ذلك للشبهاب ابن حجر(قوله وقد يحبطليه 
قبلالوقت) نظرفيه الشهاب ابن قاسم بم يأتى من جواز إتلاف الماء الذى معه قبل الوقت اننبى . وقد ينظرفيه أيضا 


. قول المحشى ( قوله مالم يتيقن العدم الخ ) ليس فى نسخ الشرح الى بأيدينا و لعل محله بعد قول الشارح وإن صادفه انمي‎ )١( 


1س 
من حجر أو مدر أو شعر أو وبر ٠‏ ويجمع فى الكثرة على رحال وف القلة على أرحل ٠‏ ويطلق أيضا على 
مايستصحبه من الأثاث ( ورفقته ) بتثليث الراء : أى إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت فلا يبنى إلا مايسع تلك 
الصلاة » ولا يجب الطلب من كل بعينه بل يك نداء يعم جميعهم يأن يقول من معه ماء من يجود به من ينيعه » 
فيجمع بينهما لأنه قد يبذله ولا يهبه ولا يبيعه ؛ ولو اقتصر على من يجود به سكت منلايبذله عجانا » أوعلى إطلاقٍ 
النداء سكت من يظن اتهابه ولا يسمح إلا ببيعه ولو بعث النازلون ثقة يطلبه لم كتى ( ونظر حواليه ) من جهاته 
الأربع (إذكان بمستو ) من الأرض وبخص مواضع الحضرة والطير بمزيد احتياط وهو واجب إن غلب على الظن 
توقف غلبة ظن الفقد عليه ( فإن احتاج إلى تردد ) بأنكان ثم شجر أو جبل أو وهدة أو نحوها ( تردد قدر نظره) 
أى قدر ماينظر إليه فى المستوى » والمراد نظر المعتدل » وضبطه الإمام بحد الغوث وهو الموضع الذى لو استغاث 
برفقته لأغاثوه مع ماهم عليه من تشاغلهم بأحوالم وتفاوضهم فى أقوالم . وقول الشارح قيل وما هنا كا نمجرر أزيد 
من ذلك بكثير واضح ٠‏ وإتما عبر عنه بقيل لعدم كونه فى كلام الشيخين وإنما هو فى كلام الشراح » وعبر عنه 


بس سانا 


أنه حقيقة وأن الطلب «شبّرك بين التفتيش والسوذال ونحوهما مما يسعى به فى تحصيل مراده : ويدل على ذلك «انقله 
شيخ الإسلام فى حاشيته على البيضاوى عن الطيبى عند قوله تعاللى فى سورة المائدة ‏ قد سألا قوم من قبلكم - من 
أن الطلب والسوئال والاستخبار والاستفهام والاستعلام “لفاظ متقاربة وأنها مترتبة فالطلب أعمهاءقال : لأنه 
يشمل الطلب من نفسه ومن غيره » والسؤال خاص بالطلب من الغير إلى آخر «ابين به ٠.‏ ومعلوم أن الطلب من 
النفس ليس عبارة إلا عن التأمل فى الثىء ليظهر المراد منه » فهو كالبحث والتفتيش ف الرحل عن الماء ( قوله 
ويطلق أيضا ) أى عجازا ( قوله أو يضيق الوقت ) ظاهره وإن أخر الطلب إلى وقت لابمكنه استيعاب اارققة فيه : 
ولا ينافيه هامر عن الحادم من أنه يحب عليه الطلب فى وقت يستوعبهم فيه ولو قبل الوقت لأن الكلام نم 
فى وجوب الطلب وما هنا فوجوب الصلاة وإن أتم بتأخير الطلب ( قوله تلك الصلاة) أ كاملة حتى لو علم أنه 
لو طلب لايبى مابسعها كاملة امتنع الطلب ووجب الإحرام بها وقياس مايأتى من أنه إذا أضل” رحله فى رحال من 
الفضاء أنه يقضى عناء ويحتمل أنه لايقذضى وهؤ الأقرب لأنه حين الطلب صدق عليه أنه تيمم وليس معه ماء 
كنا لو أتلف الماء عبئا بعد دخولالوقت ( قوله فبجمع بينهما ) أى وجوبا ( قوله أو على إطلاق النداء سكت الخ ) 
أى وعلى ذلك فيكى من معه ماء يجود به من معه ماء ببيعه أو من معه ماء و لو بثمنه ( قوله ولوبعث النازلون ) أى 
ومعلوم أنه لابد من البعث هنكل واحد منهم وإنكان تابعا لغيرهكالز وجة والعبد » ويوئيده قؤله قبل ولا يكتى بلا 
إذن ( قوله ونظر خواليه ) أقال الشيخعميرة : يقال حواليه وحوليه وحوله وحوله انّبى سم على منهج . وق 
الصحاح : يقال قعد حوله وحواله وحوليه وحواليه ولا تقل حواليه بكسر اللام:( قوله وهو واجب ) أى تخضيص 
مواضع الحضرة الخ ( قوله والمراد نظرالمعتدل )هذا الوصف خرج مخرج القيد : أى تردد قدر نظره إنكانمعتدلا . 
وبهذا يجابعما نظر به سم على حج من أن هذا الوصف إما يتأتى لوكان المراد جنس النظر » أما بعد تقييده بكوته 
نظر مريد التيمم فنظره لايكون تارة قويا وتارة ضعيفا بل على حالة واحدة . وأجاب عنه بما لعل" ماذ كرناه أقرب 
منه ( قوله الذى لو استغاث ) ينبغى, أن يعتبر ابتداء هذا الحد من آخر الرفقة الذنين يلزمة شولم وه المنسوبون إليه 
بأن الذين يجب عليه استيعابهم هم رفقته المثسوبون إليه لاجميع القافلة كا يأنى( قوله ولا يببه ) لاحل له هنا ( قوله 
وضبطه) يحتمل رجوع الضمير إلى مايجب التردد إليه فيكون قد أثبتاخالفة بين هذا وبين مانى لمن أول وهلة» 
ويوافقه قوله الآنى وقول الشيخ قيل الخ » وإنكان فيه مؤاخذات تأتى » ويحتمل رجوعه لما فى الم » فيكون 
قد أشار. إلى ماصرح به فى شرح المبج من نى الخالفة بين هذه العبارات لأن موئداها واحد ( قوله واضح ) خبر 
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فى الشرح الصغير بغلوة سهم : أى غاية رميه ».ويحختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا » وقوهم 
إن كان بحستو من ١‏ نظ حواليه : ولا يلزمه مثثى أصلا وإنكان بقربه جبل صعده ونظر حواليه إن أمن . 
قال.الشافعى رحمه اللدى البوبطى : وليس عليه أن يدور لطلب الماء لآن ذلك أضرٌ عليه من إنيانه الماءق المواضع 
البعيدة :من طريقه وليس ذلك عليه عند أحد اه . قال الزركشى : فقد أشار إلى نقل الإماع ال 
الَردد اه يمكن حمله على تردد غير متعين بأن كان لو صعد أحاط بحد الغوث من الحهات الأربع » إذ لافائدة مع 
ذلك لوجوب التّردد وحمل الأول على ما إذاكان نحو الصعود لايفيده النظر فتعين التردد » ولا بد أن بأمن على نفسه 
وماله وعضوه واختصاصه المحترم وانقطاعا عن رفقته وإنلم يستوحش بخلاف الجمعة لتكررهكل يوم» بخلافها 
. وفوت وقت تلك الصلاة بأنلى يبق من ذلك إلا مايسعها » وبفارق واجد الماء حيث لو توضأ خرج الوقت ولو 


: لا من آخر القافلة مطلا وإلا فقد تتسع القافلة جدا بحيث تأخذ قدر فرسخ وأكثر » فلو اعتبر الحد من آخرها لزم 
مشقة شديدة وربما يزيد على حد القرب فليتأمل مم على هنبج » لكن يشكل با مر عن الزركشى من وجوب 
الطلب قبل الوقت إذا عظمت القافلة » لكن قد يقال ماذكره الزركشى يخالفه تقييد حج الرفقة بالمنسوبين مز له 
عادة لاكل القافلة إن تفاحش كبرها اننهى » إلا أن يقال مراد الزركشى بالعظل كثر نهم مع نسيتهم إلىمئزله عادة( قوله 
أى غاية رميه ) قال فالمصباح : الغلوة الغاية وهى رمية سهم أبعد مايقدر , ويقال هى قد رثلماثةذراع إل أربعاثة 
والجمع غلوات مثل شهوة وشهوات ( قوله وليس ذلك عليه) أى واجبا عليه ( قوله يمكن خمله) جواب لقوله وقوظم 
إنكان بمستو الخ ( قو له غير متعين ) أى قأداء المقصود من الإحاطة يجوانب ماينهبى نظره إليه(قوله وحمل الأول ) 
هوقول المصئف تردد قدر نظره » لكن يرد عليه ماذكره الإمام الشافعى من أن ذلك أضر عليه من إتيانه الماء ى 
المواضع البعيدة ( قوله لايفيده النظر ) أى إلى الحهات الى يحتمل وجود الماء فيها فهو بالنصب على المفعولية 
( قوله امحترم ) لعل تقييد الاختصاص بانحترم لبيان الواقع فإن غير ا حرم كالكلب الءقور لاتثبت عليه يد فلا 
يكون اختصاصا » وأما غيره فلا بد فيه من الاحترام فلا عبرة يخوفه على زان محصن أومرتد أو نحوهما . وعبارة 
حج حيث أمن بضعا وحترما نفسا وعضوا ومالا وإن قل واختصاصا اه . وعبارة شرح الروض يعد مثل ماذكره 
الشارح تحترمات ( قوله يلاف الجمعة ) أى فإن الانقطاع عن الرفقة لايجوز السفر معهم بعد الجر حيث أدى 
إلى تقويتها بل لابد من ضرورة تدعو إليه ( قوله وفوت وقت ) عطف على قوله أن يأمن ( قوله إلا مايسعها ) أى 
قول المصنف وف احقيقة الوضوح إتما هو للقيل الذى حكاه الشيخ لا نفس حكايته » وقوله وإنما عبر عنه بقيل 
لايخى أن الضمير فى عنه للمخالفة الى أثبها القيل بين ماهنا وبين ضبط الإمام » وليس فيه إثبات حكم حتى يقال 
وإنما عبر عنه بقيل لأنه ليس ف كلام الشيخين . على أنكونه ليس فى كلام الشيخين لايقتضى التعبير عنه بقيل . 
وبالحملة فى سياقه غاية القلاقة مع أنه لايع منه مارجحه فى ضبط ما يحب التردد إليه . والذى يظهر أن الشيخ 
الحلال إنما مراده بما ذكره عن الشيخ ننى امخالفة بين ماهنا . وضبط الإمام الذى قدمناه عن شرح الهج فحكايته 
للمخالفة بقيل ها هو للإشارة لضعفها لا كنا فهمه عن الشرخ ( قوله وقولهم إنكان بمستو الخ ) مراده به الجواب 
عما اعير ض به على الممن فى إيجاب التردد من أنه مالف لكلام الشافعىي والأحماب من عدم إيجاب التردد مطلقا 
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جمعة فإنه يحبعليه الوضوء ولا يتيمم بأنه ليس بغاقد للماء ( فإن لم يجد ) بعد البحث المذكور ماء ( تيمم ) لآن 
الفقد حاصل وتأخير التيمم عن الطلب ف الوقت جائز إن لم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء ( فلو ) طلب كنا 
مر وتيمم ؛ و( مكث ) بضم الكاف وفتحها ( موضعه ) ول يقيقن عدمه بالطلب الأول ولم يوجد ما يخال عليه 
وجوده (فالأصح وجوب الطلب ) ثانيا لما يطرأ) أى ساءكان طر يانه للحدث أم للجمع بين الصلاتين أم قضاء 
صلوات متوالية أم غير متوالية ونحو ذلك لاحمال اطلاعه على بر خنفيت عليه أو وجود من يدله على الماء لكن 
الطلب الثانى أخف من الأول . والثانى لابجب لأنه لو كان هناك ماء لظفر به بالطلب الأول ٠١‏ وقوله مكث 
موضعه من زياداته غلى امحرر من غير تمييز ( فلو علم ) المسافر بمحل ( ماء يصله المسافر لحاجته ) كاحتطاب 
واحتشاش ( وجب قصده ) أى طلبه منه لأنه إذاكان يسعى إلى هذا الحد لأشغاله الدنيوية فللعبادة أولى . وهذا 
المقدار هو المسمى بحد القرب وهو أزيد من حد الغوث الذى يسعى إليه حال توه الماءكا مر . قال محمد بن 
يحى : ولعله يقرب من نصف فرسخ :هذا ( إن يخف ضرر نفس) أو عضوأو بضع (أو مال ) لايحب عليه بذله 
ف تحصيل الماء منا أو أجرة » ولا بد أن يأمن انقطاعهءنر فقتهو إن لم يتضرر بتخلفه عنهم كامر وخروجالوقت 
كاملة ( قوله إنْلم يحدث سبب ) قيد لقول المصنف تيمم لا اقوله جائز . فإنه يصير المعنى عليه إنه يجوز التأخير 
إنلم يحدث سبب ء فإن حدث وجب تعجيل التيمم وهو غير مراد قطعا ( قوله ونحو ذلك ) كالنذر والطواف 
المفروض : أما النافلة فلا يحب التجديد ذا بل .يصلى منها ماشاء مالم يحدث . ويدل له قول حج من نحو حدث أو 
إرادة فرض آخر ( قوله قال محمد بن يحبى ) قال الأسنوى ف الطبقات : أبو سعد بسكون العين محمد بن يحبى 
النيسابورى » تفقه على الغزالى وصارأكبر تلامذته : وشرح الوسيط ومماه حيط . وعلق فى الحلاف تعليقة 
مشبورة » ثم قال : توق فرمضان سنة مان وأربعين وخسمائة : وكان مولده كما قال ابن خلكان سنة ست 
وسبعين وأربعمائة ( قوله من نصف فرسخ ) وقدره بسير الأثقال المعتدلة إحدى عشر درجة وربع درجة + 
وذلك لأن مسافة القصر يوم وليلة وقدرهما ثلهائة وستون درجة . ومسافة القصر ستة عشر فرعا » فإذا قسمت 
عليبا باعتبار الدر ج كان مايحص كل فرسخ اثنتين وعشرين درجةو نصض دررجة ونصف الفرسخ ماذكر ( قوله أو 
بضع ) له أولغيره اه حج : ومثلة يقال فيا قبله كنا صرح بهالشيخ عميرة حيث قال : و تنكير النفس والمال لإفادة 
عدم الاختصاص به اه ( قوله وخروج الوقت ) عيارة “م على حج : يحتمل الاكتفاء بإدراك ركعة اه . ولا 
يناى هذا مامر لأن ماهنا ف العلم وما هناك ف التوهم وفرق مابينهما : فإنصورة التوهم بحتمل فيها عدمو جدان الماء 
فطلب الماءعلى هذا الوجه يفوّتالوقتالمحقق بلا فائدة فاشترط فيه إدر اك جميع الصلاة فى الوقت . وما هنامتحقق فيه 


والحواب للشباب ابن حجر .تصرف الشيخ فى إيراده عا فيه قلاقة ( قوله وتأخير التيمم عن الطلب فى الوقت جائز ) 
أىفلا يمنع صعة التيمم لأنه لا معنى للجواز هنا إلا ذلك كا هو ظاهر . و بهذا اتضح بعنى تقيبده بقوله إن لم يحدث 
الخ » وهذا أولى من جعل ش.يذنا له قبدا لمن لأنه حلاف الظاهر من السياق ( قوله بمحل ) الأولى تأخيره عن 
قول المصنف ماء كنا صنع .فى التحفة 


للا 
أيضا (فإن ) خاف ماذكر أو ( كان) الماء بمحل ( فوق ذلك) لمحل المتقدم ذكره وهذا يسمى حد البعد 
( تيمم )ولا يكلف طلبه لما فيه من الحرج ؛ ولو انهى إلى المذزل فى آخر الوقت والماء فى حد القرب ولو قصده : 
خرج الوقت . قال الرافعى : وجب قصده. والمصئف لا . قال الشارح : وكل منهما نقل ماقاله عن مقتضى كلام 
الأصذاب بحسب مافهمه . وبمكن أن يحمل الأول على ما إذا كان فى محل لايسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم » والثافى 
على خلافه بدليل قول الروضة أما المقبم فلا يتيمم وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت ٠‏ والتعبير بالمقم جرى على 
الغالب » والمعوّل عليه امحل كما يوخذ مماقرر ناه . ولوكان وسفينة وخافغرقا لو أخذ من البحر تيمم ولا يعيد . 
وخرج بالمال الاختصاصات » والمال الذى يجب بذله فى تحصيل الماء تمنا أو أجرة فلا أثر للخوف عليه هنا وإن 
اعتيرناه ثم ىحالة التوهم كما مر » ولأن دائقا من المال خير منها وإنكثرت » وما زعمه بعضهم من أن هذا لايأى 
فى الكلب إلا إن حل قتله وإلا فلا طلب لأنه يلزمه سقيه والتيمم » فكيف يمر بتحصيل ماليس بحاصل وتضييعه 


وجود الماء قاكتى بإدراك ركعة مع الوضوء لوقوعها أداء ( قول المصنف فوق ذلك ) ظاهره ولوكان فوق ذلك 
بيسير كقدم مثلا وفيه نظر فليراجع » بل الظاهر أن مثل هذا لايعد فوق حد القرب » فإن المسافر إذا علم بمثل ذلك 
لايمتنع من الذهاب إليه » وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة عرفا . وى بعض الهوامش أنه إن علي بالماء فى ذلك الموضع 
وهو ل منزله لاحب عليه طلبه » وإن اتفق أنه طلب الماء فوصل إلى غاية حد القرب ثم علم به فوقه بذلك القدر 
وجب طلبه اه . وهو بعيد من كلامهم لما مر أن ذلك القدر لايعد زيادة على حد القرب فليتنبه له ( قوله لايسقط 
فعل الصلاة فيه بالتيمم ) أى بأنكان بمحل يغلب فيه وجود الماء : وقوله على خلافه : أى بأنكان بمحل يغلب 
فيه الفقد أو يستوى الأمران ( قوله مما قررناه ) أى فى قوله ويمكن أن يحمل الخ ( قوله وخاف غرقا الخ ) قال 
ف شرح العباب' بعد ماذكر مانصه : ونحوهكالتقام حوت وسقوط متمول معه أو سرقته اه . وقضيته أنه لاقضاء 
فى مسئلتنا بل قضيته عدم القضاء فى مقبم تيمم الخوف على نفس أو مال فلينظر مم على حج . ومثل ذلك مالو حال 
بينه وبين الماء سيع أو عدو فيتيمم ولا إعادة عليه كا سيأنى له بعد قول المصنف قضى فى الأظهر . وحيئذ يصح 
أن يلغز بذلك ويقال لناارجل سليم الأعضاء غير فاقد للماء تيمم وصلى ولا قضاء عليه وصورته لوكان فى سفينة 
الخ وقد نظم ذلك بعض إخواننا فقال : 
وما رجل للماء ليس يفاقد ‏ صلم لعضو من مببح تيمم 
تيمم لايقضى 'صلاة وهذه لعمرى خفاء فى حجاب مكم 

( قوله ولا بعيد) أى وإن قصر السفر . قال سم على منيج : ومحل عدم الإعادة إذا كان الموضع الذي صلى 
فيه بذلك التيمم بما لايغلب فيه وجود الماء "بقطع النظرجما فيه السفينة » أما لوغلب وجود الماء فيه بقطع النظر 
عما ذكر وجب القضاء اه بالمعنى . وقوله بقطع النظر الخ يمكن الاتحتراز به عما لو كان الغالب فى ذلك المكان 
وجود الماء فى جميع السنة واتفق احتياجه إلى التزول فى السفينة فى وقت منع فيه من الطهارة بالماء لما سبق فيجب 
عليه القضاء ٠‏ بخلاف مالوكان امحل يغلب فيه الفقد فى غالب السنة لكن اتفق وجوده من سيل مثلا فى بعض أيام 
السنة فإنه ‏ هذه اخالة إذا تعذر عليه استعمال الماء لاقضاء عليه ( قوله فلا أثر الذوف عليه هنا الخ ) أى إذا كان 


(قوله وعليه أن يسعى) أىولو لمافوقحد القر ب مالم يعد مسافرا كا صرح به الشهاب ابن قاسم حو اشى التحفة . 
( قوله فلا.أثر للخوف عليه ) أى علي المذكور ( قوله و لأن دانقا ) الصواب حذدف الواو ( قوله خير منها ) يعبى 
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غير صصبح , لأن اللمشية على الاختصاص هنا إنما هى خشية أخذ الغير لو قصد الماء وترركه لا خشية ذهاب روحه 
بالعطش » وبذلك يجمع بين كلاى الجموع ( ولو تيقنه ) أى وجود الماء (آخر الوقت ) مع كون التيمم جائزا له 
فى أثثاله وفى الوقت مايسعها كلها وطهرها فيه ( فاننظاره أفضل ) من تعجيل التيمم لآن التقديم مستحب والوضوء 
من حيث ابلهملة فرض فثوابه أكثر . ولهذا يجوز التأخير مع القدرة على التقديم بخلاف التيمم عند القدرة على 
الوضوء.» والمراد باليقين هنا الوثوق بخصول الماء بحيث لايتخلف عادة لاما ينتى معه احمالعدم الحصول عقلاء 
ولا فرق فى ذلك بين تيقن وجوده فى منزله أو غيره خلافا للماوردى كا أطلق ذلك أصمابنا. » لأن العبرة ى الطب 
باحالة الراهنة وهو فيبا فاقد للماء حسا وشرعا . وقد تعرض عوارض بكون التيمم فيها أوّل الوقت أفض لكأ نكان 
يصلى أوّل الوق بسترة ولو أخخر ل يصل بها ».أوكان قادرا على القيام أوّل الوقت ويعجز عنه لو أخخر » ولو شك 
فى وجوده آخر الوقت ( أو ظنه ) بأنكان وجوده مترجحا عنده آخره ( فتعجيل التيمم أفضل ف الأظهر ) لآن 
فضيلة أوّل الوقت محققة يخلاف فضيلة الوضوء والثانى التأخير أفضل » ومحل لحلاف إذا أراد الاقتصار على 
صلاة واحدة » فإن صلاها بالتيمم أوّلالو قت ثم أعادها آخره مع الككال فهو الغاية ى إحراز الفضيلة . ويجاب عن 
استشكال ابن الرفعة له بأن الفرض الأولى ولم تشملها فضيلة الوضوء بأن الثانية لما كانت عين الأولى كانت جابرة 
لنقصها . لايقال : الصلاة بالتيمم لايستحب إعاذتها بالوضوء . لأنا نقول : محله فيمن لايرجو الماء بعد بقرينة 
سياق كلامهم » ومحل هاذكر فالأولى إذا كان يصليبا ف الحالين منفردا أو فى جماعة . أما لو كان إذا قدامها. 
صلاها بالتيمم فى جماعة وإذا أخرها للوضوء انفرد فالذى يظهر أخذا م نكلام الأذرعى أنالتقديم أفضل . أما إذا 
ترجح عنده فقده أو تيقنه آخر الوقت فالتعجيل أفضل جزما » ويحرى هذا التتفصيلفها لو صلى أوّلالوقت منفردا 
وآخره فى حماعة . قال المصنف : ينبغى أن يقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالتأخير أفضل اه ' 
والمعتمد الأوّل . وإدزاك الركغة الأخيرة أولى من إدراك الصف الأوّل وهو أولى من إدراك غيرالركعة الأخيرة ؛ 
ومحل ذلك فى غير المممعة » أما فيها عند خوف فوت ركوع الثانية وهو من تازمه الجمعة فالأوجه وجوب.الوقوف 
فيه متأخرا أو منفردا لإدراكها » وإن خاف فوت قيام الثانية وقراءتها فالأولى له أن لايتقدم ويقف فى الصف 


يحصل الماء بلاامال » وقوله إن إعتبرناه : أى اللحوت ( قوله لوقصد ) أى الماء( قوله خلافا للماوردى) ويمكن 
حم ل كلامه على ما إذا كان بمحل” يغلب فيه وجود الماء فإنه يحب عليه التأخير حيني ل كما صرح به شيخنا الزيادى » 
ويفيده ماجمع به بين كلاى الزافعئ والنووى امار ( قول أول الوقت أفضل ) أى من الوضوء مع التأخير ( قوله 
ولو شلك فى وجوده) هذه الصورة تعلم من قول المصنف أو ظنه بالطر يق الأولى ( قله عنده آخره ) المراد بالآخخر 
ماقابل الأول » فلا فرق بين آخر الوقت ووسطه » ولا بين فحش التأخير ووجود الماء وعدمه على المعتمد ( قوله 
مع الكثال) أى فع الوضوء. ولو منفردا ( قوله فى الأولى ) هى قوله ولو تيقنه آخخر الوقت. الخ ( قوله.والمعتمد 
الأول ) هوقوله ويجرى هذا اتتفصيل فيا لو صلى الخ ( قوله وإدراك الركعة الخ ) ظاهره وإن أدركها على وجه 
لا حصل. معه الفضيلة كأن أدركها فى :صف بينه وبين الصف الذى أمامه أكثر من ثلاثة أذرع » أو فى ضفب 
أحدئوه نقصان مابين أيديهم من الصفوف وهو محتمل ويحتمل ؛ ولعله أقرب تقييد ذلك بما إذا كان الاقتداء 
على وجه نحصل معه فضيلة الجماعة (.قوله وهو أؤلى ) أئ الصف الأول ( قوله وقراءمبا ) أى مع إدراك ركوعها 


الاختصاصات ( قوله مع كون التيمم جائزا له فى أثنائه ) أى فإن لم يكن التيسم جائزا له فى أثنائه بأن كان فى محل 
يغلب فيه وجود الماء فإن الانتظار واجب عليه وإن خرج الوقت "كا علم من نظيره المار وبه صبرح الزيادى ( قوله 
أو تيقنه ) أى الفقد ( قوله وهو ممن تازمه الممعة ) قيد فى الوجوب » وانظر لوكان غير من تلزمه الجمعة هل الأفضل 
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المتأخر لتصح جمعته إحماغا : وإدراك اللجناعة أولى من تثليث الوضوء وسائر ادابه : فإذا خاف فوت ابلمماعة 
بسلام الإمام: لو أكل الوضوء بآدابه فإدر ا كها أولى من [ كاله . ولو ضاق وقتها أو الماء عن سن الوضوء وجب 
عليه أن يقتصر على فرائضه . ولا يلزم البدوئ الانتقال ليتطهر بالماء عن التيمم : ولو ازدحم مسافرون على بثر 
أو ثوب أو مقاملامكن أن يليه إلا واحد واحد : فنعام تأخر نويته عنالوقت لم يننظرها بل يصلى متيمما وعاريا 
وقاعدا من غير إعادة. : وإن توقعها 'فى الوقت لزمه الانتظار ( ولو وجد ماء:) يصلح للغسل و ( لايكفيه فالأظهر 
وجوب استعماله ) محدثا كان أو جنبا » ويراعى الترتيب إنكان حدثه أصغر وإلا فلا لقوله تعالى - فلم تجدوا ماء 
فتيمموا ‏ - فشرط التيمم بعدم الماء . ونكر الماء فى سياق النى فاقتضى أن لايحد مايسمى ماء والحبر « إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعم » ولأنه قدر على غسل يعض أعضائه فلم يسقط الوجوب بعجزه عن الباق . والثانى لابجب 
بل يتيمم كما لو وجد بعض الرقبة فى الكفارة فإنه لايجب إعتاقه بل يعدل إلى الصوم ٠‏ وفرق الأول بعدم تسمية 
بعضها رقبة وبعض الماء ماء ولآنا لو أوجبنا بعض الرقبة مع الشهرين لخمعنا بيى البدل والمبدل . بحلاف التيمم 
فرك ينا عات فرت القداءة» مشي ناور طق جين روعاف توك بط بحا رن ولت 
أدركه فى التشهد »ثلا كان تثليث الوضوء أولى . وفيه نظر لآن الجماعة فرض فثوابها يزيد على ثواب السئن فينيغى 
امحافظة عليها وإن فات سنن الوضوء . وبق مالو كان لو ثلث فاتته الجماعة مع إمام عدل وأدركها مع غيره . 
وينبغى أن ترك التثليث فيه أفضل أيضا ( قوله ولا يلزم البدوى الانتقال ) أى ولو لم تكن فيه مشقة عليه لعسر 
مفارقة ما ألفه فى اللحملة ( قوله بل يصلى متيمما ) ظاهره وإنكان فى محل لاتسقط الصلاة فيه بالتيمم » وعليه فلو 
دخل الحمام وتعذر غسله فى غيره وعم أن النوية لاتنتهى إليه إلا بعد خروج الوقت تيمم وصلى فى الوقت ثم 
أعاده » لكن فى مم على منهج ماتصه فرع : لو خخاف برد الماء وعجز عن تسخينه فى الحال لكنه يعلم وجود حطب 
فى مكان إذا ذهب إليه لايرجع إلا وقد خرج الوقت أولم يرج لكن لايفرغ من تسخينه إلا وقد خخرج الوقت 
فيظهر > وأ عليهم رآله يحب علبد قد الطب ف الأول أو التسخين فى لكانية وإ خرج الوقت : ولايحوز 
له اتيم أخذا من قوم : إن لتقم يحب عليه قصد الماء الذى رحد القرب بل وى حد البعد وإن خرج الوقت 
بأن الإنيان بالحطب والتسخين لاينقص عن الذهاب للماء فى حد القرب لكن لايبعد أنه ههنا لافرق بين المقم 
والمسافر لوجوب القضاء فليتأمل اه . وقياسه أن فى مسئلة الحمام ينتظر |! لنوبة وإن خرج الوقت ولا ينيمم لوجوب 
القضاء عليه . هذا ولو أمكنه الدخول مع غيره فى حوض الحمام فقياس مامر من وجوب الاستنجاء بحضرة الناس إذا 
ضاق الوقت أنه يحب هناكذلك » ويحب على من اجتمع معه غض البصر . ثم رأيت فى مم على حج فى آخخر باب 
التيمم عند قول المصنف ومن تيمم لبرد الخ ما نصه : ولو تناوب:جمع الاغتسال من مغتسل الحمام للخوف من 
البرد » فإن علم أن نوبته تأتى فى الوقت وجب انتظارها وامتنع نع التيمم سواءكان تأخره عن غيره بنحو تقديم صاحب 
الام الاي عل غيره أوبلاى غوه عليه وه من الدج » وإن عام أنها لاتأتى إلا خارج الوقت صلى بالتيمم 
فى الوقت ثم يحب القضاء إن كان ثم ماء آخر غير ماتناوبوا فيه لكن امتنع استعماله لنحو برد وإلا فلا مر اه ( قوله 
ونكرالماء ) أى فى قوله تعالى - فلم تجدوا ماء ‏ ( قوله ولأنا لو أوجبنا الخ ) قد يقال قياس ماهنا أنه إذا وجد بعض 


له تحصيل فضيلة الصف وإن أتمها ظهرا أو تحصيلها جمعة بإحرامه منفردا عن الصف ؟الظاهرالثانى ( قوله على بر ) 
أى وانحل يغلب فيه فقد الماء وإلا وجب الانتظار وإن خرج الوقت "ما قبده النور الزيادى كالشهاب ابن حجر 


ااا 
فإنه يقع عن البعض الذى لم يغسل لاعن المفسول ء ويجب أيضا استعمال تراب ناقص ( ويكون ) استعساله ( قبل 
التيمم ) عن الباق لثلا يكون متيمما ومعه ماء . أما غير الصالح للغس لكثلج أو برد لايذوب فلا يجب مسح الرأس 
به إذ لابمكن هنا تقديم مسح الرأس » فا قى عبارة المصنث مهموزة منونة لاموصولة لثلا يرد عليه ذلك » ولو 
وجد محدث'تنجس بدنه بما لايعنى عنه ماء لايكى إلا أحدههما تعين للخبث لأآنه لابدل لإزالته » بخلاف الوضوء 
والغسل » وظاهر أن تنجس الثوب إذا لم يمكنه نزعه كتنجس البدن فيا ذكر . وظاهر إطلاقهم أنه لافرق فيه بين 
لقم والمسافر » وهو ظاهر كلام الروضة » وبه أفى البغوى وهو الأوجه » وإن قال القاضى أبو الطيب : إن 
محل تعينه لها فى المسافر . أما الم فلا لوجوب الإعادة عليه يكل حال وإن كانت النجاسة أولى » وجرى عليه 
المصنف ق مجموعه و نحقيقه . وشرط صحة التيمم تقديم إزالة النجاسة قبله ‏ فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح تيممه كنا 
رجح المصنف فى روضته وتحقيقه فى باب الاستنجاء وهو المعتمد لأن التيمم مبيح.ولا إباحة مع المانع فأشبه 
مالم تيمم قبل الوقث وإنرجحا فى هذا الباب الحواز ( ويجب ) فى الوقت ( شرارئه ) أى الماء وإنْلم يكفه » وكذا 
اراب ولو بمحل يلزمه فيه القضاء فيا يظهر ( بثمن مثله ) إن قدر عليه ينقد أو عرض لأأنه قادر على استعمال الماء» 
فإن بيع بغبن لم يكلف شراوئه للضرورة وإن قلت الزيادة » وإن بيع نسيثه لزمه شراوئه إن كان موسرا وماله حاضر 
أو غائب والأجل ممتد" إلى وصوله له » ولو زيد فى ثمنه بسبب التأجيل زيادة لائقة بالأجل لم يخرج بها عن كونه 
تمن مثله . والمراد به القدر اللائق به فى ذلك الزمان والمكان, ولاتعتبر حالة الاضطر ار فقد تصلالشربة دنانير 
ويبعد فى اارخص إنجاب مثل ذلك . نعم يسن" له شراوئه إذا زاد على تمن مثله وهو قادر على ذلك وكسةغانه 
حصيل آ لات الاستقاء كدلو ورشاء عند حاجته إليها إذا وجدها تباع يثمن «ثلها أو توذجر بأجرة «ثلها ( إلا أن 
يحتاج إليه ) أى المّن ( اددين ) ولو موئجلا . نعم يشتر طأن يكو نحلوله قبل وصوله إلى وطنه أو بعده » ولا مال 
له فيه وإلا وجب شراه فيا يظهر أخذا ون مسئلة النسيثة السابقة » ولا فرق بين أن يكون الدين لله تعالى أو لادمى» 
ولا بين أن يتغلق بذهته أو بعين من مااهكعين أعاوها فرهنها المستعير بإذنه ( مستغرق ) هو «ستغنى عنه غير أنه أتى 


الرقبة يصوم أياما تعدل المعجوز عنه من الرقبة » وعليه فلا جمع بين الزقبة وبدلها لكن منع من ذلك أن انجززئ ى 
الكفارة الشهران بككالهما وما دونبها لايعتد” به ( قوله ويحب أيضا الخ ) أى قطعا وقيل فيه القولان اه محلى ( قوله 
أما غير الصالح) محترز قوله يصلح للغسل ( قوله لابدل له ) أى الحبث » وقوله لإزاللها صلة تعين » وق بعض 
النسخ : تعين الخبث لأنه لابدل لإزالته وهو واضح ( قوله إذال يمكنه نزعه ) أي كأن بخاف الحلاك لو نزعه.» فإن 
أمكن بأنلم يخش من نزعه محذور تيمم.توضاأً وتزع الثوب وصل عاريا ولا إعادة عليه لآن فقد السترة مما يكثر 
( قولهكننجس البدن) أى فيغسله ويتيمم ( قوله وإن رجحا الخ ) مشى عليه حبج ( قوله أو غائب الخ ) أى وإنما 
وجب ذلك مع احمال تلف المال قبل وصوله لأن الأصنل السلامة ( قوله ورشاء ) أى حبل . قال فى اختاز ر 
والرشاء حبل جمعه أرشية . وى المصباح : والرشاء الحبل والحمع أرشية مثل كناء وأكسية ( قوله أخذا من مسئلة 
الخ ) بل قد يقال فى هذه : إنه ليس محتاجا :إليه لدينه لوجود ما بنى به الدين ( قوله للّه) كالزكاة 


( قولهكعين أعارها ) لعل:الصورة أن الدين الذى على المستعير تعذر » وأراد المعيرٍ فلك عينه بمال من عنده وإن 

كان الدين إتما يتعلق بالعين » لأن إعارة العين لرهنها ضمان للدين فيبا » ولا يصح باحتياجه لبيع تلك العين للماء 

بأن لم يكن معه مستغنى عنه غيرها لأنه ليس له تصرف فببا لأنها مرهونة » ولا يشكل علي ماصور نا به قول الشيخ 
م - نهاية الممتاج - ١‏ 


لاما 
به لزيادة الإيضاح ؛ وحينئذ فهو فى كلامه صف ةكاشفة إذ من لازم الاحتياج إليه لأجله استغراقه ( أو موانة سفره ) 
مباحا كان أو طاعة كما يدل عليه إطلاق المصنف للسفر » ولا فرق فيه بين أن يرنده فى المال أو بعد ذلك » ولا 
بين نفسه وغيره من ملوك وزوجة ورفيق ونحوهم ممن يخاف انقطاعهم وهو ظاهر على التفصيل الآتى.فى احج 
ويظهر فى المقيم اعتبار. الفضل عن يوم وليلة كالفطرة » بخلاف الدين فإنه لابد أن يكون عليه كا صرح به 
الرافعى وأشار إليه المصنف بقوله يحتاج فإنه لاحب عليه أداء دين الغير يخلاف حمله عند الانقطاع ( أو نفقة حيوان 
مخترم ) وإن لم يكن معه والشارح تبع فى قوله معه الروضة ٠‏ وهو مثال لاقيد » وسواء أكان آدميا أم غيره » ولا 
فرق بين احتياجه لذلك حالا أو مآلا » ولا بين نفسه وغيره من رفيقه ورفقته وزوجته سواء فيه الكفار والمسلمون 
ولا بد أن يكون فاضلا أيضا عن مسكنه وخادمه » فالمراد بالنفقة فى كلامه المواثة » وخرج بحرم الحربى والمرتد 
و الزانى المحصن وتارك الصلاة والكلب العقور. وأما غير العقور فحترم لايحوز قتله على المعتمد وإن وقع المصنف 
فى موضع جوازه ؛ ولوكان معه ماء لايحتاجه للعطش لكنه يحتاج إلى ثمنه فى شىء مما سبق جاز له التيمم كنا 
ذكره فى شرح المهذب » ولو وجد ثوبا وقدر على شده ف الدلو أو على إدلائه فى البئر وعصره أو على شقه وإيصال 
بعضه ببعض ليصل وجب إن لم يزد نقنصانه على أكثر الأمرين من ثمن مثل الماء وأجرة هثل الحبل » ولو وجد من 
الماء وهو محتاج إلى سترة للصلاة قدمها للبوام النفع عياء ولو فقد الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه؛ فإن كان 
محصل بحفر يسير هن غير مشقة لزمه وإلا فلا » ذكره فى المجموع عن الماوردى وهل تذبح شاة الغير الى لم يحنج 
إابها لكلبه امحترم النحتاج إلى طعام وجهان فى المجموع. : أحدهما نعم كالماء فيلزم مالكها بذها له وعلى نقله عن 
(قوله صفة كاشفة) الصواب لازمة.1ه.سم على حج : أى لأن الصفة الكاشفةهى الميينة لحقيقة متبوعها كقوهم ابحم 
الطويل العريض العميق يحتاج إلىفراخ يشغله واللازمةهى الى لاتنفك عنمتبوعها وليست مبينة لمفهومه كالضاحك 
بالقوة بالنسبة للانسان ( قوله بين أن يريده ) أى السفر ٠‏ والمراد بالإرادة هنا الاحتياج ولو عبر بدكان أولى ( قوله 
ورفيق ) هو بالفاء ( قوله ممن يخاف انقطاعهم ) أى فيجب حملهم مقدما على طهارته ( قوله كالفطرة ) يوئخذ من 
تشبيه بها أنه يشترط فضله عن مسكنه وخادمه الذى يحتاجه وسيأنتى التصريح به فى كلامه ( قوله بخلاف الدين ) 
مقابل قوله : ولا بين نفسه وغيره ( قوله الغير ) أى ولو كان أصلا له ( قوئه يلاف حمله ) أى حمل غيره عند 
انقطاعه عن الرفقة فإنه واجب ( قوله وإن لم يكن معه ) أى بأن كان له وهو تحت يد غيره أو كان لبعض رفقته 
( قوله فالمراد بالنفقة الموانة ) وعليه فقوله هنا : ولا بين نفسه وغيره الخ مستفاد من قوله السابق : ولا بين نفسه 
وغيره من مملوك وزوجة الخ ( قوله وتارك الصلاة ) أى بعد أمره بها وامتناعه منها . وعبارة حج : ومنه أن يوؤمر 
بها فى الوقت وأن يسئناب بعده فلا يتوب بناء على وجوب استتابته ؛ ومثله ىهذا كل من وجبت استتابته وزان 
حصن ( قوله والكلب العقور ) أى فلا يكون احتياجه عذرا لأنه يجوز قتله . بل ينبغى أن يسن" مالم يكن فيه عدو 
فيجب » كذا قاله الشارح فى السير قبيل فصل نساء الكفار وصببانهم الخ » ويوكخذ منه أن اللحئزير إذا كان فيه 
عدو يجب قتله » ويمكن حمل ماف العباب فى البيع من وجوب قتله على مافيه عدو ( قوله وأما غير العقور الخ ) 
منه مالآ نفع فيه ولاضرر ( قوله قدمها ) أى السترة ( قوله لزمه ) ينبغى أن المراد بنفسه إن لاق به أو بمن يستأجره إن 
ل تزده أجرة مثله على ثمن الماء ( قوله نعم كالماء ) ومعلوم أنه يحب لمالكها قيمنها وإن امتنع الماللك من بللها جاز 
الآتى ؛ بخلاف الدين فإنه لابد أن يكون عليه لأن'له غرضا ق فك عينه هنا فليس محص أداء دين الغير فليراجع 
( قوله صفة كاشفة ) الصواب لازمة ( قوله أن يريده ) ظاهر السياق أن الضمير للسفر » ورجعه شيخنا للموانة 
بنضمين يريده معنى يحتاجه ( قوله بحفر يسير من غير مشقة ) لعل المراد مشقة لها وقع فليراجعم 


ماس 

القافى اقتصر المصنف ف الروضة: ف الأطغمة وهو المعتمد » وثانهما لا لكون الشاة ذات حرمة أيضا 
(9ولو وهب له ماء) أو أقزضه قالوقت ( أو أعير :دلوا ) أو عروين الأت الاستقاء فيه (وجب ) عليه ( القبول 
فى الأصح) لآن المساععة به غالبة فلا تعظم فيه المنة » فإنلم يقبل ذلك و تيمم بعد فقده أو أمتناع مالكه عن هبته أنم 
ولا إغادة وإلا فعليه الاعادة » والثانى لايجب قبول الماء للمنة كالمن ولا قبول العارية إذا زادت- قيمة الم تعار 
على تمن الماء لأنه قد يتلف فيضمن زيادة على تمن الماء » وعلى الأوّل يلزمه المباب الماء واقترا عراضه واستعارة 1 لة 
الاستقاء إن تعين طريقا ولم يحتج له المالك وقد ضاق الوقت: : أى وقد جوز بذله فما يظهر » ولو أقرض تمن الماء 
لم يلزمه القبول ولو من فرعه أو أصله » أوكان موسا بمال غائب لما فيه من الحرج إن لم يكن له مال وعدم أمن 
مطالبته قبل وصوله إلى ماله إنكان له مال إذ لايدخخله أجل .. مخلاف الشراء والام.تئجار كما مر » ولو أتلف الماء 
قبل الوقت فلا قضاء عليه مطلقا وإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا » وكذا لغير غرض 
فى الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم لكنه آثم فى الشق الأخير » ويقاس به مالو أحدث فى الوقت عبثا ولا ماء 
ثم ولا يلزم من معه ماء بذله محتاج طهارة به ( ولو وهب ثمنه فلا) لما فيه من المنة ولو من فرع أوأصل وكذا 

فى هبة آ لات الاستقاء ( ولو نسيه ) أى الماء ( فى رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب ) وإن أمعن فيه 
وغلب على ظنه فقده ( فتيمم قضى ف الأظهر ) لقدرته على الماء ولنسبته فى إهمال ذلك حبى نسيه أو أضله إلى 
تقصير 000 الوضوء شرط للصلاة فلا يسقط بالنسيانكستر العورة. قال فى الجموع : وأما خبر ابن ماجه . 
« رفع عن أمى. الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فقد خحص منه غرامات المتلفات وصلاة المحدث ناسيا وغير 
ذلك فيخص منه نسيان الماء فى رحله قياسا : ومئل ذلك [ضلال تمن الماك ذكره القونوى وغيره » ونسيان؟ لة 


قهره على تسليمها كما فى الماء إذا طلبه لدفع العطش وامتنع مالكه من تسليمه ( قوله أو أقرضه فى الوقت )لم يبين 
مفهوم هذا القيد » ومقتضاه أنه لو وهب له قبل الوقت أو أقرضه لم يجب قبوله وإن غلب على ظنه عدم وجوده 
فى الوقت . وقد يشكل بما تقدم عن الحادم من أنه لو توقف استيعاب الرققة على الطلب قبل الوقت وجب مع أن 
حصوله من جهنهم متوه, وهوهنا محقق ( قؤله عن هبته) أى أو وصوله بعد مفارقة مالكه إلى حد البعدميرة( قوله 
اباب الماء الخ ) أى طلب ذلك من مالكه ( قوله وعدم أمن مطالبته الخ ) يوئخذ من التعليل أنه لو نذرأن لايطالبه 
قبل وضوله وجب عليه قبوله » وقد يقال بعدمه لآن النذر لايصيره مواجلا ويمكنه الطلب بوكيله أو الحوالة عليه . 

فلو نذر أن لايطالبه بنفسه ولا بوكيله ولا يحيل عليه ولا يتسبب فى أخذه منه بحيلة احتمل الوجو ب( قوله مطلتا ) 
أى لغرض أولا ( قوله ف الشبى الأخير ) هو قوله : وكذا لغير غرض الخ ( قوله ويقاسبه ) أى فى الإثم ( قوله 
ولا يلزم من معه ماء الخ ) ومثل ذلك مالو كان معه تراب لايلزمه يذله لطهارة غيره » إذ لايلزمه أن يصححعبادة 
غيره » وحيتقذ فهو فاقد للطهورين فيصل ويعيد كا أفتى به الموألف ( قوله وغلب على ظنه فقده) قال الأسنوى: 
أفهم أنه لو نحقق بقاءه لايتيمم ويستمر وجوب الطلب » ونازعهعباب بأنه لو علم أن النوبة لانذبى إليه فى البعر 
إلا بعد' :خروج الوقت تيمم تيمم اه . وقد يدفم توقفه بماا مر من تصوير مسئلة البثر بالمسافر لعدم وجوب القضاء 
(قوله ى الوقت) مفهومه أنه لؤ وهبه أو أقرضه قبل الوقت:لايحب عليه القبول » وهو كذلك إذلم يخاطب ٠‏ ومر 
أن له إعدام الماء قبل الوقت فا هنا أولى . وليس هذا نظير وجوب ظلب الماء قبل الوقت إذا اتسعت القافلة 
كنا لايخى خخلافا لمنائٍ حاشية الشيخ (قوله وإن أمعن فيه) يجب حذف الواو إذ بحل اللحلاف ما إذا أمعن والطلب 


79/5 سد 
الاستقاء وإضلاها كنا صرح بهما الأذرعى يحثا » ويوئخف من التعليل بالتقصير أنه لو ورث ماء ولم يعلم به أنه 
لاتجب عليه الإعادة وهو ظاهر » ومقابل الأظهر لاقضاء عليه في اخالين لأن النسيان فى الأولى عذر حال يينه 
وبين الماء فأشبه مالو حال بيئهها سبع ولأنه لم يفرط ف الثانية فى الطلب(ولو:أضل رححله فى رحال)لظامة ونحوها 
وأمعن فى الطلب أو ضل عن الرفقة أو أدرج ماء أو ثمنه أو 1 لة الاستقاء فى رحله بعد طلبه ولم يعلم به ولا يبر 
خفية وتيمم وصلى ( فلا ) قضاء وإن وجد ذلك لعدم تقصيره بخلافه فى النسيان لتقدم علمه يذلك وى الإضلال 
فرحله إذ مخيم الرفقة أوسع من عميمه فكان أبعد عن التقصير » ويواخذ منه كنا قاله الشيخ أنه لو اتسع مخيمه كنا 
فى محم بعض الأمراء كان كخم الرفقة » أما لوكانت ظاهرة فإنه يحب القضاء . أو ل يطلبه من رحله لعلمه أن لاماء 
فيه وأدرج فيه فكذلك أيضا لتقصيره » ولو تيمم لإضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب ماثه فلا إعادة قطعاء 
وختم السبب الأول بهاتين مع أنهما بآخخر الباب المبحو ث فيه عن القضاء أنسب كا يظهر يبادى الرأى تذييلا لهذا 
المبحث لمناسبتهما له وإفادنهما مسائل حسنة ف الطلب » وهى أنه يعيد مع وجود التقصير ٠‏ وأن النسيان ليس 
عذرا مقتضيا لسقوطه » وأن الإضلال يغتفر تارناروربرتفر أخرى» فاندفع اعتراض الشراح عليه ى ذكر هاتين 
هنا ووضح أنهما هنا أنسب » ولو باع الماء ف الوقت:اوو هبخافيه بلا حاجة له ولا المشترى أوالمتبب لم يصح بيعه 
ولا هبته للعجز عنهشرعا لتعينه للطهر و يفرق بينهو بين صعة هبةمن لزمته كفارة أوذيونفوهب مابملكه بأن رب الدين 


( قولهلوورث ماء) أى أو نمنه أوآ لة الاستقاء( قوله فى احالين )وهما النسيان والإضلال( قوله كان كخم الرفقة ) 
وبى عكسه وهو مالو اتسع خم بعض الفقراء وضاق خم بعض الأمراء هل يحب القضاء أولا ؟ فيه نظر » والذى 
ينبغى أن المدار على الانساع وعدمه فخم بعض الأمراء إذا ضاق بحيث تسهل معرفة مافيه وجب القضاء لتقصيره 
وعكسهبعكسه. لكن علل حج بذلك بأن شأن عخم الرفقة أوالغالب فيه أنه أوسع منعخيمه فلم ينسبهنا لتقصير ألبتة 
اه . وقضيته أنه لايعتبر مايعرض من ضيق خم الرفقة ولا من اتساع ميمه » فقياس ذلك جريانه فى محم بعض 
الأمراء وبعض الفقراء » وآن الحكم ليس دائرا مع الاتساع وعدمه بل هو دائر مع الشأن ( قوله أما لوكانت الخ ) 

محترز قوله ولا ببئر خفية ( قوله أولم يطلبه من رحله ) محترزقوله قبل بعد طلبه ولم يعلم به ( قوله ووضح أنهما 

هنا أنسب ) وذلك لأنهما لما كانا مناسبين لهذا السبب وهو متقدم سما وقد اشتمل ذكرهما فيه على فوائد تتعاق به 

كان ذكرهما فيه أنسب ( قوله أو وهبه فيه ) مفهومه أنه لو باعه أو وهبه قبل الوقت صح » وسبأتى فى قوله ولو 
قدر على تحصيل الماء الخ مايصرح به ؛ وفيه ماتقدم من إشكاله لوجوب الطلب قبل الوقت لو عطلت القافلة 

( قوله لم يصح بيعه ) ظاهره أنه يبطل فى الجميع وإنكان زائدا على القدر امحتاج إليه » ولعله غير ٠راد‏ .بل الظاهر 
الصحة فيا .زاد إذا كان مقداره معلوما أخذا مما قالوه ى تفريق الصفقة . لايقال : مقدار مايستعمله فى الوضوء 
غير معلوم » لأنه ليس محصورا فى قدر معين من الماء لايزيد ولا ينقص » لأنا نقول : ممنوع فإنه قد يعلم مقدار 

مايكفيه بواسطة استعماله لمثله سابقا . ويوئيده ما يأتى ف قله ولزم البائع فسخ البيع فى القدر أنحتاج إليه . ووجه 

التأبيد أنه لو كان مقدار مايستعمله مجهولا لما تأتى الفسخ فيه دون مإزاد على حاجته ( قوله بأن رب الدين الخ غ 

ل يبين الفرق بينه وبين الكفارة » وبينه. العرائى فى شرح الببجة حيث قال : ويمكن أن يفرق بينه وبين الكفارة بأنها 

( قوله كما فى محيم بعض الأمراء ) ذكر الأمراء ليس بقيد وإنما هو جرد التصويرء لأنه الغالب كنا هو ظاهر وإن فهم 

منه شييخنا التقييد ورتب عليه ى حاشيته : 


أ[ ل - 
رغى بتعلق حقه بالذمة فلا حجر له فى العين وإن فعل ذلك حيلة من تعلق غرمائه بعين اله ويازمه استرداد ذلك 3 
فإِنلم يفعل مع تمكنه لم يصح تيممه.لبقانه على ملكه » فإن عجز عن الاسترداد تيمم وصيى وقضى تلك الصلاة الى 
وقع تفويت الماء فى وقتها لتقصيره فيبا دون غيرها » ولو تلف الماء فى يد المشترى أو المبب ثم تيمم وصل لم نجب 
عليه إعادة » ويضمن المشترى الماء لا امهب إذ فاس دكل عق دكصحيحه فى الضهان وعدمه » ولو قدر على تحصيل 
الماء الذى تصرف فيه قبل الوقت بيع جائز وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع فيه عند احتياجه له لطهارته 
ولزم البائع فسخ البيع فى القدر المحتاج إليه فيا إذا كان له خيار كا أفنى نه الوالد رحمه الله تعالى . ولو مات مالك 
ماء ونم ظامئون شربوه ويمم وضمن للوارث بقيمته لامثله حيث كانوا ببرية له بها قيمة ورجعوا إلى محل لاقيمة 
للماء به أوكان لتقله مونة كنا قاله ابن المقرى ء وإن نوزع فيه وأراد الوارث تغريمهم مثله إذ لو ردوا الماء لكان 
إسقاطا للضمان بالكلية » فإن فرض الغرم بمحل الشرب أو محل آآخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمحل الإتلااف 
غرم مثلهكبقية المثليات » ولو أوصى بصرف ماء لآولى للناس به قدم .حما ظائ حيرم ولو غير آدى حفظا لمهجته 
ثم ميت » وإن احتاجه الحى لطهره انصلاة عليه إماما أو تعينت صلاته عليه بأن لم يوجد غيره كا أفاده الوالد رجمه 
الله تعالى ملافا لبعض المتأخرين » إذ غسل الميت متأكد لعدم إمكأن تداركه ٠مكونه‏ خائمة أهره » يلاف الصلاة 
عليه لإمكان تداركها على قبره » فلو ءات اثنان مرتبا ووجد الماء قبل مو”هما قدام الأول لسبقه » فإن ماتا معا أو 
جهل أسبقهما أو وجد الماء بعدهما قدام أفضلهما بغلبة الظن بقربه للرحمة لابحرية وذكورة ونحوهماء فإن استويا 
أقرع بينهما ولا يشترط قبول الوارث ذلك ثمالمتنجس ءإذ لابدل لطهره سواء ذوالنجاسة المغلظة وغيرها خلافالبعيض 
المتأخخرين » إذ مانع النجاسة شى ء واحد بخلاف تقديم نحوحائض على جنب» لأن مانع الحيض زائد على مانع الحناية 
ثم الحاقض كما يعلى مما مر والنفساء لغلظ خدهما وعدم خلوهما عن النجاسة غالبا » ولو اجتمعتا قدام أفضلهما 


ليست على الفور » بخلاف الصلاة فإن وقنها محدود الأوّل والآخر ( قوله لتقصيره الخ ) وبهذا فارق مالو غصب 
ماواه حيث لايحب عليه القضاء كما مر مع أن المقبوض بالشراء الفاسد فى حكم المغصوب ( قوله ببيع جائز ) أى 
شرط فيه الحيار لغير المشترى وحده ( قوله أوكان لنقله موانة ) أى لها وقع وإلا فالنقل من حيث هو لايكاد يخلو عن 
موانة » وعليه فلو غصب منه ماء بأرض الحجاز ثم وجده بمصر غرمه قيمة الماع لامثله وإ نكاذلاقيمة له ( قوله 
وإن نوزع فيه ) غاية لما قبله ( قوله وأراد الوارث )عطف على كانوا ولو ذكره عقبه وأبدل قوله تغريمهم مثله 
بقوله: وأراد الوارث تغريمهم بدله لكان أولى ( قوله ولو دون قيمته ) أىحيث لاموئانة لنةله إلى ذلك محل ( قوله 
لسبقه ) أى وإنكان مفضولا ( قوله ولا يشترط قبول الخ ) أى بل يحب عليه القبول ( قوله ثم المتنجس) أى 
الشخص المتنجس الخ بدنا أو ثوبا على مااقتضاه قوله : إذ لابذل لطهره ( قوله قدام أفضلهما ) قضيته تقديم إزالة 
النجاسة على الحائض والنفساء سواء وجب عليهما القضاء أم لا » وبه صرح حج فى :شرح الإرشاد حيث قال : 
ثم متنجس لأن طهره لابدل له وإنكان حاضرا كا بينته فى شرح الأصل اه . لكن قال حج فى شرح المباج فها 
لو وجد ماء لايكفيه ما حاصله: أنه إذا اجتمع عليه حدثان سن" تقديم أعضاء وضوثه ليرتفع الحدثان عنها » ثم 


( قوله أن القدر امحتاج إليه ) [نما لم يقيد به فى المسئلة قبلها لآنه صورها باحتياجه الجميع الماء » فلو فرضن احتياجه 
للبعض فقط فسخ فيه فقط كا هو ظاهر فالسئلتان ى ذلك سواء ( قولم وأراد الوارث تغريمهم مثله ) كذا فى 
النسخ » ويحب حذف لفظة مثله لإفسادها المعنى : وليست فى شرح الروض الذى هذه عبارته 
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م يفرع بينهما مع تشاويهما , ثم الحنب لآن مانعه أغلظ من مانع الحدث الأصغر ٠‏ فإن كى 
الأصغر فقد قدام لارتفاع كامل حدثه ١‏ الثانى ) من الأسباب ( أن يحتاج ) بالبناء للمفعول ( إليه ) أى الماء 
( العطش ) حيوان ( محترم ) ولو غير آدى ( ولو) كانت حاجته له (مآ1لا) أى فى المستقبل صيانة للروح ونحوها 
عن التلف لأنه لابدل له » بخلاف طهارة الحدث وسواء أظن” وجوده فى غده أم لا فله التيمم » ويحرم تطهره به 
وإن قل حيث ظن وجود محتر م محتاج إليه فى القافلة وإ نكبرت وخرجت عن الضبط وكثير يحهاون فيتوّهمون أن 
التطهر بالماء قربة حينئذ » وهو خخطأ قبيح كا نبه عليه المصنف فى مناسكه ولا يلزمه استعماله فى الطهارة ثم جمعه 


إذا أجدث وحضرت صلاة أخرى ومعه ماء لايكفيه الوضوء ورفع جنابة بقية البدن غسل بقية البدن عن الحنابة 
وتيمم عن الحدث الأصغر ثم قال : نعم ينبغى أخذا مما قالوه فى النجس أن محل ماذكره فيمن لاقضاء عليه فن 
بقضى يتخير اه . وأراد بما قالوه فى النجس ماذكره فى شرح الإرشاد بقوله : ولو وجد محدث به أو بثوبه الذى 
لايمكن نزعه كا هو ظاهر نجس لايع عنه ماء يكى أحدهما » فقد تعين الحبث إن كان مسافرا لاحاضرا لوجوب 
الإعادة عليه على كل تقدير اه . ثم قال فيه : وإنما قدم فى الإيصاء الآنى لأأنه أولى بالإزالة لفحشه وجب قضاء 
أم لا اه. لكن تقدم للشارح فيمن وجد ماء لايكفيه أن المعتمد تقديم إزالة النجاسة على الحدث سواء وجب القضاء 
أم لا » وعليه فتقدم الحنابة على احدث الأصغر وجب القضاء أم لا خلافا لما بحئه حبج( قوله مع تساويبما ) الأولى 
لنساويهما ( قوله فإ نكى الأصغر ) أى الحدث الأصغر ( قوله بالبناء للمفعول ) أى ليشمل غير مالكه ( قوله 
لعطش حيوان محترم الخ ) قال ى شرح العباب : وخرج با ترم غيره فلا يكونعطشه مجوزا لبذل الماء له » وهل 
يعتبر الاحترام فى مالك الماء أيضا أولا فيكون أحق بمائه وإنكان مهدرا لزناه مع إحصانه أو غيره للنظر فيه مجال 2 
ولعل الثانى أقرب لأنا مع ذلك لانأمره بقتلنفسه وهو لايحل” له قتلها ويفار ق مايأتى ف العاصى ‏ بسفره بقدرة 
ذاك على التوبة وهى تجوز ترخصه وتوبة هذا لاتمنع إهداره . نعم إنكان إهداره يزول بالتوبة كتركه الصلاة 
بشرطه لم يبعد أن يكو نكالعاصى بسفره فلا يكون أحق بمائة إلا إن تاب » على أن الزركشى اسنشكل عدم حل” 
بذل الماء لغير امحترم بأن عدم احترامه لايجوّز عدم سقيه وإن قتل شرعا . لأنا مأمورون بإحسان القتلة بأن نسلك 
أسبل طرق القتل وليس العطش وابخوع من ذلك . وقد يجاب بأن ذلك إنما يحب أن لو منعناه الماء مع عدم 
الاحتياج إليه . وأما مع الاحتياج إليه للطهر فلا مجذور لمنعه إلى آخحر سما أطال به فى الحواب مم على حج . 

(فرع ) ظاهر قوم إنه يشترط كون نحو ثمن الماء فاضلا عن مو'نة حيوانه محر م أنه لافرق بي نكو نه محتاجا 
إلى ذلك اللحيوان أو لآ » وقد قيدوا المسكن والحادم بامحتاج إليبما فليحرر سم على منهج . أقول : قد يجاب بأن 
المانع هنا خوف هلاكه وهو موجود الحد الحيوان أو تعدآد » والكلام ثم فيا لو احتاج لبيع الحادم والمسكن 
كطهارته فلا جامع بينهما » إلا أن يقال : مراد سم أنه لوكان معه حيوانات زائدة على حاجته وأمكن ببعها 
لمن يسقيها. لا يكلف بيعها بل يسقيها ما يحتاج إلى طهارته به ويتيمم فيأتى الإشكال . وقد يجاب بأنه إن فرض 
ذلك كلف بيعه ويستعمل الماء فى الطهارة » وحينئذ تكون هذه من أفراد ماسبق من أنه يشر ط كون الماء 
فاضلا عما يحتاج إليه وهذا منه (:قوله وسواء أظن الخ ) فيه رد على ماقاله أبو محمد : لو غلبعلى ظنه لبى” الماء 
عند الاحتياج إليه للعطش لو استعمل مامعه لزمه استعماله اه . وذا قاله أبو: محمد لابعد فيه » بل قد يقال إنه حيث 
غلب على ظنه وجوده لايكون متاجا إليه فى المستقبل ( قوله وهو خخطأ قبيح ) أى ويكون كبيرة فها يظهر لأن 


ةا 
الشرب لآن النفس تعافه ٠‏ ويلحق بالمستعمل كل مستقذر عرفا » بحلاف متغير بنحو ماء ورد ء نعم لو احتاجه 
لعطش ببيمة فالأوجهكا اقتضاه تعليلهم لزوم ذلك لانتفاء العيافة » ولا يتيمم لعطش أو مرض عاص بسفره حى 
يتوب » فإن شرب الماء ثم تيمم لم يعد . ولا يتيمم لاحتياجه له لغير الغطش مآلا كبل كعك وفتيت وطبخ لحم : 
لاف حاجته لذلك حالا فله التيمم من أجلها » وعلي هذا يحمل كلام من أطلق أنه كالعطش والقائل بعدم جواز 
التيمم مع حضوره على الحاجة المآ لية » و للظائْ غصب الماء من مالك غير ظائٌ ومقاتلته عليه » فإن قتل هدر أو 
الظائ ضمنه » ولو .احتاج مالك ماء إليه مآ لا وثم ءن يحتاجه حالا لزمه بذله له لتحقق حاجته » ومن علم أو ظن” 
حاجة غيره له مآ لا لزمه المرود له إن قدر ٠‏ وإذا تزود للمآ ل ففضلت فضلة فإن ساروا على العادة ولم يمت منهم 
أحد فالقضاء وإلا فلا » ومن معه فى الوقت ما آن طاهر ونحمس وبه ظمأ أو يتوقعه تيمم وشرب الطاهر ولايجوز 
له شرب النجس وخرج بترم غيره كما مر ء وضابط العطش المبيح للتيمم مابأتى. فى خوف المرض ونحوه . 
فى بذله إنقاذا من الحلاك وتركه فيه نسبب لإهلاك من علم احتياجه إليه ( قوله كل مستقذر عرفا ) أى فلا يكلف 
استعماله فيه : أى ف الأمر المستقذر منه ثم جمعه  :‏ أى للشرب منه لأن النفس تعافه » وكذا لو كان معه مستقذر 
وطهور لايكلف شرب المستقذر واستعمال الطهور . وقوله بخلاف متغير بنحو الخ : أى فإنه يازمه شربه ويتوضاً 
بالطهور ( قوله لانتفاء العيافة ) ومثل الدابة غير المميز : أى من صبى ونون فى المستقذر الطاهر لا فى النجساه 
حج . وبى مالو لم يكن انحتاج للماء حاضرا هل يلزم من معه الماء استعماله وجمعه ودفعه له لانتفاء العلة أم لا؟ 
لأن من شأنه أنه مستقذر ؟ فيه نظر » وظاهر إطلاقهم الثانى » ولو قبل بالأول مع غرم التفاوت بين قيمته مستعملا 
وغير مستعمل لم يكن بعيدا فليراجع إلا أن يقال المالك مع حضوره لايجب عليه بذل الماء لطهارة غيره وإنلم يحنج 
إليه ( قوله كبل كعك ) ظاهره وزإنلم يسبل استعماله إلا بالبل"؛ وصرح حج مخلافه فقيده بما لم يعسر استعماله اه 
وأخجذمم عليه بمقتضافقال لوعسراستعماله بدو نالب لكا نكالعطش اه ( قوله من مالك غير ظائ ) أى بقرينة : 
دالة على ذلك ( قوله لزمه بذله له الخ ) أى ويقدم الآدى على الدابة فها يظهر أخذا مما قالوه فيا لوأشرفت سفينة 
على الغرق من إلقاء الدواب: لنجاة الآدميين : وهل يقدم الآدى على الدابة ولو عام هلاكها وانقطاعه عن الرفقة 
وتولد الضرر له أم لا ؟ فيه نظرء والأقرب الأول لأن خشية الضرر مستقبلة وقد لانحصل فقدمت الحاجة الحالية 
عليها » وظاهر إطلاق الشارح أنه يئثر امحتاج إليه حالا وإن أخبره معصوم بأنه لايجد الماء فى المآل وهو ظاهر 
للعلة الملشكورة ( قوله فالقضاء ) أى لما كانت تكفيه تلك الفضلة باعتبار عادته الغالبة فها يظهر حج ورده ابن 
عبد الحق فقال : يجب القضاء : أى لهميع الصلوات السابقة لا لما تكفيه تلك الفضلة كما هو ظاهر وإن توهمه 
بعضهم اه . أقول : ويوجه بأنذكل صلاة صلاها يصدق عليها أنبا فعلت ومعهم ماء غير حتاج إليه : فوجوب 
قضاء الأولى أو الأخيرة وهو ما استقر به سم من احمّالين أبداهما فى كلام حج نحكم (قوله مايأ فى خوف المرض ) 


(قوله ويلحق بالمستعمل كل مستقذر عرفا الخ) لعل الصورة أن معه ماءين أحدهمامستقذرعرفا : أى لايصح الطهر 
به لتغيره بما يضر . والآخر ليس كذلك فلا يلزمه شرب المستقذر والتطهر بالآخر » لاف ماء الورد فيلزمه شربه 
عند الحاجة والطهر بالآخر ويدل له ماذكره بعد » و التجفة مثله وكتب عليه الشهاب ابن قاسم مايدل لذلك أيضا 
( قوله أو مرض ) أى عصى به فلا تعلق له بمسئلة السفر ( قوله عاص بسفره ) أى أو مرضه ( قوله وعلى هذا) أى 
الشق الثانى من التفصيل وهو احتياجه إليه لذلك حالا ٠‏ فقوله والقائل معطوف على قوله من أطلق ٠‏ والتقدير : 


5000-7 ٠ 
الثالث ) من الأسباب ( مرض يخاف معه من استعماله ) أى الماء ( على منفعة عضو ) أى كعمى وصمم وحرس‎ ( 
وشلل لقوله تعالى  وإنكثثم مرضى - الآية » ولما روى ابن عباس « أن رجلا أصابة جرح على عهده صلى الله‎ 
عليه وسلل ثم أصابه احتلام » فأمر بالاغتسال فاغتسل فات » فبلغ .ذلك النبى ضف الله عليه وسلم فال : قتلوه‎ 
قاتلهم الله » أو لم يكن شفاء العى السوثال ؟» ولو لم يكن المرض المذكورحاصلا عنده » ولكن خاف من استعمال‎ 
الماء الإفضاء إليه تيمم أيضا قياسا على الحاصل وتعبيره بمنفعة عضو يوئخذ منه عدم الفرق بين زو الها بالكلية كما‎ 
سبق ونقصها وهو كذلك » ويوئخذ منه أيضا الحواز عند الحوف على نفس أو سقوط عضو بالأولى » فلذلك‎ 
لم يصرح ببما كا صرح ببما فى ا محرر . نعم مى -عصى بسبب امرض توقفت صمة تيممه على توبته لتعديه والعضو‎ 
بضم العين وكسرها ( وكذا بطء البرء ) وهو طول مدة المرض وإن لم يزد الألم وكذا زيادة العلة وهو إفراط الآلم‎ 
وكثرة المقدار وإن ل تطل المدة ( أو الشين الفاحش ) من نحو تغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبى ولحمة تزيد‎ 


ومنه أنهلايشربه إلا بعد إخبار طبيب عدل بأن عدم الشرب يتولد منه محذور تيمم ( قوله يخاف معه ) شمل تعبيره 
با حوف مالو كان ذلك بمجرد التوه, أو على سبيل الندرة كأن قال له : العدل قد يخشى منه الذلف ( قوله على منفعة 
عضو ) أى كلا أو بعضاعميرة وسيأنى فى قوله : وتعبيره بمنفعة عضو الخ (قوله فأمر بالاغتسال ) أى من بعض 
الصحابة لظنه أن التيمم لايكنى وآن الغسل واجب عليه ( قوله قاتلهم الله) ىحج قتلهم الله اه . ولا يشكل هذا 
الدعاء وأمثالة فإنه لايقصد بها حقيقنها بل يقصد بها التنفير (قوله أو لم يكن شفاء العى ) أى أو لم يكن اهتداء. 
الجاهل السوثال » والمعنى : أو لم يكن سبب اهتداء الحاهل السوال » وعبارة الختار العى ضد البيان » وقد عى 
فى منطقه فهوعى على فعل إلى أن قال : وعى بأمره وعى إذالم يهتد لوجهه ( قوله ونقصها) أى نقصا يظهر به خلل 
عادة ( قوله نعم متّى عصى الخ ) هذه علمت بالأولى من قوله قبيل الثالث ولا ينيمم لغطش أو مرض عاص بسفره 
حتّى يتوب ( قوله بطء البره) بضم الباء وفتحها فيهما نحج ( قوله وهو طولمدة المرض ) أى مدة يحصل فيها نوع 
مشقة وإن ل يستغرق وقت صلاة أخذا من إطلاقهم وهو الظاهر المتعين ( قوله مدة المرض ) فسره امحلى بقوله : 
أى طول مدته . أقول : وعبارة م ر أولى من عبارة الشارح لأن طول مدة البرء كما قاله بعص انحشين معناه 
استمرار السلامة زمانا طويلا » ومعلوم أن هذا المعنى ليس مرادا » وقد يحاب عن الحلى بأن المراد طول المدة الى 
يعقبها البرء والإضافة يك فيها أدنى ملابسة ( قوله إفراط الألم أى زياذته على وجه لايحتمل عادة » بخلاف ألم 
يسير فلا أثر له اه حج , وظاهره أنه لافرق فى كون الألم أو زيادته مبيحا بين أن يكون حصوله حالة الاستعمال 
يسبب الحرح وبين كون الألم ينشأ من الاستعمال ولم يكن حاصلا قبل » لكن فى سم على منبج مانصه : قوله 
وزيادة الأ وكذا فى الروض وشرحهء ثم قال : ولا يبيحه التألم باستعمال الماء الحرح أو برد لايخاف من الاستعمال 
معه محذورا فى العاقبة اه . والتألم بالاستعمال من غير أن ينشأ ألم منه لا عبرة به » بحلاف التأم الناشى" من الاستعمال 
فتدبر » وعبارة العباب : أو زيادة العلة وهى إفراط الألم ( قوله وكثرة المقدار ) أى بأن اننشر الألم من موضعه 
لموضع آخر ( قوله وثغرة تبى ولحمة تزيد ) ظاهره وإن صغر كل من اللحمة والثخرة » ولا مانع منه لأن مجرد 
وجودهما فى العضو يورث شينا » ولعل هذا الظاهر غير مراد لآن ماذكره بيان للشين وهو لايلزم منه بمجرده التيمم 


ويحمل كلام القائل بعدم جواز الخ ( قوله وتعبيره بمنفعة عضو يوخذ منه الخ ) هذا إنما يوذ من إطلاق االحوف 
لا من التعبير بالعضو . (قوله وكيرة المقدار ) الواو للتقسيم 


املا 
( فى عضو ظاهر فى الأظهر) لإطلاف المرض ف الآية » ولأن مشقة الزيادة والبطء فوق مشفة طلب الماء من 
فرسخ ». وضرر الشين المذكور فوق ضرر الزيادة اليسيرة على من مثل الماء . واحترز عن اليسير ولو على عضو 
ظاهر كأثر جدرى وسواد قليل » وعن الفاحش بعضو باطن وهو مايعد كشفه هتكا للمروءة بأن لايبدو فى المهنة 
غالبا » والظاهر يخلافه فلا أثر:لحوف ذلك فيهما إذ ليس فيهما كبير ضر ركاف اجموع . ولا نظر لكون المتطهر 
قد يكون رقيقا ولو أمة حسناء فتنقص قيمته بذلك نقصا فاحشا » ويفارق عدم وجوب بذل: فلس زائد على تمن 
مثل الماء كنا مر بأن الحسران ثم محقق مخلافه هنا ؛ وقضيته جواز إلتيمم عند تحقق النقص . ورد بأنه يلزمه ذلك 
فى الظاهر أيضا ولم يقولوا به وليس ىله لأن الاستشكال فيه أيضا ء وفرّق بينهما أيضا بأنه إنما أمرناه هنا 
بالاستعمال وإن تحقق نقص لتعلق جقه تعالى بالطهارة بالماء فلم نعتبر حق السيد لدليل ما لو ترك الصلاة فإنا نقتله 
به وإِنِ فات حقه بالكلية » بخلاف بذل الزيادة » وبمكن توجيه ما أطلقوه بأن الغالب عدم تأثير القليل فى الظاهر 


بل إنكان فاحشا.تيمم أو يسيرا فلا » والواو.فيه وقيا قبله بمعنى أو وبها عبر خخ ( قوله ىعضو ظاهر) ينبغى 
أن يأتى فيه التفصيل السابق عن شرح العباب فى احتياجه لعطش امحتر م من أنه تارة يكون الماعمعه وثارة يكون 
مع غيره فيسوى بين النفس والعضو . وقال خحج : وظاهر تقييد نحو العضوهنا با حدر م ليخرج نحو يد تحتم قطعها. 
السرقة » أو محاربة بخلاف واجبة القطع لقود لاحمال العفو اه.. وهو مبنى على أن المالك ليس محترما ىحق نفسه 
وقد مر عن سم أن الأقرب خلافه ( قوله واحترز) أى بما ذكره من تقييد الشين بالفاحش وكونه فى عضو ظاهر 
( قوله جدرى ) الحدرى بضم ابحم وفتح الدال وابلتدرئ بفتحهما لغتان اه مختاز ( قوله هتكا للمروءة ) بضم 
المم كا فى الحتار بضبط. القلم . وقال التلمسانى على السان : المروءة يفتح المبم وكسرها وبالحمز وتركه مع إبدالها 
واوا .ملكة نفسانية . وعبارة الشهاب فى شرح الشفاء : المروءة فعولة بالضم مهموز قد تبدل «مزته واوا وتدءغ 
وتسهل. بمعنى الإنسانية» لآنها مأخوذة من المرء وهى تعاطى المرء مايستحسن وتجنب مايسترذل كالحرف الدنيثة 
والملابس الحسيسة والحلوس ف الأسواق اه . وفتقريب التقريب لابن صاحب المصباح نور الدين خطيب 
الدهشة مانصه .: مر الرجل بالضم مروء ةكسهولة وقد يسبل وكشدد واوهء أى وذلك لآن الواو والياء إذا زيدتا 
ووقع بعدهما همزة أبدلت منجنس ماقبلها واوا أو ياء الخ » ثم تدغ, فيها الواو والياء حسنت هيئته وعفافه عما 
لايحل له ( قوله المهنة ) عبارة تار المهنة بالفتح الخدمة » وحكى أبوزيد والكسا المهنة بالكسر » وأنكره 
الأصمعى وف اللخطيب وحكى ضمها أيضا اه . وف القاموس : المهنة بالكسر والفتح والتحريك وككامة 
الحذق بالخدمة والعمل » يقال مهنه كنعه ؤنصره مهنا ومهنة ويكسر خدمه وضربه » ثم قال : وامنهنه استعمله 
للمهنة » فامهن لازم متعد : أى.ى مطاوعه بكسر الواو لازم » وقوله متعد” : أى فى مطاوعه بفتح الواو كما 
تقول كسرته فانكسر وجذبته فانجذب » وليس,اللزوم والتعدى فى الفعلحالةكونه بصفة واحدة ( قوله ولا نظر 
لكون المتطهر الخ) غرضه منه الرد” على ابن عبد السلام ( قوله يخلافه هنا ) وقد يفرّق أيضا بأن الخسران فى مسئلة 
الشراء راجع إلى المستعمل وهو مالك الماء ولاكذلك هذه المسثلة'اه كذا بخط شبخ الإسلام بهامش الدميرى 
( قوله وقضيته ) أى قضية قوله : بأن الحسران ثم الخ ( قوله ورد الخ ) أى ما اقتضاهكلامه من جوازالتيمم عند 
تحقي الخ ( قوله وليس فى محله ) أى الرد” بتأتى مثله فى الظاهر ( قوله توجيه ما أطلقوه) أى من أنه لا أثر الخوف 
(قوله فلا أثر تلحوف ذلك فيهما ) يعتى ف المسئلتين والإشارة بذلك للمحثر زينالمذكورين » والضمير فيهما الثانى 
لذينك امحتر زين فتأمل (قوله بأنه يلزمه ذلك ف الظاهر) أى بالنسبة للشين اليسير (قوله لتعلق حقه تعالى بالطهارة ) 
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والكثير فى الباطن » يمُلاف الكثير فالظاهر : فأناطوا الأمر بالغالب فيهما ولم.يعولوا على خلافه + ويفرق بينه 
وبين بذل زائد على الن بأن هذا يعد غبنا ف المعاملة ولا يسمم ببا أهل العقل »كنا جاء عن ابن عبر رنى الله 
عنهما أنه كان يشح فيها ١'!+افه‏ ويتصداق بالكثير » فقيل له خقال : ذاك عقى وهذا جودى . والثانى لايتيمم لذلك 
لانتفاء التلف » وعلى انر إنما يتيمم إن أخبره بكونه يحصل منه ذلك وبكونه مخوفا طبيب مقبول الرواية ولو 
عبدا أو امرأة. أو عرف هو ذلك من نفسهء وإلا فليس له التيمم كنا جزم به في النحقيق وثقله ىالروضة عن 
السنجى وأقره وهو المعتمد وإن جزم البغوى بأنه يتيمم . وقال الأسنوى : إنه يدل له مافى الجموع فى الأطعمة 
عن نص الشافعى رحمه الله أن المضطر إذا حاف من الطعاما محضر إليه أنممسموم جاز لهتركه والانتفال إلى الميغة اه . 
فد فرق الوالد رحمه الله تعالى بينهما بأن ذمته هنا اشتغلت بالظهارة بالماء فلا تبرأمن ذلك إلا بدليل ولاكذلك أكل 
الميتة ؛ وىكلام ابن العماد مايدل علي ه(وشدة البردكرض) أف أنه يتيمم إن خا ف شينا مما مر ولم مجدمايسخن بهالماء 


فى اليسير ولافى الفاحش بالباطل المذكور فى قوله فا مر فلا أثر لحوف ذلك فيهما ( قوله أهل العقل ) أىحيث 
فعلوا ذلك جهلا بالقيمة ‏ أما.لو فعلوا ذلك مع«فقير محاباة فهو من الصدقة اللحفية ؤفاعلها محمود لامذموم ( قوله 
يشح فيها ) أى المعاملة ‏ ( قوله لانتفاء التلف ) أى .لش * من منفعة الوضوء فلا يناى مامر من أنه يتيمم لنقصان 
المنفعة قطعا ( قوله طبيب ) فلو امتنع من الإخبار إلا بأجرة وجب دفعها له إنكان فى الإخبار كلفة كأن احثاج فى 
إخباره إلى سعى حنى يصل للمريض» أو لتفتيش كتب ليخبره بما يليق به وإنلم يكن فى ذلك كلفة كأن حصل 
منه االحواب بكلمة لاتتعب لم نجب لعدم استحقاق الأجرة على ذلك » فإن دفع إليه شيئا بلاعقد تبرعا جاز » وقوله 
مقبول الرواية ظاهره أنه لو أخبره فاسق أو كافر لايأخذ ببره.رإن غلب على ظنه صدقه وينبغى خلافه » فى غلب 
على ظنه صدته عمل به وب ما لو تعارض عليه إخبار عدول » وينبغى تقديم الأوثق فالأكثر عدا أخحذا ممائماله 
الشارح فى المياه » فلو استووا .وثوقا وعدالة وعددا تساقطوا وكانكا لولم يوجد مخبر فيأنى فيه كلام السنجى 
وغيره ؛ ولو قيل بتقديم خبر من أخبر بالضرر لم يكن بعيدا لأن معه زيادة » ثم غلم إنكان المرض مغسبوطا لايحتاج 
إلى مراجعة الطبيب فى كل صلاة فذاك وإلا وجب عليه ذلك ».ومن التعارض أيضا مالو كان يعرف الطب من 
نفسه ثم أخبرهآخر » حلاف مايعرفه فيأق :فيه ماتقدم ( قوله أوعرف هو ذلك ) أى لوف ( قوله من نفسه ).ولو 
فاسقا » والمراد المعرفة بسبب:الطب . وى حج : ولو بالتجربة » وقد يتوقف فيه بأن التجربة قد لا محصل بها معرفة 
الحواز أن -حصول الضرر كان لأسباب لم توجداق هذا المرض » وظاه ر كلامهم أنه لايشترط سلامته.من خخارم 
المروءة ولاامن مفسق هنا وهو ظاهر(قوله وإلا) أى بأن فقده فى حل يحب طلب الماء منه فيايظهر ( قوله السنجى) 
هو بالكسر والسكون وجمٍ نسبة. إلى سنج قرية بمرو والضم ومهملة آخره إلى السنج مؤضع بالمدينة أنساب للسيوطى 
من حرف السين المهملة ( قوله يدل له) أى لما جزم به البغوى ( قوله إلا بدليل) أى يستند إلية ( وله ولاكذلك 
أكل الميتة ) لك أن تعارض بأنه ثم أيضا اشتغلت ذمته بظلب وقاية روحه. بأكل الطاهر:وضرره٠غير‏ محقق فلا 
يعدل عنه إلا بدليل ( قوله ولم يحد مايسخن به الماء) قال مم على حج فى آخر الباب مانصه :'أما لو وجد .مايسخن 
به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين حرج الوقت وجب عليه الاشتغال به » وإن حرج الوقث 
هذا يشبه المصادرة فإن المستشكل لايسلم تعلق حقه تعالى بالطهارة بالماءحينثذ(قوله أو عرف.هو ذلك من نفسه) 
أى طبا لانجربة . 
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أو يدثر أعضاءه لما روى عن عرو بن العاص قال « اختلمت. فى ليلة: باردة فى غزوة ذات السلاسل » 
فأشفقت أن أغتسل فأهلك » فتيممت ثم ليت بأصحانى الصبح فذكروا ذلك للنى صلى الله عليه وسلم فقال : 
يانرو » صليت.بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذى منعنى من الاغتسال وقلت : إنى سمعث الله يقول ‏ ولا 
تقتلوا أنفسكم إن اللدكان بكم زحما ‏ فضحك صل الله عليه وسلم ولم يقل شيثا» (وإذا امتنع استعماله ) أى الماء 
( فى عضو .) من محل طهازته خرح أو كسر أو مرض فلم يرد بامتناعه حر يمه بل امتناع وجوب استغماله » ويصح 
أن يريد به تحريمه أيضا عند غلنة ظنه حصول المحلتور بالطريق المتقدم » فالامتناع على بابه ومراده بالعضو 
الحنس ء وخرج به امتناع استعماله فى جميع أعضاء طهارته فإنه يكفيه التيمم ( إن لم يكن ) عليه ( ساتر وجب 
التيسم ) لثلا يبى محل العلة بلا طهازة ويلزمه إمرار التراب ما أمكن على محل العلة إن كان بمحل التيمم ول يمخش 
محلنؤرا مما مر وعرّف التيمم بالألف واللاغ إشارة للرد على من ذهب إلى أنه يمر الأراب على امحل المعجوز عنه 


وليس له التيمم ليصلى به فالوقت أفى به شيخنا الشهاب الرمل وهوظاهز لأنه واجد للماء قادرعل الطهارة اه . 
وقوله لآنه واجد الخ : أى وبه يفارق مسئلة الزخمة المارة وخرج بالتسخين التبريد » فإذا كان الماء ساخنا بحيث 
لو اشتغل بتبريده خرج الوقت فليس له ذلك ٠‏ ويفرق بينهما بأن التبريد ليس من فغله ولا ياختياره » بخلاف 
النسخين » ويحتمل الحاق التيريد بالنسخين لحريان العادة به بل قد يكون زوال الحرازة فى زمن دون مايصرف 
فى التسخين ( قوله احتلمت الخ ) يشكل هذا إلدليل بأن من تيمم للبرد تلزمه الإعادة فلا تصح إمامته . ويمكن 
الحواب عنه بأله أخر البيان لوقت الحاجة » فسكوته لايدل على صعة إمامته بلحواز أنه أخر البيان لوقت اللحاجة 
وهو وقت القضاء ء أو أن القوم لم يعلموا تيممه( قوله ذات السلاسل ) هى بالفتح والضم : وعبازة الدميرى : 
وذات السلاضل ؛ يسينين مهملتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة واللام مخففة : موضع معروف بناحية الشام 
أرض بنى عذرة كذا قاله البكرئى فى معجمه والمصنف فق البذيب هذا هو المعروف + وكانت ف جمادى 
'الآخرة سنة: تمان وكان عمرو أميرها . ووقع فى نباية ابنالأثير أنها بهم السين الأولى وكسر الثانية وأنها بأرض 
جذام.. وى الصحاح قريب منه . وقال السهيى كما قال ابن الأثير اه . وضبطه ابن سيده فى لمكم بالوجهين ١‏ 
( قوله عند غلبة ظنه) أفهم أنه حيث لم يغلب :على ظنه ماذكر جاز له التيمم وهو موافق لما اقتضاه تعبير المصنف . 
بانلموف ». وحينئذ فحيث أخبره الطبيب بأن الغالب حصول المرض حرم استعفال.الماء » وإن أخبر بمجرد حضول 
الحوف لم يحب ويجوز التيمم. ( قوله ومراده بالعضو اهنس ) أى فيصدق بما إذا كانت اللحراحة فى أكثر من عضو 
لكن يرد عليه أن تعداد العضو يأتى فى كلامه . وقد يقال إتيانه فى كلامه لابمنع مله على النس لأن. الحنس عند 
الحمل عليه مجمل فا يأنى بيان له أو أن مايأتى بيان لتعدد التيمم ( قوله ما أمكن على محل العلة ) إن أمكن ولو على 
أفواه الحرح إذ لاضرر فيه من الروض وثمرحة( قوله مما.مر) أى من الحوف على منفعة العضو الخ ( قوله إشارة 
للرد الخ ) ووجه الرد أن ذلك:: أئ مسح امحل المعجوز عنة وحده لايسمى تيمما شرعيا.» والألفاظ المطلقة تحمل 


( قوله فلم يرد ) لو عبر بالواو بدل الفاء كنا عبر الدميرى لكان واضحا ( قوله عند غلبة ظنه الخ ) لايخني أن هذا 
القيد لابد منه لامتناع. استعمال الماء عع ىكل من المعنيين خلافا لما بوهمه كلامه 
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تلك المحال” بالمتقاطر » فإن تعذ رأمسه ماء بلا إفاضة » ويدل لذلك ماروى فى حديث عمرو بن العاصى ١‏ أنه غسل 
معاطفه وتوضا وضوءه للصلاة ثم صلى بهم » قال البييق : معناه أنه غسل ما أمكنه وتيمم للباق » ومقابل 
المذهب فى وجوب غسله القولان فيمن وجد من الماء مالا يكفيه » وفهم من كلام المصنف أنه لايحب مسح 
موضع العلة بالماء وإنل يخف منه » وهو مانقله الرافعى عن الآثمة لآن الواجب إنما هو الغسل . نعم يظهر استحبايه 
ولا يلزمه أن يضع ساترا على العليل لهسح على الساتر إذ المسح رخصة فلا يناسبها وجوب ذلك( ولا ترتيب بياهما ) 
أى بين التيمم وغسل الصحيح ( للجنب ) ونحوه من حائض ونفساء ومن طلب منه غسل مسنون لأ .مم بدل 
عن غسل العليل والمبدل لايجب فيه الرتيب فكذلك بدله . ورد القول بوجوب تقد. “سل الصحيح »كوجوب 
تقديم ماء لايكفيه بأن التيمم هنا للعلة وهى مستمرة وهناك لعدم الماء » فأمر باستعماله أوّلا ليصير عادما وحمل 


على ماهو معهود فى الشرع ( قوله وكذا غسل الصحيح على المذهب ) قال فى الروض .: ولما بين حباث الحدرى 
حك العصو الخريح إن خاف من غسله مامر اه ( قوله ولو بأجرة فاضلة ) أى فإن تعذر الاستئجار قضى لندوره, 
اه حج ( قولهعما مر ) وهو مايعتبر فى زكاة الفطر » وقضيته أنه لايشترط فضله عن الدين .بناء على ماهو المعتمد 
عند الشارح فى زكاة الفطرة . يرد عليه أنه لاحب عليه شراء الماء إذا اختاج ثمنه فى الدين المستغرق » فالظاهر أن 
ذلك المقتضى غير مراد عند الشارح وأنه يشترط فضله عن الدي نكثمن الماء( قوله ببل' خرقة ) متعلق بقول المصنف 
غسل ( قوله بلا إفاضة الخ ) أى وذلك غسل خفيف فلا ينانى مايأتى من عدم وجوب المسح ( قوله فلا يناسبها 
وجوب ذلك ) أى على أن المسح على الساتر إنما هو بدلعما أخذه من الصحيح وهو متمكن من غسلة فلا معنى 
لوضع الساتر عليه » بل القياس منعه لأدائه إلى تفويت الغسل مع إمكانه . وعبارة ابن قامم فهاكتبه على قول ابن 
حجر : نعم يسن سر الحرح حتى يمسح عليه روجا من الحلاف اه . قد يقال قياس أن المسح عليه طهارة مانحت 
الساتر من الصحيح أنه إذا أمكنه غسل البصحيح لايسن الستّر المذكور لعدم الحاجة إليه » بل لايجوز.إلا أن يكون 
الخالف المراعى خلافه يرى ذلك . وقد يقال : كون احالف يرى ذلك لايقتضى وضع الساتر » لأن رغاية الحلااف 
إنما تطلب.حيث لم تفوت مطلوبا عندنا وهى هنا تفوت الغسل الواجب لقدرته عليه بدليل وجوب نزع الخبيرة 
إذا أخذت من الصحيح شيئا ليغسل ماتحتها » اللهم إلا أن يقال.: إن الكلام مفروض فيا إذا تعذر غسل ماحول 
الخرح من الصحيح فيسن وضع الساتر لهسحه بدل الصحيح منضم للتيمم بدل احريح ( قوله ولا ترتيب بينهما الخ ) 
قال ابن حجر : تنبيه ما أفاده:المئن أن الحنب إذا أحدث لايلزمه الرتيب وإنكانت علته فى أعضاء الوضوء يشمل 
مالوكانت علته فى يده مثلا فتيمم عن الحنابة ثم أحدث فتوضا وأعاد التيمم عن الأكبر لإرادته فرضا ثانيا فيندرج 
فيه تيمم. الأصغر وإنكان قبل الوضوء » وهو متجه نظير مامر فى جنب بى رجلاه فأحدث له غسلهما قبل بقية 
أعضاء وضوئه »وما أومأ إليه كلام شارح أنه لابد من التيمم فى هذه الصورة عن الأصغر وقت غسل العليل فهو 
مناف لكلامهم أنه حيث اجتمع الأصغر والأكبر اضمحل” النظر إلى الأصغر مطلقا اه ( قوله للجنب ) قال 
الى وجوبا : أقول : أى من جهة الوجوب فهو تمييز ولا خبر للا هنا » إذ الكثير إسقاط خبرها بل قيل بوجوب 
إسقاطه » ويحتمل أن احبر محذوف : أى لاترتيب واجب .وجوبه ( قوله ورد القول الخ )لم يتقدم له حكاية هذا 
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النص القائل بأنه يبدأ بالتيمم على الاستحياب ليذهب الماء أثر التراب ( فإ نكان محدثا ‏ حدثا أصغر ( فالأصح 
اشتراط التيمم وقت غسل العليل ) لاشتراط'الترتيب ى طهارته فلا ينتقل عن عضو حتى يككله غسلا وتيمما عملا 
بقضية الترتيب » فل وكانت العلة فى اليد فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عنغسل الوجه »وله تقديمه 
على غسل الصحيح وهو الأولى ليزيل الماء أثر التراب وتأخيره عنه وتوسطه » إذ العضو الواحد لاترتيب فيه ولو 
كانت العلة فى وجهه تيمم عنه قبل غسل اليدين . ويسن” للجنب ونحوه تقديم التيمم أيضا كما فى الجموع عن 
الشافعى رحمه الله والأصعاب . قال الأسنوى:: ولقائل أن يقول : الأولى نقديم ماندب تقديمه فى الغسل » فإن 
كانت جراحته فى رأسه غسل ماصح منه ثم تيمم عن جريحه ثم غسل باق جسده وما بحثه ظاهر لامعدل عنه . 
والثانى يحب تقديم غسل المقدور عليه من الأعضاء كلها لما مر فى الحنب . والثالث يتخير إن شاء قدام التيمم على 
المغسول وإن شاء أخر ( فإن جرح عضواه فتيممان ) يجبان.بناء على الأصح وهو اشتراط التيمم وقت غسل العليل 
لتعد د العليل » فلو كانت العلة ق وجهه ويده تيمم ل الحدث الأصغر تيممين : تيمما عن الوجه قبل الانتقال 
إلى اليد » وتيمما عن اليد قبل الانتقال لمسح الرأس » وله الموالاة بين التيممين بعد فراغ الوجه ولو وجدت العلة 
فى أعضائه الأربعة وُّ نعمها فئلاث تيممات واحد عن وجهه وآخر عن يديه وآخر عن رجليه ولا يحتاج إلى 
تيمم عن الرأس لأن مسح الصحيح منها يكنى وإن قل" . نعم لوعمنها الحراحة احتاج إلى تيمم رايع عنها ولوعمت العلة 
أعضاءه الأربعة كفاه تيمم واجد عن:الوضوء » فإ ن كان على كل عضو مها ساترعمه وتمكن من رفع الساتر عن 


القول لكنه يفهم م نكلامه ثبوت الحلاف وإنلم يحكه المصنف ( قوله ليزيل الماء أثرالتراب ) هذا لايأق إذا عت 
العلة الوجه واليدينٍ » ونظر الزركشى فى«سح الساتر هل الأولىتأخيره عن التيمم كالغسل ؟ والذى يتجه أن الأولى 
ذلك » لكن إن فعل السئة من مسحه بالتراب ليز يله ماء المسح حيةئذكذا فى شرخ العباب اه سم على حج . أقول : 
وقوله هذا لايأى الخ ظاهر لكنه قد يوجه تقديم التيمم فيه بما قاله الأسنوى من أن الأولى أن يقدم أعضاء الوضوء 
على غيرها » فتقديم التيمم حينئذ لكونه بدلا من غسل الوجه واليدين وهو مقدم على بقية الأعضاء ( قوله وتوسطه) 
أى بأن يغسل بعض العضو الصحيح ثم يتيمم عن علته ثم يغسل باق صحيحه ( قوله ويسن” للجنب الخ ) هذا مستفاد 
من:قوله السابق : ويحمل النص القائل يأنه الخ » ولعل ذكره هنا للتنبيه على أنه مصررح به فى كلامهم وتوطة لما 
نقله عن الأسنوى ( قوله لما مر فى الحنب الخ ) أى من أنه يجب تقديم الغسل على قول تقد م رده ( قوله بعد فراغ 
الوجه ) وبه علم رد ماقيل يكفيه تيمم واحد عن الوجه واليدين لعدم الفاصل بينهما . ووجه الرد أنه لما وجب 
غسل بعض كل من الوجه واليدين وجب الترتيب بينهما وهو إنما يحصل بتيممين » وسيأقى مايئخذ منه ذلك ى 
قول الشارح قال فى المجموع الخ ( قوله لوعمنها ) الأولمعمته لآن الرأس مذكر ( قولهكفاه تيمم ) وقضية ذلك أنه 
لو احتاج لأربع تيممات بأن كان فىكل عضو من أعضائه الأربعة علة غير عامة لغير الرأس وعامة للرأس كى 
نية الاستباحة عند تيمم الوجه فلا نحتاج بقية التيممات نية وإن نوى عند غسل صعيح الوجه رفع الحدث اه ابن 
قاسم على أنى شجاع . أقول : وفيه نظر لايخى لأ نكل تيمم طهارة مستقلة بالنسبة لغيره » وإذا اكتى بنية واحدة 


( قوله قال الأسنوئ الخ ) كان الأولى تقدبمه على قول المن فإن كان محدثا الخ ( قوله لآن مسح الصحيح منها) 
الصواب مته وكذا يقال قعنتها 
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وجهه.ويديه وجب عليه لأجل تيممه وإلالم يحب التيمم ويصلى كفاقد الطهؤرين ثم يقضى لكنهيسن”" خروجا من 
خلاف من أوجبه واليدان والرجلان كل منهما كعضو . نعم يسن جع لكل واحدة كعضو ف التيمم من أجلها . 
ويوئخذ ما تقدم أنه لو عمت العلة وجهه ويدي هكفاه تيمم واحد عن ذلك لسقوط الترتيب بينهما حينئذ » وبه أففنى 
الوالد رحنه الله تعالى ومثل ذلك مالوعمت الرأس والرجلين . قال فى المجموع : فإن قل إِذا كانت الحراجة فى وجهه 
وده وغسل صحيح الوجه أولا جازثنوالى تيمميهما فلم لايكفيه تيمم واحد كنعمت الحراحة أعضاءه ؟ فالحواب 
أن التيمم هنا طهر نحم فيه الترتيب » فلو كفاه تيمم واحد حصل تطهير الوجه واليدين فى حالة واحدة وهو 
متنع » بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها لسقوط الترتيب بسقوط الغسل اه . قال الشيخ : وما قيل من أن هذا 
الحواب لايفيد لآن حكم الأرتيب باق فيا يمكن غسله ساقط فى غيره فيكفيه تيمم واحد مردود بأن الطهر فى العضو 
الواحد لايتجزأ ترتيبا وعدمه ( وإن كان ) على عضوه الذى امتنع استعماله الماء فيه سائر ( كجبيرة ) ولصوق 
لايمكن نزعها ). الحوفه محذورا مما مر » وعبارة أصله ولا يمكن . قيل : وهى أولى لإيهام تلك أن مايمكن نزعه 
لايسمى ساترا اه . ويرد” بفرض صعته بأن من الواضح أن هذا قيد للحكم لالنسمينها ساترا فلم يحتج للواو . والحبيرة 
بفتح الم : خشب أو قصب يسوى ويشد على محل الكسر أو الحلع لينجبر . وقال الماوردى : الخبيرة ماكان 
على كسر واللصوق ماكان على جرح » ومنه عصابة الفصد ونحوهاءوتعبير المصنف بالساترشامل لما تقدم» 
وحيث عسر عليه نزع ماذكر ( غسل الصحيح ) لكونها طهارة ضرورة فلزمه أقصى مايمكنه منها ( وتيمم ) 
لحديث جابر فى المشجوج الذى احتلم واغتسل فدخخل الماء شجته ففات فقال صلى الله عليه وسام « إما كان يكفيه 
أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم بمسح عليها ويغسل سائر جسده » رز كما سبق ) حكه من مراعاة العرتيب 


زم وقوع ماعدا نية التيمم الأول فى غير محلها » إذ محلها بالنسبة لكل تيمم عند نقل الآراب ومقار ها للمسح به » 
فالاكتفاة بالنية الأولى عن بقية التيممات يشبه مالو نوى عند غسل الكفين الوضوء وم يستحضر النية عند غسل 
الوجه وهو باطل فكذا هنا » على أن التيمم الثانى حيث خلا عن النية كان الحاصل به مجرد تكرار المسح ( قوله 
وجب عليه ) أى رفع السّر ( قوله لكنه يسن ) أى التيمم فوق الساتر (.قوله كل منهما ) أى اليدين والرجلين 
فاليدان كعضتو والرجلان كعضو ( قوله ويئخذ مما تقدم ) أى فى قوله ولوعمت العلة أعضاءه الأربعة كفاه تيمم 
واحد الخ ( قوله نحم فيه اللرتيب ) أى نظرا لغسل الصحيح من كل من الوجه واليدين ( قوله وهو ممتنع ) أى 
لوجوب الترتيب فيه ( قوله فا يمكن غسله ) وهو صحيح الوجه واليدين ( قوله ساقط فى غيره) وهو عليلهما ( قوله 
فلم يحتج للواو) أى ومع ذلك هى أوضح لاستغنائها عن االحواب ( قوله ماكان على جرح ) ظاهره ولو من خشب 
( قوله لما تقدم) أى من الحبيرة واللصوق( قوله وحيث عدُرعليه ) أى بأن خاف من نزع الحبيرة شيثا مما تقدم( قوله 
ويعصب على رأسه) بابه ضرب اه مختار . والظاهرأن هذا الرجل : أى المعبرعنه بالمشجوج فى قصة جابروالمعبرعنه 
بلفظ رجل سوال ابن عباس. هوا متقدم فى قوله لما روى ابنعباس أن رجلا أصابه جر حعلىعهدهصلى الله عليه 
وسل » ويكون قوله هنا إنما يكفيه مذكورا مع قوله إلسابق: أولم يكن شفاء العى' السوكال» لك نجابر روى كيفية تعيم 
النى صلى الله عليه وسام التيمم وابن عباس لم يتعرض لذلك وإنما اقتصر على اعتراضه صل الله عليه وسام على الآمر 
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ف الوضوء وتعداد التيمم بتعدد محل .العلة وغير ذلك مما تقدم ؛ وعلم من كلامه أنه إذا أمكن نزعها من غيرخوف 
وجب وهو كذلك ( ويجب مع ذلك مسح كل جييرته بماء ) حتى مانحت أطر؛ . الساتر منه بالتلطف الشابق حيث 
أمكن فلا يجزئه الاقتصار على مسح بعض الساتز لأنه أببح لض رورة العجز عن الأصل فيجب فيه التعميم كالمسح 
فالتيمم ٠‏ وخرج بالماء الغراب لأنه ضعيف فلا يكثر من وراء حائل » بحلاف الماء فإنه يوثر من ورائه فى نحو 
مسح الاعف » ويشترط.فى الساتر أن لايستر إلا ما لابد منه للاستمسالك إ- ا. مح بدل عنه حتى لو فرض أنهلم يأخذ 
شيا من الصحيح أصلا سقط حينئل مسحه ؛ لأنه إذاكان العضو جريحا وواجبه التيمم عنه وغسل الباق فلا فرق 
بين أن يستر أولا » فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن السائر يأخطذ زيادة على حل العلة » ولابد أن 
يوضع على طهر كالخف وإلا وجب نزعه والوضع على طهر إن أمكن » فإن تعذر مسح وقضى كا يأتى » وأفهم 
إطلاقه أنه لايتأقت لأأن التأقيت لم يرد هنا ؛ يخلافه فى الحف فله المسح إل أن يبرأ » ويمسح عليها ولو أصابها دم 
من الحرح .لأنه معفو عنه.وإن اختلط الدم بالماء كما أفى به الوالد رحمه اللّدتعالى تتقديما لمصلحة الواجب على دفع 


للرجل بالغسل ( قولة م نكلامه ) أى وهو قوله لايمكن نزعها ( قوله أن لايستر ) الأولى وبشترط لوجوب مسح 
الساتر أن يأخذ من الصحيح شيئا فإنه المناسب لقوله حهى لو فرض أنه الخ نعم يشترط لعدم وجوب القضاء أن 
لايأخذ من الصحيح إلا مالابد منه للاستمساك » لكن ئيس الكلام الآن + القضاء وعدمه ( قوله على طهر ) فى 
نسخة كامل لاطهر ذلك العضو ( قوله ولو أصابها دم من الحرح ) غايه لما قبله » وعبارة حج : ولو نفد إليها 
نحو دم الجرح وعمها ععى عن مخالطة ماء مسحها له أخذا مما يأنى ى شروط الصلاة أنه يعبى عن اختلاط المعفو عنه 
بأجنبى يحتاج إلى بماسته له اه . وكتب سم على قوله وعمها مانصه : انظر لوعمها جرم الدم يحيث لايصل المسح 
لنفسها اه : أى فهليكى المسح عليها أم لا ؟ فيه'نظر والأقرب الأول أخذا مما تقدم فيا لوتجمد العرقعلى البدن 
حبى صار كالحزء منه فإنه لايعد حائلا بل يكتى يحريان الماء عليه رفع الحدث وإنلم يصل إلى البدن لتنزيله 
مزلة الحزء منه فكذلك هنا » وف -حاشية شيخنا العلامة الشوبرى على المنبج عن مقتضى كلام العباب مايوافقه ؛ 
ثم رأيت ماذكره الشارح فى آخر باب التيمم بء . قول المصنف إلا أن يكون يجرحه دم كثير من قوله وتقييدبه 
بالكثير من زيادته على المحرر إلى أن قال : والأوجه حمل ماهنا على كثير جاوز محله أوحصل بفعله أو على ما إذا 
كان الحرح فى عضو التيمم وعليه دم كثير حائل يمنع الماء وإيصال الثراب على العضو اه . وهو ظاهر ف أنه 
لابمسح هنا لوجود الحائل فراجعه ( قوله معفو عنه ) زاد سم على منبج بعد ماذكر.نقلا عن مر خلافا لما فى فتاوئ 
شيخ الإسلام » وراجعت فتاوى شيخ الإسلام فوجدت الذى فيها على وجه آخر فراجعه . قال مر : فلوكان لو 
(قوله حبى ماتحت أطراف الساتر منه ) ظاهره بل صريحه أنه غاية فى المسح : أى فيمسح حبى مانحت أطراف الساتر 
ولي سكذلك » وف العبارة سقط .يظهر من عبارة شرح الإرشاد الى هى أصل هذه العبارة ونصها بعد قول المن 
فإن سثر عمه مسحا بماء أبدا وغسل الصحيح حتى مانحت أطراف الساتر الخ » فلعله سقط لفظ وغسل الصحيح من 
الكتبة ( قوله ولابد) أى لصحة المسح إذ هو قيد لهكا لايخى : أى إلا عند عدم إمكان نزعه كا يأنى ( قوله وإلا 
وجب نزعه ) وحينئذ فلا فرق بين ما لو وضعها على حدث أو طهر إلا فى القضاء وعدم ه كما سيصرح به ى آخر 
الباب ( قوله فإن تعذر مسح وقضى ) هذا التفصيل فيا إذا كان فى غير أعضاء التيمم . أما إذا كان فيها فالقضاء 
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مفسدة الحرام كوجوب تنحئح مصلى الفرض عند تعذر القراءة الواجبة عليه . ( وثيل) يكفيه مسح ( بعضبا ) 
كانلخف والرأس وفرق الأول ببنه وبين الرأس بأن ىتعميمه مشقة الزع وبين الحف بأن فيه ضررا فإن الاستيعاب 
يبليه ( فإذا تيمم ) من غسل الصحيح وتيمم عن الحريح وأدى فريضة ( لفرض ثان ) وثالث وهكذا (ولم يحدث ) 
ول يطرأ على تيممه مبطل له (لم يعد امنب ) ونحوه ( غسلا )لا غسله ولا مسحا لما مسحه » إذ التيمع طهارة 
مستقلة ى الحملة فلا يلزم بارتفاع حكلها انتقاض طهارة أخخرى » كا لو اغتسل الحنب ثم أحدث“ يلزمه الوضوء 
ولا ينتقض غسله وإِنكان أعضاء الوضوء بعض المفسول فى الحنابة لآن الوضوء عبادة مستقلة فى الحملة ( ويعيد 
الحدث ) غسل ( مابعد عليله ) مراعاة للترتيب » فإذا كانت الحراحة فى اليد تيمم وأعاد مسح الرأس ثم غسل 
الزجلين » لأن حكم الحادث عاد إلى العضو فى حى الفريضة دون النوافل فيجتاج إلى إعادة مابعده ( وقيل 
يستأنقان ) فيعيد الحدث الوضوء والحنب الغسل ( وقيل الحدث كجنب ) فلا يعيد شيثا على الصحيح ( قلت : هذا 
الثالث أصح » والله أعلم ) وهو قول الأكثرين » ونقل الإمام الاتفاق غليه لأنه إنما يحتاج إلى إعادة مابعد عليله 
أن لو بطلت طهارة العليل وطهارة العليل باقية بدليل جواز التنفل » وإذا قلنا بالصحبح وهو إعادة التيمم فقط 
وكان متعددا فهل يعيد هكذلك أو يعيد تيمما فقط ؟ الأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أنه يتيمم تيمما واحدا » 
والقائل بتعدده بناء على طر يقة الرافعى لأجل الترتيب » وخرج بقوله ولم يحدث ما إذا أحدث فإنه يعيد جميع مامر » 
ولو رفع الحبيرة عن موضع الكسر فوجده قد اندمل أعاد كل صلاة صلاها بعد الاندمال بالمسح عليها » ولو 
سقطت جبيرته فى الصلاة بطلت صلاته سواء أكان برئ أم لاكانقلاع اليف ء بمخلاف ما لو رفع الساتر لتوهم 
البرء فبان خلافه فإنه لايبطل تيممه ؛ ولعل صورة رفغ السائر أنه ظهر من الصحيح مالا يجب غسله عكس 
صورة سقوط الحبيرة » إذ لابمكن بقاذها مع وجوب غسل ماظهر وكذا مابعده فى الحدث الأصغر » 


مسحها انتقل الدم إلى حل آخر بحيث لايعنى عنه مسح أيضا لآن غاية ما فى الباب أنه نجس نفسه لحاجة وهو جائز 
ثم يغسل امحل المنتقل إليه المذكور اه . وهذا لايشكل على مامر من أن اللحف إذا تنجس معفو عنه مسح منه مالا 
نجاسة عليه » لأن لحف لايحب استيعابه بالمسح بل الواجب فيه مايسمى مسحا فلا ضرورة إلى مسح موضع 
النجاسة ء وأما الحبيرة فيجب استيعابها » فالدم وإنكان فى بعضها أشببت مالوعمت النجاسة | لحف وتقدم جواز 
مسحه حيذئذ ثم عن الشارح ( قوله فى تعميمه ) أى الرأس ( قوله ونحوه ) من الحائض والنفساء ( قولهما إذا أحدث ) 
أى أو أجنب ثانيا ( قوله بعد الاندمال ) أى ماع أنها بعد الاندمال فإن ترد فى وقت الاندمال قدر بأقرب زمن 
بمكن الاندمال فيه ( قوله بطلت صلاته ) أى لظهور مايحب عسلهكا أشار إلى ذلك الشارح بقوله الآفى مع وجوب 
غسل ماظهر ( قوله لايبطل تيممه ) أى ولا صلإته ( قوله ولعل” صورة رفع الساتر ) أى المذكورة فى قوله 
عخلاف ما لو رفع الساتر الخ ( قوله مالا يحب غسله ) لو قال : لم يظهر من الصحيح مايجب غسله كان أوضح 
لشموله مالو لم يظهر من الصحيح شىء أصلا وإ نكان مستفادا بالأولى مما ذكره ( قوله إذ لابمكن بقاها ) أى 


( قوله ولعل” صورة رفع الساترأنه ظهر من الصحيح مالايجب غسله ) عبازة مقلوبة إذ ليس لنا صورة يظهر 
فييا من الصحيحمالايحبغسله . وعبازة شرح الروض بعد أن أجاب بالحواب الأنى فى كلام الشيخ بعد نصها 
ثم رأيت الزركشى أجاب: يحمل ماهنا أى مسئلة رفع الساتر على ما.إذا لم يظهرمن الصحيح مايجحب غسله وماهناك 
فى مسئلة الحبيرة على ما إذا ظهر منه ذلك وهو أولى انتبت 
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أوما إذا ترذد فى بطلان تيممه وطال الردد أومضى. معه ركن وبما تقر رعلم أن ملحظ بطلان الصلاة غير ملحظ 
بطلان التيمم واندفع قول بعضهم : لا أثرلظهور شىء منالصحيح ف بطلان التيمم لأندعن العليل ووجه اندفاعه 
أنالم نجعل هذا الظهور سببا لبطلان التيمم بل لبطلان الصلاة وملحظهما مختلف كا تقرر » وإذا تحقق البرء وهو 
على طهارةكانكوجدان المتيمم الماء فى تفصيله الآتى ولوكانت لصوقا تتزع وتغي كل يوءأو أيام فحككها كا حبيرة 
الواحدة كنا أفى به السبكى » وفيه نظر ظاهر بل الأوجه خلافه » ولوكانت الحبيرة على عضوين فرفع إحداهمالم 
يلزمه رفع الأخرى » بحلاف ماسح الحف لو نزع أحد خفيه لزمه نزع الآخر لأن الشرط فى الابتداء أن يليسهما 
جميعا وهنا لايشترط أ الابتداء أن يضع الحبيرة عليهما » ولو أجنب صاحب الحبيرة اغفسل وتيمم ولا يحب عليه 
نزعها » بخلاف الحف » ويفرق بينهما يأن فى إيماب التزع هنا مشقة . ثم الكلام ى التيمم ينحصر فى ثلاثة أطراف 
الأول فى أسبابه وقد مر الكلام عليها » الثانى فى كيفيته الثالث فى أحكامه . وقد شرع ف الكلام على الطوف 
الثانى فقال : 
فصل 
فى بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك ما سيق 

( يتيمم بكل تراب ) فلا يحزئ بغيره من أجزاء الأرض أو ما اتصل بها لقوله تعالى - فتيمموا صعيدا طيبا - 
قال ابن عباس وغيره : أى ترابا طاهرا » ولحبر مسلم « جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا » والثرية من 
أسماء التقاب » وجاء بلفظ التراب فى رواية الدارقطنى و صححها أبو عوائة وجعل تل الأرض مسجدا وترابها طهورا» 


الصلاة وهو تعليل لكون سقوط الجبيرة عكس ذلك ( قوله وكذا مابعده ) عطف على قوله مع وجوب غسل 
ماظهر ( قوله أو ما إذا تردد) عطف على قوله أنهظهر من الصحيح مالا يحب غسله الخ (قوله غير ملحظ الخ ) 
وهو أن ملحظ بطلان التيمم البرء من العلة » وملحظ بطلان الصلاة ظهور مايحب غسله من الصحيح ( قوله 
فى بطلان التيمم ) أى فلا تبطل الصلاة ( قوله ى تفصيله الآنى ) أى فيقال إن تحقق ذلك وليس فى صلاة امتنع 
الاحرام بها أو فيها » فإن وجب قضاوها ككون الساتر أخذ زيادة على قدر الاستمساك بطلت وإنْلم يحب ككون 
الساتر لم يأخذ من الصحيح شيئا أتمها ( قوله الأوجه خلافه ) أى من أنكل مرة لها حكم مستقل ؛ فعلى كلام السبككى 
تغيير اللصوق لايؤثر فى طهارته السابقة » وعلى كلام الشارح يؤثر » فيجب غسل الصحيح مع مابعده ولا يبطل 
التيمم عليها ( قوله ولا يجب عليه نزعها ) أى ثم إن وجد سبب لاقضاءككونها أخذت زيادة على قدر الاستمساك 
وجب وإلا فلا( قوله على الطرف الثانى ) أى معقيا له بالثالث ففيه مسامحة . 
فصل ف بيان أركان التيمم 
( قوله وكيفيته ) لا يقال : الأركان داخلة فى الكيفية فلا وجه لعطف الكيفية عليها . لأنا نقول: المراد من 
كيفية الصفة الى هو عليها » ولا يلزم من بيانها بيان الأركان إذ لايلزم من بيان الكل بيان أجزائه وإنكاءت داخلة 
فيه » وهنا تبيين الكيفية يحصل بأن يقال : كيفيته نقل المراب مع النية إلى الوجه واليدين » ويبين كيفية النقل » 
لكن بعض ما اشتملت عليه الكيفية سئن وبعضها أركان » ولا يلزم من تبيينها كما سبق تمييز السئن عن الأركان 
فتأمل ( قوله وغير ذلك ) كالقضاء ( قوله أو ما اتصل بها ) كالشجر والزرع ( قوله لى الأرض مسجدا الخ ) 
( قوله أو ما إذا تردد ) هذا تصوير آخر للجبيرة فكأندقال : وصورة ابحبيرة أنه ظهر من الصحيح مايحب غسله 
أوما إذا تردد الخ » إذ ئيس قبله مايصح عطفه عليه فى اللفظ. وعبارة الشهاب ابن .حجر فى هذا المقام : ولو 
بام - نهاية الحتاج - ١‏ 
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وكون مفهوم النقب ليس بحجة محله حيث لاقرينة كا صرح به الغزالى فى المنخول » وهنا قريثتان : العدول إلى 
التواب فى الطهورية بعد ذكر حميعها فى المسجدية » وكون السياق للامتنان المقتضى تكثير مايمين به . فلما اقتصر 
على التراب دل" على اختصاصه بالحكم » وطهارة التيمم تعبدية فاخقصت بما وردكالوضنوء » بخلاف الدباغ فإنه 
نزع الفضول وهو يحصل بأنواع ( طاهر ) أراد به مايشمل الطهور بدليل قوله الآثى : ولا بمستعمل لقوله تعالى 
صعيدا طيبا ‏ ومر تفسيره بالتراب الطاهر . وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه : تراب له غبار » وقوله حجة فى 
اللغة » ويوئيده قوله تعالى ‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ‏ إذ الإتيان يمن المفيدة للتبعيض يقتضى أن يمسح 
بشىء يحصل على الوجه واليدين بعضه » وقول بعض الأتمة إنها لابتداء الغاية فلا يشرط تراب :ضعفه الزمكشرى 


عبارة حج وصح جعلت الأر ضكلها لنا مسجدا وترابها . وفى رواية صححيحة وتريئها » وهما مترادفان كا قاله أهل 
اللغة خخلافا لمن وه فيه لنا طهورا ( قوله المنخول ) بالنون والحاء المعجمة اسم كتاب الغزاالى فى أصول الدين ( قوله 
للامتنان) ف كون الامتنان قرينة ثى ء سم على حج.: أى لأنه يجوز إفرادهمن بين أنواع مايمين به الحكمة : ويمكن 
أن تكون هنا امتهان الراب فيتوهم عدم إجزائه ( قوله فاختصت بما وردكالوضوء ) يفيد أن طهارة الوضوء تعبدية 
وهو مانقله فى الوضوء عن إمام الحرمين لكنه رجح ثم أنه معقول المعنى فلعل التشبيه فى مجرد الاقتصار على 
ماورد أو أنه جرى هنا على غير مارجحه ثم أنه معقول المعنى ( قوله وهو ) أى النزع ( قوله مايشمل الطهور ) 
الصواب أن يقول : أراد به الطهور اه مم على حج بالمعنى : يعنى لأن المراد من التأويل إ خزاج المستعهل وهو 
إنها يمخرج. حيث أريد بالطاهر الطهور لا ما يشمله : ويمكن أن يقال قوله ولا يمستعمل فى حكم الاستثناء فلا 
اعتراض عليه ( قوله وقوله حجة ) معناه : أنه لثقته وديانته لاينقل تفسيرا فى اللغة إلا إذا سمعه من الموثوق بهم فيها 
فهو بمنزلة أن يقول : قال أهل اللغةكذلك فاندفع ما لبعضهم هنا من أن الشافعى ونحوه من أنمة اللغة لايمتج بمجرد 
صدور الكلمة منهم على أنبا من لغة العرب وإنما يمتج بنقلهم » والشافعى فى هذه لم يقل قال العرب كذا فتأمل 
( قوله ضعفه الزعغشرى ) وكان حنفيا وأنصف من نفسه . 


سقطت جبيرة فى صلاته بطلت كزع اللحف ومحله ما إذا بان شىء مما يحبغسله إذ لايمكن بقاوها مع وجوب 
غسل ٠١‏ ظهر » وكذا مابغده فى الحدث الأصغر أو ما إذا ترد فى بطلان تيممه وطال التردد أو مضى معه ركن ثم 
إن علم البرء بطل تيممه أيضا وإلافلا : وبما تقرر من أن ملحظ بطلان الصلاة غير ملحظ بطلان التيمم 
اندفع قول بعضهم إلى آخر مايأق فى الشرح ٠‏ فالشيخ تصرف فيها وق عبارة شرح الروض با ترى ٠‏ 

( قوله جعلث لى الأرض الخ ) بدل من رواية الدارقطنى ( قوله للامتنان) عبارة التحفة ى حيز الامتنان » 
وكتب عليه الشهاب ابن قاسم مانصه : قوله فى حيز الامتنان فيه ثبى ء اه . وتوقفه كنا ترى إنما هو فى كونها فى حيز 
الامتنان لا فى كون الامتنان دالا على خصوص التراب خلافا لما فى حاشية الشيخ ( قوله كالوضوء ) لعل التشبيه 
فى برد الاختصاص مع قطع النظر عن كونه تعبديا أو معقول المعنى » فلا ينا مامر له فى الوضموء وفيه شىء 
خصوصا مع مايق بعده » فلعاه هنا مثنى على خلاف ما رجحه ثم ( قوله مايشمل ) الصواب حذفه ( قوله لقوله 
تعالى الخ ) لاحاجة إليه هنا كانخبر الآتى لأنه تقدم الاستدلال بهما وكان ينبغى أن يقدم الكلام على الآية » ثم 
( قوله فلا يشترط تراب ) لعل صوابه غبار ثم ر أيتهكذلك فى نسخة 
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بأن أحدا من العرب لايفهم من قول القائل مسح برأسه من الدهن ومن الماء ومن الراب:إلا معنى التبعيض 
والإذعان للحق أحق من المراء اه . ويدل له من السنة.قول النى صلى الله عليه وسلم « جعلت لى الأرض مسجدا 
وتريتها طهورا .؛ رواه مسا كنا مر وهى مبيئة للرواية المطلقة فى قوله.ه وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ». 
ودخل ف التراب سائر أنواعه ولو أصفر أو أعفر أو أحمر أو أسود أو أبيض (حنى مايداوى به)كالإرمنى والسبخ 
الذى لاينبت دون الذى يعلوه ملح ء وما أخرجته الأرضة من مدر لأنه تراب لا من شب » إذ لايسمى ترابا » 
ولا أثر لامتزاجه بلعابها كطين عجن بنحو خل” ثم.جف فإنه يجحزئ » وإن تغيرت:رائحةه وطعمه ولونه . نعم لابد 
أن يكون له غبار » ولم يذكرهكثير لأنه الغالب فيه » ولا لتغير حمأةكطين شوى حتى اسود لا إن صار رمادا » 
ولا يحزئ التيمم بنجس كثراب مقيرة علم نبشها وإن أصابه مطر » فإن لم يعلم جاز بلا كراهة » وكتراب على ظهر 
كلب أو ختزير علم اتصاله به رطبا ؛ ولا بمختلط بنجس كفتات الروث ». وقول ألى الطيب : لو وقعت ذرة 
نجاسة فى صبرة تراب كبيرة تحر ى و تيمم مبنى على ضعيف وهوعدم اشتراط التعدد ف التحرى» والأصحخلافه ) 


[ فائدة ] ذكر فى شرح الروض ف هذا الفضل أنه إذا تعار ض كلام شخص ف إفتاء وتصنيف لهكان الأخذ 
ما فى التصنيف أولى فراجعه ( قوله ويدل له ) أى لاشتراط الثراب ( قوله كنا مر ) الذى مر فى الحديث :جعلت لنا 
لالى ( قوله سائر ) أى جميع ( قوله ولو أصفر ) ومنه الطفل المعروف اه حج . وقوله أو أعفر والأعفر الأبيض 
وليس بشديد البياض مختار ( قولهكالإرمنى ) بكسر الهمزة حج » ونقل عنه مم فى غير شرح المباج فتحها اه . 
وبكسر اليم أيضا كما نقل بن النووى » لكن ف انختار مانصه : وإرمينية بالكسر قرية بناحية الروم » والنسبة 
إليها إر نى بفتح الممم اه . وعبارة مم على حج : قال فى شرح العباب بفتح المم وكسرها لغتان خلافا للأسنوى 
اه. وق المصباح : إرمينية ناحية بالروم وهى بكسر الهمزة والممم وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم نون مكسورة 
ثم ياء آخر الحروف أيضا مفتوحة لأجل هاء التأنيث » وإذا نسب إليها حذفتالياء الى بعد الى على خلاف 
القياس وحذفت الياء الى بعد النون أيضا استثقالا لاجماع ثلاث يا آت فتتوالى كسرتان مع ياء النسب » وهو 
عندهم مستثقل فتفتح اليم تخفيفا » فيقال إرءنى » ويقال الطين الإرمنى منسوب إليها ولو نسب على القياس 'قيل 
إرءينى اه ( قوله والسبخ ) هو بالحر عطف على ٠ايداوى‏ ( قوله:وها أخرجته) أى وحتى ما أخدرجته الخ ( قوله 
بلعابها ) أى الأرضة ( قؤله ولم يذكره ) أى هذا القيد وهو كونه له غبار ( قوله الغالب فيه) أى ومدلولات 
الألفاظ تحمل على ماهو غالب فيها ( قوله ولا لتغير ) أى ولا أثر لتغير الخ.» وحمأة بفتح المهملة وسكون ثانيه 
شرح الروض . وف القاموس : الحمأة الطين الأسود المنّن كالحما محركة اه » وهو ظاهر فى أن الحمأة بالسكون 
(قوله فإنلم يعلم جاز ) أى بأن علم علدم نبشها أو شك فيه؛ وظاهر قوله بلاكراهة ثموله لكل من هاتين الصورتين 
ولعل وجهه فى صورة الشلك أن الأصل الطهارة ولم يرد بى عنه مع الثشك ( قوله وكتراب ) عطف على قوله 
كتراب مقبرة ( قوله رطبا ) أنى فلو علم اتصاله به جافين أوشك فيه جاز » وقياس مامر فى المقبرة الى لم يعلم نبشما 
( قوله ويدل له) أى لماف المن : أى يدل له من القرآن الآية المارة على مامر فيها » ومن السنة قول الننى صلى 
الله عليه وسلم الخ كنا يصرح به كلام الدميرى الذى ماهنا عبارته كالذى مر فى الآية وإن أوهم سياق الشيخ أن 
الضمير فى له راجع لكلام الشافعي ( قوله لى ) الذى تقدم فى رواية مسلم لنا 
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فإن قسم امراب قسمين جاز نظير مامر فى فصل الكمين عن القميص بعد. تنجس أحدهما ( وبرمل فيه غبار) 
لايفصق بالعضو خشنا كان أو ناعما لأنه من جملة الثراب إذ هو من طبقات الأرض . وف فتاوى المصنف : لو 
مسق الو مل الصرف وصار له غبار أجزأ : أى بأن صار كله بالسحق غبارا أو بى منه خشن لابمنع لصوق الغبار 
بالعضو حتى لاينانى ذلك مايأ قال بحلاف الحجر المسحوق » وقد يؤيده قول الماوردى : الرمل ضربان : 
ماله غبار فيجوز به لأنه من جنس التراب » ومالا غبار له فلا لعدم الثراب لا الحروجه عن جنس الراب اه . إذ 
ظاهره أنه تراب حقيقة وإنل يكن له غبار . أما إذا لصق الرمل الذى له غبارفلا يصح التيمم به ٠‏ وعلىهذا التفصيل 
حمل ماوقع فى كتب المصنف من إطلاق الإجزاء وإطلاق عدمه » وف المجموع مايدل عليه » وعلم مما قررناه أن 
إناطتهم الحكم بالناعم واللحشن الغالب ٠‏ ولا ينافى ذلك إعادة الباء المفيدة لمغايرة الرمل للتراب لأأنه بالنظر لصورة 
الرمل قبل السحق . نعم التيمم حقيقة إنما هو بالغبار الذى صار ترابا لا بالرمل » فى العبارة نوع قلب وهو مما 
توكثره الفضحاء لأغر اض لايبعد قصد بعضها هنا ( لا بمعدن ) بكس رالدال كنورة ونفط وكبر يت( وبعاقة خزف ) 


عدم الكراهة هنا أيضا ويحتمل خلافه لأن الغالب هنا الرطوبة ولغلظ نجاسة الكلب ( قوله قسمين جاز ) أى حيث. 
لم يمكن اختلاط النجاسة بكل من القسمين © ولعله لم يذ كر هذا القيد لتعبيره بالذرّة فإنها لامكن انقسامها . 
وقال ابن حجر : أى حيث ل يمكن تفرق المختلط من النجاسة فيهما اه . وانظر لو هجر وتيمم من غير اجتهاد هل 
يصح تيممه كما لو تيمم من تراب على ظهر كلب شك فى اتصاله به رطبا أو جافا أو لايصح كما لو اختلط إناء 
ظاهر بنجس الظاهر الثانى لتحقق النجاسة فيا ذكر » ويفرق بين هذا وبين مالو وقعت قطرة بول فى ماء كثير 
حيث نصح طهارته منه لو هجم وأعرض عن التقدير بأن المدار ثم على التغير » وهو غير محقق بل مشكوك فيه : 
ونحن لاننجس بالشك بحلاف ماهنا فإنا تحققنا اختلاط النجاسة المانعة وشككنا فيا نستعمله » لكن قال ابن قاسم 
على ابن حجر : ويتجه فى الكبيرة جدا جواز التيمم بلا تحركا لو اشتببت نجاسة فى مكان واسع جدا تجوز الصلاة 
فيه اه ( قوله بعد تنجس أحدهما ) ظاهر الشارح كاين حجر إن فصل أحدهما مع بقاء الكم الثانى متصلا بالقميص 
لايكنى فى جواز الاجتّهاد وينبغى خلافه لتحقق التعدد بمااذكر ( قوله وبرمل فيه غبار ) . 

[ فرع اسنتطرادى ] وقع السوئال ف:الدرس عما لوكان معه رمل له غبار وحلف بالطلاق أو بالله أنه ليس 
معه تراب هل يحنث لأنه من جملة الثراب لإجزائه فى التيمم أولا نظرا للعرف لأنه لايسمى فيه ترايا والأيمان مبناها 
على العرف ؟ أقول : والطاهر الذى لا محخيص عنه هو الثانى ناعلة المذكورة فليراجع ( قوله لايلصق ) بفتح الصاد 
فى المضارع وكسرها فى الماضى اه مختار ( قوله لعدم الثراب ) فى نسخة الغيار » وما فى الأصل يشكل عليه 
قوله لابخروجه الخ ( قوله نوع قلب ) ولا يبعد أنه من الجاز حكما لأنه إسناد الافظ إلى غير ماهو له من الملابسات » 
وفى سم على حج قد يوجه بأنه لوقال و بغبار رمل أوه, اشتراط تمييزه عن الرمل ( قوله لابمعدن ) قال فى العباب : 
ولا يحجر : أى وإنكان رنخوا كالكذان : أى البلاط كا قاله ى. شرحه وزجاج وخزف وآجر عقت اه . قال 
فى شرحه : وإن صار لها غبار لأنها مع ذلك لاتسمى ترابا اه سم على حج . قال فى المصباح : الكذان يفتح الكاف 
وتشديد الذال المعجمة الحجر الرخو اه ( قوله بكسر الذال ) أى أو فتحها ( قولهكنورة ) هو احير قبل طفيه شيخنا 
الحلبى » لكن عبارة المصباح : النورة يضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من 
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لأن ذلك لايسمى ترابا » والحزف : ا اتحذْ من الطين وشوى فصار فخارا واحدته خزفة (ومختلط بدقيق ونحوه) 
مما يعلق بالي دكزعفران وجص ا منعه هن تعمم العضو بالتراب ء بحلاف الرمل إذا خالطه العراب على مامر وسواء 
أقل" الخليط أم كثر. ( وقيل إن قل” الجايط جاز ) كالمائع القليل إذا اختلط بالماء فإن الغلبة تصير المنغمر القليل 
عدما . وأجاب الأول بأن المائع لابمنع من وصول الماء إلى البشرة للطافته » والدقيق ونحوه يمنع وصول التراب 
إلى امحل الذى يعلق به لكثافته, والأرجح على هذا القول ضبط القليل هنا باعتبار الأوصاف الثلاثة سما فى الماء 
( ولا يتراب ( مستعمل على الصحيح ) لأنه أدى به فرض وعبادة فكان مستعملا كالماء الذى توضأت به 
المستحاضة . والثانى يجوز لأنه لايرقع الحدث فلا يتأثر بالاستعمال ( وهو ) أى المستعمل ( ما بى بغضوه ) حالة 
تيممه ( وكذا ماتنائر) بالمثلثة بعد إمساسه العضو حالة تيممه (فى الأصح ) كالماء المتقاطر من طهارته . والثاى 
لايكون مستعملا لأن التراب كثيف إذا علق منه شىء با محل منع غيره أن يلتصق به » وإذا لم يلتصق به فلا يوثر » 


زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر وتنوّر أطلى بالنورة اه . وقال فى الصحاح : الكلس : أى بالكاف المكسورة 
واللام والسين المهملة الصاروج يبنى به . قال عدى بن زيد : ٠‏ 
شاده مرمرا وجلله :كا سا فللطير فى ذراه وكور 

ومنه الكلسة فى اللون » يقال ذئب أكلس اه . وقوله الصاروج ؛ قال فى.المصباح : الصاروج النورة وأخلاطها 
معرب لأن الصاد واحم لايجتمعان فى كلمة عرربية ( قوله خزفة ) وقيل هو ابحرٌ خجاصة : وما ذكره الشارح موافق 
لقول القاموس : الحزف محركة لحر » وكل ماعمل من الطين وشوى بالنار حنى يكون فخارا ومخالف لما يستفادا 
من قول المصباح الحزف : الطين المعمولآ نية قبل أن يطبخ وهو الصلصال » فإذا شوى فهو الفخار خاصة ( قوله 
ومختلط ) أى بقينا ( قوله مما يعلق ) بفتح اللام من باب طرب يطرب ( قولهكزعفران ) أى أو مسك ( قوله 
الأوصاف الفلاثة ) أى فيشترط كون الذقيق مثلا يضر أحد أوصاف الثراب (.قوله ولا بمستعمل ) قال حج : 
فى حدث وكذا نحبث فيا يظهر بأن استعمل فمخلظ اه.وكتب عليه مم قوله : وكذا تبث اعتمده م ر » وقوله بأن 
استعمل : أى ثم ظهر بشرطه اه ..ومعلوم أن محل الاحتياج لتطهير إذا استعمله غير الأخيرة أما إذا استعمله 
فيبافهو طاه ركالغسالة المنفصلة منها. وأما حجر الاستنجاء إذا طهر أواستعمل غير الأولمىوم يتلوث فهل يك ىهنا 
إذا دق وصار ترابا لأنه مخفف لامزيل أو لالإزالته المنع ؟فيه نظر والأقر بالثانى أخدذا مما تقدم عن مم ف النجاسة 
الكلبية ويحتمل الأول » ويفرق بأن نجاسة امحل باقية هنا » وإنما حت الصلاة مع بقائها تخفيفا ورخصة . ومما يدل 
على بقاء الحكي بنجاسة انحل أن المستجمر لولمه مصل"” بطلت صلاته أو نزل فى ماء قليل نجسه » بخلاف المستعمل 
فى غسلات الكلب فإن امحل طهر باستعماله حقيقة ( قوله فرض وعبادة ) لعل المراد أدى به فرض هو عبادة » 
فيفيد أنه لايكون مستعملا فى غير ذلك كا لو تيمم بدلا عن الوضوء المبدد » أو عن غسل الجمعة فإنه لايكون 
مستعملا كالماء المستعمل فى نقل الطهارة » وقد يفيده قول حج فى حدث وكذا حبث فها يظهر ( قوله فكان الخ) 
الأظهر ف التفريع أن يقول فلا يحزئْكالماء ( قوله المستحاضمة ) قد يقتضى أن ماء المستحاضة مستعمل اتفاقا » 
ومقتضى قوله لأنه لايرفع المبدث الخ خلافه . ومن ثم قال عميرة بعد نقل هذا التعليل عن الرافعى : قال الأسنوى 
وقياسه جريان الحلاف فى ماء صاحب الضرورة ( قوله مابى بعضوه ) أى حيث استعمله فى تيمم واجب أخذا 
ما تقدم فى قو له لأنه أدى به فرض وعبادة على مامر ( قوله بعد إمساسه ) أى أما ماننائر من غير مس" العضو فإنه 
غير مستعمل منهج ؛ وكتب عليه سم قوله من غير مس" شامل لمأ مس مامس" العضو عليه . ثم رأيت فى التجبايد 


#4 

حلاف الماء فإنه رقيق يلاق بميع امحل وهذا الوجه ضعيف أو خلط أما الذى تنائر ولم يحصل به إمساس العضو 
فليس بمستعم ل كالبا على الأرض ٠‏ وقول الرافعى : وإنما ينبت وت اتات سة الاستتاك [1ا عسل بالكية واسرن 
المتيمم عنه معناه أنه انفصل عن اليد الماسححة والممسوح جميعا وعبارته : وإن قلنا إن المتنائر مستعمل فإئما يثبت له 
حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه .لأن فإيضال الثراب إلى الأعضاء عد 
رعاية الاقتصار على ضربتين فيعذر فى رفع اليد وردها كا يعذر فى التتقاذف الذى يغلب ف الماء ولا يحكم 
باستعمال المنّاذف : وما فهمه الأسنوى من كلامه ورتب عليه أنه لو أخذه من الذواء قبل إعراضه عنه وتيمم به 
جاز ممنوع ؛ وعلم من حصر المستعمل فيا ذكر أنه لو تيمم و احد أو بجماعة مرات كثيرة من تراب يسير فى نحو خرقة 
جاز حيث لم يتناثر إليه ثى ء مما ذكر كما يجوز الوضوء متكررا من إناء واحد ( ويشترط قصده ) أى التراب لقوله 
تعالى ‏ فتيمموا صعيدا طيبا - أى اقصدوه ( فلو سفته ريح عليه ) أى على عضو من أعضاء تيممه ( فردده ) عليه 
( ونوى لم ير ) بشم أوله ويصح أن يفتح أوله بناء على أن تعاطى العبادة الفاسدة حرام ٠‏ وسواء أقصد بوقوفه 
فى مهب الريح التيمم أم لا لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل امحقق له و تجرد القصد المذكور غير كاف : وظاهر. 
أنه لو كثف التراب فى المواء فعك فيه وجهه أجزأه حيتئذ : ولا يناق ما تقرر ما لو برز لامطر فى الطهر بالماء 
ونوى رفع الحدث أو الحنابة فانغسلت أعضاه لآن المأمور به فيه الغسل واسعه يطلق ولو بغير قصد : بخلاف 

التيمم ( ولو يمم باذنه جاز ) إقامة لفعل نائبه مقام فعله ولو صبيا أو كافرا أو حائضا أو نفساء 


اك الترواة اوجائر بسر التراب الذى على العضو فإنه غير «ستعمل لعدم صدق حده عليه : ويمكن 
تصوير ذلك بأن تكون ألوان الثراب مختلفة كأصفر وأخضر مثلا : وإلا فكيف يمكن تمييز أحدهما من الآخر ١‏ 
أو يصور أيضا بما لو كان على أعضائه رطوبة من عرق ٠ثلا‏ ولصق عليه التراب الأول : وزاد سم على حج بعد 
مثل ٠اذكره‏ على ٠مبج‏ كالطبقة الثانية اه . وهو صربح فها ذكرتاه ( قوله ضعيف ) أى شديد الضعف على خلاف 
ما اقتضاه التعبر عن «تابله بالأصح . وقوله أو غلط : أى هن قائله لفساد نخر>ه على قواعد الإمام ( قوله. 
بللسوع ) أى والعضو الممسوح وجها كان أو يدا ( قوله من كلامه ) أى من كلام الرافعى ( قوله ممنوع) أى 
وذلك لأن مراد الرافعى ماتقدم من أن المراد ما اانفصل عن المالعة والممسوحة فيصدق بما كان ف المواء ولم يعرض 

غنه ( قوله حيث ل يتنائر ) أى يقينا : فلو شك فى ثبىء هل تناثر بعد مس العضو أو لا جاز النيمم به لأن الأأصل 
عدم المس ( قوله الفاسدة ) أى إلا أنه لايلزم من الحرمة الفساد كما ف التيمم بتراب مغصوب إلا أن يجاب 
بأن المراد أن عدم جواز العبادة يقتضى فسادها كا تقدم عند قول المصنف يشترط لرفع الحدث الخ ( قوله حرام ) 
معتمد ( قوله فمعك ) هو بتخفيف العين وتشديدها كا فى تار وعبارته . يقال معك بدينه : أى مطل وبابه 
قطع : وربما قالوا معك الأديم : أى دلكه : ونمعكت الدابة : أى تمرَغت : ومعكها صاحبها تمعيكا ( قوله أجزأه ) 

ولا ينفيه قوطم لو وقف حنى جاء اهواء بالغبار على وجهه لم يكف لأنه لا فعل له هناك مكلاف ماقلناه اه سم عا 1 
منهج ( قوله مالو برز المطر ) أى أو أصابه اتفاقا من غير بروز له ( قوله ولو صبيا) أى مميزا شيخنا زيادى وحج. 

ونقل سم عن ور أنه لابشعرط كو نه مميزا بل و لاكونه آدميا وعبارته فرع : قال مر : لافرق فى كدة تقل المأذون 
( قوله وهذا الوجه ضعيف أو غلط ) أى فكان على المصنف أن يعبر بالصحيح أو أن ,مله ( قوله بناء على الخ ) 
أي والأصل. ف الحرمة إذا أضيفت للعبادات عدم الصحة؛ وإلا فلا يلزممن الحرمة عدمالصحة ( قوله ولوصبيا) 


دهةم! _- 
حيث لانقضنأما إذا لم يأذن فلا يصعلانتفاء قصده ء و يشترط أن ينوىالإذنعفد النقل وعند مسح الوجدكا لو كان هو 
المتيمم وإلا فلا يصح جزما كنا لو يممهمن غير إذنه فإنه يكون كتعرضه للر بح : وسواء أكان له عذ رق ذلك أملا( وقيل 
يشترط) فيا لو يمه غيره بإذنه أن يكون له ( عذر ) لأنهلم يقصد الثراب . نعم يستحب على الأول تركه مع القددرة 
الخروج من الحلاف بل يكره ذلك : ويحب عليه عند العجز ولو بأجرة حيث قدر عليها ( وأركانه نقل الثراب ) 
أى نحويله من نحو أرض وهواء إلى العضو الممسوح بنفس ذلك العضو أو بغيره على مامرّ ب وركن الشىء جانبه 
الأقوى وحمعه أركان » وذكرها خمسة هنا : النقل والنية ومسح الوجه ومسح البدين والترتيب . وستأقى مرتبة 
كذلك » وزاد فى الروضة شيئين : الثراب والقصد . قيل وإسقاطهما أولى لأن الثراب كالماء فى الوضوء وهو 
شرط » لكن تقدم ثم أنه ركن هنا : وأما القصد فداخل فى النقل لأنه إذا نقل التراب على الوجه المشروط وقد 
نو ىكان قاصدا . قال السبكى : لو حذف ذكر اللقصدكفاه ذكر النقل فإنه يلزم منه التقصد . قال الولى العراق : 
وفيه نظر لانفكاك القصد عن النقل فيا إذا وقف فى مهب الريح بنية تحصيل التراب عليه : فلما حصل نوى وردده 
فإنه فى هذه الصورة قصد ولم ينقل » ويرد” بأن ماذكره غير وارد على السبكى لأنه إنما ذكر أنه يلزم”من النقل 
التقصد ء لا أن القصد يلزم مته النقل ء وخرج بقوله نقل التراب مالو كان على العضو فردده من جانب إلى آخخر 
فإنه لايكى ٠‏ ولو تلى ترابا من الريح بنحو كه ومسح به وجهه أو تمرّغ فى التراب ولو بلا عذر أجزأه لأنه نقل 
بالعضو الممسوح إليه . لايقال : الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجه مض ر كالضرب قبل الوقت أو مع الشك 


بين كونه ذكرا وكونه أنثى »ثم قال :ولا بين كونه عاقلا وكونه عجنونا آو صبيا لاميز اه. فسئل لوكان دابة 
بأن على دابة بحيث تفعل بأمره فقال ول وكان دابة اه . لايقال : لافعل له فى هينه الحالة . لأنا نقول : فعل الدابة 
المعلمة بأمره وإشارته بمازلة فعله فليتأمل . وأقول ماقاله فى غير العاقل هو الذى يظهر : ولا يرد عليه قوم إنه 
يشترط فى نقل الغير كونه بإذنه » وإذالم يكن الغير عاقلا لم يتصوّر الإذن له . لأنا نقول : إذا أشار لغير العاقل 
بيده أو غيرها أو حركة بحيث ترتب على ذلك نقله كان بمازلة إذنه ٠‏ والإذن إنما اعتبر ليكون ذلك منسوبا إليه 
والنسبة إليه خاصلة مع ماذكر فليتأمل اه مم على منهج . ومثل ماذكر الملك يفتح اللام كا نقل عن مر باللدرس 
( قوله حيث لانقض ) أى بمسها كأن يكون بينهما محرمية أو صغر أو مسته بحائل ( قوله وعند مسح الوجه ) ولم 
بذكر اشتراظ الإستدامة لما يأنى من أن المعتمد عدم اشتراطها ء ثم المراد باشتراط النية عند المسح أنه يستحضرها 
ذكرا لابمعنى أنه يستأنف نية جدديدة ( قوله لأنه لم يقصد التراب ) أى مع كون القصد شرطا لصحة التيمم » وبهذا 
يفرق بين ماهنا وما فى الوضوء من أنه لو وضأه غيره بإذنة أو بدون إذن ونوى عند صب الماء عليه جاز قطعا 
( قوله بأجرة ) أى فاضلة عما يحتاجه فى الفطرة قياسا على ماقدمه فى الوضوء ( قوله قبل ) قائله الرافعى اه حج ( قوله 
إنه ركن هنا ) يلاف الماء لأنه ليس نخاصا » بمخلاف.الغراب فإنه خاص بالتيمم لآنه فى النجاسة المغلظة ليس 
مطهرا بل المطهر إنما هو الماء والعراب شرط : وانخاطبات لايكتى فيها بدلالة الالتزام بل لابد” فيها من الدلالة 
المطابقية دلالة اللفظ على تمام ماوضع له شيخئا زيادى ( قوله وفيه نظر ) أى فيا قاله السبكى ( قوله ماذكره ) أى 
العراق ( قوله لأنه ) علة لقوله أى تمرغ ( قوله لابقال) أي إيرادا على قوله ولو تلق ثرابا من الريح الخ » وحاصله 
أى ولو غير بميز كا أفى به الشيخ يل أفى بأن البهيمة مثله (قوله قيل وإسقاطهما أولى) قضية حكايته ذلك 
بقيل أنه لايرتضيه ف المسئلتين » لكن ينحط كلامه ف الثانى على الرضا به ( قوله فإنه يلزم منه ) أى إذا وقع على 
الوجه المشروط ( قوله لايقال ) سيأتى أن حل ابلحواب تسلم الإشكال فوئداهما واحد » فلا يزبغى التعيير بلا يقال » 


كفا 
فى دخوله مع أن المسح بالضرب المذ كور لايتقاعد عن البّعنك والضرب بما على كله أو يبه فيثبغى جوازه فى ذلك 
لأنا نقول : بجوازه عند تجديد النية » ويكون كا لو كان التراب على يديه ابتداء » ول المنع عند عدم نجديدها 
لبطلانها ونطلان النقل الذى قارنته ( فلو نقل ) التراب ( من وجه إلى يد ) بأن حدث عليه تراب بعد زوال مامسحه 
به من التراب ( أو عكس) بأن نقل فن يده إلى وجهه أو من يد إلى أخرى أو من عضو ثم ردده إليه بعد اتفصاله 
عنه ومسحه به ( كى فى الأصح ) لأنه منقول من عضو غير ممسوح به فجا زكالمنقول من الرأس والظهر وغيرهما 
والثانى لايكى فيهما لأنه نقل من محل الفرض كالنقل من بعض العضو إلى بعضه مع ترديده عليه من غير نقل عنه » 
ودفع يأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه ؛ مخلاف ترديده عليه » ولو بممه غيره بإذنه فأحدث أحدههما 
بعد أخط الْراب وقبل المسح لم يضر كما ذكره القاضى حسين فى فتاويه وهو المعتمد » أما الآذن فلأنه غير ناقل » 
وأما المأذون له فلأنه غير متيمم » وكذا لايضر حدهما فى الحالة المذكورة أيضا » ثم أشار إلى الركن الثانى بقوله 
( ونية استباحة الصلاة ) ونحوها مما يفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وسعدة تلاوة وشكر وحمل مصحف ء 
وكلامه هنا فى صعة التيمم من حيث اللحملة : أما مايستبيخههبه فسيأتى » ولا فرق بين أن يعين الحدث أم لا حى 
لو تيمم بنية الاستباحة ظانا كون حدئه أصغر فتبين أنه أكبر أو بالعكس لم يضر لأن موجبهما متحد » يخلاف 
ما إذا كان «تعمدا فإنه يضر لتلاعيه » فلو كان مسافرا وأجنب فيه ونسى وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد 
صلاة الوضوء فقط لما ذكر (لا) نية ( رفع الحدث ) أصغر كان أو أكبر أو الطهارة عن أحدهما فلا تكى لأن 
التيمم لايرفعه لبطلانه بزوال مقتضيه » ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وقد تيمم عن اللحنابة من شدة 


أن ماعلل به الإجزاء فى مسئلة المّقعك حاصل بالأولى فيا لو أحدث بين النقل والمسح ( قوله يجوازه ) أى ماهناك 
أى فها او أحدث بين النقل والضرب ( قوله عند تجديد النية ) أى قبيل مس" الراب اوجه كما هو الظاهر من قوله 
وبطلان النقل » فلو لم يحددها إلا عند ماسة الراب لم يكف لانتفاء النقل 5 لكن فى سم على منبج وظاهر على 
ما قلناه أنه لو أحدث بعد النقل فجددها مع تمريغ وجهه على يديه فى الهواءكى كما لو مرغه بالأرض ناويا تأمل اه. 
وقضيته أنه لايشترط تجديدها قبيل المس إلا أن يقال إن تمريغه للوجه على التراب نقل بالعضو » بخلاف ما لو لم ينو 
بعد الحدث إلا بعد مس” الثراب للوجه مع بقذائه ساكنا فإنه لانقل فيه لا بالعضو ولا بغيره » واانقل للأول بطل 
بالحدث ( قوله عند عدم تجديدها ) أى النية ( قوله فأحدث أحدهما ) أى ولو مع الآخر فيصدق بحدتهما معا وقد 
صرح به فى قوله وكذا لايضر حدهما الخ ( قوله لم يضر كا ذكره اتقاضى حسين ) أى ولا يحب عليه تجديد نية 
التيمم كما يأتى ( قوله أما الآذن) خلافا الحج حيث قال المعتمد : أنه يضر نحدث الآذن لبطلان نيته بالحدث 
كا بحثه الشيخان ( قوله فى الحالة المذكورة ) هى قوله ولو يممه غيره ( قوله مما تفتقر ) بيان لنحوها ( قوله لآن 
موجبهما ) بفتح الحم : أى وهو مسح الوجه واليدين ( قوله لما ذكر ) أى من ة تيمم المحدث حدثا أصغر بنية 
الأكبر غلطا وعكسه وقد ألغز السيوطى بذلك فقال : 


وعبارة الروض واستشكل ذلك : أى قول المثن فلو تلقاه من الريح كله أو يده إلى آخر مامر فى الشرح بأن 
الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجه يضر وكذا الضرب قبل الوقت أو مع الشك إلى آخر مايق » ثم قال : 
ويجاب بأنا نقول يجوازه الخ ( قوله بخلاف ما إذا كان متعمدا ) أى كأن نوى استباحة الصلاة عن الأكبر مع 
علمه أنه ليس عليه أكبر» قاله الشهاب ابن قاسم وظاهره وإنلم يتلفظ بذلك(قوله ولقوله صلى الله عليه وسلم الخ) 
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البرد ؛ ياغمرو صليت بأصمابك وأنت جنب » وشمل كلامه مالو كان مع التيمم غسل بعض الأعضاء وإن قال 
بعضهم : إنه يرفعه حينئذ . قال الكمال ابن ألى شريف : فإن قيل الحدث الذى ينوى رفعه هو المنع وال منم يرتقع 
بالتيمم » قلنا : الحدث منع متعلقه كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وكل طواف فرضا كان أو نفلا وغير ذلك 
ما ذكر.معه » لأنه الذى يترتب على أحد الأسباب » وهذا المنع العام المتعلق لايرتفع بالتيمم إنما يرتفع به منع خاص 
المتعلق وهو المنع من النوافل فقط » أو من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير العام » ويوخذ من هذا 
أنه لو نوى رفع الحدث الخاص صح وهو كذلك كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى ( ولو نوى فرض التيمم ) أو فرض 
الطهر أو التيمم المفروض (لم يكف فى الأصح ) لاف نظيره فى الوضوء لآن التيمم إنما يوّى به عن ضرورة فلا 
بصلح مقصدا » وهذا لابندب'تجديده بخلاف الوضوء . نعم إن تيمم ندباكأن تيمم الجمعة عند تعذر غساه أجزأته 
نية التيمم بدل الغسل كا بحثه الشيخ . والثانى يكى قياسا على الوضوء وفرق الأول بما تقدم . لايقال : للم نصح 


ألبس عجيبا أن شخصا مسافرا 
إذا ‏ ما توضا للصلاة أعادها 
لقدذ كان هذا للجنابة قد نسى 
كذاك مرارا بالتيمم يافى 
قضاء صلاة. بالوضوء فواجب 
لأن مقام الغسل قام تيمم 


إلى غير عصيان تباح له الرخص 
وليس معيدا للى بالراب خص 
وصلى مرارا بالوضوء أتى بنص 
عليك بكتبالعلم ياخير من فحص 
وليس معيدا للى بالراب خص 
خلاف وضوء هاك فرقا به نحص 


وذا نظم عبد الله وهو ابن أحمد ‏ فيارب سلمه من الم والغخصص 
( قوله صايت ) الذى تقدم أصليت( قوله وأنت جنب ) قال حج : مهاه جنبا مع تيممه إفادة لعدم رفعه . وقد 
بقال : يجوز أنه إنما سماه بذلك لأن التيمم للبرد لايسقط معه اللقضاء فكان وجودهكعدمه ( قوله خاص المتعلق ) 
أى خاص متعلقه فهو من إضافة الوصف إلى فاعله قوله رفع الحدث) وهوالمنع المتعلق بفرض ونوافل أونوافل 
فقط ( قوله فرض التيمم ) أى أو التيمم فقط مر سم على منبج ( قولهلم يكف فى الأصح ) . 

[ فرع ] صمم ابن الرملى على أن محل عدم الاكتفاء بنية التيمم أو فرض التيمم إذا لم يضفها لنحو الصلاة 
فإن أضافها كنويت التيمم للصلاة أو فرض التيمم للصلاة جاز أخذا من العلة لأنه إنما بطل هناك لآن التيمم 
لايصلح مقصدا ولما أضافه لم يبق مقصدا سم على منيج . أقول : ويستبيح به النوافل فقط تنزيلا له على أقل 
الدرجات » إذ غاية ذلك أن إضافته الصلاة أحقته بما لو نوى استباحتها ( قوله لأن التيمم ) هذا التعليل يقتضى أن 
صاحب الضرورة لاينوى فرض الوضوء لأن طهره طهر ضرورة فليس مرادا ( قوله ولهذا ) أى لكونه إنما بأى به 
( قوله لايندب ) وقضية عدم سنه أنه إذا جدده لايصح » لكن نقل عن الشارح كراهته فقط وهو صريح ىف 
الصحة ( قوله أجزأته ) وكذا إن تيمم فى غير ذلك : أى غسل الحمعة بدلا عن الوضوء سم » وظاهر الشارح وإن 
ل يضفه إلى الجمعة أو غسلها » وعبارة حج : ومن ثم لمالم يكن فى تيمم تحو غسل الجمعة استباحة جاز له نية تيمم 


وجه الدلالة هنه أنه أطلق -ليه جنبا ى هذه الحالة كما قاله الشباب ابن حجر ولك أن تقول : هو صل الله 
ليه وس نما أطلق عليه جنبا بناء على عدم سصحة تيممه قبل علمه بالسيب » وهن ثم لما أخبره به سكت( قرله العام 
المتعلق ) من إضافة اسم الفاعل لفاعله فالمتعلق بفتح اللام » ؤكذا يقال فى خاص المتعلق 
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ية التيمم أو فرضه مع أنه إنما نوى الواقع . لأنا نقول : ممنوع باطلاقه » لأنه وإن نواه من وجه وى خخلافه من 
جه آتحر » لأن تركه نية الاستباحة وعدوله إلى نية التيمم أو نية فرضيته ظاهر فى أنه عبادة مقصودة فى نفسها من 
غير تقبيد بالضرورة وهذا خلاف الواقع . ويوخط مما تفرر أنه و نوى فرضية الإبدال لا الأصول صح ؛ ويوجه بأنه 
الآن نوئ الواقع م نكل وجه فلم :يكن للإبطال وجه ( ويجب قرنما ) أى النية ( بالنقل ) الحاصل بالضرب إلى وجهه 
إذ هو أول الأركان ( وكذا ) يحب ( استدامتها إلى مسح شىء من الوجه على الصحيح ) فلو عزبت قبل المسح لم 
يكف إذ النقق وإ كان ركنا غير مقصود فى نفسه قال فى المهمات : والمنجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن 
عزبت بينهما » واستشهد له بكلام لأبى خلف الطبرى وهو المعتمد » والتعبير بالاستدامة كنا قاله الوالد رحمه الله 
تعالى جرى على الغالب لأن الزمن يسير لاتعزب النية فيه غالبا حنى إنه لو ل ينو بعد ذللك إلا عند إرادة المسح للوجه 
أجزأه كما يوثخذ من الفرق المتقدم » ولا ينافيه قول الأصعاب : يحب قرنها بالنقل على الوجه المعتد” به » وهذا لايعتد 
به » إذ المعتد به الآن هو النفل من اليدين إلى الوجه وقد اقترنت النية به » ومقابل الصحبح لانمجب الاستدامة كما 
لو قارنت نية الوضوء أول غسل الوجه ثم انتقطعت » والأول أجاب با مر . ثم شرع فى بيان مايباح له بنيته فقال 
( فإن نوى فرضا ونفلا) أى استباحتهما ( أبيحا ) له عملا بما نواه ولا يشترط تعيينه الفرض "كا يفيده تنكيره له كنا 
لايشترط فى الوضوء تعبين الحدث الذى ينوى رفعه» فلو عين فرضا ولو منذورا وصلى به غيره فرضا أو نفلاق 
الوقت أو غيره أو صلى به الفرض المنوى فى غير وقته جاز » ولو عين فرضا وأخطأ فى تعبينه كن نوى فائتة ولا 
شىء عليه أو ظهرا وإنما عليه عصر لم يصح تيممه » إذنية الاستباحة واجبة فى التيمم وإن لم يحب التعيين » فإذا 
عين وأخط ألم يصح » وكذا من شك أو ظن هل عليه فائتة فتيمم لها ثم ذكرها لأن وقت الفائتة بالتذكر ء ولو 
نوى بتيممه استباحة فرضين صح واستباح واحدا كما يستفاد عدم اشتراط تورحيده هن تنكيره الفيض » ولو نوى 
أن يصلى بالتيمم فرض الظهر خس ركعات أو ثلاثا . قال البغوى فى فتاويه : لم يصح لآن أداء الظهرخس ركعات 
الممعة وسثة تيممها لاتحصار الأمر فيا ( قوله باطلاقه ) أى المنيمم ( قوله فرضية الإبدال ) بأن نوى فرض التيمم 
قاصدا أنه بدل عن .الغسل أو الوضوء لا أنه فرض أصلى" ( قوله لاتعزب النية فيه غالبا ) كون التعبير بالاستدامة 
جريا على الغالب » وأن عزوببها: بين النقل والمسح لايضٌ يبعده فرض الحلاف بين الصحيح ومقابله فى اعتبار 
الاستدامة وقوله ولا ينافيه . قد يقال : هو لايحصل الفرض لأأنه مبى جدد النية عند إرادة المسح وقبل مماسة المراب 
الوجه اكتى بذلك وإن قلنا إن عزوب النية مضرٌ لآن النية على الوجه المذكور محصلة للنقل ( قوله كما يخذ من 
الفرق المتقدم ) أى فى قوله لأنا نقول يجوازه عند تجديد النية الخ ( قوله ولا ينافيه ) أى الاجزاء المدكور ( قوله إذ 
المعتد” ) علة لقوله : لاينافيه ( قوله استباحة فرضين ) أى كأن قال : نويت استباحة الظهر أو العصر . وينبغى 
الصحة أيضا فيا لو نوى أحد فرضين لابعينه كأن قال : نويت استباحة الظهر أو العصر ( قوله لم يصح ) معتمد 


( قوله حتى إنه لو ل ينو بعد ذلك ).الأول حذف قوله بعد ذلك لأنه لايصح إلا إن كانت الإشارة به إلى مجرد 
صورة النقل ( قوله كا يوخذ من الفرق.المتقدم ) أى قبيل قول المصنف فلو نقل من وجه إلى يد الخ » وإن لم يكن 
بعنوان الفرق ( قوله و«قابل الصحيح لانجب الاستدامة ) أى بل يكى قرنما بالنقل وإنلم يستحضر عند مسح الوجه 
( قوله إذنية الاستباحة الخ ) عبارة التحفة : والتيمم مببح وبالحطأ صادفت ثيته استباحة مالا يستباح 
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غير مباح » وكذلك لو نوى أن يصل عريانا مع وجود الثياب ( أو ) نوى ( فرضا فله التفل على المذهب ) لأن 
النوافل تابعة » فإذا استباح المتبوع استباح التابع كما إذا أعتق الأم يعتق الحمل . والثانى لا لأنه لم ينوها . 
والثالث له ذلك بعد الفرض لاقبله لآن.التابع لايقدم والتيمم للجنازة كنية النفل لأنه يسقط بفعل الغير ( أو نفلا 
أو الصلاة تنفل ) أى فعل النفل ( لا الفرض على المذهب ) فيهما . أما الأولى فلكون الفرض أصلا والتفل تابعا فلا 


( قوله أو نوى فرضا فله النفل ) أى مع الفرض تقدم عليه أو تأخر : وقضية إطلاقه أنه يستبيح بنية الفرضالصلوات 
الحمس وغيرها من الفرائض و إن لم يقيد الفرض فى نيته بالعيبى ؛ وأورد عليه أنه لو نؤى استباجة الصلاة وأطلق 
نزلت على النفل » لأن المطلق ينزل على أقل الدرجات » وقياسه أنه إذا أطلق الفرضحمل على فرص الكفاية لصدق 
الفرض به » ويمكن الحواب بأن الصلاة تصدق عل ىكل من الفرض والنفل صدقا واحدا بأن يقال لكل منهما صلاة » 
يخلاف الفرض فإنه اشنهر فى الفرض العيبى بحيث إذا أريد غيره لايذكر إلا مقيدا » فوجب حمل اللفظ عليه عند 
الإطلاق لآنه لشهرته فيه صار كالموضوع له »إيخلاف الصلاة كا تقرّر هذا : وفى كلام سم على منبج أن المرتبة 
الأول مما ينويه الفرض العينى. فيستنبح بها كل مابتوقف عل تيمم اه . وقضية تقييده بالعينى .أنه لايستبيج ذلك عند 
إطلاق الفرض وهوغير مراد لأنه إنما قابله بما لو نوى صلاة الحنازة» وهو يدل على أنه أراد بالعينى مايشمل مالو 
ذكره فى نيته وما لو أطلق.فيكون هو مرادا منها » وبتى مالو قال نويت استباحة فرض وأطلق » فهل يحمل على 
الفرض.العينى فيصلى به ماشاء أو على فرض الكفاية فيصلى به صلاة ابحنازة وما فى معناها ؟ فيه نظر» وببعض 
الموامش من غير عزو أنه يحمل على اخنازة تنزيلا على أقل الدرجات . وأقول : حيث جعلت العلة التنزيل على 
أقل الدرجات فالأقرب حمله على مس" المصحف وما فى معناه » لأن مما يصدق به الفرض مس المصحف «حمله 
إذا وجب كأن خيف عليه تنجس أوكافرق وما يصدق عليه ذلك المكث ف المسجد إذا نذر الاعتكاف فيه فلا 
يصلى به لا فرضا من الصلوات ولا نفلا » هذا وصريح قول المابج ولا يؤدى به : أى بتيممه لفريضة عينية من 
فروض عينية غير واحد أنه.لو نوى الفرض وأطلق لايصلى به فرضا عينيا . وقال الشيخ عميره : لو قال نويت 
استباحة صلاة الظهر دون النوافل فهل يستبيح النوافل؟هو محل نظراه . أقول : يظهر أن يقال : إن كانقصد إباحة 
تنبت للفرض دون النوافل فالقياس البطلان.: أىء للتيمم على ماتقدم عن البغوى فى هامش. باب الوضوء » وإن 
أراد أنه يستبيح الفرض ولا يفعل النفل فالقياس أنه لايضرٌ اه سم على منبج . وقوله لايضر : أى فله فعل النفل . 
وببى مالو قال :. نويت استباحة مفتقر إلى تيمم » فينبغى أن يقال فيه : إذكان محدثا حدثا أصغر لم يصح لشمول 
نيته المكث ف المسجد وقراءة القرآن وكلاهما مباح له فلا تصح نيته كما.لو قال ى وضوئه نويت استباحة مفتقر 
إلى طهر » وإن كان محدثا. حدثا أكبر حت نيته ونزلت على أقل الدررجات فيستبيح مس المصحف ونحوه ( قوله 
لأنه يسقط ) أى ماذكر وهو فرض الحنازة ( قوله أى فعل النفل ) أشار به إلى صمة العطف وحاضله أنه نظر ى 
العطف إلى صحة المعنى فإن قوله تنفل معناه فعل النفل ( قوله أما الأولى) هئقوله أونفلا( قوله الفرض أصلا ) لعل المراد 
أن النفل تابع ف المشروعية للفرض » فإن من لم يخاطب بالف رض لم يخاطب بالنفل . وعبارة ا محلى فى شرح قول جمع 
الجوامع : والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف منحيث إنه مكلف توجبها لشمول الحكم للمندوب والمكروه 
والمباح المعبر فيه عن الأولين بالاقتضاء الغير الحازم وعن الثالث بالتخبير نصها لتناول حيئية التكليف للأخيرين »نها : 
أى الاقتضاء الغير الحازم » والتخيي ركالأو[الظاهر : أى وهو الاقتضاء الحازم فإنه لولا وجود التكليف لم يوجدا . 
ألا ترى إلى انتفاءهما قبل البعثة كانتفاء التكليف.اذهى رحمه الله : أو أن المراد بالتبعية أنها شرعت جابرة الفرائض 


سويد 
يكون المتبوع تابعا . والثانى يسقبيح الفرض قياسا على الوضوء ء وأما الثانية فبالقياس على مالو تحرم بالصلاة فإن 
صلانه تنعقد نفلا » وكون المنفرد امحل بأل للعموم إنما يفيد فيا.مداره على الألفاظ والنيات ليست كذلك » على 
أن بناءها على الاحتياط يمنع العمل فيبا بمثل ذلك لو فرض أن للألفاظ فيها دخجلا فاندفع ماللأسنوى وغيره هنا . 
والثانى يستبيح الفرض أيضا لآن الصلاة اسم جنس يتناول النوعين فيستبيحهما "كا لو نواهما » ومى استباح النفل 
استباح ماق مغناه من نحو مس" مصحف وسمدة تلاوة أو شكر وقراءة نحو جنب ومكثه فى المسجد وجل وطء 
وصلاة جنازة وإن تعيت » فإن تيمم لمس” مصحف ولو عند خوف عليه من كافر أو غرق أو حرق أو نجاسة أو 
لسجدة تلاوة أو شكر أو من انقطع حيضها لجل وطء ولو الخليل أو تيمم .جنب لاغتكاف أو قراءة قرآن ولو 
كانت فرضا عينيا كتعلم الفانحة ل يستبح به فرضا ولا نفلا . نعم يظهر أن الجميع فى مرتبة واحدة كا أفاده الوالد 
رحمه الله تعالى حبى لو تيمم لواحد منها جاز له فعل البقية » وقول الشارح : وحبود التلاوةوالشكر ومس المصحف 
وحمله لأن الثفل 1 كد منها لايقتضى شموله للجنازة » وأن النفل حينئذآ كد منها لفصله بين.هذا وبين ما قبله بقوله 
كا سيأتى . ثم أشار إلى الركن الثالث بقوله (ومسح وجهه ) أو جبيته وظاهر لحيته والمفبل من أنفه على شفته ولو 
بغير يده لقوله تعالى ‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ثم أشار إلى الركن الرابع بقوله ( ثم ) مسح ( يديه مع مرفقيه ) 
للآية ولحبر ابن عمر « التيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة للذراعين إلى المرفقين » وبالقياس على الوضوء 
ولأنه ممسوح ف التيمم فكان كغسله » ويأق هنا مامرّ فى الوضوء من غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا 
أوندبا » وكذا زياده يد أو أصبع وتدى جلدة: وأشار إلىالركن الحامس وهو الترتيب بم فيشعرط تقديم مسح الوجه 
على مسح اليدي نكا فى الوضوء وإنكان حدثه أكبر أو تيمم عن غسل مسنون أو وضوء كذلك » حلاف الغسل 


فكأنها مككلة لما فعدت تابعة بهذا الاعتبار ( قوله قياسا على الوضوء ) أى ف آنه إذا. نوى فيه استباحة النفل استباحه 
والفرض ( قوله وأما الثانية ). هى قوله أوالصلاة ( قوله تحرّم بالضلاة ) أى وأطلق ( قوله مس المصحف ) أى 
وإن تعين عليه حمله للخوف عليه من كافر أو تنجس » ولا يقال إنه فىهذه الحالة صار فرضا عليه فلا يستبيحه بنية 
النفل ولا أنه عند تعينه يصير فرضا عليه فإذا نواه استباح غيره من الفرائض ( قواه ولو لحليل ) أخذه غاية لدفم 
ماقد يتوه أنها الآن تنيمم لواجب ( قوله جاز له فعل البقية ) أى مماذكر من قوله فإن تيمم لمس" مصحف الخ » 
ومنه بعبدة التلاوة » وعليه فلو نوى استباحة مس المصحف جاز له فعل حدة التلاوة والشكر بذلك التيمم( قوله 
حينئذ ) أئ حين علل الحملة بما ذكر ( قوله ومسح وجهه ) 

[ فرع ] قال فى الروض.: ولو مسح وجهه بيده النجسة لم يجز قال فى شرحه : ويمجحرى ذلك ق ننجس سائر 
البدن انّبى سم على منيج . وقولهلم يحز : أى لما يأنى من أنه يشترط لصحة التيمم زوال النجاسة عن بدنه لا لكونه 
مسح بآ لة نجسة » وعليه فلو مسح بثوب نجس مع طهارة بدنه صح وهو ظاهر ( قواه أو وجهيه) أى ليث وجب 
غسلهما بأنكانا أصليين أو أحدهها زائدا واشتبه أو تميز وكان على مت الأصلى » فإن تمي ولم يكن على مته ل 
يحب غسله فلا يحب مسحه ( قوله ولأنه ) أى ماذكر والأولى حذف الواو لأنهعلة القياس ( قولهكذلك ) من ذلك 


( قوله وظاهر لحيته الخ ) هومن عطن الحاص إذ هو من مشمولات الوجه ونكتته الاحتياج للنص عليها اللحفاتها 
( قوله ولأنه مسوح الخ ) لابد فيه من الواو لأنه مسلك آخر فى الاستدلال بالقياس خلافا لما في حاشية الشيخ » 


دآاث”مدت 
من الحدث الأكبر لآن البدن فيه كعضو واحد» وأما الوجه واليد فختلفان ومقتضاه وجو بالترتيب ف المعك وهو 
كذلك » إذ تعمم البدن لايحب فى حالة حى يكو نكالغسل . أما تقدبم الهنى على اليسرى فغير واج بكالوضوء » 
ولا يسقط الترتيب بنسيانه كسائر الأركان » ولو منع شخص من الوضوء إلا منكسا حصل له غسل الوجه وتيمم 
لباق لعجزه عن الماء : ولا إعادة عليه لأنه فى معنى من غصب ملوئه ‏ بخلاف مالو أكره على الصلاة محدثا فإنه 
تلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ببدل ف هذه يخلافه تى الأولى ( ولا يجب إيصاله ) أى الثراب ( منبت الشعر 
الحفيف ) وإن ندر لما فيه من العسر ولا يندب أيضا للمشقة + بخلاف الماء وعام حكم الكثيف بطريق الأوى 
( ولا ترتيب فى نقله ) أى لايحب ذلك ( فى الأصح ) لكنه يستحب ( فلو ضرب بيديه ) الآراب ضرية واخدة أو 
ضرب بيمينه قبل يساره ( ومسح بيمينه وجهه وبيسارة يمينه ) أو عكس ( جاز ) وفارق المسح بأنه وسيلة والمببح 
أصل . والثانى يحب كا ف المسح » ولا يشترط قصد التراب لعضو معين بمسحه فلو أخذ الثراب لهسح به وجهه 
فتذكرٌ أنه مسحه جاز أن يمسح بذلك الّراب يديه أو أخذه ليديه ظانا أنه مسح وجهه ثم تذكر أنه لم يمسحه جاز 
أن مسح به وجهه : خلافا للقفال فى فتاويه وإن جزم به فى العباب . ثم لما أنبى الكلام غلى أركاله ذكر بعض 
سننه يقوله ( وتنندب ) للمسيمم ( القسمية) أوّلهكالوضوء والغسل ولو لنحو جنب والذكر آخخره السابق ثم وذكر 
من ذلك مالو توضا وص ثم أراد صلاة قبل الحدث وعدم المانع أوتعذر استعماله فإنه يسن له أن يتيمم عن 
الوضوء المجدد نقله سم عن مر ( قوله ى حالة ) أي من أحوال التيمم ( قوله ولا إعادة عليه ) ظاهره وإن كان 
بمحل يغلب فيه وجود الماء : وقياس ماتقدم بالهامش عن سم فيمن كان فى سفينة وتيمم فيها الحوف الغرق أن حل 
عدم الإعادة حيث كان بمحل يغلب فيه فقد الماء بقطع النظر عن البحر الذى فيه السفينة أن محل عدم الإعادة هنا 
حيث كان بمحل لايغلب فيه وجود الماء » ويحتمل عدم الإعادة مطلقا لكون المانع حسيا فأشبه مالو حال بينه 
وبين الماء سبع ولعله الأقرب ( قوله ولا ترتيب ) ضبطهحج بالفتح وما فسر به مر يدل على خخلافه » وهو أولى 
لأن المستفاد منها ننى الوجوب : والأصل أنه إذا انتى الوجوب بى الاستحباب ٠‏ بخلاف قراءته بالفتح فإنه بوهم 
أنه لاترتيب مطلوب » وعلى ماضبطه حج فلا نافية الجنس ويرتيب اسمها و بينهما وللجنب متعلقان بترتيب » وخبر 
لا محذوف ول يذكره المصنف لأن خبر .لا إذا دلت القرينة عليه جاز حذفه بكثرة عند الحجازيين ووجب حذفه 
عند القيميين والطائيين » وعلى هذا فيحتمل مطلوب .ويحتمل واجب وهو الظاهر ( قوله كالوضوء ) يوّخذ منه 
أنه لوتركها أوّله أتى بها فى أثنائه ( قوله والذكرالخ ) أى وصلاة ركعتينسنة التيمم ( قوله وذكرالوجه الخ ) بناء 
على ندبه حج وتقدم ندب التسمية » ولا يتأق هنا شىء من بقية أذكار الوضوء لاختصاص التيمم بالوجه 
واليدين ( قوله والسواك ) ومحله بين التسمية والنقل كما أنه فى الوضوء بين غسل اليدين والمضمضة انهى حج . 
أقول : وهو يفيد أن التسمية لاتستحب مقارتتها للنقل على خلاف مامر من استحباب مقار ها لغسل الكفين ى 
الوضوء . وقياس ماذكره فى التيمم أن يقال بمثله فى الغسل فيسن التسمية له ثم السواك قبل استعمال الماء ؛ وعلى 
قياس الوضوء من مقارنة التسمية لغسل الكفين ينبغى أن يقارن هنا أول النقل فيكون السواك قبل النقل والنسمية 
لكن لابد” من لفظ كالوجه بعد قولهكفسله لأن الدليل لايتضح إلا به ولعله سقط من النساخ ( قوله من الحدث 


الأكبر ) لايخنى أنه ليس بقيد » ولعله احترز به عن الغسل الواقع عن الوضوء بالصب( قوله ولا ترتيب ) بالرفع 
والتنوين عطفا على قوله إيصالكا أشار إليه الشيخ الشارح بقوله : أى لايجب ذلك » وبقوله لكنه يستحب » وهو 


اا 
الوجه واليدين والسواك والغزة.والتحجيل وأن لايرفع يده عن الوضوء حتى يتم مسحه وتخليل أصابعه كما يأ 
( ومسح وجهه ويديه بضربتين ) لو رود ذلك فى الأخبار . ولآن المقصود إيصال التراب وقد حصل ( قلت : 
الأصح المنصوص وجوب ضريتين وإن أمكن بضر بة بمخرقة ونحوها ) كأن يأخذ خرقة كبيرة بضرب بهاعم يمسح 
ببعضها وجهه وبباقبها مثلا يديه دفعة واحدة ( والله أعلم ) حبر الحاكم « التيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة 
لليدين إلى المرفقين » . وروى أبو داود « أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضر بتين : مسح بإحداهما وجهه : 
وبالأخرى ذراعيه » ولأن الاستيعاب غالبا لايتأتى. بدونهما فأشبه الأحجارالثلاثة فى الاستنجاء : ولأن الزيادة 
جائزة بالاتفاق : فلو جاز أيضا التقصان ل يبق للتقييد بالعدد فائدة » ومفهوم كلامهم واستدلالم بحديث عمار 
ونحوه يدل على أن الضرب باليدين دقغة واحدة يحسب ضربة: بخلاف ما إذا ضرب يدا ثم يدا » وتكره الزيادة 
على ضربتين . نعم إن ل بحصل الاسنيعاب بهما لم تكره الزيادة بل تجب » ولو ضرب بنحو خرقة ضربة ومسح بها 
وجهه ويديه, سوى جزء منهما أو من إحداهما كأصبع ثم ضرب ضرية أخرى ومسح بها ذلك ابلدزء جاز لوجود 
الضربتين كنا هو ظاهر عبارة المصنف وظاهر الحديث السابق يخالفه : ولا يشكل على ما تقرر جواز المّعك 


( قوله قلت : الأصح ) هو هنا بمعنى الراجح بقرينة جمعه بينه وبين المنصوص : ولا يصح حمله غلى ظاهره لما يلزم 
عليه من التنانى . فإن الأصح من الأوجه للأسماب والمنصوص للإمام وفى الوصف ببما معا تناف ( قوله ثم 
مسح الخ ) البطلان على هذا الوجه واضح لكنه لعدم الترتيب لا لعدم تعدد الفنرب . وقد مر أن خصوص الضرب 
ليس بشرط : بل المدار على تعدد النقل وهو حاضل فيا لو مسح ببعض الحرقة وجهه ثم بباقيها يديه ( قوله 
واستدلاهم ) أى ومفهوم استدلام وإنما قلنا ومفهوم استدلاهم ولم نقل واستدلالم » لآن خبرعمار ٠‏ إنماكان يكفيك 
الخ » وهى من المفهوم( قوله ضرب بدا ثم بدا ) أى فإنه يحسب ضربتين + وعليه فلو مسح بالأولى وجهه وإحدى 
يديه : وبالثانية الأخرى أجزأ ( قوله ذلك الحزء ) هو واضح بالنسبة لقوله أو أحدهما . أما قوله سوى جز ء'منهما 
فشكل الأنه إذا ترك من وجهه جزءا وإن قل" لابصح مسح يديه لعدم الترتيب : ويمكن الحواب بأنه صورته أن 
مسح وجهه ببحض أجزاء الحرقة ثم يضرب بيده الأرض «ثلا فيمسح ببعضها باق الوجه ثم مسح بباق الحرقة يديه 
إلا جزءا ثم مسح با ببى فيا ضرب به الحزء الباق من اليد إلا أن هذه فى الحقيقة ثلاث ضربات لاثنتان فالأولى 
الاقتصار على أن يمسح بها الوجه جميعه واليدين إلا جزءا على ماتقرر من أنه لو مسح وجهه ويديه بضربة واحدة 
م يكف فالواجب إعادة مسح آخر جزء من يديه والاكتفاء بالضربة الواحدة فى مسح ماعدا الحزء الأخير ( قوله 
الحديث السابق ) وهو قوله روى أبو داود الخ فيحمل الحديث على أن المراد فيه تعد الضرب فقط ولا يشرط أن 


أونى من ضبط الشهاب ابن حجر له بالفتح لإفادته عدم مشروعية الترتيب أصلا ( قوله كأن يأخذ خرقة الخ ) 
سيأتى أن المراد بالضرب النقل » وتصويره بما ذكر يوه أن المراد حقيقة الضرب » فلو صوّر بقولهكأن معك وجهه 
ويديه فى التراب معا كان أولى » على أنا نمنع انتفاء الضربتين إذا مسح وجهه ويديه معا القطغ بأن مسح الوجه غير 
مسح اليدين » غاية الأمر أنه انتى الترتيب بينهما ( قوله سوى جزء منهما أو من إحداهما ) باثبات ألف مع الدال 
فى إحداهما تأنيث أحد خلافا لما فى نسخ فالضمير فيه كالضمير فى منهما لليدين فلا يرد أن الترتيب واجب بين 


اوم ا 


لأنالمراد بالضرب النقل ولو بالعضو الممسوحكما مر لاحقيقة الضر ب . وآ تروا التعبير بالضرب وافقة لفظ الحديث 
وللغالب : إذ يكى وضع اليد على تراب ناعم بدونه ( ويقد م) ندبا ( بمينه ) على يساره ( وأعلى وجهه ) على أسفله 
كالوضوء ٠‏ ويأى به علىكيفيته المشبورة » وهى أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإببام على ظهور أصابع 
الهنى سوى الإبهام بحيث لاتمخرج أنامل الى عن مسبحة اليسرى ٠‏ ولا مسبحة الهنى عن أنامل اليسرى ويمرّها 
على ظهر كفه الينى : فإذا بلغ الكوع م أطراف أصابعه إلى حرف الذراع وبمرّها إلى المرفق » ثم يدير بطن كففه 
إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إببامه » فإذا بلغ الكوع أمر إببام اليسرى على إبهام الهنى ثم يفعل باليسرى 
كذلك » ثم بمسح إحدى الراحتين بالأخرى وإنهالم يجب لآن فرضهما حصل يضربهما بعد مسح وجهه » وجاز 
مسح ذراعيه بترابهما لعدم انفصاله مع الحاجة » إذ لايمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعضى العضو 
إلى بعضه : قاله فى المجموع : ومراده كما بحنه الشيخ بنقل الماء تقاذفه الذى يغلب كما عبر به الرافعى ( و تمفيف 
الغبار ) بنفخه ونفض اليد إذا كان كثيرا بحيث لايبى إلا قدر الحاجة لأنه عليه الصلاة والسلام نفض يديه و نفخ 
فييما » وأما مسح التراب عن أعضاء التيمم فالأحب كا فى الأم أن لايفعله حتى يفرغ من الصلاة.( وموالاة التيمم 
كالوضوء ) لأنكلا منبما طهارة عن حدث ٠‏ وبأ فيه القولان المتقدمان ويقدر الممسوح مغسولا كا مر . 
ويستحب الموالاة بين التيمم والصلاة وتجب ف تيمم دام الحدث كا تجب فى وضوئه؛؛ وتجب أيضا ىوضوء 
السلبم عند ضيق وقت الفريضة ( قلت : وكذا الغسل ) أى تستحب موالاتهكالوضوء لما ذكر من كونه طهارة 
( ويندب تفريق أصابعه ألا ) أى أولكل ضربة لأنه أبلغ فى إثارة الغبار فلا يحتاج إلى زيادة عايهما » وليستغنى 
فى الثانية بالواصل عن المسح بما على الكف ولا يلزم على التفريق فى الأولى عدم صحة الثيمم » لأنه لو اقتصر على 
التفريق فيها أجزأه لعدم وجؤب ترتيب النقل كا مر » فحصول التراب الثانى إن ل يزد الأول.قوة لم ينقصه : والغبار 
الحاصل من الأولى لابمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لايكلف نفضه كما ذكره الرافعى وقول البغوى : 
يكلف نفض التراب محمول على تراب بمنع وصول التراب إلى امحل » وأما قول القفال إنه إذا فرق فى الأولى 


تكون واحدة للوجه وأخرى لليدين حبى تنتى المخالفة ( قوله بدونه ) أى الضرب ( قوله ويأتى به الخ ) قال حج 
وأسقط من أصله ندب الكيفية المشهورة فى مسح اليدينْ لعدم ثبوت شىء فيها ومن ثم نقل عن الأكترين أنها 
لاتندب لكنه مشى فى الروضة على ندبها ( قوله فإذا بلغ الكوع ) أى فى العود ( قوله ثم بمسح الخ ) أى نديا أنحذا 
من قوله : وإنمالم الخ ( قوله وإنما لم يحب ) أئ مسح إحدى الراحتين ز قوله أن لايفعله ) ظاهزه وإن حصل منه 
تشويه وهو ظاهر لأنه أثر عبادة ( قوله من الصلاة ) أى الى فعلها فرضها ونفلها فيستحب إدامته حى يفرغ من 
الرواتب البعدية ومن الور إذا فعله أول الليل ( قوله فيه القولان ) الحديد القائل بالسنية والقديم القائل بالوجوب 
( قوله منكونه ) أى الغسل ( قوله عدم صحة التيمم ) أى بالتراب الحاضل بين الأصابع لأنه وصل إليها قبل مسح 
الوجه .وذلك لما أشار إليه من أنه حين وصل إليها لم يزل المانع وإنما أزاله بعد مسح الوجه » فالمتقدم على مسيح 
الوجه هو النقل لا المسح وترتيب النقل ليس ب ط ( قؤله لايكلف نفضه ) أى عند إرادة التيمم ( قوله محمول على 
تراب الخ ) قد يشكل عليه ماتقدم أن الحايط يضر وإن قل لمنعه من وصول الثراب إلى العضو الممسوح ٠‏ فقياسه 


مسح اليدين باق لعدم دخول وقته ( قوله لأن المراد بالضرب النقل الخ ) لايخى أن مامرّ قبله إنما يأتى على أن المراد 
حقيقة الضرب . والحاصل أن التعريفات المارّة والآنية إنما ثأتى على ذلك ( قوله بدليل أن من غشيه غباز السفر 
لايكلف نفضه ) لايشكل عليه مامر م نكون ١‏ لحليط يضر مطلقا وإن قلللفرق الظاهر بينماغلى العضو خصوصا 


د 4وف م لد 

لابصح تيممه فهو جار على مامر عنه من اشتراط القصّد لعضو معين وهو وجه ضعيف . ويستحب أن يخلل 
أصابع يديه بعد مسحهما بالتشبيك كالوضوء » ويحب إن لم يفرقها فى الضر بتين ليوصل التراب إلى لحل الواجب 
مسحه أو فرق ف الأولى دون الثانية : لأن ماوصل إليه قبل .سح وجهه لايعتك به فى حصول المسح فاحتاج إلى 
التخليل ليحصل ترتيب المسحين ( ويجب نزع خاتمه فى الثانية » والله أعلم ) ليبلغ التراب محلهء حلاف الوضوء 
لآن التراب كثيف لايسرى إلى ماتحت الحاتم » عخلاف الماء » وأفهم كلامه عدم وجوبه فى الأولى وهو كذلك 
لكنه يستحب ليكون. مسح الوجه باليد اتباعا للسنة » وإيجاب نزعه إنما هو عند المسح لاعند الضرب كا نبه عليه 
السبكى » وإيجابه ليس لعينه بل لإيصال التراب لما تحته لآنه لايتأتى غالبا إلا بالتزع حتى لو حصل الغرض بتحريكه 
أو م يحتج إلى واحد منهما لسعتهكتى » كا أنه لو كان ضيتا بحيث يعلم عدم وصول الماء إلى ماحته فىالطهر به إلا 
بتخريكه أو نزعه وجب . لايقال تحريك الحاتم غير كاف وإن اتسع إذ بانتقاله للخاتم ثم عوده للعضو يصير 
مستعملا » وليس كانتقاله لليد الماحمة م عوده للحاجة إلى هذا دون ذاك لآنا نمنع انتفاء الحاجة هنا لصير ورته ' 
نائبا عن مباشرة اليد » وأيضا فوصول التراب حل مع عدم الاعتداد به فحكم عدم وصوله فبرفعه ثم عوده 
يفرض كأنه أول ماوصله الآن فافهم : والحاتم بفتح التاء وكسرها . ويسن عدم تكرار المسح لآن المطلوب فيه 
تخفيف الغبار وأن يستقبل به القبلة » وشرط صحته عدم نجاسة على المتيمم + فلو مسح وعلى بدنه نجاسة لم يصح 
تيممه لأن التيمم لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع ٠»‏ فأشبه التيمم قبل الوقت كا مر وهذا لو تيمم قبل استنجائه 
م يصح تيممه » كا صمحه فى التحقيق ثم وهو المنصوص الى به» ولو تنجس بدنه بعد تيممهلم يبطل أن تيمم 
قبل سير عورته وهو متمكن من سترها صح لأن منافاة النجاسة للصلاة أشد من منافاة كشف العورة » أو تيمم 
قبل الاجتهاد ف القبلة فالأأوجه الصحة لقلة المنافاة لها » بحلاف النجاسة » وهذا لو صلى أربع ركعات إلى أريع 
جهات عت من غير إعادة . ثم شرع فى الكلام على أحكامه وهى ثلاثة : أحدها مايبطله غير الحدث المبطل له 
فقال ( ومن تيمم لفقد ماء فوجده ) أو توهمه بطل تيممه كا يأتى ّْ 


هنا وجوب اأنفض مطلقا اللهم إلا أن يقالمراده بالتراب المائع مايلصق بالعضو فيدول بين الثراب الممسوح به 
وبين العضو » ومراده بما لايمنع تراب خشن لايلصق بالعضو يفلا يحول بين تراب التيمم والعضو ء وهذه التفرقة 
كالتفرقة فى الرمل بين مايلصق وما لايلصق . ومع .ذلك ففيه ثبىء لأن الفرض أن تراب السفر على العضئ وهو 
يقتضى منع وصول تراب التيمم مطلقا ( قوله على مامر عنه ) أى فى قوله قبيل قول المصنف ويندب التسمية فلو 
أخذ التراب هسح به وجهه الخ ( قوله بتحريكه ) خلافالحج ( قوله وعلى بدنه نمجاسة ) خخرج به ما لو أزانها ولو 
حكما كا فى الاستنجاء بالحجر كا صرحوا به فى المستحاضة : وعبارة الشارح : ثم بعد قول المصنف فتغسل 
المستحاضة فرجها : أى إن أرادته وإلا استعملت الأحجار بناء على جوازها فى النادر وهو الأصح ٠‏ ثم قال : 
وبعد ذلك : أى الغسل أو استعمال الأحجار يتوضأ أو يتيمم ( قوله لم يصح ) أى سواء قدر على إزالة النجاسة 
أو لا » وعليه فلو عجز عن إزالتها صلى على حالهكفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد : وقيد حج البطلان بما إذاة 
كان معه من الماء مايكنى لإزالة الحيث القادر على إزالته اننّبى . ومفهومه أنه لو عجز عن إزالة النجاسة صح 
تيممه ( قوله فالأوجه الصحة ) خلافا لحج ( قوله أو توهمه ) منه مالو توهم زوال المانع الحسى كأن توهم زوال 


وهو من جنس التراب الممسوح به وبين خليط أجنيى طارئ فاندفع مافى حاشية الشيخ هنا ( قوله كا يأ ) 


ا هة ةا 


وإن زال سريعا لوجوب طلبه ولأنه لم يشر ف المقصودء يلاف توهمه السيرة لعدم وجوب طلبها لأن الغالب 
عدم وجدانها بالطلب للضنة بهاء ويحصل التوهم برؤية سراب أومامة مطبقة بقربه أوركب طلع أونحوهاء فلو سمع 
قائلا يقول عندى ماء لغائب أوماء نمس أو مستعمل أو ماء ورد بطلتيممه كما صرحبهالزركشي وابن قاضى شهبة 
أوعءندى لفلان ماء وهو يعلرغيبته فلا فإن كان يعلم حضوره أولم يعلم من حاله شيئا بطل لوجو ب السوال عنمو حل 
بطلانه بالتوهم إن بى من الوقت زمن لو سعى فيه إلى ذلك لأمكنه التطهر به والصلاة فيه.قال فى الحادم : ولو قال 
لفلان عندى من ثمن خمرماء بطلتيممه لوجوب البحث عن صاحب الماء وطلبه منه.قال : ولوسمع قائلا يقول 
عندى للعطش ماء لم يبنطل تيممه» يلاف عندى ماء للعطش أويحتمل البطلان فى الأولى لاحمال أن يعد ه لعطش غير 
بختر م » ونظيره عندى ماء لوصو أو لوضوثى ماء قيبطل فى الأولى دون الثانية » وإئما عبر بالوجدان هنا لعطفه 
عليه قوله أوى صلاة وهى [نما تبطل بالوجدان لا بالتوهم (إنلم يكن فى صلاة بطل ) تيممه » وشمل ذلك ما لو 
وجده فى أثناء تكبيرة الإحرام كا جزم به الرافعى فى كلامه على نية التحرم . والأصل فى ذلك خبر أنى داود «التواب 
كافيك » ولولم تجد الماء عش رحجج » فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك » وخرج ما إذا كان فىصلاة فلا تبطل 


السبع فيبطل تيممه لوجوب البحث عن ذلك ٠‏ بحلاف توم زوال المانع الشزعى كتوهم الشفاء فلا يبطل به 
التيمم ما تقدم للشارح قبيل الفصل فى قوله بخلاف ما لو رفع الساتر لتوه البرء فبان خلافه فإنه لايبطل تيممه » 
ومنه كما قاله حج فى شرح الغباب ما لو رأى رجلا لابسا إذا احتمل أن تحت ثيابه ماء ( قوله وإن زال ) أى توهمه 
( قوله بخلاف توهمه السترة ) أى فلا تبطل به صلاته مطلقا » وعلى هذا فكان الأولى تأخير هذه الحماة للكلام على 
بطلان الصلاة كما فعل حج » ثم قال : ومع ذلك فلا فرق بين توهم السترة وتوه, الماء بل هما على حد سواء فى أن 
الصلاة لاتبطل بواحد منهما » وبالحملة فالفرق إنما هو من جهة أنْ السترة إذا توهمها لايحب طلبها » بحلاف الماء 
فيمتنع عليه : الإحرام بالصلاة نإذا توه الماء » ولا يمتنع عليه الاحرام بها إذا تونهم السترة . فالحاصل أنه إذا توهم 
الماء قبل الإحرام امتنع عليه الإحرام بها » بخلاف ما لو توه السثرة ء والفرق وجوب طلب الماء وعدم وجوب 
طلب السترة » ومثل ذلك نوهمه البرء أيضا فلا.يبطل به التيمم وإنما يبطل به بالعلم كنا يأنى فى قوله واحترز بقوله 
لفقد ماء الخ (قوله للضنة ) أى البخل ( قوله سراب ) وهو مايرى وسط النهار يشبه الماء وليس بماء كما فى القاموس 
وعبارة شيخ الإسلام على البيجة فى شرح قول المصنف نحو طلوع الركب أو آل الخ مانصه : والآل السراب أى 
مايوجد أول النهار » قاله صاحب القاموس . وقال الحوهرى : هو مايرى أول النهار وآخره كأنه يرفعم الشخوص, 
وليس هو السراب وكل صححيح هنا ( قوله يعلم غيبته ) أى وعدم رضاه بأخذه حج ومفهرمه البطلان بالشك ف 
الصورتين ( قوله أو لم يعلم من حاله شيئا ) ومثله فى البطلان مالو قال عندى لحاضر ماء فيبطل تيممهلوجوب 
السؤال عنه ( قوله لأمكنه التطهر ) فلو ضاق الوقت عن ذلك لم يبطل تيممه ( قؤله والصلاة فيه ) أى بتامهاحج 
وهو مقتضى تعبير الشارح بالصلاة ( قوله عن صاحب الماء) أى الذى اشتراه واضع اليد على الماء منه يشمن الحمر 
( قوله لم يبطل تيممه ) معتمد ( قوله ويحتمل البطلان ) ضعيف ( قوله فى الأولى ) هى قوله عندى للعطش ماء 
( قوله وشمل ذلك ) أى عدم كونه ى صلاة ( قوله تكبيرة الإحرام ) أى ولو مع الراعمن أكبر كا أفهمه قول حج 


أىبقيده( قوله بحلاف نوهمه السءة) يعنى توه المصلى لابقيدكونه متيمما ( قوله وشمل ذلك مالو وجده) أى أو 
توهمه ( قوله وخخرج ما إذا كان ى صلاة الخ ) فى هذا الصنيع نظر » ولعل المراد أنه خرج بالتوهم ى غير الصلاة 
الذى زاده الفوهم فيها وأن مثل التوه, فيها الشك والظن ْ 

وم - اجاية المحتاج دا 


اطلام ل 

بنوه ولااشك ولاظن . واحترز بقوله لفقد ماء عما إذا كان لمرض ونحوه فلا يبطل تيممه إلا بالقدرة على 
استعماله » ولا أثر لوجوده قبلها » وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه ( إن لم يقترن ) وجوده ( مانم كعطش ) 
وسبع وتعذر أستقاء » إذ وجوده حينث د كالعدم . 

[ فرع ] ذكر شارح هنه كلاما عن الحنفية أنه لو مر نائم ممكن بماء ثم تنبه وعلمه بعد بعده عنه هل يبطل 
تيممه ولم يبين حكم ذلك عندنا » والأقرب أخذا م نكلامهم فيا لو أدرج ماء فى رحله ولم يقصر فى طلبه أوكان 
بقربه بعرخفية فتيمم غير عالم بها وانتقل عنها أو رأى واطئ متيممة الماء دو:ها عدم بطلان تيممه ( أو ) وجده 
( فى صلاة ) فرضا أو نفلا كصلاة جنازة أو عيد ( لايسقط ) أى لايسقط قضاها ( به ) أى.بالتيمم بأنذكانت 
بمكان يندر فيه فقد الماء ( بطلت:) صلاته وتيممه ( على المشهور ) إذ لافائدة فى استمرازه مع لزوم الإعادة » 
والثانى لاتبطل محافظة على حرمتها ويعيدها ( وإن أسقطها ) أى أسقط التبمم قضاءها ( فلا ) تبطل صلاته لتليسه 
با مقصود من غير مانع من استمراره كوجود المكفر الرقبة فى الصوم » ولآن إحباطها أشد من. يسير غين شرائه 
ويخالف الستر فإنه يحب قطعا إذ لم يأت ببدل » ولأن وجود الماء ليس بحدث غير أنه مانع من ابتداء التيمم » 
وليس كالمصلى بالخف فيتخرق فيها لأنه لايحوز بحال افتتاحها مع تخرقه لاسيا مع نسبته إلى تقصير بعدم تعهده » 


فى بيان عدم البطلان بأنكانبعد تمام الراء من تكبيرة الإحرام ( قوله قبلها ) أى القدرة ( قوله فرع ذكر شارح هنا 
كلاما عن الحنفية الخ ) فى نسخة بدل ماذكر وذكر بعض الشراحعن الحنفية أنه لو مر نائم ممكن بماء ثم تنبه وعلمه 
بعد بعده الخ ( قوله ولم يبين ) أى البعض ( قوله عدم بطلان تيممه ) قال مم على منبج نقلا عن مر بعد ماذكر : 
لعدم علمه وشعورهكا لوكان هناك بر خفية فإنه لايبطل تيممه ولا قضاء عليه وقد يفرق بتقصير النائم بحلاف البار 
الحفية اه . قلت : وقد يدفع الفرق بعدم بطلان تيمم الممكنة حيث ل تر الماء فإنها أقرب للعلم به من النائم . 

[ تنبيه ] لو رعف ف الصلاة وؤجد مايكى الدم فقط بطل تيممه . قال شيخنا كذا ذكره فى العباب . قال 
الوالد رحمه الله : ولا وجه لبطلان تيممه » ويمكن الحواب عنه بأن يحمل ذلك على ما إذا كانكافيا للدم فقط من 
نفس الأمر وتردد هو فى كونه فاضلا عنه أولا فيبطل تيممه لذلك اه حواشى شرح الروض ( قوله بطلت صلاته 
وتيممه ) عبارة حج بظلت الصلاة لبطلان تيممها كا علم من سياق كلامه » إذ البحث فى مبطله لامبطلها فلا 
اعتراض عليه اه : أى بأنه كان الأولى أن يقول بطل : أى التيمم ( قوله إذ لافائدة الخ) هذا التعليل لايأق فى 
النافلة فتأمل » وعليه فكان الأولى أن يقول مع طلب الإعادة إلا أن يقال : هذا تعليل لبطلان الفرض الواقع فى 
كلام المصنف » و بطلان النفل [نما هو بطريق التبغية للفرض وليس معلا فى كلامهم بما ذكر ( قوله على حرمتها ) 
أى احترامها لآنه يحرم قطعها ( قوله فلا تبطل صلاته ) استشكل ذلك الأسنوى بما لو أبصر الأعمى فى الصلاة بعد 
التقليد فى القبلة اه عميرة . قال فى شرح الروض : ويجاب بأنه هنا قد فرغ من البدق وهو التيمم يخلافه ثم فإنه 
مادام ف الصلاة فهو مقلد اه : أى وبالإيصار زال مايجوز معه التقليد . قال فى حاشية الروض ويجاب أيضا بأن 
صلاة الأعمى مستندة إلى غيره » فإذا أبصر وجب عليه الاجتهاد ‏ ولا بمكن بناء اجتهاده على اجمهاد غيره ( قوله 
ولأن) عطف على قوله لتلبسه بالمقصود ( قوله إحباطها ) أى إبطاها ( قوله من يسير غين شرائه ) وهم لم يكلفوه 
ذلك لما فيه من المشقة عليه ( قوله ويخالف ) أى التيمم ( قوله فإنه يجب ) أى الستر ثم إن أمكنه حالا وفعله استمرت 
صلاته على الصحة وإلا بطلت ( قوله ليس بحدث ) أى وإنما بطللت حيث لم تسقط بالتيمم لما مر من أنه لافائدة 


لالاء ا 
ولاكالمعتدةة بالأشبر:لو حاضت فيها لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل » بحلاف المتيمم فيهما (.وقيل يبطل 
النفل ) الذى يسقط بالتيمم لقصور حرمته عن حرمة الفرض » إذ الفرض يلزم بالشروع فيه » يلاف النفل » ولو 
وجد الماء فى صلاة تسققط بالتيمم وهو مسافر قاصر فنوى الإقامة» أوكانت مقصورة فنوى [تمامها بطلت تغليبا 
لحكم الإقامة فى الأولى وحدوث مالم يستبحه فيها فى الثانية » لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى » فلو تأخرت 
الروئية للماء عن نية الإقامة أو الإتمام لم تبطل صلاته » ولو قارنت الروية الإقامة أو الإتمام كانت كتقدمها فتضر 
كا تقتضيه عبارة ابن المقرى وهو المعتمد!كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى » وشفاء المريضمن مرضه فى الصلاة 
كوجدان الماء فى التفصيل امار ( والأصح أن قطعها ) أى الفريضة الى تسقط بالتيمم » ويجحو زح ل كلامه على 
الصلاة التى تسقط بالتيمم ولونفلاء وإنماحملناعبارتهعلىالفرض لأنم نجملة مقابل الأصح وجها بحرمة القطع وهولايأق 
ف النفل. والثانى إتمامها أفضل ( ليتوضاً ) ويصلى بهار( أفضل ) من إتمامها كوجود المكفر الرقبة فى أثناء الصوم 


فى استمراره مع لزوم .الإعادة ( قوله قبل الفراغ الخ) انظر مفهومه بالنسبة للتيمم مع أن وجدان الماء بعد الفراغ 
من البدل وهو التيمم وقبل الشروع فى الصلاة يبطل التيمم فلابد من رعاية شىء آخر سم على ببجة . وقوله فلابد 
الخ كأن يقال مخلاف مالورأته بعد الأشبر فإن البدل وأثره الذى ه وكالفراغ من الصلاة هنا انقضى » بحلاف رؤية 
الماء بعد التيمم فإن ماطلب التيمم له وهو الصلاة باق وكتب عليه مم على بهجة أيضا وهو منتقض بالقدرة على 
الرقبة فى أثناء الصوم اه . قلت : هو منتقض به كما قال لكنه قد يفرق بينهما بما تقدم للشارح يعنى شيخ الإسلام 
فى شرح البهجة الكبير من.أنه لو وجبت الرقبة لكان جمعا بين البدل والمبدل » ولا يرد مثله ى الحائض لأنه بطرو 
الحيض تبين أنها من ذوات الأقراء فا مضى محسوب من العدة ( قوله النفل ) أي المؤقت وغيره ( قوله فنوى ) 
وسيأى له أن مقارنة نية الإقامة أو الإمام للروئية كتأخرها فتبطل به الصلاة ( قوله فى الأولى ) هى قوله قاصر ( قوله 
فتضر ) خلافا سلحج فى المقارنة ( قوله وشفاء المريض الخ ) أى حيث علر » مخلاف مالو توهمه أو شك فيه أو ظنه 
فلا تبطل به كنا فى الماء . ومن شفاء المريض انقطاع دم المستحاضة ( قوله كوجدان الماء الخ ) أى فإن كانت 
الصلاة تسقط بالتيمم لم تبطل وإلا بطلت ( قوله والثانى الخ ) الأولى تأخيره بعد قول المصنف أفضل ثم 
رأيته فى نسخة كذلك ( قوله ليتوضأ ويصلى بدا أفضل ) ظاهره ولو صلاة جنازة وهو قريب إنلم يخش تغير » 
فإن خيف عليه تغير ما فالإتمام أفضل بل قد يقال بوجوبه » ويحتمل أن يقال إن الإتمام أفضل وإن لم يخش.تغير 
أصلا مسارعة إلى دفنه ( قوله ى أثناء الصوم ) أى فإن إعتاقها وقطع الصوم أفضل» وكالصوم الإطعام» فإذا 
قدر على غيره بعد الشروع فيه لايجب العود له » وينبغى أنه أفضل كما لو قدر على الإعتاق بعد الشروع فى الصوم 
وعبارة الشارح فى آخر كتاب الكفارة بعد قول المصنف أو فقيرا نصها ولا أثر أقدرته على صوم أو عتق بعد 
الإطعام ولو لد" كما لو شرع فى صوم يوم من الشهرين فقدر على العتق اه . وقضيته أنه لو قدر على بعض الأمداد 
فأخرجه ثم قدر على الصوم أو العتق لايجب العود له » وإن عجز عن بقية الأمداد بل يستقرّ الطعام فى ذمته إلى 
القدرة » ومراد الشارح بالأثناء هنا : مابعد الشروع ولو فى أول يوم » وهل يقع الصوم فرضا أو نفلا »؟ فيه نظر 
والأقرب الثانى وإن كان نوى به الفرض لثلا يلزم عليه الجمع بينالبدل والمبدل وهم يحوزون ذلك » وبى ما لو 


( قوله أوكانت مقصورة ) لاسحاجة إليه 


5 
وليخرج من خلاف من جرم إتمامها . قال. فى التنقيح : أو قلبها نفلا . وقد يقال : الأفضل قلبها 
نفلا » فإنلم يفعل فالأفضل ا روج منها . قال الأذرعى : وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما هذا أو هذا لا أن ذلك 
مقالة واحدة » ولم أر من رجح قابها نفلا » وعام أيضا أن إطلاق القول بأن قطعها أفضل يفهم أنه لافرق بين أن 
يكون فى جماعة آو منفردا » ويظهر أن يقال إن ابتدأها فى جماعة واو قطعها وتوضاً لا انفرد » فالمضئ فيها مع . 
الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا ٠‏ ولو قطعها وتوضأً لصلاها فى حماءة أو ابتدأها فى جماعة ٠‏ ولو قطعها وتوضاً 
لصلاها فى جماعة أو ابتدأها منفردا ٠‏ ولو قطعها وتوضأ لصلاها متفردا'فقطعها أفضل ٠‏ ومحل جواز قطع 
الفريضة مالم يضق وقتها فإن ضاق حرم لثلا يخرجها عن وقنها مع قدرته على أدامها فيه كما جزم به فى التحقيق 
ونقله فى المجموع عن الإمام : وقال إنه متعين + ولا أعلى أحدا يخالفه وإن جعله فى الروضة وجها ضعيفا . ولو 


ممم ميت وصل عليه ثم وجد الماءكان حكم تيمم هكتيمم الحى » وحكم الصلاة عليه حكم غيرها من الصلوات . 


انقطع تتابع المكفر هل يتعين عليه العتقق حيث وجد الرقبة أم يستأنف ؟ فيه نظر » والأقرب الأوّل ( قوله قال ) أى 
المصنف ( قوله أو قابها) عطف على قول المصنف قطعها ( قوله أما هذا ) راجع لقوله قطعها » وقوله أو هذا 
راجع لقوله أو قلبها ( قوله لا أن ذلك ) أى الأحد الدائر ( قوله مقالة واحدة ) قد يخالفه ما فى الدسيرى فإنه بعد 
أن ذكر الأأصح ومقابله قال : والثالث الأفضل أن يقلب فرضه نفلا ويسم ٠‏ من ركعتين اه : وهو صربح فى أن 
الأول الأفضل قطعها.لا قلبها نفلا مطلا » وقد يجاب بأنكون الثالث يقول الأفضل قلبها نفلا لايناى ماذكره لأنه 
لير من رجح قابها نفلا » بل قوله لم أر من رجح مشعر بأنه رأى من قال بههذا » وقوله وكأنه أراد أن أصح 
الأوجه الخ يقتضى انكونه أراد ماهذا أو هذا لايكون مقالة واحدة . وفيه تأمل فإن مفاده التخيير بين هذين 
الأمرين والتخبير بينهما مقالة واحدة » وإنما ينتى كونه «قالة واحدة إذا كان بعضهم يقول إن قابها فلا أفضل ٠‏ 
وبعضهم يقول إن قطعها أفضل وهو لم ينقله » ويمكن أن يقال إن ف المسثلة أوجها : منها أن قلبها نفلا أفضل . 
ومنها أن قطعها أفضل . ومنهاغير ذلك وهو ضعيف ٠‏ ويبى الأولان وأحدهما لا بعينه هو الأصح . والحاصل أنه 
يحمل عبارة النووى على أن يقول ماعدا الوجهين الأولين ضعيف ٠‏ وأما الأولان فأحدهما هو الأصح لكن لم 
يتحرر للشارح خصوص الأصح منهما ( قوله أفضل ) خلافا لحج ( قوله فى جماعة ) ظاهره ولو كانت الثانية 
مفضولة » وينبغى تخصيصه بما إذا استويا أوكانت الثانية أفضل من الأولى ( قوله فان ضاق ) أى عما يسعها كاملة 
حج » لكن قال قم عن الشارح : إنه مال إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها أداء حرى لوكان إذا قطعها وتوضاً 
أدرك ركعة ف الوقت قطعها ٠‏ واستدل على ذلك بعبارة الناشرى فى ذلك اونا اتظله بات عنه بعهم من وله 11د 
الخ ( قوله ضعيفا) قب فى شرح الإرشاد لشيخنا » وبتأمله يعلم أنه لم يضعفه إلا من حيث أن مقتضاه جواز قطع 
الفرض مطلقا من غير “فرق بين المتيمم وغيره قبل ضيق الوقت » ريه فى اناد أدار لك دقو وي 
ميت ) قال مم على حج : ولو تيمم ويم الود رلته لماه الي ل خم رجا1” 
توضأ وصلى على قبره » وهل تتوقف على ف, شالك وعملديسة احير 7 فار . وقال مر : ينبغى أن 
توقف وتقدم عن الشارح ماقد يقتضى خلافه اه . أقول : والأقرب ماتقدم عن حج رقد يؤخذ ذلك من 
كلام الممباج فى الحنائر حيث قال : .متى دفن بلا غسل وجب نبشه وغسله مالم يتغير ( قولهكت..م الى ) أى فإن 


( قوله وحكم الصلاة عليه حكم غيرها ) فهم من إطلاقه صححة الصلاة عليه بالتيميم للمسافر و!خاصر بشرطهءولما 


4ت 
وقول ابن خيران : ليس حاضر أن يتيمم ويصى على الميت مردود : قيل حيث لم يكن ثم غيره » وإن أمكن 
توجيبه بأن. صلاته لاتغنى عن الإعادة ولننس هنا وقت مضيق 'يكون بعده قضاء حى يفعلها لحرمته بأن وقنها 
الواجب فعلها فيه أصالة قبل الدفن فتعين فعلها قبله لحرمته ثم بعده إذا رأئ الماء لإسقاط الفرض : على أن عبارته 
أولت بأنها فى حاضر : أئ أو مسافر واجد للماء خاف لو توضأ فاتته صلاة الحنازة فهذا لايتيمم عندنا خلافا 
لأى جنيفة . أما إذا كان ثم من يحصل به الفرض فليس له التيمم. لفعلها لآنه لاضرورة به إليه انهى . . هذا 
والأوجه جواز صلاته عليه مطلقا وإنكان ثم من بحصل الفرض به : ويبطل التيمم بسلاعه من صلاة تسقط به 
برويته فيها وإن علم تلفم قبل سلامه لضعفه بروئية الماء وكان مقتضى الحال بطلانها لكن خخالفناه لحوسها ٠‏ ويسلم 
الثانية لأمها من حملة الصلاة فى الثواب وليست منها عند عروض المناق : ولو رأت حائض متيممة لفقد الماء ماء 
وهو يجامعها تزع وجوبا لبطلان طهرها حيث عام بروئيتها ء لا إن رآه هو فلا يجب نزعه لبقاء طهرها خلافا لصاحب 


كان فى محل يغلب فيه فقد الماء.أو يستوى فيه الأمران فلا إعادة . وإلا وجب غسله والصلاة عليه ( قوله وقول 
ابن خيران ) هذا قد يشعر بأنه تعقب لما قبله ول يظهر فيه ذلك : فالظاهر أنه كلام مستأنف قصد به بيان 

تيمم الحى ( قوله حيث ) ظرف لقولم مردود ( قوله بأن وقنبا) صلة مردود ( قوله قبله ) أى الدفن ( قوله جواز 
صلاته ) أى المتيمم ( قوله عليه ) أى الميت ( قوله مطلقا ) أى فى حل يغلب فيه فقد الماء أم لا لكن إذا لم تسقط 
الصملاة بقعله وكان ثم من تسقط بفعله وجب على من تسقط بفعله وسحت من لاتسقط يفعله كنافلته ( قوله تسقط 
به) أى التيمم ( قوله ويس الثانية ) قال حج بعد ماذكر : لاتوود سهو تذكره بعدها وإن قرب الفصل لفصله عنما 
بالسلام صورة وإن بان بالعود لو جاز أنهلم يخرج به اه . ومثله فى حاشية ببتخينا الزيادى وى ابن عبد الحق وهو 
مفهوم من كلام الشارح أيضا حيث اقتصر على التسليمة الثانية . وبه يعلر ما فى كلام شييخنا العلامة الشوبرى من 
التوقف فى حج رحه الله :وبى مالو تذكر فوات ركن بعد سلامه هل يأ به أم لا ؟ فيه نظر . و لأقرب أنه إن 
صر الفصل أن به وإلا فلا لأنهكأنهلم يخرج منها ( قوله ليقاء طهرها ) قال حج لأنه لا يبطل إلا برؤيها دون رؤيته 
اه . وكتب عليه سم قوله لأنه الخ ظاهر كلامهم أنه لايلزمه إعلامها بوجود الماء : ووجهه أن هارما باقية 
ووطؤه جائز » وقياس ماهنا أنه او اقتدى عتيمم تسقط صلاته باأتيمم : وقد رأى هو أعنى المأموم الماء قبل 
إحرامه به دون الإمام صح اقتداؤه وم يكن إعلامه بوجوده لازما اد . أقول : وفيه أنه قد يقال إن الظاهر من 
كلامه أنه رأى بعد إحرام الإمام وقبل إحرامه هو ٠‏ فإنكانكذلك فلاوجه للتردد لأ الإمام بورأى الماءلم تبطل 
صلاته ويصح الاقتداءبه مع العلم بأنه رأى الماء» فأئ فائدة فى إخبار ال أمومله بأنه رأى الماء. نع إن كان 


كان ابن خيران يخالف ف ذلك بالنسبة للحاضر أردف بكلامه ورده فاتضح إيراد كلام ابن خيران عقب هذا 
واندفع ماق حاشية الشيخ هنا ( قوله قيل حيث لم يكن ثم غيره ) القائل هذا القيل هو الشباب ابن حجر ؛ فإن 
هذه عبارته فى التحفة إلى قول الشيخ اه . لكن فى سياق الشيخ له على هذا الوجه وحكاية جميعه بقيل مع أن 
الضعيف عند الشارح إنما هو تقييده بقوله حيث لم يمكن ثم غيره نظر لايخى » وصدر عبارة الشهاب الم كور 
وقول ابن خيران ليس لحاضر أن يتيمم ويصلى على اميت مردود حيث لم يكن ثم غيره وإن أمكن توجيهه الخ 
( قوله ولو رأت حائض ) أى من:انقطع حيضها 


ءامد 
الأنوار » ولو رأى ماء فى أثناء قراءة قد تيمم لها بطل تيممه بالروئية » لا فرق فى ذلك بين أن ينوى قراءة قدر 
معلوم أم لا لعدم ار تباط بعضها يبعض كما قاله الرويانى ( و ) الأصح ( أن المتنفل ) الواجد للماء فى صلاة الذى 
لم ينو قدرا ( لايحاوز ركعتين ) لأنه الأحب والمعهود فى النفل ٠‏ فالزيادة عايهما كافتتاح صلاته بعد وجود الماء 
لافتقارها إلى قصد جديد . نعم لو وجده ف ثالثة أتمها لأنها لاتتبعض كا قاله القاضى أبو الطيْب والرويانى » 
والثالثة مثال فا فوقها له حكمها ( إلا من نورى عدذا ) أى شيئا ولو ركعة كما هو اصطلاح الفقهاء ٠‏ فالاعتراض 
عليه باصطلاح الحساب غير سديد ( فيتمه ) كالفرض لانعقاد نيته على مانواه :ولا يزيد عليه » إذ الزيادة 
كافتتاح صلاة أخرى بعد وجود الماء لافتقارها إلى قصد جديد ٠‏ ولو رأى الماء فى أثناء طوافه توضاً بناء على 
جواز تفريقه » وهو الأصح كاقاله الفورانى ؛ومقابل الآصح ف الأول أنه يحاوز ركعتين بما شاء » وف الثانى 
أنه لايجاوز ركعتين . ثم شرع فى الحكم الثانى وهومايستبيحه بالتيمم فقال ( ولا يصلى بنيمم غير فرض ) سواء 
أكان تيممه عن حدث أصغر أم أكبر : وسواء أكان ارض أم لفقد ماء : وسواء أكان بالغا أم صبيا . نعم لو تيمم 


الضمير فى إحرامه راجعا للإمام على معنى أنه قبل إحرام الإمام رأى المأموم الماء اتبجه السوكال( قوله قد تيمم ) 
أى بأن كان جنبا ( قوله لعدم ارتباط بعضها ببعض ) قال مم على البيجة : قد يوخذ منه عدم البطلان إذا رآه ى 
أثناء حملة يرتبط بعضها ببعض مبتدأ أو خبرا اه . أقول : قد يمنع هذا الأخذ بأن المراد بالارتباط أن لايعتد بما فعله 
قبل روئية الماء لو اقتصر عليه : وذلك إتما يككون فى 'صلاة دون غيرها ( قوله الذى لم ينوقدرا ) هذا التقييد 
لايناسب قول المصنف الآتى إلا من نوى عددا فكان الأولى للشارح تبقية المن على إطلاقه ( قوله لايحاوز ) أى 
لامجوز له ذلك لما علل به الشارح ( قوله فىثالثة ) أى بأن وصل إلى حد تجزيه فيه القراءة ٠‏ وذلك بأ نكان للقيام 
أقرب إنكان يصلى من قيام » وبأن يستوى جالسا وإن ل يشرع فى القراءة إنذكان يصلى من جلوس ٠‏ ونقل عن 
العباب مايوافقه ( قوله إلا من نوى الخ ) قح . أقول: استثناء هذا من عدم مجاوزة ركعتين يتبادر منه أن المثبت به 
تجازوسبهما فلا يناسب حمل العدد المنوى على مايشمل الركعة فتأمله اه . وقد يقال هو استثناء متقطع وكأنه قال : 
ومن نوى عددا يتمه ( قوله فيتمه ) أى جوازا والأفضل قطعه ليصليه بالوضوء كا يفيده قوله كالفرض ولما مر 
من بطلانه على وجه ( قوله تفريقه ) أى الطواف فيتوضاً ويأقى ببقية طوافه لأن الموالاة فيه سنة ( قوله سواء أكان 
بالغا أم صبيا ) أى ووجه ذلك فيه أنهم ألحقوا صلاته بالفراض حيث لم يجوّزوها من قعود ولا على الدابة فى السفر 
لغير القبلة » ويوئخذ من ذلك أن الصبى وانجنون لو فاتتهما صلوات وأراد الصبى قضاء مافاته بعد بلوغه والمهنون 


( قوله الذى لم ينو قدرا ) لابد من ذكره هنا خلافا لما فىحاشية الشيخ لأنه سيعلم من حكاية الشارحللمقابل أن 
المستثنى والمستثئى منه كل منهما مسئلة مستقلة لحاخلافيخصها فصورة قولالمصنض لا يجاوز ركعتين أنه لم ينو قدزا 
كاصوره به الشارح وصورةقوله إلامن نوىعددا عكس ذلك (قوله أىشيئا ولو ركعة) كلام مستأن فإذ هو 
حاصل جوابين مستأنفين فلا يصح أذ أحدهما غاية فى الآخخر . والحاصل أنه لما اعترض على المصنف فى تعبيره 
بالعدد بأنه لايشمل الركعة سلكوا ف الحؤاب عنه مسلكين. فنهم من سلم الاعتراض فخوّل لفظ عد إلى لفظ 
شىء:: ومنهم من منع الاعتراض بأنه مبنى على طريقة الحساب وأن طريقة الفقهاء تخالف ذلك » على أن هذا 
الاعنزاض كما قال بعضهم لايتأق من أصله حتى يحتاج للجواب عنه » إذكلام المصنف مفروض فالزيادة على 
الركعتين بدليل الاستئناء ٠‏ لكنه إنما يتأتى إن جعلنا الاستثناء هنا حقيقيا . وتقدم فى الحاشية قبل هذه أنه ليس 
كذلك وأنه مسئلة مستقلة ( قوله أم لفقد ماء ) كأنه سقط قبله لفظ وسواء أكان مرض لآن هذا ليس قسرا.لا.قبله 


أل ب 
لفرض م بلغ لم يصل به الفرض لآن صلاته نفل كنا صمحه فى التحقيق عملا بالاحتياط فى حقه فى الموضعين . 
وسواء أكان الفرض أداء أم قضاء لقوله تعالى ‏ إذا قمم إلى الصلاة ‏ إلى قولم فتيمموا ‏ فاقتضى وجوب الطهر 
لكل صلاة خرج الوضوء بالسنة فبى التيمم على مقتضاه . ولما روى البيببى بإسناد صميح عن ابن عمر قال و ينَيمم 
لكل صلاة وإن لم يحدث » ولما رواه الدارقطنى عن ابن عباس أنه قال « من السنة أن لايصلى بقيمم واحد,إلا 
صلاة واحدة » ثم يحدث للثانية تيمما » والسنة فى كلام الصحالى تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 
ومفهوم قوله صلى الله عليه وسام « أينا أدركتى الصلاة تيممت وصليت » يدل عليه : ولآنه طهارة ضرورة 
فتتقدار بقدرها. لايقال : لو عبر بقوله ولا يوذى بتيمم غير فر كان أولى ليشمل الطوافين والطواف والصلاة 
لأنا نقول : لو عبر بذلك لورد عليه تمكين المرأة حليلها مرا را متعددة بتيمم واحد فإنه جائز مع أن كل مرة فرض 
عليها ؛ وعبارته حينئذ تقتضى عدم ذلك وليس بصحيح ٠‏ حلاف ماعبر ع نان عا ا 
فالعبارة ماسوى الصلاة : بل حكمه مسكوت عنه وليس بمضر .. ولا جمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد كنا 
رجحاه وهو المعتمد » لأن الخطبة وإنكانت فرض كفاية قد التحقت بفرائض الأعيان لما قيل إنها يدل عن ركعتين, 
والصحيح لايقطع النظر عن مقابله وإتماجمع بين الحطبتين هنيمم واحد مع أنبما فرضان لكونبما فى حكم شثى » 
واحد.؛ وعلٍ من ذلك أن الحطيب يحتاج إلى تيممين ٠‏ وأنه لو تيمم للجمعة فله أن يخطب :به ولايصلى الجمعة به » 
وأنه لو تيمم الخطبة فلم يخطب فله أن يصلى به الجمعة وإنكانت دون مافعله به لما تقدم من أنها ألحقت بفرض 
العين » وشمل كلامه المتيمم للجنابة عند عجزه عن الماء إذا تجمردت جنابته عن الحدث فإنه لايصلى به غير فرض 
كا مر فى باب أسباب الحدث » ولو تيمم عنخدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغرلا الأكبر 


قضاءه بعد إفاقته عملا بالسنية فيهمائوجب عايهما التيمم لكل فرض مع وقوعه نفلا لحما للعلة السابقة ( قوله م بلغ ) 
خرج به مالو بلغ فى أثنانما قيتمها بذلك التيمم اه حج بالمعنى ؛ وف فتاوى مر مايوافقه (قوله لأن صلاته نفل ) 
زاد سم على منهج بعد ماذكر : وإنما صمت نية فروض و أنه لايستبيحها لآنه نوى فرضا وزاد فلغت الزيادة » 

و شا لق ات ا لايتصور معه استباحة كله ولا بعضه شرح الإرشاد لشيخنا اه 
وقضية قوله وإنما تحت لية وزوض الخ ألكاقرق غيا لو نوى فروضا ين إمكان ضلاة كل منها وقث ال لكون 
بعضبا أداء وبعضها قضاء وبين ما لو أمكن فعل بعضها "و قت النية دون بعض "ا لو نوى التيمم لمداة وأخرى لم 
يدخل رقا كي لاه لك ل شور اح مناه درن يد رق لكل عد بل در 
النفل » وعبارة حج : ولآن الوضوءكان يجب لكل فرض فنسخ يوم الحندق فب التيمم على الأصل من وجوب 
الطهر لكل فرض اه. وهو صريح فى النسخ » ولا يفيده قول الشارح : خرج الوضوء بالسنة » بل قد يفيد خخلافه 
وهو أن السئة بينت عدم وجوب الوضوء لكل فرض فتكون مخصصة للآية ( قوله يدل عليه ) وجه الدلالة أن 
عموم قوله أينا أدركتنى الصلاة الخ يشمل مال كان متيمما قبل( قوله حينئذ ) أى حين إذ عبر بيوئدى بدل يصلى » 
وقد يقال مسئلة تمكين الحليل مستثناة فلا ترد نقضا ( قوله الجمعة وخخطبتها ) أى ولا بين خطبتين فى محلين كما لو 


( قوله فى باب أسباب الحدث )أى وفى. صدر هذه السوادة 
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كا لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه مابحرم على المحدث . ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حى يجد الماء بلا 
مانع . ولو غسل جنب كل بدنه سوى رجليه ثم فقد الماء وحصل له حدث أصغر وتيمم له ثم وجد ماء يكى 
رجليه فقط تعين لهما ولا يبطل تيممه » ولو تيمم أو لالقام غسله ثم أحدث وتيمم له ثم وجدكافهما بطل تيممه. 
ويحوزللرجل جماع أهله :وإن على عدم الماء وقت الصلاة فيقيمم ويصلى من غير إعادة ( ويتنفل) مم الفريضة 
وبدونها يقيمم ( ماشاء ) لكثرة النوافل فتشتد” المشقة بإعادة التيمم لها ٠‏ فخفف الشارع فى حككها كا خفف برك 
القيام فبها مع القدرة وبترك استقبال القبلة فى السفر : ولأنها وإن تعددت فى حكم صلاة واحدة بدليل أنه لو أحرمْ 
بركعة فله أن يجعلها ماثة و بالعكس . ولو نذر أن يكل صلاة يدخل فيها كان له أن يجمعها مع فرض لأن ابتداءها 


خطب فى موضع ولم يصل” فيه ثم انتقل للآخدر وأراد الخطبة لأهله وفيه كلام لقم فليراجع ( قوله على امحدث ) أى 
من صلاة وطواف ونحوهما . بحلاف مالا يحرم على المحدث حدثا أصغرمن قراءة ومكث مسجد فلا بحرم لبقاء 
طهره بالنسبة فلا يحتاج لتيمم آخر مالم تعرض له جنابة ( قوله ويستمر تممه ) أى فيقرأ القرآن ويمكث فى المسجد 
بهذا التيمم( قوله يحد الماءالخ ) وعليه فإذا أراد صلاةالنافلة وتوضا ها لم يحتج للتيمم حي كان تيممه عنالحنابة لعلة 
بغير أعضاء الوضوء . وكذا لوكان تيممه عن الخنابة لفق الماء ثم أحدث حدثا أصغر فتيمم بن زوال مانع الأصغر » 
ويصلى بذلك التيمم النوافل لبقاء تيممه بالنسبة للحدث الأكبر ( قوله ولا ببطل تيممه ) أى فيتنفل به ماشاء 
ويصلى به الفرض إن لم يكن صلاه بذلك التيمم قبل ( قوله لقاء غسله ) أى بأنكان معه ماء يكفيه وتيمم له 
أى للحدث ( قوله وجد كافيهما ) أى الحدث الأصغر والحنابة ( قوله بطل تيممه ) ولا فرق بين هذه والى قبلها 
وأن المراد التيمم الأول وهو الذى عن الحنابة كما صرح به الحطيب الشر بينى وعبارته : ولو غسل نحو جنب جميع 
بدنه إلا رجليه فقط تعين هما ولا ببطل تيممه . ولو تيمم أولا لقام غسله ثم أحدث وتيمم له ثم وجدكافيهما بطل, 
تيممه الأول : وهذا كله بناء على أن الضمير فى قوله كافيهما للرجلين . ولا يتعين ذلك بل يجوز أن الضمير فيه 
راجع للحدث الأصغر والحنابة كا قدمناه : وبطلان التيمم حينئذ ظاهر اوجود الماء ( قوله وإن علم الخ ) هذا 
ظاهر حيث كانا مستنجيين بالماء وإلالم يحز له جماعها كا مر لما فيه من التضمخ بالنجاسة ولما ييرتب عليه من 
بطلان تيممه إذا علم أنه لم يحد ماء فى وقت الصلاة » هذا وقد مر أنه لايكلف الاستنجاء من المذى لأنه يضعف 
شهوته ويعنى عنه ء لكن بالنسبة للجماع لاما أصاب بدنه منه أو ثوبه وعليه فاو علم أنه لايجد ماء يغسل به ما أصابه 
ماه بعك الجماع فينبغى حرمته إذا كان الجماع بعد دخحول الوقت لا قبله . فلا بحر م . لعدم, مخاطبته بالصلاة الان 
وهو لايكلف تحصيل شروط الصلاة قبل دخول وقنها ( قوله بدليل الخ ) هذا التوجيه لابأنى ىغير النفل المطلق 
كالرواتب ( قوله أن يجمعها ) الخ وعليه فاو أبطلها بعد الشروع فيها فهل إذا أعادها يجوز له أن يجمع بينها وبين 
فرض آخخر أو لا؟ فيه نظر . والأقرب الأول لأنه وإن وجب إعادها فهو طريق لإتمامها . لكن ى حج مانصه : 
نعم إن قطعها : أى النافلة البى نذر إتهامها بنية الإعراض ثم أراد إتمامها احتمل وجوب التيمم . لأنه بالإعراض 
عن البقية صيرها كالفرض المستقل » ومثله مالو نذر سورتين ى وكين فيل وخوت اليضم لكل لأنهما 
لايسميان الآن فرضا واحدا اه . وقياس ماذكره فيا لو قطع بنية الإعراض ثم أراد الإتمام أنه لو أبطلها م أراد 
إعادتها وجوب التيمم . 


( قوله بطل تيممه ) أى الأول كما صرح به الحطيب ( قوله بدليل الخ ) هذا تعليل للنفل من حيث اللحملة وإلا فهو 
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نفل كا ذكره الرويانى » إذ هى ف الحقيقة نفل والفرض.إتما هو إتمامها كما فى حج اانفل » ولوصلى بديمم مكتوبة 
منفردا أو في جماعة ثم أعادها فى حماعة به جاز لأنه جمع بين فرض و نافلة أو صلاها حيث تلزمه إعادنها كر بوط ثم 
أعادها به جاز أيضا لما تقدم بناء على أن فرضه المعادة وهوالأصح . لايقال : الأولى أتى بها فرضا والفرضان 
لايجمعان بتيمم واحد . لأنا تقول : هى كالمنسية من حمس يجوز جمعها بتيمم وإنكانت فروضا » لأن الفرض 
بالذات واحد . ويواخذ منه أن مصلى الجمعة بتيمم لو لزمه إعادة الظهر صلاها بذلك التيمم كما تقرر ( والنذر ) 
بالمعجمة ( كفرض ) عينى" ( فى الأظهر ) على الناذر مسلوكا به مسلك واجبالشرع فلا يجمع بينه وبين فرض آخر 
بقيمم أداءكأن أو قضاء . والثانى لا . لأن وجوبه لعارض فلا يلحق بالفرض أصالة فله ماذكر ( والأصح صعة 
جنائز ) أو جنازتين أو واحدة كا فهم بالأولى ( مع فرض ) بنيمم واحد ولو تعينت عليه بأنلم يحضر غيره لعدم 
كونها من جنس فرائض الأعيان ٠‏ وإئما تعين القيام فيها مع القدرة لأنه معظم أركانها وتركها محق صورلا . 
والثانى لاتصح لأنها فرض ف اللحملة والفرض بالفرض أشبه . والثالث إن تعينت عليه فكالفرض وإلا فكالنفل 
[ فرع ] تيمم للفرض وأحرم به.ثم بطل أو أبطله فالوجدجواز إعادة ذلك الفرض لأنه لم يود به الفرض ٠‏ خخلافا 
لما.نقل عن بعض شراح الحاوى قب ( قوله جاز أيضا الخ ) ومثل ذلك مالو تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء 
وصلى ثم انتقل إلى محل يغلب فيه الفقد أو يستوى فيه الأمران فله إعادتها بذلك التيمم الأول بناء على أن العبرة ى 
سقوط القضاء بمحل الصلاة وهو المعتمد لابمحل التيمم ( قوله والنذر كفرض الخ ) قال فى شرح العباب : 
كالوترء آى فى أندكله فرض واحد وإن اشتمل على ركعات مفصولة فيا يظهر لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة 
منذورة فلم يلزمه تكرير التيمم بتكرير الفصل ويحتمل خلافه اه . وقال مر : إنه أى الاحمال ليس بعيدا فانظر 
سنة الظهر الأربع القبلية أو البعدية اه سم على حج . أقول : قوله فلم يلزمه الخ هو المعتمد » ومحله فىغير التراويح 
مالم ينذر أنه يسلم م نكل ركعتين » فإن نذر ذلك وجب لكل تيمم سواء الوقر والضحى وغيرهما لأنه أخرجها 
بنذر السلام من كل ركعتين عن كونها صلاة واحدة » وأما التراويح فلا ينعقد نذر السلام فيها لوجوبه شرعا » 
والواجب لاينعقد نذره وعليه فيمكن الفرق بين التراويح حيث صمح أن يصليها كلها بتيمم واحد على ماى فتاوى 
حج وبين الوتر مثلا حيث وجب تعدد التيمم فيه بأ الوتر مثلا لما نذر السلام فيهءكان الحعل مقصودا ناشئا من 
التزامه فوجب العمل بمقتضاه لكونه من فعله » والتراويح لما كان السلام فيها معتبرا أصالة مع صدق اسم الصلاة 
عليبا بقيت على أصلها من عدم تعدد التيمم لما يصدق عليه اسم الصلاة الواحدة . وقوله فانظر سنة الظهر . أقول : 
الظاهر فى سنة الظهر فى النذر أنه يكتنى فيها بتيمم واحدكالوتر . صورتهكأن يقول : لله على" أن أصلى سنة الظهر 
القيلية: والبعدية » ويكنى للمانية تيمم واحد وإحرام واحد على كلام الرملى خلافا الحج رجمهما الله » وكسنة الظهر 
الضحى وإن سلم فيها م نكل ركعتين » وأما التراويح فقيل يحب أن يتيمم فيها لكل ركعتين لوجوب السلام فبها 
منبما » لكن نقل عن فتاوى حج أنها كالوتر فيكتثى ها بتيمم واحد لأن امم التراويح وشملها كلها فهى صلاة 
واحدة وهو ظاهر . قال حج قف الفتاوى : ومما يستأنس به للاكتفاء بتيمم واحد للتراويح قولى فى شرح العباب : 
والظاه رأن القراءةكصلاة الحنازة فإن فرضن تعينها : أى القراءة الحوف نسيان فهل يستبيحمنها بيمم لها مانواهوإن تعدد 
المجلس ‏ أو.مادام المجلس متحدا أو مالم يقطعها بنية الإعراض كل محتمل » والذى ينقدح الثالث .. ولا يقال : 
إن قراءة كل آية فرض فيحتاج إلى تيمم آخر لما فيه من المشقة الى لاتطاق اه ( قوله بالأولى ) أى فى الحنازتين 
و الواحدة ( قوله لأثها فرض ف الحملة ) قضية هذا أن الحلاف جار حتّى ف الحنازة الواحدة فليدى له أن يجمعها 
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(و) الأصح ( أن من نبى إحدى الحمس) ول يعلم عينبا وجب عليه أن يصلى االحمس لتبرأ ذمته بيقين ٠‏ وإذا أراد 
ذلك كفاه تيمم) لحن لأن الفرض واحد وماعداه وسيلة : وقوله لمن متعلق بكفاه إذ الأصل ف العمل الفعل » فاندقع 
ماقيل : إن عبارته توه أنه يكفيه تيمم إذا نوى به الحمس وليس براد . والثانى يحب خمس تيممات لوجوب 
الحمس » ولو تردد هل ترك طواف فرض أو صلاة من الحمس صلى الحمس وطاف بتيمم واحد كا مر . ولو نذر 
شيثا إن رده الله سالما ثم.شك أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة أم صوما قال البغوى فى فتاويه : يحتمل أن يقال عليه 
الإتيان يجميعها كن نسى صلاة من الحمس » ويحتمل أن يقال يبد بخلاف الصلاة لآنا تيقنا هناك وجوب الكل 
عليه فلا يسقط إلا باليقين » وههنا تيقنا أن الكل لم يحب عليه وإنما وجبت واحدة واشتبيت فيجهد كالقبلة 
والأوانى اه » والراجح الثانى . ولو جهل عدد !عليه هن الصلوات وقال لاينقصن عن عشر ولا يزدن على عشرين 
لزمه عشرون » ولو نسى ثلاث صلوات من يومين ولا يدرى أكلها مختافة أو ثنتان من جنس واحد وجب عشر 
أيضا قاله القفال فى فتاويه . قال : وإن نسى أربعا من يومين ولا يدرى أنها مختلفة أو من جنس واحد أوخسا أو 
أو ستا لزمه صلاة يومين ء وكذا السبع والعّان من يومين ء وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لايدرى أنها مختلفة أو 
متفقة فإنه يقضى ثلاثة أيام؛ وكذا أروع أو خمس من ثلاثة أيام ( وإن نسى ) صلاتين وعلم كونهما ( م#تلفتين ) 
كعصرومغرب سواء أعلم أنهما من يوم أو يومين فإن شاء ( صل ىكل صلاة) من الحمس ( بنيمم ) فيصل امس 
بخمس تيممات وهذه طريقة ابن القاص ( وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول ) هن التيممين ( أربعا ولاء ) 
كالصبح والظهر والعصر والمغرب والولاء مثال لاقيد ( وبالثانى ) من التيممين ( أربعا ليس منها الى بدأ بها ) 
كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا شرط لابد منه فيخرج من عهدة ماعليه بيقين لكونه قد صلى -الثلاثة 
المتوسطة وهى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين ٠‏ فإن كانت الفائتتان ىهذه الثلاثة فقد تأدتكل واحدة 
منها بتيمم » وإن كانتا الصبح والعشاء فقد تأدت الصبح بالتيمم الأول والعشاء بالثانى » وكذا لو كانت إحدى 
الفائتتين إحدى الثلاث والأخرى الصبح أو العشاء : و هذه طر يقة ابن الحداد واستحسنها الأصعاب و فرعوا عليها . 
وف ضبط ذلك عبارات : منها أن تضرب المنسى فى المنسى فيه وتزيد على الحاصل عدد المنسى + ثم تضرب 


مع فرض آخر مطلقا على الثانى ولا إن تعينت عليه على الثالث ( قولهكفاه تيمم لهن ) أى ويشترط فى النية أن يقول : 
نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة البى نسيتها من الحمس فى يوم كذا هثلا : فلو عين صلاة من اليوم الذى 
نسبى الصلاة فيه كأن نوى استباحة صلاة الصبح مثلا لم يكن له أن يصلى غيرها به مز صلوات ذلك اليوم لاحهال 
أن المعينة ليست عليه فلا يكون مستبيحا فى نيته لفرض ( قوله والراجخ الثانى ) قال الشارح فى باب النذر قبيل قول 
المصنف وأن يعلقه بشىء الخ بعد مثل ماذكر : فإن اجتهد ولم يظهر له شىء وأيس من ذلك فالأوجه وجوب 
الكل ٠‏ إذ لايم له الحروج منواجبه يتينا إلا بفعل الكل : وما لايم الواجب إلا به فهو واجب ( قوله لزمه عشرون) 
أى صلاة ( قوله وجب عشر ) أى بعشر تيممات ( قوله صلاة يومين ) أى بعشر تيممات أيضا ( قوله فإنه 
يقضى ثلاثة أيام ) أى بثلاث تيممات( قوله وهذا ) أى قوله ليس ٠نها‏ الخ ( قوله لابد منه ) أى فلو خالف ذلك 
حرم عليه ولم تنعقد صلاته » ثم رأيت الشيخ عميرة صرح بالحرمة : أى والأصل عدم الانعقاد ( قوله وهذه طر يقة 
ابن الحداد) هى قوله وإن شاء تيمم «رتين ( قوله منها أن تضرب المنسى ف المنسى فيه الخ ) أى ومنها أن يقال : 


(قوله فاندفع داقيل ) لابتى أن الإيرام لايندفع بذلك ( قوله ولا يدرى أنها مختلفة أو من جنس واحد ) يعنى 


كل اثنين منها من باس واحد 
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المنسى فى نفسه وتسقطه من الحاصل وتصلى بعدد الباق ؛ فى نسيان صلاتين تضرب اثنين ىخسة يحصل-عشرة 
تزيد عليه اثنين ثم تضربهما فيبما وتسقط الحاصل وهوأربعة من النى عشر يب ثمانية » وتقدم أن الشرط أن 
يرك فى كل مرة مابدأ به ف المرة قبلها (أو ) نسى صلاتين وعلم كونمما ( متفقتين ) ولم يعلم عينهما كعصرين 
ولا يكون ذلك إلا من يومين ( صلى الحمس مرتين بتيممين ) ليخرج عن العهدة بيقين ويكى لمن تيممان ؛ وإن 
قيل لابد من عشرتيممات ‏ فإن شك هل هما متفقتان أو مختلفتان أخذ بالأحوط وهو الاتفاق؛ ولو تذكر المنسية 
بعد صلاته الخمس لم تجب عليه إعادنها كنا رجحه فى المجموع وإن نقل بعضهم عنه خلافه ( ولا يقيمم لفرض قبل 
وقت فعله ) لقوله تعالى ‏ إذا قمتم إلى الصلاة ‏ الآية » والقيام إليها إنما هو بعد دخول وقذها » فخرج الوضوء 
بالدليل وب التيمم على ظاهره . وقوله صلى الله عليه وسلم «وجعلت لى الأرض مسجدا وترابها طهورا أينا أدركتتى 
الصلاة تيممت وصليت » ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه فلم يصح كحال وجود الماء » ولايد لصحته من معرفة 
دخول الوقت يقينا أو ظنا كنقل التراب المقترن به نيته » فلوتيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادف الوقت ٠‏ ولا 
فرق ف الفرض .بين الأدء والقضاء فوقت اافائئة بتذكرها » ولو تذكر فائتة فتيمم لها ثم صلى به حاضرة أو 
عكسه جاز ؛ ويتيمم لجمع العصر مع الظهر تقديما عقب الظهر فى وقتها ء فإن دخخل وقت العصر قبل أن يصليها 
بطل للنيمم ولا جمع لزوال التبعية » ومقتضى كلام الروضة أنه لولم يدخل وقت العصر لكن بطل الجمع لطول 
الفصل أنه لايبطل تيممه حتى يصلى بدفر يضة غير ها و نافلة وقضية التعليل يأباه . قالابنالمقرى فى شرح إرشاده 
اقتصر وا على يطلان التيمم بدخول الوقت : والذى يقتضيه القياس أن التأخير المبطل للتبعية المانع من المع 
يبطل التيمم أيضا لأنه تيمم لها قبل وقتها لكن التعبير ببطلان التيمم لم يذكره الرافعى بل كلامه يقتضى بقاءه وإن 
خرج الوقت حتّى لو ضلى به ماذكر صم . قال الزركشى : وهو الصواب ونظر فيه الشيخ بأن التيمم إما صح 
تبعا على خلاف القياس و لأن ذلك يستلزم أن يستببح بالتيممغيرما نواه دون مانواه» والأوجه ماجرىعليها بنالمقرى 


يتيمم بعدد المنسى ويصلى يكل تيمم عدد غير المنسى بزيادة واحد » ففها لو نبى صلاتين يتيمم تيممين ويصلى 
بكل تيمم عدد غير المنسى وهو ثلاثة بزيادة واخدة فتصيرالحملة أربعة بكل تيمم ومجموعها تمانية : ومنها كنا 
فى شرح الروض أن تزيد فعدد المنسى فيه مالا ينقص عما يبى من المنمبى فيه بعد إسقاط. المنسى وتقسم المجموع 
صحيحا صحيحا عليه ؛ فى المثال المنسى اثنان تزاد على المنسى فيه ثلاثة وهى أول عدد يوجد فيه الشرط المذكور » 
والمجموع وهو مانية ينقسم على الاثنين صميحا . وعلالعبارات كلها يشترط أن يرك فى كل مرة مابدأ به فى المرة 
قبلها كما عرف( قوله فنى نسيان صلائين الخ ) أى وف نسيان ثلاث صلوات تضرب ثلاثة فى خسة بخمسة عشر» 
ثم تريد عدد المنسى وهو ثلاثة تصير الحملة ثمانية عشر تسقط منها تسعة وهى الحاصلة من ضرب المنسى ق نفسه 
تب تسعة ومثله يقال فى نسيان أربع ( قوله بتيممين ) ولا يكفيه العمل بالطريقة السابقة على هذا التقدير ٍلحواز أن 
يكون المنسيتان صبحين أوعشاءين وهو إنما فعل واحدا منهما ( قولةلم تجب عليه إعادنها ) والفرق بين هذا وبين 
وضوء الالحتياط أنه مقصر ثم لإمكان إتيانه بالظهر المتيقن بإبطال وضوئه بالمس ولاكذلك هنا وبأله فى وضوء 
الاحتياط متبرع بالطهر وههنا ملزم بالصلاة ثم زأيت الفرق الأول فى حج ( قوله ثم صلى به حاضرة ) أى ولو 
كان التيمم قبل دخول وقت الحاضرة كما يأتى ( قوله أو عكسه ) بالرفع والنصب أى حصل عكسه أوكان المصل 
عكسه (قو له وقضية التعليل)هوقوله لز والالتبعبة(قوله يبطلالتيمم)معتمد (قولهوالأوجه ماجرىعليهابن المقرى » 
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لاف مالو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة فإنها تباح به ؛ وفرق المصنف بأنه تم استباح مانوى فاستباح غيره 
بدلا و وفنالم سدع كاترع بالسقالق ثوى فلم يستبح غيره » و شمل إطلاقه المنذورة ؤوقت معين والحنازة ويدخل 
وقنها بهام طهر المت منغسل أو تيمم وإن لم يكفن م كار التعم قله وهل المراد الغسلة الواجبة وإن أريد 
غسله ثلانا أو تام الثلاث . قال بعض المتأخرين : الظاهر الثانى لكن قول الحجازى ف مختصره وقت الحنازة مام 
الغسل الواجب يخالفه وهو الأوجه » ولو مات شخص بعد تيممه لحنازة جاز له أن يصلى عليه بذلك التيمم لما 
تقدم : ولو تيمم من أراد تأخير الظهر العصر فى وقت العصرجاز أو ففوقت الظهر فكذا أيضا لأنه وقلها أصالة : 
لاف ما لو تيمم للعصر فيه فإنه لايصح لعدم دخول وقنها » ولو تيم لمقصورة فصلى به تامة جاز » ولو تيمم 
للخطبة بعد الزوال صح أو قبله فلا : أو للجمعة قبل الحطبة جاز لأن وقنها دخل بالزواك وتقلم الفملة. إعما 
دو شرط لصحة فعلها كا او تيمم لمكتوبة مثلا قبل ستر عورته أو اجتهاده ف القبلة كما مر.ء ومثل ذلك مالو تيمم 
الحطيب أو غيره قبل تمام العدد الذى تنعقد به الجمعة ( وكذا النفل للقت ) كالرواتب مع الفرائض فلا يقيمع : 
قبل وقته ( فى الأصح ) قياسا على الفرض وأوقات ال: نوافل المؤقتة مقررة فىأبواءها » ووقت نحية المسجد دخوله 
له » وصلاة الاستسماء لمريدها جماعة الاجماع لما ء ويظهر أن المراد به اجماع المعظرء فإن أراد أن يصليها منفردا 
:تيمم عند | رادة فعلها . وظاهر أنه يلحق بها :ذلك صلاة الكسوفين فيدخلااوقت لمن أرادها وحده بمجرد التغير 
ومع الناس باجماع معظمهم . وما اعترض به التوقف على الاجمّاع من أنه يلزم عليه أن من أراد صلاة الحنازة 
أو العيد فى جماعة لايقيمم إلا بعد الاجماع ولا قائل به يرد" بالفرفء إذ لاه الجتازة جياض علوم وغر هل ارم 
الغسل إلى الدفن : والعيد وقنها محدود الطرفين كالمكتوبة فلم يتوقفا على اجتا وإن أراده » مخلاف الاستسقاء 


أى .من كون القياس أن التأخير المبطل للتبعية المانعة من الجمع يبطل التيمم (قوله فإنبا) أى الحاضرة 
( قوله بأنه ثم استباح ) أى فى الفائتة ( قوله وهنا ) أى فى مسئلة الجمع ( قوله فى وقت معين ) أى فلا يقيمم قبل 
يحجيئه ( قله قبله ) أى التكفين ( قوله وهل المراد الغسلة ) معتمد ( قوله بعد تيممه ) أى تيمم الحى ( قوله جاز له) 
أى المتيمم ( قوله أن يصلى عليه ) أى الميت ( قوله لما تقدم ) أى فيا لو تيمم لفائتة ثم دخل وقت الحاضرة من 
قوله : وفرق المصنف الخ ( قوله للءصر ) متعلق بتأخير ( قوله فى وقت العصر ) متعلق بقوله ولو تيمم الخ ( قوله 
فيه ) أى فى وقت الظهر ( قوله ومثل ذلك ) أى مثل التيمم للجمعة قبل الخطبة عدم الضرر ( قوله قبل وفته ) 
أشار به إلى أن التعبير فى كلام المصنف بوقت الفعل ليس قيدا . فتصح نية استباحة سنة الظهر البعدية قبل فعل 
الظهر لدخول وقنما الزمانى ( قوله عند إرادة فعلها ) أى ثم لو عن له أن يصلبها معهم أو صلاها منفردا ثم أراد 
إعادتها مع الجماعة بذلك التيمم لم 1 لسو الاي ان ل اشرو مقو بل رادو بد ايد 
ال بحم الجاعق الأريج كا لانايسم لتحية المسجد إلا بعد دخوله اه شرح الإرشاد . ومفهوم قو له معهم أنه لو تأخر 
عم شق دوالتر وه ]ارفك غاب على ظنه اجماع المعظم ف الصحراء جواز التيمم له قبل خر وجه من بيته 
مثلا . ولايشترط وصوله إلى 00 اضح ( قوله مؤؤقتة بمعاوم ) اعيرض سم على حج فقال : قوله مواقتة 


(توله ولومات 00 همه ) أى. المتيمم ( قوله إذ صلاة الحنازة مقتة بمعلوم الخ ) لايخنى أن صلاة 
الحسوفين مؤقتة بمعلوم أيضا وهومن التغير إلى الانجلاء . فلا فرق بينهما وبين صلاة الحنازة. فإن قيل : الانجلاء 
غير معلوم الوقت فقد يتقدم وقد يتأخر . قلنا : كذلك الدفن بالنسبة لصلاة الحنازة إلا أن يفرق بأن الدفن متعلق 
بالاخختيار ولاكذلك الانجلاء : ثم رأيت الشهاب ابن قاسم ذهب إلى نحو ذلك إلا ماذ كرته آخخرا 


لم 

والكسوفين إذ لانهاية لوقهما معلومة فنظر فيبما لما عزم عليه. والثانى يجوز قبله لآن أمره أوسع : وهذا جاز الجمع 
بين نوافل . وخرج بالموؤقت النفل المطلق وما تأخر سببه أبدا فيتيمم له مى شاء إلا فى وقت الكراهة فلا يصح 
تيممه له . والأوجه كا قاله الزركشى أن محله فيا إذا تيمم فى وقتها ليصلى فيه ٠‏ فلو تيمم فيه ليصلى مطاقا أوق 
غيره فلا ينبغى منعه ٠‏ ولو تيمم غير وقت الكراهة ليصل في هلم يصح . لايقال هى مؤؤقتة أيضا بمقتضى ماثقرر 
فيصح التيمم لها مطلقا . لأنا تقول : مرادنا بالمواقت ماله وقت محدود الطرفين ٠‏ والمطلقة ليست كذلك لأن ماعدا 
وقت الكراهة يزيد و ينتقص لما يأتى أن منه مايتعلق بالفعل وهو قد يزيد وقد ينقص. م شرع فى الحكم الثالث وهو 
وجوب القضاء فقال ( ومن لم يحد ماء ولا ترابا ) لكونه نى موضع ليسا فيه» أو وجدهما ومنع هن استعماهما مانع 
من نحو حاجة عطش فالماء أو نداوة ف الاب مانعة من.وصول الغبار للعضو ول يمكنه تجفيفه بنحو نار ( لزعه 
فى الحديد أن يصلى الفرض ) الأداء ولو حمعة . لكنه لايحسب من الأربعين لنقصه لحرمة الوقت لقوله صبى 


بمعلوم الخ قد ينظر فيه بأنه إن أر اد أنه معلوم م بالوصف : بمعنى أن بدايته معاومة بالوصف وهو فراغ الغسل » 
ونهايته معلومة بالوصف وهو الدفن فالاستسقاء وال> ف كذلك : لأن بداية الأول معلومة بالوصف وهو 

3 الماء مع الحاجة رتاه امعلوهة بالورضين توكو حضول الذقا ٠.‏ وبداية الثالى معلومة بالوصف وهو 
التغير ٠‏ ا معلومة بالوصف وهو زوال التغير . وإن أراد أنه معلوم بالشخص ععى أن وقت بدايته 
وال عاد مبا ا راع انهو ترم لالعويتاوم ٠‏ وقوله الآتى إذ لانباية اوقهما معلومة . يقال عليه 
إن أريد أنها غير معلومة بالوصف فمنوع أو بالشخص فصلاة الحناز ةكذلك فليتأمل اه . أقول : ويمكن الحواب 
بأن الدفن لما كان وقته معلوما باعتبار الغالب وهو ماير يدون دفنه فيه نزل مئزلة المعلوم لكو نه موكولا إلى فعلهم 
ولا كذلك الاستستاء ونحوه ( قوله وما تأخر سببه ) كركعتى الإحرام والاستخارة ومن أراد السفر ( قوله أن 
تحله ) أى محل قوله فلا يصح تيممه له ( قوله لايقال ) وارد علٍ لى قوله : ولو تيمم ى غير وقت الكراهة ليصلى الخ 
( قوله هى) أى النافلة المطلقة ( قو له ماتقرر ) أى من أنه لايفغلها فى وقث الكراهة فكأنها مزاقتة بغير وق الكراهة 
( قوله ولم يمكنه تجفيفه الخ ) أى فإن أمكنه وجب. ؛ ومنه يوخذ أنه لوكان به جراحة فى يدديه ففسل وجهه ثم أراد 
التيمم عن جراحة اليدين أنه يكلف تنشيف ألوجه واليدي: ن قبل أجلن الثراب لاله إن أخذه مع بلل يديه صار 
كالتراب الندى المأخوذ من الأرض:فلا يصح التيمم به فتأبه له فإنه دقيق . وينبغى أن محل تكليفه تنشيف الوجة 
مالم يقف فق مهب الريح : : فإن وقف فيه وحرّك وجهه لأخذ العراب من المواء قلا لوصول 1١‏ تراب إلى حميع أجزاء 
الوجه ق الحالة المذكورة ( قوله لانحسب م ن الأربعين لنقصه ) وينبغى أن مثله مالو تيمم محل يغلب فيه وجود 
الماء فلا يحسب من الأر بعين لأنه إنما يصلى لحرمة الوقت و يقضى بعل ذلك ( قوله لحرمة الوقت ) متعلق بيصلى فهو 
علة للمقيد مع قيده فالمقيد وهو الفرض وقوله مع قيده وهو الآداء وقوله لقوله صلى الله عليه وسلم هو علة لقوله 


( قوله لايقال الخ ) هذا وارد ع لى قوله :ولو تيمم فى غيروقت الكراهة ليصلى فيه لم نصح . وحاصله أنها مؤقتة 
بغير وقت الكراهة ٠‏ والمواقت يصح التيمم له فىوقته مطلقاسواء أصلاه فوقته أم فىغيره . وهو إذا تيمم غير 
وقت الكراهة ليصلى فيه كن ينيمم فى وقت العصر ليصلى به وقت المغرب . وحاصل اللحواب منع كونبا موقتة 
( قوله هى موؤقةة ) الضمير للنفل المطلق بالتأويل 


#18 - 
عليه وسلم 0 إذا أمرتكي. بأمر فأتوا منه ما استتطعتم » فإنكان جنبا وجب عليه الاقتصار على قراءة الفاتحة » وصلاته 
متصفة بالصحة فتبطل بما يبطل به غيرها من بقية الصلوات ولو بسبق الحدث كا هو قضية كلامهم خلافا لبعض 
المتأخرين : ولا يشترط لضحة صلاته ضيق الوقت : بل إنما يمتنع عليه الصلاة مادام يرجو أحد الطهورين كما 
قاله الأذرعى وهو ظاهر وأفبى به الوالد رحمه الله تعالى ( ويعيد ) إذا وجد الماء أو العراب بمحل تسقط به الصلاة 
وإلا حرم عليه قضاوها : وإنما وجبت الإعادة لأنه عذر ادر . والثانى نجب الصلاة بلا إعادة لأن النى صلى الله 
عليه وسلم لم يأمرهم بها فحديث عائشة وهو مطرد فى كل صلاة أديت فى الوقت مع خلل وهو مذهب المزنى + 
.واختاره فى شرح المهذب لأنه أدى وظيفة الوقت ٠‏ وإنما يجب القضاء بأمر جديد ول يثيت فيه ثىء : ولو رأى 
أحد الطهورين ف أثناء هذه الصلاة بطلت : ونجب الإعادة على من على بدنه نجاسة يخاف من غسلها مبيح تيمم 
أو حبس عليها وكان لو جد لسجد عليه فإنه يصلى وجوبا إيماء بأن ينحنى له بحيث لو زاد أصابها ويعيد كا جزم 
به فى التحقيق والمجموع وهو المعتمدء ونخرج بالفرض النفل فليس لمن ذكر فعلها إذ لاضرورة إليها : ولوكان 
حدئه أكبر امتنع عايه مس" المصحف وحاه:والحلوس ف المسعجد وقراءة شى ء من القرآن سوى الفاتحة فىالصلاة 
كنا مرء وتقدم أن صلاة الحنازة كالنفل ىأنها توأدى مع مكتوبة بتيمم واحد؛ وقياسه أن هوثلاء لايصلونها وهو 


لزمه أن يصلى الخ ( قوله وجب عليه الاقتصار على قراءة الفانحة الخ ) عبارة الشارح فى شرح العباب بعد قول 
المصنف نعر فاقد الطهور ين يقرأ الفاتحة فقط حمّا فى صلاة الفرض نصها : قال فى الإسعاد : وهل يلحق بالفانحة 
آية خطبة الجمعة والسورة المعينة المنذورةكل يوم لفاقد الطهورين يومابكماله لم أرفيه نقلا . وقضي ةكلام الإرشاد 
نعم وهو متجه فى آية الحظبة » وفيه فى السورة المنذورة تردد إذ النذر ينلك به مسلك جائز الشرع ‏ والأوجه 
إلحاقها بما قبلها » إذ ماذكر فى التردد خلاف الأصل اه . أقول : وبى مالو قرأ بقصد القرآن مع الحنابة مع القدرة 
على الطهارة بالماء هل تجزئه القراءة مع حرمة ذلك كالصلاة ف الدار المغصوبة ولا أخذا مما قالوه فى الإجارة من أنه 
لو استأجره لقراءة شى ء. من القرآن ىوقت معين وأجنب فيه فقرأ وهو جنب حيث قالوا لايستحق الأجرة لأن 
المقصوج من القراءة الثواب وقراءته لاثواب فيها ؟ فيه .نظر . والأقرب الثانى لما ذكر » وليس هذا كالصلاة 
ف الدار المغصوبة لآن تلك لها جهتان :كونها صلاة وليست منهيا عنها من هذه الحهة » وكونها شغلا لملك الغير وهو 
محرم ولو بغير صلاة فليست الحرمة من جهة الصلاة » يخلافه هنا فإن الحرمة من جهة القراءة ( قوله لبعض المتأخرين) 
هو الأسنوى ( قوله وهو ) أى هذا الثانى ( قوله ولو رأى الخ ) أى أو تومه كا بحئه شيخنا ابن الرمل زيادى 
( قوله فليس لمن ذكر ) أى من فاقد الطهورين ومن على بدنه نجاسة أو حبس عليها ( قوله فعلها ) أى صلاة النفل 
( قوله ولوكان حدثه أكبر). أى فاقد الطهورين ( قوله من القرآن ) ينبغى أن يستثنى من ذلك مالو خاف نسيانه 
لولم يقرأ وكان لايدفع خحوف.نسيانه إجراوئه على قلبه ( قوله هوثلاء) أى فاقد الطهورين ومن ببدنه نجاسة أو حبس 
بمكان نجس ( قوله لايصلونها ) قضية حصره فيا ذكر أن غير هم بمن يصح منه الفرض يتنفل و يدخل فيه من تحير 


(قوله والثانى تجب الصلاة بلا إعادة ) هو أحد أقوال ثلاثة فى القديم . والثانى منها ندب فعل الصلاة للفاقد 
المذكور . والثالث حرمته مع وجوب الإعادة فيهما ( قوله فعلها ) الضمير فيه للنفل بالتأويل 


14 ش 
كذلك إذا حصل فرضها بغير هم . ويواخذ نما ذكر أن من صلى هذه العسلاة لايسجد فيا لتلاوة ولأ سهو وه وكذلك 
"كا أفنى به الوالد رحمه الله تعالى . أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة لهكدائم الحدث ونحوه ممن يسقط 
فرضه بالصلاة مع وجود المناق وإن وقع فى كلام المصنف مايخالفه : ومراده بالإعادة هنا القضاء كما فى المحرر 
( ويقضى المقيم المتيمم ) وجوبا ( لفقد الماء ) لأن فقده ف الإقامة نادر مخلافه فى السفر وى قول لايقضى 
(لا المسافر) المتيمم لفقد الماء وإنكان سفره قصيرا لعموم فقده فيه لما روى « أن رجلين تيمما فى سفر وصليا 
ثم وجدا الماء ىالوقت فأعاد أحدهما بالوضوء دون الآخر . ثم ذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
للذى أعاد : لك الأجر مزتين » وللآخر : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك » وتعبير هم بمكان التيمم جرى على 
الغالب من عدم اختلااف مكان التيسم والصلاة به فى ندرة فقد الماء وعدم ندرته : فإن اختلفا ف ذلك فالاعتبار 
حينئذ بمكان الصلاة به كا أفنى بذلك الوالد رحمه الله : ولو دل المسافر فى طريقه قرية وعدم الماء وصلى بالتيمم 


ف القبلة والمر بوط على خشبة ونحوهما : وفيه بعد لأنهم إنما يصلون للضرورة ولا:ضرورة للنفل ( قوله إذا حصل 
فرضبا بغير هم ) كذا فى نسخة + ويشكل على هذه النسخة أن صلاة الحندزة حيث كانت كالنفل فحقها ألا يصلوها 
مطلقا إلا أن يقال : إن هذه فرض ف الحملة : ولا يلزم من تشبيهها بالنفل [عطاو'ها حكه من كل وجه ( قوله مما 
ذكر )هو قوله إذ لاضرورة إلمها ( قوله وه وكذلك ) أىمالم يكن مأموما وإلا وجب للمتابعة ( قوله لز وم الإعادة 
له ) قضيته أن من تيمم فى محل يغلب فيه وجود الماء لايتنفل» وصر يح مامر فى قوله أو وجده فى صلاة فرضا أو 
نفلا لاتسقط الخ خلافه فلبتأمل ( قوله القضاء ) الأولى مايشمل القضاء لأنه لو غلب على ظنه فى أول الوقت عدم 
وجود ماء أو تراب فيه صلى أوله 3 ثم إن وجد أحدهما نى الوقت على خلاف ظنه وجب فعلها فيه ( قوله لفعد 
الماء ) وقع السؤؤال عما لوكان محل ماوأه قريب بحيث لوحفر الأرض حصل الماء هل يكلف ذلك: ولا يصح 
تيممه حينئذ وإنكان غير لائق به الحفر أم لا ؟ فيه نظر . والظاهر الأول وإنلم يلق به الحفر . لأن مثل هذا يغتفر 
فى جانب العبادة ( قوله جرى على الغالب الخ ) وينبغى أن يعتبر الإحرام بالصلاة إذا انتقل فى بقينها إلى محل يغلب 
فيه الفقد ( قو له فالاعتبار الخ ) . 
[ تغبيه ] إذا اعتبرنا مل الصلاة فهل يعتبر فى زمن الصلاة حنى لو وقعت فى صيف وكان الغالب فى صيف 
ذلك نحل العدم وى شتائه الوجو د فلا قضاء ‏ وإنكان الأمر بالعكس وجب القضاء أو فى جميع العام أو غالبه أو 
جميع العمر أو غالبه . فيه نظر ولعل الآوجه الآول . وعليه فلو غلب الوجود صيفا وشتاء ذلك المحل.لكن 
غلب العدم فى خصوص ذلك الصيف الذى وقعت فيه فهل يعتبر ذلك فيسقط القضاء ؟ فيه نظر . ولا يبعد اعتباره 
ويحرى جميع ذلك فى محل التيمم إذا اعتبرناه اه سم على حخج . أقول : وما ذكر أنه الأقرب مستفاد من قول حج 
وقت التيمم وهو مراد الشرح ٠‏ فإنهل يخالف إلا فى كون المكان معتبرا فيه التيمم أو الصلاة : و»نه يستفاد أن من 
سافر إلى بلدة وأدركته الصلاة بمفازة بطر يقها لا ماء فى تلك المفازة لا فى المكان الذى أراد الصلاة فيه ولا فماحوله 
إلى حد يجب تحصيل الماء منه وهو حد القر ب إذا صل فى ذلك المكان بالتيمم لاقضاء عليه حي كان الغالب عدم 
وجود الماء فى ذلك الوقت ٠‏ ويستفاد أيضا أن ماببعض الحوامش من أن العبرة فى الفقد أو الوجود .غالب السئة 


( قوله ومراده.بالإعادة هنا القضاء ) قال الشياب ابن حجر : بل مراده مايشمل الأمرين فيلزمه فعلها قالوقت إد 
وجد مامر فيه وإلا فخارجة ( قوله وتعبيرهم بمكان التيمم الخ ) كان ينبغى له أن يمهد هذا مايرتبه عله 


لالد 

وجب القضاء : فالتعبير بالأقامة والسفر جرئ على الغالب إذ المدار فى القضاء على ندرة .فقد الماء لا بالإقامة : 
وى عدمه على كثرة فقد الماء لا بالسفر : أوأقام ق مفازة وطالت إقامته وصلاته بالتيمم فلا قضاء: ولو استوى 
رخصةٍ فلا يناط بسفر المعصية: ولأنه لما لزمه فعله خرج عن مضاهاة الرخص المحضة . قاله الإمام . قيل ويوخذ 
منه أن الواجب ليس برخصة خحصة 3 ومن ثم قال السبكى 2 هو رخخصة من حيث قيام سبب الحكم الأصلى : 
وعزيمة من حيث وجوبه وتحتمه اه . وبه يجمع بين من عير ى.أكل المضطر الميتة بأنه رخصة . ومن عبر بأنه 
عزيمة . وأما تردد الإمام فى موضع أن الوجوب هل يجامع الرخصة فيحمل على أن مراده هل يجامع الرخصة 
لأن الوجوب فيه لما كان موافقا لغرض النفس من حيث إنه أخض عليها من الحكم الأصلى غالبا لم يكن منافيا لها 
يتوب لقدرته على زوال مانعه بالتوبة .ولو عصى بالإقامة محل لايغلب فيه وجود الماء وتيمم لفقده لم يازمه 
القضاء لأنه ليس محلا للرخصة بطريق الأصالة 'حى يفترق ال حال بين العاصى وغيرءٍ يلاف السفر . فاندفع 
ما للسبكى هنا وخرج العاصى فسفره كأن زنى أو سرق فيه فإنه لاقضاء عايه . لأن الرخض غير مابه المعصية . 
والثانى لايقضى لأنه لما وجب عليه صار عز يمة : ومعلوم أن الجمعة لا تقضى فيفعلها ويقضى الظهر كا قاله بعض 
المتأخرين ( ومن تيمم ابرد ) ولو ففسفر وصلى به ( قضى فى الأظهر ) لندور فقد مايسخن به الماء أو يدثر به 
أعضاءه ولو وقع لايدوم . والثانى لايقضى لحديث مرو السابق . وأجيب عن الخبر بأنه عليه الصلاة والسلام إنما 
لم يأمره بالإعادة لأنها على التراخى وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز . وبأنه يحتمل أن يكون عالما بوجوب 
خلاف مايفهم م نكلام حج وما استقر به المحشى فتنبه له فإنه يغلط في هكثيرا من ضعفة الطلبة ( قوله على ندرة فد 
الماء ) قال سم على حج : يمحتمل تقييده ندرة فقد الماء بعدمه . فإن كان لمانع حسى كسيع حائل وتأخر نوبته 
فى بئر تناوبوه عن الوقت لم يبعد عدم القضاء مر ( قوله فالمتجه عدم القضاء ) أى لأن الأصل براءة الذمة ( قوله 
فلا بناط ) أى يعلق ( قوله ولأنه الخ ) هو تعليل لصحة الصلاة بالتيمم مع كونه رخصة وهى لاتناط بالمعاصى ٠‏ 
فكان مقتضى القياس بطلان التيمم حبى يتوب من معصيته ( قوله فعله ) أى التيمم ( قوله ويصح تيممه ) أى 
العاصى وقوله فيه أى السفر ( قوله بالتوبة ) قضية ماذكر أن عصيانه بالسفر مانع من تيمم المريض - وفيه نظر 
لأن المرض الذى هو سبب للتيمم لم يعص به والسفر الذى عصى به ليس مقتضيا للتيمم حى يقال إنه قادر على 
مانعه بالتوبة . وأجاب بعضهم عنه يجواب ليس بشىء ( قوله ولو عصى ) أئ شخص ( قوله لآنه ) أى انحل 
الذى أقام به ( قوله لاتقضى ) أى جمعة ( قوله لندور فقد مايسخن به الماء ) ولو تناوب جمع الاغتسال من مغتسل 
الحمام للخوف من البرد + فإن علم أن نوبته تأتى فالوقت وجب انتظارها وامتنع التيمم سواءكان تأخره عن غيره 
بنحو تقديم صاحب الحمام السابق على غيره أو بتع د ى غيره عليه ومنعه من التقدم . وإن علم أنها لاتأى إلا خارج 
الوقت صلى بالتيمم فى الوقت . ثم يحب القضاء إنكان ثم ماء آخر غير ماتناوبوا فيه لكن منع استعماله لنحو برد 


وتوقض فيه أيضا الشباب ابن قاسم 


إلا 
القضاء , وأما أصمابه فيحتمل عدم معرفتهم الحكر أو جهلهم يحاله وقت القدوة به ( أو ) تيمم (المرض يملع 
الماء مطلقا ) أى فى سائر أعضاء طهارته (أو) بمنعه ( فى عضو ) هن أعضائها ( ولا ساتر ) عليه من لصوق 
أو نحوه (فلا ) قضاء عليه حاضرا كان أم مسافرا » لأن المرض من الأعذار العامة الى تش معها الإعادة » والمرض 
هنا أعر من أن يكون جرحا أم غيره ( إلا أن يكون يجرحه دم كثير) فيقضى لأن العجز عما يزيله به من نحو ماء 
مسخن نادر ٠‏ وتقييده بالكثير من زيادته على التحرر لأنه حينئذ حامل نجاسة غير معفو عنها » ولكون التيمم 
طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير كا لايغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه : يمخلاف الطهر بالماء » والأوجه 
حمل ماهنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف مانى شروط الصلاة » أو على ما إذا كان الخرح فى 
عضو التيمم وعليه دم كثير حائل يمنع الماء وإيصال التراب على العضو » وحمله على مايوافق رأيه الآتى فى بابه 
أولى هن حمله على غير ذلك » ومن حمل الشارح لهعلى أنهجارهنا على مراد الرافعى» ثم التفريع ىأصل المسثلة ظاهر 
إذا فلنا بصحة التيمم . أما إذا قلنا بأن من على بدنه نجاسة لابصح تيممه وهو الأصح كا مر فصلاته بالتيمم هذه 
الحالة باطلة والقضاء حينئذ بالتفويت » وحينئذ فلا يقال لاحاجة لاستثنائه » لأن من صلى بنجاسة غير معفوً عنها 
يلزده القضاء وإن لم يكن متيمما . لأنا نقول : فيه فائدة » وهى التفصيل المذكور فى مفهوم الكثير . نعم يمكن حمله 
على ما إذا طرأت النجاسة بعد التيمم ( فإ ن كان ) بأعضائه أو بعضها ( سائر ) من نحو لصوق (لم يقض فى الأظهر 
إن وضع ) أى الساتر ( على طهر ) لأنه يفعل للضرورة فهو أولى من المسح على لحف : وهل المراد بالطهر الطهر 
الكامل وهو مايبيح الصلاة كالحف أو طهارة ذلك امحل فقط ؟ الأوجه كما صرح به الإمام وصاحب الاستقصاء 
الأول خلافا للزركشى .وقال ابن الأستاذ: ينبغى أن يضعها على وضوء كامل كا فى لبس اللحف ء هذا كله مالم تكن 


وإلا فلا مر اه مم على حج ( قوله أوجهلهم الخ ) أى فلا يجب عايهم القضاء لأن غاية أمرهم أنه تبين لم حدث 
الإمام وهو لايقتضى وجوب القضاء » ولو قيل بوجوب الإعادة هنا لتقصيرهم بعدم علمهم بحال المتيمم لم 
يبعد » وعليه فيفرق بينه وبين تبين الحدث بأن الحدث مما يخى فلا يطلعون عليه » بخلاف التيمم للبرد أو فى محل 
يغلب فيه وجود الماء ( قوله ثم التفريع ) أى فى قوله فيقضى ( قوله كما مر ) أى فى قوله وتجب الإعادة على من 
اعلى بدنه نجاسة ( قوله فإنكان ساتر الخ ) والحاصل أن من صور الحبيرة فى لزوم القضاء وعدمه أنها إذكانت 
فى أعضاء التيمم وجب القضاء مطلقا سواء أخحذت من الصحيح شيئا أم لا وسواء وضعها على طهر أم لا » وكذا 
إن كانت فى غير أعضاء التيمم وأخذت من الصحيح قدرا زائدا على الاستمساك فإنه يحب عليه القضاء مطلقا 
وإن تعذر عليه نزعهاء يلاف ماإذا كانت بغير أعضاء التيمم ول تأخذ من الصحيح إلاقدر الاستمساك ووضعت 
على طهر فلا قضاء » وكذا إن لم تأخذ من الصحيح شيثئا » سواء وضعت على حدث أو طهر حيث كانت 


(قوله فيحتمل عدم معرفتهم) كذا فى النسخ ولعل الصواب حذف لفظ عدم( قوله أو جهلهم بحاله إلخ) أى'فاقتداق م 
به صحيح ولا قضاء علبهم كا يعم مما يأتى فى صلاة الجماعة ( قوله وعليه دمكثيرحائل) وعليه فراد المصنف 
بكيرته حيلولته ( قوله ثم التفريع فى أصل المسثلة ظاهر إذا قلنا الخ ) هذا مينى على االدواب بأن المراد الكثير الحاصل 
بفعله أو الذى جاوز محله » أما على الحواب الثانى فهو ظاهر مطلقا ( قوله فى مفهوم الكثير ) أى وهو أنه إنكان 
حائلا بعضو التيمم ضر وإلا فلا 
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الجبيرة و نحوها على محل التيمم » وإلا لزم القضاء مطلقا كما فىالروضة لنقصان البدل والمبدل جميعا » وهو المعتمذ 
وإن قال فالمجموع :إن إطلاق الحمهور يقتضى عدم الفرق » ومقابل الأظهر يقولمسحه للعذر وهونادر غيرداتم 
( فإن وضع) الساتر ( على حدث وجب نزعه ) إن أمكن من غير مبيح تيمم لكونه مسحا على ساتر فيشترط فيه 
الوضع على طهركالخف سواء أكان فى أعضاء التيمم أم فى غيرها من أعضاء طهارته » وقوله على حدث مثال 
فيجب نزعه عند الإمكان ولو كان موضوعا على طهر » وإنما يفترقان عند تعذر نزعه فى القضاء وعدمه كما أشار 
إليه بقوله ( وإن تعذر) نزعه ومسح عليه وصلى ( قضى على المشهور ) لفوات شرط الؤضع على طهارة فلم يبق 
كادف . نعم مرأن مسحه إنما هو بدل عما أخذه من الصحيح وأنه لو لم بأخذ شيثا منه لم يحب مسحه حينئذ » 
فيتجه حمل قوم بوجوب النزع فيهما وتفصيلهم بين الوضع على طهر وعلى حدث على ما إذا أخذت شيئا منه 
وإلالم يحب نزع ولا قضاء لأنه حينئ ذكعدم الساتر . والثانى لايقضى للعذر » وكان ينبغى له أن يعبر بالمذهب لآن 
الأصح القطم بالقضاء . قال الشارح : واستغنى المصنف بتعبيره بالمشهور المشعر بضعف الحلاف عن تعبير 
الحرر كالشرح بأصح الطريقين . ووجهه أن التعبير به فى اصطلاحه دال" على ضعف مقابله » فيغنى ذلك ى 
الدلالة على المفى به وأن فيه خلافا وأنه ضعيف وإنكانلم يسبتغن بذلك فى إفادةكون الحلاف طريقين » وحينئك 

فالاعتذار بما ذكر ضعيف . 


باب الحيض 
وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس . وترحمه بالحيض لأن أحكامه أغلب وهو مصدر 
حاضت حيضا ومحيضا ومحاضا » وهو لغة : السبلان » يقال حاض الوادى إذا سال » وحاضت 


ف غير أعضاء التيمم » ولا يحب مسحها حينئذ ( قوله مطلقا) أى سواء وضعت على طهر أم لا( قوله سواء أكان 
الخ ) أى وسواء أكان الحدث أصغر أو أكبر . 
باب الحيض 

والحككة فى ذكر هذا الباب فى آخر أبواب الطهارة أنه ليس من أنواع الطهارة » بل الطهارة تترتب عليه 
وهو مخصوص بالنساء ( قوله أغلب ) أى من أحكام النفاس وذلك لكثرة وقوع الحيض لا لزيادة أحكام الحيض 
فى أنفسها على أحكام النفاس كا يعلم مما يأنى آخر الباب » على أن أحكام الحيض بقطع النظر عما ذكره فى هذا 
الباب أكثر » إذ يتعلق به البلوغ. والعدة والاستبراء وغيرها . فإن قلت : الحامل تنقضى عد انها بالحمل . قلنا : 
ليست العدة منوطة بالنفاس بل بالوضع »حبى لو ولدتولدا جافا انتقضت به العدة ( قوله مصدر حاضت ) هذا 
باعتبار اللغة لما يأتى من أنه شرعا دم .جبلة الخ » وكا أن الحيض مصدر يستعمل أيضا اسما لزمان الحيض ولمكانه 


(قوله من أعضاء طهارته) يشترط طهارةمحلها فقط كا نقله الشباب ابن حجرعن ترجبح الزركشى (قولهكا أشار 
إليه يقوله الخ ) فيه نظرظاهر # 
باب الحيض 
( قوله لأن أحكامه أغلب ) أى من حيث الوقوع وإلا فأحكام الاستحاضة أكثر كما لايخ 


ثم 


الشجرة إذا سال صمغها . قال فى الشرح الصغير : ويقال إن الحوض منه لحيض الماء : أى سيلانه » والعرب 
تدخل الواو على الياء وبالعكس لأنهما من حيز واحد وهو الهواء اه . وشرعا : ندم جبلة يخرج من أقصى رحم 
المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة فى أوقات مخصوصة . وله عشرة أمهاء : حيض » وطمث بالمثلثة » وضححك » 
وإعصار » و[كبار » ودراس » وعراك بالعين المهملة » وفراك بالفاء » وطمس بالسين المهملة » ونفاس . ومنه 
قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة كما فى الصحيحين « أنفست» . قال فى المجموع : ولاكراهة قى تسميته بشىء منها . 
والاستحاضة دم علة يخرج من عرق فه فى أدنى الرحم يسمى العاذل بالذال المعجمة » وحكى ابن سيده إهمالها 
والخوهرى مع إعجامها بدل اللام راء . والنفاس : الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل » فخرج بذلك دم 
الطلق » والحارج مع الولد فليس بحيض لكونه من آثار الولادة » ولأ نفاس لتقدمه على خروج الولد بل هو دم 
فساد إلا أن يتصل بحيضها المتقدم فإنه يكون حيضا . قال الحاحظ : والذى يحيض من الحيوان أربعة : الآدميات » 


الذى هو الفرج ( قوله ويقال إن الحوض منه ) أى من الحيض بمعناه اللغوى (قولهسيلانه). أى إلى المؤض 
( قوله تدخحل الواو ) أى تستعملها فى موضع الياء ( قوله من أقصى ) أى أعلى ( توله رج الرأة ) . 

[ فائدة ] لو خلق للمرأة فرجان فينيغى أن يأقى فيه ما تقدم فى التقض بمسهما من أنه إن تميز الأصلى من الزائد 
فالعيرة بخر وجه من الأصلى » وإن اشتبه الأصلى بالزائد فلابد للحكم بأنه حيض من خر وجه «لهماءو كان 
أصليين فالخارج م نكل هنما حيض ( قوله بعد بلوغها ) لاحاجة إليه لأنه إنما يكون بعد البلوغ على أنه قد يكون 
الحيض محصلا للببوغ فلا يكون بعده ( قوله وله عشرة أسهاء ) وقد نظمها الشيخ نجم الدين بن قاضى عجلون 
فى قوله : 

أساتى النحيض العشر إن رءت حفظها ع#نفصلة حيض نفاس وإكبار 
وطمث وطمس ثم ضحك وبعدها عراك فراك والدراس وإعصار 

( قوله أنفست ) هو بفتح النون وكسر الفاء فى الأكثر » وى شرح البخارى لحج مانصه : قال الحطانى : 
أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم » إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس فقالوا فى الحيض 
نفست بفتح النون » وف الولادة بضمها » قاله كثير من أثمة اللغة » لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعى قال : 
يقال نفست المرأة فى الحيض والولادة يضم النون فيهما » وقد ثبت فى روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها اه . 
وفى شرح البيجة الكبير لشبخ الإسلام مانصه : ويقال فى فعل النفاس نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء 
فيهما » والضم أقصح ؛ وق فعل الحيض نفست بفتح النون وكسر الفاء لاغير ذكره فى المجموع ( قوله فى أدنى 
الحم ) ومن الطرق الى تعرف بها المرأة كون الحارج ذم حيض أو استحاضة أن تأخذ من قام بها ماذكر ها سورة 
مثلا وتضعها فى فرجها » فإن دخل الدم فيها فهو حيض » وإن ظهر على جوانبها فهو استحاضة » وهذه علامة 
ظنية فقط لاقطعية وإلا لم توجد لنا مستحاضة ( قوله بعد فراغ الرحم من الحمل ) أى ولو علقة أو مضغة وقبل 
مضى خسة عشر يوما كا يأتى ( قوله مع الولد فليس بحيض ) أى أو بين توعمين فليس بنفاس بل حيض إن 
توفرت فيه شروطه ( قوله إلا أن يتصل ) أى كل من الدم الحارج مع الطلق أو الولد فهو قيد فيهما ( قوله قال 
الحاحظ الخ ) والظاهر أن ذلك لا أثر له ف الأحكام حى لو علق بحيض ثبىء من المذكورات ل بقع وإن خرج 
( قوله لأ:بما من حيز واحد ) أى فى الحملة إذ لايكونان من حيز واحد إلا إذا كانا حرفى مد ( قوله على سبيل 
الصحة ) قد يقال لاحاجة إليه للاستغناء عنه بقوله دم جبلة و بقوله أقصى رحم المرأة بل لايظهر له مععى 
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والأرنب » والضبع » والحفاش . وزاد عليه غيره أربعة أخرى » وهى : الناقة » والكلبة » والوزغة ؛ والحجر ؛ 
أى الأثى من الخيل » والأصل فى الحيض آية ‏ ويسئلونك عن المحيض - أى الحيض - قل هو أذى - وير 
الصحيحين عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحيض « هذا شى عكتبه الله على بئات آم ؛ 
ثم الكلام ق الحيض يستدعى معرفة حكمه وسنه وقدره وقدر الطهر » وقد شرع فى بيانها فبتدثا بمعرفة سنه فقال 
( أقل سنه تسع سنين ) ولو بالبلاد الباردة للوجود » لأن ماورد فى الشرع ولا ضابط له شرعى ولا لغوى ينيع 
فيه الوجود كالقبض والحرز والإحياء وخيار المجلس . قال إمامنا رضى الله تعالى عنه : أعجل من سمعت من 
النساء يحضن نساء تهامة يحضن لنسع سنين : أى قمرية لقوله تعالى ‏ يسكئلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس - 


منها دم مقدار أقل الحيض مثلا » أما أولا فكون هذه المذكورات يقع لها الحيض ليس أمرا قطعيا وذكر الحاحظ 
أو غيره له لايقتضى ثبوته فى الواقع ولا القطع به » وأما ثانيا فيجوز أن يكون حيض المذكورات فى سن وعلى 
وجه مخصوص لايتحقق بعد التعليق . نعم إن أراد بحيضها مجرد خروج الدم منها اعتبر اه سم على حج ( قوله 
والحفاش) بوز العناب اه مختار( قوله والحجر ) بكسر الحاء الفرس الأننى جمعها حجور وأحجار كا فى المصباح 
وبلا هاءكا فى امختار » وف القاموس أنه بالماء لحن ( قوله خبر الصحيحين) تقوية لما قبله ( قوله فى الحيض ) أى 
فى شأنه ( قولهكتبه ) أى قدّره ( قوله على بنات آدم ) . 

[ فائدة ] نقل البخارى عن بنى إسرائيل أوّل ما وقع الحيض فيهم ثم أبطله بقوله صلى الله عليه وسلم « إن 
هذا شىء كتبه الله على بنات آدم » وقيل أول من حاضت حواء بالمد لما كسرت شجرة الحنطة أدمتها » فقال الله 
تبازك وتعالى « وعزتى وجلاللى لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة » انهى دميرى »© وجمع بينهما بأن الإضافة 
للجنس : أى جنس بنات آدم »أو بحمل قصة بنى إسرائيل على أن المعنى أنه أول ما فشا فيهم وحمل ما فى قصة حواء 
على الأول الحقيق . لايقال : يرد على ما ذكره فى الحديث ماذكره الشارح من الحيوانات الى نحيض لأنا 
تقول : ليس ف الحديث حصر فالحكم بأنه كتبه على بنات آدم لايناى أنه كتبه على غير هن أيضا ( قوله معرفة 
حكمه ) إنما قدم الشارح هذا لأنه المفضود بالذات » إذ معرفة الحيض إنما هى وسيلة لترتب أحكامه » وقدم 
المصنف السن” لأنه لايمكن تصور الحيض بدونه ( قوله أقل سنه نسلع سنين ) أى وغالبه عشرون سنة أنذا 
مما ذكروه فى عيوب الرقيق فى باب الحيار وأكثره اثنتان وستون سنة ( قوله للوجود ) أى الاستقراء 
( قوله ينبع فيه الوجود ) أى العرف وهذا صريح فى تقدم اللغة على العرف » والمصرح به فى الأصول خلافه فيقدم 
الشرع ثم العرف ثم اللغة » ثم رأيت هابأتى لسم والحواب لنا عنه ( قوله أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء 
نهامة ) فقوله من اسم موصول وسمعت صلته والعائد محذوف وسمعت بمعنى علمته ومن النساء متعلق بسمعت 
وجملة يحضن حال هن النساء وقوله نساء نهاءة خبر المبتد! وهو أعجل ( قوله يحضن لنسع سنين ) جواب سؤال 
تقديره : أسبب كونبن أعجل ( قوله أى قمرية ) أى هلالية لأن السنة الحلالية ثلمائة وأربعة وخمسون يوما وخخس 
يوم وسدسه ء بخلاف العدديةفإنها ثلمائة وستون يوما والشمسية ثلهائة وخفسة وستون يوما وربع يوم إلا جزء من 
ثلهائة جزء من اليوم اه شيخنا زيادى . وعبارة عميرة ف الملالية : ثلهائة وخسة وخمسون وسدس يوم اه 


( قوله يتبع فيه الوجود ) انظر مامعنى الوجود بالنسبة للقبض وما بعده » والمشهور يتبع فيه العروف » وعيارة 
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والمعتبر ف التببع التقريب لا التحديد كلين الرضاع فيغتفر نقص زمن دون أقل حيض وطهر فيكون الدم المرنى 
فيه حيضاء بحلاف المرثى فى زمن يسعهما ولا جد لآخرهكا قاله الماوردى : بل هو ممكن مادامت المرأة حية خلافأ 
المحامل حيث ذهب إلى أن آخره ستون سنة » ولا ينافيه تحديد سن اليأس باثنين وستين سئة لأنه باعتبار الغالب 
حتى لابعتبر النقص عنه كا يأتى ثم » وإمكان إنزالها كإمكان حيضها م بخلاف إمكان إنزال الصبى لابد فيه من 
تمام التاسعة » والفرق حرارة طبع النساء كذا قبل ؛ والأقرب غدم الفرق . نعم سيق فى باب الحجر أن التسع فى 
المنىً تحديد لا تقريب ٠‏ والتسع فى كلامه ليست ظرقا بل خبرا » فا قيل من أن قائل ذلك جعلها كلها ظرفا لالحيض 
ولا قائل به ليس بشىء » ولو رأت الدم أياما بعضها قبل زمن إمكانه وبعضها فيه جعل المرثى فى زمن الإمكان 
حيضا إن توفرت شروطه الآتية ( وأقله ) زمنا ( يوم وليلة ) أى قدرهما متصلا وهما أربعة وعشرون ساعةٍ من 
أثناء يوم إلى مثله من اليوم الآخر » ولهذا قال الشارح : أى قدر ذلك متصلاكا يوؤخذ من مسئلة تأ آخخر الباب : 
أى وهى قوله والنقاء بين أقل الحيض حيض» ومراده بما ذكر أن أقل الحيض من حيث الزمان مقدار يوم وليلة 
على الاتصال » وليس اماد أنه لابد فى زمن الأقل من توانى الدم من غير تخلل نقاء كما يتوهم من لفظ الاتصال ٠‏ 
بل هبى رأت دما «تقطعا ينقص كل ٠نه‏ عن يوم وليلة » غير أنه إذا جمع بلغ بوءا وليلة على الاتصال 


( قوله أقل حيض وطهر ) أى وهو ستة عشر بلياليها حج ( قوله ولا ينافيه ) أى قول الماوردى لاحد لآخره 
( قوله والأقرب عدم الفرق) أىفيكون تقريبا فيهماكا نقله سم فىحاشية حج» وعبارته قوله : والأوجه أنه لافرق 
الخ : أى فىاعتبار استكمال النسع التقريبى أخذا مما يأ وقد اعتمد ذلك مر اه » وعليه فالمعنى أن خخروجه من 
الرجل قبل استكمال التسع بما لايسع حيشاط وطهرا للمرأة يقتضى الحكم ببلوغه » لكن ماذكره هنا من الاستدراك 
بقوله'نم سيأتى الخ يخالفه وهو ساقط من بعض النسخ ولعله حاشية أدرجت ( قوله نحديد ) أى فى الى للرجل 
والمرأة» ويظهر من كلامه حيث جزم به اعتّاد أنه تحديدى فيقدم علىمانقله سم عنه هنا من أنه تقريبى ( قوله جعلها 
كلها ) أى السنين النسع ( قوله زمنا ) تمبيزمحول عن المضاف : أى أقل زمنه يوم الخ . ودفع به ما أورد عليه من 
أن الضمير فى أقله راجع للدم وامم التفضيل بعض مايضاف إليه » فكأنه قال : وأقل دم الحيض يوم وليلة وهو 
لايحوز لما فيه من الأخبار باسم الزمان عن الحثة ؛ وإنما آثر ذكر المَييز على تقدير المضاف لما فيه من الاختصار 
وعدم تغيير الإعراب لأنه إن قدره بين المنضايفين فقال وأقل زمنه غير صورة المأ بتصبدر الهاء مكسورة بعد أن 
كانت مضمومة وفصل بين المنضايفين » وإن أخر البيان عن الممن فقال : أى أقل زهنه بعد وآقله أدى إلى طول 
فا ذكره أخصر وأولى ( قوله أى قدرهما ) فسر بذلك ليشمل نحو هن الظهر لمثله من اليوم الثانى اه سم على منيج 
( قوله متصلا ) قيد به لأنه ى بيان الأقل » ولا يتصور الأقل إلا مع الاتصال » إذ لو تخلل نقاء فإما أن يبلغ 
مجموع الدماء المتفرقة يوما وليلة أم لا » فإ نكان الأول لزم الزيادة على الأقل لأن النقاء حينئذ حيض » وإنكان 
الثانى فلا حيض حينئذ » ثم رأيت شيخنا الإرلسى ذكر نحو ذلك فللّه الحمد تأمل اه سم على منهج ( قوله ومراده ) 


الإمداد : فرجع فيه إلى التعارف بالاستقراء ( قوله فيغتفر نقص زمن ) راجع للدم واللبن وإنكان التفريع الآتى 
خاصا بالدم ووجهه ف اللبن احمّال البلوغ ( قوله والأقرب عدم الفرق ) أى فيكون تقريا فيهما "كا أفصح به 


اك 

كا نكافيا ففحصول أقل الحيض (وأكثره خمسة عشر يوه! بلياليها )وإنلم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم 
أل النهارللاستقراء. وأها خبر ‏ أقلالحيض ثلاثة أيام وأكثرهعشرة أيام» فضعيف كا ف ا مجموع (وأقل' طهر بين 
الحيضتين ) زهنا ( خحسة عشر يوه ) إذ الشهر لايلو غالبا عن حيض وطهر » فإذا كان أكثر الحيض خسة عشر 
لزم أن يكون أقل الطهر كذلك ٠‏ ولآن ثلاثة أشهر فى عدة الآيسة فى «تقابلة ثلاثة أقراء » وذلك لأن الشهر ها أن 
يجمع أكر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلها أو أكثرهماء لاسبيل إلى الثانى والرابع لأن أكثر الطهرلآغير 
محدود ؛ ولا إلى الثالث لأنه أقل هن شهر فتعين الأول . فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خسة عشر يوها.: 
وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فيجوز كونه أقل ٠ن‏ ذلك سواء أكان الحيض ٠تقدها‏ على 
النفاس أم هتأخخرا عنه وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما فى المجموع » فإن طرأ قبل أن يبلغ أكثره لم يكن حيضا 


أى الشارح ( قؤله ى حصول أقل الحيض ) فيه نظر فإنه والحالة ماذكر يكون زمن النقاء والدم حيضا على الأظهر 
الآتى » فلا يكون ذلك من الأقل بل من الأكثر أو الغالب . ومن ثم قال عميرة : فالحاصل أن تحقق وجود الأقل 
فقط لايبكون إلا مع الاتصال ٠‏ إذ لو فرض نقاء فى خلال دم اليوم والليلة زاد الحيض عن الأقل اه . أقول : 
ويمكن ابلجواب بأن هذا المجموع هو أقل دم الحيض : ثم إن قلنا باللفظ كان هو الحيض دون الثقاء المتحلل » 
وإن قلنا بالسحب وهو الأظهر كان ف المجموع أقل دم الحيض : وحكم على الثقاء بأنه حيض تبعا » فزمن الدم 
والنقاء كله حيض شرعا والدم الحاصل: فيه هو أقل دم الحيض ( قوله كأن رأت الدم الخ ) أى فتكمل الليالى لليلة 
السادسة عشرة » فليس المراد أن أكثره يذهى بغروب مس الحامس عشر فى هذه الهنورة كا قد يتوهم » ولو قال 
وأكثره خمسة عشر بلياليها وإن تأخرت ليلة اليوم الأول عنهكان أوضح ( قوله الاستقراء ) قال الشيخ عميرة : قالوا 
لأن ما لاضابط له ف اللغة ولا الشرع يحمل على العرف ٠‏ وهذا يقتضى تقدم اللغة على العرف » ويخالفه قول 
الأصوليين : إن اللفظ يحمل أولا على الشرعى ثم العرفى ثم اللغة اه سم على منهج . ويمكن الحواب بأن العرف يقدم 
على اللغة فى بيان هدلول اللفظ . وما هنا ليس نه بل هن بيان الضابط المطرد الذى هو كالقاعدة » ويجوز أن 
أهل الأصول لم يتعرضوا له ( قوله إذ الشهر الخ ) انظر أى حاجة لهذا القيد وهلا اقتصرعلى أن الشهر قد يجتمع 
فيه ذلك فإنه يثبت المطلوب اه مم على منهج . قلت : قد يقال ذكره لكونه المطابق للواقع وإن لم يتوقف ثبوت 
المطلوب عليه ( قوله لزم أن يكون أقلّ الطهر الخ ) لابمنع هذا اللزوم بأن يتوقف عل ىكون الشهر لايخلوغالبا عن 
أكثر الحيض » وهو ممنوع لأن هذا التوقف باطل ولا يضر خلوه غالبا عن أكثر الحيض » فإنه لوخلا عن 
الأكثر لزم خلوه عنه داتما أو غالبا ٠‏ وهو باطل فى الأول بالوجود غير مضرٌ فى الثانى الحصول المطلوب ف الفرد 
النادر اه سم على منهج ( قوله لاسبيل إلى الثانى ) هو قوله أوعكسه , وقوله والرابع هو قوله أو أكترهماء وقوله 


( قوله كان كافيا ىحصول أقل الحيض ) يشكل عليه تسميتهم النقاء الحاصل بين أوقات الدم حيضا والمتعين 
كما لامخى ما.فهمه الشهاب البرلسى من كلام الشارحاحقق وتبعه عليه تلميذه الشهاب ابن قاسم من أن ذلك يكون 
كافيا فى تسمية ماذكر حيضاء ولكن لايكون الأقل » وعبارة الشهاب البر لسى بعد أن قر ر كلام الشارح امحقق 
على ماذكرنا نصها : فالحاصل أن تحقق وجود الأقل فقط لايكون إلاءع الاتصال » إذ لو فرض نقاء فى خلال دم 
اليوم والليلة زاد الحيض عن الآقل انذّبت ( قوله لزم أن يكون الخ ) فيه نظر ظاهر وكذا ف التعليل بعده 


ست الالالال 


إلا إذا فصل بينهما خسة عشر يوها » وغالب الحيض ست أو سبع » وبائى الشهر غالب الطهر لقوله صلى الله عليه 
وسلم لحمنة بنت جحش « تحيضى ف علٍ الله ستة أيام أو سبعة كا نحيض النساء : ويطهر ن «يقات حيضهن وطهرهن» 
أى التزى الحيض وأحكاءه فيا أعلمك اله هن عادة النساء دن ستة أيام أو سبعة : والمراد غالبين لاستحالة اتهاقي 
الكل عادة ( ولا حد” لأكثره ) أي الطهر إجماعا . فقيد لانحيض المرأة فعمرها إلا مرة وقد لاتحيضأصلا .» ولو 
اطردت عادة امرأة بأن نحيض دون يوم وليلة أو أكثر من خسة عشر يوما أو تطهر دونها لم يتبع ذلك لأن بحث 
الأولين أتم وأو ٠‏ واحمال دم فاسد للمرأة أقرب من خرق العادة » ولا يشكل على ذلك خرقهم لا بروئية امرأة 
دها بعد سن" اليأس حيث حكوا بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مر" » لآن الاستقراء وإ كان ناقصا قيهما 
لكنه هنا أتم بدليل عدم المخلاف عندنا فيه يخلافه » ثم لما يأتى من الحلاف القوى فى سنه وفى أن المراد نساء عشير ها 
أو كل النساء وعليه المدار فى سائر الأزهئة أو زءنها » فهذا كله يوذ بضعف الاستقراء فلم يلتَزموا فيه ما التزموه 
فى الحيض . ثم شرع فق أحكام الحيض فقال ( ويحرم به ) أى بالحيض (ما يحرم بالحنابة ) هن صلاة وغيرها 
اكونه أغلظ مها بدليل أنه يحرم به أمور زيادة على ماحرم بها كا أشار إليه بقوله ( وعبور المسجد إن خافت 


ولا إلى الثالث هو قوله أو أقلهما : وقواه فتعين الأول هو قوله أن يجمع أكثر الخ( قوله إلا إذا فصل ببنهما الخ ) 
كون الفاصل خمسة عشر يوما حله إذا كان الدم الطازئ قبل مجاوزة ستين يوما ء أما لكان بعدها كأن انقطع دم 
النفاس فىخمسين يوما ثم عاد فى واحد وستين فإنه حيض مع كون الفاصل فى هذه أقل من خسة عشر »ثم رأيت 
فى مم على منهج مايصرح بذلك ( قوله وغالب الحيض ) تتم الأقسام » ولعل الحكمة نى عدم ذكر المصنف له 
أنهلم يتعلق به حكم ما قصد المصنف ذكره ( قوله لحمنة) هى بالحاء المهملة المفتوحة والممم الساكنة ( قوله تحيضى ) 
ف المختار وتحيضت : أى قعدت أيام حيضها عن الصلاة اه » وعليه فعنى تحيضى اقعدى عن للصلاة : أى 
تركيها » والمناسب أن يقرأ كما تحيض بفتح التاء وتشديد الياء ولكن المسموع من أفواه المشايخ فتح التاء وسكون 
الياء وهو المناسب لقوله ويطهرن ( قوله فى عام الله ) أى فيا عم الله لك من المدة ( قوله ميقات حيضهن ) أى ذلك 
«يقات الخ » ويجوز نصبه بدلا ءن ستة ( قوله هن عادة النساء ) هذا الدليل ظاهر فها قصده الشارح من أن غالب 
الحيض ست أو سبع لكنه لايطابق مايق فى بيان أحكام المستحاضة لأن مقتضى الحديث أنها تتخير بين الست 
والسبع وإنلم يسبق لها عادة » وهو كا ترى مخالف لما يأنى فى كلام المصنف ( قوله لاستحالة الخ ) قد يقال كا 
يستحيل اتفاق الكل عادة يستحيل عادة اطلاعها على حال غالب جميع النساء » فكيف تؤمر بموافقة مالابمكاها 
الاطلاع عليه إلا أن يراد بهن من يبلغها حاله منبن بواسطة استقراء المستقرئين سم على بهجة ( قوله لم يتبع ذلك ) أى 
فلا يحكم بأنه دم حيض بل استحاضة ( قوله وأونى ) عطف تفسير ( قوله بما مر ) أى وهو اثنتان وستون سنة 
( قوله فيهما ) أى فى الخيض وسن اليأس ( قوله عدم الحلاف ) أى اللجلاف المشهور وإلا فهناك قول لاشافعى بأن 
أقله يوم وقول بأن أقله مجة وهما غريبان ( قواه بدليل أنه يحرم به) هو علة لكونه أغلظ . وحاصله أنه لما حرم به 
عبور المسجد ونحوه ما لايحرم على الحنب كان أغلظ من الحنابة فاستدل علش أنه بحرم به مايحرم بالحنابة ( قوله 
كنا أشار إليه ) أى المزيد (قوله عبور المسجد ) ولو بالمْزل ومراده بالمسجد المسجد يقينا ويكنى فى ذلك الاستفاضة 


( قوله نحيضى ف عم الله الخ ) تحيضي بفتح أوله وتشديد التحتية المفتوحة أيضا : أى اقعدى عن الصلاة ( قوله 
بدليل أنه يحرم به أمور زيادة الخ) أى بالنظر للمجموع . وإلا فحرمة عبورالمسجد عند خوف التلويث لايقتضى 
أنه أغلظ لأنه لأمر عارض بدليل أنه لايختص ببا 


7ه 

ثلويثهصيانة له عن تلويثه بالنجاسة » فإن أمنت تلويثه جاز لها العبور مع الكراهة ؟أ فى انجموغ ومحلها عند انتماء 
حاجة عبورها ولا يمختص ٠اذكره‏ بها » فن به حدث دائم كستحاضة وسلس بول ون به جراخة نضاخة بالدم 
أو كان منتعلا بنعل.به نحاسة رطبة وخشى تلويث المسجد بشبى ء من. ذلك 


( قولهتلويثه ) قال شبخ الإسلام. بمثلثة قبل الهاء . قلت : ويمكن دقع توه قراءته بالنون الموهم أنه إذا لوثه من 
غير ظهور لون فيه كحمرة لم يحرم ( قوله ومحلها ) أى الكراهة ( قوله تحاجة عبورها الخ ) وهل من الحاجة المرور 
من المسجد بنجاسة لبعد بيته من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد أو ليس ذلك من الحاجة لأن فيه قطع هواء 
المسجد بالنجاسة وهو حرام ؟ فيه نظر . والأقرب الأول ويؤيده تصريحهم بأنه يحؤز إدخال النعل المتنجس 
المسجد حيث أمن وصول نجاسته هنه للمسجد » وكذا دخوله بثوب «تنجس نجاسة حكية وإنْ زاد على ستر 
العورة » ويحتمل الثانى . ويفرق بأن النعل ونحوه ضرورى بخلاف ٠اذكر‏ ولعله الأقرب فليراجع . 

[ فائدة ] قال حج : بحث حل دخول مستبرئ يده على ذكره لنع مايخرج منه سواء السلس وغيره اه وأقره 
سم . أقول : وينبغى أن لاكراهة فى دخوله أيضا » ومراد حج بالدخول مايشمل المكث » ومثل المستبرئ بالأولى 
المستنجى بالأحجار » ووقع فى كلام بعض المتأخرين خلافه وقوله يده الخ : أى سواء كانت مع نحو خرقة على 
ذكره أم لا ( قوله نضاخة ) بالحاء المعجمة وف انختار عين. نضاخة كثيرة المياه . ؤقال أبو عبيدة فى قوله تعالى 
-نضاختاندأى فوارتان اه بحروفه. ومثل ذلك بالأولى مايقع لإخواننا المجاورين من حصول النشويش لم وإقامتهم 
فى المسجد مع غلبة نجاسته فتحرم عليهم الإقامة فيه ويجحب إخراجهم »نه فتنبه له ( قوله وخشى الخ ) أى فإن أمن 
التلويث لم يكره عبوره بخلافها حج : أى بحلاف الحائض . 

[ فرع ] سثل مر فى درسه عن غسل النجاسة فى المسجد وانفصال الغسالة فيه حيث حكم بطهارتما كأن 
تكون النجاسة حكمية فقال : يبغى التحريم للاستقذار وإن جوّزنا الوضوء فى المسجد هم سقوط ماثه المستعمل » 
لأن المستعمل ف النجاسة يستقذر ٠‏ يخلاف المستعمل فى الحدث الساقط من الوضوء » وقوله وإن جوزنا 
الوضوء فى المسجد : أى حيث لم يكن بأعضائه ٠ايقذر‏ الماء . 

[ فرع ] يجوز إلقاء الطاهرات كقشور البطيخ ف المسجد إلا إن قذره ببا أو قصد الازردراء به والاءهان 
فيحرم » ويحرم إلقاء المستعمل فيه » ويجوز الوضوء فيه وإن سقط الماء المستعمل فيه . والفرق بينهما أن فى الأوّل 
اهمهانا من غير حاجة مر . 

[ فرع ] قال مر : يحرم البصاق فى المسجد » ويحوز إلقاء ماء المضمضة فى المسجد وإن كان مختلطا بالبصاق 
لاسبلا كه فيه اه . وخرج باسسهلاكه فيه ما إذا كان البصاق متميزا فى ماء المضمضة ظاهرا بحيث يحس ويدرك 
منفردا فليتأمل . 

[ فرع ] الذى يظهر حرمة البصاق على حصر المسجد أو على شىء ناق* فيه كخشبة وحجر لأنه فى هواء 
المسجد وهواء المسجد ٠سجد‏ » وهن ذلك البصاق على بلاطه وإنل يكن موجودا حال وقفه مسجدا لأنه فى هواء 
المسجد » ومن ذلك البصاق على خزائن الحامع الأزهر لأنها فى هواء المسجد . نعم إن بصق بين خزانتين بحيث 
صار مدفونا غير بارز فى الهواء فلا يبعد الحواز لأنه فى معنى الدفن » وكذا لو بصق تحت الحصر بشرط أن لايتأثر 
به بتعفينها أو|غيره وإلا فالوجه التحريم. وأه! بصقه فى المسجد ىثوب عنده فينبغى جوازه لأنه محل حاجة وليس باقيا 
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فأهحكمها » وخرج بالمسجد غيره كص العيد والمدرسة والرباط فلا يكره ولا نحرم عبوره علىمن ذكر (والصوم) 
للإجاع على نحريمهوعدمانعقاده والحبر الصحيحين « أليس إذا حاضت الرأة لم تص لولم تصم؟ » وهل عدم صمته 
منها تعبد لايعقل معناه كنا ادعاهالإمام أو معقول المعنى ؟الأوجهالثانى لأن خروج الدم مضعف والصوم مضعف 
أيضاء فلو أمرت بالصوم لاجتمع عليها مضعفان و الشارع ناظ رإلى حفظ الأأبدان» وهل تئاب على الثرك كمايئاب المريض 
على النوافل اللى كان يفعلها فى صحته وشغله مرضهعنيا؟قال المصنف : لا لأن المريض ينوى أنه يفعل لو كان سالمامع 
بقاء أهليته وهى غير أهل فلا يمك نأن تنوى أنها تفعل لأنهحرام عليها (ويحب قضاءءه بحلاف الصلاة) لحبر عائشة 
«كنانو'مر بقيضاءالصوم ولا ودر بقضاء الصلاة» وترك الصلاة يستلزم عدم قضابالأن الشارع أمربالترك ومروكه 


فى المسجد فهو بمنزلة بصقه فى نحو كله » ثم رأيت مر كشيخنا حج يخالف فى حميع ماقلته لأنه ليس جزءا من 
المسجد اه سم على منبج» وقوله يخالف فىجميع ماقلته : أى فيقول بالحواز فى جميع ذلك سواء فى ذلك البصق على 
الحزائن أو بينها أو على الحصر أو غير ذلك . ويشكل عليه أنه وإنلم يكن من المسجد لكنهملك لغير الباصق أووقف . 
ويجاب عنه بما سبق فى كلامه عند قوله : ونخرج بالمسجد غيره بأنه لايحرم هن حيث المسجدية وإن حرم هن جهة 
أخرى . وقوله : لأنه ليس جزءا من المسجد : أى لاختصاص المسجد بالأرض وما فيها مما أنشأه الواقف مسجدا 
والحصر والحزائن إنما حدثت بعد الإنشاء فلا بشملها الوقف ٠‏ وهى بعد ذلك 1١‏ باقية على »للك المشترى أو 
موقوفة لمصالح المسجد وليست مسجدا . قلت : والأقرب ماقاله سم ( قوله فله حكمها ) أى فى حرمة الدخول إن 
خحاف التلويث . أما مع أمنه فليس له حكها إذ لايكره له الدخول مطلقا اه حج بالمعنى ( قوله ولا يحرم عبوره على 
من ذكر ) أى عند تجرد خوف التلويث ٠‏ فإن تحقق التلويث أو غلب على ظنه حرم : بل يمجرى ذلك فى دخوله 
ملك غيره مطلقا اه حج بالمعنى . وقال سم على منهج : وظاهره عدم الحرمة مع خشية التلويث وهو مشكل ٠‏ 
ويتجه وفاقا لمر أن المراد لايحرم من حيث كونه مدرسة أو رياطا » ولكن يحرم من جهة أخرى إذا كان ملوكا 
وم يأذن المالك ولا ظن رضاه أو موقوفا مطلما . نعم إنكان موقوفا وكان أرضه ترابية وكان الدم يسيرا فلا يبعد 
وفاقا لمر الحواز اه ( قوله أليس ) استفهام تقريرى » وهو جواب سرال من قالت حين قال النبى صلى الله عليه 
وسام « النساء ناقصات عقل ودين » مامعناه : أما نتقصان العقل فشاهد . وأما نقصان الدين فا وجهه ( قوله الأوجه 
الثانى ) هو قوله أو معقول المعنى ( قوله ينوى أنه يفعل الخ ) ما المانع أن يقال وهى تنوى فعل ذلك لولم نحض 
( قوله وترك الصلاة الخ ) كان مراده أن عجرد عدم الأمر بالقضاء لايستلزم عدم وجوبه لما هو معلوم أن الواجب 
إذال يفل فى وقته وجب قضاراه . وحاصل ماوجه به أنه لما ورد الأمر برك الصلاة : أى فى غير هذا الحديث 


(قوله فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر ) يشكل عليه تصريحهم بتحريم إسراج المذكورات بالنجس إلا أن 
يقال ذاك عند نحققالنجاسة» وماهنا فى جرد الحوف . وقد قال الشهاب ابن حجر: إن محل عدم الحرمة فى الحخائض 
إذا عبرت الرباط ونحوه منحيث الحيضء وأما منحيث التلويث فيحرم انبى . وظأائه رأنه إنما يتأتى فى الحائض 
لكونبها لهاجهتان كما تقر رأما غيرها ممن ألحق بها ممن به حدث دائم ونحودفلا يتأتى فيه إذ ليس فيه إلا جهة التلويث 
والشارح كغيره مصرح فيه بعدم الحرمة» ثم رأيت الشهاب ابن قاسم نقلعن شيخه الشهاب ابن حجر ماقدمته من 
الحمل بقولى إلا أن يقال الخ ( قوله الىكان يفعلها الخ ) ظاهره وإنكان غافلا عن نية أنه لوكان صحيحا فعله » 
وكلام المصنف الآنى يفيد أنه لابد من هذه النية » وعليه إذا لم تكن له عادة لكن كان فى نيته ماذكر هل يكون 
؟ ع ببهاية اتاج -- ١‏ 
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لايجب فعله فلا يحب قضاؤه ولأنها تكثر قنشق بخلافه . ولأن أمرهالم بين على أن تؤخر ولو بعدر ثم تفضى » 
بخلاف الصوم فإنه عهد تأخيره بعذر السفر والمرض ثم يقضى » وقد انعقد الإجماع على ذلك . والأوجه كا أفاده 
الشيخ كراهة قضائما بل قال بعض المتأخرين : إنه المشبور المعروف ولا يؤثر فيه نمهى عائشة الآنى » والتعليل 
ال كور مخض مقا خرن ولتي عي جلانا ا له الاسترى م إن الا رضحت عن الرغتارى 

أنه يحرم لأن عائشة نبت السائل عن ذلك » ولأن القضاء محله فيا أمر بفعله » بْلاف النمجنون والمغمى عليه فيسن 
لحما القضاء » وعللّ الكراهة هل تنعقد صلاتها أولا ؟ الأوجه نعم إذ لايلزم من عدم ظلب العبادة عدم انعقادها 
ولا يقدح فى ذلك أن وجوب قضاء الصوم عليها بأمر جديد » ولأنه يازم على القول بعدم الانعقاد استواء القول 
بالحرمة والكراهة لأنه حيث قيل بعدمه كانت عبادة فاسدة وتعاطيها حرام ؛ : فنصبهم الحلاف بينهما دال” على تغاير 

حكهما , ومما يحرم عليها الطهارة عن الحدث بقصد التعبد مع علمها بالحرمة لتلاعبها » فإ ن كان المقصود منها 
النظافة كأغسالالحج ل يمتنع كا سيأتى ثم ( و ) يحرم به أيضا مباشرتما في(ما بين سرتها وركبتها ) ولو من غير 


دل" على أن الصلاة فى زمن الحيض غير واجبة ء وذلك يقتفى عدم وجوب القضاء إلا بدليل ونم يغبت ( قوله 
ولأن أمرها ) أى الصلاة( قوله والتعليل) أى فى قوله لأن الشارع أمر بالترك الخ ( قواه منتقض) يتأمل فإن انمجنون 
والمغمى عليه لايجب عليهما القضاء كما أن الخائض لايجب عليها القضاء . نعم يفارقان الحائض على ما اعتمده 
الشارح من أنه يكره قضاء الحائض » ويندب قضاء النجنون والمغمى عليه » لكن هذا لادخل له ف التعليل المذكور 
لآن الحائض يحرم عليها الفعل للنبى ٠‏ ولاكذلك النجنون » إذ غاية أمره أنه غير مكلف بالفعل مادام مجنونا » فلا 
بعد فى استحباب القضاء منه لزوال مانع الفعل ( قوله عن البيضاوى ) هو أبو بكر وهو متقدم على الشيخين 
وليس هو المفسر المشهور الآنكذا بهامش صميح ( قوله الأوجه نعم ) خلافا لدج : أى وتنعقد نفلا فتجمعها مع 
فرض آخر بتيمم واحد كما وقع فى كلام شيخنا الشوبرى . والفرق بين الحائض والكافر على ما:اعتمده الشارح 
فها يأى منعدم انعقاد الصلاة إذا قضاها أن الكافر كان مخاطبا بتلك الصلاة حال كفره بأن يسلم ويأق بجاء فلما 
أسلم سقط عنه القضاء للإخبار بغفران ما سلف له ء فإذا قضاها كان مراتما للشرع فلم تصح منه » ولا كذلك 
الحائض فإنها أسقطت عنها فى زمن الحيض عزية والقضاء بأمر جديد ولم يثبت فلم يكن فى قضائها مايشبه المراعمة 
لعدم ورود شىء فيه عن الشارع » وبأن الكافر لم يسبق له حالة قبل إسلامه يكون فيها أهلا » بخلاف الحائض 
فإنها أهل للصلاة فى الحملة ولكنها نبيت ها زمن الحيض » والقياس أنها لاتثاب على صلاتها هذه لأنها منبية عنها 
لذامها والمنبى عنه لاثواب فيه ( قوله إذ لابلزم من عدم طلب العبادة عدم انعقادها ) قد يتوقف فى هذا التعليل 
بأنه ليس الحاصل هنا مجرد عدمالطلب بل النبى عن الفعل والنبى عن العبادة لذاتما يقتضى الفساد ‏ ومجرد عدمالطلب 
لايقتضيه وإنكان الأصل فى العبادة أنها إذا لم تطلب لاتنعقد ( قولهلم يمتنع الخ ) أى بل تسن" ( قوله يحرم ) أى 
على الزوج والسيد ( قوله مابين سرتما الخ ) لو مانت فى زمن الحيض فالوجه حرمة مباشرة مابين سرتها وركبتها 


كذلك ( قوله والتعليل المذكور ) يعنى الآنى فىقوله ولأن القضاء محله الخ » فإن العبارة لشرح الروض والشارح 
تصرّف فيها بما ترى » ووقع خلاف هذا فى حاشية الشبخ ( قوله لاف انجنون الخ ) مقابل قوله والأوجهكما 
أفاده الشيخ كراهة قضائها ( قوله إذ لايلزم الخ ) لك أن تقول يلزم إذاكان النبى راجعا لذات العبادة ولازمها على 
أن ماهنا طلب ترك لاعدم طلب وشتان مابينهما ( قوله ولأنه يلزم على القول الخ ) قد يقال لامحذور فى الاستواء 
المذكور بدليل مايأ فى التنفل فى الأوقات المكروهة ( قوله مباشرتبها ) يجوز أن يكون المصدر مضا فا لمفعوله : 
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شهوة لآية ‏ فاعتزلوا النساء فى المحيض ‏ وهو الحيض عند الحمهور » ولحبر أنى داود « أنه صلى الله عليه وسلم سكل 
عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض فقال: مافوق الإزار ؛ وخص بمفهومه عموم خبر مسل«اصنعواكل شىء 
إلا التكاح » ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم . لآن من حام حول الحمى يوشك أن بقع 
فيه على أنه يمكن أنيراد به المضاجعةوالقبلة ونحوهما جمعا بينه وبين الأول وهوأولى من رد الحديث الأول إليه» 
ويعضده فعله صلى الله عليه وسلم .وعم مما تقر رحرمةوطبها ى. فرجها ولو بحائل بطريق الأولى » وجواز النظر ولو 
بشهوة لها إذ ليس هو أعظم من تقبيلها فى وجهها بشهوة » وإن كان تعبير الرافعى فى الشرحين وامحرر وتبعه ‏ 
الروضة بالاستمتاع يقتضى تحريمه . قال الأسنوى : إن بين التعبير بالاستمتاع والمباشرة حموما وخصوصا من 
وجه : أى لكون المباشرة لاتكون إلا باللمس سواء أكان بشهوة أم لا » والاستمتاع يكون باللمس والنظر » 
ولا يكون إلا بشهوة . أما الاستمتاع بما عدا مابين السرّة والركبة ولو بوطء فجائز وإنلم يكن ثم حائل » وكذا 
بم يبنهما بحائل بغير وطء فى الفزج » » وبحل ذلك فيمن لايغلب على ظنه أنه إن باشرها وطى" لما عرفه من عاداته 
من قرّة شبقه وقلة تقواه » وهو أولى بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهؤ صائم » وأما نفس السرة والركبة 
فهل هما كا فوق السرّة وتحت الركبة . قال ف المجموع والتنقيح : لم أر لأصابنا كلاما فى الاستمتاع بالسرة 


كما فى الحياة » بل أولى لأنه يحرم بعد الموت مس" مابين سرّنها وركبتها إذا لم تكن حائضا بخلافه فى الحباة كما 
سيأق فى الحنائز » فحال الموت أضيق فكانت الحرمة فيه فا ذكر أولى اه سم على حج . أقول : وظاهر إطلاق 
المصنف حرمة مس" الشعر النابت فى ذلك امحل وإن طال » وهو قريب لآنهم لم ينيطوا الحكم هنا بالشبوة وعدمها 
فليراجع » وظاهره أيضا حرمة مس" ذلك بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا لآن من حام حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه » لكن فى بعض الهوامش نقلا عن شيخنا العلامة الشوبرى أنه لو مس" بسنه أو شعره أو ظفره لم يحرم 
وفيه وقفة . 

[ فرع ] لو بخاف الزنا إنلم يطأ الخائنض : أى بأن تعين وطوّها لدفعه جاز لأنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع 
أشدهما » بل ينبغى وجوبه » وقياس ذلك حل استمناء بيده تعين لدفع الزنا اه سم أيضا على حج . وقوله لدفع 
أشدهما ينبغى أن مثل ذلك مالو تعارض عليه وطوها والاستمناء بيده فيقدم الوطء لأنه من جنس مايباح له فعله 
بل هو بخصوصه مباح لولا الحيض » ولاكذلك استمناده بيده . وقوله بل ينبغى وجوبه : أى ولا يستحب له 
فيجب عليه ذلك إن تعين لدفع الزنا . أما بدون تعين دفع الزنا فجائز مطلقا . وبى مالو دار الحال بين وطء زوجته 
ى دبرها بأن تعين طريقا كأن انسد قبلها وبين الزنا هل يقدم الأول أو الثانى ؟ فيه نظر » والأقرب الأوّل لآن له 
الاستمتاع بها فى احملة ولأنه لاحد عليه بذلك . وببى أيضا مالو تعارض وطؤاها فى الدبر والاستمناء بيد نفسه 
فى دفع الزنا » فيه نظر » والأقرب تقديم الوطء فى الدبر أيضا لما تقدم من أنه حل تمتعه فى الحملة . وينبغى كفر 
من اعتقد حل" ذلك لأنه مجمع على تحربمه ومعلوم. من الدين بالضرورة ( قوله الحديث الأول ) هو قوله مافؤق 
الإزارء وقوله إليه : أى إلى قوله: اصنعوا» فى خبر مسلم » وقوله ويعضده: أى قوله على أنه يمكن أن يراد به الخ 


أى أن يباشرها فيا بين سرّتها وركبتها ولفاعله : أى أن تباشره لكن على الثانى تكون فى يعني الباء ((قوله ونو بوطء) 
لمراد به المباشرة بالذ كر . 


ا 
والركية :» وامختار الحزم يجوازه اه وعبارة الأم” والسرّة فوق الإزار . قال الأسنوى : وسكتوا عن ٠باشرة‏ المرأة 
للزوج » والقياس أن ٠سها‏ للذكر ونحوه هن الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرّة والركبة حكه حكي تمتعاته بها 
فى ذلك امحل . واعترض عليه بأنه غلط عجيب فإنه ليس فى الرجل دم حتى يكون ءابين سرنه وركبته كما بين 
سرنها وركبتها » فسها لذكره غايته أنه استمتاع بكفها وهو جائز قطعا » وبأنها إذا لمست ذكره بيدها فقد استمتع 
هو بها بما فوق السرة والركبة وهو جائز ؛ وبأنه كان الصواب فى نظ القياس أن يقول : كل ٠اهنعناه‏ هذه تمنعها 
أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا مابيين سرّتما وركبنها » ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما 
بينهما » وله منعها من استمتاعها به مطلقا » وتيحرم عليبا حينئل ؛ وقد يقال : إنكانت هى المستمتعة اتضح ماقاله 
الأسنوى لأنه كنا حرم عليه استمتاعه بما بين سرنها وركبتها خوف الوطء المحر م يحرم استمتاعها بما بين سسرته 
وركبته لذلك » وخشية التلويث بالدم ليس علة ولاجزء علة لوجود الحرمة مع تيةن علمه » وإ نكان هو المستمتع 
انجه الحل” لآنه مستمتع بما عدا ما بينهما . هذا » والأوجه عدم الحرهة جانبها خلافا للأسنوى » ووطوّها ىفرجها 
عالما عامدا محختارا كبيرة يكفر مستحله . ويستحب للواطى* مع العلم وهو عامد مختار فى أول الدم تصدق ء 
ويجزئ ولو على نحو فقير واحد بمثقال إسلاى من الذهب اللحخالص أو مايكون بقدره » وف آخخر الام بنصفه 
سواء أكان زوجا أم غيره » وقد أبدى ابن ابلموزى ف الفرق بينهما معنى لطبا فال : إنما كان هذا لآنه كان 
فى أوّله قريب عهد بالجماع فلا يعذر » وف آخره قد بعد عهده فخفف » ومحل ماتقرر فى غير المتحيرة أما هى 


( قوله الحزم يجوازه ) معتمد ( قوله فى فرجها ) أى فى زمن الدم سم على حج عن عب ( قوله كيبرة ) ظاهره ولو 
فيا زاد من حيضها على عشرة أيام . وعبارة مممعلى حج : فرع : أكثر الميض عند أبىحنيفة عشرفهل الوط + كبيرة 
فيا زاد على العشر أولا نظرا الحلافه ؟ فيه نظر » وينبغى أن يجرنى فيه مانقوله فى شرب النبيذ حيث يجيزه أبوحنيفة 
فراجعه » وفيه على منهج أن وطأها بعد انقطاع الدم كبيرة حيث لم يزه أبوحنيفة اه . أقول : ويوؤئخل منه أن 
وطأها بعد مجاوزة العشر ليس كبيرة لتجويز أىحنيفة له إلا أن يفرق بين زمن جريان الدم وانقطاعه بأن مابعد 
الانقطاع طهر حكما ولا عجاوزة فيه للدم أصلا يخلاف زمن جريانه » وقوله حيث ل يجوّزه أبو حنيفة يفيد حرمته 
إذا انقطع قبل العشر لكن كان انقطاعه فى زمن لايقول أبوحنيفة يجواز الوطء فيه . 

[ فرع ] قال مر : المعتمد أنه لايحرم على الحائض حضور المحتضر اه سم على منهج » ويوجه بأن ا حتضر من 
شأنه الاحتياج لمن بعاونه ويزيل عنه الوحشة فجاز لها ذلك لهذا الغرض » وجاز أن الله تعالى يعوّض المحتضر بدل 
حضور اللملائكة. ماهو خير منه ( قوله ويستحب للواطى*) ومثله تارك الحمعة >مدا فيستحب له التصدق بذلككذا 
بجامش خط بعض الفضلاء » ثم رأيته فى سم على حج فليراجع ولينظر إن كان ذلك مخصوص بالجمعة فا وجهه + 
وإنكان عاما فى الجمعة وغيرها من سائر الكبائر قياسا على الوطء فى الحيض انجه ( قوله مع العلم ) أى بالتحريم » 
ويوثخد منه أن الصبى لايطلب من وليه التصدق عنه » وكذا لايطلب منه التصدق بعد كاله مم على حج بالمعنى 
( قوله فى أول الدم ) أفاد امحب الطبرى أنه إذا وطنها فى وسط الدم تصدق بثلى دينار ولم يذكره الأكثرون اه 
مناظر الابتهاج للقدسى . قلت : بل ذكر سم على حج مايقتضى خلافه حيث قال المراد بالأول زمن إقباله وقوته 
والمراد بآخره زمن ضعفه » وهذا منه يقتضى عدم الواسطة وأنه مادام الدم قويا يستحب التصدق بالدينار وإن 
مضى غالب مدة الحيض ( قوله تصدق ) وقضيته تكرر طلب التصدق بما ذكر بتكرر الوطء وهو ظاهر لآن 
ذا كفارة لحرمة الوطء وهى متعددة بتعدده : ويحتمل أن يقال بعدم التكرر قياسا على ماقالوه فى حد الزنا من 


الا 

فلا كفارة بوطها وإن حرم » ولو أخيرته بالحيض فكذبها لم يحرم أو صد"قها حرم : وإنلم يكذبها ولم يصدافها 
فالأوجه كما قاله الشيخ حله نلشك ٠‏ بْلاف من علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق وإنكذبما لأنه مقصر ف 
تعليقه بما لايعرف إلا منها : ويقاس النفاس على الحيض فيا ذكر والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء 
فى آخر الدم كنا فى المجموع » ولا يكره طبخها ولا استعمال مامسته من عجين أو غيره ( وقيل لايحرم غير الوطء ) 
واخثاره فى التحقيق وغيره » وسبأق فى باب الطلاق حرمته ىحيض ممسوسة لتضررها بطول المدة » فإن زمان 
ايض لابحسب من العد'ة» فإن كانت حاملا لم يحرم طلاقها لأن عد”نما إنما تنقضى بوضع الحمل( فإذا انقطع ) 
دم الحيض فى زمن إمكانه ومثله النفاس (لم يحل قبل الغسل ) أى أو التيمم ( غير الصوم ) لأن الحيض قد زال 
وصارت كابخنب وصومه صحيح بالإجماع ( والطلاق ) هو من زيادته لزوال المعنى المقتضى لتحريمه من تطويل 
العددة بسبب الحيض »ء ومما بحل" لما أيضا صحة طهارتها وصلامها عند فقد الطهورين بل يحب » وما سوى ذلك من 
تمتع ومس" .صحف واه ونحوها باق حى تغتسل أو تتيمم » أما غير المتع فلبقاء حدما » وأما المتع فلقواه تعالى 
ولا تقربوهن” حبى يطهرن - فإنه قد قزئ بالتخفيف والتشديد والقراءاتان فى السبع فأما قراءة التشديد 
فصريحة فما قلناه . وأما التخفيف :فإ ن كان المراد به أيضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة قوله ‏ فإذا 
تطهرن ‏ فواضح» وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكربعده شرطا آخر وهو قوله ‏ فإذا تطهرن - فلا بد 
منيما معا . ش 

ثم شرع فى الاستحاضة وأحكامها فقال ( والاستحاضة ) هى ماوقع فى غير زمن الحيض ولو من آيسة على 
المشبور » وقول الشارح وهى أن يجاوز أكثر الحيض ويستمر جار على اصطلاح فيها مقابل المشهور 

عدم تكرره إذا زني مرات قبل الحد . وظاهره أيضا أنه يتصدق وإن وطى* لحوف الزنا وتقدم مافيه وهو عدم 
الحرمة فلا يطلب منه التصدق . وق حج تنبيه : ذكروا أن ابجماع فى الحيض يورث علة مؤئلمة جدا للمجامع 
وجذام الولد اه ( قوله أو صدقها الخ ) لو وافقها على الحيض فادعت بقاءه وعدم انقطاعه فالقول قوها لآن 
الأصل بقاراه مر اه سم على شرح المنبج رحمه الله تعالى » وظاهره وإن خالفت عادتها ( قوله فيا ذكر ) أى من 
استحباب التصدق بديئار أو ينصف ديار وكون الوطء فى زمنه كبيرة » وقوله كالوطء ىآخر الدم : أى من 
استحباب التصدق بنصف دينار ( قوله حرمته ) أى الطلاق وهو توطئة لقوله بعد فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل 
غير الصوم الخ اه ابن عبد الحق ( قوله ممسوسة ) أى موطوءة ( قوله فإنكانت حاملا لم يحرم ) لايقال : قد 
تطول العدة مع بقية زمن الحمل أكثر منها مع بقية الحيض . لأنا تقول : حملها لم يتحقق وقت الطلاق لاحمال أن 
ماظنته حملا ليس بحمل ء بخلاف الحيض الحكم بأنه حيض بمجرد طروه ( قوله فى زمن ) انظر ما خرج به ولعله 
للاحترازعما انقطع قبل فراغ عادتها وظنت عوده فلا يجوز لها الصوم ( قوله صدة طهارتما ) الأولى إسقاط حمة 
فإنها لاتوصف بحل" ولا حرمة ( قوله فلابد منهما ) أى من انقطاع الدم والطهارة( قوله ولو من آبسة ) أى ول 
يبلغ يوما وليلة وإلاكان حيضا كا تقدم ( قوله على اصطلاح ) أى و ليس ذلك الاصطلاح خخاصا بالفقهاء . قال 
فى الختار : واستحيضت امرأة استمر بها الدم بعد أيامها فهى مستحاضة اه . فقوله بعد أيامها ظاهر فيا جرى عليه 


( قوله فى زمن إمكانه ) أى بأنكان بعد مضى يوم وليلة ( قوله لآن الحيض قد زال وصارت كالحنب ) هذا 
التعليل يدل حل" نحو الجماع ( قوله وما يحل" ا أيضا ) أى بالانقطاع مع قطع النظر عن قول المصنف قبيل 
الغسل وإلا صار المعنى ل يحل' قبل الغسل غير الصوم والصلاة والغسل إذ المراد بالطهارة فى كلامه الغسل : أى 


ات 
ويخرجعليهماتراه نحو الايسة(حدث دائم) ليس ذلك بتفسير للاستحاضة وإلا للزم كون سلس البول استحاضةوليس 
كذلك وإنما هو بيان لحكمها الإحمالى : أى حكم الدم الحارح بالصفة المذكورة حكم الحدث الداثم (كسلس ) 
تشبية لاتمثيل » وإنما الاستحاضة دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس سواء اتصل ببما أم لا ء كالدم الذى تراه 
المرأة قبل تسع سنين . والسلس بفتح اللام : أى سلس البول والمذى والغائط والريح » وللاستحاضة أربعة 
وأربعون حكما مذكورة فى المطولات ( فلا تمنع الصوم ) فرضا كان أو نفلا كما هو ظاهر كلامهم » وصرحوا به 
ق المتحيرة كما سيأق خلافا للزركشى ف النفل ( والصلاة ) كسائر الأحداث الدائمة بخلاف الحيض » ولأمره عليه 
الصلاة والسلام حمنة بهما وهذا بيان لحكمها التفصيل ( فتغسل المستحاضة فرجها ) إن أرادته وإلا استعملت 
الأحجار بناء على جوازها ف النادر وهو الأصح » فتعبير المصنف بالغسل جرى على الغالب » والغسل أو ماقام 
مقامه يكون قبل طهار نما وضوءا كانث أو.تيمما ( وتعصبه ) بفتح التاء وإسكان العين وكسر الصاد المهملة امخففة 
على المشهور بأن تنشد خرقة كالتكة بوسطها وتتلجم بأخرى مشقوقة الطرفين تجعل إحداهما قدامها والأخرى وراءها 
وتشدهما بتلك الحرقة » فإن دعت حاجتها فىدفع الدم أو تقليله إلى حشوه بنحو قطن وهى مفطرة ول تتأذ به 


الشارح ( قوله لامثيل) ويحوز أن يكون تمثيلا للحدث الدائم الذى اشتمل عليه التشبيه ( قوله والربح ) أى وغيرها 
كالودى والدم , إلا أن سلس الريح لايحب عليه الاستنجاء هنه بل يكره له ذلك كغيره ( قوله خلافا للزركشى 
فى النفل ) ظاهره أنه يقول بحردة صوم المستحاضة ولو غير المتحيرة وه وكذلك . وعبارة حج : وبه يعلم رد" قول 
الزركشى ينبغى منعها من صوم النفل. لأنها إن حشت أفطرت وإلا ضيعت فرض الصلاة هن غير اضطرار لذلك + 
ووجه رده أن التوسعة ها فى طرق الفضائل بدليل مايأق من جواز التأخير لمصلحة الصلاة وصلاة التفل ولو بعد 
الوقت كما فى الروضة وإن خالفه فى أكثر كتبه اقنضت إن تساءح بذلك ( قوله وهذا ) أى ماتقدم ٠ن‏ قوله 
والانتحاضة الخ بيان لحكمها الإجمالى » وهذا وهو قوله فتغسل الخ بيان لحكمها التفصيل ( قواه وإلا استعملت 
الأحجار )ع قد صرحوا بإجزاء الحجر فيها + فكان المراد هنا عند انتشاره فوق العادة سم على نبج » فقول الشارح 
هنا وإلا استعملت الأحجار مقيد بما إذالم ينتشر دمها فوق العادة ,» وهو ظاهر لآن إجزاء الحجر فى جميع صوره 
«شروط بأن لايجاوز الحارج الصفحة والحشفة ولعله المراد يقول.ع فوق العادة ( قوله على المشوور ) ومقابله ضم 
التاء وتشديد الصاد : قال فى الصحاح : عصب رأسه بالعصابة تعصيبا ( قوله كالتكة ) قال فى القاموس التكة 


أو بدله كما لامخنى( قوله ويخرج عليه ماتراه نحو الآبسة) قضيته أن الآية إذا رأت دما وجاوز أكثر الحيض لاء 

على ما استوق شروط الحيض منه أنه حيض » وهو الذى يأنتى للشارح فى الرد على الفنى ومعاصريه » والذى فى 
شرح الروض أن الحلاف إنما هو فيا تراه الصبية الى لم تبلغ تسع سنين ( قوله ليس ذلك بتفسير للاستحاضة الخ ) 
اعلم أن حاصل ماقرره ابن حجر فى هذا المقام أن قوله حدث دانم تفسير للاستحاضة » وقوله كسلس تشبيه 
بالاستحاضة فى أنه حدث دائم أشار به مع التفريع بعده إلى بيان حكم الاستحاضة الإجمالى » ثم أشار إلى حككها 
النفصيلى بقوله فتغسلالمستحاضة فرجها الخ » وأءا اقرره الشارح ففيه أمور : منها أن قوله وإلا لزم الخ ظاهر 
البطلان » ومنها أن جعله كسلس تشبيها بعد ماقرره فى معنى قول المصنف حدث دائم ينحل” المعنى عليه إلى قولنا 
السلس مشبه بالاستحاضة فى أن حكله حكم الحدث الدائم » وسيذكر أن المراد بالسلس هنا سلس البول والمذى 
والغالط والربح » وحيئئل فيقال :كل من الاستحاضة والسلس الشامل لما ذكر يعطى حكم المددث الدائم وليس 


500-035 
وجب عليها الحشوةبل الشد والتلجم ويكتى به إن لم تحتج إلييما » فإنكانت صائمة أو تأذت باجماع الدم لم يجب 
عليها الحشو بل يجب عل الصائمة تركه نهارا » وإنما راعوا هنا ممصلحة الصوم دون مصلحة الصلاة عكس فعلهم 
فيمن ابتلع بعض خخيط قبل الفجز وطلع عليه الفجر وطرفهخارج لأن الاستحاضة علة مزمنة والظاهر دوامهاء 
فلو راعوا مصلحة الصلاة هنا لتعذرقضاء الصوم للحشو ولأن ا محذور هنا لاينتى بالكلية فإن الحشو يتنجس وهى 
حاملته مخلافه ثم » ولآنها لم يوجد منها تتقصير فخفف علها أمرها وصحت منها العبادتان قطعا كنا تصح صلاتها مع 
النجاسة والحدث الدائم للضرورة ولأن المستحاضة يتكرر عليها القضاء فيشق » بمخلاف مسئلة الحيط فإنه لابقع 
إلا نادرا ( و) بعد ذلك ( تتوضاأً ) أو تتيمم وتبادر به وجوبا عقب الاحتياط ويكون ذلك ( وقت الصلاة) ولو 
نافلة لاقبله كالمتيمم ونجمع بطهار”ما بين فرض ونوافل » ولايجحب عليها الاقتصار فى وضونها على مرة واحدة بل 


بالكسر رباط السراويل والحمع تككك ( قوله ويكتى به) أى الشد ( قوله إنل تحتج إليبما ) أى الشد والحشو . 

[ فرع ] هل يشعرط ى صحة طهارة المستحاضة ونحوها إزالة النجاسة الى على البدن كما يشترط ذلك لصحة 
التيمم لانبعد الاشتراط أخذا من تعليل ذلك بأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع النجاسة فليحرر : ثم رأيت السيد 
السمهودى فى شروط الوضوءنة لعن الأسنوى أن ذلك هوالقياس وأقرّه فانظره اه سم على منهج( قوله أوتأذت ) 
أى تأذيا لايحتمل عادة وإن لم يبح التيمم(قوله بل يحب على الصائمة تركه) أى الحشوء فلوحشت ناسية للصوم 
فالظاهر عدم جواز نزعه لأنه لاييطل صومها امخورار لخدو انق مايا1 

بعض الحوامش مانصه : لو حشت حشت ناسية الصوم أو حية حشت ليلا وأصبحت صائمة ناسية لغا الحشو ووجب عليها 
قلعه قياسا على ابيط ف الصوم اه . أقول : وفيه نظر لاق ؛ على أن قواه قياسا الخ يقتضى وجوب قاع الحيط 
وهو بمنوع ٠‏ ثم رأيت قول الشارح بعد فإن الحشو يتنجس وهى حاملته وهو قد يقتضى وجوب الم 2 فليتأمل 
وما يأق عن سم على منهج ( قوله وإئما راعوا هنا مصلحة الصوم دون مصلحة الصلاة الخ ) المراد أنهم راعوا 
ما للصرم حك أ جار ل شل اذ بايد طوهة » ولم يراعوا مصلحة الصلاة حيث ترتب على عدم 
الحشو خروج الدم المقتضى لإفسادها . حلاف مسئلة الحيط فإنهم لم يغتفروا إخراجه فى الصوم بل أوجبوه رعاية 
لمصلحة الصلاة وأبطلوا صومه . قال بعض مشايءنا : قولهم وإنما راعوا الخ فيه نظر ٠‏ فإنهم لم يبطلوا الصلاة 
خروج الدم كا أبطلوها ثم ثم ببقاء الحيط : بل فى الحقيقة راعواكلا منهما حيث اغتفروا ماينافيه وحكموا بصحة 
كل جنات وجوه لاف رقولة وطق حارج ) أى ينج كرا ليطلان الصلاة إل رارع 

[ فرع ] لو حشت ليلا وأصبحت صائمة والحشو باق فى فرجها فهل يحب نزعه لمصلحة الصلاة ؟ تردد فيه 
بعض المتأخرين . وأقول : إن كان نزعه لايبطل الصوم'فالوجه وجوب النزع لثلا تصير حاملة لنجاسة ى 
ف الصلاة بلا حاجة » وإنكان يبطله فهو كسئلة الحيط إذا أصبح صائما وطرفه يحوفه وطرفه الآخر خارج من فهه . 
فليحرر هل نزع الحشو من الفرج يبطل الصوم أولا سم على منهج ؟ قلت : الوجه أنه إن توقف على إدخال 
شىء باطن الفرج لإخراجه بطل وإلا فلا » وهو مخالف لما يقئضيه قول الشارحفإن الحشو يتنجس وهى حاماته 


حدثا دائماء ناذا يكون الحدث الداتم الذى أعطيا حكمه : ومنها قوله بعد التفريع المذكور وهذا بيان لحكمها 


التفصيل يقال عليه حيث بين حكها إحالا بقوله كحدث وتفصيلا بهذا التفريع » فها يكون موقع قواه فتغسل 
المستحاضة فر جها الخ فتأمل 


ةك 

لما التثليث فيه نحلافا للزركشى حيث منع ذلا . واستشهد بمسئلة استمساك البول بالقعود قال : فإذا سامحوا فى 
فرض القيام لحفظ الطهارة » فى التثليث المندوب أولى : فقد فرق بأن ماهناك يرفع الحبث أصلا وما هنا يقلله » 
ولو توضأت قبل الزوال مثلا لفائئة فزالت الشمس فهل لها أن تصلى به الظهر ؟ قال الأذرعى : يشبه أن يكون على 
الحلاف ف نظيرها من التيمم ولم يحضرفى فيه نفل ( و ) بعد ماذكر ( تبادر بها ) أى بالصلاة وجويا تقليلا الحدث 
بحلاف المتيمم السلم ( فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر ) لعورة وأذان وإقامة ( وانتظار جماعة ) وذهاب لمسجد 
ومحصيل سترة واجبهاد فى قبلة (لم يضر ) وإن خرج الوقت لكونها غير مقصرة بذاك قال فى امجموع : وحيث 
وجبت البادرة قال الإمام : ذهب ذاهبون من أتمتنا إلى المبالغة واغتفر آخبرون الفصل البسير وضبطه بقدر مابين 
صلاتى الجمع اه . والأوجه الثانى : واستشكل المثيل بأذان المرأة لعدم مشروعيتء لها . وأجيب بحمله على الإجابة 
وبأن تأخيرها للأذان لايستلز م أذانها. قال الأذرعى : ينبغى حمل الأذان ىكلامهم على الرجل السلس دون المستحاضة 
وقال الغزى : مرادهم الرجل إذا كانسلس البول أو الريئح أو المذى : ولو اعتادت الانقطاع بقدر مايسع وضوءا 
والصلاة فانقطع لزمها المبادرة وامتنع عليها التأخير لانتظار جماعة ونحو ذلك ( وإلا ) بأن أخخرت لا لمصلحة الصلاة 
كأكل وشرب ونحوهما ( فيضر ) التأخير ( على الصحيح ) و يبطل طهزها 


( قولهحيث منع ذلك) أى التثليث( قوله من التيمم) والراجح منه أنالمتيمم يصلى فكذا هنا وقد يفرق بينهما بأن 
المتيمم لم يطرأ بعد تيممه مايزيل طهارته بخلاف المستحاضة وهو الأقر ب( قوله وانتظار جماعة ) ظاهر إطلاقه 
كغيره أنه لايضر انتظار الجماعة وإن طال جدا واستغرق أكثر الوقت وهو محتمل ٠»‏ ويحةمل أن محل ذلك حيث 
كان الانتظار مطلوبا فليتأمل سم على منبج : أى بخلاف ما إذا لم يكن الانتظار مطلوباككون الإمام فاسقا أو 
مخالفا أو غير ذلك مما يكره فيه الاقتداء : وليس ماذكر من قوله ويحتمل أن محل الخ مقابلا لقوله قبل وهومحتمل 
بل هو متعلق بأصل الانتظار ( قوله وإن خرج الوقت ) أى كله حيث عذرت ف التأخير لنحو غم فبالغت فى 
الاجتباد فى القبلة أوطلب السترة وإلا بأنعلمت ضيق الوقتفلا يجوز لها التأخير والقياسحينئذ امتناع صلاتها بذلك 
الطهور لأأنه يصدق عليها أنها أخحرت لالمصلحة الصلاة وإن اقتضى إطلاقهم الخواز ( قوله بقدر مابين صلائى 
الجمع ) وهو القدر الذى لايسع صلاة ركعتين بأخض ممكن ( قوله والأوجه الثانى ) والكلام كا هو الفرض حيث 
لاعذر ف التأخير » أما ههه فيغتفر فؤق ذلك كا علم مما هر( قوله زالأوجه الثانى ) هو قوله واغتفر آخرون الفصل 
اليسير الخ ( قوله قال الأذرعى ) هو صحيح ولكنه لايأتى مع جعلهم الأذان من أمثلة تأخيرها المصلحة الصلاة إذ 
هوصريح فالمرأة وقد يجاب بأن التعبير بالمرأة جرد القثيل» وكأنه قبل : فإن أخحرت المرأة أو غيرها ممن دام حدثه 

وأجاب بعضهم بأن الآثمة لم يصرحوا بالمرأة وإنما علامة التأنيث وهى التاء تصرح بذلاك لكن الفاعل يمكن أن يكون 
غيرها » وتقديرالكلام فلو أخرت الذات البتلاة بشى ء مما تقدم وكل مثال يرجع لما يناسبه اه . وهو واضح فى 
غير عبارة المصنف ٠‏ أما فيها فلا يتأقى ماذكر لتعبيره بالاستحاضة إلا بملاحظة ماتقدم من أن ماذكر للتمثيل 
( قوله وقال الغزى ) هو مساو ف المعتى لما قاله الأذرعى ( قوله ويبطل الخ ) قضيته أنها حيث أخرت لا لمصلحة 


(قوله أى فى اأوقت()) كا يأتى ف المثن فتنبه ( قوله وحيث وجبت المبادرة الخ ) كان الأول تقدبمه على قوله 
فلو أخرت الخ كا صنع الشهاب ابن حجر ٠أو‏ تأخيره عن قو له وإلا فيضر : 


لق ( قوله أى فى الوقت ) ليس موجودا بنسخة الشررح الى بأيديئا اه مصححه . 


الام _ 

ونحب إعادته وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنج س مع استغنائها عن احمّال ذلك بقدرباعلى المباذرة » والثانى 
لايضر كالمتيمم » ولوخرج دمها من غير تتقصير منها لم يضرفإن كان بتقصير ف الشد ونحوه بطل طهرهاوكذا صلاءما 
إن كانت ف صلاة ويبطل طهر ها أيضا بشفاما وإن اتصل بآخره(ويجحب الوضوءلكل فرض)ولو نذرا كالمتيمم لبقاء 
حدها الحبرفاطمة بنت أنى حبيش « توضى* لكل صلاة » وخرج بالفرض النفل فلها أن تتنفل ماشاءت ىالوقت 
وبعده على ماصرح به ف الروضة فقال : الصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة وتبعا للفريضة مادام الوقت 
باقيا وبعده على الأصح لكذه خاافه فى أكثر كتبه فصحح ف التحقيق وشرحى المهذب ومسام أنها لاتستبيحها بعد 
الوقتوفرق بينهاوبين المتيمم بتجددحدها وتزايد نجاستهاوجمع الولد رحمه الله تعالى بينهما بحمل الأول على رواتب 
الفرائض والثانى على غيرها ( وكذا )يجب لكل فرض ( تجديد العصابة ) وما يتعلق بها ( فى الأصح ) وإن لم قزل عن 
محلها ولا ظهرالدم يجوانبها تقليلا للنجس كالوضوء تقليلا للحدث » والثانى لاحب نجديدها لأذه لامعنى للأمر 
بإزاللها مع استقرارها » ومحل الحلاف عند عدم ظهور دم على جوانبها مع بقائها على موضعها من غير زوال له 
وقع ؛ وإلا وجب تجديدها قطعا لأن النجاسة قدكثرت مع المكن من تقليلها . ويوئخذ من التعليل أن محل وجوب 
تجديدها عند تلونها بما لايعنى عنه : فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعنى عنه لقلته فالواجب فيا يظهر تجديد 
رباطها لكل فرض لاتغبيرها بالكلية » وما تقرر من العفو عن قليل دم الاستحاضة هو ما أقبى به الوالد رحمه الله 
تعالى واستثناه من دم المنافذالبى حكموا فيها بعدم العقوعما خرج منها ( ولو انقطع دءها بعد) نحو ( الوضوء ) وقبل 


الصلاة امتنعت الصلاة فىحقها فرضا أو نفلا » وهو ربما ينااى قوله الآتى وخخرج الفرض النفل الخ » إلا أن يقال 
مايأ من جواز النفل فالوقت وبعده محمول على ما إذا لم تاخر لاالمصلحة الصلاة بقرينة ما هنا » أو يقال : 
المراد ببطلان الطهر ضعفه عن أداء الفرض به ( قوله ويحب إعادته ) أى الطهر من وضوء وتيمم ( قوله وإعادة 
الاحتياط ) أى وهو الغسل والحشو والعصب ( قوله لم يضر ) أى فى الصلاة أو قبلها ( قوله وإن اتصل الخ ) إنما 
أخذه غاية لثلا يتوهم أنه حيث اتصل بآخر الطهر لايبطل لعدم تخلل حدث بين الشفا والطهر » ولكنه نظر فى 
إبطاله إلى ماتقدم من الحدث قبل فراغ الطهر( قوله لكل فرض ) وكذا لو أحدثت قبل أن تصلى حدثا خاصا سم 
على منهج ( قوله ولو نذرا ) لعل وجه أخذه غاية أن فيه خلافا كالتيمم له وبتقديرعدم الحلاف ٠‏ فوجه أخذه 
غاية دفع توه عدم وجوب التجديد لكونه ليس فرضا أصليا سيا وهو من الأبواب الى لايطاق فيها القول بترجبح 
فكثيرا مايسلكون به مسلك جائر الشرع وحينئذ يكو نكالنفل ( قوله رواتب الفرائض ) بى مالو توضأت لا لفريضة 
والمتبادر أنها تستبيح من النوافل ما شاءت مادام طهرها باقيا ( قوله مع استقرارها ) فى نسخة استمرارها( قوله من 
التعليل ) هو قوله تقليلا للنجس الخ ( قوله هو ما أفى به) أى ويعى أيضا عن قليل البول بالنسبة للسلس كا فى حج 
وعبارته . قال الحلال البلقينى : ولو انفتح فى مقعدته دمل فخرج منه غائط لم يعف عن شثىء منه . وقال والده 
بعد قول الأسنوى : إنما يعبى عن بول السلس بعد الطهارة ماذكره غير صحيح ٠‏ بل يعى عن قليله : أى الخارج 
بعد إحكام ما وجب من عصب وحشو ف الثوب والبدن كا فى التنبيه قبل الطهارة وبعدها » وتقييدهم با إنما هو 
لبيان أن مايخرج بعدها لاينقضها وتبعه فى الحادم بل قال ابن الرفعة : سلس البول ودم الاستحاضة يععى حى عن 
كثيرهما لكن غلطه النشائى : أى بالنسبة لكثير البول اه . وقضية اقتصاره فالتغليط على كثير البول أنكثير الدم 
يعى عنه » لكن تقدم لاشارح تخصيص العفو بالقليل »وظاهر تقييد العفو عن القليل بالبول أن الغائط لايعى عنه 
مطلعًا وإن ابتلى مخروجه . 
م - نباية انمتاج - ١‏ 


3 
الصلاة أو أ أثناله أو فى أثنائها ( ول تعتد انقطاعه وعوده ) ولم يخبرها ثقة عارف بعوده ( أو اعتادث ) ما ذا كر 
أو أخبرها هن ذكر بعوده ( ووسع ) يكسر السين ( زمن الانقطاع ) بحسب عادتها أو بإخبار من ذكر ( وضوءا 
والصلاة وجب الوضوء ) وإزالة ما على فرجها من النجاسة لاحمال شفائها فى الأولى مع أن الأصل عدم عوده ؛ 
ولإمكان أداء الصلاة على وجه الككال فى الوقت ف الثانية ؛ فلو صلت من غير وضوء لم تصح صلاتها امتد 
الانقطاع أم لا لترددها فى ظهرها حالة شروعها » ولو عاد دمها فورا استمر وضوؤها لعدم وجود الانقطاع 
المغنى عنالصلاة بانلحدث والنجس » والمراد ببطلان وضوبها بما ذكر حيث نخرج منها دم فى أثنائه أو بعده » وإلا 
فلا يبطل وتصلى به قطعا كما صرح به فى المجموع » لأنه بان أن طهرها رافعم حدث » وشمل كلامه مالو اعتادت 
عوده على ندور . وهو مانقاه الرافعى عن مقتضى كلام معظ. الأصراب وهو الأوجه » وإن بحث أنه لايبعد إلحاق 
هذه النادرة بالمعدومة وأنه مقتضى كلام الغزالى » ولو اعتادت عوده عن قرب فامتد زمن يسع ماذكر وقد 
صلت يطهرها تبينا بطلان طهارتها وصلاتمها اعتبارا بما فى نفس الأفر ء فإن اعتادت انقطاعه فى أثناء الوقت 
ووثقت بانقطاعه فيه وأمنت.الفوات وجب عليبا انتظاره لاستغنائها حينئذ عن الصلاة بالحدث والنجس » وإلا 
فقيه مامر ف التيمم فيمن رجى المباء آخر الوقت ما ذكره المصنف عن التتمة وهو المعتمد وإن جزم صاحب 
الشامل بوجوب التأخير . وقال الزركشى : إذه الوجه كنا لوكان على بدنه نجاسة ورجى الماء آخر الوقت حيث 
يجب التأخير عن أول الوقت لإزالة النجاسة » فكذا هنا لوضوح الفرق بينهما » وهل اراد بقولهم يسع الطهارة 


[ فرع استطرادى ] وقع السوال عن ميت أكل المرض -لم رجه ولم يمكن الغاسل قطع الحارج منه فا الحكم 
فى الصلاة عليه حينيذ ؟ أقول : الواجب فى حال الميت المذكور أن يغسل ويغسل مخرجه يقدر الإمكان ويسد 
مخرجه بقطن أو نحوه ويشد عليه عقب الحشو عصابة أو نحوها ويصلى عليه عقب ذلك فورا » ولو قبل وضع 
الكفن عليه حيث خيف خروج شىء منه » حى لو غلبه شىء فى هذه الحالة وخرج منه قهرا عى عنه للضرورة 
( قوله أو فى أثنائها ) أى الصلاة ( قوله ولم يخبرها ثقة عارف ) أى ولو امرأة . وينبغى أن مثل الثقة الفاسق إذا 
اعتقدت صدته ( قوله فى الأولى ) هى قوله ول تعتد انقطاعه وعوده » والثانية هى قوله أو اعتادت الخ ( قوله 
حيث ) بر قوله والمراد ( قوله فى أثنائه ) أى الوضوء ولو مع البعض الآخر ( قوله وشمل كلامه ) أى فإنه يحب 
فيه الوضوء ( قوله بما فى نفس الأمر ) أى فتعيد ( قوله وجب عليها انتظارة ) وهذا مخالف لما تقدم فى المتيمم من 
أنه لو تيقنالماء آخر الوقت كان اننظاره أفضل.لا واجبا إلا أن يفرق بأن المستحاتصة وجد منها مايناى بقاء الطهارة 
هن غير ضرورة إلى اغتفاره والمتيمم لم يوجد منه ذلك ( قوله فيمن رجى الماء ) قال فى المصباح : رجوته 
أرجوه رجوا على فعول والاسم الرجاء بالمد » ورجيته أرجيه من باب رب لغة اه . فلعل رسم الشارح لأألفها بالياء 
عل عله افئة لان أل نات مشا عر وار نك انناو مقلة من يكت باء رف لاا الوقتع أ 
فيكون التعجيل أفضل ( قوله صاحب الشامل ) هو ابن الصباغ ( قوله بينهما ) أى بين المتيمم والمستحاضة » وعليه 
فيكون قوله لوضوح الخ منكلام الزركشى » ويحتمل أن الضمير راجع للمستحاضة ومن على بدنه نجاسة فيكون 
من كلام الشارح ردا على الزركشى لكن ف الفرق حينئذ خفاء » ولعل وجهه أن هذه معذورةكالمتيمم فاغتفر لها 
التأخير لاف من على بدنه نماسة » ثم رأيت فى حج مايصرّح بأن قوله لوضوح الخ ليس من كلام الزركشى 


م 
والصلاة على الوجه الأكل بسننهما أو يسنع أقل مايجمرئ #الأقرب الثانى ويشهد له ماذكره البغوى فى مسئلة السلشس 
فى صلاته قاعدا » وطهارة المستحاضة مبيحة لارافعة » ولو استمسك السلس بالقعود دون القيام صلى قاعدا 
وجوبا كما فى الأنوار حفظا لطهارته ولا إعادة عليه » » وإن فهم ابن الرفعة أنه مستحب » وصرّح به فى الكفاية 
ونسبه للروضة بحسب فهمه » وذو الحرح السائل كالمستحاضة فى الشد وغسل الدم لكل فرض كا فى المجموع 5 
ولا يحوز للسلس أن يعلق قارورة ليقطر فيها بوله لكونه يصير حاملا نجاسة فى غير معدنها من غير ضرورة » 
ويجوز وطهء المستحاضة وإنكان دءها جاريا فى زءن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولااكراهة فيه . 


فصل 

إذا ( رأت ) المرأة من الدم ( لسن الحيض أقله) فأكثر ( ولم يعبر) أى يجاوز ( أكثره فكله حيض ) أى سواء 
أكانت مبتدأة أ معتادة وقع الدم على صغة واحدة أم انّقسم إلى قز وضعيف وافق ذلك عادتما أم خالفها » لآن 
الشروط قد اجتمعت » واحمّال تغير العادة ممكن » ويشترط أن لايكون عليها بقية طهر » فإنكان بأن.رأت ثلاثة 


بل سيق للرد عليه ( قوله أقل مايجزئ) بالذمبة للمصلى ( قواه مبيحة لارافعة ) أى ومن ثم لو نوت رفع الحدث لم 
يصح وضورها لأنه لايرتفع ( قواه ولو استمسك السلس ) هو بفتح اللام ( قواه ليقطر ) من باب نصر اه محتار : 
أى خارج الصلاة » وفيها : ولو قيل يموازذلك خارج الصلاة للاحتراز عن إصابة البول لبدنه أو ثيابه لم يبعد » بل 
قد يقتضيه تعليلهم بأنه يصير حامل نجاسة غير الخ » فإنه حيث علم أن النجاسة لاتندفع إلا بذلككان حاجة أئ 
حاجة . 
فصل 

( قوله إذا رأت المرأة الخ ) وخرج بالمرأة الحنتى فلا بحكم على ما رآه بأنه حيض » لآن جرد خروج الدم ليس 
من علامات الانضاح » وفهم من الم كون الراثى امرأة .بتاء التأنيث فى رأت ( قوله لسن" ) أى فى سن ( قوله 
فأكثر ) أى أو أكثّر ( قوله ولم يعبر الخ ) أى الدم لا بقيدكونه أقله لاستحالته فلم يحتج للاحتراز عنه» على أنه 
يصح أن يريد بالأقل"هنا ماعدا الأكثر وحينئذ لابرد على العبارة شىء اه حج . وكتب عليه سم قوله على أنه الخ . 
أقول : من التوجيهات القريبة السهلة أن يقال : المراد بروئية أقل الحيض روئية أقل قدره وهو أربع وعشرون ساعة 
وهذا صادق بروئية مازاد على قدره فقط إلى الأكثر وفوقه إذ روئية جميع ذلك يصدق معها روية الأقل » فصح 
تقسيمه إلى عدم عبور الأكتر و إلى عبوره من غير تكلف » وعلى هذا فرجع الضمير فى يعبر الدم المرثى » وإباك 
أن نظن أن هذا التوجيه هو معنى العلاوة المذكورة فإن ذلك غلط كا لايخ ( قوله فكله حيض ) هو ظاهر حيث 
تحققت أن أوقات الدم لاتنقص عن يوم وليلة . وأما إذا شكت فى أنه يبلغ ذلك أو ماتت قبل مضى ذلك فهل 
يحكم عليه بأنه حيض لأنه الأصل فيا تراه المرأة مالم يتحقق نقصه عن يوم وليلة أم لا » لآن الأصل عدم الحميض ؟ 
فيه نظر » والأقرب الأول لأ:هم صرحوا بأن يحكم على ماتراه المرأة بأنه حيض مالم ينقص فيوخذ بكلامهم حى 
يتحقق مايمنعه فلا تقضى ما فاتها فيه من الصلوات » ويحكم بانقضاء عدتها بسببه ويقع الطلاق المعلق به إلى غير 
ذلك من الأحكام وسيأق ذلك عن سم على حج ( قوله ويشترط أن لايكون عليها بقبة طهر ) هو مستغني عذه بقول 
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دما ثم الى عشر نقاء كم ثلائة دا ثم انقطع فاأثلاثة الأخيرة دم فساد لاحيض كما ذكره فى ا جموع رقا ( والصغرة 
والكدرة ) كل منهما ( حيض ف الأصح ) سواء المبتدأة وغيرها خالف عادبا أم لاكما مر » وهما ليسا من ألوان 
الدم وإنما هما كالصديد تعلوه صفرة وكدرة » ويدل لذاك ما رواه البخارى « أن النساء كن يبعئن لعائشة الدرجة 
وفيها الكرسف فيه الصفرة من دم المجيض فتقول لاتعجلن حتى ترين القصة البيضاء » تريد الطهر من الحيضة . 
والدرجة بدال مضمومة مهماة وراء مهملة ساكنة بعدها جم خخرقة ونحوها تدخلها المرأة ف فرجها ثم تخرجها لتنظر 
هل بق شىء من أثر ايض أم لا » والقصة بفتح القاف احص" وهى القطنة أو الحرقة البيضاء الى تحشوبها المرأة 
عند الحيض شبهت الرطوية الثقية بابهص" ف الصفاء . والكرسف : القطن » ومقابل الأصح لايكون ذلك حيضا 
لأنه ليس على لون الدم » ولقول أم عطية : كنا لانعد” الصفرة والكدرة شيئا » وأجيب عنه بأن قول عائشة أقوى 
لكثرة ملازمها للنبى صلى الله عليه وسلم . ثم شرع فى بيان مالو جاوز دم المرأة خمسة عشر يوما يسمى بالمستحاضة ؛ 


المصنف أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ( قوله ثم انقطع ) وخرج بانقطع مالو استمر » فإنكانت مبتدأة 
فغير ميزة » أو معتادة عملت, بعادتها كما قالوه فيا لو رأت خمسها المعهودة أوّل الشهر ثم نقاء أربعة عشر ثم عاد 
الدم واستمر فيوم وليلة من أول العائد طهر ثم تحيض خسة أيام منه ويستمر دورها عشرين اه حج ( قوله فالثلاثة 
الأخيرة ) شامل للمبتدأة أيضا » وكتب شيخنا بر ببامش شرح المهج ما نصه : انظر هذا مع قولم آخر الباب فى 
مسئلة الدماء المتخللة بالنقاء إذا زادت على خسة عشر بالنقاء فهى استحاضة اه . أقول : يخص ذاك بهذا » وانظر 
لو كان الدم المرثى بعد النقاء ستة مثلا فهل يجعل الزائد على تكملة الطهر حيضا ؟ لاببعد أن يجعل اله سم على حج . 
أقول : قوله ذاك بهذا : أى فيقال إن قطع على رأس | لحمسة عشر أو فبها كان الدم مع النقاء حيضا » وهذا 
التخصيص فق الحقيقة هو مفهوم قولم إذا زادت على خسة عشر » وقوله لايبعد أن يجعل الخ » وظاهره أنه لافرق 
بين المبتدأة والمعتادة » لكن فيا تقدم عن حج من قوله كما قالوه فها لو رأت خستها المعهودة أوّل الشهر الخ 
مايقتضى تخصيص ذلك بالمعتادة » وأن المبتدأة تحيض يوما وليلة من أول الشهر ( قوله والصفرة والكدرة ) أطلق 
الصفرة والكدرة على ذى الصفرة والكدرة مجازا أو قدر المضاف : أى ذو اه مم على حج ( قوله كالصديد ) نقل 
هذا فى شرح الروض عن المجموع عن الإمام وقال إنه الأصح » ونقل عن الشيخ أنىحامد أنهما ماء أصفر وماء 
أكدر ( قوله ويدل لذلك ) أى لقول المصنف والصفرة والكدرة حيض ( قوله مارواه البخارى الخ ) ويدل على 
ذلك أيضا خبر « إذا واقع الرجل أهله وهى حائض إنكان دما أحمر فليتصدق بدينار » وإنكان أصفر فليتصدق 
بنصف دينار » رواه أبوداود والحاكم وصمحه اه سم على حج . وجه الدلالة به أنه سعى الأصفر دم ايض على 
ما هو الظاهر من قواه «إذا واقع الرجل أهله وهى حائض إن كان دما أحمر » ولعل الشارح لم يستدل بهذا لاحمال 
أنه سماها حائضا مجازاء وأن استحباب التصدق بنصف دينار مواقعته لها بعدانقطاع الحيض وقبل الطهرثم اعتبار 
نصف الدينار فى الأصفر بناء على الغالب من أن الأصفر لا يوجد فى أول الحيض بل فى آخره » وعليه فلوكان 
كل حيضها أصفر ووطى* فى أوله سن التصدق بدينار ( قوله وهى القطنة ) التفسير به لايناسب ما سيأنى من قوله 
شبهت الرطوبة النقية باحص" الخ . ومن ثم قال الحافظ حج فى فتح البارى : والقصة ماء أبيض يدفقه الرحم غند 
انقطاع الحيض اه . وقوله يدفقه هو بكسر الفاء وضمها » وعبارة القاموس دفقه يدفقه ويدفقه صبه اه . ويمكن 


( قوله وهما ليسا من ألوان الدم) عبارة القوت وهما شىء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة وليسا بدم كما قاله فى 
شرح المهذب اننبت ( قوله والقصة) أى فهو تفسير مراد من القصة و احص 'تفسير لها باعتبار أصل اللغة 


- 
وا سبعة أحوال لأنها إما مميزة أو لا » وكل منهما إما مبتدأة'أو معتاذة . وغير المميزة الناسية لعادمها وهى المتحيرة 
إما ناسية للقدر والوقت أو للأوّل دون الثانى أو للثانى دون الأول . فقال مبتدئا بالمبتدأة المميزة ( فإن عبره ) أى 
جاوز الدم أكر ايض( فإ ن كانت ) أى من جاوز دمها أكثر الحيض ( مبتدأة ) أى أُوّل ما ابتدأها الدم ( مميزة 
بأن ترى ) فىبعض الأيام دما ( قويا و ) فى بعضها ( ضعيفا ) كالأسود والأحمر فهو ضعيف بالنسبة للأسود قوى 
بالنسبة للأشقرء والأشقر أقوى من الأصفر » وهو أقوى من الأكدر : وذو الرائحة الكريبة أقوى ما لارائحة 
له ء والشخين أقوى من الرقيق والأقرى ماجمع مهن هذه القوى أكر » فإن استويا فى الصفات كأنكان أحدههما 
أسود بلا من ونين والآخر أحمر بأحدهما » أوكان الأسود بأحدهما والأحمر مبما اعتبر السبق لقوته ( فالضعيف ) 
من ذلك ( استحاضة ) وإن امتد زمنه ( والقوئ ) منه ( حيض) يثلاثة شروط : أشار إلى أوها بقوله(إن لم ينقص) 
القوى ( عن أقله ) وهو يوم وليلة كنا مر و إلى ثانبها بقوله ( ولا عبر ) أى جاوز ( أكثره ) وهو خسة عشر يوما 
متصلة لأن الحيض لايزيد على ذلك » و إل ثالنها بقوله( ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر ) وهو خسة عشر يوما 
ولاء ليكون طهرا بين الحيضتين » فلو رأت يوما سوادا ويوه حمرة وهكذا أبدالم يكن تمييزا «عتبرا » وإنمااكانت 
حملة الضعيف لم تنقص عن خسة عشر يوما لعدم اتصاها » ومى اجتمعت الشروط المذكورة كان الضعيف طهرا 
وإن طال » حتى لو رأت يوما وليلة أسود ثم اتصل به الضعيف وتمادى سنين كان طهرا وإنكانت ترى الدم داتما 
إذا كثر الطهر لاحد” له » وشمل قوله والقوى حيض مالو تقلدم القوى وهو كذلك قطعاء وما لو تأخر أو توسط 


أن يقدر ىكلام الشارح محذوف كأن يقال : والمراد به ما فى القطنة فلا يخالف ما فى الفتح ( قوله وغير ) أى 
والمعتادة غير الخ ( قوله أو الثانى ) والصورة السابعة أن تكون المعتادة غير المميزة حافظة للقدر والوقت » ولعله 
ترك التصريح بها لاستفاد”ها بالمفهوم هن قوله الناسية لعادتها أو لتصريح المصنف بها ف قوله فترد إليهما قدرا ووقتا 
( قوله أى أول ١‏ ابتدأها الدم ) هذا التفسير يستفاد هنه أنه ضبط المن بفتح الدال » وعبارة الشيخ عميرة قول 
الشارح : أى أول الخ فهى بفتح الدال فعبارة المأن » وتوقف ابن الصلاح فى صعة قولك ابتدأه الثىء وقال : 
لم أجده ف اللغة » وعليه فيقرأ فىالمآن بكسر الدال : أى ابتدئت ف الدم اه . ولعل الشارح لم يشرح عليه لأنه 
يحوج إلى تجوز ىإسناد الابتداء بمعنى الشروع إلى المرأة( قوله بأن ترى ) ع هو تفسير للمميزة لاللمبتدأة المميزة اه 
سم على نبج ( قوله فهو ضعيف ) أى الأمر( قوله وهو ) أى الأصفر أقوى من الأكدر ( قوله أكثر ) أى أكثر 
من مقابله ( قوله امتد زمنه ) قال الشيخ عميرة سنين وسيأقى أيضا فى كلامه ( قوله متصلة ) أى فهذا الشرط ى 
الحقيقة شرطان : هما كونه لم يجاوز أكثر الحيض » وكونه متصلا ( قوله ولا نقص الضعيف الخ ) قال الرافعى 
رحمه الله : لآنا نريد أن نجعل الضعيف طهرا-والقوى بعده حيضة أخرى » وإنما يمكن ذلك إذا بلغ الضعيف خسة 
عشر » ومثل الأسنوى لذلك بما لو رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم السواد . ثم قال : فلو أخذنا بالقييز 
هنا واعتبر ناه الحعلنا القوىّ حيضا والضعيف طهرا ١‏ القوى بعده حيضا آخر فيلزم نقصان الطهر عن أقله اه عميرة 
( قوله فلو رأت يوما سوادا ) أى مع ليلته » وأما لو رأت الدم بالنبار دون الايل أوعكسه فلا حيض ها لأنه لاجائر 
أن يحكم على يوم وليلة من أول الشهر يأنبنا حيض دون مابعدهما لكون الثقاء على هذا ليس متخللا بين دم حيض 
ولا أن يحكم على مايككل به يوم وليلة مما بعد النقاء من الدم لأنه يازم أن يكون حيضها أكثر من يوم وليلة . قال 
و الببجة : بل لاحيض الى تردها الأقل فأبصرت يوما دما وأبصرت ليلا نقاء عنه حى عبرت اه عميرة رحمه الله 
( قوله لم يكن تمبيزا الخ ) أى بل هى فاقدة شرط المييز وسيأق حككها ( قوله وما لو تأخر) أى وإن وقع بعده 


4 

كا لو رأت خسة حيرة ثم خسة سوادا ثم أطبقت الحمرة وهو كذاك على الأصح » ولو اجتمع قوي وضعيف 
وأضعف فالقوئ مع مايناسبه فى القوّة من الضعيف حيض بثلائة شروط : أن يتقدم القوى + وأن يتصل به 
المناسب الضعيف » وأن يصلحا معا للحيض بأن لابزيد مجموعهما على أكثره كخمسة سوادا ثم خسة حرة ثم 
أطبقت الصفرة فالأولان حيض » وإنل يصلحا معا الحيض كعشرة سوادا وستة حرة ثم أطبقت الصفرة أو صلحا 
لكن تقدم الضعيف كخمسة حرة ثم خسة سوادا ثم أطبقت الصفرة أو تأخر لكن لم يتصل الضعيف بالقوى كخمسة 
سوادا ثم خسة صفرة ثم أطبقت الحمرة فالحيض السواد فقط » وماذكرف الثالثة هو ماصرح به الرويانى وشراح 
الحاوى الصغير وصححه المصنف فى تحقيقه » لكنه فى المجموع كالروضة وأصلها جعلها كتوسط الحمرة بين 
سوادين وقال فى تلك : لو رأت سوادا ثم حمرة ثم سواداكل واحد سبعة أيام فحيضها السواد مع الحمرة . وأجاب 
الوالد رحمه الله تعالى عن ذلك بأن الحمرة إنما جعلت حيضا تبعا للسواد لقربها منه لكونها تليه فى القوة » بخلاف 
الصفرة مع السواد اه.. وعلم من ذلك صمة ما ف التحقيق والمجموع ويفرق بينهما » وأما الحعل الذى ذكره فغير 
مسلم . ثم شرع ف المستحاضة الثانية وهى المبتدأة غير المميزة » فقال ( أو ) كانت الاوز دمها أكثر الحيض 
( مبتدأة لامميزة بأن رأته بصفة ) واحدة ( أو ) رأته بصفات مختلفة لكن ( فقدتشرط تمييز ) من الشروط المتقدمة 
ويحتمل أن قوله فقدت معطوف على لاتميزة لاعلى رأت فاندفع ماقيل إنه بقتضى أن فاقدة شرط تيز تسمى غير 
مميزة » وليس كذلك بل تسمى مميزة غير معتد” بتمييزها » على أن قولم الآنىوحيث الخ يقتضى أنها تسمى غير 
ميزة : والحلاف ف النسمية مع كون الحكم صميحا ء ثم إن لم تعرف وقت ابتداء الدم فكتحيرة وسيأق حكها وإن 


ضعيف أيضا فيشمل مالو توسط وهو مامثل به'( قوله وما ذكر فى الثالثة ) هى قوله أو تأخر لكن لم يتصل ( قوله 
وقال فى تلك ) أى توسط الحمرة بين سوادين ( قوله مع الحمرة ) أى فيكون حيضها فى هذه الصورة السواد مع 
الصفرة ( قوله وأجاب الوالد ) المتبادر منه أنه جواب عن التعارضي بين ما فى التحقيق والمجموع » لكن سبأق له 
أن ما ادعاه من الحعل غير صحيح مع أنه عين ما استشكل به امرض . وعبارة مم على حج بعد نقل مثل ماذكره 
الشارح عن شرح الروض مانصه : أى فيكون حيضها السواد مع الصفرة فقد نسب : أى صاحب الروض إلى 
تصحيح التحقيق وغيره أن حيضها السواد فقط وإلى المجموع » والأصل أن حيضها السواد مع الصفرة » وأجاب 
شيخنا إلى آخر ماذكره الشارح وهى ظاهرة فى أنه ليس جوابا عن المعارضة بل هو جوابسما وجه ف المجموع . 
وحاصله يرجع إلى اعبّاد ما فى التحقيق ( قوله لقربها منه ) لكن يشكل على جعل الحمرة مع السواد حيضا أن 
الحمرة وإنكانت مناسبة للأسود لكن لم يتأخر عنها ماهو أضعف منها مع اعتبارهم ف المناسب ( قوله ما فى التحقيق) 
أى من أن الحيض السواد فقط » وما فى انجموع من أن السواد مع الحمرة حيض الذى عبر به عنه بقوله : وقال 
فى تلك لو رأت. الخ ( قوله ويفزق بينهما ) أى بالفرق المتقدم عن الوالد بأن الحمرة لما جعلت الخ ( قوله الذى 
ذكره ) أى المصنف ف المجموع والروضة من أن الصفرة المذكورة كتوسط الحمرة بين سوادين ( قوله فغيرمسم ) 
أى لضعف الصفرة بالنسبة لما بعدها ( قوله قولم الآتى ) ونصه : وحيث أطلقت المميزة فالمراد الجامعة للشروط 
السابقة اه حج ( قوله فككتخيرة ) إنما جعلها كالمتحيرة ولم يعدها منها لما يأتى من أن المتحيرة هى الناسية لعادمها قدرا 


( قوله وعلم من ذلك حعة ما فى التحقيق وامجموع ) مراده بصحة ما فى امجموع بالنسبة للمقيس عليه بدليلماقرره 
وبدليل قوله وأما الحعل الخ ( قوله ويفرق بينهما) أى بين المقيس والمقبس عليه فىكلام المجموع : أى يفرق 


لخلاب 
عرفته ( فالأظهر أن حيضها يوم وليلة ) لأن سقوط الصلاة عنها فى هذا القدر متيقن وفها سواه مشككوك فيه فلا 
بترك البقين إلا بمثله أو أمارة ظاهرة من تمبيز أو عادة » لكنها فى الدور الأول تمهل حتى يعبر الدم أكثره فتغقسل 
وتقضى عبادة مازاد على اليوم والليلة » وفى الدور الثانى تغتسل بمجرد مض يوم وليلة على الأظهر إن استمر فقد 
التمييز ( وطهرها تسع وعشرون ) لأنها تتمة الدور . والقول الثانى أنها ترد إلى غالب عادة النساء وهو منت 
أو سبع » وأما خير خسة المتقدم فذاك لأنباكانت معتادة على الأصح » ومعناه ستة إن اعتدتها أوسبعة كذلك » 
وباى الشبر طهر فهو للتنويع لا لاتخبير » ويحتمل أنبا شكت ف عادتها فقال لها ستة إن لم تذكرى عادتك وسبعة 
إن ذكرتما » ويحتمل أن عادتها كانت محتلفة فقال سئة فى شهر الستة وسبعة فى شهر السبعة؛ ونص على أن طهرها 
ذلك لدفع توه, أنه أقل الطهر أوغالبه » وأنه يلزمها أن تحتاط فياسوى.أقل الحيض إلى أكثره كا قبل بكل منهماء 
وإنمالم يقل وطهرها بقية الشبر لأن الشهر قد يكون ناقصا فنص على المراد » وقوله وطهرها تسع وعشرون يحتمل 
عود الأظهر إليه أيضا : أى الأظهر أن حيضها الأقل لا الغالب , والأظهر أيضا أن طهرها تسع وعشرون » 
وحينئذ فيقرأ وطهرها بالنصب » ويحتمل كونه مفرعا على القول الأول فيقرأ بالرفع . قال المنكت : والأقرب إلى 
عبارة انحرر الأول . قال الأسنوى : كلام امحرر والكتاب ظاهر فعود لحلاف إليهما » ثم محل ماتقرر مالم يطرأ 
لها دم فى أثناء تمييزها » فإن طرأ كذلك ردت إليه نسخا لما مضى بالمييز . ولما كانت الليالى مرادة مع الأيام ترك 
التاء من تسع لأن العرب تغلب التأنيث فى امم العدد إذا أرادت ذلك ومنه قوله تعالى ‏ يعربصن” بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا ‏ مع أن المعدود إذا حدث كا هنا جاز حذف التاء » ولو رأت المبتدأة خمسة عشر حمرة ثم خمسة عشر 
سوادا تركت الصوم والصلاة فجميع المدة المذكورة . أما فى الحمسة عشر الأولى فلأنها كانت ترجو الانقطاع 


ووقتا » وهذه ليست معتادة لكنها مثلها فى الحكم ( قوله لكنها فى الدور الأول ) الدور فيمن لم تختلف عادتها هو 
المداة الى تشتمل على حيض وطهر كالشهر ف المبتدأة وفيمن اختلفت عادتها هو جملة الأشبر المشتملة على العادات 
اختلفة كثرت الأشهر أو قلت , ثم إنلم يتكرر ردت إلى النوبة الأخيرة على ما يأنى » وإن تكرر بأن اننبت إلى حد” 
فى الاختلاف ثم جاء الدوز الثانى على نوب مختلفة أيضا فرق بين الاننظام وعدءه على ٠١‏ يأنى ( قوله إن اعتدتها ) 
مجوز فى مثله مما اتصلت فيه ثاء المخاطبة بها الضمير الفصل بينهما بياء للإشباع على لغة قليلة » والفصبح عدمه كنا 
هنا كذا ذكره الرضى ٠‏ ونقله عنه الشتوانى فى حواشيه على الآجرومية ف باب المبتدإ والحبر » وقضيته أنه لايجوز 
الإشباع بالياء ىغير ذلك فليراجع ( قوله فقال لها ستة إن لم تذكرى ) أى وعلى هذا لاتحتاط فى السابع بل تجعله 
طهرا مخضا ( قوله ونص ) أى المصنف ( قوله بكل منهما ) أى أقل” الطهر » وغالبه مع الاحتياط فيا زاد عليهما 
( قوله وإنمالم يقل ) أى المصنف ( قوله تسع وعشرون ) ومقابله قول بأن طهرها خسة عشر احتياطا اهدع ( قوله 
وطهرها بالنصب ) أى وعليه فقابل الأظهر يقول دورها ستة عشر لما تقدم قبله عن ع ( قوله على القول الأوّل ) 
أى الأظهر ( قوله قال المنكت ) أى ابن النقيب ( قوله مالم يطرأ لها الخ ) الأولى مالم يطرأ فى أثناء دمها تمييز لأن 
فرض المسئلة أنها غير مميزة ثم رأيت الحطيب صرح بذلك حيث قال : نعم إن طرأ لحا فى أثناء الدم تمبيز عادت إليه 


بينهما بما قدمه عن والده » على أنه كان الأول حذف قوله وعام الخ إذ لاحاجة إليه مع مافيه( قوله فيقرأ بالرفع) 
عبارة الشهاب البرلسى ينبغى أن يقرأ بالنصب ٠‏ لأنا وإن فرعنا على الأظهر لنا قول يأن طهرهاخسة عشر احتياطا 
اننبت » وما ذكره إتما يم إن كان الحلاف قويا نظرا للاصطلاح المصنف 
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وأما الثانية فلأن السواد تبين أن ماقبله استحاضة ٠‏ فلو زاد السوادعلى خمسة عشر فلا تمييز فترد” من أول الحمرة إلى 
يوم وليلة ويكون ابتداء دورها الحادى والثلاثين . قال الأمة : ولا يتتصور مستحاضة تدع الصلاة هذه المدة إلا 
هذه . وأورد على ذلك أن المعتادة يتتصور فيها أن تدع الصلاة خسة وأربعين يوما بأن تكون عادتها خسة عشر *ن 
أول كل شهر فرأت من أول شهرخمسة عشر حمرة ثم أطبق السواد فتؤمر بالثرك فى الحمسة عشر الأولى أيام عادتهاء 
وف الثانية لقوتها رجاء استقرار العييز » وف الثالثة لأنه لما استمر السواد تبين أن مردها العادة » وقول اللأسنوى 
ولك أن تقول قد توثمر بالترك فى أضعاف ذلك كا إذا رأت صفرة ثم شقرة ثم حمرة ثم سوادا بلا تخانة ولا رانحة 
كريبة ثم سوادا بأحدهما ثم سوادا بهما معا ونحو ذلك وأقام كل دم خمسة عشر يوما فإنها تثرك فى كل واحد للمعنى 
الذى ذكره وهوكونه أقوى من الذى قبله رده ابن العماد بأنهم إنما اقتصروا على هذه المدة لأن الدور وهو الشهر 
لايخلو عن حيض وطهر غالبا » والحمسة عشر الأولى ثبت حكر الحيض فيها بالظهور : فإذا جاء بعدها ماينسخها 
لأجل القوة رتبنا الحكم عليه ؛ فلما جاوز الحمسة عشر علمنا أنها غير مميزة . ثم شرع ف المستحاضة الثالئة وهى 
م ا و را مو و 0 0 
ووقتا) كخمسة أيام من كل شهر مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم فى المأة البى استفتت لها أم سلمة وكانت هرا 

الدم على هده صل الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالى والأيام الى كانت تحيضها د 
أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر » فإذا لفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل” وتهراق بضم 
التاء وفتح الماء : أى تصب » والدم منصوب بالتشبيه بالمفعول به أو بالقييز على مذهب الكو . واعتر ضه 
الزركشى بأنه لايحتاج إلى هذا التكلف وإنما هو مفعول به » والمعنى مهريق الدم » قاله السهيل وغيره » قالوا : 
غير أن العرب تعدل بالكلمة إلى وزن ماهو فى معناها وهى فى معنى تستحاض وتستحاض على وزن مالم يسم 

فاعلة . واعلم أن المعتادة إذا جاوز دمها عادما أمسكت عما تمسك عنه الخائض قطعا لاحمال انقطاعه م 
فإذا انقطع على خسة عشر فأقل فالكل حيض وإن عبرها قضت ماوراء قدر عادتها.وفى الدور الثانى وما بعده 
نسخالما مغى بالمٌييز اه , وحيث عبر بما ذكر فيقال المراد مالم يطرأ لها دم يصلح للحيض ( قوله ايتداء دورها ) 
أى الثافى ( قوله قال الآثمة ) أى أثمة الشافعية ( قوله وأورد الخ ) ويمكن أن يجاب بأنهم أرادوا ليس لنا مبتدأة 
ترك الصلاة شهرا إلا هذه ( قوله وف الثالثة ) أى وفى الحمسة عشر الثالثة الى هى بقية الحمسة والأربعين 
( قوله أضعاف ذلك ) أى الثلاثين وهوتسعون ( قوله فإذا خلفت) أى تركته خلفها بأن جاوزته ( قوله لتستتفر 
بثوب ) أى تتلجم به ( قوله أى تصب ) هذا التفسير موافق لما يأتى عن الزركشى ( قوله واعترضه ) أى اعترض 
قوله والدم منصوب الخ ( قوله إلى هذا التكلف ) والذى أحوج القائل به إلى ذلك التكلف أنه جعل مهبراق هبنيا 
للمفعول ونائب فاعله ضمير يعود إلى المرأة فلا يكون الدم على هذا مفعولا به . وحاصل ما أجاب به الزركشى أنه 
مبنى للفاعلو إن عدل بهإلىصيغة المبنى للمفعول فكأنقال المرأة الى تريق الدم م نأرا قأى تصبه(قو لهعى خسة عشر) 


( قوله ونستحاض على وزن مالم يسم فاعله ) أى وهم عدلوا إلى وزنه فقط فى مهراق ول ينظروا إلجمله الخاص 
بل أبقوه ل فتأمل 
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.إذا عبر أيام عادتها اغتسلت وصامت وصلت لظهور الاستحاضة لأنما تثبت بمرة جزما » ولا فرق بين أن تكون 
عادتها أن نحيض أياما من كل شهر أو من كل سنة أو أكثر » وشهل كلامهم هنا الآيسة إذا حاضت وجاوز دمها 
خسة عشر فتردا لعاذتها قبل اليأس لما يأتى فى العدد أنها تحيض برؤئية الام ويتبين أنما غير آيسة فلزم كونها 
مستحاضة بمجاوزة دمها الأ كثر » وقول الفى وكثير ين من معاصريه إنه دم فساد غفلة عما ذكر وه فى العدد أنهم 
أرادوا الحكم على حميعه بذلك وإلا فهو نحكم نالف لتصريحهم هنا أن دم الحيض المحاوز استحاضة + ويمكن ‏ 
الحواب عنهم بأنه يظلق على الاستحاضة أنها دم فساد فلم يخالفوا غيرهم ( وتثبت ) العادة إن لم تختلف ( عرة ى 
الأصح ) لأنها فى مقابلة الابتداء ن حاضت فى شهرخسة ثم استحيضت ردت إلى الحمسة كا ترد' إليها لوتكررت . 
ومقابل الأصح لاتثبت إلا بمرتين لأن العادة مشتقة من العود . و أجاب الأول بأن لفظ العادة لم يرد به نص فيتعلق 
به ».أما إذا اختلفتعادتها وانتظمت بأن كانت نحيض ف شهر ثلاثة مثلا » وى الثانى خسة » وق الثالث سبعة ع 
وف الرابع ثلاثة » وى الحامس خمسة » و السادس سبعة ثبت هذا الدوران عرة نشأ من عادة ثبتت مر تين والعادة 
امختلفة إنما تثبت بمرتين ٠‏ وأقل مابحصل مامثلنا فستة أشبر . وإن استحيضت فى شهر بنت عليه فإن لم يدر 
الدور الثانى على النظم السابق كأن استحيضت ف الشهر الرابع ردت إلى السبعة دون العادات السابقة : فإن لم 
تنتظم بأن كانت تتقدم هذه مرة وهذه أخرى ردت إلى ماقبل شبر الاستحاضة إن ذكرته لثبوت العادة بمرة ٠‏ 
ويلزمها الاحتياط إلى حر أكثر عادتها إن يكن دو الذى قبل شهراستحاضها » فإن نسيت ماقبل شمر الاستحاضة 
أو نسبت كيفية الدوران دون العادة حيضت فى كل شهر ثلاثة لكونما المتيقن وتحتاط إلى آخر أكير العادات 

وتغتسل آخ ركل نوبة لاحمال انقطاع دمها عنده . ثم شرع ف المستحاضة الرابعة وهى المعتادة المميزة فقال ( و + 
للمعتادة ) المميزة ( بالكييز لا العادة ) اخالفة له ( فى الأصح ) إن لم يتخلل بينهما أقل” الطهر : لآن المييز أقوى من 
العادة لظهوره ولأنه علامة فى الدم وهى علامة فى صاحبته ولأنه علامة حاضرة والعادة علاءة منقضية ٠‏ فلو 
كانت عادتها خسة هن أول الشهر وبقيته طهر فرأت عشرة أسود هن أول الشهر وبقيته أمر حكم يأن حيضها 
العشرة لااللحمسة الأولى منها والثانى تأخذ كالعادة لأنها قد ثبتت واستقرت وصفة الدم بصدد الزوال 


أى على رأس الحمسة عشر . والمراد أن لايجاوزها ( قوله إذا عبر ) أى جاوز ( قوله أنه ) أى ماتراه الآيسة 
( قوله غفلة الخ ) قد بمنع بمنع أن ما قالوه غفلة وأن م يأتى فى العدد يرد ٠اقالوه‏ بخواز أن يكون ١‏ فى العدد 
فيا إذا علم وجود دم الديض بشروطه بعد سن اليأس والدم فيا نحن فيه شكوك فيه اه سم على حج . أقول : وقد 
يتوقف فقوله «شكوك فيه مع قولم إنالايسة إذا رأت دمالم ينقص عن يوم وليلة حكم بأنه حيض فا معنى كوله 
مشكوكا فيه مع أن هذا لو وجد مثله لغير الآبسة لم يجعل مشكوكا فيه بل يحكم بأنه حيض بالنسبة لقدر عادتها ولما 
زاد بأنه استحاضة ؛ إلا أن يقال : لما خالفت من ثبت هن بالاستقراء البأس ى هذه المرة أورثنا الشاث فما رأته من 
الدم حيث جاوز أكثر الحيض( قوله ثبقت بمرتين) أى فترد” إليها على هذا الوجه الذى ثبت ها قبل الاستحاضة 
( قوله ردات إلى السبعة ) السبعة فى هذا المثال هى أكثر النوب . فلوكان الشهر الثالث ثلاثة أو خمسة ردات إليه 
واحتاطت ف الزائد على مايفيده كلام الهج ؛ لكن قال سم عليه : الذى فى العباب وغيره أنه حيث لم يتكرر الدور 
ترد" للنوبة الأخيرة ولا احتياط عليها مطلقا وهو مقتضى إطلاق المهاج ( قوله المميزة ) بأن رأت قويا وضعيفا . 
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وذلك عندنقصانه ع نأقل ا حيض أو جاور ت هأ كثرهء أما إذا تخلل بينهما أقلالطه ركأنرأت بعد خسها عشرين ضعيفأ 
أمخسة قويا ثم ضعيفا فقدرالعادة حيض لاعادة والقوى حيض آخر لأن بينهما طهرا كاملا .واعام أنالمرأة مبتدأة 
كانت أو لا تثرك ماتتركه الخائض بمجرد ينها الدم حملا على الظاهر من كونه حيضا فلها حكم الحائض حى 
يحرم طلاقها حينئذ » فإن انقطع لدون يوم وليلة حكمنا بعدمكونه حيضالتبين أنه دم فساد فتقضى الصوم والصلاة 
فإ نكانت صائمة بأن نوت قبل وجود الدم أوعلمها به أو ظنت أنه دم فساد أو جهلت الحكم صح » بخلاف مالو 
نوت مع العلم بالحكم لتلاعبها . م شرع ف المستحاضة الخامسة : وهى المتحيرة فقال ( أو ) كانت من جاوز دمها 
أكثره ( متحيرة ) ميت به لتحيرها فى أمرها وتسمى با محيرة أيضا لأنها حيرت الفقيه فى أمرها ولهذا صنف الدارمى 
فيها ثجلدا ضخما الحص المصنض مقاصده فى المجموع وهىالمستحاضة غير المميزة ولا ثلاثة أحوال : لأنها إما أن 
تكون ناسية لقدرها ووقها » أو لقدرها دون وقتها : أوبالعكس . وقد شرع ف الأول فقال ( بأن نسيت ) أى 
جهلت ( عادتمها قدرا ووقتا ) لنحو غفاة أو علة عارضة » وقد تجن وهى صغيرة وتدوم لها عادة حيض ثم تفيق 
مستحاضة فلا تعرف شيئا مما سبق ( فى قول ) هى ( كبتدأة ) لآن العادة المنسية لايستفاد منها حكم فتكون كالمعدومة 
ولأن الأخذ بالاحتياط الآنى فيه حرج شديد وهو مننى” عن الأمة . نعم لايمكن إحاقها بالمبتدأة فىابتداء دورها 
لأن ابتداء دور المبتدأة معلوم بظهور الدم : بخلاف الناسية فيكون ابتداوئه أول الملال » ومتى أطلقوا الشبر فى 
مسائل الاستحاضة عنوا به ثلائين يوه سواء أكان ابتداه هن أول الهلال أم لا إلا نىهذا الموضع ( والمشهور 
وجوب الاحتياط ) عليها لاحمال كل زهان يمر عليها للحيض والطهر والانقطاع » ولا يمكن جعلها حائضا دائما 


وزاد القوىعلىعادتها السابقة وسيأتى مثاله (قوله وذلاك ) أىالزوال (قولم ترك مات ركهالخائض بمجردروثينها ) وعبارة 
حج : بمجرد روؤية الدم لزمن إمكانالحيض يحب النزام أحكامهالخ وكتب عليهسم قوله التزام أحكامه ومنها وقوع 
الطلاق المعلق به فيحكم بوقوعه بمجرد روئية الدم »ثم إن استمر إلى يوم وليلة فأكثر استمر الحكم بالوقوع وإن 
انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا وقوع فلو مات قبل يوم وليلة فهل يستمرحكم الطلاق لأنا حكنا بمجرد الروثيةبآن 
الخارج حيض ولم نتحقق خلافه ومجرد المو تلايمنعكونهحيضا بخلاف الانقطاع فى الحياة أولايستمر لاحهال أنمغير 
حائض والأصل بقاء التكاح فيه نظراه.وعبارة الشارح فىفصل علق بحملمانصه : ألا ترى أنهاوعلق بالحيض وقع 
بعجردروئيةالدم كنا يأتى :حرى أوماتت قبل مضى يوم وليلةأجر يتعايها أحكامالطلاق كا اقتضاء كلامهم وإ ناحتمل 
كونه دم فساد اه . وبى مالوكانت صائمة ورأت الدم فظنته حيضا وأفطرت ثم تبين كونه غير حيض فهل 
تفطر و يلزهها القضاء أو لا ؟ فيه نظرء والأقرب الأول قياسا على ما لو ظن بقاء الليل فأكل فبان نهارا وعلى اأو 
أكل ناسيا فظن بطلان صومه ثم أكل عامدا بعد ( قوله فتقضى الصوم والصلاة) أى ولا إثم عليها ف الثرك لأنها 
«أهورة به ( قوله وهى المتحيرة ) أى المطلقة » ولا ينافيه ماسيأقى من أن لما ثلائة أحوال لأن ذاك فى مطاق المتحيرة : 
وهذا فى المتحيرة.المطلقة وكان الأولى أن يقول فى الأقسام الثلاثة الباقية ( قوله أى جهلت ) فسر النسيان بالحهل 
إشارة إلى أنه لايشترط سبق العلم كنا يشير إليه قوله انحو غفلة أو علة ( قوله وتدوم ) الأولى وتستقر ( قوله فيكون ) 
أى على هذا القول ( قوله أول الملال ) قال ع : لأنه الأغلب . قال الرافعى : وهى دعوى مخالفة للحس » قال : 
وهذا هو العمدة فى تزييف هذا القول اه رحمه الله ( قوله فى هذا الموضع ) أى فرادهم بالشهر الهلالى نقص أو 
ككل ( قوله والمشيور وجوب الاحتياط ) ومحل وجوب ماذكر عليها كا أفاده الناشرى مالم تصل إلى سن اليأس 
فإن و صلته فلا وهو ظاهر جلى شرح مر : وأقول : لعل ماقاله الناشرى مبنى على ظاهر ماصبق عن الى وغيره اه 


#ل/اع ”ب 
لقيام الإجماع على بطلانه » ولا طاهرا دائما لقيام الدم ٠‏ ولا التبعييض لأنه تحكم فاحتاطت للضرورة . نعم تعتد” 
لوطلقت بثلاثة أشهراعتبارا بالغالب ودفعا للضرر كما سيأتى ف بابه ؛ وإذا تمهد أن المشهور وجوب الاحتياط 
( فيحرم الوطء ) على زوجها أو سيدها والباشرة لها فيا بين سربما وركبنها ويستمر وجوب نفقمها وكسوما على 


سم على حج : وما ذكره عن شرح مر يوجد فى بعض النسخ متصلا بقوله كما سيق فى بابه والصواب إسقاطها . 
وقوله ماسبق عن الفى : أى من الايسة إذا جاوز دمها خسة عشر يوما يكون دم فساد . قال سم أيضا': اللهم إلا 
أن يقال يحوز أن يكون ذاك مفروضا ىدم متميز عام أنه حيض لوجود شروطه . بخلاف المشكوك فيه تجاوزته 
أكثر الحيض كما هناء ثم رأيت الشارح تعرض هذه فيا مر اه . أقول : ويمكن أن يجا ببأن ماقالوهمفروض فيمن 
علمت بعادنها الماضية وما هنا نى غيرها ‏ فعدم علمها بالعادة أضعف شأنها فلم يصلح أن عل ما أصابها نخارقا 
لاستقراء المتقدمين ومن ثم جرى فببا قول بإحاقها بالمبتدأة : مخلاف العالمة فإن حالما أقوى فعدت غير «تحيرة 
فأكن جعل ماأصابها ناقضا للاستقراء ( قوله لقيام الدم ) أى لوجوده وهذه بمجردها لاتصلح مانعة من كونه 
طهرا دائما خواز أن يكو نكله دم فساد إلا أن يمنع هذا بأن ماتراه المرأة فى سن الحيض يجب أن يكون حيضا هالم 
يمنع منه مانع : والممانع هنا إنما منع من الحكم على الكل بأنه خيض ٠‏ ولم ينع ٠ن‏ أن بعضه حيض وبعضه غير 
حيض ( قوله ولا التبعيض ) أى بأن يحكم على بعض معين بأنه حيض وعلى آخر بأنه طهر ( قوله اعتبارا بالغالب ). 
أى إذا طلقها فى أول الشهر ء أما إذا طلقها'فى أثنائه فإن كان مضى منه خسة عشر أو أكثر لغا مابى واعتدت 
بثلاثة أشهر بعد ذلك ؛ ويحرم طلاقها حينذ لما فيه من تطويل العدّة » وإن بى »ن الشهر ستة عشر يوءا فأكثر 
فبشهرين بعد ذلك » فقواه كا سيأتى معناه على ماسيأتى( قواه ودفعا للضرر الخ ) لك نقضه بمن انقطع حيضها لعلة 
أو لالعلة تعرف حيث قالوا فيها كما سيأتى : تصبر حتى تحيض وتعتد بالأقراء وتيأس فتعتد” بالأشهر ولم ينظروا 
للضرر.فيها . فإن قلت : الضرر فيها غير محقق الحواز أن تحيضن بعد بقليل إنلم تكن قريبة لليأس أو تيأس إنكانت 
قريبة . قلت : هو معارض ببذه فإنه يجوز أن تشنى أو نتذكرعاذتها قدرا ووقتا فتأمل» إلا أن يقال : إن هذه 
لما احتمل انقضاء عدتها لرؤينها الدم إذ الظاهر أنه يشتمل على حيض وطهر لما مر أن الشهر لايخاو غالبا عن طهر 
وحيض . قلنا بالقضاء عدتها بثلاثة أشهر بحلاف منانقطع دمها فإنه ليس ثم مايحتمل معه انقضاء العد"ة مع كونها 
من ذوات الأقراء لعدم بلوغها سن اليأس( قوله فيحرم الوطء) لإطلاقها لأن علة تحرءه منتطويل العددة لاتتأق 
هنا لما تقرر فى عدنها اه حج . وقضية قوله لأن علة الخ أنه لو طلقها وقد ببى من الشهر ما لايسع حيضا وطهرا 
حرمة ذلك عليه لتضررها بطول العدة بما بى هن الشهر وهو كذلك ( قوله على زوجها ) لو اختلف اعتقادهما 
فالعبرة بعقيدة الزوج لا الزوجة وى حج مايصرح به فى باب مايحرم من النكاح وفها لو مكنته عملا بعقيدة الزوج 
فهل يجب عليها التقايد لمن قلده زوجها أولا ؟ قال فالإبعاب : فيه نظر» ولا يبعد وجوب التقليد . أقول : وقد 
يقال فى وجوبالتقليد نظر لأنا حي ث قلنا العبرة,حقيدة الزوج صارت مكردة على الفكين شرعا والمكره لايحب عليه 
التورية وإن أمكنته لأن فعله كلافعل » فكذلك يقال هنا : لايحب عليها التقليد لأن فعلها كلافعل . لايقال : يرد 
على ذاك ٠١‏ قالوه فى الطلاق من أنه لو اختلف الزوج والزوجة فى وقوع الطلاق وعدمه من أن الزوج يدين 
وعليها الهرب . لأنا نقول : لامنافاة لأنها نمت لم توافقه على مدعاه وإلا فلا تديين : ولأن معتقده ثم لايقر عليه 
ظاهرا فلزمها الحرب منه لذلك » بخلاف ماهنا فإنه يقر عليه فلزمها تمكينه رعاية لاعتقاده » ثم رأيته فى حاشية 
شيخنا العلامة الشوبرى على »نبج نقلا عن العباب ( قوله وكسوتها ) أى وسائر حقوق الزوجية كالقسم 


44 
زوجها . ولاخيار له فى فسخ نكاحها لأن وطأها متوقع (و ) يحرم عليها ( مس" المصحف ) ومله بطريق الأول 
( والقراءة ) للفاتحة وللسورة فى غير الصلاة ) كالحائض وإن خافت نسيان القرآن فها يظهر لعكمما من إجرائه على 
قلبها » أما فى الصلاة فجائزة مطلعًا فاتحة أو غيرهاء وتفارق فاقد الطهورين الحنب حيث وجب عليه الاقتصار عل 
الفاتحة بأن الحنب حدئه محقق وحدث هذه فى كل وقت غير محقق : وشمل كلامه تحريم المكث ف المسجد عليها 
وصرح به فىالروضة . قال فالمهمات : وهو متجه إنكان لغرض دنيوى : أى أو لالغرض ؛ فإنكان للصلاة 
فكقراءة السورة فيها أو لاعتككاف أو طواف فكالصلاة فرضا و نفلا . قال : ولا يحى أن محل ذلك إذا أمنت 
التلويث اه . وما أفهمه كلامه من جواز دخوها له للصلاة فرضا أو نفلا رده الوالد رحمه الله تعالىيهفهوم كلام 


(قولهلآن وطأها) قضيةهذه العاة أن زوجة الأب لوتميرت لايحب على فرعهالإعفاف بغيرها لتوقع زوالالتحير كل 
وقت. نعم ينبغى أنه لو أضرٌ به ترك ابجماع وم تظهر قرينة على توقع شفائها قريبا وجب الإعفاف بأخترى ويدفع 
نفقة واحدة على مايق : وقضلته أيضا أن خائف الزنا يحل" له نكاح الأمة المتحيرة للعلة المذكورة . ونقل عن 
الحلال السيوطى أنه يحرم عليه نكاحها » قال : إذ لافائدة فيه » وأنه لوكان نحته متحيرة لم يز له نكاح الأمة عليها 
لأن انقطاع الدم عنها متوقع كل وقت . وأورد عليه أنه حيث منع نكاح الآمة على المتحيرة لهذه العلة فالقينس 
جواز نكاح الأمة ابتداء حيث لم تكن نحته من تصلح للوطء » ويوايده أمهم نظروا لاحمال الالقطاع فى المتحيرة فلم 
يثبتوا له اللحيار فيا لو نكحها جاهلا يحالها فبانت متحيرة( قواه فىغير الصلاة )ظاهره أنه لايجوز لها القراءة للتعلم 
وينبغى خلافه لأن تعلم القراءة من فروض الكفاية فهو *ن مهمات الدين ء فككا جاز ها التنفل بالصلاة فلا مانع 
من جواز قراءتما للتعلم ١‏ بل وينبغى ها جواز مس المصحف وحماه إذا توقفت قراءته عليهما ؛ وأنه لو لم يكف 
دفم النسيان إجراه على قايها ولح يتفق لها قراءته فى الصلاة لمانع قام بها كاشتغاها بصناعة تمنعها من تطويل 
الصلاة والنافلة جازها القراءة . ثم إذا قلنا يمواز القراءة لها خحوف النسيان فهل يجب عليها أن تقصد بتلاوما الذكر 
أو تطلق الحصول المقصود من دفع النسيان مع ذلك ؟ قلت : الظاهر أنه لايجب عايها ذلك . بل يجوز ها قصد 
القراءة لأن حدمها غير حقق والعذر قائم بها فلا مانع من قصد القراءة ا محصل للثواب » ثم إنكانت قراءمها مشروعة 
سن للسامع لها حبود التلاوة وإلا فلا ( قوله فيا يظهر ) وفى حج الحزم يجوازه : أى وتثاب على هذا الإجراء ثواب 
القراءة ( قوله لفكنها من إجرائه ) أى وبالقراءة فى الصلاة كا يستفاد من قوله أما ىالصلاة الخ » وقوله فجائزة 
مطلقا . قال الأسنوى : وقيل تحرم الزيادة على الفانحة اه بنم على حج ( قوله على قلبها ) أى وتثاب على هذا 
الاجراء ( قوله حدثه محقق ) أى فلذا لم يزد على الفاتحة اه سم على حج( قوله وشمل كلامه ) ٠اوجه‏ شموله . فإن 
اقلت : من قوله والمشهور وجوب الاحتياط . قلت : جاز أن يكون مستثنى لحاجة الصلاة كالقراءة الصلاة 
كا يواخذ مما سيذكره عن المهمات . إلا أن يقال : الأصل عدم الاستثناء نىغير مانصوا عليه ( قوله قالى 
المهمات ) أى الأسنوى ( قوله إنكان لغرض دنيوى الخ ) أفهم جواز المكث إذا كان لغرض شرعى كسماع درس 
أواستفناء أو نحو ذلك وهوظاهر » وقوله فإ نكان للصلاة فكقراءة السورة فيايفهم خلافه فليراجع (قوله وماأفهمه) 


( قوله وشم ل كلامه تحريم المكث ف المسجد عليها ) يعى قوله والمشهور وجوب الاحتياط 
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أنبا لايجوز لها دخوله لذلك لصحة الصلاة خارجه : بحلاف الطواف ونحوه فإنه من ضرورته ( وتصق 


الفرائض) خارج المسجد ( أبدا ) وجوبا مكتوبة أومنذورة لاحيّال الطهر : والقياس كا قاله الأسنوى أن صلاة 


الحنازةكذلك ( وكذا النفل فى الأصم ) لأنه من مهمات الدين فلا وجه لحرمانها ذلك » والثافى لا إذ لا ضرورة إليه 
كس" المصحف والقراءة فى غير الصلاة : وشمل إطلاقه التنفل بعد خروج وقت الفريضة وقد عاء ما فيه مما مر . 
ويحوز لها صوم النفل وطواف النفل لهكالصلاة : وسيأق فى صلاة الجماعة لزوم قضائها الصلاة وما يتعلق به 
( وتغتسل لكل فرض ) لاحّالتقدم الانقطاع » وإنما تفعله بعد دخول وقته لآنه طهارةضرورة كالتيمم . نعم إن 
علمت وقنهكعند الغروب ل تغتسل إلا له » وخرج بالفرض النفل فلا يجب عليها الاغتسال له نا اقتضاه ظاهر 


أى دل عاءه ( قوله لاوز لها دخو له) وعليه فلونذرت الصلاة فيه فينبغى أن 'لاينعقد نذرها لعدم جواز 
دخول المسجد للصلاة . ذم لونذرت الصلاة فيه معتكفة فالذي بتجدصعته لأنها متمكنة من فعل ذلك بالاعتكاف 
وفى ابن حجر مانصه بعد قول المصنف فيحرم الوطء ومس" المصحف والمكث بالمسجد إلا لصلاة أو طواف 
أو اعتكاف واو نفلا اه . وعليه فلونذرت الصلاة فيه انعقد اه شيخناع ش (قو له لصحة الصلاة الخ ) قضيته 
أنها لو أرادت فعل الجمعة بل أو غيرهاوتعذر عليها الاقتداء خار جالمسجد جازلها دخوله لفعلها » ولا يرد على ذلك 
أن الجمعة ليست فرضا عليها لأن دخول المسجد لايتوقف على كون العبادة الى تدخل لفعلها فرضا بدليل دخوها 
لطواف النافلة والاعتكاف غير المنذور ( قوله ونحوه ) أى كالاعتكاف . بخلاف نحية المسجد فلا يجوز لا فعلها 
إلا إذا دخلت لغرض غير ها كالاعتكاف فتفعلها لطابها منها حينئذ . أما إذا دخلت بقصدها فلا تفعلها لأن دخوها 
جرد التحية غير مشروع زقوله أن صلاة الحنازة كذلك ) أىكصلاة الفرض فى وجوب الغسل ها لا فى صفته 
الخاصة وهى وجو بها كالفرض ٠‏ ولو شبهها بالنف لكان أولى . ولعله ترك ذلاك لثلا تعتقد جواز فعلها قبل الفرض . 
قال سم على حج : وينبغى أن لايسقط الفرض لفعلها تعدم إغناء صلاتها عن القضاء اه . وعايه فيفرق بيها وبين 
المنيمم بأن طهر المتيمم يحقق دون هذه ( قوله لأنه من مهمات الدين ) أى من الأمور الى اهم بها الشارع وحث 
على فعلها( قوله تما مر ) أى فى شرح قول المصنف ويجب الوضوء لكل فرض من أنها تفعلها بعد خروج الوقت 
إنكانت راتبة بخلاف النفل المطلق ( قوله وسيأنى ) أى فى كلام الشارح ( قوله لكل فرض) أى ولو نذرا وصلاة 
جنازة اه زيادى . وظاهره أنبا تصلى على الحنازة ولو مع وجود الرجال ."والفرق على ماقاله بين المتحيرة والمتيمم 
أن التيمم يزيل المانع يقينا غايته أنه يضعف عن أداء فرضين . بخلاف المتحيرة فإنها فى كل وقت محتمل الحيض 
والطهر والانقطاع. ‏ م قوله وصلاة جنازة هو ظاهر حيث لم تتعدد الجتائز فإن تعددت وصلت عليها دفعة 
واحدة كفاها غمل واحد كما هو ظاهر ( قوله بعد دخول وقته ) ظاهره أنها إذا اغتسلت لفائتة وأرادت أن تصلى 
به حاضرة بعد دخول وقتها يمتنع عليها ذلك » وقياس ماقدعه عن الأذرعى بعد قول المصنف ويتوضاً وقت الصلاة 
أنها تفعله كالمتيمم وتقدم بهامشه أنه قد يفرق ببينهما . قال : وبأ مثله هنا فليراجع وليتأمل ( قوله فلا يجب عليها 
الاغتسال ) أى ويكفيها له الوضو ء . وظاهره وإن فعلته استقلالا كالضحى . وقضية شرح الببجة أن محل الاكتفاء 
بالوضوء حيث فعل بعد غسل الفرض سواء تقدم على الفرض أو تأخر . أما لو فعل استقلالا سواءكان فى وقت 
( قوله أن صلاة الحنازة كذلك ) قال سم : ينبغى أن لايسقط الفرض لعدم إغناء صلاتها عن القضاء ( قوله وشمل 
إطلاقه التنفل بعد خر وج وقت الفريضة ) قال الشهابابن قاسم :إنما يظهر ذلك إذا أريد الامل بطهارة الفرض 
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كلام الأكثرين وجزم به فى الكفاية وصرح به ابن المقرى فى شرح إرشاده وهو المعتمد : وإذا اغتسلت لايلزءها 
المبادرة للصلاة لكن لوأخحرت لزهها الوضوء حيث يلزم المستحاضة.المواخرة : هعلوم أنه لاغسل على ذات التقطع 
فى النقاء إذا اغتسلت فيه » ويلزمها إذالم تنغمس أن ترتب بين أعضاء الوضوء فيا يظهر لاحمال أنه واجبها والعبادة 
حتا طلا ولايلزمها نية الوضوء فيا يظهر أيضا إذ جهلها بالخال يصيرها كالغالط وهو يحزئه الوضو ءبنية تحوالحخيض 
(وتصوم) لز وما(رءضان) لاحيّالأن تكون طاهرة فى جميعه(ثم شهرا)آخجر ( كاماين) حال ٠ن‏ رز مضانوشهرا و تنكيره 


فرض أو لا فلا بدا له من الغسل وعبارته . قال فى المجموع : قال القاضى : كل يوضع فلناعاءا الرضوء لكل 
ترس قلها جلا التقل ؛ وكل موضع قلنا عليها الغسل لكل فرض ل يجز النفل إلابالغسل أيضا . قال : وفيه نظر + 
ويحتمل أن تساببيح النفل بعد الفرض. وأقول : وقبله أيضا ( قوله وإذا اغتسلت الخ ) عباب : أى لأن الغسل إنما 
أوجبناه لاحمّال الانقطاع وهو لايحتمل تككرره بين الغسل والصلاة . ولو بادرت فن امحتمل أن الغسل وقع 
ف الحيض وانقطع بعده هذا . ولكن الاحهال فى الزمن القصير أقل” منه فى الزمن الطويل رافعى اه سم على منيج 
(تولدحيث باز المستحاضنة ) أى غير المنخيرة لبضخ فيان هلهاعلجا وإلا قهى قم من مطلق المستخاضة قبلرم 
قياس الشىء على نفسه ( قوله الموؤخرة ) وهى مالو أخرت لا لمصلحة الصلاة بقدر مايمنع الجمع بين الصلاتين كما 
تقدم له بعد قول المصنف فاو أخخرت الخ ( قوله أنه لا غسل على 1 ار ال حيو : بل لو 
قيل بحرمته لم يكن بعيدا لأنه تعاط لعبادة فاسدة ( قوله ولا يلزمها إلخ ) قال سم ء لى حج : قوله ولا يلزمها الخ 
يشعر بجحواز نيته والوجه خلافه : لأنه يحتمل أن الواجب الغسل وأن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لايكى 
فيه نية الوضوء ولو غلطا . حلاف الوضوء يكى فيه نية رفع الأكبر غاطا فالاحتياط المخلص على كل تقدير تعين 
نية الأكير فليتأمل اه . ويمكن أن المراد لابلزمها نية الوضوء مع نية رفع حدث الحيض لأن المراد تتى لزومها مستقلة 
مع ترك نية رفع الحدث الأكبر ( قوله لاحمال ) قد يقال : لايتوقف الوجوب على خصوص ماذكر بل يكنى 
فى الوجوب أن يقال لأن كل يوم منه يحتمل أن تكون طاهرة فيه وأن تكون حائضا فى غيره ( قوله وتتكيره الخ ) 
خص الإيراد بلفظ الشهر دون رمضان : لأن رمضان عام فالتعريف لازم له : وقد يرد عايه ماقيل إن ن رجبا إن 
أريد من سنة بعينها كان #نوعا من الصرف وإلا صرف : وقضيته أنه إذالم يرد من سنة بعينها كان نكرة : فقراسه أن 
رمضان هنا نكرة إذل يرد من سنة بعينه : إلا أن يقال : إنما اعتير لمنع الصرف فى رجب كونه من سنة بعينها لما قيل : 
إن المانع له من الصرف العلمية والعدل عن المعرف باللام : ولا يتأتى العدل عن المعرف إلا إذا أريد من سنة بعينها + 
وحيث أريد من سنة غير معينة فالعلمية باقية ٠‏ لكن انتفت العلة الثانية : : ورمضان المانع له العلمية والزيادة 
والعلمية باقية ٠‏ وإن أريد من أىسنة فهو معرفة دائما لآن امراد مننه مابين شعبان وشوّال من جميع السنين + ثم رأيت 
عن التفتازانى فى حواشى الكشاف أن رجب وصفر إن أريد بهما معين فهما غير منصرفين وإلا فنصرفان . قال 
الناصر اللقانى : وكان وجه ذلك أنه ف المعين معدول عن الصفر والرجب كا قالوا بى سر إنه معدول عن السحر 
ففيهما العلمية والعدل . وقد يقال : إن المانع العلمية والتأنيث باعتبار المدة » والقياس صرفه حيث لم يرد من سنة 
( قوله ولا يلزمها نية الوضوء) يشعر يجواز نيته . قال سم : والوجه خلافه لآنه يحتمل أن الواجب الغسل » وأن 
الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لاتكى فيه نية الوضوء ولو غلطا » يخلاف الوضوء يكى فيه نبة رفع الأكير 
غلطا » فالاحتياط الخلص على كل تقدير تعين نية الأكبر فليتأمل انتهى 


اوه _ 
غير مؤثر لتخصيصه بما قدرته وهى مؤكدة لرمضان ثلثلا يتوهم إطلاقه على بعضه بل مؤاسسة 
كا يعلم هن قولنا الآنى فالكال إلى آخره : و٠ؤسسة‏ لشهرا لإفادتها أن المراد به ثلاثون يوما بأن يكون 
رمضان ثلائين وتأنى بعده بمثلها متوالية ( فيحصل )لها ( م نكل ) منهما ( أربعة عشر ) يوما لاحّال أن يكون 
حيضما أكثر الحيض وأن يبتدئ فى أثناء يوم وحينئذ فينقطع فى أثناء السادس عشر من ذلك اليوم » ووجود 
الحيض فى بعض اليوم مبطل له فيلزم ماقلناه : فالكمال فى رهضان قيد لغرض حصول الأربعة عشر لا لبقاء 
اليوهين كما لايخى فلا اعتراض على المصنف » كما لايعترض عليه بأنه لايبتى عليها شىء إذا علمت أن الانقطاع 
كان ليلا لوضوحه أيضا . واحترز بكاءلين عن الشهر الناقصءفإذا نقص رهغمان مثلا حصل ا منه ثلائة عشر 
يوما والمقضى منه بكل حال ستة عشر يوما » فإذا صامت بعد ذلك شهرا كاملا بى عليها يومان » وإذا بى عليها 
يومان فطريقة براءة ذهنها منهما أن تفعل ماذكره بقوله ( ثم تصوم من ثمانية عشر ) يوما ( ثلاثة أولها وثلاثة آخرها 
فيحصل ) لها ( اليومان الباقيان ) لآن الحيض إن طرأ فى الأول منها فغايته أن ينقطع فى السادس عشر فيصح لها 
اليومان الأخيران » وإن طرأ فى الثانى صح الطرفان : أو فى الثالث صح الأولان : أو فى السادس عشر صح 


بعينها لأنه مبى نوى تنكيره زالت العلمية ( قوله لتخضيصه الخ ) قد يقال : لاحاجة إلى هذا لأن عطف النكرة على 
ا معرفة كعكسه مسوغ نجىء الحال منها . وى سم على حج قوله لتخصيصه با قدرته هذا عجيب فإن المسوخ 
موجود من غير تقدير وهو مشاركته فى الحال للمعرفة » فإنهم صرحوا بأن ذلك من مسوغات مجىء الحال من 
النكرة وبذلك عبر فى التسهيل . وعبر السيوطى فى مسوغ الحال بمسوغات الابتداء » وصرحوا فى مسوغات الابتداء 
بأن منها أن يعطف علٍى سائغ الابتداء نحو زيد ورجل قائما اه . وعبارة الأشمونى فى مسوغات الابتداء بالنكرة 
نصها الحامس العطف بشرط أن أحد المتعاطفين يجوز [الابتداء به نحو طاعة وقول معروف - أى أمثل من غير هما 
ونحو ‏ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ‏ اه . وسواء تقدمت المعرفة على النكرة أو تأخحرت كما أشرنا 
إأيه أولا بقولنا كعكسه ويدل لتقدم المعرفة على النكرة تمثيل السيوطى بقوله نحو زيد ورجل ولتأخيرها قول 
الأثمونى مما زاده فى التسهيل فى باب ال حال ثالتها : أى ثالث المسوّغات لوقوع الحال من الدكرة أن تشترك النكرة مع 
المعرفة فى الحال نحو هوئلاء ناس وعبد الله منطلقين اه ( قوله بما قدرته ) أى من لفظ آخر ( قوله وهى ) أى الحال 
( قوله ومؤسسة ) أى محصلة لعنى لم يحصل بدونها ( قوله فلا اعتراض الخ ) قد يقال : بى الاعتراض عليه من 
جهة أخرى وهى إيبامه أن رمضان فى حقها يعتبر ثلاثين كالشهر الآخر وإن كان ناقصا ء إلا أن يقال : هذا 
الإسبام ضعي ف( قوله لوضوحه أيضا ) لا موقع له أيضا إلا أن يكون راجعا إلى قوله كما لايعترض الخ » وفيه أن 
التشبيه مغن عنه : وقد يقال : وصف مامر بالوضوح مأنجوذ من قوله كما لايخ( قوله هن ثمانية عشر ) عاب 
هى تكتب بالألف إن كان فيها تاء الأنيث » فإن لم يكن فيها بأنكانالمعدود «ؤنثا نظر إن أتيت بالياء فقلت تمى 
عشرة فبغير ألف وإلا فبالألف نحو مان عشرة » قاله ابن قتيبة فى أدب الكاتب اه مم على ميج . وينافيه قول 
المصباح : إذا أضفت الكانية إلى منث ثبتت الياء ثبوتها فى القاضى وأعرب إعراب المنقوص » تقول جاء ثمانى 
نسوة وثمانى مائة ورأيت ثمانى نسوة تظهر الفتحة » وإذا لم تضف قلتعندىمنالنساء تمانومررتمنهن بعانورأيت 
ثمانى » وإذا وقعت ف المركب ميرت بين سكون الياء وفتحها والفتح أفصح » يقال عندىمن النساء تمانىعشرة 


( قوله بما قد رته) تبع فيه الشباب ابن حجر وتعجب منه سم » فإن المسوغ موجود بدونه وهو عطفه على المعرفة 


بهم _- 
الثانى والثالث » أو فى السابع عشر صح ااسادس عشر والثالث » أو فى الثامن عشر صح اللذان قبله . ويحصل 
اليومان أيضا بأن تصوم هما أربعة : أول القانية عشر : واثنين آخرها أو بالعكس : أو:اثنين أوها واثنين آخخرها 
واثنين وسطها » وبأن تصوم ذا خسة الأول والثالث والحامس والسايع عشر والتاسع عشر . ولا يتعين هذا 
المذكور فى تحصيل ذلك كأ هو مبسوص ف المطوّلات : بل بالغ بعضهم فقال : يمكن نحصيلهما بكيفيات تبلغ 
ألف صورة وواحدة ء ولعله ف جميع مسائل الصوم بأنو اعه لاى هذه الصورة بخصوصها لظهور فساده ( ويمكن 
قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث ) من الأول ( والسابع عشر ) منه لآن الحيض إن طرأ فى الأول سام الأخير أو 
فى الثالث سلم الأول ٠‏ وإنكان آخر الخيض الأول سلم الثالث أوالثالث سلم الأخير » ولا يتعيناليوم الثالث ننصوم 
الثافى ولا السابع عشر للصوم الثالث بل لها أن تصوم بدل الثالث يومابعده إلى آخ رالحامس عشر وبدل السابع عشر 
يوما بعده إلى آخخر تسعة وعشرين بشرط أن يكون الف من أول السادس عشر مثل مابين صومها الأول والثاى 
أو أقل منه : فلو صامت الأول والثالث والثامن عش لم يجز لآن الخلف من أوّل السادس عشر يومان وليس بين 
الصومين الأولين إلا يوم » وإنما امتنع ذلك لحواز أن ينقطع الحيض ف أثناء الثالث ويعود فى أثناء الثامن عشر 2 
ولو صامت الأول والرابع والثامن عشر جاز لأن الخلف أقل مما بين الصومين : ولو صامت الأول والخامس عشر 
فقد تخلل بين الصومين ثلاثة عشر فلها أن تصوم التاسع والعشرين لأن امخلف ممائل وأن تصوم قبله لأنه أقل . نمم 
لايكى أن تصوم السادس عشر لأنهالم تخلف شيئا : وإنما ذكر المصنف وغيره ذلك لبيان أن السبعة عشر أقل مدة 
يمكن فيها قضاء اليوم الواحد . وضابط الطريقة الأولى أن تصوم قدر ماعليها متواليا ى خسة عشر يوما ثم تصوم 
قدره متواليا من سابع عشر صومها الأول ثم تصوم يومين بين الصومين سواء اتصلا بالصوم الأول أم لا : وسواء 
أوقعا مجتمعين أم متفرقين . وضابط الطريقة الثانية أن تصو قدر ماعليها مفرقا فىخسة عشر يوما مع زيادة صوم 
يوم » ثم تصوم قدره من سابع عشر صومها الأول من غير زيادة » فتصوم يوما وثانثه وسابع عشره : والطريقة 


امرأة » وتحذف الياء فى لغة بشرط فتح النون » فإن كان المعدود مذكرا قلت عندى ثمانية عشر رجلا باثبات 
الحاء اه . فلم يفرق فى ثبوت الألف بين ثبوت الياء وحذفها » وقد يقال : لامنافاة لأ نكلام ابن قنيية ى حذف 
الألف خطا ولا يلزم منه حذفها من اللفظ » وكلام المصباح إنما هو فيا ينطق به فيها من الحروف ( قوله وائنين 
وسطها ) أى ليسا متصلين باليومين الأولين ولا بالأخيرين سواء والت بينهما ى أنفسهما أو فرقنهما ( قوله 
تحصيلهما ) أى اليوءين ( قوله أن يكون المْخلف ) أى المثروك صوءه بعد الحامس عشر ( قوله يوهان ) وها 
السادس عشر والسابع عشر ( قوله لأن المخلف أقل) يتأمل قوله أقل فإن ا نخلف من أول السادس عش رإلى الثامن عشر 
قدر مابين الصوم الأول والثانى . ثم رأيت فى نسخة يدل الرابع الحامس وعليها فلا إشكال ( قوله وأن 
تصوم قبله) أى التاسع والعشرين ( قوله لم تخلف ) أى لم تترك شيئا بعد الحمسة عشر ( قوله الطريقة الأول ) هى 
قول المصنف : ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة الخ والثانية هى قوله : ويمكن قضاء يوم الخ ( قوله الطريقة الثانية 
أن تصوم الخ ) بشرط أن تكون أو لالنوبة الثانية سابع عشر نظيره إلى خامس عشر ثانيه» فإذا صاهءت الأول 
والثالث والحامس والسابع عشر والتاسع عشر فقد صامت قدر ماعليها وهو اليومان مفرقا فى ا لحمسة عشر وزاقت 
يوما وضامت قدره أيضا من السايع عشر وهو سابع عشر الأول من النوبة الأولى وخامس عشر الثانى منها فلو 


( قو له الآول والرابع ) ى نسخة والعامس بدل الرايع وهى الصواب 


طهم ا _- 
الأولى تأق فى أربعة عشر يوما فا دونما » والثانية تأتى فى سبعة أيام فا دونما . هذا كله فى غير التابع » أما هو 
بنذر أو غيره » فإن كان سبعا فا دونها صافته ولاء ثلاث مرات » الثالثة منها من سابع عشر شروعها فى الصوم 
بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر » فإنكان أربعة عشر يوما فا دونها صامت 
له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء :فإ نكان ماعليها شهرين صامت مائة وأربعين يوما ولاء . ثم 
شرع فى الحالين الباقيين للمتحيرة فقال ( وإن حفظت ) من عادتها ( شيثا ) وجهلت آخر بأن ذكرت الوقت دونه 
القدر أو بالعكس ( فلليقين ) ٠ن‏ حيض و طهر ( حكه ) ومقتضى كلامه تبعا للغزاللى تسمية هذه متحيرة » والخمهور. 
على خلافه » ويمكن حم ل كلامهم على التحير المظلق وهذه نحيرها نسبى لما مر أن للمتحيرة ثلائة أحوال ( وهى ) 
أى المتحيرة الذاكرة لأحدهما ( فى ) الزمن ( ا حنمل ) للحيض والطهر ( كحائض ف الوطء ) وما ألحق به مما مر 
( وطاهر فى العبادة ) لما تقدم «ن وجوب الاحتياط فى حقها ( ون احتمل انقطاا وجب الغسل لكل فرض ) 
بخلاف ما إذا لم يحتمله فإنه لايجحب عليها إلا الوضوء فقط » ويسمى. ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه 


فرقت بأ"كثر من يوم كأن صامت الأول والرابع والسابع تخيرت فى الصوم الثانى بين صوم السابع عشر والثامن عشر 
لأن الثامنعشر بالنسبة لارابع خامس عشر وللأوّل سابع عشر ( قوله أو غيره) كأن كان عليها كفارة قتل 
أؤصامت عنقريبها فإنه يحبعليها التثابع كأنكان يحب على من صامت عنه . وعبارة مم علىالغاية : قال بعضهم : 
ومحله أىعدم وجوب التتابع فى صوم لم يحب فيه التتابع اه . وهو»تمل اه . لكن عبارة الشارح فى فصل فدية 
الصومالواجب بعد قول المثن :ولو صام أجنبى بإذن الولى صح . نصها : وفانجفوع : مذهب الحسن البصرى 
أنه لوصام عنه بالإذن ثلاثون يوم واحب أجزأ وهو الظاهر الذى أعتقد » ولكن لم أر فيه كلاما لأصماينا اه . 
قال الأذوعى : وأشار إليه ابن الأستاذ تفقها إلى أن قال : وسواء ف فعلالصوم أكان قد وجب فيه التتابع أم لا 5 
لآن التتابع إنما وجب فى حق الميت لمعنى لايوجد فى حق القريب ٠‏ ولأنه الم صفة زائدة على أصل الصوم 
فسقطت بوته اه . ففيه تصريح بعدم وجوب التتابع على القريب مطلقا ( قوله صامته ) أى ماعليها ( قوله بشرط 
أن تفرق الخ ) ولابمكن الزيادة ف التفريق عليه فى السبعة الكاملة ( قوله قدر المتتابع ) أى الذى عليها ( قوله مائة 
وأربعين الخ) أى فيحصل ها من المنائة والعشرين ستة وخسون يوما لحصول أربعة عشر من كل ثلائين ومن 
العشزين الباقية أربعة لآن غاية مايفسد منها ستة عشر( قوله ويسمى مايحتمل الخ ) أى كا بين اليوم الأول والليلة 
والنصف الثانى و مثال الذاكرة للوقت » وقوله وما لايحتمل: أى كما قبل السادس ف مثال الذاكرة للقدر الآنى . 
وقوله : حيض بيقين انظر كيف يكون بيقين مع احتهال تغير العادة فليتأمل » والاستحاضة لاتمنع تغير العادة كما 
يعلم من تصفح مسائلها فليحرر الحواب . ويمكن أن يجاب بأن المراد أنه حيض بيقين ظاهرا لأن حكم الله فى حق 
المعتادة ظاهرا أنها ترد" لعادتم! فليتأمل. وقوله ونصفه الثانى طهر بيقين فيه بحث أيضا اه سمعلى منهج ( قولة ويسمى 
مايحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه) والظاهر أنها لاتفعل طواف الإفاضة فىهذا الحال ولا فى الحيض المشكوك 


( قوله ومقتضى كلامء الخ) هذا على جعل الضمير فيه راجعا إلى المتحيرة . قال سمم : ولا يتعين بل يجوز أن يكون 
راجعا إلى مارجع إل ضمير كانت فى قواه أو كانت متحيرة » وهى من جاوز دمها أكثر الحيض الذى هو مقسم 
الجمع الأقسام المتقدمة وادعى أنه المتبادر » ولا يحى أنه يبعده الإتيان به بصيغة الفعل دون المتقدمة حيث أنى بها 
بصيغة اسم الفاعل ‏ وأيضا مقابلة النسيان بالحفظ » وهذا عدل عنه الشارحكالشهاب ابن حجر 
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وما لايحتمله حيضا مشكوكا فيه : والذاكرة للوقت كأن تقول :كان حيضى يبتدئٌ أولالشهر : فيوم وليلة منه حيض 
بيقين : ونصفه الثانى طهر بيقين : وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع والذاكرة لاقدر كأن تقول : 
كان حيضى خسف العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أنى فى اليوم الأول طاهرة : فالسادس حيض 
بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين ن الأخير ين . والثانى إلى آخر الحامس محتمل للحيض والطهر . والسابع إلى 
آخر العاشر تمل لهما وللانقطاع :ولو قالت : كنت أخلط شهرا بشهر : أى كنت فى آخر كل شهر وأول مابعده 
حائضا فلحظة من أول كل شهر ولحظة من آخره حيض بيقين » ولحظة من آخر الحامس عشر ولحظة هن أول 
ليلة السادس عشر طهر بيقين : وما بين اللحظةمن أول الشهر والاحظةمن آخر الحامس عشر يحتمل الحيض والطهر 
والانتقطاع 3 وها بين التحظة من أول لياة السادس عشر واللحظة من !. خر الشهر يمحتملهما دون الانقطاع ؛ ولو 
قالت : كنت أخلط شهرا بشهر طهرا فليس لا حيض بيقين ولا لحظتان طهر بيقين فى أو لكل شهر وآخره » ثم 
قدر أقل الحخيض بعد اللحظتين لابمكن فيه الانتقطاع وبعده يحتمل ٠‏ والحافظة اقدر إنما تخرج عن التحير المطلق 
فيه ولا فها لو نسيت انتظام عادتها فردتت لأقل النوب واحتاطت فالزائد . وذلك لأن الطواف لا آخر لوقته 
وهى فى زمن الشاك يحتمل فساد طوافها فيجب تأخيره لطهرها المحقق . بخلاف الناسية لعادنا قدرا ووقتا فإنها 
مضطرة إلى فعله . إذ لازمن لا ترجو الانقطاع فيه حى تومر بالتأخير إليه ٠‏ هذا ولم يتعرّضوا لما لو أطافت 
طواف الإفاضة زمن التحير هل تجب إعادته ق زمن يغلب على الظن معه وقوعه فق الطهر كما ى قضاء الصلوات 
أو لا . وقياس ماف الصلاة وجوب ذلك لآنها إذا طافت زمن التحير اختمل وفرع الطواف زمن الحيض فليتأمل. 
وقولنا لا آخرلوقته لايقال : انتظارها للطهر انحقى مع الإحرام فيه عشقة شقة شديدة . لأنا تقول : يكن دفع المشقة 
ما ذكروه هن أن الحخائض حيضا محققا تتخلص من الإحرام بالهجوم على الطواف مقلدة مذهب الحنفية أو غير 
ذلك مما بأتى فى احج كأن ترحل إلى أن نصل إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة . وعبارة الشارح قف فصل 
الطواف بأنواعه واجبات نصها : وسيأتى أيضا أن من حاضت قبل طواف الركن ولم يمكها الإقامة حى تطهر لا 
أن ترحل . فإذا وصلت إنى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها حينئذ أن تنحلل كا محصر ونحل حينقذ من 
إحرامها ويب الطواف فى ذمتها إلى أن تعود. و الأقرب أنه على التراخى وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام ألحروجها 
منمنسكها بالتحلل. يلاف منطاف بتيمم تحب معه الإعادة لعدم لله حقيقة .وقول الرافعى : ليس لا أن تسافر 
حى تطوف . قال غيره : إنه غلط منه اه . وقوله لاف من طاف حم الخ : أى فإنه لايحتاج إلى إحرام جديد 
لما علل به ( قوله و وما بين ذلك) الذى يظهر أنه ليس مرادهم 'باحيال الطهر هنا طهرا | أصليا لايكون بعد الانقطاع 
كنا يتوهم ٠ن‏ عطف الانقطاع عليه وجعل كل ٠‏ ٠نهما‏ أحد اختملات فإنه مستحيل بعد فرض تقدم الحيض يقينا بل 
مرادهم الطهرى الحملة . فالمراد باحّال الطهر والانقطاع احمال طهر بعد الانقطاع أو معه الانقطاع . والحاصل 
أنه ليس اراد أن كلا منهما يحتمل حصوله على الانفراد فإنه غير ممكن كما تبيين . بل المراد احمال طهر معه انقطاع 
فليتأمل . وبعبارة أخرى قال : انظر ما المراد بالطهر بدون انقطاع مع تقدم الحيض يقيئا فى المثال . وكأن المراد 
بالطهر والانقطاع الطهر بعد الانقطاع . فالطهر قسمان أصلى” بأن لايتقدمه انقطاع حيض كا بين الأول 
والسادس فى مثال ذاكرة القدر الآتى . وطهر بعد الانقطاع كما هنا . ويجوز أن يراد هنا باحمال الطهر احيال الطهر 
إن حصل ء* جا عبر عد ادوم والللكاة يم عل نج ١‏ قوله فى العشر الأو لل )2 هو بضم اذءزة وفتح الواو وبفتح 
الهمزة وتشديد الواو كا يفيده المصباح . وسبأى لنا نى الاعتكاف زيادة إيضاح ( قواه وبعده الخ ) ونا 
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يحفظ قدر الدور وابتدائه وقدر الحيض . فإذا قالت : دورى ثلاثون أُوَها كذا وحيضى عشرة فعشرة فىأوفا 
لانحتمل الانقطاع والباق يحتمله والجميع يختمل الحيض والطهر : ولو قالت : حيضى إحدى عشرات الشهر 
فهذه كالأولى إلا أن احّال الانقطاع هنا لايكون إلا نى آخر كل عشرة . ولو قالت : حيضى عشرة ف عشرين 
دشر لقا :ال الور ل 0 تحتمل الانقطاع 
أيضا : ولو قالت : كان حيضى خمسة عشر من العشرين الأولى فالءشرة الأخيرة طهر بيقن و الحمسة الثانية والثالثة 
حيض بيقين والأولى تحتمل الحيض والطهر دون الانقظاع والرابعة تحتمل الجميع . ولو قالت : حيضى خحمسة 
وكنت فى الوم الثالث.عشر طاهرا فخمسة من أول الدور تحتمل الحيض والظهر دون الانمطاع و٠‏ بعدها حتمل 
الجميع إلى آخر الثانى عشر ٠‏ ثم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر طهر بيقين . ومن أول السادس عشر 
إلى آخر العشرين تمل الحيض والطهر دون الانتقطاع :ومنه إلى آخر الشمر يحتمل الجميع .ومىكان القدرالذى 
أضلته زائدا عا لى نصف المضل' فيه حصل حيض بيقين من وسطه . وهو الزائد على النصف مع «ثله ( والأظهر أن 
دم الحامل ) حيض إذا توفرت شروطه وإن تعقبه الطلق لعموم الآدلة لخبر « دم الحيض ى أسود يعرف ؛ ولآنه دم 
لابمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا:وإن ندر فكذا لابمئعه الحمل . وإنما حكم الشارع يبراءة الرحم 
به بناء على الغالب . لكن لابحرم طلائها فيه لانتفاء تطويل العدة به . ولا تنقضى العدأة به إنكان له حكم الحمل 
ٍ فى القضائها بالحمل بأن كانت لصاحبه , فإن لم تكن له . فإنكان الحمل من زنا كأء ن فسخ نكاح صبى بعيب 
أو غيره بعد دخوله وهى حامل من زنا أو تزوج الرجل حاملا من زنا ثم طلقها أو فسخ نكاحها بعد الدخول 


ا 


فى اليوم والليلة الواليين للحظة الأولى لكل فرض لأن ذاك حيض مشكوك فيه . وتغتسل فيا بعدهما لكل فرض 
إلى اللحظة الأخيرة هن الشهر لأنه طهر «شكوك فيه ( قوله لاتحتمل الانقطاع ) أى فتتوضاً فيبا لكل فرض ٠‏ وقوله 
والباق يحتمله أى فتغتسل لكل فرض لاحمال. الانقطاع ( قوله تحتمل الحيض والطهر ) أى فيحرم الوطء فى 
حيعه لاحهال الحيض ( قوله إحدى عشرات الشهر عفرن العشرات الثلاث المشتمل عايها الشهر ( قوله 
كالأول ) هى قوله فإذا قالت : دورى ثلاثون أونما كذا الخ ( قوله إن دم الحامل الخ ) أى وإن خالف عادبها حيث 
لم ينقص عن يوم وليلة ولا زاد.على خسة عشر ولو بصفته غير فة الدم الذى كانت تراه فى غير زمن الحمل ٠‏ 
وقوله إذا توفرت شروطه منها أن لايتقص عن يوم وليلة . وعليه فلو رأت دون يوم ولياة ويعقبه الطلق واستعر 
الدنم لايكون الحارج مع الطلق حيضا واظرفيه بع عل بع رو الاكرب أنه حيض لأنه بمجرد روئيته حكم عليه 
بذلك فستصحب إلى نحقق ماينافيه ( قوله وإن تعقبة تعقبة الطلق ) أى جاء بعده . قال فى المصباح : وعقّبه تعقيبا فهو 
معقب جاء بعده اه بالمعنى : ومثله مالو خخرج مع الطلق ( قوله لايحرم طلاقها فيه ) أى الحخيض زمن الحمل ( قوله 
ولا تنقضى العدة ) أى بالخيض إن كان الخ ( قوله وهى خامل من زنا ) بى مالو لم يعلم هل هو من زنا أو شبية ٠‏ 
وحكمه أنه إن لم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا » وعبازة الشارح فى كتاب العدد بعد قول المصنف 
وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة مانصه : ولو جهل حال الحمل ول يمكن لوقه بالزوج حمل على أنه من زنا "كا تقلا 
وأقراه : أى من حيث صعة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لما . أما من حيث عدم عقوبها بسببه فيحمل على أنه 
من شببة . فإن أتت به للإمكان منه لحقه كنا اقتضاه إطلاقهم وصرح به البلقينى وغيره ولم ينتف عنه إلا بلعان اه 


( قوله إذا توفرت شروطه ) بخلاف ما إذا انتى شىء منها كأن رأت يوما فقط ثم وضعت ٠«تصلا‏ به كما نبه عليه »م 


اكه" 
انقضت العدّة بالحيض مع وجود الحمل وإنكان منغير زناكأن طلقها حاملا منه فوطها غيره يشبيةأو بالعكس 
لم تنقض به خلافا للقاضى . والثانى وهو القدبم أنه ليس بحيض بل هو حدث دائم كسلس البول لآن الحمل يسد 
مخرج الحيض وقد جعل دليلا على براءة الرحم فدل على أن الحامل لانحيض : والأوّل أجاب عنه بأنه نما حكم ببراءة 
الرحم عملا بالغالب كما مر ( و) أن ( النقاء بين ) دماء ( أقل” الحيض )فأكثر ( حيض ) تبعا لنتقص النقاء عن أقل 
الطهر فأشبه الفترة بين دفعات الدم ويسمى قول السحب . والثانى أنه طهر لأنه إذا دل" الدم على الحيض وجب 
أن يدل النقاء على الطهر . ويسمى هذا قول اللقط وقول التلفيق . ومحل القولين فى الصلاة والصوم ونحوهما 
فلا يجعل النقاء طهرا فى انقضاء العدة إجماعا . وشرط جعل النقاء بين الدم حيضا أن لايحاوز خمسة عشر يوما ولا 
ينقص مجموع الدماء عن أقل” الحيض . وأن يكون النقاء زائدا على الفئرات المعتادة بين دفعات الحيض فإن 
تلك حيض قطعا . والفرق بين الفترة والنقاء أن الفئرة هى الحالة الى ينقطع فيها جريان الدم وى أثرلو أدخات 
قطنة فى فرجها حرج ملوئة. والنقاء أن تخر ج ٠نقية‏ لاد ,ء عليها ولوعبر التقطع خسة عشر جاء مامر 
المستحاضات والدم المرئى بين التوعمين بشروط الحييض حي كا حارج بعد عضو منفص لمن الولداغيئن لأنهخرج 
قبل فراغ الرحم كدم الحامل » بل أولى بكونة حيضا إذ إرخاء الدم بين الولادتين أقرب منه قبلهما لانفتاح 
فم الرحم بالولادة » وقول المصنف بين الدم. قال البرهان الفزارى : كذا هو فى عدة نسخ » وقيل إنه كان هكذا 
فى نسخة المؤلف ثم أصلحه بعضهم على ماذ كرناه بقوله بين أقل الحخيض لأن الراجح أنه إنما ينسحب إذا باغ مجموع 
الدماء أقل الحيض اه وهذه النسخة هى التى. شرح عايها السبكى . وقال المنكت : قد رأيت نسخة المصنف الى 
بخطه وأصلحت كا قال بغير خطه . ثم شرع يتكلم على النفاس » فقال ( وأقل النفاس حظة ) يقال فى فعله نفست 
المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح » وعبر بدل اللحظة فى التحقيق كالتنبيه بالغجة : أى 
الدفعة . وى الروضة لائحد لأقله : أى لايتقدتر بل ماوجد منه وإن قل يكون نفاسا » ولا يوجد أقل من مجة و يعبر 
عن زمنها بالاحظة ء فالمراد هن العبارات واحد . وهو لغة : الولادة » وشرعا مامر أوّل الباب . وسمى بذلك لآآنه 
يخرج عقب النفس أومن قوهم تنفس الصبح إذا ظهر. وأوّل وقته بعد حروج الولد» وقيل أقل الطهر » وإذكان 
علقة أو مضغة قال القوابل إنه مبدأ خلق آدى » فإن تأخر خروجه عن الولادة فأوله من خروجه لا منها كنا صمحه 
فى التحقيق وموضع من المجموع وهو المعتمد وإن مح ف الروضة » وموضع آخر من المجموع عكس ذلك » إذ 
يلزم عليه جعل النقاء الذى لم يسبقه دم نفاسا فنجب عليها الصلاة فق التقاء المذكور » وقد صمح ق المجموع أنه 


( قوله انقضت العدة بالخيض ) أى ويحرم طلاقها فيه لتضررها بطول العدة فإن زمنه لايحسب مما ( قوله لم تنققض 
به ) أى الحيض ( قوله والفرق بين الفترة والنقاء ) أى على الثانى ( قوله وهذه النسخة ) هى قوله بين أقل الحيض 
الخ ( قوله يقال فى فعله ) أى ف الفعل الدال على الدم الخارج بعد فراغ الرحم . أما نفست بمعنى حاضت فيقال 
فيه يفتح النون وكسر الفاءكا قاله بعضهم وقد مر مافيه ( قوله الدفعة ) أى يضم الدال عميرة ( قوله من العبارات ) 
هى عجة ولحظة ودفعة ( قوله قال القوابل ) ظاهره أنه لابد” من أربع منهن” . وينبغى الاكتفاء بواحدة لأن المدار 
على مايفيد الظن” والواحدة تحصله . وعبارة حج علقة أو مضغة فيها صورخفية أخذا ما مر الغسل»إذ لا تسمى 
ولادة إلا حيئذ كا صرحوا به » فلا تخالف بين ماذكروه هنا وف العدد خلافا لمن ظنه ( قوله فأوّله من خروجه ) 
أى من حيث الأحكام وقو له لا منها : أى الولادة ( قوله فى النقاء المذكور ) أى الذى بين الولادة ورئيةالدم 


الاه"# _ 
يصح غسلها عقب ولادتها ٠‏ ولا يشكل على مار جحناه قول المصنف يبطلان صوم من ولدت ولدا جافا لأانه. 
لماكانت الولادة مظلنة خروج الدم أنيط البطلان بوجودها وإن لم يتحق كا جعل النوم ناقضا وإن نحقق عدم 
خروج شىء منه . وكلام ابن المتهرى فى روضه تمل لكل منهما لكنه إلى الثانى أقرب » وقضية الأخذ بالأول 
أن زمن النقاء لاحسب من الستين + لكن صرح البلقينى بخلافه فقال : ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء 
لانفاس فيه وإ نكان محسوبا منالستين ولم أر من حققهذا اه . ولول تر نفاسا أصلا فهل يباح وطؤها قبل الغسل 
أو التيمم بشرطه أو لا؟ أفتى الوالد رحمه الله تعالى بجوازه آنا لوكان عليها جنابة ٠‏ بل عللوا إيجاب خروج ولد 
الحاف الغسل أنه مى منعقد ولو لتر دما إلا بعد مف" خسة عشر يوما فأكثر فلا نفاس لا أصلا على الأصح 
( وأكثره ستون) يوما ( وغالبه أربعون ) يوما اعتبارا بالوجود فى كل ذلك : وأما خبر أنى داود عن أم سلمة 
رضى الله عنها «كانت النفساء تجاس على عهد رسول الله صلى الله عايه وس أربعين يوما » فليس فيه مايدل على 
نى الزيادة . أو يكون محمولا على الغالب أو على نسوة محصورات وأبدى أبو سبل الصعاوكى فى كون أكاره 
ماذكر مغنى لطيفا . وهو أن الى بمكث فى الرحم أربعين يوما لايتغير » ثم يبمكث مثلها علقة ثم مثلها مضغة ثم 
تنفخ فيه الروح . والولد يتغذئ بدم الحيض من حيثئذ فلا يجشمع من حين النفخ لكونه غذاء له وإما يجتمع ى 
المدة الى قبلها وهى أربعة أشهر وأكثر الحيض خسة عشر يوما فيكون أكثر النفاس ستين ( ويحرم به ماحرم 
بالحيض ) لأنه دم حيض مجتمع وهذا قال الرافعى : وحكم النفاس مطلقا حكم الحيض إلا ى شيئين : أخدهما أن 
الحيض يوجب البلوغ والنفاس لايوجبه لثبوته قبله بالإتزال الذى حبات منه . الثانى أن الحيض يتعاق به العد د 
والاستيراء ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة : ويخالفه أيضا نى أن أقل النفاس لايسقط الصلاة 
كا نقله ابن الرفعة عن البندنيجى وأقرّه ٠‏ ؤذلك لأن أقل النفاس لايمكن أن يستغرق وقت الصلاة : لأنه إن وجد 
فى الأثناء فقد تقدم وجوبها وإن وجد فى الأول فقد لزمت بالاتقطاع : بخلاف الحيض فإنه يعم الوقت ولا يرد 
( قوله محتمل لكل منبما ) أى من قوله فأوّله من خروجه : وقوله لا منها ( قوله وإنكان محسوبا ) معتمد ( قوله 
أفى الوالد الخ ) قد يشكلهذا ببطلان صومها بولادتها ولدا جافا حيث علل البطلان بأن الولادة مظنة روج 
الدم فأقاموها «قام اليقين فإنه يقتضى حرمة الوطء » ولعل الفرق بين بطلان الصوم وجواز الوطء الاحتياط للعبادة 
( قوله وأكثره ستون ) عباب خالف ف ذلك أبو حذيفة وأحمد فقالا : الأكثر أربعون : وذهب المزنى إلى أن أقله 
أربعة أيام لأن أكثره قدر الحيض أريع مرات فليكن أقله كذلك اه . قلت ::مقتضى هذا الآخريج أن يقول غالبه 
ستة وعشرون أو ثمانية وعشرون اه سم على منهج ( قوله نجاس ) أى يدوم نفاسها ( قوله وأبدى أبو سهل ) تبعه 
الأسنوى وغيره . واعترضه ابن العماد بما فية نظر . نعم أنكر القاضى أبوالطيب كونه غذاء للولد لأنه يولد وفه 
مسدود ولا طريق بخريان الدم وعلى وجهه المشيمة ولهذا أجنة البهائم تعيش ف البطون ولا حيض ا اه . وما 
استدل به لاحجة فيه فإنه لايلزم من كونه غذاء وصوله للمعدة من الفم لاحمال وصوله إليها من السرة المتصاة 
بالمشيمة اه حج فى شرح العباب . أقول : وأجنة البيائم يجوز أن تتغذى بغير دم الحيض لانتفائه فى حقهن (قوله 
وذلك لأن أقل النفاس لابمكن أن يستغرق ) قال حج : ولك منعه بأن يتصور إسقاطه لها بأن تكون مجنونة من أوّل 
الوقت إلى أن يبّى لحظة فتنفس حينئذ : فقارنة النفاس لهذه اللحظة أسقطت إيحاب الصلاة عنها حى لايازمها 


( قوله فيكون أكثر النفاس ستين ) قال الشهاب البرلسى : قضية هذا أن يكون غالب النفاس أربعة وعشرين ولم 


امهم 

شى ء من ذلك على عبارة المهاج ( وعبوره ستين ) يوما ( كعبوره أكره ) أى كعبورالحيض أكره وهو حخمسة عشر 
وحينئذ فينظر أمبتدأة هى أم معتادة مميزة أم غير مميزة . ويقاس بما ذكرناه فى الحيض وفاقا وخلافا لآن النفاس 
كالحيض فىغالب أحكامه فكذاك فى الرد إليه عند الإشكال . ولا يمكن تصور متحيرة مطلقة ثى النفاس بناء 
على الراجح أن من عادمها عدم روية نقا سأصلا إذا ولدتفرأت الدم وجاوزالستين أنبا كالبتدأة لأنه حينئذ يكون 
ابتداء نفاسها معلوما وابه ينتى النحير المطاق . ومن أحكام الباب أنه يجب على المرأة أن تعلم ماتحتاج إليه من أحكام 
الحيض والاستحاضة والنفاس . فإنكان زوجها عالما وجب عليه أن يعلمها : وإلا فاها الخروج لسؤؤال الغلماء 
ويجب عليه تمكينها من ذلا . ويحرم عليه منعها إلا إن سأل وأخبرها فى ذلك غنية عن خروجها . ولا يجوز الها 
الحروج إلى مجاس ذكر ونحوه إلا برضاه. ول وطء من طهرت عقب انقطاع حيضها أو نفاسها حالا ولا كراهة 
فيه . فإن خافت عوده استحب له التوقف ثى الوطء احتياطا . 


صكتاب الصلاة 
هى لغة : الدعاء يخير . قال تعاللى ‏ وصل عليهم - أى ادع لم . 


قضاوها : ثم رأيت بعض الشراح أشار لذلك اه ( قوله وحينئذ فينظر الخ ) أفاد هذا التفصيل أنه لايحكم على 
انجاوز بأنه حيض بل ينظر فيه لأحوال المستحاضة المتقدمة . ومحله إذالم يتخلل بينه وبينالستين نقاء . وعليه فيفارق 
ذلك مالو رأت الحامل دما واتصل به دم طلقها أو ولادنما فإن المتصل يكون حيضا وإن لم يتخلل بينهما نقاء . 
وعبارة سم على حج قوله ليس : أى الخارج من الطلق أو الولادة حيضا الخ . محله مالم يتصل بحيض متقدم على 
العللق وإلاكا نكل من الحارج مع الطلق والخارج مع الولد حيضا : حبى لو استمر الحارج مع الطلق وخروج 
الولد إلى أن اتصل بالحارج يعد تمام الولادة كان جميعه حيضا : وإن لزم اتصال النفاس بالحيض بدون فاصل طهر 
بينهما فإنه يبموز . حلاف مالو جاوز دمها النفاس الستين فإنه يكون الاستحاضة . ولا يجعل مابعد الستين حيضا 
متصلا بالنفاس واعتبار الفصل بينهما إذا تقدم النفاس دون ما إذا تأخر صرحوا به ( قوله مجلس ذكر ونحوه ) منه 
زيارة الأولياء والمقابر . 


كتاب الصلاة 


( قوله كتاب الصلاة ) أى مايتعلق ببا من بيان حقيقتها وأحكامها ( قوله هى لغة الدعاء بخير ) وعبارة شرح 
لبج هى لغة مامر أول الكتاب : وأراد به ماقدمه من أنها من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدى تضرع 
ودعاء اه . وعبارة المصباح : الصلاة قيل أصلها فى اللغة الدعاء لقوله ‏ وصل" علييم - أى ادع لم - واتخذوا من 


يقولوا به ( قوله ولا يمككن تصور متحيرة مطلقة النفاس الخ ) قال الشباب حج : قد تصور بأن تقول ولدت 
مجنونة واستمر نى الدم وأنا مبتدأة فالحيض فإنها تحتاط أبدا . 


كتاب الصلاة 


هوم ب 
وف الشرع : أقوال وأفعالعخصوصة مفنتحةبالتكبير مختتمة بالنسلم بشرائط مخصوصة واعترض عليه بأنه غير مائع 
لدخحول حبود التلاوةوالشكر مع أمهما ليسام نأنواعالصلاةوغيرجامع أيضا لحر وج صلاةالأخرس فإنباصلاةشرعية ولاأقوال 
فيها. قال ابنالعماد بعد ذكره الإيراد الأول : هذا اعتزاض عجيب فإن التعبير بالأفعال مخرج لذلاث . فإن حبود التلاوة 
والشكر فعل واحد مفتنح بالتكبير متم بالتسلم وغيرهما أفعال . وأيضا فالتعبير بالأقوال مخرج له أيضا. وأما صلاة 
الأخرس فلا ترد لندرنها . والأصل فى الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ‏ وأقيموا الصلاة ‏ أى حافظوا علييا 
مقام إبراهم .صلى - أى دعاء ثم سمى ببا هذه الأفعال المشبورة لاشّالها على الدعاء . وهل سبيله النقل حتى تكون 
الصلاة حقيقة شرعية فى هذه الأفعال مجازا لغويا نى الدعاء لأن النقل فى اللغات كالنسخ ف الأحكام . أويقال 
استعمال الافظ فى المتقول إليه مجاز راجح . وف المنقول عنه حقيقة مرجوحة فيه خلاف بين أهل الأصول . 
وقيل الصلاة ف اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظم والرحمة والبركة . وفنه ه اللهم صل على ل أنى أوفى ؛ أى بارك 
عليهم أو ارحمهم . وعلى هذا فلا يكون قوله يصلون على النى مشتركا بين معنيين بل مفرد ومعنى واحد وهو 
التعظبم . والصلاة مجمع على صلوات اه ( قوله أقوال ) قال الحطيب الشربينى : إن المراد بالأقوال ماعدا التكبير 
والسلام لامايشملهما وإلال يحتج لقوله مفتتحة بالتكبير الخ . وأن هذا تحقيق لم يره لغيره . ؤأن ذكر الافتتاح يدل 
على خروج التكبير عن الأقوال اه . وأقول : هذا كله غاط واضح واللائق إزالة الناء والحاء من لفظ التحقيق 
المذكور . وذلك لأن قوله مفتتحة بالتكبير محتاج إليه إذ لاتميز تلك الأقوال والأفعال البى هى الصلاة عن غيرها 
إلا هذا القيد فلهذا صرح به مع القطع بتناول التعريف أقوال التكبير والسلام . ولأن افتتاح الشىء يكون من 
غيره أنا يدل عليه ماذكروه فى خخطبة العيدين أن التكبير قبلها خارج عنها وأن اأشىء قد يفتتح بما ليس منه . فإن 
هذا يدل على أن الافتتاح قد يكون بما هو منه بل وعلى أنه الأصل فتأماه . ولحذا كانت أم الكتاب فاتحة الكتاب 
مع أنها جز ء منه قطعا فتأمل اه سم على بهجة ( قوله بالتسام ) أل فى التكبير والنسلم للعهد : أى المعهردين بشرطهما 
الانى ١‏ وقوله بالنسام زاد حج غالبا فلا ترد صلاة الأأخرس وصلاة المريض الذى يحريها على قلبه ٠‏ بل لايرد أن مع 
حذف غالبا لأن وضع الصلاة ذلك فا خرج عنه لعارض لايرد عليه اه . وكتبعليه سم قوله فا خرج منه لعارض 
لايرد عليه . يقال عليه هذا الذى حرج لعارض هل هو هن الأفراد حقيقة أولا . وهل يشمله لفظ التعريف أو لا » 
فإن قال من الأفزاد حقيقة ولا يشمله فهو وارد قطعا وإلا فهو ممنوع قطعا فتأمله . اللهم إلا أن يكون المراد أنه 
ثى ء وضعه ماذاكر وفيه خفاء لايليق بالتعريف ( قوله واعنرض ) أى التعريف ( قوله فعل واحد ) قال سم على 
حج : بل كل هما أفعال لاشهالهما على المهوئ والرفم وليما هن «سمى السجدة اه بالمعنى . قال فى المصباح : 
هوى يبوى هن باب ضرب هويا بضم الحاء وفتحها » وزاد ابن القوطية هواء بالمد سقط من أعلى إلى أسفل قاله 
أبو زيد وغيره . قال الشاعر ٠‏ هوئ الدلو أسلمها الرشاء ٠‏ يروى بالفتح والضم. واقتصرالأزهرى على الفتح 
وهوى يبوى أيضا هويا بالضم لاغير إذا ارتفع قال الشاعر ٠‏ يبوى محارءها هوئ الأجدل . وقال الآخخر : 
٠‏ والدهر فى اصعادها عجل المحوى . اه . وق شرح الهج «اينبغى أن يراجع ( قوله مخرج له ) أى للأوّل 
( قوله فلا ترد لنسرما ) قبل عليه قيد الغلبة لايشعر به التعريف فلا بد فى أخذه قيدا من الإشعار به . قلنا : نما 


( قوله مفتتحة بالتكبير الخ ) قب يقال لاحاجة إليه مع قوله مخصوصة ٠‏ فلو أبدله بقوله على قول مخصوص 
لكان أولى إذ هو صادق بما إذا أتى بالأفعال المخصوصة من غير ترتيب مثلا وافتتحها بالتكبير واخنتمها بالتسلم 
( قوله فلا ترد لندرما ) وأيضا فهى صلاة بالنظر إلى أصلها فلا يرد ماسقط لعذر 


اموت 
دائها بإتكال واجبائها وستنها وأخبار كخبر الصحيحين أنه صلىالله عليه وسام قال 9 فرض الله على أمى ليلة الإسراء 
سين صلاة » فار أزل أراجعه وأسأله التخفيف حى جعلها حمسا فى كل يوم وليلة» وكانت ليلة الإسراء الى فرض 
فيها الحمس قبل المجرة بسنة كنا قاله البندنيجى » وقيل بستة عشر شهرا كا حكاه الماوردى : والأكترون على 
الأّل أو وخسة أشهر أو ثلاثة أو قبلها بثلاث سنين » وقال الحرى : ف سابع عشرى ربيع الآخر : وكذا قال 
المصنف فى فتاويه » لكن قأل فى شرح مسلم ربيع الأول » وقيل سابع عشرى رجب : واختاره الحافظ -بد الغى 
ابن سرور المقدسى . وبدأ بالمكتوبات اهماما بها إذ هى أفضل مما سواها فقال ( المكتوبات ) أى المفروضات 
العينية من الصلاة ىكل يوم وليلةزخمس)معلومة منالدين بالضرورة أما الدمعة فستأتى ف بابها ولم تدخل فى كلامه 


نعتبر الإشعار به ف التعاريف الحقيقية كتعاريف المناطقة والحكاء . وأماالفقهاء والأصوليون فهم يتسامحون فى 
عدم ذكر قيد الغلبة فى كلامهم ويقولون عليه محذدوف إشارة إلى أن الناحر غنده كالمعدوم ( قوله واجبانها وسانها ) 
أى فحافظوا للندب أبضا اه سم على ببحجة : أى كا أنه للوجوب فيكون من استعمال المشنرك فى معنييه أو استعمال 
لظ فى حقيقته وعجازه ( قوله خسين صلاة ) نقل السيوطى أنهالم تكن صاوات أخر فى أوقات مختلفة » بل هى 
المحممس مكررا كل منها عشرمرات وأنها نسخت فحقنا فقط دونه: لكن قال بعضهم : المشهور نسخها فى حقنا 
وحقه . وقضية قوله ى حقنا وحقه تسلم ماذكره السيوطى من أنهالم تكن فى أوقات عختلفة » ويحتاج القائل بذلك 
إلى تقل عن الشارع ( قوله حتى جعلها ) المعتمد أن الحمسين صلاة نسخت فى حقنا وفى حقه صلى الله عليه وسلم » 
ولكن كان يفعلها على وجه النفلية » وضبط السيوطى فى الخصائص الصغرى الصلوات الى كان يصابها فبلغت 
ماثة ركعةكل يوم وليلة » ولا دلالة فيه على أن تلك الماثة هى الى فرضت ليلة الإسراء » هذا وفى كلام البيضاوى 
فى تفسير قوله تعالى ‏ ولا تحمل علينا إصرا ‏ أن من الإصر الذى كان على بى إسرائيل وخفف عن هذه الآمة أن 
الصلاة الى كانت مفروضة علييم خسون صلاة ىكل يوم وليلة » ويعارضه ماق معراج الغيطى من أنه لما أخير 
موءبى بذلك قال له ارجع إلمربك فاسأله التخفيف عنلك وعن أمتك فإن أمتكلاتطيق ذلك فإفى قد خبرت الناس 
قبلك وبلوت بنى إسرائيل وعابتهم أشد المعالحة على أدنى من هذا فضعفوا اه . ويمكن أن يجاب بأنه فرض 
عليهم ا لحمسون فلم يقوموا بها ؛ فسأل مومى التخفيف عنه فخفف بإسقاط البعض فام يقوموا بما بى عليهم بعد 
التخفيف » فلا تعارض بين مانقله الييضاوى وما نقله الغيطى ( قوله والأكثرون على الأول ) معتمد ( قوله أو 
وخسة ) أى بسئة وخسة الخ ( قوله بثلاث سنين ) ونقل ابن ألى شريف فى حاشية شرح العقائد عن القاضى عياض 
فى الشفاء أن المعراج كان قبل الهجرة بخمس سنين واقتصر عليه ( قوله أى المفروضات ) لما كان الكتب غير 
الفورض لغة وأعم منه شرعا فسر المراد هنا بقوله : أى المفروضات سم على حج . ونخرج بالمفروضات الرواتب 
والوتر فليست معلومة من الدين بالضرورة . 

[ فرع ] سثل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلون ويقرءون القرآن ليغروا العالم الزاهد ى الطريق 
الى يسلكها ؟ فأجاب بأن ظاهر المتقول ينى قراءهم القرآن وقوعا » ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة 
وقد ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن وهى حريصة لذلك على اسماعه من الإنس » فإن قراءة القرآن 

(قوله أوخسة ) لعله معطوف على مقول الأكثرين: أى ستة : أى وقيل ستة وخخسة أشهر فى العبارة مسامحة 
( قوله ولم تدخل فى كلامه ) أى الآنى فى قوله الظهر الخ 


1م 
على أنها حمس ف يومها » والأصل فى ذلك ماتقدم وخبر الأعرانى هل على" غيرها قال لا إلا أن تطع ؛ 
وقوله معاذ لما بعثه إلى اين ٠‏ أخبر هم أن اللّه قد فرض عليهم حمس صلوات ىكل يوم وليلة » وأما قيام اليل فنسخ 
فى حقنا وكذا فى حقه صلى الله عليه وسلم على الأصح» وصدار تبعا للأكثرين بمواقينها لأنها أهم شروطها » إذ 
بدخوها تيجب وبخروجها تفوت. والأصل فيها قوله تعاللى ‏ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون - الآية » أراد 
بالمساء صلاة المغرب والعشاء وبالصباح صلاة الصبح وبعشيا العصر وبتظهرون الظهر » وقوله تعالى ‏ فسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبلالغروب ومن الليل فسبحه ‏ وأراد بالأول صلاة الصبح وبالثانى صلاة الظهر والعصر 
وبالثالث صلاتى المغرب والعشاء . وفى شرح المسند للرافعى أن الصبح صلاة آدم والظهر لداود والعصر لسلوان 
والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس وأورد فيه خبرا . والحكمة فى كون المكتوبات سبع عشرة ركعة أن زمن اليقظة 
من اليوم والليلة سبع عشرة ساعة غالبا اثنا عشر بالنهار ونحو ثلاث ساعات من الغروب وساعتين من قبيل الفجر 
فجعل لكل ساعة ركعة جبرا لما يقع فيها من التقصير » وحكة اختصاص الحمس ببهذه الأوقات تعبد كما قاله 
أكثر العلماء وأبدى غيرهم له حكما من أحسنها تذكر الإنسان بها نشأته » إذ ولادته كطلوع الشمس ونشؤه 


كرامة أكرم الله تعالى بها الإنس » غير أنه بلغنا أن المؤمنين من الحن يقر ءونه اه حاشية شرح الروض للرمل. روى 
ابن حبان فى حيحه من حديث عبد الله مرفوعا « إن العبد إذا قام يصلى أتقى بذنوبه فوضعت على رأسه أو عائقه ‏ 
فكلما يكبر أو يسجد تتساقط عنه ؛ حاشية شرح الروض أيضا . وفيه دليل على أن إبليس وجنوده لايصلون 
لبعدهم عن رحة الله فلا يفعلون ماهو طريق للمغفرة ( قوله على أنها ) أى المكتوبات ( قوله فى حقنا ) أى قطعا 
( قوله أراد بالمساء ) عبارة شرح البهجة :١أراد‏ يحين تمسون قال سم عليه : أى بالتسبيح حين تمسون اه . والمراد 
بالتسبيح فى كلامه المفهوم من قوله تعالى ‏ فسبحان الله الصلاة » وكذا يقال فيا بعده (قوله وبعشيا العصر ) عبارة 
القاموس : العشى بالفتح الظلمة كالعشواء أو مابين أوّل الليل إلى ربعه ثم قال : والعشى والعشية آخر النهار اه. 
أى وعبارة الشارح من الإطلاق الثانى ( قوله أن الصبح الخ ) قال سم على حج : قوله وورد أن الصبح إلى آخر 
مافى الشرح » قول وهذه الصلوات تفرقت ف الأنبياء » فالفجر لآدم والظهر لإبراهم والعصر لسلمان والمغرب 
لعيسى ركعتين عن نفسه وركعة عن أمه والعشاء خصت به هذه الآمة » وخالف الرافعى فى شرح المسند بعض 
ذلك فجعل الظهر لداود والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس وأورد فيه خبرا » والأصح كا مر أن العشاء من 
خصوصياتنا اه . والمتبادر أنباكانت واجبة عليهم فليراجع : أى وحيث كا نكذلك ما الحواب عما ورد من أنها 
ليونس . أقول : ويمكن الحواب بأنها كانت ليونس دون أمته أولم يصلها ببذه الكيفية أولم يصاها فىهذا الوقت . 
وقوله ركعتين عن نفسه : أى مكفرة لما نسب إليه من دعوى الألوهية وركعة عن أمه لما نسب إليها من رميها 
بالألوهية أيضا . وف سيرة الحلى : وفرضت الصلاة ف المعراج ركعتين ركعتين حتى المغرب ثم زيد فيا عدا 
الصبح ركعتين والمغرب ركعة اه . أقول : وعلىهذا فيمكن حمل ماوقع فكلام السيوطى من أنها لم تنسخ ف حقه 
وأنكل صلاة كانت تفعل عشرا » وأن'حملة الركعات الى كان يصليها مائة على ماكان مفروضا عليه عقب 
الإسراء » ( قوله نشأته ) قال فى المصباح : والنشأة وزان المّرة والضلالة » ونشأت فى بنى فلان نشأ : ربيت فيهم 


( قوله إذ ولادته 'كطلوع الشمس الخ ) لم يظهر منه تحصيص الأوقات الحمسة إذ يلزم عليه زيادة الصلوات 
على خمسة 
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جات 
كارتفاعها وشبابه كوقوفها عند الاستواء وكهولته يلها وشيخوخته كقربها للغروب وموته كغروبها » ويزاد 
عليه وفناء جسمه كانمحاق أثرها وهو الشفق الأحمر » فوجبت العشاء حيئذ تذكيرا بذلك » كما أن كاله فى البطن 
وتبيئته للخر و ج كطلوع الفجر الذى هومقدمة لطلوع الشمس المشبه بالولادة فوجب الصبح حينئذ لذلك أيضا » 
وكان حككة كون الصبح ركعتين بقاء كسل النوم والعصرين أربعا توفر النشاط عندهها بمعاناة الأسباب والمغرب 
ثلاث أنها وتر الهار ولم تكن واحدة لأنها بتيراعمن البّر وهوالقطع » وألحق تالعشاء بالعصرين لينجبر نقص الليل عن, 
النهار إذ فيه فرضان وفى الهار ثلاثة لكون النفس على الحركة فيه أقوى . واعلم أن محل كونها خخسا فى اليوم والليلة. 
فى غير أيام الدجال » أما فيها فقد ورد أن أُوَا كسنة وثانيها كشهر وثالها كجمعة » والأمر فى اليوم الأول 
بالتقدير ويقاس به الأخيران بأن يحرّر قدر' أوقات الصلاة وتصلى » وكذا الصوم وسائر العبادات الزمانية وغير 
العبادة كحلول الأجال » ويجرى ذلك فيا لو مكثت الشمس عند قوم مدة » ولماكانت الظهر أُوّل صلاة ظهرت 
ومن ثم سعيت بذلك ولفعلها وقت الظهيرة : أى شدة الحر .» وقد بدأ الله بها فى قوله ‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس - 
وكانت أول:صلاة علمها جبريل النى' صل الله عليه وشم بدأ كغيره بها وبوقنها فقال ( الظهر ) لخبر جبريل الآثى 
وإنما بدأ بها وإنكان أول صلاة حضرت بعد الإيجاب فى ليلة الإسراء الصبح لاحمّال أن يكون حصل له التصريح 
بأن أوّل وجوب الحمس من الظهر أو أن الإتيان بالصلاة يتوقف على بيانها ول يبين إلا وقت الظهر ( وأُوّل وقته ) 
أى الظهر ( زوال الشمس ) أى عقب وقت زواها يعنى يدخل وقنّها بالزوال كنا عبر به فى الوجيز وغيره وهو 


والاسم النش* وان قفل اه . ( قوله وفناء جسمه ) هى بالفتح والمد كا ف القاموس وأما بالكسرفاسم لما اتسع أمام 
الدار ( قوله لأنها ) أى الواحدة ( قوله الدجال ) هو بشر من بنى آدم وموجود الآن واسمه صاف بن الصياد وكنيته 
أبو يوسف وهو يبودى اه مناوى ( قوله ؤالأمر) عطف على قوله أن أوّنها ( قوله بالتقدير ) أى لوروذ الحديث 
بذلك . فى شرح الروض مانصه : واعلم أنه قد ثبت فى مسلم عن النوّاس بن سمعان . قال و ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وسا الدجال » قلنا : يارسول الله مالبئه فى الأرض؟قال : أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويو م كجمعة 
وسائر أيام هكأيامكم » قلنا : يارسولالله فذلك اليوم الذىكسنة أيكفينا فيه صلاة يوم ؟قال : لا » اقدروا له قدره» 
اه . وعليه فكان الأولى للشارح ذكر ذلك إلا أن يقال أشارإليه بقوله ويقاس الخ( قوله أُوّل الصلاة ) يمكن أن 
يكون من حكله الأولية احتياجه عليه الصلاة والسلام إلى تعلم جبريل كيفينها والتعليم فى أظهر الأوقات أظهر 
وأبلغ اه سم على منبج( قوله أول صلاة حضرت الخ ) فإن قلت : لم يتعرضوا لقضاء العشاء مع أنه صلى الله عليه 
وسلم رجع من الإسراء آخخر الليل . قلت : يجوز أنهم لم ينببوا عليه بلحواز أنه لم يتمكن من فعلها قبل الفجر حين 
رجع من الإسزاء » أو أن وجوبها مشروط بالتمكن من إعلام أمته ولم يتفق ذلك لعدم زمن يتأنى فيه الإعلام بعد 
عوده أو لغير ذلك ( قوله ولم ييين الخ ) والأول أولى لما يرد على الثانى من أنه لوكا نكذلك لوجب قضاءها » ولم 
ينقل ومثله مما تتوفر الدواعى على نقله . وفى سم على حج جواب آآخر وهو أن الوجوب كان معلقا على بيان الكيفية 
( قول المصنف وأول وقته ) يجمع على أوقات جمع قلة ووقوت جمع كثرة اه شرح العباب لابن حجر ( قوله زوال 
الشمس ) ذكره حملا للظهر الذى هو مرجع الضمير على الوقت أو الحين . قال فى المصباح : الظهر مضموما : أى 
مضافا إلى الصلاة مؤنثة فيقال دخلت صلاة الظهر » ومن غير إضافة يجوز التذكير والتأنيث » فالتأنيث على 
معنى ساعة الزوال » والتذكير على معنى الوقت وين فيقال حان الظهر وحانت الظهر ويقاس على هذا باق 
الصلوات ( قولة بالزوال) أى فالزوال علامة على دخول الوقت ويقال ها أيضا سبب وعلة كا فى شرح جمع 
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ميلها عن وسط السياء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب ف الظاهر لنا بزيادة الل عند تناهى 
نقصه وهو الأكثر » أوحدوثه إن لم يكن لا نفس الميل فإنه يوجد قبل ظهوره لنا وليس هو أول الوقت » فلو 
أحرم قبل ظهوره ثم اتصل الظهور بالتحرم على قرب لم تنعقد » وكذا يقال فى الفجر وغيره لأن مواقيت الشرع 
مبنية على مايدرك باحس . قال فى الروضة كأضلها وذلك نتصور فى بهض البلاد كككة وصنعاء الهن فى أطول 
أيام السئة دل" على دخخول وقنها بما تقدم خبر « أمنى جبريل عند البيت مرتين فصلى لى الظهر حين زالت الشمس 


الجوامع للمحلى ( قوله على مايدرك بالحس) أى لاعلى ما فى نفس الأمرحى لوأوقع التحرم بعد ميلها فى نفس 
الأمر وقبل ظهوره لنال تنعقد وإن أخبره بذلك ولى" بل أو معصوم لما علل به الشارح من قوله لأن مواقيت 
الشرع مبنية على مايدرك باحس ٠‏ وينبغى أن يقال مثل ذلك فيا لو علق طلاق زوجته بالزوال فلا وقوع وإن 
عرف ذلك بالميقات هن نفسه بلوإن أخبره «عصوم أيضا للعلة المذكورة( قوله وذلك ) أى حدوثه إنلم يكن. وقوله 
فى أطول أيام السنة . قال حج : واختلفوا فقدره فيها فقيل يوم واحد هو أطول أيام السنة » وقيل جميع أيام 
الصيف ٠»‏ وقيل ستة وخسون يوه! » وقيل ستة وعشرون قبل انّهاء الطول وهثلها عقبه ء وقيل بوهان يوم قبل 
الأطول بستة وعشرين يوه! ويوم بعده بستة وعشرين وماعدا الأخير والأوّل غلط ٠‏ والذى بينه أثمة الفلك هو 
الأخير » وقول بعض أصصابنا إن صنعاء ككة فى ذلك لايوافق ماحرره أثمة الفلك لأن عرض مكة أحد وعشرون 
درجة وعرض صنعاء على ما فى زبج ابن الشاطر مس عشرة درجة تقر يباء فلا ينعدم الظل فيها إلا قبل الأطول بنحو 
خسين يوما وبعده بنحوها أيضا » وقد بسطت الكلام على ذلك وما يتعلق به ويوضحه فى شرح العباب ( قوله 
أمنى جيريل ) قال ى شرح العباب : وبين ابن إسحاق فى مغازيه أن هذه الصلوات الى صلاها جبريل به كانت 
صبيحة يوم فرضه لما أسرى به وأنه صيح بالصلاة جامعة : أى لأن الأذانلم يشرع بالمدينة بعد وأن جبريل صلى به 
صل الله عليه وسام وهو بأصحابه : أى كان متقدما عليهم ومبلخا لم كا يعلم منرواية النساثى السابقة » وبذلك بعلم 
الرد على من زعي أن بيان الأوقات إما وقع بعد الحجرة فحصره ذلك باطل اه مم على حج . أقول : وإنما تقدم 
جبريل وصلى بالنبى صلى الله عليه وسلم مع كونه صلى الله عليه وسلم أفضل منه لغرض التعلم . لا يقال : كان يمكن 
أن يقتدى جبر يل بالنى صلى الله عليه وسلم ويعلمه التبعية قبل ذلك بالقول أو أنه صلى الله عليه وسلم يصلى به إماما 
ويعلمه جبريل مع كونه مقتديا بالإشارة أونحوها . لأنا نقول : لعل إمامة جبريل أظهر ف التعليم منه فه| لواقتدى به 
جبريل وعلمه بالإشارة أونحوها . وقوله فلماكان الغد : أى فلما جاء الغد صلى به الظهر. فيه أن أول اليوم التالى 
لليوم الأول هو الضبح. وعليه فكان يقول: فلما كان الغد صلى لى الصبح إلى آخحر العشاء » ثم يقول : فلماكان 
الغد : أى بعد اليوم الثانى صلى لى الصبح لأنه حقيقة من اليوم الثالث . قلت : يجوز أنه جعل اليوم ملفقا من يومين. 
فيكون الصبح الأول من اليوم الأول والصبح الثانى من اليوم الثانى ( قوله فصلى لى الظهر ) أى إماما كما هو شأن 
لمعم » قيل ويرد عليه أن صمة شرط القدوة العلم بذكورة الإمام والملائكة لايتصفون بالذكورة ولا بالأنوثة » 
والحواب أن الشرط عدم اعتقاد الأنوثة وهو منتف فى حق الملائكة لذم الله من سماهم إناثا ثم هو مشكل من 
وجه آخجر وهو أن الشرط ىصحة الصلاة أن يعرف كيفيئها فروضا وسننا قبل الإجرام بها » وكونه علمه قبل الإحرام 
ثم صلى به يحتاج لدليل من نقل صعيح » والقول بأنه فعله صلى الله عليه وسلم وفعله لايكون على مذهب معين يرد 


( قوله وذلك يتصور الخ ) راجع لقوله أو حدوثه إنبم يكن 
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وكان الىء قدر الشراك والعصر حين كان ظله : أى الشىء مثله والمغرب حين أفطر الصائم : أى دخل وقت 
إفطاره والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ‏ فلما كان الغد صلى ى الظهر 
حين :كان ظله مثله والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين أفظر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر فأسفر 
وقال : الوق مابين هذين الوقتين » رواه أبو داود وغيره وقوله صلى الظهر حين كان ظله مثله : أى فرغ هنمأ 
حينئذ ؟ا شرع فى العصر فاليوم الأول جينئذ قاله إمامنا رضى الله عذه نافيا به اشتراكهما فى وقت ويدل له خم 
«وقت الظهر إذا زالت الشمس مالم تحضر العصرء( وآخره) أى وقت الظهر ( مصير ظل الشىء مثله سوى ظل 
استواء الشمس ) أى غير ظل الشبىء حالة الاستواء إن كان » واعتبر المثل بقامتك أو غيرها ىأرذن مستوية وعلم 
على رأس الظل فا زال الظل ينقص عن الحط فهو قبل الزوال » وإن وقف لايزيد ولا ينتقص فهو وقت الزوال » 
وإن أخذ الظل فى الزيادة عا أنها زالت . قال العلماء : وقامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه . قال الأكثرون 
وللظهر ثلائة أوقات : وقت فضياة أوله » ووقت اختبار إلى آخره » ووقت عذر ووقت العصر من يجمع . وقالٍ 
القاضى : ا أربعة أوقات : وقت فضيلة أوّله إلى أن يصير ظل الشّىء مثل ربعه » ووقت اختيار إلى أن يصير 
مثل نصفه » ووقت جواز إلى آخخره » ووقت عذر وقت العصر من مجمع » وها أيضا وقت ضرورة » وسيأق 
ووقت حرمة وهو القدرالذى يسعها وإن وقعت أداء لكنهما يحريان فى غير وقت الظهر . قال الشيخ : وعلى هذا 
ففى قول الأكثرين والقاضى إلى آخره تسمح ( وهو) أى مصير ظل الشىء مثله سوى مامر( أول وقت العصر) 
بأنه لو صح ذلك لما خالفه الشافعى إلا إن نقال إن هذا اغتفر فى بدء الإسلام لضرورة تعلم الكيفية وبعد تقرر 
الإسلام وجب العلم بكيفيتها قبل فعلها لأنه حينئذ ينسب الفاعل لها قبل العام إلى تقصير ( قوله الىء ) أى الظل 
وعبارة المصباح : قال ابن قتيبة : يذهب الناس إلى أن الظل” والىء بمعنى واحد وليس كذلك + بل الظل يكون 
غدوة وعشية والبى* لايكون إلا بعد الزوال : أى فهو أخص من الظل قلا يقال لما قبل الزوال فْ وإنما سمى بعد 
الزوال فيئا لأنه ظل” فاء عن جانب المغرب إلى جانب المشرق » والى* الرجوع . ثم قال : وقال روئبة بن العجاج : 
كل ماكانت الشمس عايه فزالت عنه فهو ظل وى » ومالم تكن عليه الشمس فهو ظل ؛ ومن هنا قيل الشمس 
تنسخ الظل والى' ينسخ الشمس اه وذكر غير ذلك ( قوله قدر الشراك ) الشراك بالكسر اسم للسير الرقيق بظاهر 
النعل ( قوله على الصائم ) فإن قيل الصوم إنما فرض بعد الصلاة فكيف قال حين أفطر الصائم . فالحواب أنه يحتمل 
أنه قال لم ذلك بعد تقرر فرض الصوم بالمدينة ؛ أو المراد حين أفطر الصائم الذى تعهدونه فإنه كان مفروضا على 
غير هذه الأمة أيضا ( قوله أى فرغ منها ) هل يصح ,تاه على ظاهره فإنه بعد مصير ظل الشىء مثله يبى من 
الوقت مقدار قدر الاستواء فليتأمل اه سم على منوج . وقد يقال لايصح بقاوؤه على ظاهره » أما أولا فلأنه 
يتوقف على أن يكون ظل الاستواء بتّدر ما يسع الصلاة » وأما ثانيا فلأنه يقتتضى دخول وقت العصر إذا صار 
ظل الشى ء مخله مع بقاء ظل الاستواء فتكون صلاة العصر فى وقت الظهر وهو مناف لقوله قاله إمامنا ( قوله وعلى 
هذا ) أى أن ها أيضا وقت ضرورة الخ سم على هنبج ( قوله ففى قول الأكثرين ) ينبغى على قول الأكثرين أن 
يكون لا أيضا وقت جواز إلى آخر الوقت فيتحد بالذات وقت الاختيار والحواز كما انحد كذلك وقت الفضيلة 
والاختيار فى المغرب كا سيأتى اه سم على منهج ( قوله تسمح ) هو مقول القول » ووجه التسمح أنهم أدخلوا 
فى وقت الحواز والاختيار وقت الضرورة والحرمة اه سم على منبج ( قوله وهو أول وقت العصر الخ ) عبارة 
( قوله وعلم على رأس الظل) حل هذه فى شرح قول المأن المار وأول وقته زوال الشمس( قوله وهوأوّل وقت 
العصر ) لايناسب التصدير بقوله حمس وانظر ماأعرب الممن 


ه58 
للحديث المار » ولا بشترط حدوث زيادة فاضلة بينه وبين وقت الظهر » وأما قول ااشافعى فإذا جاوز ظل 
الشبىء مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر فليس مالفا لذلك بل هو مخمول على أن وقت العصر لايكاد يعوف 
إلا بها وهى منه( ويب ) وقنه (حتى تغرب الشمس ) للحبر « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدركها » ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وقوله فى خخبر. جبريل بالنسبة إلبها 
وإلى العشاء والصبح ه والوقت مابين هذين » محمول على وقت الاخنيار جمعا بين الآدلة ( والاختيار أن لاتوؤخر 
عن مصير الظل مثلين ) غير ظل الاستواء إنكان للخبر امار . وسعى مختارا لأرجحيته على مابعده أو لاختيار 
جبريل إياه . وللعصر سبعة أوقات وقت فضيلة أوّله »ووقت اختيار ووقت عذر وقت الظهر من يجمع »ووقت 
ضرورة» ووقت جواز بلا كراهة» ووقت كراهة» ووقت حرمة آخر وقها بحيث لابسع حميعها وإن وقعت أداء 
ونظر بعضهم فى ذلك فإنه ليس بوقت حرمة وإنها يحرم التأخير إليه » وهذا الوقت وقت إيجاب لآنه يجب فعل 
الصلاة فيه » فنفس التأخير هو المحم لانفس الصلاة ىالوقت الى . ويجاب عنه بأن مرادم وقت الحرمة من 
حيث التأخير لا من حي ثالصلاة وتنظيره يحرى فى وقت الكراهة أيضا » وما زاده بعضهم من وقت القض ء فيا لو 
أحرم لصلاة ف وقنها ثم أفسدها عمدا صارت قضاء فرّعه على رأى مرجوح » والأصح أنها أداء اكانت قبل 
الشروع فيها ( والمغرب ) يدخل وقتها ( بالغروب ) للحبر جيريل : سميت بذلك لكونها تفعل عقب الغروب » 
وأصل الغروب البعد » يقال غرب بفتح الغين والراء إذا بعد » والمراد تكامل غروببا فلا يحكم بخروج وقت 
العصر بغيبوبة الومض بل لابد من الجميع » ورج وقتث الصبح بطلوع بعضهاء والفرق تعزيل رؤية البعض منزلة 
رؤية الجميع ف الموضعين » وإن شئت قلت راعينا اسم النهار بوجود البعض وهو يؤيد ماقاله كثيرون من اللغويين 


انبج وشرحه : فوقت عصر من آخر وقت الظهر إلى غروبالشمس ٠‏ وكتب عليه سم أوضح من قول المهاج : 
وآخخره مصير ظل الشىء مثله سوى الخ » لأنه إن أراد بقوله مصير ظل الشى ء : أى وقت صير ورته آخر جزء 
من وقث الظهر لم يصح قوله وهو أُوَّل وقت العصر ء وإن أراد به الجزء الذى يتحةق فيه صيرورة ظل' الشى ء 
مثله سوئ ظل استواء الشمس : أعنى الخزء الذى يعقب آخر جزء من وقت الظهر فإن عنده يتحقق صبر ورة ظل 
الشبىء مثله سوى ظل استواء الشمس لم يصح قوله وآخره مصير ظل الى ء الخ : فلا بد من التسامح يأن يراد 
الأول » ويكون معنى قوله وهو أوَّل وقت العصر : أى به يدخل وقت العصر : أى بتحققه يدخل ذلك » أو يراد 
الثانى ويكون معنى قوله وآخره مصير ظل الشىء إلى مثله الخ أن آخره بتحقق هذا الوقت فليتأمل . وى حكاية 
المعلى عبارة الوجيز إشارة إلى التأويل الأوّل ( قوله وقت العصر ) قال حج : ميت العصر لمعاصرمما الغروب 
وكذا قيل ولو قيل لتناقص ضوء الشمس منها حتى يفنى تشبيها بتناقص الغسالة من الثوب بالعصر حى تفنى لكان 
أوضح ( قوله وسمى عهتارا ) قال حج : تنبيه المراد بوقت الفضيلة مايزيد فيه الثواب من حيث الوقت » وبوقت 
الاختيار مافيه ثواب دون ذلك من تلك الحيثية » وبوقت اللحواز مالا ثواب فيه منها » وبوقت الكراهة مافيه ملام 
منها » وبوقت الحرمة مافيه ثم منها ( قوله ونظر بعضهم ) من العظائم استشكال بعضهم تسمية هذا الوقت بهذا 
الاسم لآن الحرمة ليست للوقت » وكأن هذا المستشكل مافهم قط معنى الإضافة وهو تعلق ما بين المضاف والمضاف 
إليه » وأن هذا معنى مشهور مطروق لايقع فيه استشكال إلا من لم يسمعه أو لم يفهمه قط » ولا خناء فى بوت 
هذا التعلق هنا فإن الحرمة وصف للتأخير ليه فبينه وبين الحردة ملابسة » لأأنه وقت ثبقت الحرمة عند التأخير إلية 
: اه مم على بهجة » وهذا معلوم من قول الشارح ونظر بعضهم فى ذلك الخ ( قوله ى ذلك ) أى وقت الحرمة ( قوله 
قبل الشر وع فيها ) أى فلا يحب فعلها فورا وإن أوقع ركعة منها فى الوقت فأداء وإلا فتضاء 


جا 
وغيره إن النبار أوله طلوع الشمس » ويعرف الغروب فى العمران بزوال الشعاع عن أعلى الحيطان وى الحبال عن 
أعلاها وإقبال الظلام من المشرق ( ويب ) وقنها ( حتى يغيب الشفق الأحمر فى القديم ) للحبر مسلم « وقت المغرب 
مالم يغب الشفق » وسيأتى ترجيحه : واحترز بالأحمر عن الأضفر والأبيض ؛ ولم يذكره ف المحرر لانصراف الاسم 
لغة إليه إذ المعروف ق اللغة كا ذكره الجوهرى والأزهرى وغيرهما أن الشفق هو الجمرة فهو فى كلامه صفة 
كاشفة ( وفى الديد ينتقضى ) وقنها ( بمضى قدر ) زمن ( وضوء ) وغسل أو تيمم ( وستر عورة وأذان وإقامة 
وخمس ركعات ) لأن جيريل صلاها فى اليومين ىوقت واحد مخلاف غيرها . ورد الاستدلال بذلك بأنه إها بين 
الوقت امختار المسمى بوقت الفضيلة . أما وقتها الحائز الذى هو محل التزاع فلم يتعررض له فيه : وإنا استثنى قدر 
هذه الأمور للضرورة ٠‏ ومراده بالحمس المغرب وستنها الى بعدها : وزاد الإمام ركعتين قبلها بناء على استحبابهما 
الاتى : والاعتبار فى جميع ذلك بالوسط المعتدل كا أطلقه الرافعى كالحمهور . وهوالمعتمد خلافا للقفال فى اعتباره 
فعل نفسه لما يازم عليه من اختلاف وقته باختلاف الناس ولا نظير له فى بتنية الأوقات ٠‏ ويعتبر أيضا مقدار زمن 
استنجاء وإزالة نجاسة من بدنه أو ثوبه ونحفظ دائم حدث ١‏ وما يسن" لها ولشروطها كتعمم وتقمص وتثليث 
وأكل لتم يكسر بها سورة اللحوع كما فى الشرحين والروضة . وصوّب ف المجموع وغيره اعتبار الشبع لما 


(قوله ولم يذكره)أى الأمر (قوله صف ةكاشفة) الأولى أن يقالصفة مئكدة اه سم علرحج. أقول : الأول أن يقال 
صفة لازمةوهى الى لاتنفك عن الموصوف.وأما الكاشفة فهى المبينةلحقيقة مو صوفهاوهى هنا ليست كذلك فبالتعبير 
بالكاشفة واللازمة يتميز حتقيقة كل منهما عن الأخرى . وأما الموأكدة فإنها تجلمع كلا من اللازحة والكاشفة ( قوله 
زمن وضوء) المراد من الوضوء المفروض والمسنون : أىمافرض منه وماسن" منه بككاله » لأن النتقص منبى عذه نقله 
الناشرى عن بعض أهل الههن وهو ظاهر اه سم على ببجة ( قوله أو غسل ) الأولى وغسل وتيمم لآن الثلاثة تعتبر 
معا فيا لو عرضت الحنابة لمن فى بدنه جراحة فإنه يجمع بين الوضوء والتيمم والغسل ( قواه بالوسط المعتدل ) أى 
من غالب الناس على ماهو الظاهر بما ذكر . وقال حج : الوسط المعتدل من فعل كل إنسان . واعترضه مم بأنه 
يؤْدى إلى اختلاف الوقت باختلاف الناس ( قوله وإزالة تجاسة ) عبارة شرح البهجة : وإزالة خبث . وكتب عليه 
سم : ينبغى اعتماره مغلظا لأنه قد يصيبه كا بحثه الأسنوى . وقول سم ينيغى اعتباره مغلظا جزم به حج فى شرحه 
هنا حيث قال : ويقدر مغلظاء وعبارة الإرشاد : إلى مغى قدر أدانمها بشروط وسئن اه : ومن السئن الأذان حبى 
فىحق المرأة كنا بحثه الأسنوى خلافا للأذرعى لأنه يندب إجابتها اه بحروفه . أقول : ومثل الآذان تجديد الوضوء 
أيضا كما يفيده قول الشارح : وما يسن لها الخ ( قوله وتحفظ الخ ) زاد فى. شرح البهجة : تحرى القبلة ٠‏ وكتب 
عليه سم : وهل يعتبر مع ذلك زمن المضضى إلى الجماعة فيه نظر . وقال الشبخ أبو إحمق الشيرازئ فى التعليقة : 
ويضاف إلى ماذكروا قصد المسجد اه ( قوله وتقمص ) ولو للتجمل ( قوله سورة الحوع ) بفتح أوله وسكون 
انيه من غيرهمز وبالغم أيضا : أى حدته . قال فى القاموس : سورة الحمر وغيرها نحدانها كسو ارها بالفم اه . 


قدر واحد.من المذكورات »وكأن المراد أنه يعتبر واجبه منها فيغتفر قدره وإن كان قد أنى به قبل الوقت وعبر 
الشهاب حج بالواو ( قوله ولا نظير له فى بقية الأوقات ) هذا لازم لما ذكره عقب هذا أيضا ( قوله ولشروطها 
إلى وتثليث ) وإنه مسنون اوضوء الذى هو شرط لما ش 


يك 

فى الصحيحين: إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم » وقد رداه فى الخادم وقال : 
إنه وجه نخارج عن المذهب ٠‏ وإنه لادليل له نى الحديث إذ هودليل على امتداد الوقت وهو إتما يفرع على قول 
النضييق . وأجاب القاضى أبو الليب عن الحديث يأن عشاءهم كان شرب اللبن أو لقرات اليسيرة ٠‏ وذلك فى معنى 
للم لغيرهم . لايقال : يازم على الحديد امتناع جمع التقديم إذ من شرط ته وقوع الصلاتين فى وقت المتبوءة وقد 
حصر وها فها ذكره . لأنا نقول بعدم لزوم ذلك لآن الوقت يسع الصلاتين لاسها فى حالة تقدم الشرائط على 
الوقت واستجماعها فيه : فإن فرض ضيقه عنهما لاشتغاله بالأسباب امتنع الجمع » ولو غربت الشمس فى بلد 
فصل المغرب ثم سافر إلى بلد آخر فوجد الشمس ل تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب كا أفبى به الوالد رحمه الله 
تعالى . واعلم أنه جاء فى حديث مرفوع أنها إذا طلعت من مغر بها تسير إلى وسط السماء ثم ترجع ثم بعد ذلك تطلع 
من المشرق كعادتها وبه يعلم أنه يدخبل وقت الظهر برجوعها لأنه بمنزلة زوالها » ووقت العصر إذا صار ظل كل 
شبىء مثله . والمغرب يغروبما . وى الحديث ١‏ إن ليلة طلوعها من مغر بها تطول بقدر ثلاث ليال » لكن ذلك 
لايعرف إلا بعد مضيها لانبهامها على الناس : فحينئذ قياس ما سيأقى فى كلامنا بعد بيسير أنه يلزمه قضاء الخمس » 
لآن الزائد ليلتان فيقد رانعن يوم وليلة وواجيهما الحمس.واعلم أن المواقيت مختلفة باختلاف البلدان ارتفاعا» 
فقد يكون زوال الشمس ف بلد طلوعها ببلد آخر وعصرا بآخر ومغربا .بآخر وعشاء بآخر ( ولو شرع ) فيها 
(فى الوقت ) على الحديد ( ومد” حبى غاب الشفق جاز على الصحيح ) سواء أكان بقراءة أم ذكر بل أم سكوت 
فيا يظهر « لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف فى الركعتين كلتيهما » والثانى لايحوز لوقوع بعضها خارج 


وقال ف المصباح : والجمع سورات بالسكون التخفيف اه . فقوله للتخفيف يقتضى أنه امم لا صفة ( قوله وهو ) 
أى النووى ف المنجموع ( قوله إذ من شرط الخ ) قضيته أنه لابد لصحة جمع التقديم من وقوع الثانية كاملة فى وقت 
الأولى » وف المبج وشرحه فى باب صلاة المسافر مانصه : ورابعها : أى شروط التقديم دوام سفره إلى عقده 
ثانية : فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب فتعين تأخير الثانية إلى وقنها اه : وعليه فيحتاج للفرق بين الوقتحيث 
لم يكتفوا فيه بإحرام الثانية فى وقت المتبوعة وبين السفر حيث اكتفوا لصحة جمع التقديم بعقد الثانية فى وقت 
الأول : ثم رأيت فى باب صلاة المسافر فى مم على منهج احمالين عن والد الرويااى : أحدهما يكتى ركعة » والثاى 
أنه لايشترط ذلك بل مادون الركعة كاف فى صعة الجمع » وذكر أن مر اعتمد هذا الثانى وهو المعتمد . وق 
حاشيته على حج عن شرح العباب ماحاصله اشتراط كون الثانة بهَامها فى الوقت . وذكر عن والده الحلال أنه 
رده واكتى بإدراك مادون الركعة ء قال : وسبقه إليه الرويانى وأطال فى تقريره » وعليه فلا فرق بين الوقت 
والسفر وحينئذ فيسقط السؤال من أصله ( قوله وقوع الصلاتين ) أى وقوع الأولى تامة ووقوع عقّد الثانية على 
المعتمد ( قوله إعادة المغرب ) أى وتقع الأولى نفلا مطلقا ( قوله فيقد ران ) أى يحسبان ( قوله باختلاف البلدان ) 
هو بشم الباء كنا ضبطه بالقلم فى الصحاح والتار » ويصرّح به قول الأثمونى فى شرح قول الحلاصة : 
وفعلا اسها وفعيلا وفعل 2 غير معل العين فملان شمل 

فصها من أمثلة جمع الكثرة فعلان بضم الفاء وهو مقيس ف امم على فعل نحو بطن وبطنان وظهر وظهران أو فعيل 
نحو قضيب وقضبان ورغيف ورغفان ٠‏ أو فعل يح العين نحو ذكر وذكران وجمل وجملان ( قوله ومد الخ ) 
خرج جرد الإتيان بالسئن بأن بى من الوقت مايسع جميع واجباتها دون سننها » فإن الإتيان بالسئن -حيلئد مندوث 
فليس خلاف الأولى كالمد” » وقد صرح فى الآنوار بأنه لو أدرلك آخحر الوقت بحيث لو أدى الفريضة يسننها لفات 
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الوقت بناء على أن الصلاة إذا خرج بعضها عن الوقت تكون أو ماخرج عنه قضاء . وحكم غير المغرب فى جواز 
المد كالمغرب » لأن الصد يق رضى الله عنهدطوّلمرة فى صلاة الصبح » فقيل له : كادت الشمس أن تطلع . فقال : 
لو طلعت ل تجدنا غافلين . ولا يكره ذلك على الأصح . أما الجمعة فيمتنع تطويلها إلى مابعد وقنها بلا خلاف : 
والفرق بينها وبين غيرها توقف حها على وقوع جميعها ىوقا بحلاف غيرها » ويعلم ما يأ أن محل الحواز حيث 
شرع فبها وفى وقنها مايسع جميعها . ولا فرق حينئذ بينأن يوقع منها ركعة فى الوقت أولا كا هو ظاهر كلام 
الأصعاب خلافا للأسنوى . نعم يظهر أن إيقاع ركعة فيه شرط لتسميتها مؤؤداة وإلا فتكون قضاء لا إثم فيه » وقول 
الشارح هنا من الحلاف المبنى على الأصح فى غير المغرب أنه لايجوز تأخير بعضها عن وقنها : أى بلا مد كما فى 
قوله : والثانى المنع كا فى غير المغرب : أى بلا مد" أيضا » فكلام الممباج من الحلاف مبنى على القول بعدم جواز 
ذلك فى بقية الصلوات غير المغرب » أما إذا جوزنا ذلك فى غير المغرب جاز هنا قطعا . وعبارة الروضة : م على 
الحديد لو شرع ف المغرب فى الوقت المضبوط فهل له استدامتها إلى انقضاء الوقت ؟ إن قلنا : الصلاة الى يقع 
بعضها فى الوقت و بعضها بعده أداء وأنه يجوز تأخيرها إلى أن يخرج عن الوقت بعضها فله ذلك قطعا » وإنْلم نجوز 
ذلك فى سائر الصلوات فى المغرب وجهان : أحدهما يجوز مدها إلى مغيب الشفق » والثانى منعه كغيرها ( قلت : 
القديم أظهر والله أعلم ) بل هو جديد أيضاكا قاله فى امجموع لأن الشافعى رضى الله عنه علق القول به فى الإملاء 
على ححة الحدديث وهو من الكتب اللخديدة » وذذا قال فى الروضة إنه الصواب ٠‏ وى شرح المهذب والتتقيح إنه 
الصحيح ٠‏ وقد صمحه جماعات كثيرة من كبار أصصابنا لمحدثين . وأجاب فى شرح المهذب عن حديث جبريل با 
مر من أنه نما بين فيه الأوقات اختارة ونحن نقول : إن وقنها انختار مضيق مساو لوقت الفضيلة » وبأن حديث 
جبريل فى أول الأمر لأنه ورد بمكة وأحاديث الامتداد بالمدينة فهى متأخرة يحب تقدبمها » وبأن حديث الامتداد 


الوقت ٠‏ ولو اقتصر على الأركان تقع فى الوقت أن الأفضل أن يتم السئن اه . وظاهره أن الأفضل ذلك وإن لم 
يدرك ركعة فى الوقت وهوهقضي ة كلام البغوى المنقول عنه هذه المسئلة كا بيناه آخر سود السبهو » اككن قيده مر 
بأن يدرك ركعة اه مم على منبج ( قوله قضاء ) أى على المرجوح فيها لما يأى من أنه إذا وقع فى الوقت ركعة فكلها 
أداء ( قوله بلا خلاف ) ينبغى إلا فى حق من لاتلزمه اه سم على حج » وعليه فتنقلب ظهرا بخروج الوقت ( قوله 
وف وقنها مايسع جميعها ) هذا يخالف ماتقدم نقله عنه فى كلام سم على حج من أنه يكى لحواز المد" إدر اك ركعة 
فى الوقت ؛ إلا أن يقال : ماتقدم مفروض فيا لو شرع فيها وقد بى من الوقت مايسع أركانها : لكن اشتغاله 
بالسئن منع من إدراك ركعة ى الوقت ( قوله أى بلا مد ) خبر قوله وقول الشارح : وكأنه قال معناه بلا مد . 

فرع ] شرع فى المغرب مثلا وقد ببى من وقها مايسعها وهد إلى أن.بى من وقت العشاء مايسع العشاء أو 
ركعة منها » فهل يحب قطع المغرب وفعل العشاء مطلقا أو يفصل بين أن يكون أدرك من وقت المغرب قدر ركعة 
فلا يحب قطعها : بل لايحوز لأنها مواداة وبين أن لايكون أدرك من وقها قدر ركعة فيجب قطغها لأنبا حينئذ 
فاثتة » والفائئة يحب قطعها إذا خيف فوت“' الحاضرة على ٠ايأتى‏ ؟ فيه نظر » وظاهره حرمة المد إلى أن يبى من 
وقت الثانية فنا لايسعها اه ١1‏ على حج . وقوله فيه نظر لايبعد إلحاقها بالفائتة فى وجوب القطع إذا خاف فوت 
الحاضرة » وإن أمكن الفرق بأن المغرب هنا أحرم بها فى وقنها فاستحقت الإتمام فيعذر به وإن خاف فوت الحاضرة 


( قوله بلا مدا ) هو بر قول الشارح:( قوله إلى انقضاء الوقت ) يعنى غروب الشفق كما علم من الممن 


افلا 
أقوى من حديث جبريل لأن رواته أكثر ولأنه أصح إسنادا ولذا أخرجه مسلم فى صحيحه دون حديث جبريل . 
وها خسة أوقات : وقت فضيلة واختيار أوّل الوقت » ووقت جوازمالم يغب الشفق الأحمر » ووقت عذر » وقت 
العشاء لمن ممع : ووقت ضرورة » ووقت-حرمة . وقول الأسنوى نقلا عن الترمذى ووقت كراهة وهو تأخيرها 
عن وقت الحديد ظاهر مراعاة للقول بخروج الوقت ( والعشاء ) يدخل وقنها ( بمغيب الشفق ) الأحمر لا مابعده من 
الأصفر ثم الأبيض ٠‏ وينبغى ندب تأخيرها لزوال الأصفر ونحوه خر وجا من خلا من أوجبه : ومن لاعشاء هم 
لكنهم فى نواح تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق تكون العشاء فى حقهم بمضى زمن يغيب فيه الشفق فى أقرب 
البلاد إليهم » وقد سثل الوالد رحمه الله تعالى هل مقتضى ذلك أنهم يصلون العشاء بعد فجرهم أو لا ؟ وقول من. 
قال : بل يقتضى أنهم يصلون بليل له وجه أم لا ؟ فأجاب بأن كلام الأصحاب المذكور محتمل لكل من الشفقين 
لكنه محمول على الثانى لأنه فى بيان:فى دخول وقت أداها » ولم يستثنوا من أوقات صلواهم إلا وقت العشاء ؛ إذ 
لوحمل على الأول لزم منه اتحاد أول وى العشاء والصبح فى حقهم ولزمهم أن يبينوا أيضا أن وقت صبحهم 


( قوله فضيلة واختيار ) عدهما واحدا لانحادهما بالذات ولذا جعل أوقاما خمسة ولك أن تجعلها ستة لاختلاف وقى 
الفضيلة والاختيار بحسب المفهوم سم على منهج ( قوله ومن لاعشاء للم الخ ) عبارة شرح البيجة وفى بلاد المشرق 
نواحى تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم إلى آخر ماذكره الشارح وكتب عايه سم قوله فى بلام الخ : بحلاف 
الذين يغيب الشفق عندهم فوقت العشاء للم غيبوبته عندهم وإن تأخرت عن غيبوبته عند غيرهم تأخيرا كثيرا كما هو 
مقتضى الكلام اه . أقول : وعلى هذا فينبغى أن يعتبر كون الباق من الليل بعد غيبوبة الشفق عندهم زمنا يسع 
العشاء وإلا فينبغى أن يعتبر شفق أقرب البلاد إليهم خوفا من فوات العشاء . 
[ تنبيه ] لوعدم وقت العشاءكأن طلع الفجر كنا غربت الشمس وجب قضاوها على الأوجه من اخختلاف فيه 
بين التأخرين ولولم تغب إلا بقدر مابين العشاءين ٠‏ فأطلق الشيخ أبو حامد أنه يعتبر حالم بأقرب بلد إليهم : 
وفرع عليه الزركشى وابن العماد أنهم يقدرون ف الصوم ليلهم يأقرب بلد إلبهم ثم يمسكون إلى الغروب بأقرب 
بلد إليهم ء وما قالاه إنما يظهر إن لم تسع مدة غيبوبها أكل مايقم بذية الصائم لتعذر العمل بما عندهم فاضطرر نا 
إلى ذلك التقدير » بخلاف ما إذا وسع ذلك وليس هذا حينئذكأيام الدجال لوجود الليل هنا وإن قصر ولو لم يسع 
ذلك إلا قدر المغرب ٠‏ أو أكل الصائم قدم أكله وقضى المغرب فيا يظهر اه حج . وكتب عليه سم قوله وجب 
قضاوًها على الأوجه م يبين حكم صوم رمضان هل يجب عجرد طلوع الفجر عندهم أو يعتبر قدر طلوعه بأقرب 
البلاد إليهم ٠»‏ فإنكان الأول فهو مشكل لأنه يلزم عليه توالى الصوم القاتل أو المضر ضررا لايختمل لعدم امك 
من تناول مايدفع ذلك لعدم استمرارالغروب زمنا يسع ذلك : وإنكانالثانى فهومشكل بالحكم بانعدام وقت العشاء 
بل قياس اعتبار قدر طلوعه يأقرب البلاد بققاء وقت العشاء ووقوعها أداء فى ذلك القدر وهذا هو المناسب لما 
تقدم عن بعضهم فيا إذا م يغب الشفق فليتأمل : ثم رأيت قول الشارح الأنى وفرع عليه الزركشى الخ . ويؤخد 
منه حكم «انحن فيه : أى وهو أنهم يقدرون فى الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم ( قوله لكنه محمول على الثانى ) 


( قوله لاما بعده) من الأصفر ثم الأبيض بمعنى أنه لاينسب الدخول إليهما: لسبقه عايهما . والمراد من هذا نى: 
مذهب من قال : إن الوقت لايدخل إلا بمغيبهما ( قولة وقول من قال ) أى وهل قول من قال الخ ( قوله اتحاد 
أول وفى العشاء والصبح ) لفظ أول ليس فى فتاوى والده 


صهام 1 ا 
لايدخل إلا بمضى قدر مايغيب فيه الشفق فى أقرب البلاد إليهم ٠‏ وأيضا فقد اتفقوا على أن صلاة العشا ليلية 
وحينئذ يلزم أن تكون نهارية فى حقهم ؛ فإ اتفق ورجود الشفق الأول عندهم بأن طلع فجرههم بمضى قدر مايغيب 
فيه الشفق فى أقرب البلاد إلييم صلوا العشاء حينئذ أداء لكن لايدخل وقت صبحهم إلا بمضى مامرَ ( وبيقى ) 
وقما ( إلى الفجر ) الصادق لخبر جبريل مع خبر مسلم « ليس ف النوم تفريط ؛ إما التفريط على من لم يصل” 
الصلاة حبى يدخل وقت الأخرى ؛ ظاهره يفتضى امئداد وقتكل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من 
الحمس أى فى غير الصبح لما سيجىء فى وقنها : وخرج بالصادق الكاذب وهو مايطاع مستطيلا بأعلاه 
ضوء كذنب السرحان وهو الذئب » ثم يذهب وتعقبه ظلمة » ثم يطلع الفجرالصادق مستطيرا بالراء : أى منتشرا » 
أىقوله وقول من قال الخ .وصورته أن يغيب الشفق ف أقرب البلاد إليهم وقد بتى من ليلهم مايمكن فيه فعلالعشاء 
بدليل قوله الآتى : فإن اتفق وجود الشفق الأول الخ ( قوله الشفق الأول ) أى الأحمر ( قوله قدر مايغيب فيه 
الشفق ) لعله قدر مايطلع فيه الفجر ( قوله فى أقرب البلاد ) بى ما لو استوى فى القرب إليهم بلدان ثم كان يغيب 
الشفق فى إحداهما قبل الأخرى هل يعتبر الأول أو الثانى ؟ فيه نظر . والأقرب الثانى لثلا يوئدى إلى فعل العشاء 
قبل دخول وقهما على احهال ( قوله بمضى مامر ) أى مايسع العشاء بعد طلوع الفجر على ماهوالظاهر هن عبارته . 
ويحتمل أنه يدخل وقته بحضى' الليل فى أقرب البلاد إلييم » لكنه بشكل بأنه قد يؤدى إلى خروج وقت الصبح 
عندهم بطلوع الشمس عندهم قبل طلوع الفجر فى أقرب البلاد إليهم . وعبارة حج مانصه : الذى ينبغى أن 
ينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم : فإن كان السدس مثلا جعلنا ليق هوكلاء سدسه وقت المغرب وبقيته 
وقت العشاء وإن قصر جدا وأطال فىبيان ذلك » ورد ماذكره الشارح هنا فراجعه والأقربماقاله حج ؛ ويلزم 
على ماقاله الشارح اتعدام وقت العشاء» وقد يدى إلى أن الصبح إنما يدخل وقته بعد طلوع شمسهم . نعم إن خص 
كلام الشارح بما لو غاب الشفق فى أقرب البلاد إلييم وبى من ليلهم مابمكلهم فيه فعل العشاء فقريب كما مرت 
الإشارة إليه قريبا ( قوله لما سيجى' ) أى فى قوله وقت الصبح من طلوع الفجر الخ ( قولهكذنب السرحان) أى 
من حيث الاستطالة وكون النور فى أعلاه عميرة وهو بكسرالسين » وف المصباح السرحان بالكسر : الذئب والأسد 


( قوله الشف الأول) أى المذكو رق قواه هل مقتضى ذلك أنهم يصلون بعد فجرهم. وحاصلماذكره أن والده سئل 
عن قضية ماقدمه هو ف قوله ومنلاعشاءعندهم الخ هل يقتضى أنهم يصلو نالعشاء بعد الفجر أو قبله ؟ فأجاب بأن 
فر ض كلام الأصعاب فيه فالشفق الثانى : أى بأن يفضل بعد الزمنالذى يغيب الشفق فيه فى أقر ب البلاد إليهم زمن من 
الليل قبل طلوع الفجريمكن إيقاع العشاء فيه » وإماكان فرض كلامهم ذلك للدلائل الى ذكرها من كلامهم وإ 
كا نكلامهم فى حد ذاته محتملا للشق الأول أيضا : أعنى كو نهم يصلون العشاء بعد الفجر فهو غير مراد م ( قوله 
إن اتفق وجود الشفق الأول) بأن لم يحض زمن غيبوبة الشفق فى أقرب البلاد إليهم إلا وقد طلع الفجر عندهم 
فحكه أنهم يصلون العشاء -حينئل 3 أى بعد الفجر و بعد التقدير المذ كور وتقع لم أداء 4 فتلخص من كلامه أنه 
لابد من ذلك التقدير مطلقا وإن لزم عليه طلوع الفجر قبل فعل العشاءءولا يخنى بعده حينثذ » ومن ثم اعتمد 
الشهاب حج الأخذ بالنسبة فى هذه الحالة( قوله حبر جبريل) أى بالنسبة لأول الوقت إذلم يقدم دلياه » وقوله مع 
خببر مسلم : أى بالنسبة لآخره 


5 
وسمى الأول كاذبا لأنه يضى ء ثم يسود ويذهب . والثانى صادقا لأنه يصدق عن الصبح ويبينه » وقد ورد فق الخبر 
إطلاق الكذب على ما لابعقل وهو ه صدق الله وكذب بطن أخيك » لما أوهمه من عدم حصول الشفاء بشرب 
العسل . وذكر ف المجموع للعشاء أربعة أوقات : الوقتان المذكوران » ووقت فضيلة أوَّل الوقت » ووقت عدر ؛ 
ووقت المغرب ان يجمع ( والاختيار أن لاتوؤخر عن ثلث الليل ) حبر جبريل السابق ( وى قول عن نصفه ) حبر 
« لولا أن أشق على أمى لآخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل ٠‏ ورجحه المصنف فى شرح مسلم وكلامه فى 
المجموع يقتضى أن الأكثرين عليه : قال السبكى : فلا أدرىتصحيحه عن عمد فيكون مالفا لما فكتبه أم لا وهو 
الأقرب ( والصبح ) بضم الصاد وحكى كسرها لغة أوّل النهار » ويدخل وقنها ( بالفجر الصادق ) مخبر جبريل فإنه 
علقه على الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم وإنما يحرمان بالضادق ( وهو المنتشر ضوؤه معيرضا 
بالأفق) كا تقدم » وقيد هنا بالصادق وأظلق فى خروج وقت العشاء إشارة إلى أن الحكم دائر على الصادق الآلى 
فى كلامه ( ويبى ) وقنها ( حتى تطلع الشمس ) للخبر وهو « وقت الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس» 
أى بعضها كا مر ( والاخختيار أن لاتوئخر عن الإسفار ) أى الإضاءة الحبر جبريل المارٌ . وله أربعة أوقات فضيلة» 
وهى : أوله ثم اختيار إلى.الإسفار» ثم جواز بلاكراهة إلى الحمرة التى قبل طلوعها , ثم جواز مع الكراهة بمعنى 
أنه يكره تأخيرها إليه . ونص الشافعى على أنها الوسطى لقوله تعالمى ‏ حافظوا على الصلوات - الآية إذ لاقنوت إلا 
فا » ولحبر مسا قالت عائشة لمن يكتب لها مصحفا : اكتب والصلاة الوسعلى وصلاة العصر ء ثم قالت : 
سمعنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ العطف يقتضى المغايرة . قال المصنض عن الماوردى فق الجاوى : 
حت الأحاديث أنها العصر كخبر « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » ومذهب الشافعى اتباع الحديث 
فصار هذا مذهيه » ولا يقال فى المئلة قولان كا وهم فيه بعض أصحابنا » وقال فى شرح مسلم : نعم الأصح أنها 
العصر كا قاله الماوردى » ولاكراهة فى تسمية الصبح غداة كا ذكره فى الروضة . نعم الأولى عدم تسميما بذلك 
والخمع سراحين » ويقال للفجر الكاذب على التشبيه اه ( قوله يصدآق عن الصبح ) أى يكشف ( قوله ويبينه ) 
عطف تفسير (قوله أربعة أوقات ) أى زيادة على وقتى الضرورة والحرمة ( قوله.الوقتان المذكوران ) أى وهما 
قوله فها مضى فى أوقات الظهر » وا أيضا وقت ضرورة وسيأتى » ووقت حرمة وهو القدر الذى لايسعها وإن 
وقعت أداء لكنهما يحريان فى غير الظهر » وقوله ووقت فضيلة أوّل الوقت » ووقت عذر ايخ عطف على الوقتان 
( قوله ورجحه ) أى القول بأنه إلى نصف الليل ( قوله عن الإسفار ) يقال سفر الصبح وأسفر » ويحب حمل عن 
الإسفار على استعمال عن بمعنى إلى لتوافق عبازة الروضة وغيرها » أو يراد الحزء الأول من الإسفار فإنها إذا 
وقعت فيه صدق أنها أخرت عن اللهزء الأول » لكن هذا الأخير يقتضى أن مقارنة آخرها للجزء الأول من 
الاختيار » فالتأويل الأول أولى بل متعين اه عميرة ؟( قوله ثم) اختيار' التعبير بم يفيد أن وقت الاختيار لايشارك 
وقت الفضيلة » وقول المنهج فى وقت الغصر والاختيار من ذلك : أى آآخر وقت الظهر الخ » وتعبيره بمثله ف 
وقت العشاء والصبح يقتضى أن وقت الفضيلة مشتّرك بينه وبين الاخختيار وما زاد عليه اخحتيآر لاغير » ومثل ما فى 


( قوله المذكوران ) أى فى المئن قبل وبعد » فقوله ويبى إلى الفجر الصادق هو وقت الحواز والآتي وقت 
الاختيار (قولهثم اختيار) أى فقط وإلافهو يشارك الفضيلة فى وقنها . 


الما 
وتسمى فجرا وصبحا لورود الفجر ف الكتاب والسنة بهما معا ( قلت : يكره تسمية المغرب عشاء و ) تسمية 
( العشاء عتمة ) لقوله :صلى الله عليه وسام ؛ لاتغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب : قال : وتقول الأعراب 
هى العشاء » و لقوله « لاتغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إلا أنها العشاء وهم يعتمون بالإبل » وما ورد صن تسميما 
عتمة فى الأحاديث الصحيحة محمول على بيان الحواز أو أنه خاطب به من يشتبه عليه العشاء بالمغرب أو أنه كان 
قبل البى » وما ذكر من كراهة تسميتها عتمة هو ماف الروضة والتحقيق : لكنه فى امجموع نقل عن نص الام أنه 
يستحب أن لاتسمى بذلك » وذهب إليه امحققون من أصحابنا » وقالت طائفة قليلة تكره . قال فى المهمات : فظهر 
أن الفتوى على عدم الكراهة : وقد فهم أكثر المتأخرين المخالفة : وأفاد الوالد رحمه الله تعالى عدمها إذ ليس ى 
النص حكم تسميتها بذلك » وقد سكت عنه احققون » وصرحت الطائفة الأخرى بكراهتها وهو الوجه لورود 
النبى الخاص فيها ( و ) يكره ( النوم قبلها ) أى صلاة العشاء لما فيه من خوف استمراره إلى خروج الوقت ولأأنه 
عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها » ولهذا قال ابن الصلاح : إن هذه ا ثم مائو 
الصلوات » وسياق كلامهم يشعر بتصوير المسئلة بما بعد دخول الوقت » قال الأسنوى : وينيغى أن يكره أيضا 


الهج فى من الروض ( قوله يكره تسمية المغرب عشاء ) ظاهره ولو بالتغليب كالعشاءين » واقتضاه كلام شرح 
المنبج فى صلاة المسافر حيث قال : وغلب ف التثنبة العصر لشرفها والمغرب للنبى عن تسميتها عشاء » لكن نقل 
سم فى حاشية شرح المنهج عن الشارح أنه لابكره : أى مع التغليب ( قوله وتسمية العشاء ) لا يقال : كان الأول 
عدم تقدير النسمية لأن العامل فى المعطوف هو العامل فق المعطوف عليه : لأنا نقول : الغرض من ذكره الإشارة إلى 
أن العامل فيه التسمية ا!كوزة فالمئن كا أجابوا به ىأمثال ذلك » كما لو قيل لم يقم ولم يقعد زيد من قوم ذكر 
لم ليس المراد منه تقدير غامل غير الأول ؛ بل مرادهم به مجرد بان العامل المتقدم (قوله عدمها ) أى عدم امخالفة 
( قوله وهى ) آى الكراهة وقوله الوجه معتمد ( قوله قال الأسنوى ) معتمد ( قوله وينيغى أن يكره ) عبارة شيخنا 
الزيادى فى أثناءكلامه : بل ولا يكره النوم قبل دخؤل الوقت رملى وهو شامل للعشاء فلا يكره الثوم قبل دخول 
وقنها وشامل للجمعة أيضا فلا يكره النوم قبله وإن خاف فوت الجمعة لآنه ليس عخاطبا بها قبل دخول الوقت ». 
وإن قِلنا بوجوب السعى على بعيد الدار » والفرق أنه لما كان بعيد الدار لابمكنه الذهاب إلى الجمعة إلا بالسعى قبلها 
نزل ما يمكنه فيه السعى مئزلة وقت الجمعة » لأنه لو لم يعتبر لأدى إلى عدم طلبها منه » والنوم لما لم يكن مستلزما 
لتفويت الجمعة اعتير الحرمته خطابه بالجمعة وهو لابخاطب قبل دخول الوقت » لكن فى سم على حج أن حرمة 
النؤم قبل الحمغة هوقياس وجوب السعى على بعيد الدار . قال : وظاهر أنه لوكان بعيد الدار وجب عليه السعى 


( قوله لورودالفجر فى الكتاب الخ ) عبارة شرح الروض لأن القرآن جاء بالثانى : أى الفجر.والسنة بهما معا ( قوله 
عدمها ) أى الْخالفة لما بينه بعد . وحاص ل كلامه أنه لاعالفة فى كلام النووى الذى فهمه منه أكثر المتأخرين »لأن 
ما نقله عن الأم ليس فيه تعرض الحكم التسمية ؛ إذ الذى فيها أنه يستحب أن لاتسمى فيبى إذا سميت هل يكون 
مكروها أوخلاف الأولى ؟ لانعرّض فالنص لذلك » وكذلك انحققون التابعو نالنصساكتونعن ذلك » فرجعنا إلى 
الكراهة المصرح بها كلام النووى ف الروضة والتحقيق الوارد بها النص(قوله وسياق كلامهم يشعر بتصونر المسثلة 
بما بعد دخول الوقت ع أى فالكراهة خاصة به فها نقله بعد عن بحث الأسنوى مخالف له.ومن ثم اغتمد الزيادى 
خلافة ء وسيأتق أن محل الكراهة إذا ظن: يقظته فى الوقت وإلا جرم 


ااا 
قبله وإ نكان بعد فعل المغرب المعنى السابق ( و الحديث. بعدها ) مكروها كان أو مباحا للحديث المارٌ ولكن 
المككروه أشد كراهة هنا 3 وعلل ذلك بأن نومه قد يتأخر فيخاف فوت الصبح عن وقما أو عن أوأله أو يفوته صلاة 
الليل إن اعتادها ولتقع الصلاة الى هى أفضل الأخمال خائمة عمله : والنوم أخو الموت : وربما مات فى نومه ويأن 
الله جعله سكنا وهذا يخرجه عن ذلك . قال اين العماد : وأظهر المعانى الأول : وشمل إطلاقه مالو جمع العشاء مع 
المغرب 'تقديما » والمتجه ؟ا قاله الأسنوى خلافه 3 ومحل كراهة النوم قبلها إذا ظَن تيقنه ق الوقت وإلا حرم كما 
ولو غلب عليه النوم بعد دخخول الرقت وعزمه عل ىالفعل وأزال تمبيزه فلا حرمة فيه مطلقا ولاكراهة » وأفهم كلام 
المصنف عدم كراهة الحديث قبلها » لكن قفسية التعليل بخوف الفوت عدم الفرق . قال الأسنوى : وقد يجاب بن 
إباحة الكلام قبل الصلاة تنمي بالأمر بايقاع الصلاة فى وقت الاختيار : وأما بعد الصلاة فلا ضابط له فخوف 
الصلاة فيه أكثّر اه ( إلا فى خير » والله أعا ) كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه وإيناس ضيف وتكم بما دعت 
إنيه حاجة كحساب فلا كراهة فيه » لأن ذلك خير ناجز فلا يترك مفسدة متوهمة لما ر وى عن عمران بن حصين قال : 
١‏ 5 

كان صا الله عليه وساء محدثنا عامة ليله عن بنى إسرائ استمئْ, بعضسم م ذلك المسافر . ومن كراهته ف 

ن صل الله عليه و ع 0 عن بنى إسرائيل » واستثنى بعضهم من ذلك ور ومن كراهته قبلها 
إن قلنا بها المنتظر حماعة بعد مضى وقت الاختيار الحديث 


قبل الوقت وحرء النوم المفرّت لذلك السعى الواجب ( قوله قبله ) قد يشكل عليه عدم تحري النوم قبل الوقت وإ 

أنه لايستيقظ فيه لأنه لم يخاطب بالصلاة قبل دخول وفتها . ويمكن الحواب بأن الكراهة لحفة أمرها توسعوا 
فيها فأثيتوها ليرد الاحتياط ولاكذلك التحريم( قوله والحديث بعدها ) أىبعد فعلها . قال شرح العباب : والمراد 
الحديث المباح فى غير هذا الوقت . أما المحكروه فهو هنا أشد كراهة وكذا المحرّم . قال ابن العماد : كسيرة البطال 
وغيره والأخبار الكاذبة فإنه لايحل” مماعها لعدم صمتها كما فى المجموع فى الاعتكاف ‏ وعدم خها لايكى ف 
التعليل إلا إن أريد به تحقق كذبها ما هو الواقع فسيرة البطال وغيره اه . وألحق بالحدديث نحو الحياطة قاله ف 
شرح الإرشاد وغيره اه سم على حج ( قولهكما قاله الأسنوى) أى فلا يككره . قالع بعد هذا قال : أى الأسنوى : 
فإن قلثا بعدم الكراهة فهل يكون بدخول الوقت أو بمضى قدر زمن الفعل ؟ حل نظر + والأقرب الثانى . ونقله 
سم عن حج فى شرح الإرشاد لكن جزم فى حاشيته على انبج بالأوّل حيث قال : إلا إذا جمعها تقدبما مع المغرب 
فلايكره بعدها قبل دخول وقتها اه . ومفهومه أنه بمجرد الدخول يكره وإن لم يحض زمن يسع فعلها ( قوله وإلا 
حرم) مثله ما لو وهم عدم استيقاظه قبل خروج الوقت ( قوله وإيناس ضيف ) أ مالم يكن فاسقا وإلاحرم إلا 
لعذر كخوف منه على نفس أومال » وهذا إذا كان إيناسه له لكونه فاسقا . أما لوكان من حيث كونه شيخه أو 
معلمه فإنه يجوزء فإن لم يلاحظ فى إيناسه له ثبى ء من ذلك فيظهر إلحاقه بالأول فيحرم ( قوله بما دعت إليه 
حاجة ) ومنها محادثة الزوجة ( قوله عامة ليله ) أى أكثره ( قوله المسافر ) أى فلا يكره فى حقه الحديث بعدها 
مطلقا : أى سواءكان السفر طويلا أو لا » وسواءكان فى خير أو حاجة السفر (قوله إن قلنا بها ) أى الذى هو 
مقتضى التعليل ( قوله مضى وقت الاختيار ) أى فلا يكره » ومعلوم من هذه العبارة أنه لايكره قبل وقت الاختيار 
بالطريق الأولى » ولعله إنما قيد به لأن فرق الأسنوى بين الحديث قبلها وبعدها يقتضى كراهته قبلها بعد وقت 
الاختيار . هذا وى حج مانصه: وأما ماقبلها فإن فوّت الاختيار كره : أى كان خلاف الأولى » وتسمى كراهة 
خفيفة وإلا فلا إلا لمنتظر الجماعة ليعيدها معهم ولو بعيد وقت الاختيار وللمسافر ثم قال : وإلا لعذر أو فى خير . 


ذخات 
« لاسمر بعد العشاء. إلالمصل"أومسافره رواهنا أحمد فى مبننده» وتجب الصلاة بِأوّلوقها وجوياموسعا فلا يأميتأخيره 
إلى آخره إنعزم فى أوله على فعلها فيه وإنمات ولم يبق من وقتها إلا مايسعها فقط: لاف الحج فإنهموسع ولكنه يأثم 
بالموت بعد المكن من فعله ولم يفعله إذ لولم يحكم بعصيانهلأدى إلى فوات معنى الوجوب وأما الصلاة فلها حالة أخرى 
يعصى فيها وهو [خراجها عن وقتهاء فإنغل ب على ظنهموتهف أثناء الوقت أوشك ف ذلك تعينت فيهثم لولم يمت ف أثنائه 
لمتصربفعلها فى باقيه قضاء والأفض ل أنيصليهاأوّل وقنها كما قال(و يسن تعجي ل الصلاة لأوّل الوقت)ولوعشاء لقوله 
تعالى د حافظوا على الصلوات- ومن المحافظة عليها تعجيلها » ولقوله تعالى ‏ فاسنبقوا الحيرات ‏ » 


كع شرعى اه . ومرادة الشرعى الذى له تعلق بالشرع لاخصوص الشرعى بال معنى المصطلح عليه وهو الفقه 
والحديث. والتفسير ومنه :النحو والصرف وغيرهما وهو ظاهرء أو صريح فى أن الحديث بعدها لانتظار. ماعة 
يعيدها معهم غيره مكروه » وهو خلاف مافرض الشارح الكلام فيه من أن انتظار الجماعة قبلها لايكره فيصير 
الحاصل منبما أنه لايكره الحديث لانتظار الجماعة لاقبل فعلها ولا بعده ( قوله لاسمر ) أى لاحبديث ( قوله أو 
مسافر ) نازع فيه فى شرح العباب بعد نقله عن ابن العماد بأن مقتضى إطلاقهم أنه لافرق بين المسافر وغيره » ثم 
حمل الحديث على ماحاصله أن يحتاج إليه المسافر لإعانته على السّر لمحتاج إليه سم على حج ( قوله إن عزم ) أى فإن 
لم يعزم أتم وإن فعلها فى الوقت وهذا عزم خاص » ويجب عليه أيضا عزم عام » وهو أن يعزم عقب البلوغ على 
فعل كل ,الواجبات وترك كل المعاصى كا صرح بذلك سم فى الآيات البينات ( قوله بخلاف الخ ) أقول : والفرق 
بينيما أن الصلاة لها وقت محدود فيتحقق الإثم بفواته » عْلاف احج فإنه لا آخر لوقته فلولم نمه بالموت لم يتحقق 
وجوبه (قوله إذ لولم يحكم بعصيانه) يوُخذ من التعليل أن مافات بعلير من صوم أو صلاة كالحج »وبه صرح ابن 
حجر حيث قال : ومثل الحج فائئة بعذر لأن وقنها العمر أيضا اه » ومقتضئ تشبيهه بالحج أنه بالموت يتبين إئمه 
من آخر وقت الإمكان. قال ابن حجر أيضا : فإن قلت : مر فى النوم أنه لو توه, الفوت معه حرم فهل قياسه 
هذا حى يتضيق بتوهم الفوت ؟ قلت : نعم إلا أن يفرق بأن من شأن النوم التفويت فلم يجز إلا مع ظن الإدرالك. 
بخلافه هنا اه . وقضية قول الشارح فإن غلب على ظنه موته فى أثناء الوقت لو شك فى ذلك تعينت فيه أنه لو توهم 
موته لم يأثم بالتأخير بناء على ما اقتضاه العطف للشك على الظن أن المراد به استواء الطرفين فلا يكون التوهم ملحقا 
بتوهم الفوات بالنوم » فإن حمل الشك على »طلق التردد اقنضى النسوية بين الفوات بالنوم وغيره ( قوله ويسن” 
تغجيل الصلاة ) . 

[ تفبيه] فرق ابن القبم بين المبادرة والعجلة بأن. المبادزة اننهاز الفرصة فى وقتها فلا يتركها حتى إذا فاتت 
طلبها فهو لا يطلب الأمور فى إدبارها ولا قبل وتآها » بل إذا حضر وقنها بادر إليها ووئب عليها » 
والعجلة طلب أخذ الشىء قبل وقته اه مناوى فى شرحه للجامع عند قوله صل الله عليه وسلم. ٠‏ بادروا بصلاة 
المغرب ».الخ » وعليه فلعل التعبير هنا بالتعجيل للمبالغة وهو مجاز عن المبادرة لكنه لشدتهاكأنه طلب الصلاة قبل 
وقنها » أو أن التعبير به للتنبيه على أنه ينبغى له الاشتغال بأسبابها قبل دخخول وقّها فذلككالطلب نا قبل وقتها ( قوله 
ولو عشاء ) أخذها غاية توطثة لقوله بعد : وفى قول تأخير العشاء الخ ( قوله ولنوله تعالى ‏ فاستبقوا الحيرات -) 
أى ابتدروها . قال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى فى سورة المائدة ‏ فاستبقوا الحيرات ‏ فابتدر وها انتهازا للفرصة 
وحيازة لفضل السبق والتقدم اه . والفرصة كا فى المصباح مأخوذة من تفارص القوم الماء القليل لكل منهم نوبة » 
فيقال يافلان جاءت فرصتك: أى نوبتك ووقتك الذى تستى فيه فيسارع له . واننهز الفرصة : أى شمرها مبادرا » 


ق ااه 
وقوله ‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والصلاة من الحيرات » وسبب المغفرة » ولحبر ابن مسعود رضى الله عله 
دوسألت النبى صلى الله عليه وسلم أ ئالأعمال أفضل؟قال : الصلاة لأوّل وقتهاه و أماخبر «أسفروا بالفجرفإنه أعظم 
للأجر » فعارض بذلك وغيره » ولأن المراد بالإسفارظهورالفجر الذى به يغلم طلوعه ء فالتأخير إليه أفضل من 
تعجيله عند ظن طلوعه؛ وأما خجبر الصحيحين: كان رسول اللدصلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخرالعشاءه فجوابة 
أن تعجيلها هو الذى واظب عليه النى صلى الله عليه وسلم . وروى عن ابن عمر مرفوعا « الصلاة فى أُوّل الوقت 
رضوان الله » وى آخره عفو الله » قال إمامنا رضوان الله عليه : إنما يكون للمحسنين ٠‏ والعفو يشبه أن يكون 
للمقصرين » ولا يمنع تحصيل فضيلة أوّل الوقت لو اشتغل أوّله بأسبابها من طهارة وأذان وسئر وأكل لقم وتقديم 
سنة راتبة بل لو أخر بقدر ذلك وإن لم يحتج إليه ثم أحرم بها حصل فضيلة أوّله كما فى الذخبائر ؛ ولا يكلف السرعة 


واللجمع فرص مثل غرفة وغرف (قوله وقوله ‏ وسارعوا ‏ ) قال النسى فى تفسير هذه الآية : معنى المسارعة إلى 
المغفرة والحنة الإقبال على ما يوضتل إليهما ثم قيل هى الصلوات الحمس أو التكبيرة الأولى أوالطاعة أو الإخلااص 
أو التوبة أو الجمعة والجماعة ( قوله هو الذى واظب عليه ) أى وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة تقتضى التأخير. 
ولا يشكل عليه أنكان تفيد التكرار . لأنا تقول : أما أوّلا فإفادتها التكرار ليس من وضعها بل بحسب القرائن 
المحتفة بالاستعمال ». وأما ثانيا فقول سلمنا إفادتما التكرار لكنه يصدق بثلاث مرات وتكررها بتكرر العذر 
والأكثر التعجيل بل هو الأصل ( قوله لو اشتغل ) هى «صدرية : أى اشتغاله لأن لو من الحروف المصدرية التى 
تسبك بالمصدر ( قوله وأكل لقم ) أى موفرة للخشوع كما فى حج » ولعل جعله سيبا لما يترتب عليه من تحصيل 
الحشوع فيها وإلا فالآكل ليس من أسبابها . وقضيته أن الشبع يفوت وقت الفضيلة » وقد يخالفه مامر له فى وقت 
المغرب » والأقرب إلحاق ماهنا بما هناك أخذا منكلام سم على حج المذكور . وبهذا يندفع ماقاله حج فى شرح 
العباب نلا عن الزركشى » ولعل العبرة فى ذلك كله الوسط من غالب الناس لثلا يختلف وقت الفضيلة باختلاف 
أحوال المصلين » وهو غيز معهود. وعمومه شامل هذه » فلو خخالف عادة الوسط المعتدل بغير عذر فاتته سنة 
التعجيل فإن كان لعذر ونوى أنه لوخلا ع نالعذرعجل فن الظاهرعدم حصول السنة» ولكن لا مانع أن الله يكتب 
له ثوابا مثل ثوابه لوعجل لامتثاله أمرالشارع (قوله بقدر ذلك) أى أسبابها ومثله فى حج لكن ابنحج بين ىوقت 
المغرب أن المراد بالأسباب المعتيرة فى وقت الفضيلة مايحتاج إليه بالفعل » ولعل مراده مامن شأنه أن يحتاج إليه بالفعل 
حى لاينانفى ماذكره هنا من أنه لو قدم الأسباب على الوقت وأخر بقدرها من أوّله حصل سنة التعجيل » وأن 
المعتبر فى وقت المغرب على الحديد زمن مايجب ويندب بتقدير وقوعه وإن ندر ( قوله وإنلم يحنج ) أى بأنكان 
متطهرا ( قوله حصل فضيلة أوله الخ ) أى لكن الفعل فى أوّل الوقت أفضل » وإنكان لو فعل بعد .صدق عليه أنه 
فعل فى وقت الفضيلة كن أدرك التحرم مع الإمام » ومن أدرك التشهد فالحاصل لكل مهما ثواب الجماعة لكن 
درجات الأول أكل ( قوله كما فى الذخائر ) هو بالذال المعجمة ( قوله .ولا يكلف السرعة الخ ) عبارة حج : 
ويندب للإمام الحرص على أوّل الوقت لكن بعد مضى قدر اجماع الناس وفعلهم لأسبابها عادة » وبعده يصلى بمن 
حضر وإن قل" » لآن الأصح أن الجماعة القليلة أوّله أفضل من الكثيرة آخره » ولا ينتظر ولو هو شريف وعالم 


( قوله وأكل لقي ) يوؤخخذ منه أن المراد بالأسباب أعم مما تتوقف عليه صمة الصلاة أو كانها ؛ حلاف صنيع الشباب 
حج حيث جعلها من الشغل الحفيف » إذ مقتضاه أن المراد بالأسباب ماتتوقف عليه صمة الصلاة فحجسب 


#4 له 
على خلاف العادة » ولو فعل منذلك شغلا خفيفا أوأى بكلام قصير أو أخرج حدثا يدافعه أوحصل ماء ونحوه ل 
بمنعها يتا ( وفى قول تأخير العشاء أفضل ) مالم يجاوز وقت الاختيار للأخبار المتقدمة الى أجيب عنها » والمشهور 
استحباب التعجيل لعموم الأحاديث : ومحل استحباب التعجيل ملم يعارضه معارض : فإن عارضه وذلك فى نحو 
أربعين صورة فلا يكون مطلوبا : منها ندب التأخير لمن يرى الحمار ولمسافرسائر وقت الأولى وللواقف بعرفة 
فيوئخر المغرب وإن كان نازلا وقنها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة ولمن تيقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة آخر 
الوقت . نعم الأفضل كما اختاره المصنف أن يصلى مرتين مرة فى أوّل الوقت منفردا ثم فى الجماعة أو القدرة على 
القيام آخر الوقت : ولداتم الحدث إذا رجا الانقطاع ٠‏ ومن اشتبه عليه الوقت فى يوم غم ححى ينيقنه أو يظن 
فواته لو أخرها . وضابطه أن كل ماترجحت مصلحة فعله ولو أخر فاتت يقدم على الصلاة » وأن كل كال 
كالجماعة اقْرن بالتأخير وخلاعنهالتقديم يكو نالتأخير معه أفضل» وقد أشار لبعضالصور بقوله ( ويسن الإبراد 


فإن اننظر كره . ومن ثم لما اشتغل صلى الله عليه وسلم : أى بحيث تأخر عن وقت عادته أقام الصلاة » فتقدم 
أبوبكر مرة وابن عوف أخرى مع أنه ل يطل تأخره بل أدرك صلاتيهما واقتدى بهما وصوب فعلهما . نعم يأى 
فى تأخر الرواتب تفصيل لاينافيه هذا لعلمهم «هنه صلى الله عليه وسلم بالحرص على أوّل الوقت: اه . وقد يشكلقوله 
أنالجماعة القليلة أوله أفضل من الكثيرة آخخره الخ على قوله كالرمل أنكل كال اقترن بالتأخير وخلا عنه التقديم 
يكون التأخير معه أفضل » إلا أن يقال : إن مراده بالكثال السنة التى تحصل مع التأخير وتفوت من أصلها بالتقديم » 
بخلاف صورة الجماعة فإنها حاصلة مع كل من التقديم والتأخير وإن فات بتقدععها صفة كمال فيها . ويعار ضه 
ماقاله حج شرح العباب حيث قال : ولوقصد الصلاة فى نحومسجد بعيد لنحوكبره أوفقه إمامه ندب له الإيراد 
و إن أمكنه ى قريب على الأوجه اه ( قوله وللواقف بعرفة فيوخر الخ ) بى مالو تعارض عليه فوت عرفة وانفجار 
الميت فهل يقدم الأول أو الثانى فيه نظر » والأقرب تقدي الثانى لأن فيه هتكا لحرمته » ولا بمكن تداركه مخلاف 
المج فإنه يمككن تداركه ( قوله ثم ى الجماعة ) ومثلها السرة والماء فيعيد إذا وجدها فى الوقت ولو منفردا : ويكون 
هذا مستئى من توقف صعة المعادة على جماعة ( قوله إذا رجا ) أما إذا تحققه فيجب عليه التأخير كما تقدم له » وهل 
الحريح المتيمم عن الحراحة إذا تحقق البرء آخرالوقت يجب عليه التأخير ليصلى بالوضوء الكامل أو يكون أولى له 
فقط ؟ الأقرب الثانى كا لو تيقن الماء آخر الوقت . والفرق أن دائم الحدث يصلى مع الحدث » فالقياس بطلان 
صلاته دون المتيمم عن الحراحة » فإن التيمم طهارة شرعية (قوله يكون التأخير معه) زاد حج : لمن أراد 
الاقتصار على صلاة واحدة حبى لايناى ما يأتى ف الإبراد معه اه . ويفيده قول الشارح قبل : نعم الأفضل كا 
اختاره المصن ف( قوله ويسن الإبراد الخ ) استثناء من قوله : ويسن' نعجيل الصلاة لأول الوقت . وقد نبه عليه 
بقوله : وحل استحباب التعجيل الخ وهذا محله فى غير أيام الدجال . أما هى فلا يسن" الإبراد فيها لأنه لاير جى 
فيها زوال الحرّ فى وقت يذهب فيه نحل الجماعة مع بقاء الوقت المقدر ٠‏ ونقل بالدرس مثل ذلك عن شيخنا 
الزيادى معللا بانتفاء الظل اه . أقول : وأما البوادى الى ليس فيها حيطان يمثى فيها طالب الجماعة فالظاهركا 
هو قضية إطلاقهم سن الإبراد فيها لأنه وإن لم يوجد فيها ظل يمشى فيه طالب اللجماعة ينكسر سورة الخر وقد 


# الا ل 
بالظهر ) أى تأخيره عن أوّل وقته (فى شددة الحر) إلى أن يصير للحيطان ظل يمشى فيه طالب اللجماعة 
للبير الصحيحين « إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » وفى رواية للبخارى « بالظلهر فإن شدة الحر من فبح جهم ) 
أى هيجانها وانتشار لبها . والمعنى فيه أنف التعجيل فى شداة. الحر مشقة تسلب الحشوع أوكاله فسن” له التأخير » 
من حضره طعام و نفسه تتوق إليه أو دافعه الحبث » وما ورد مما يخالف ذلك فنسوخ ولايجاوز به نصف الوقت» 
وخرج بالصلاة الأذان كا أفهمهكلامهمو صرح به ف المطلب وحمل أمره صلى الله عليه وسام بالإبراد به علىماإذا علم 
من حال السامعين حضورهم عقب الأذان لتندفع عنهم المشقة » ثم قال : وحله بعضهم على الإقامة ولا بعد فيه 
وإن اد”عى بعده » فى رواية اللرمذى التصريح به » وبالظهر الجمعة فلا إبراد فيها لبر الصحيحين عن سلمة 
وكنا بجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالتالشمس » ولشددة الحطر فى فواها المؤدى إليه تأخيرها 
بالتكاسل ولأن الناس مأمورون بالتبكير ليها فلا يتأذون بالحر » وما فى الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يبرد بها بيان للجواز فيها جمعا بين الأدلة ( والأصح اختصاصه ) أى الإبراد ( ببلذ حار ) ككة وبعض العراق 
( وجماعة ) نحو ( مسجد ) من رباط ومدرسة ( يقصدونه من بعد ) فلا يسن الإبراد فى غير شدة الحر ولو بقطر 
حار ولا فى قطر بارد أو معتدل وإن اتفق فيه شدة الحر» ولالمن. يصلى منفردا أو حماعة ببيته أو بمحل حضره 
جماعة لايأتيهم غيرهم أو يأتييم غيرهم من قرب أو من بعد لكن يجد ظلا يمثى فيه ء إذ لبس فى ذلك كبير مشقة 
وقضية كلامه أنه لايسن” الإبراد فرد يريد الصلاة فى المسجد . وف كلام الزافعى إشغار بسنه وهو المعتمد » ولو 
حضر موضع جماعة أو الوقت أو كان مقها به لكن ينتظر غيره سن” له الإبراد إمآما كان أو مأموما كما اقتضاه 


يكون فبها ظل بمشبى فيه طالب الحماعة بأن يكون فيها شاخص له ظل كالأشجار ( قوله فى شدة الحر ) . 

[ فرع ] سأل سائل هل يسن تأخير الصلاة ىشدة البرد إلى أن يخْف البرد الشاغل السالب للخشوع قياسا على 
ماورد فى اللْحر ؟ فأجاب مر إنه لانسن لأن الإبراد فى الحر رخصة فلا يقاس عليه اه مم على منيج أقول : الأو 
الحواب أن زيادة الظل محققة » فلزوال الحرٌ أمد يننظر ولاكذاك البرد فإله يحتمل زيادته مع التأخير لعدم وجود 
علامة تدل على زواله عادة » وإنما قلنا هذا أولى لأن الصحيح جواز جريان القياس فى الرخص على ما فى جمع 
الجوامع ( قوله ظل يمثئى فيه الخ ) ولا يجاوز نصف الوقت حج وسيأتى ( قوله من فيح جهم ) قال فى الهاية : 
الفيح سطوع الحر وفورانه ويقال بالواو وقد تقدم » وفاخت القدر تفيح وتفوح : إذا غلت » وقد أخرجه 
مخرج التشبيه والقثيل : أى كأنه نارجهم فى حرها اه . وقال المناوى فى شرحه : استشكل بأن فعل الصلاة مظنة 
وجود الرحمة ففعلها مظنة طرد العذاب فكيف أمر بتركها ؟ وأجيب بأن وقت ظهور الغضب لاينجح فيه الطلب 
إلا من أذن له فيه اه رحمه الله وقد يتوقف فى هذا الإشكال هن أصله: فإن جرد شدة الحر قد تكون نعمة من الله 
تعالى على عباده لإصلاح معايشهم فلا تكون بمجردها علامة على الغضب » وكون الإنسان قد يحصل له مشقة منها 
لابنافى كونها نعمة من الله عز وجل وإن صحبها مشقة ( قوله أى هيجانها ) هو من كلام الراوى وظاهره أنه على كل 
هن الروايتين ( قوله وانتشار ) عطف تفسير( قوله التصريح ) أى بتأخير الإقامة ( قولهكان برد بها ) لكنه يعارضه 
خبر سلمة السابق إلا أن يقال : إنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة ( قوله فلا يسن الإبراد فى غير شدة الحر ) 
مخترز قول المصنف ف شدة الحر ( قوله ولا فى قطر بارد ) الذى وقع التعبير به فى المن البلد فالمناسب له أن 
يقول : ولا فى بلد بارد » فلعله حمل اليلد على القطر أو أشار إلى أن فى المن حذفا » والأصل والأصح:اختصاصه 
بقطرحار ببلد حار . أو إلى أن محل اعتبار القطر فيمن عبر به حيث لم يخالف البلد » فإن خالفته فهى المعتبرة ( قوله 
وهو المعتمد ) أى سن" الإبراد ( قوله إماما كان ) والذى يتجه أن الأفضل له فعلها أولا ثم فعلها معهم لآن سن" 

م4 - اية امحماج - ١‏ 


بام 
كلام الرافعى وهو ظاهر النص . ويوؤخط مما تقرر أن المراد بالبعد مايذهب معه الحشوع: أو كاله لتأثره بالغمس» 
ومقابل الأصح لايختص بذلك ؛ فيسن فى كل: ماذكر لإطلاقي الخبر ( ومن وقع بعض صلاته فى الوقت ) 
وبعضها خارجه ( فالأصح أنه إن وقم ) فى وقنها ( ركعة.) أو أكثر كا علم بالأولى ( فالدميع أداء ) لخبر ومن 
أدرك ركعة مع الصلاة فقد أدرك الصلاة » أى موئداة ( وإلا ) بأن وقع فيه دون ركعة ( فقضاء ) كلها لفهوم المير 
المار ولاشهال الركعة على معظ, أفعال الصلاة وغالب مابعدها تكرير لما قبلها فكان تابعا لها : والمراد بالركعة 
تحصيل جميعها بسجدتيها » والثانى الجميع أداء مطلقا » وفى وجه أن ما فى الوقت أداء وما وقع: بعده قضاء . قيل 


الإبراد فى حقه بطريق التبع كا تقرر ؛ وشمل ذلك قولم : يسن لراجى الجماعة أثناء الوقت فعلها أوله ثم معهم اه 
حج . فإن قلت : غير الإمام لاحذور يترتب على إعادته » يخلاف الإمام فإن إعادته تحمل على اقتداء المفترض 
بالمتنفل وفيه خلاف ..قلت : ذكروا فى صلاة بطن نخل أن الحلاف محله فى غير المعادة لأنه قيل إن الثانية هى 
الفرض ( قوله وهو ظاهر النص ) إنكان المراد أنه إن صلى أوّل الوقت صل منفردا وإن صلى بالإبراد صلى جماعة 
فظاهر » وإنكان المراد أن الإبراد يحصل مع كثرة الجماعة لاف عدمه أشكل بما تقدم عن حج من أن الجماعة 
القليلة فى أول الوقت أفضل » إلا أن يقال : الإبراد هنا ليس لتحصيل فضيلة ى صلاته هو بل رعاية لمن لم بحضر 
أوّل الوقت وعلم حضورهم بعد ومع ذلك. فيه ثبى ء( قوله ويخذ ما تتفرر ) أىمن التعويل على جرد شدة الحر 
( قوله مايذهب معه الخشوع ) وهل يعتبر ختصوص كل واحد على انفراده من المصلين حتى لوكان بعضهم مريضا 
أو شيخا يزول خشوعه بمجيثه فى أوّل الوقت ولو منقرب يستحب له الإبراد» أو العبرة بغالب الناس فلا يلتضت 
لمن ذكر فيه نظر ولا يبعد الثانى ثم رأيت حج صرح به ( قوله فالأصح الخ ) فائدة الحلاف أنه إذا شرع المسافر 
ف الصلاة بنية القصر فخروج الوقت قبل فراغها » فإن قلنا : إن الصلاة كلها أداء فله اققصر وإلا لزمه الإتمام فى 
قول : أى ضعيف يأنى اه ابن عبد الحق . وقوله فالجميع أداء الخ نقل الزركشى كالقمولى عن الأسماب أنه 
حيث شرع فيها ف الوقت نوى الأداء وإنلم يبق من الوقت مايسع ركعة . وقال الإمام : لا:وجه لنية الأداء إذا 

أن الوقت لايسعها بل لايصح » واستوجه فى شرح العباب حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعى » 
وكلام الأصماب على ما إذا لم ينوه : أى بأن نوى الأداء اللغوى أو أطلق . أما إذا أطلق فينيغى عدم الصحة » 
والصواب ماقالة الإمام. » وبه أفنى شيخنا الشهاب الرملى اه سم على حجج ( قوله ركعة ) أى بأن رفع رأسه من 
السجدة الثانية وإن لم يصل إلى حد” تجزئه فيه القراءة كما يأتى . وبى مالو قارن رفع رأسه خخروج الوقت هل يكون 
قضاء أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول » وينبتى على ذلك مالو علق طلاق زوجته على صلاة الظهر مثلا قضاء 
أو أداء ( قوله أى مؤداة ) أى وإلا فطلق إدراكها لايتوقفه على ركعة في الوقت تأمل سم على منهج ( قوله 
ولاشهال الركعة الخ ) قيد به لأن الركعة ليس فيها تشبد » وقوله تكرير : أى كالتكرير كا عبر. به امحلى وإلا 
فليست تكريرا حقيقة لأ نكل ركعة مقصودة بأفعالها مستقلة بالقصد » وإنما يشبه التكوار صورة ( قوله تكرير لما 
قبلها.) ليس قبل الركعة الأولى ثبىء حى تكون هى تكريرا له » فالأولى كا فى المحلى وغيره أن يقول : إذ غالب 
مابعدها تكرير لها . ويمكن الحواب عنه بأن الضمير فى قبلها راجع لما » والمعنى : وغالب الأفعال الى بعدها 


00 


( قوله فالجميع أداء) أى وينوى به الآداء 


أ 4لا 
وهو التحقيق » ومنكان لو اقتصر على أركان الصلاة أدركها ولو حافظ على ستنها فات بعضها فالإتيان بالسن 
القمل 5 أفنى به البغوى وجزم به صاحب الأنؤار وهو المعتمد وإن شوحح فيه . وأجاب بعضهم عنه بأن 
صوربُها ما إذا شرع فيها وقد بى منه مايسعها » وهذا بخلاف ما إذا ضاق وقت مكتوبة فإنه يحب عليه الاقتصار 
على فرائض الوضوء » ويحرم عليه فعل سننه اتى يخرج الوقت لو فعلها ( ومن جهل الوقت ) لغ أو حبس 


تكزير لما قبل تلك الأفعال والذى قبلها هو الركعة الأولى فساوىماذ كره تعبير غيره ( قوله فالإتينان بالسين ) ومنها 
دعاء الافتتاح فيأتى به ( قوله كما أفى به البغوى ) ظاهره وإن لم يدرك ركعة فى الوقت » لكن قيده مر بإدراك 
ركعة ممم على منبج بالمعنى . أقول : وهو خلاف ما اقتضاه كلامحعنا » وما اقتضاهكلامه ظاهر ( قوله وأجاب 
بعضهم الخ ) يتأمل هذا فإن الكلام مفروض فيمن كان لو اقتصرعلى الأركان أدركها فى الوقت ومن لازمه أنه 
أحرم بها فى وقت .يسعها فا مععى الحواب ( قوله على فرائض الوضوء ) أى وفرائض الصلاة أيضا ( قوله ويحرم 
عليه فعل سننه ) ظاهره ولو قل” ماخرج منها عن الوقت كركعة أو أقل» وعليه فا الفرق بين هذه وبين ماقبلها من 
قوله : ومن كان الخ حيث 'قيده مر بركعة . ولعله أنالمقصود من الوضوء ما يصحح الصلاة» وليس مقصودا 
لذاته فالغرض منه حاصل بفعل الفرض » مخلاف الفائتة إذا اشنغل بها فإنها مقصودة لذامها ومساوية للحاضرة فى 
فرضينها » فحيث حصل ماتصير به مؤداة فى وقتها اكتى به ولاكذلك ماهنا ؛ وتقدم أنه يحرم عليه تأخير الصلاة 
إلى وقت لايسعها » وعليه فلو اتفق له ذلك فهل يحب ليه الاققتصار على الأركان تقليلا لما بقع خبارج الوقت أو 
يجوز له الاشتغال بالسئن لأن حرمة التأخير حصلت وتداركها غير ممكن ؟ فيه نظر . ونقل سم على منبج الثاى 
وعبارته كما تقدم عند قول المأ ومد" حتى غاب الشفق جاز على الصحيح نصها خرج تجرد الإتيان بانسن بأن بى 
من الوقت مايسع جميع واجباتها دون سننها فإن الإتيان بالسئن حينئذ مندوب » فليس خلاف الأول ىكالمد » وقد 
صرح فى الأنوار بأنه لو أدرك آخر الوقت بحيث لو أدى الفريضة بسننها لفات الوقت » واو اقنصر على الأركان 
تقع فى الوقت بأن الأفضل أن يتمم بالسئن اه . وظاهره أن الأفضل ذلك وإن لم يدرك ركعة فى الوقت وهو قضية 
كلام البغوىالمنقول عنه هذه المسئلة كنا بيناه آخر بود السهو لكن قيده مر بأن يدرك ركعة اه ( قوله ومن جهل 
الوقت اجهد ) . 

[ فرع ] سئل مر عمن إجتهد فى الوقت لنحو غيم وصلى ولم يتيين له الحال لكن غلب على ظنه أن صلاته قبل 
الوقتهل يجب :عليه الإعادة ؟ وعمن فاته الظهر والعصر مثلا بعذر والمغرب والعشاء بغير عذر فهل يستحب له 
الترتيب أم يجب عليه تقديم مافاته بغير عذر ؟ فأجاب بما نصه أما المسئلة الأولى فن غلب على ظنه فيها وقوع مافعله 
قبل الوقت ونجبت عليه الإعادة » وأما الثانية فقتضى إطلاق الأصءاب استحياب الترتيب تقديم الأول فالأول 
مطلقا وإن خالف الأذرعى فى ذلك اه مم على منهج . وقد يتوقف فيا أجاب به عن المسئلة الأولى بأنه 
حيث بنى فعله على الاجتهاد لاينقض إلا بتبين خلافه » وعجرد ظن أنها وقعت قبل الوقت لا أثر له » يل القياس 
أنه لو اجهد ثانيا بعد الصلاة فأداه اجتباده إلى خلاف مابنى عليه فعله الأول لايلتفت إليه لأن الاجتهاد لاينتقض 


( قوله وأجاب بعضهم ) هو فرض قوله صدر المسئلة : ومن كان لواقتصرعلى أركان الصلاة أذركها ( قوله وقد 
بى منه مايسعها ) أى يسع كل مجزي" من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه كنا نقله سم عن بحث شيخه 
الشباب حج 


كك 
فى مكان مظلم أونحؤهما ( اجنهد) بما يغلب على ظنه دخوله( بورد ونحوه ) كصوت ديك جربت إصابته للوقت ٠‏ 
وصنعة وجويا إن عجزعن اليقين » وجوازا إن قدر عليه . هذا كله إن لم يمره ثقة عن مشاهدة : فإن أخيره عن 
علم امتنع عليه الاجتهاد كوجود النص لأأنه خير من أخبار الدين فرجع فيه لمجهد إلى قول الثقة كخير الرسول » 
ولا فرق بين الأعمى والبصير فى ذلك . ومتتضى كلام الروضة العمل بقول امحبر عن علم ولو أمكنه هو العلم 
حلاف القبلة. و فرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم كل وقت . لاف القبلة فإنه إذا علم عينها مرة واحدة 
اكتى به بقية عمره مادام مقها بمكة فلا عسر . ومن قدر على الاجتباد لم يقلد عدا لأن اغجنيد لايقلد مجهدا » نعم 
لأعمى البصر والبصيرة تقليد بصير ثقة عارف . وأذان العدل العارف بالمواقيت فى الضحو كالإخبار عن 
علم » وله تقليده فى الفم لأنه لاكذن عادة إلا فى الوقت . ولو صلى من غير اجتهاد لزمه الإعادة مطلقا لتركه 
الواجب : ويازم مهد التأخير إلى أن يغلب على ظنه دخوله وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل » ويجوز للمنجم 
والحاسب العمل ععرفتهما وليس لأحد تقليدهما فيه . والحاسب كما سيأتى فى الصوم من يعتمد منازل القمر وتقدير 
سيره . والمنجم من يرى أول الوقت طلوع النجم الفلانى ( فإن ) صلى باجتهاد ثم ( تيقن ) أن ( صلاته ) وقعت 
( قبل الوقت ) أو بعضها ولو تكبيرة التحرم أو أخبره به مقبول الرواية عن مشاهدة وعلم بذلك فى وقها أو قبل 
دخوله أعادها قطعا أو علم به بعده ( قضى ) الصلاة المذكورة ( ف الأظهر) لفوات شرطها وهو الوقت ٠‏ ومقابل 


بالاجهاد ( قوله كصوت ديك ) ظاهره أنه يصلى بمجرد ماع صوت الديك ونحوه . وقال شيخنا الحلبى : وهو 
غير مراد » بل المراد أنه يبجعل ذلك علامة يجدّهد بها كأن يتأمل فى الحياطة الى فعلها هل أسرع فيها عن عادته أ لاء 
وهل أذن الديك قبل عادته يأ نكان ثم علامة يعرف بها وقت أذانه المعتاد إلى غير ذلك مما ذكر . قال : ويدل على 
ذلك قوله اجهد بورد ونحوه + فجعل الورد ونتحوه آلة للاجتباد ولم يقل اعتمد على ورد ونحوه اه . وهو ظاهر 
جلى” ( قوله إن عجز عن اليقين ) أى بالصبر حتى يدخخل الوقت بحيث إنه لو صبر طلبا لتحقق الوقت لايرجو به 
معرفته » قال فى شرح البيجة : أو مخروجه من ظلمة ورؤية الشمس اه ( قوله إن لم يخبره ثقة ) وفىمعناه مزاولة 
وضعها عدل أو فاسق ومضبى عليها زمن بمكن فيه إطلاع أهل المعرفة والعدل عليها ولم يطعنوا فيها ( قوله فى ذلك ) 
أى الاجهاد والعمل بقول الثّة( قوله ولو أمكنه ) معتمد ومنه ما لو كان بحيث لو خرج من محله الذى هو فيه 
رأى الشمس وأمكنه اليقين ( قوله والبصيرة ) الواو بمعنى أو فامراد أن لكل منهما التتليد ( قوله ثقة عارف ) أى 
بدخول الوقت كا يأتى نظيره فى أن له تقليد الثقة العاروف بأدلة التبلة بالاجتهاد ( قوله الإعادة مطلقا ) أى تبين 
أن صلاته فى الوقت أولا( قوله ويجوز للمنجم ) بل يجب عليه ذلك كما نفله سم على هنبج عن الشارح ٠‏ وعبارته 
فرع : قالوا للمنجم اعّاد حسابه ولا يقلد غيره . واعتمد مر أنه يجب عليه اعهاد حسابه على طريق ما اعتمده من 
أنه يحب عليه صوم رمضان إذا عرفه بالحساب ويجزيه كا يأنى ( قوله وليس لأحد تقليدهما ) سبأنى فى الصوم أن 
لغيره العمل به فيحتمل مهيئه هنا . وأن يفرق بأن أمارات دخول الوقت أكثر وأيسر من أمارات دخول رمضان 
اه سم على حج . والأقرب عدم الفرق فإن المدار على مايغلب على الظن دندول الوقت وهو حاصل حيث اعتقا. 
صدقه ‏ ثم رأيت مر صرح به فى فتاويه هذا . وقضية ماذكر أن الاعمّاد على منازل القمر وعلى أن دخول 
الوقت يكون عند طلوع النجم الفلانى ليس اعمّادا على أدلة القبلة لآن أدلها غير ماذكر لماتقدم من أن مماع 


( قوله امتنع عليه الاجتهاد ) لعل المراد امتناع الأخخذ بقضية الاجتهاد حينئك 


الات ش 
الأظهر قضاء اعتبارا بما فظنه ( وإلا ) أى.وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت بأن ل يبين الجال أو بان وقوعها فيه 
أو بعده ( فلا ) قضاء عليه والواقعة بعده.قضاء لكن لا إِثم فيها ( ويبادر بالفاثت ) استحبابا مسارعة لبراءة ذمته 
إن فات بعذر كنوم ونسيان » ووجوبا إن فات بغير عذر تعجيلا لبراءة الذمة حبر « من نام عن صلاة أو نسبها 
فليصلها إذا ذكرها » ( ويسن ترتيبه ) أى الفائت فيقضى الصبح قبل الظهر وهكذا للخروج من خلاف من أوجبه » 
وأطلق الأصحاب ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لافرق بين أن تفوت كلها بعذر أوعمدا وهو المعتمد خلافا لبعض 
المأخرين حيث قال فها لو فات بعضها عمدا إن قياس قولم إنه يحب قضاه فورا أن نجب البداءة به.وإن فات 
الرتيب المحبوب . قال : وكذا يحب تقديمه على الحاضرة المنسع وقها » وقد عارض بحثه المذكور خروجنا من 
خلاف الأئمة فى الترتيب إذ هو خلاف فى الصحة » فرعايته أولى من رعاية التكيلات الى تصح الصلاة بدونما 
( و ) يسن (تقديمه على الحاضرة الى لاخاف فوتها ) لحدنث الحندق ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم صلى يومه العصر بعد 


المكذن الثقة العارف بالأدلة كالإخبار عن علم ( قوله فلا قضاء عليه ) ظاهره لاوجويا ولا ندبا » ولو قيل بالندب 
لنردده فى الفعل هل وقع فى الوقت أو لا لم يكن بعيدا ( قوله والواقعة بعده قضاء ) قال حج : وثواب القضاء دود 
ثورات الأداء وإن فات بعذراه . ويتبغى أنه إذا فات بعذر وكان عزمه على الفعل وإنما تركه لقيام العذر به حصل 
له ثواب على العزم بساوى ثواب الأداء أو يزيد عليه ( قوله ونسيان ) ينبغى إلا أن ينشأ النسيان عن منهى عنه 
كلعب الشطر نج فلا يكون عذرا اه سم على منهج . وبه صرح حج » وبهذا بخصص خبر ه رفع عن أمبتى الحطأ 
والنسيان ٠‏ وى مالو دخل الوقت وعزم على الفعل ثم تشاغل ف مطالعة أو صنعة أو نحوهما حنى خرج الوقت وهو 
غافل هل يحرم عليه ذلك أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الكثانى لأن هذا نسيان لم ينشأ عن تقصير منه » كا حكى 
عن الأسنوى أنه شرع ف المطالعة بعد العشاء فاستغرق فيها حتى لذعه حر الشمس فى جبهته ( قوله ووجوبا إن فات 
بغير عذر ) . 

[ فرع ] المعتمد فيا لو أفسد الصلاة عمدا أنه لاتججب إعادتها فورا وأنه إن فعلها فى الوقت فهى أداء وإلا 
فقضاء اه سم على منهج . وتقدم جكم هذا الفرع يعد قول المصنف والاختيار أن لايوخرعن مصير الظل مثلين 
( قوله فليصلها ) دل على طلب الصلاة وقت تذكرها وهو يفيد وجوب الصلاة وكون القضاء على الفور صرف 
عن الفور أنه لا نام صلى الله عليه وسلم هو وأصصابه فى الوادى حنى طلعت الشمس ارتحل هو وأصهابه ثم سار 
مدة ثم نزل وصلى » فدل ذلك على عدم وجوب فورية القضاء وبق وجوب القضاء على ظاهره ( قولهكلها ) أى 
أو بعضها بغير عذر وبعضها به » وهذه هى الى خالف فيها بعض المتأخر ين كما هو صريح قوله حيث قال : فيا 
لو فات بعضها عمدا ايخ ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) مراده حجج ( قوله فى الرتيب ) وم يذ كر مايعارض وجوب 
تقديم مافات بغير عذر على المداضرة إلا أن يقال قوله من خخلاف الأئمة فى الترتيب شامل له ( قوله صلى يومه العصر ) 
لاخصوصية للعصر بل ذكر الشارح له مقتصرا عليه إنما هو لكونه محل الاستدلال على تقديم الفائتة على الحاضرة 
وبتقدير خصوصيته فيحتمل تعدد الواقعة » فإن أيام الحندق كانت خسة عشر يوما » فلا مخالفة بين هذا وبين 
الحبر الذى روإه الشافعى عن أنى سعيد الحدرى ولفظه « حيسنا يوم الحندق حى ذهب هوى من الليل حتى 


( قوله حبر من نام الخ ) هو دليل على أصل المبادرة فقط ( قولهكلها بعذر أوعبدا ) أى وبعضها. بعذر 
وبعضبا عمدا ليتأتى قوله خلافا لبعض المتأخرين ( قوله وقد عارض بحثه المذكور ) لعل المراد يبحثه الم كور 
ماذكره بقوله حيث قال :فيا لوفات بعضها مدا أن قباس قوم الخ ( قوله أولى من رعاية التككبلات) لامحل له هنا 


-خ1#4- 
ماغر بت الشمس ثم صلى بعدها المغراب 4 فإن خحاف فونها وجب تقديم ال حاضرة لأن الوقت تعين لما ولئلا تصير 
الأخرى قضاء : وتعبيره بالفوات يقتضى استحباب الترتيبٍ أيضا إذا أمكنه إدر اك ركعة من الحاضرة لآنهالم تفت . 
وجوب الترتيب إذ هو خلاف ف الصحة كما تقدم وإن قال الأسنوى إن فيه نظرا لما فيه من إخراج بعض الصلاة 
عن الوقت وهو ممتنع . والحواب عن ذلك أن محل تحريم إخراج بعضها عن وقها فى غير هذه الصورة ‏ ولو شرع 
الحاضرة : وأو دخل فالفائتة معتقدا سعة الوقت فبان ضيقه وجب قطعها والشروع ف الحاضرة : ويسن إيقاظ 
النائمين. للصلاة لاسيا عد ضيق وقنها » فإن عصى بنومه وجب على من علم بحاله إيقاظه وكذا يستحب إيقاظه 
إذا رآه نائما أمام المصلين أو فى الصف الأوّل أو محراب المسجد أوعلى سطح لا إجارة له أو بعد طلوع الفجر وقبل 
طلوع الشمس : لأن الأرض تعج إلى الله من نومة عالم حينئذ أو بعد صلاة العصر أو خاليا ىق بيت.وحده 


كفينا » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر 2 فصلاها كا كان يصلى فى وقتها + ثم أقام 
ف القاموس : وهوى كغتى ويضم ومهواه من الليل ساعة منه اه . قلت : والليل يدخل بالغروب فيصدق قول 
الشارح بعد ماغربت الخ . نعم نقل عن الحوهرى تفسير الهوى بثلث الليل » وحينئذ فيشكل قول الشارح بعد 
ماغربت : والاستدلال لأن المغرب حينئذ ليست حاضرة فلا مخلص من ذلك إلا بالحمل على تعدد الواقعة ( قوله 
فإن خاف فوتها ) أئ عدم إدراك ركعة منها فى الوقت على مايأتى ( قوله وأفى به الوالد) خالف فيه حج فقال: 
أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بغضها وإن قل" خارج الوقت.فيازمه البداءة بها لحرمة خروج بعضها عن الوقت 
مع إمكان فغ ل كلها فيه ( قوله ويسن له ) أىولو منفردا وبعد خروج وقنها خروجا من خلاف من قال ببطلانما إذا 
علم بالفائتة قبل فراغ الحاضرة ( قوله سعة الوقت ) بفتح السين وكسرها » ونظم اللغتين شيخنا الدنوشرى بقوله : 
وسعة بالفتح فى الأوزان 2 والكسر محكى عن الصغانى 

( قوله وجب قطعها ) هلا سن قلبها نفلا والسلام من ركعتين فراجع : ثم رأيت مر قال:إنه يسن قلبها نفلا سم على 
منبج » ويمكن حمل قوله وجب قطعها على معنى امتنع إنمامها فرضا فلا ينا سن قلبها نفلا ( قوله لاسها عند ضيق 
وقنها ) قضيته أنه يستحب إيقاظهم فى أول الوقت وإن عرف من عادتهم أنهم يستيقظون وقد ببى من الوقت 
مايمكنهم فيه الفعل وأنه لافرق فى ذلك بين أن يكون لم غرض يحملهم على النوم فى ذلك الوقت أم لا » ولعل هذا 
الأخير غير مراد ( قوله أمام المصلين) أىحيث قرب منهم بحوث يعد عرفاسوء أدب (قوله أو محراب المسجد )أى 
فى الوقت الذىيريدالإمام الغبلاة فيهحبى لو اعتاد الإمامالصلاة فى غير المحراب لايسن إيقاظ النائمفيه وقت صلاة 
الإمام فى غيره (قولهلاإجار له) أىلاحاجز له. و وجد ببعض الو امش مانصهو جدعخطبعضهم مصلحا لاحجار لدبكسر 
الخاء المهملة وتخفيف الحم و بعدالألف راءجمع حجر بكسر الحاءو هو الحائط امحيطة بالساحةوالمراد بهامايحجزالإنسان 
النائم و بمنعدمنالوقوج والسقوط ملف .وف انحتار : والإجارالسطح ‏ وعليه فيصير التقدير هنا وعلى سطح لاسطح 
لدوهوغير صحيح » فالأولى ماذكرعن المؤلف وقوله أو بعدطلوع الفجر)أى ولو كانصل الصبح (قولهلآن الأرض 
تعج إلى الله) أى ترفع صوتها . قال فى المصباح : عج عجا من باب ضرب » وعجيجا أيضا رفع صوته بالتلبية . 


( قوله فبان ضيقه ) أى عن ركعة بقريئة عأمر 
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فإنه مكروه ء أونامت المرأة مستلقية ووجها إلى السماءقالهالحليمى ‏ أو نامر جل منبطحاعىوجهه فإنباضجعة يبغضها 
الله » ويسن إيقاظ غيره أيضا لصلاة الليل وللتسحر » ومن نام وى يده عمر والنائم بعرفات ووقت الوقوف لأنه 
وقت طلب وتضرع » ومن فائته صلاة العشاء هل له صلاة الوتر قبل قضائها ؟ وجهان أوجههما عدم الحواز . 
ولوكان عليه فواثت وراد قضاءها هل يبدأ بالصبح أو الظهر ؟ حكى الطبرى شارح التنبيه فيه وجهين وأوجههما 
أنه يبدأ بالبى فاتته أولا محافظة على الترتيب . ومن عليه فوائت لايعرف عددها قال القفال : بقضى ما تحقق تركه » 
وقال القاضى الحسين : يقضى مازاد على مانحقق فعله وهو الأصح . ولو تيقظ من نومه وقد ببى من وقت الصلاة 
لمفروضة مالا يسع إلا الوضوء أو بعضه فحككه حكم من فاتته بعذر فلا يجب قضاوئها فورا كا أفتى به الوالد رحمه 
أىبأنه منبىئ عنه .( قوله أو بعد صلاة العصر ) أى أو بعد صلاة الناس العصر : أى.ولو صلاها أيضا ( قوله 
فإنه مكروه ) انظر وجه الكراهة ولعله الوحشة الى تحصل للنائم وحده فإتها ربما أدت إلى اختلال عقله » وق 
الحديث ٠‏ لو يعلم الناس ما فى الوحدة ماسار راكب بليل وحده أبدا'؛ ولا نام رجل فى بيت وحده ؛ طس عن 
جابر خ عبن ابن عمر اه درر البحار ‏ » ومن ذلك مالو اشتملت الدار على بيوت متفرقة فنام وحده فى بيت منها لما 
فى ذلك من الوحشة ( قوله مستلقية ) ولعل” وجهه أن هذه الهيئة لما كانت تفعلها المرأة عند جماعها نبى عنها لأنها 
مظنة لتذكر تلك الحالة منها أو ممن يراها نامة أو أنه مظنة لانكشاف شىء من بدنما والمطلوب منها السئر » ولا 
يمختص ماذكر بالبالغة لأن هذه الميئة فاحشة للأنى من حيث هى » ولكن الكراهة فى حق غير البالغة تتعلق بوليها 
لأن خطاب غير المكلف يتعلق بوليه ( قوله أو نام رجل ممنيطحا ) أى أو امرأة ( قوله فإنها ضجعة ) بالكسر اسم 
للهيئة ( قوله يبغضها الله ) بضم الياء وكسر الغين من الإبغاض . قال فى المصباح : بغض الشى ء بالضم بغاضة فهو 
بغيض » وأبغضته إبغاضا فهو مبغض والاسم البغض . قالوا : ولا يقال بغضته بغير ألف اه . وف القاموس : 
أن يبغضنى بضم الغين لغة رديئة ( قوله ويسن ) أى للشخص إيقاظ الخ ( قوله لصلاة الليل ) أى إذا علم منه أنه 
يفعلها ( قوله ومن نام وى يده ) التقييد بها للغالب » ومثلها ثيايه وبقية بدنه . والحكة فى طلب إيقاظه أن الشيطان 
يأنى للغمر وربماآ ذى صاحبه : وإنما خخص اليد لما ورد فى الحديث « من نام وى يده مر فأصابه وضح فلا 
يلومن" إلا نقسه» اه . والوضح هو البرص . وقوله : عمر هوكماق القاموس ريح اللجم » وعبارته الغمر 
بالتحريك ربح اللحم وما يعلق باليد من دسمه ( قوله أوجهها الخ ) ليس هذا أحد الوجهين لحواز أن مافاته أولا 
هو المغرب أو العشاء » وعليه فكان الأولى أن يقول : والأوجه أن يبدأ بما فاته أوّلا بلا إضافة الأوجه للضمير فإنه 
ردد فى الوجهين بين الصبح والظهر » ويحتمل أول مافاته غير الصبح والظهر ٠‏ اللهم إلا أن يقال : الوجهان ف 
كلام شارح التنبيه غير هذين الوجهين وقد يشعر به قوله وجهين بدون أل ( قوله وهو الأصح ) والفرق بين 
هذا وماقبله أن ماشك فى فعله لايقضيه على الأول ويقضيه على الثانى ( قوله مالا يسع إلا الوضوء أو بعضه ) أفهم 


(قوله ثمر ) بفتحتين أى دهن ونحوه ( قوله وقتالوقوف ) لعل المراد الوق تالذى يجتمع الناس فيه للدعاء و التضرع 
بقرينة مابعده لامطلق الوقت الذى يصح فيه الوقوفت ( قواه أوجههما ) ليس هذا أحد الؤجهين حى يقال إنه 
أوجههما . .فى العبارة مساهلة 
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لله تعالى . ولو شك بعد خروج وقت الفريضة هل فعلها أولا لزمه قضاوها كما لو شلك فى النية ولو بعد خروج 
وقنبا » لاف ما لو شك بعد وقتها هل الصلاة عليه أو لا فإنه لايلزمه ثشى ء كما أوضحت ذلك فى شرح العباب 
( وتكره الصلاة ) كراهة تحريم ( عند الاستواء ) لما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال « ثلاث ساعات. 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوانا أن نصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حي ترتفع » 
وحين يقوم قائم الظهيرة حى تميل الشمس » وحين تضيف الشمس للغروب » والظهيرة شدة الحر كاعر » 
وقائمها هو البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض ٠‏ وتضيف ثناة من فوق ثم ضاد معجمة ثم مثناة من 
تحت مشددة : أى تميل » ومنه الضيف تقول : أضفت فلانا إذا أملته إليك وأنزلته عندك » وما دل عليه الحديث 
من كراهة الدفن محله إذا نحراه كنا سيأتى فى بابه . واعلم أن وقت الاستواء لطيف لايتسع لصلاة ولا يكاد نشعر به 
حبى تزول الشمس إلا أن التحرم قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة ( إلا يوم الجمعة ) وإن لم يحضرها لبر 
أنى داود وغيره فى ذلك » ولا يض ركونه ٠رسلا‏ لاعتضاده بأنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إليها ثم رغب 
فى الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء ( و ) تكره أيضا ( بعد ) أداء ( السبح حى ترتفع الشمس كرمح ) ف 
رأى العين وإلا فالمسافة بعيدة جدا وهو تقريب ( وبعد صلاة العصر ) أداء ولو مجموعة فى وقت الظهر ( حى 
تغرب) للنبى عن ذلك » وروى مسء « فإنها تطلع وتغرب بين قرنى شيطان ووحيشذ يسجد ها الكفار وبى 
للكراهة وقتان آخران ذكرهما الراقعى فى المحرر وغيره والمصنف فى الروضة » وعماعند طلوع الشمس حى ترتفع » 


أنه لو استيقظ وقد بتى مايسع الوضوء وبعض الصلاةكالتحرم وجب فعله حبى لو أخر حبى خرج الوقت عصى 
بذلك ووجب قضاها فورا . ومثل الوضوء الغسل من الحنابة.» بل كل مايتوقف عليه صحة الصلاة كإزالة النجاسة 
من بدنه أو سر عورته ( قوله لايلزمه شىء ) فلو فعلها ى هذه الحالة وتبين أنه عليه لاتجزيه فتجب إعادتها اه مم 
على حج بالمعنى . ولعل الفرق بين هذه والى قبلها أن الشك فى كونها عليه أولاشك فى سبب الوجوب » كا لو 
انقطع دم الحائض أو أفاق امجنون وشك فى أن ذلك قبل خروج الوقت أو بعده فلا وجوب » لأن الأصل براءة 
الذمة » يلاف من شك هل فعل أولا فإنه علم باشتغال الذمة وشك ف المسقط والأصل عدمه » ويواخذ هذا 
التوجيه من قول حج » ويفرق بأن شكه فى اللزوم مع قطع النظر عن الفعل شك فى اجئاع شروط اللزوم والأصل 
عدمه » بخلافه فى الفعل فإنه مستلزم لتيقن اللزوم والشك ف المسقط والأصل عدمه ( قوله:عند الاستواء ) 
أى يقينا فلو شك فى ذلك لم يكره لأن الأصل عدمه ( قوله أو نقبر ) بابه ضرب ونصر اه تار ( قوله وحين 
تضيف الشمس ) يعنى تميل وهو بالمثناة الفوقية المفتوحة والضاد المعجمة المفتوحة فالمثناة التحتية المشددة وأصله 
تتضيف حذف منه إحدى التاءين اه من البحر شرح الكز لزين التى . والمتبادر من قؤل الشارح ومنه الضيف 
أن التاء مضمومة والياء المذددة مكسورة » وهو غير مراد فإن قوله حهى تميل الظادر أنه يفتح التاء ولعله مأخوذ 
هن تضيفى فضيفته إذا طلب القرى فقريته ( قوله وإن لم يحضرها ) لايقال : العلة الآنية تخرجه . لآنا نقول : لا 
كان الأصل حضورها لمن تلزمه ولغيره توسعوا فى جواز التنفل له وألحقوه يمن حضمها بالفعل ( قوله بين قرفى 
شيطان )ع وف رواية لغيره أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان » فإذا ارتفعت فارقها » فإذا استوت قارنما » 


( قوله بخلاف ما لو شك بعدوقتها الخ ) لعل صورته أنه حصل له مانع فى الوقت كإتماء وشك هل حصل له فيه 
إفاقة فلزمته الصلاة أولا 1 
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وعند الاصفرار حتى تغرب ٠‏ ويمكن اندراجهما فى عبارته بتأويل غير أن الكراهة بعد أداء الصبح والعصر خاصة 
يمن صلى وعند الطلوع والاصفرار » لافرق فى ذلك بين من صلى الصبح والعصر ومن لم يصلهما » وينسع وقت 
الكراهة ف الأوّلين لمن بادر بفعل الفرض أُوّل وقته » ويضيق لمن أخره إلى آخر.الوقت » ويجتمع الكراهتان فيمن 
فعل الفرض ودخل علي هكراهة الوقت . قال الأسنوى : والمراد يخصر الكراهة ف الأوقات إنما هو بالنسبة للأوقات 
الأصلية » فستأتى كراهة التنفل فى وقت إقامة الصلاة ووقتث صعود الإمام ملحطبة الجمعة اه . والأولى إنما ترد إذا 
قلنا بأن الكراهة للتئزيه وهو الذى صححه ف التحقيق وجزم به فى الطهارة من شرح المهذب » أما إذا قلنا بأنها 
التحريم وهو الذهب فلا ء ولا ترد الثانية أيضا لذكرم لها فى بابها » وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهو بعد 
طلوع الفجر إلى صلاته وبعد المغرب إلى صلاته » والمشبور فى المذهب أن الكراهة فيها للتنزيه ( إلا لسبب ) غير 
متأخر متقدما كالحنازة والفائثة وسجدة التلاوة والشكر » أو مقارنا ككسوف واستسقاء وإعادة صلاة جماعة 
ومتيمم » وأشار إلى بعض أمثلة ذلك بقوله ( كفائتة ) ولو نافلة تقضى حبر « فكفارتمها أن يصليها إذا ذكرها» 


فإذا زالت فارقها ٠‏ فإذا دنت للغروب قارنما » فإِذا غربت فارقها . واختلف 3 القرن فقيل قومه وهم عباد 
الشمس يسجدون ذا فى هذه الأوقات » وقيل إنه يدنى رأسه من الشمس ف هذه الأوقات ليكون الساجد لها 
ساجدا له اه . وانظر قرنى ف الرواية الأولى اه سم على منهج . قلت : مكن أن المراد بهما جانيا الرأس » وعبارة 
حج : ومعنى كونها بين قرنيه أنه يلصق ناصيته بها اه . وهى ظاهرة فها قلناه . وعبارة حج: وأصل ذلك ماصح 
من طرق متعددة أنه صلى الله عليه وسلم :بى عن الصلاة فى تلك الأوقات مع التقييد بالرمح أو الريحين فى رواية 
ألى نعم فى مستخرجه على مسلم » لكنه مشكل با يأتى ف العرايا أنهم عند الشك فى الحمسة أو الدون أخذوا 
بالأكثر وهو الحمسة احتياطا » فقياسه هنا امتداد الحرمة للرمحين لذلك . وقد يجاب بأن اللأصل جواز الصلاة إلا 
ماتحقق منعه وحرمة الربا إلا ماتحقق حله » فأثر الشك هنا الأخذ بالزائد وثم الأخذ بالأقل عملا بكل من الأصلين 
فتأمله ( قوله وعند الاصفرار حتى تغرب ) أى فلو أحرم بصلاة لاسبب لا قبل الاصفرار أو الطلوع وعلم أنها 
لاثم إلا بعد الاصفرار أو الطلوع فقياس مااو أحرم بصلاة لاسبب لها قبل صعود اللحطيب المنبر وعم أنها لاتم إلا 
بعد استقراره( قوله بتأويل غير أن الكراهة الخ ) أى بأن يقال : المراد بالكراهة فيا ذكر أنه لافرق فيا بعد طلوع 
الشمس واصفرارها بين من صلى ومن لم يصل" وفيا قبلهما فى حق من صلى » فصح إضافة الكراهة لمن صلى العصر 
والصبح إلى الارتفاع والغروب على الحملة وإن شاركه فى ذلك من لم يصل” بعد الطلوع والاصفرار ( قوله وهو ) 
آىكون الصلاة مكروهة ( قوله إلى صلاته وبعد المغرب الخ ) ظاهره ولو قبل سنّهما بل وظاهره أيضا الكراهة وإن 
عرض مايقتضى التنفل لدخول المسجد أو الوضوء قبل فعل السنة أو بعدها وينبغى خلافه فى الأخيرة ( قولهكفائتة ) 
أى وكنافلة اتخذها وردا » قاله الرافعى اه سم على منهج . 


( قوله بتأويل ) انظر ماوجهه . وفى حاشية الشيخ مالايشى ( قوله إذ قلنا بأن الكراهة للتئزيه ) أى هنا ( قوله 

ككسوف واستسقاء ) جعلهما الشباب حج ما سببه متقدم بناء على أن التقدم وقسيميه بالنسبة للصلاة . ووجه 

ماصنعه الشارح أن السبب الذى هو الكسوف أو القحط موجود عند الصلاة وإن تقدم ابتداؤه » والصلاة ا همى 

لهذا الموجود بدليل أنه لو زال امتنعت الصلاة » وأما الصلاة المطلوية بعد السقيا فإنما هى للشكر لالطلب الغيثء 

فتأمل ( قوله ؤمتيمم ) عبارة حج والمعادة لتيمم أو انفراد اننبت » ومتيمم فى عبارة الشارح معطوف. على صلاة 
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وخبره أنه صلى القدحليه وسلم صل بعد العصر ركعتين وقال : هما التان بعد الظهر » وف مسلم ول يزك يليما حثى 
فارقالدنيا» : أى لأن من خصوصيائه أنه إذا عملعملا داوم عليه ففعلهما أوّل مرة قضاء وبعده نفلا » فليس لمن 
قضى فبها فاثنة المداومة عليها وجعلها وردا . ونقل ابن المنذر الأجماع على أن الفائئة تفعل بعد الصبح والعصر نتم 
يكره تأخير الفائئة ليقضيها فى هذه الأوقات (.و ) ضلاة ( كسوف واستسقاء ) وركعتى وضوء ( وتحية ) لمسجد 
لم يدخل إليه بقصدها ففط ( وحبدة شكر ) وتلاوة لم يقرأ آيّها ليسجد وإن كانت القراءة فى وقت الكراهة لآن 
بعضها له سبب متقدم وبعضها سببه مقارن إذ نحو التحية والكسوف معرض للفوات ؛ ومن فعل صلاة حكم 
بكراهتها فى الأوقات المتقدمة أثم وم تنعقد الأخبار الصحيحة وإن قلنا إن الكراهة للتنزيه » لأن النبى إذا رجع إلى 
نفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد سواء أكان للتحريم أو للتنزيه ء وأيضا فإباحة الصلاة على القول بكراهة 
التعزيه من حيث ذانها لاتناق حرمة الإقدام عليها من حيث غدم الانعقاد » مع أنه لابعد فى إباحة الإقدام على مالا 
ينعد إذا كانت الكراهة فيه للتئز يه ولم يقصد بذلك التلاعب ٠‏ وفارق كراهة الزمان كراهة المككان حيث انعقدت 
فيه معها بأن الفعل فى الزمان يذهب جزء منه فكان النبى منصرفا لإذهاب هذا الحزء فى المبى عه وهو وصف 
لازم » إذ لايتصور وجود فعل إلا بإذهاب جزء من الزمان » وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل » 
فالنبى فيه لأمر خارجى جاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس » ولمذا قال بعضهم : ويفرق أيضا باللزوم وعدمه » 
وتحقيق هلرا أن الأفعال الاختيارية للعباد تقتضى زهانا ومكانا وكل منبما لازم لوجود الفعل » لكن الزمان كا يلزم 
الماهية دون المكان » وهذا ينقسم الفعل بحسب انقسام الزمان إلى الماضى والمستقبل والحال : فكان أشد ارتباطا 


[ فرع] تذكر وقت الحطبة ترك فائئة عمدا لغير عذر هل يجوز فعلها ؟ قال شيخنا طب: ينيغى أنه لايحوز 
اه مم على منبج (قوله أى لأن من نخصوصياته أنه الخ ) قال حج : ويرده مايأتى فى معنى الراتب الم كد وغيره وما 
جاء فى رواية أنه صل الله عليه وسلم فى نومهم عن الصبح قضى سلنها ولم يداوم عليه إلى آخخر ماذكره ( قوله 
فى هذه الأوقات ) أى فلو فعل ذلك لم ينعقد » وعبارة حج : أما إذا تحرى إيقاع صلاة غير صاحية الوقت ىلوقت 
المكروه من حيث كونه مكروها أخذا من قول الزركششى الصواب الحزم بالمنع إذا علم بالنبى وقصد تأخيرها 
ليفعلها فيه فيحرم مطلقا ولو فاثئة يحب قضارها فورا لأنه معاند للشرع . وعبر الزركشى وغيره بعراغم للشرع 
بالكلية وهو مشكل لتكفيرهم من قيل له قص أظفارك فقال لا أفعله رغبة عن السنة » فإذا اقتضت الرغبة عن السنة 
التكفير فأولى هذه المعاندة والمراخمة . ويجاب بتعين حمل هذا على أن المراد أنه شبه المراعمة والمعاندة لا أنه موجود 
فيه حقيقتها » وقول جمع المكروه تأخيرها إليه لا إيقاعها فيه مردود بأن المنبى عنه بالذات الإيقاع لا التأخير ( قوله 
يذهب جزء منه ) أى يذهب بفعل الصلاة فيه جزء هو زمن الفعل لا أن الفعل أذهب بذاته شيئا من الزمان 


حماعة » وانظر ماوجه كون هذا من السبب المقارن مع أن السبب فيه وجود الماء مثلا ( قوله إذ نحو التحية 
والكسوف معرض للفوات ) ينظرماءوقعه هنا ( قوله وأيضا فإباحة الصلاة على القول الخ ) ظاهر التقييد بأيضا أنه 
توجيه ثان لعدم الانعقاد مع القول بكراهة التنزيه وليس كذلك كا لايخنى » ولو أسقط لفظ أيضا ليكون جوابا 
عن سوال مقدر نشأ من إثبات الإثم مع القول بكراهة التنزيه تقديرهءكيف تتصف بالإباحة والحرمة لكان واضحا » 
وحاصل الحواب أن الحهة منفكة ( قوله ونهذا ينقسم الفعل الخ ) الفعل المنقسم إلى هذه هو الفعل الاصطلاحى عند 
النحاة لا الفعل المراد هنا كا لايحى 
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بالفعل من المكان فافترقا : والمراد بالتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة كما فى المجموع وهو المعتمد وإلى الأوقات 
المكروهة على مافى الروضة وعبارتما محتملة لكل منهما . قال الشيخ : والأوّل منبما أظهر كا قاله الأسنوى . 
وجرى عليه ابن الرفعة وليس من تأخير الصلاة لإيقاعها فى وقت الكراهة حجى لاتنعتقد ماجرت به العادة من تأخير 
الجنازة ليصلى عليها بعد صلاة العصر لأنهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عايها كا أفبى بذلك الوالد رحمه الله 
تعالى : أما ماسببه متأخر كصلاة الاستخارة والإحرام فيمتنع فى وقنها مطلقا ء وقد تنتى الكراهة للمكان كما أشار 
إليه بقوله ( وإلا) فى ( حرم مككة على الصحيح ) لخبر ٠‏ يابنى عبد مبناف لاتمنعوا أحدا طاف ببذا ابييت وصلى أية 
ساعة شاء من ليل أو نهار » ولما فيه من زيادة فضل الصلاة فلا تكره بال . نعم هى خلاف الأولى كا فى مقنع 
امحاملى خروجا من الحلاف . والثانى أنها تكره لعمومالأخبار : وحملت الصلاة المذكورة فى هذا الحديث على 
ركعبى الطواف ..قال الإمام : وهو بعيد لأأن الطواف سببها فلا حاجة إلى تخصيص بالاستثناء : وخرج بحرم مكة 
حرم المدينة فه وكغيره . ثم شرع فى الكلام على من جب عليه ومن لانجب عليه فقال : 


فصل 


إنما تجب الصلاة على كل مسلم ) ولو فا مض كاسيأنى ذكره أو غيره: فلا تيجب على كافر أصلى وجوب مطالبة 


( قولهوقسيميه ) وهما التأخير والمقارنة (قوله على ماق الر وضة) الأولى أن يقول بعدقوله وإلىالأوقاتالمكروهة 
وعبارة الروضة محتملة الخ أو نحورذلك . وأما بعد قوله على مافى الروضة المفيد للجزم بكوناكذلك لايحسن قوله 
وعبارتما الخ ( قوله والأول منهما أظهر ) هو قوله بالنسبة إلى الصلاة الخ (.قوله وجرىعليه ابن الرفعة ) زاد 
شيخنا الزيادى : وعليه قصلاة الحنازة سببها متقدم: وعلى الثانى قد يكون متقدما وقد يكون مقار نا بحسب وتموعه 
فى الوقت أو قبله اه ( قوله فيمتنع فىوقنبا مطلقا ) قصد التأخير إليه أولا ( قوله خروجا من الحلاف ) لايقال : 
هو مالف للسنة الصحيحة كا عرف . لأنا تقول : ليس قوله وصلى صريحا فى إرادة مايشملسنة الطواف وغيرها 
وإذكان ظاهرا فيه . نعم فر واية سصميحة «لاتمنعوا أحدا صلى» من غير ذكرالطواف وبها يضعف الحلاف اه حج. 
فصل : إنما نيجب الصلاة 

( قوله فصل ) إن قلت التعبير بالفصل لا وجه له لعدم اندراجه حت باب المواقيت . قلت : يمكن الحؤاب 
بأن المواقيت لما لم تكن معرفتها مطلوبة لذاممها بل ليعوف بها وجوب الصلاة عاى المكلف عند دخولا نزلت معرفة 
وجوب الصلاة ممُزلة المسائل المندرجة تحت المواقيت » على أنه ينبغى تقدير باب المواقيت عقب كتاب الصلاة وبه 
عبر فى امحرر » فالتعبير بالفصل فى محله » أو أنه عبر بالفصل عن الباب على خلاف الغالب ( قوله إنما ننجب 
الصلاة ) أى السابقة اه حج . قال سم عليه : أى فأل للعهد ( قوله على كل ) أشار بلفظ كل إلى عموم مسلم لآنه 
بدوننا مطلق محتمل لإرادة الماهية فى ضمن بعض الأفراد ( قوله ولو فوا مضى ) هذا عجاز يحتاج فى تناول اللفظ 
له إلى قرينة اه سم على منهج . قلت : يمكن مجعل القرينة قوله فيا يأتى فلا قضاء عل ىكافر أصلى فإنه يخرج المرتد من 
عدم وجوب التضاء » وهذا جراب عن المنهج لتقييده الكافر بالأصلى : وأما الحواب عن الشارح فإن النرينة 
البى بنى عليها التعميم هى قول المصنف إلا المرتد ( قوله فلا نجب على كافر الخ ) ينيغى أن المراد لايطالب منا وإلا 


( قوله وجوب مطالبة ) أى منا وإلا فهو مطالب من جهة الشرع ولهذا عوقب 


خخ - 
بع 1 ف الدنيا لعدم صا منه وإن وجبت عليه وجوب عقاب عليها فى الآخجرة كما تقرر فى الأصول لمكنه من 
فعلها بالإسلام ( بالغ ) فلا تيجب على صغير لعدم تكليفه( عاقل ) فلا تجب على عينون لما ذكرء .ولو خلق أعمى 
أصم” أخرس فهو غير مكلف كن لم تبلغه الدعوة ( طاهر ) فلا تجب على حائض أو نفساء لعدم حصها منهما » فلن 
توفرت فيه هذه الشروط وجبتعليه الصلاة إجماعا . لايقال : إن حمل عدم الوجوب على أضداد من ذكره على عدم 
الاثم بالك وعدم الطلب ف الدنيا ورد الكافر أوعلى الأوّل ورد أيضا أو على الثانى ورد الصبى 1 


فهو مطالب شرعا » إذ لولم يطالب كذلك فلا معنى للعتقاب عليها سم على جج ( قوله وجوب عقاب عليها ) كسائر 
الفروع المجمع عليها كنا هو ظاهر فى الآخرة الخ حج . وقوله المجمع عليها : أى كالصلاة والزكاة وخرمة الزنا ؛ 
بحلاف امختلف فيه كشرب مالا يسكر من النبيذ والبيع بالتعاطى فلا يعاقب عليه ( قوله فلا نجب على صغير الخ ) 
لايقال : لاحاجة إلى ذكر هذه لحترزات فإنها تأتى فى قول المصنف ولا قضاء على الكافر الخ . لآنا نقول : هايأى 
فى القضاء وعدمه وما هنا عدم الوجوب وهما مختلفان ( قوله لما ذكر ) هو قوله لعدم تكليفه ( قوله ولى خخلق 
أعمى أصم” أخرس ) مفهومه أنه لو خاق أعمى أصم ناطقا كان مكلفا ‏ ولعله غير مراد لأن النطق بمجرده لايكون 
طريقالمعرفة الأحكام الشرعية » بخلاف البصر والسمع فلعل التقبيد به لأنه لازم للصمم الخلى فليراجع ‏ وخرج 
بقوله خلق الخ مالو طرأ عليه ذلك بعد المي » فإن كان عرف الأحكام قبل طرو ذلك عليه. وجب عليه العمل 
عقتضى عدمه بحسب الإمكان فيحرك لسانه وطاته بالقراءة يحسب الإمكان ‏ وإذالم يعرف أوقات الصلوات أجهد 
فيها » فإذا أداه اجتّهاده إلى شى ء فعل به وإلا وجب عليه القضاء لاستقرارها فى ذمته بعدم أداها فى الوقت وقولنا 
هاته : قال ف المصباح : اللهاة اللحمة المشرفة على الحاق فى أقصى الفم والجمع لمى ولهيات مثل حصاة وحصى 
وحصيات ولهوات أيضا على الأصل ( قوله فهوغير مكلف ) أى فلا بأثم بالرك ( قوله لم تبلغه الدعوة ) لكين لو 
أسلم من لم تبلغه الدعوة وجب عليه :القضاء . مخلاف من خاق أعمى أصم فإنه إن زال مانعه لاقضاء عليه لعدم 
تكليفه اه سم علىرحج . وقد يتوقف فى وجوب القضاء على من لم تبلغه الدعوة فإنه باق على كفره » غايته أنه غير 
مهدر كا سيأنى فى كتاب الديات » وتكليفه كتكليف غيره من الكفار بفروع الشريعة » فأى فرق بينه وبين 
اليهودى أوالنصرانى ؟ وقد يفرق بينهما على بعد » فإن الأعمى. الأصم الخ ليس فيه أهلية الحطاب » بحلاف من لم 
تبلغه الدعوة . وقد يفرق بين من ل تبلغه الدعوة وبين غيره من الكفار بأن العلة التى لأجلها أسقطت الصلاة عن 
الكافر وهى الثفرة عن الإسلام منتفية فى حق من ل تبلغه الدعوة . وذلك أن الكافر الأصلى كان عنده.عناد زال 
بالإسلام » وربما عاد بالأمر بالقضاء فينفر عن الإسلام . وأما من لم تبلغه الدعوة فليس عنده عناد: يعود بالأمر 
بالقضاء فينفرعن الإسلام بسببه » والمبانع له عن الإسلام ليس هوالعناد كالكافر الأصلى » بل المانع له هو الخهل 
يالدعوة فنزل منزلة مسلم نشأ بعيدا عن العلماء( قوله وعدم الطلب فى الدنيا ) أى مجموعهما وهو الطلب فى الدنيا 
والإثم فى الآخرة » وقوآه ورد الكافر : أى لأنهما لم يجتمها فيه ( قوله أو على الأوّل ) أى عدم الإم الخ وقوله 


( قوله ورد الكافر ) أى لأنه أثم بالئرك فوروده هنا بالنظر للشق الأول( قوله ورد غيره ) قال الشباب ابن خجر : 
هو سبو والصواب ورد الصبى انبى : أى لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه » قال سم : بحلاف النجنون 
والحائض والنفساء خإنها غير مطلوبة منهم بل ممنوعة على الأخيرين . وف نسخة من الشرح ورد الصبى وهى 
تصرف من عبارة المعترض »ء لأن المعترض إما قال ورد.غيره ومن ثم. اغترضه الشهاب ابن حجر كما مر 


4خ - 
لأنا نقول بمنعهء إذ الوجوب حيث أطاق إنما ينصرف اد لوله الشرعىو هوهنا كذلك ثبوتا وانتفاءغاية مافيه أن فى الكافر 
تفصيلا والتباعدة أن المفهوم إذاكان فيه تفصيل لابرد فبطلالإيرادعلى أندعواه عدم ْم الكافز مبنية علىعدم مخاطبته 
بالفروع ( ولا قضاء على الكافر ) إذا أسل كغيرها من العبادات ترغيبا له ق الإسلام ولقوله تعالى - قل للذين كفروا 
إن ينهو يغفر هم ماقد سل - ولأنه لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن 
الإسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره فى الكفر » فلو قضاهالم تنعقد 

وعلى الثانى : أى عدم الطلب الخ ( قوله لأنا تقول بمنعه ) أى الورود ( قوله لمدلوله الشرعى ) وهو الطلب فى الدنيا 
والإثم فى الآخرة ( قوله غاية مافيه أن فى الكافر تفصيلا ) أى وهو أنه تارة يحب عليه القضاء وتارة لايحب ؛ 
فباعتبار وجوب القضاء وعدمه جعله قسمين : الأصلى قسم ؛ والمرتد قسم وإنكانا مستويين فى الوجوب عليهما 
بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة » وبهذا يحاب عما اعترضه به على حجحيث قال : وقوله تفصيلا 
يتأمل ما المراد بذلك التفصيل ؟ فإنه إن أراد به التفصيل بين المرئذ وغيره ففيه أمران : أحدهما أنه أدخل المرتد ف 
المسلم حيث قال ولو فيا مضى الخ فلا يدخل حينئذ فى أضداد من ذكر . والثانى أن الوجوب بمدلوله الشرعى 
وهو الطلب طلبا جازما ثابت فحق المرتد وغيره من الكفار ضرورة أن الخميع مكلفون بفروع الشريعة . وأما 
المطالبة منا لهم بذلك أوعدمها فأمر آخر خخارج عن معنى الوجوب ء وإن أراد التفصيل بين العقاب والمطالبة ف 
الدنيا بمعنى أن الأول ثابت ى حق الكافر دون الثانى » ففيه أن كلا منهما خخارج عن مدلول الوجوب شرعا النابت 
فى.حق الكافر لما تقرر » وإن أريد التفصيل ف الإنم لم يصح لأنه نم مطلقا دائما ( قوله على أن دعواه عدم إثم الخ ) 
يتأمل ماذكر فإن المعترض لم يداع عدم إنم الكافر بل قوله أو على الأوّل ورد أيضا الخ صريح فى أنه قائل به » 
وى قوله على أنه الخ إشارة إلى حاصل ماقاله سم على حبج ( قوله فلو قضاها الخ ) أى عالما وعامدا وإلا وقعت له 

[ فرع ] لنا شخص ملم بالغ عاقل قادر لايوْمر بالصلاة إذا تركها ؛ وصورته : أن يشتبه صغيران مسلم 
وكافر م يبلغا ويستمر الاشتباه » فإن المسلم منهما بالغ عاقل قادر ولا يمر لآنه لم يعلم عينه مر اه سم على منهج 
قلت : فلو أسلما أوأحدهما فهل يجب عليه قضاء مافاته من البلوغ إلى الإسلام لاحمال كونه مسلما فى الأصل 
أولا لعدم تحقق إسلامه ؟ فيه نظرء والظاهر عدم الوجوب أخذا مما قالوه فيا لو شك بعد خروج وقت؛ الصلاة 
هل هى عليه أو لا من عدم وجوب القضاء للشك فى استجماع شروطها بل هذا فرد من ذاك ؛ إلا أن يقال : 
محله فيمن شك إذا استمرشكه . فإن زال تبينا الوجوب عليه وهذا منه » » والأول أقرب لأنالم نتبين عين المسلم 
منهما ف الأصل وإنما حكنا بإسلامهم من وقت التلفظ بالشبادتين » وغايته أنا نحكم الآن بنْ_لامهما مع اعتقادنا 
أن أحدهما كان كافرا قبل » وينبغى أن يسن لما القضاء » وبى مالو مانا هل يصلى عليهما أولا ؟ فيه نظر ؛ 
والأقرب أن يصلى عليهما ويعلق النية سواء ماتا معه أو مرتبا » ويفرق بين ذلك وبين صغر المماليك حيث قلا 
بعدم صحة الصلاة عليهم بتحقق إسلام أحدهما وذلك يوجب الصلاة عليه ولكنه لمالم يتعين أشبه مالو اختلط مسلم 
بكافر ( قوله لم تنعقد ) خلافا للجلال السيوطى فإنه قال بانعةادها كالصوم والزكاة سم على حج . ونقل مم عن 


( قوله لأنانقول بمنعه الخ) قالسم فىحواثى التحفة : لعل الأوجه فىجوا بهذا القيل أن المصنف أراد بالوجوب 
معناه الشرعى الذى هو الطلب الحازم مع أثره الذى هو توجه المطالية فى الدنيا وحينئذ يتضح انتفاوه عن الأضداد 
بانتفاء جزءيه أو أحدهما انب ( قوله إنما ينصرف لد لوله الشرعى ) أى الطلب اللحازم ( قوله إن فى الكافر تفصيلا ) 


صوابه أن المفهوم تفصيلا ( قوله على أن دعواه عدم إثم الكافر ) يتأمل فإنه إنما ادعى [نمه حى أورده 


5 
ولو أسلم أثيب على مافعله من القرب الى لانحتاج إلىنية كصدقةوصلة وعتق قال المجموع ( إلاالمرتد ) باللحر كما 
قاله الشارح أى على البدلعلىمذهبالبصريين من أن الأرجح فى مثلهالاتباع فاقتصاره عليه لكونه الأرجح . وإلافيجوز 
نصبه على الاستثناء أيضا فيلزمهقضاء مافاتهفيهابء دإسلامهتغليظاعليه. ولأنه النرَامها بالإسلام فلاتسقط عنه .باالححود 
كح الآدى . ولأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهوكاحدث . نعم لاتقضى المرقدة زمن الحيض 
ونحوه . يخلاف زمن الحنون » والفرق أن الحائض مخاطبة بنرك الصلاة فى زمن الحيض فهى مرئدية ما أمرت به . 
وانجنون ليس مخاطبا بترك الصلاة فى زمن جنونه حتى يقال إنه أدى ما أمر به . وما وقع فى امجموع من قضاء 
الحائض المرتدة زم نالحنون سبق قلم ( و) لا على ( الصبى ) الشامل للصبية بعد بلوغه لما مر ( وييؤمر ) الصبى 
المذكور ( بها ) حيث كان مميزا بأن يصير أهلا لأن يأكل وحده ويشرب ويستنجى كذلك ( لسبع ) من السنين : 
أى بعد استكاها . وعام أنه لابد من العَبِيز واستكماله السبع وه وكذلك كا اقتضا هكلام ال جموع ( ويضرب عليها ) 


الشارح أن قضاءه لايطلب وجوبا ولا ندبا لأنه ينفر . والأصل فيالم يطلب أن لاينعقد اه . لكن قد يشكل ذلك 
بانعقادها من الحائض إذا قضت فإن الفعل غير مطاوب منها للكراهة . وقد يفرق بينهما بأن الحائض لما كانت 
من أهل العبادة فى الحملة صح منها التقضاء » بخلاف الكافر فإنه ليس من أهل العبادة أصلا"كما تقدم فى باب الحيض 
هذا وانظر حكم الصوم والزكاة هل يصح قضاوهما أو لا : فإن قال بالصحة الى قال بها السيوطى احتيج الفرق 
بينما وبين الصلاة . وقد يقال فى الفرق بين الصلاة والركاة أن المتقصود:من الزكاة مواساة الفقراء ونحوهم وتعلق 
حقهم بالمال وبحولان الحول فالتحقت يحقوق الآدميين الى لاتسقط بالإسلام فاعتد بدفعها منه بعد الإسلام 
لأريابها قوله بالمال ويحولان الحول : أ كليهما : والمراد بالمال النصاب . وذلك لآن الأشياء إنما تتعلق بأسبابها 
وشروطها والنصاب سبب. وحولان الحول شرط فيا يتعلق به وجوبالزكاة ( قوله ولو أسلم أثيبالخ ) مفهومه 
أنه لولم يسلم لايثاب على شىء منها فى الآخرة ٠‏ ولكن يجو زأن الله يعوّضه عنها نى الدنيا مالا أو ولدا وغيرهما ؛ 
وقوله على مافعله : أى نى الكفر ( قوله إلا المرتد) . 

[ فرع ] لو انتقل النصرانى إلى النهود ثلا ثم أسلم فالظاهر أنه لا قضاء فى مدة الود أيضا بر يخطه اه سم على 
منبج ٠‏ وما ذكره يفيده قصر الاستثناء على المرتد فإن الاستثناء معيار العموم » وأيضا فتعليلهم للتقضاء على المرتد” 
بأنه الترمها بالإسلام الخ يفيد ننى القضاء عن المتنقل المذكور ( قوله من أن الأرجح ) وهو منقول عن خط 
المصنف آه حج ( قوله ونموه ) وهو النفاس ( قوله بخلاف زمن اللحنون ) أى الحالى من الحيض ونحوه ( قوله 
اأمرت به ) أى وهو الترك . والمراد بالتأدية فعله و بالترككف النفس لاعدم الفعل » إذ العدم المحض لايكون مناطا 
للتكليف أصلا ( قوله سبق قلم ) مكن حمله على أن المراد بالحائض البالغ كما فى حديث «٠‏ لايقبل الله صلاة حائض 
إلا مخمار » فإنه يدل على أن لمراد بالحائنض البالغ ؛ أو أن المراد بتضاء الحائض زمن الحنون : أى فى غير زمن 
الحيض والنفاس اهكذا بهامش . أقول : وكلا الحوابين بعيد ( قوله لما هر ) أى هن عدم تكليفه ( قوله المذكور') 
أى الشامل للصبية ( قوله لآن يأكل وحده ) وهذا أحسن ماقيل ف ضابطه . وقيل أن يعرف بمينه من شماله » وقيل 
أن يفهم الحطاب ويرد" الحواب اه شحنا الزيادى . والمراد بمعرفة بمينه ون شماله أن يعرف مايضره وما ينفعه ) 
وعبارة حج : ويوافقه أى تفسير القبيز بما ذكر خبر أنى داود « أنه صلى الله عليه وسلم سثل مى يمر الى 
بالصلاة » فقال : إذا عرف بمينه من شمالة » أى مايضرًه ثما ينفعه( قوله وعلم ) أىمن قوله حيث كان مميزا ( قوله 
استكماله السبع ) أى فلا يحب أمره بها إذا ميز قبل السبع » لكن الأوجه كما قاله حج فى قن صغير لم يعرف إسلامه 
ندب أمره أيألفها بعد البلوخ اه . وينبغى أن .يلحق به فى ذلك من ميز دون السبع ( قوله ويضرب علبها ) أى وجوبا 


طاةظب- 
أى على تركها ( لعشر) لأنه مظنة البلوغ فيجوز ضربه فى أثناء العاشرة كما صصحه الأسنوى » وجزم به ابن المقرى 
فى روضه » وهو المعتمد خلافا لمن شرط استكالها . والأصل فى ذلك خبر « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع » واضر بوهم عليها وهم أبناء عشر » وفرقوا بينهم فى المضاجع ؛ وقيس بالصلاة الصوم » والأمر بالضرب 
واجبان على الولى' أبا كان أوجدا أو وصيا أو قيا » والملتقط ومالك الرقيق فى معنى الأب كما فى المهمات » 
وكذا المودع والمستعيركا أفاده بعض المتأخرين والإمام» وكذا المسلمون فيمن لا ولى” له ولا يقتصركما قاله الطبرئ 
على مجرد صيغته بل لابد معه من البديد والصوم كالصلاة فيا تقرر إن أطاقه بأن لم يحصل له به مشقة لانحتمل 
عادة وإن لم تبح التيمم فيا يظهر » ويستثنى من أمره بها من لايعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام فلا يمر بها 


زاد ابن حجر : أى ضربا غير مبرح ولولم يفد إلا بمبرح تركه وفاقا لابن عبد السلام [انبى . وقوله 
غير مبرح : أى وإن كثر خلافا لما نقل عن ابن سريج من أنه لايضرب فوق ثلاث ضربات أخذا من 
حديث غط جبريل للنبى ثلاث مرات فى ابتداء الوحى . وروى ابن عدئ ف الكامل بسند ضغيف « نهى أن 
يضرب الموؤدب فوق ثلاث ضربات » قاله الأسنوى ف الينبوع » وكتب عليه سم : يتجه أن المراد أنه لو تركها 
وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها لا أنه مجرد تركها من غير سبق طلبها فيه حّى خرج وقنها مثلا يضرب 
لأجل الترك فليتأمل اه ( قوله فيجوزضربه ) لعل المراد الوجوب لأن ما كان ممتنعا وجاز وجب » وإلا فلا يظهر 
قوله خلافا لمن شرط استككالها الخ. على أن الأسنوى لم يعبر بالحواز بل قال بعد كلام قرره حتى يضرب باستكمال 
تسع اه . ثم محل ماذكر هن وجوب الضرب مالم يترتب عليه هر به وضياعه . فإن ترتب عليه ذلك تركه ( قوله ى 
أثناء العاشرة ) المراد بالأثناء تمام التسع فلا يشئرط مضبى هدة من العاشرة لأنهم عللوا وجوب الضرب باحمّال البلوغ 
بالاحتلام وهو حاصل بالتسع » ثم رأيته فى شرح الروض وعبارته : فى أثناء العاشرة ولو عقب استكال النسع اه . 
( قوله وفرّقوا بينهم ) أى وجوبا ( قوله على الولى أبا كان الخ ) . 

[ فرع ] يجوز للأم الضرب مع وجود الأب مر ؛ ولا يحب عليها الأمر والضرب إلا إن فقد الأب » لآن 
هذه الولاية الحاصة مع وجوده له لالحا هكذا قرره مر على جهة البحث والفهم . أقول : لكن قوله فى الروضة 
كأصلها يجب على الآباء والأمهات إلى آخر ماحكاه الشارح يقتضى الوجوب مع وجود الأب فليحرر اه مم على 
منبج » لكن وجوبه على الأم ليس لولاينها على الصيى بل لكونه أمرا بالمعروف , وذلك لايختص بالأم بل يشركها 
فيه الأجانب » وأما الوجوب على الأب فللولاية الخاصة » وإنما ذكر الب والأم لقربهما من الأولاد لا لاختصاص 
الحكم بهما اه سم على منبج بالمعنى » وكالأم فيا ذكركبير الإخوة وبقية العصبة حيث لاوصاية لم ( قوله أوجد ) 
أى وإن علا . قال فى شرح العباب : ولو من قبل الأم كا قاله الشيخ السبكى اه مم على حج » لكن الوجواب عليه 
إذا كانٍ من جهة الأم ليس للولاية الخاصة بل جرد القرابة ( قوله وكذا المودع والمستعير الخ ) عبارة شيخنا ' 
الريادى : قال الأسنوى : ويلحق بذلك الملتقط والمودع والمستعير ومالك الرقيق اه زاد حج وأقرب الأولياء 
( قوله وكذا المسلمون فيمن لا ولى له ) قضية هذا وجوب الضرب على المسلمين حيث. لا ولى له بل قضية كون 
ذلك من الأمر بالمعروف وجوبه ولو مع وجود الولى حيث ل يقم به ( قوله بل لابد معه من النهديد ) أى حيث 
احتيج إأيه (قوله إن أطاقه ) ويعرف حاله من الإطاقة وعدمها بالقرائن » فحيث ظهر لوليه عدم إطاقته امتنع عليه 
أمره » وحيمثه ظهرت وجب أمره » ولول يظهر له شىء منه بأن تردد ىحاله فينيغى امتناع الأمر أيضا لآن الأصل 


لاوطا 
لاحهال كونهكافرا » ولاينهى عنها لأنا لانتحقق كفره وهذا كصغار المماليك ٠‏ قاله الأذرعى تفقها وهو صميح - 
وهل يضربه على القضاء ويأمره به أو تصح منه الصلاة المفروضة على المكلف قاعدا ؟ وجهان أوجههما ما اقتضاه 
كلامهم أنه يضرب ويمر بها فى الأداء » وبه صرح ابن عبد السلام فى الأمر » وأنها لاتصح منه قاعدا وإن 
كانت نفلا فى حقه » ولذا قال فى البحر : أصح الوجهين أنها لاتصح منه جالسا مع قدرته على القيام . قال 
الأسنوى : وجريان الوجهين فى الصلاة المعادة محتمل » وكلام الأكثرين مشعر بالمنع : وعليهم نبيه عن المحرمات 
وتعليمه الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الحماغات » ثم إن بلغ رشيدا انتتى ذلك عن الأولياء » أو 
سفيها فولاية الأب مستمرة » فيكون كالصبى وأجرة تعليمه الواجبات فى ماله » فإنلم يكن فعلى الأب ثم الأم » 
ومخرج من ماله أجرة تعلم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه » فعبى وجوبها فى ماله ثبوما 


عدم الإطاقة » وينبغى للولى” أن يمنعه من ذلك حيث عام أنه يضره ( قوله وهدا كصغار المماليك ) قال حج : 
والأوجه ندب أهره بها ليألفها بعد البلوغ اه . وقال الشهاب الرملى فى حواشى شرح الروض : إنه يحب أمره بها 
نظرا لظاهر الإسلام ومثله فى الحطيب على المنباج : 'أى ثم إنكان مسلما فى نفس الأمر صحت صلاته وإلا فلا » 
وينبغى أيضا أنه لايصح الاقتداء به ( قوله أو يصح منه) أى وهل يصح الخ وكان الأنسب أن يعبر بالواو ( قوله 
أنه يضرب ويؤمر به ) هذا ظاهر فيا فاته بعد بلوغ العشرء أما مافاته بعد السبع ولم يقضه حتى دخل العشر فهل 
بضرب على قضائهكالذى فاته بعد بلوغها أو لا ؟ فيه نظر » والأقرب نع لأنه إنمالم يضرب قبل العشر لعدم اجماله 
الضرب وتقله شيخنا العلامة الشوبرى عن بعضهم . 

[ فرع ] قال مر : يجوز لمؤدب الأطفال الأيتام بمكاتب الأيتام أمرهم وضرببهم على نحو الطهارة والصلاة وإن 
كان لهم أوصياء » لأن الحاكي لما قرره لتعليمهم كان مسلطا له على ذلك فثبتت له ببذه الولاية فى وقت التعليم : 
ولأنهم ضائعون فى هذا الوقت لغيبة الوصى عنهم وقطع نظره عنهم فى هذا الوقت » فكان من المصلحة هم ثبوت 
هذه الولاية فى هذا الوقت للمؤدب . أقول : يويد الحواز تأبيدا ظاهرا أن المؤدب فى وقت التعلم لايتقص عن 
المودع للرقيق والمستعيرله فليتأمل . وأقول أيضا : ينبغى أنه يجوز ئدب من سلمه إليه وليه لا ابداكم أمره وضر به 
لأنه قريب من المودع فىهذا الوقت اه سم على منهج ( قوله ويومر به ) أى وإن لم يسبق أمره بالفعل قبل خروج 
الوقت ولا ضربه عليه ( قوله وجريان الوجهين ) أى فى الصحة قاعدا وعدمها ( قوله وكلام الأكثرين مشعر 
بالمنع ) معتمد ( قوله فيكو نكالصبى ) وقضيته أن غير الأب ممن ذكر ليس كالب فى ذلك اه سم على حج . 
وقضية كلام حج خلافه » وذلك أنه قال : ولا ينتهبى وجوب ذينك : أى الآمر والضرب على «ن ذكر إلا 
ببلوغه رشيدا » فقوله على من ذكر شامل لغير الأب.من الوص والقم وغيرهما مما مر ء وهو واضح فإن ولاية 
غير الأب لاتنفك” إلا ببلوغه رشيدا وهوهنا منتف( قوله وأجرة تعليمه الواجبات ) أىمن صلاة وصوم وغيرهما 
من سائر الششرائع كما مر فى تفسير الواجبات ( قوله فعلى الأب ثم الأم) أفهم أنه لاتجب الأجرة على غير الأب 
والحد من الأقارب وبيت المال ومياسير المسلمين . ويمكن توجيبه بأن »ياسير المسلمين إنما يح بعليهم الضرورى 
كإطعام المضطر ( قوله ويخرج من ماله) أى ولا يجب ذلك على الأب ولا الأم ( قوله أجرة تعلبم القرآن ) ثم ينبغى 
أن محل تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو من مال نفسه » أو بلا “جرة حيث كان ف ذلك مصلحة ظاهرة للصبى 


( قولهكالسواك ) لكن لايضرب على السواك ونحوه من السئن كما نقله سم عن الشارح 


وطلاب 

فى ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه فإن بقيت إلى كاله وإن تلف المال ازمه [خراجهاء وببذا يجمع بين 
كلامهم المتناقض فى ذلك ء وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها إذ محل جواز ضربه لها فى حق 
نفسه لا فى حقوق الله تعالى . وى فتاوى ابن البزرى أنه يحب عليه أمرها بالصلاة وضربها عليها ( ولا ) قضاء 
( على ) شخص ( ذى حيض ) أو نفاس ولو فى ردة إذا طهرتا كما مر وإن استجلب بدواء » وتقدم الكلام على 
حكم قضالبا فى الباب المارٌ ( أو ) ذى ( جنون أو إعماء ) أوسكر أو عته أو نحو ذلك بعد إفاقته حيث لم يكن متعديا 
حبر « رفع القلم عن ثلاثة . عن الصبى حبى يبلغ 3 وعن النائم حى ستيقظ » وعن الجنون حى .يبرأ» صححه ابن 
حبان والحاكم » ورد النص ف انجنون وقيس علي هكل من زال عقله بسبب يعذر فيه وسواء أقل' زمن ذلك 
أمطال » وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إتماوئه جميع النهالما فى قضاء الصلاة منالحرج لكثرنها بتكررها 
بحلاف الصوم » وظاهر كلامهم أن الإجماء يقبل طروّ [ثماء آآخر عليه دون الحنون » وأنه يمكن تميز اننباء الأول 
بعد طرو الثانى عليه وى تصور ذلك بعد » إلا أن يقال : إن الإخحماء مرض وللأطياء دخل ف تمايز أنواعه ومددها 
حلاف الحنون » 


أما لوكانت المصلحة ف تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل 
بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة » وإن كان ذكيا وظهرت 
عليه علامة النجابة لواشتغل بالقرآن أو العلم . نعم مالابد منه لصحة عبادته يحب تعليمه له ولو بليدا ؛ ويصرف 
أجرة التعلم من ماله على مام" ء ولا نظر فيا ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها أو لا » بل المدارعلى مافيه من 
مصلحة الصبى' » فقد يكون الأب فقيها وتدعو الضرورة إلى تعلم الاابن صنعة ينفق على نفسه منها ( قوله فى ذمته ) 
أى الصبى ( قوله وليس للزوج ضرب زوجته) أى لايجوز له ذلك بل يجب عليه أمرها بذلك حيث لم يخش نشوزا 
ولا أمارته لوجوبالأمر بالمعروف على عموم المسامين والزوج منهم ( قوله ضرب زوجته ) أى البالغة العاقلة » 
أما الصغيرة فله ضر بها إذاكانت فاقدة الأبوين مم على »نبج بالمعنى ( قوله ابن البزرى ) بكسر الباء وسكون الزاى 
نسبة لبزرالكتان » كذا نقل عن الموؤلف . والذى فى تاريخ ابن خلكان وطبقات الشافعية الوسطى للسبكى إنما هو 
بفتح الباء الموحدة . وف المصباح : البزر بزر البقل ونحوه بالكسر والفتح لغة . قال ابن السكيت : و لا يقوله 
الفصحاء إلا بالكسر فهو أفصح ( قوله أنه يحب عليه ضر بها ) ضعيف ( قوله ولا قضاء على شخص ) دفع به 
كال مايرد على امن من أن الحيض صفة المرأة » فالمئاسب للمصنف أن يقول ذات حيض » وإنما عبر المصنف 
بذلك المحوج لتأويل لعطف الحنون الشامل للذكر والأنثى على الحيض ( قوله وتقدم الكلام على حكم قضائها ) 
وهو انعقاده على المعتمد مع القول بالكراهة ( قوله أو ذى جنون ) انظر هل من الحنون بالتعدى الحنون الحاصل 
من يتعاطى الحلاوى والأوراد بغير طريق موصل لذلك أو لا ؟ الأقرب الثانى لأن ضابط التعدى أن يعلم ترتب 
الحنون على ماتعاطاه ويفعله » وهذا ليس كذلك ( قوله أو عته ) نوع من اللحنون ( قوله بحلاف الحنون ) قد 


( قوله وليس للزوج الخ ) ظاهره وإنذكانت صغيرة ولاولى” ها خاص » وظاهره أنه ليس كذلك إذ هو من حملة 

المسامين » على أنه يتوقف فيه أيضا مع وجود الولى” الخاص إذ لايتقاعد عن المودع والمستعير إن لم يكن أولى منهما » 

ولع ل كلام الشارح محمول على غير هذا ( قوله وظاه ركلامهم الخ) لم يظهر لهذا موقع هناء والشهاب ابن حجر 

إنما رتبه على.قوله » وكذا يجب القضاء على من أعمى عليه أوسكر بتعد” ثم جن” أوأعمى عليه أوسكر بلا تعد 
ل إلى اجاية المحعاج - ١‏ 


4 سم 
وعلم مما مر أن الحنون الطارئ على الردّة يجب معه قضاء أيام الحنون الواقعة فى ردته ثغليظا عليه » بملاف من 
كسر رجليه تعديا وصلى قاعدا لاقضاء عليه لانباء معصيته بانباء كسره ولإتيانه بالبدل حالة العجز » 
قال فى الحادم : كذا أطلقوه » وينبغى أن يستتى منه ما إذا أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له » فلا 
يجب عليه القضاء من حين أسلم أبوه إذ المسلم لايغلظ عليه انتبى ». ويستحب للمجئون والمغمى عليه ونحوهما 
القضاء ( يخلاف ) ذى ( السكر) أو الحنون أو الإعماء المتعدى به فيلزمه القضاء بعد إفاقته » فإن جهل كونه 
محرّما أو أكره عليه أو أكله ليقطع غيره بعد زوال عقله يدا له مثلا متأكلة لم يكن متغديا فيسقط عنه 
القضاء لعذره » أما إذا عل أن جنسه يزيل انعقل وظن” أن ماتناوله منه لايزيله لقلته فإنه يحب عليه القضاء 
لتقصيره » ولو طرأ الحنون على السكر المتعدى به وجب قضاء المدة الى ينتبى إليها السكر غالبا . ثم انتقل المصنف 
إلى بيان وقت الضرورة والمراد به وقت زوال موانع الوجوب وهى الصبا والكفر والحنون والإعماء والحيض 
والتفاس فقال ( و لوزالت هذه الأسباب ) أى الموانع ( و ) قد ( بتى من الوقت قدر تكبيرة ) أى قدر زمنها فأكار 
( وجبت الصلاة ) أى صلاة ذلك الوقت لحبر « من أدرك ركعة: السابق يجامع إدراك مايسع ركنا وقياسا على اقتداء 


يعار ضه قوم فى زوال العقل إذا أخبر الأطباء بعوده اننظر . وقد يجاب بأنه لايلزم من ظهور علامات لمويستدلون 
بها على إمكان العود جواز دخول جنون على جنون » لأن الأول ححصل به زوال العقل » وحيث زال فلا يمكن 
تكرره مادام الحنون قائما لأن العقل ثىء واحد فلا يمكن تكرّر زواله ( قوله يحب معه قضياء أيام الحنون ) ومحله 
حيث لم يحكم بإسلامه زمن جنونه » فإن حكم بدكأن أسلم أحد أصوله فلا قضاء لما فات بعد الإسلام ؛ وسبأق 
ذلك فى قوله ويستثتى الخ ( قولهكذا أطلقوه ) أى حيث قالوا من ارتد ثم جن” وجب عليه قضاء مافات في زمن 
الحنون » فإن قضيته أن المرتد لو جن ثم أسلم أحد أبويه لايسقط عنه القضاء ؛ لكن تعبير الشارح بقوله أيام 
الحنون الواقع فى ردته يخرج ماذكره » فإنه بإسلام أحد أبويه لايصير مرتدا » فلعل تعبير الأسحياب الذى استئنى 
منه الزركشى لم يقع فيه التقييد بقوله فى زمن ردته ( قوله أن يستنى منه ) أى من الحنون الواقع فى زمن الرداة 
( قوله ونحوهما ) وهو السكران بلا تعد" » والصبى لكن بالنسبة لما أمر به وهومافاته بعد المَبِيز واستكمال السبع » 
أما ما فاته قبلتمييزه فلا ينعقد منه لو قضاه ( قوله أو أكله ) ومثله مالو أطعمه غيره لذلك ولم يعلم به فلا تعدىمنه 
لعدم علمه بما أكله ويبى الكلام فى أن الفاعل هل يجوز له ذلك لما فيه من الجصلحة للأكل أو لا لآنه ليس له 
التصرف فى بدن غيره ؟ فيه نظر » ولا يبعد الأول لقصد الإصلاح المذكور حيث كان الما بأسباب المصلحة أو 
أخبره بها ثقة ( قوله يزيل العقل وظن" ) وظاهره وإن استند ظنه الحبر عدل أو عدول ويتبغى جلافه ( قوله الى 
ينتى إليها السكر غالبا ) أى حقيقة » أما المدة المشكوك فيها فلا يحب قضاوئها حج بالمعنى لإقوله والكفر) أى 
الأصلى ( قوله والإثماء ) أى والسكر بلا تعد" » ولعله لم يذكره لعدم ذكره ف لمن ( قوله أى الموانع ) بين به أن 
ق التعبير بالأسباب نجوّزا » ولعل” علاقة الجاز الضدية فإن المانع مضاد للسبب (.قوله احبر من أدرلك ) قد يناقش 
بأنه إن كان احبر فىإدراك الوجوب ناى قوله الآنى لآن مفهومه الخ » أو فى إدراك الآداء لم ينبض الاستدلال 
ولا بطريق القياس اه مم على بهجة . 

مدة ماتعدى به إلى آخر ماذكره ( قولهكذا أطلقوه ) الذى تقدم فى كلام الشارح ليس فيه إطلاق بل هو مقيد 
بقوله الواقعة فى ردته فهومخرج لهذه الصورة » فكلام الخادم إنما يتنزل على عبارة من لم يذكر هذا القيد » وإتيان 
الشارح بلفظ كذا فى:قوله كذا أطلقوه بعد إيراده الحكم مقيدا فيه مالا يحّى ( قؤله قدر ) الذى أدخله خلال كلام 
المصنف يلزم عليه تغيير إعراب الممن ( قوله أى صلاة ذلك الوقت الخ ) 


اي الل 
المسافر بالمم مجامع الازوم » وإنمالم تدرك الجمعة بدون ركعة لأن ذاك إدراك إسقاط وهذا إدراك إيجاب فاحتيط 
فيهما » ومفهوم الحبر لإيناى القياس المذكور لأن مفهومه أنها لاتكون أداء لاأنها لاتجب قضاء » أما إذا ببى 
دون تكبيرة فلا لزوم وإن تردد فيه الحوينى ( وى قول يشترط ركعة ) بأخخف مايمكن »كا أن الجمعة لاتدرك بأقل 
من ركعة ولمفهوم خبر « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » متفق عليه » وشرط الوجوب على القولين بقاء السلامة عن الموانع 
بقدر فعل الطهارة والصلاة بأخخف مايمكن » فلو عاد العذر قبل ذلك لم تجب الصلاة . قال فى المهمات : والقياس 
باعتبار وقت السير » ولو قيل باعتبار زمن التحرى فى القبلة لكان متجها انبى . وفيه نظر . والفرق بين اعتبار 
زمن الطهارة وعدم اعتبار زمن السثر أن الطهارة تختص بالصلاة . مخلاف ستر العورة ٠‏ وقد أشار ابن الرفعة إلى 


أقول : قوله ولا بطريق القياس بأن يقال ثب تكونها مؤداة بإدراك الركعة فيقاس الوجوب بإدراكها على عدم 
عدم النبوض أنها إنما جعلت أداء يتبعية مابعد الوقت لم١‏ فيه وهذا ليس موجودا فى الوجوب » فلا يقال وجبت 
الصلاة بإدراك الركعة بتبعية مابعد الوقت لما فيه لأن وجوب ما فى الوقت من الركعة لم يثبت فهو قياس مع انتفاء 
العلة ( قوله يجامع النزوم ) قال حج: وكان قياسه الوجوب بدون تكبيره لكن لما لم يظهر ذلك غالبا هذا أسقطوا 
اعتياره لعسر تصوره » إذ المدار على إدر اك قدر جزء محسوس من الوقت ٠»‏ وبه يفرق بين اعتبار التكبير هنا دون 
المقيس عليه لأن المدار فيه على مجرد الربط ( قوله لاينانى القياس المذكور ) أى فى قوله وقياسا على اقتداء المسافر 
بالمثم ( قوله بأخف مايمكن ) أى لأئْ شخص ٠‏ وعبارة الححلى أخف مايقدر عليه أحد ( قوله بقدر فعل الطهارة ) 
ظاهره وإن أمكنه تقديم الطهارة على زوال المانع بأنكان المانع الصبا أو الكفر ودو مشكل على مايأقى فها لو طرآ 
المانع فإنه لايعتبر فيه الحلو بقدر طهر يمكن تقديمه » وسيأي عن حج الفرق بينهما فى قوله ويمكن أن المتبوع الخ 
( قوله والصلاة بأخخف الخ ) كأربع ف المقم واثنين فى المسافر » وإن أراد الإتمام بل وإن شرع فيها على قصد 
الإتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين فتستقر فى ذمته ( قوله بأخف مايمكن ) أى من فعل نفسه لأن المقصود 
مضى زمن يتمكن فيه من الفعل ولا يتمكن بدون ذلك ٠»‏ وعليه فيفرق بين هذا وبين ما تقدم حيث لم يعتبر فعل 
نفسه بأن المدار ثم على وجود زمن يكون فيه من أهل العبادة » والمدار هنا على مايتمكن فيه من الفعل ثم ماذكر 
من التفرقة بين زهن الوجوب وزمن استقرار الفعل فى ذمته » أخذه الشيخعميرة م نكلام الى حيث قال : استمرار 
السلامة أخف مايمكنه : أى من فعل نفسه : وفى آنخر الوقت بالنسبة لزمن الوجوب أخض مايقدر عليه أحد ؛ فلم 
يقيد بفعل نفسه ولا بالوسط المعتدل . وقوله ولا يتمكن بادون ذلك : أى والتحرى يمكن فعله قبل زوال المانع » 
وقد يتوقف فيا ذكر بالنسبة لنحو امجنون فإنه لايمكنه الاجهاد فى القبلة زمن جنونه ( قوله وفيه نظر ) نقل سم 
عبارة شرح الروض : أى صلاة الوقت كما يلزم وقد بئى منه قدر ركعة الخبر الخ » فجعل الخبر 
دليلا على الوجوب بإدزاك الركعة المتفق عليه بين القولين » ثم قاس عليه إدراك الركن ولعل ف الشرح 
سقطا ( قوله الحبر ) لعل هذا من باب التنزل مع القول الثانى المستدل بالحبر المذكور كا يأتى » وإلا فسيأأق 
فى الشرح أنه بالسة للاداء لا الوتنوي وهو بابخ فيا كز لما فى شرح البهجة . واعرضه مم بقوله : قد 
يناقش بأنه إن كان الحبر فى إدراك الوجوب ناف قوله الآنى لأن مفهومه الخ » أو فى إدراك الأداء لم ينبض 
الاستدلال ولا بطريق القياس انهى ( قوله والفرق بين اعتبار زمن الطهارة الخ ) لم يتعرض للفرق بين الطهر 
والتحرى ( قوله تختص بالصلاة ) فيه وقفة 


مت 
هذا الفرق فإنه نقل عن بعضهم فيا إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت أنه لايعتير مضى" قدر السّرة لتقدم إيجحابها على 
وقت الصلاة . وحاص ل !ذلك أن الأوجه عدم اعتبار كل من السترة والتحرى فى القبلة » ولا يشترط أن يدزك مع 
التكبيرة أو الركعة قدر الطهارة على الأظهر ؛ لأن الطهارة شرط للصحة لا للزوم ولأنها لاتختص بالوقت( والأظهر) 
على الأول ( وجوب الظهر ) مع العصر ( بإدراك تكبيرة آخر العصر و ) وجوب ( المغرب) مع الغشاء بإدراك 
ذلك ( آخر ) وقت ( العشاء ) لأن وقت العصر وقت للظهر » ووقت العشاء وقت للمغرب فى حالة العذر » فى 
حالة الضرورة أولى لأنها فوق العذر » والثانى لابد مع التكبيرة التى فى آخر العصر من أربع ركعات » لأن إيجاب 
الصلاتين سببه الحمل على الجمع كا ذكرناه » وصورة الجمع إنما تتحقق.إذا أوقع إحدى الصلاتين فى الوقت 
وشرع فى الأخرى » وفهم من كلام المصنف أن الصلاة الى لاتجمع مع ماقبلها وهى الصبح والظهر والمغرب 
إذا زال العذر ى آخرها وجبت هى فقط وهو كذلك لانتفاء العلة وهى جعل الوقنين كالوقت الواحد » ولا بد فى 
إيجابهما من زوال المانع مدة تسعهما معا ؛ فققد صرح الرافعى بأنه إذا زال العذر وعاد أنه لابد من ذلك . قال 
الأسنوى : ومسئلتنا هذه أولى .من تلك بالاشتراط أن الإدراك فى الوقت أولى منه خارج الوقت » ولو أدرك 
من وقت العصر قدر تكبيرة ومضى بعد المغرب مايسع العصر معها وجبتا دون الظهر » ولو أدرك ركعة آخر 
العصر مثلا وخلا من الموانع مايسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب مايسعها فيتعين صرفه إلى 
لغرب وما فضل لايك العصر فلا نبجب » ذكره البغوى فى فتاويه » وظاهره أله لافرق بين أن يشرع فى العصر 
أولا وهو المحتمد ؛ وإن قال ابن العماد : إن ماذكره ظاهر إذا لم يشرع.فى العصر قبل المغرب » وإلا فيتعين 
صرفه لها لعدم نمكنه من المغرب لاشتغاله بالعصر التى شرع فيها وجوبا قبل المغرب ويطرد ذلك فى غير المغرب 
أيضا ( ولو بلغ فيه ) أى الصلاة بالسن كما فى امحرر » ولايتصور بالاحتلام إلا فى صورة واحدة وهى ما إذا 
نزل المى' إلى ذكره فأمسكه حبى رجع المى فإنه يحكم "ببلوغه إن لم يبرز منه إلى خخارج كما أفبى به الوالد رحمه الله 
تال ( أنمها ) وجوبا ( وأجزأته على الصحيح ) لأنه مأبور بها مضروب على فعلها وقد شرع فيها بشرائطها فازمه 
إتمامها وأجزأته » وإن تغير حاله إلى الكال فى أثنائها كالعبد إذا شرع فى الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل إتمام 


عن الثشارح ابلنزم بمقتضى النظر » ثم رأيت قوله الآثى وحاصل الخ ( قوله قدر الطهارة ) أى فى الوقت فلا بنافى 
ما تقدم من اشتراط بقاء السلامة مايسع الفرض والطهر لأنه أعم من أن يكون فالوقت وبعده ( قوله وشرع فى 
الأخرى ) قد نيحالف هذا ما تقدم للشارح فى وقت المغرب من أنه يعتبر لصحة اللجمع وقوع الصلاتين فى وقت 
الأولى » لكن ماهنا موافق لما فى صلاة المسافر كنا مر نقلا عن شيخ الإسلام إلى آخر مامر فليراجع ( قوله. ومسئلتنا 
هذه ) هى ما أفهمه امن ( قوله أولى من تلك) أى ماصرح به راف ( قوله فأمسكه ) لى بحائل ( قوله وإلم يرز 
منه إلى خارج ) أى كا يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منيها » ومن صورها بفاقد الطهورين إذا خرج منه الى فى 
أثناء الصلاة لم يصب لأنه بناه على مردود » بل الصواب وجوب استئنافها لأنه يحب التحرز فى دواءها عن المبطل » 
قاله الأقفهسى اه سم على منبج ( قوله وأجزأنه ) أى وإ كان متيمما كا اختاره طب وم ر ؛ وإن م يكن نوى 


(قوله لتقدم إيحابها) بمعنى أن وجوبها سابق على الصلاة لا للصلاة بل لذاتها وإنلم يرد الصلاة ؛ وفرق بين تقدم 
ليحابها ويجاب تقدمها فاندفع ماتوهمه بعضهم هنا فافهم ( قوله زال الغذر وعاد ) أى فى الوقت بقرينة مايأ فى 
كلام الأسنوى 


1 
الظهر وفوات الدمعة ووقوع أوها نفلا لايمنع وقوع باقيها واجبا كحج التطوع » وكا لو شرع فى صوم التطوع 
ثم نذر إنمامه أو فى صوم رمضان وهو مريض ثم شى » لكن تستحب الإعادة ليؤديها فى حال الككال » وهذا 
مانقله الرافعى عن الحمهور » والثانى لايجب إتمامها بل يستحب ولا يحزئه لأن ابتداءها وقع فى حال النقصان ( أو ) 
بلغ ( بعدها فلا إعادة ) لازمة له( على الصحيح ) وإنكانت جمعة لأنه أدى وظيفة الوقت كما أمر فلم تلزمه الإعادة 
كا إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم عتقت » والثانى أنها تحب سواء أكان الباق من الوقت قليلا أو كيرا لآن 
المأني به نفل فلا يسقط به الفرض كما لو حج ثم بلغ . وأجاب الأولون بأن المأ به مانع من الحطاب بالفرض 
لامسقط له » والفرق بين الصلاة والحج أن الصبى مأمور بالصلاة مضروب عليها كا مر » بخلاف الحج » وأيضا 
فلآن الحج لما كان وجوبه مرة واحدة فى العمر اشترطنا وقوعه فى حال الكمال » يلاف الصلاة » وسواء ى 
عدم وجوب الإعادة على الأوّل أكان نوى الفرضية أم لا بناء على ما سيأتى أن الأرجح عدم وجوبها فى حقه . نعم 
لو صلى الحنى الظهر ثم بان رجلا وأمكنته الجمهة لزمته ( ولوحاضت )أو نفست ( أو جن ) أو أتمى عليه ( أول 
الوقت ) واستغرق المانع باقيه ( وجبت تلك ) الصلاة لا الثانية الى تجمع معها ( إن أدرك قدر الفرض ) من عرض 
له ذلك قبل عروضه » فالأوّل فى كلامه نسبى بدليل ما أعقبه به فلا اعتراض عليه » والمعتبر أخف مايمكن لأنه 


الفريضة بناء على عدم اشتراط نينها فى حقه كنا سبأتى مر وهو متعين اه مم على منبج . ثم رأيت ماسيأق فى قوله 
وسواء عدم وجوب الإعادة الخ ( قوله وقوع باقبها واجبا) قضية ذلك أن يئاب على ماقبل البلوغ ثواب النفل 
وعلى مابعده ثواب الفرض ( قوله ثم نذر إتمامه ) أى فإن أوله يقع نفلا وباقيه واجبا » وعليه فيثئاب على ماقبل 
النذر ثواب النفل وعلى مابعده ثواب الواجب ويجزئه ذلك ( قوله لكن تستحب الإعادة ) ظاهره أنه يحرم قطعها 
واسستئنافها لكونه أحرم بها مستجمعة للشروط لأنه جعل استحباب القطع مقابلا للصحيح » وعليه فيفرق بين 
هذا وما مرفها لو وجد المتيمم الماء فوصلاة تسقط بالتيمم حيث قبل إن قطعها ليتوضا أفضل بأنه م قيل بحرمة 
إتمامها فكان القطع أفضل خروجا من خلافه : أى من خلاف من أوجب القطع ولاكذلك هنا وظاهره أيضا 
ولو منفردا ( قوله وهذا ) أى وجوب الإتمام( قوله وأمكنته الجمعة لزمته ) لتبين كونه أهلها من وقت عقدها اه 
اه حج » ومفهوم قول الشارح وأمكنته الجمعة أنه لاتلزمه إعادة الظهر إذا ل تمكنه » وهو مشكل » فإن مقتضى 
تبين كونه من أهلها وقت الفعل بطلان ظهره طلقا » وذلك يقتضى ووجوب الإعادة : أى للظهر سواء أمكنته 
الجمعة أم لا ولو بعد خروج الوقت » ولا يختص ذلك بالجمعة الى اتضح فى يومها بل جميع مافعله .ن صلاة 
الظهر قبل فوت الجمعة الياس وجوب إعادته على مقتضى هذا التعليل . وقد يجاب بأن الى وقعت باطلة هى 
الأولى وما بعد الأولى من صلوات الظهر كل صلاة واحدة تقع قضاء عما قبلها قياسا على مسئلة البارزى فى الصبح 
ويأتى هنا مانقل عن مرمن نية الأداء والإطلاق( قوله ونفست) أى خرج منها الدم بعد الولادة . واختلف ف فعله 
فقيل مبنى للفاعل أو للمفعول » وتقدم ما فى ضبطه فى باب الحيض فليراجع ( قوله فالأوّل ) أى لفظ الأول 2 
وقوله فى كلامه : أى المصنف » وقوله نسبى : أى إذ المراد به ما قابل الآخر دون حقيقة الأول لأن حقيقة الأول 
لابمكن أن يدرك معها فرضا ولا ركعة ( قوله والمعتبر أخف مايمكن ) أىمن فعل نفسه فيا يظهر اه . وعبارة 


( قوله أو ىصوم رمضان وهو مريض ثم شى ) فيه وقفة إذ أوله ليس بنفل وإنكان جائز الرك للعذر كا لايخ 


5 
أدرك من الوقت مايمكن فيه فعل الفرضفلا يسقط بما يطرأ بعده » كما لوهلك النصاب بعد الحول وأمكن الأداء 
فإن الزكاة لاتسقط » ويحب الفرض الذى قبلها أيضا إنكان يجمع معها وأدرك قدره كا مر لمكنه من فعل ذلك » 
وإنما لم تجب الصلاة الثانية الى تجمع معها إذا خلا من الوقت مايسعها لأن وقت الأولى لايصلح للثانية إلا إذا 
صلاهما جمعا بخلاف العكس » وأيضا وقت الأولى فى ادمع وقت للثانية تبعا حلاف العكس » بدليل عدم جواز 
تقديم الثانية فى جمع التقدديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على وبمه فىجمع التأخير » ولا يعتبر قدر الطهارة على 
الأصح إلا إذا لم يجز تقديمها كالمتيمم ودائم الحدث فلا بد" منه » فإن لم يلبث حينئذ مابسع ذلك فلا لزوم إلا أن 
يسع الفرض الثانى فيجب فقط لأن الوقت له » أو الأول بأنل يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات فى الهذيب 
يجوز أن تجب المغرب وكان القاضى يتوقف فيه لسقوظ التابع بسقوط متبوعه اه . والأوجه كا قاله الشيخ عدم 
وجوبه ( وإلا ) أى وإنلم يدرك قذر الفرض كا مر ( فلا ) تجب عليه كما لو هلك النصاب قبل المقكن » ومعلوم 

أنه لايمكن طريان الصبا لاستحالته ولا الكفر الأصلى . 


٠ . .‏ 8 
فصل فى بيان الاذان والإقامة 
( الأذان ) والآذين والتأذين بالمعجمة لغة : الإعلام » قال الله تعالى ‏ وأذان من الله ورسوله ‏ وشرعا : 


امحل أخف مابمكنه اه » وهى صربحة فا قلناه ( قوله وأدرك قدره ) لايقال : لاحاجة إلى ! دراك قدر الفرض 
الثانى من وقت العصر لأنه وجب بإدراكه فى وقت نفسه ٠‏ إذ الفرض أن المائع إنها طرأ فى وقت الثانية فيلزم الحاو 
منه أ وقت الأول . لأنا نقول : لايلزم ذلك لحواز أن يكون المانع قائما.به يوقت الأول ى كله كنا لو أسلم الكافر 
أو بلغ الصبى بعد دخحول وقت العصر مثلا ثم جن” أو حاضت فيه .. 
فصل فى بيان الأذان والإقامة 

( قوله ف بيان الأذان) قال الخطيب وشرع الأذان فى السنة الأولى من الحجرة اه . أقرل : هل يكفر .جاحده 
لآنه معلوم من الدين بالضرورة أم لا ؟ فيه نظر. والأقرب الأول للعلة المذكورة ( قوله الأذان والإقامة ) أى وما 
ينبعهما كإجابة المؤذن والمقم والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم عقب الأذان ( قواه الأذان والأذين ) اسا 
مصدر وقوله والتأذين مصدر ( قوله وأذان ) أى إعلام ( قوله وشرعا الخ ) اعلم أن إلغالب فى كل حقيقة عرفية 
أن تكون أخخص من اللغوية خصوصا مطلقا بأن يكون العرفى فردا من أفراد اللغوى وما هنا من غير الغالب » لأن 
اقول : أىالافظ المخصوص ليس فردا من أفراذ المعنى اللغوى وهوالإعلام بالمعنى المصدرى» بل هو من استعمال 
الغىء فى سببه فيكون المععى العرق بالنسبة للغوى عبازا مرسلا » وبعضهم عرف المعنى الاصطلاحى بقوله 
الإعلام بدخول وقت الصلاة فيكون من الغالب فتأمل . وعبارة حج : وشرعا ذكر مخصوص شرع أصالة 
للإعلام بالصلاة المكتوبة اه . وأشار بقوله أصالة إلى إخراج ماشرع فيه الأذان لغير الصلاةكالأذان للمهموم 
الخ » كذا نقله سم عن شرح الإرشاد لحج وعقبه بقوله وببنت بهامشه أنه لاحاجة لهذا الاحتراز لأن الأذان لغير 
الصلاة أذان حقيقة وأن هذا القيد لايخرجه لصدق التعريف عليه اه . ولعل هذا حككة إسقاط الشارع لهذا القيد 


( قوله مايسع ذلك ) أى ماقدر ماتجمع معها أيضا . 
فصل 


فم 

قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة . والأصل فيهما قبل الإجماع قوله تعالى ‏ إذا ثودى انصلاة من 
يوم الجمعة ‏ وقوله - وإذا ناديتم إلى الصلاة ‏ وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم « إذا أقيمت الصلاة فليؤذن 
لكم أحدكم » وف أنىداود بإسناد صححيح عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال « لما أمر الننى صلى الله عليه وسلم 
بالناقوس يعمل ليضرب به الناس ممع الصلاة طاف فى وأنا نام رجل يبحمل ناقوسا فى يده فقلت : ياعبد الله 
أتبيع الناقوس ؟ ففال : وما تصنع به ؟ ققلت : ندعو به إلى الصلاة » قال : أو لا أدلك على ماهو ير من ذلك ؟ 


( قوله قول مخصوص ) أى الإتيان بقول الخ اه سم على حج( قوله وقت الصلاة) أى وقت دخوها ( قوله إذا 
أقيمت الصلاة ) أى دخل وقنها ( قوله قال : لما أهر النى صلى الله عليه وسلم بالناقوس الخ ) عبارة حج: ليلة 
تشاوروا » وهى تفيد عدم أمره عليه الصلاة والسلام » ويوافقه ما فى سيرة الشائى حيث قال : اهم صلى الله عايه 
وسلم كيف يجمع الناس للصلاة » فاستشارالناس فقيل : انصب راية ولم يعجبه ذلك » فذكر له القنع وهو البوق 
فقال : هو من أمر البهود » فذكر له الناقوس فال : هو من أمر النصارىء فقالوا : لو رفعنا نارا فقال : ذاك 
المجوس » فقال عمر: أو لاتبعثون رجلا ينادى بالصلاة ؟ فقال صل الله عليه وسام : يابلال قم فناد بالصلاة . 
قال النووى هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذانكان شرع قبل الأذان . قال الحافظ ابن حجر : وكان الذى 
ينادى به بلال الصلاة جامعة اه ..وهو كا ترىمشتمل على الى عن الناقوس والأمر بالذكر . ثم رأيت فى سيرة 
شيخنا الحلبى بعد نحوماذكر مانصه : وقيل اهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالناقوس : أى 
اتفقوا عليه فنحت ليضرب به المسلمون اه . وهذا الكلام منهم يفهم أنه من خصوصيات هذه الأمة فليراجع » 
ثم رأيت بهامش نسخة صحيحة : والأذان والإقامة من خصائص هذه الأمة كما قاله السيوطى فى الخصائص اه . 
ثم رأيت شيخنا الحلبى صرح بذلك فى سيرته هذا . وقال ابن حجر فى شرح العباب مانصه : وإنما ثبت حكم 
الأذان برويا عبد الله مع أن رويا غير الأنبياء لا ينبنى عليها حكم شرعى لاحال مقارنة الوحى لذلك . ويؤيده 
رواية عبد الرزاق وأنى داود ف المراسيل من طر بق عبيد بن عمير الليبى أحد كبار التابعين « أن عمر لما رأى الأذان 
جاء ليخبر النى صلى الله عليه وسلم فوجد الوحى قد ورد بذلك » فها راعه إلا أذان بلال » فقال له النى صلى 
الله عليه وسلم : سبقلك بذلك الوحى » وهذا أصح مما حكى الداودى أن جبريل أنى به قبل هذه الرؤيا بمانية أيام 
اه : وأخذ ذلك من كلام الحافظ فى فتحالبارى حيث قال : وقد استشكل إثبات حك الآذان بروئيا عبد الله بن 
زيد لأن رئيا غير الأنبياء لاينبنى عليها حكم شرعى . وأجبب باحمّال مقارنة الوحى بذلك » أو لآنه صلى الله 
عايه وسام أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك ى من الله أولا » ولا سها لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس 
فيه » وهذا ينبنى على القول يجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فى الأحكام وهو المنصور فى الأصول . ويؤيد 
الأول مارواه عبد الرزاق وأبوداود فى المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليبى أحد كبار التابعين « أن عمر لما 
رأى الأذان جاء ليخبر الننى صلى الله عليه وسلم فوجد الوحى قد ورد بذلك » فنا راعه إلا أذان بلال وقال له 

( قوله يعلم به وقت الصلاة ) قال حج أصالة انتبى . وظاهر أن هراده بذلك إدخال أذان المهموم ونحوه . 
ما يأتى : أى فهو أذان حقيقة » وليس القصد بتقييد يعلم به وقت الصلاة إخراجه » وإنما قيد به لأنه الأصل » 
والشهاب سم فهم أن.مراده به إخراج ماذ كر فكتب عليه مانصه : قوله أصالة احترازا عن الأذان الذى يسن لغير 
الصلاة واستدل” عن ذلك بكلامه فى شرح الإرشاد بلفظ الاحتراز فتأمل . 


٠‏ لافو4ب- 
فقلت بلى ء قال تقول : الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان » ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال : وتقول إذا فمت 
إلالصلاة : الله أكبر الله أكير إلى آخر الإقامة ‏ 'فلما أصبحت أتيت النى صل الله عليه وسلم فأخيرته بما رأيت 
فقال : إنها ريا حق إن شاء الله » قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا » فقمت مع بلال 
فجعلت ألقيه عليه فيوئذن به» فسمع ذلك عمر بن الحطاب وهوف بيته فخرج ير رداءه ويقول: والذى بعثك بالحق 
يارسول الله لقد رأيت مثل ما رأى » فقال صلى الله عليه وسلم : فلله الحمد » . ولا يرد على ذلك أن الأحكام 
لاتثبت بالرؤئيا . لآنا نقول : ليس مستند الأذان الرويا وإنما وافقها نزول الوحى فالحكم ثبت به لابها » فقد 
روى البزاره أن النى صلى الله عليه وسلم أرى الأذان ليلة الإسراء وأسمعه مشاهدة فوق سبع سموات » ثم قدمه 
البى صل الله عليه وضلم : سبقك بذلك الوحى» وهذا أصح جما حكى الداودى عن ابن إسق و أن جبريل أنى النى 
بالأذان قبل أن يخبره عبدالله بن زيد وعمر بعانية أيام » اه . وفيه أيضا أنه وردت أحاديث تدلعلى أن الأذان شرع 
بمكة قبل الحجرة منها للطبرانى « أنه لما أسرى بالننى صل الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا » 
والدارقطنى ف الأفراد من حديث أنس « أن جيريل أمر الى صل الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة » 
وإسناده ضعيف أيضا » والبزار وغيره من حديث على قال « لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة 
يقال لها البراق » فركبها فقال : الله أكبر الله أكبر ؛ وفى آآخره : ثم أخذ الملك بيده فأقام أهل السماء» وفى إسناده 
متروك أيضا . ويمكن على تقديرالصحة أن حمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة . والحق أنه لايصح 
شىء من هذه الأحاديث اه باختصار . وذكر الشانى مثله مع زيادة فليراجع كل منهما . أقول : وبتقدير صمة 
مجىء الوحى قبله بمانية أيام يكن حمله على أنه أوحى إليه أن يعلم الناس بوقت الصلاة من غير بيان لما يعلم به » 
3 يسبب هذا الإجمال وقعت المشاورة فيا يعلم به » ثم بعد المشاورة جاء الوحى بخصوص كلمات الأذان ليلة 
الروئية » فاما أخير بالروية قال : سبقك الوحى ببذه الكلمات » والمراد سبققك فى هذه الليلة بهذه الكلمات وعلى 
تقدير حة حديث أن جبريل حين أراد أن يعلمه الأذان أتاه بالبراق الخ فيمكن أنه علمه لأتى به فى ذلك الموطن 
ولا يلزم منه مشروعيته لأهل الأرض ( قوله فلما أصبحت ) فى رواية أنه جاءه ليلا » ويمكن المع بينهما بأنه 
أطلق على الوقت الذى جاء فيه ليلا صباحا لقر به منه ( قوله فيؤذن به) ذكر بعضهم فى مناسبة اختصاصه بالأذان 
دون غيرهكونه لما عذب ليرجع عن الإسلام فلم يرجع وجعل يقول أحد أحد جوزئ بولاية الأذان المشتمل على 
التوحيد فى ابتدائه وانهائه اه حواشى المواهب لشيخنا الشوبرى ( قوله لقد رأيت مثل ما رأى ) أى بعد ما أخبر 
بذلك : أى بالرؤيا المتقدمة الخ فلا يقال من أين عرف ذلك ( قوله فقال صلى الله عليه وسلم : فلله الحمد ) أ 
رواية ؛ سبقك به الوحى» وبه يندفع السوئال المشار إليه بقوله ولا يرد الخ( قوله أن الننى صلى الله عليه وسلم أرى 
الأذان الخ ) ليس هذا بيانا للوجى بل إشارة إلى أنه علم به ليلة الإسزاء وعليه فلعله إتمالم يأمر به عقب الإسراء لآن 


( قوله فسمع ذلك عمر بن الحطاب الخ ) المتبادر من الرواية أوّلا أن الإشارة راجعة إلى الأذان خخلاف المتبادر منها 
آخرا فى قوله فخرج يجر رداءه الخ فإن الظاهر منه أن الإشارة راجعة لأمر الروئياء ويئيد هذا ما فى رواية 0 فلما 
سمع بذلك » بزيادة الباء فى اسم الإشارة» ويؤيد الأول ترتيب ماذكر على ممرد الأذان وقوله وهو فى بيته فايحرر 
( قوله وإنما وافقها نزول الوحى ) فالحكم ثبت به لا بها » لكن لك أن تقول : لوكان الحكم ثبت بما ذكر لصلى به 
صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء » فلعل المراد أن جبريل أخبره عند الروئيا المذكورة أن ٠اسمعه‏ فى ليلة الإسراء 
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جبريل فأم" أهل السماء وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل الصلاة والتسلم » فأكل له الشرف على أهل السمواث 
والأرض ؛ وخخرج بقولنا يعلم به وقت الصلاة مايسن لغيرها » وله أنواع يأتى بعضها فى العقيقة . ومنها أنه يسن 
للمهموم أن يأمر من بوذن فى أذنه فإنه يزيل الم كا رواه الديلمى عن على" يرفعه . وروى أيضا « من ساء خلقه من 
إنسان أو بهيمة فإنه يوئذن فى أذنه » ويسن أيضا إذا تغولت الغيلان : أى تمرّدت الحان » لآن الآذان يدفع شرهم 
فإن الشيطان إذا سمعه أدبر . ولا ترد هذه الصورعلى المصنف لأ كلامه فى أذان معه إقامة وهذه لا إقامة فيها سوى 
أذان المولود . وأما هو فأفرده بالذكر فى باب العقيقة ( والإقامة ) فى الأصل مصدر أقام وسمى به الذكر المخصوص 
لآنه يقيم إلى الصلاة . ومشروعية الأذان والإقامة ثابتة بالإجماع » وإنما الحلاف فكيفية مشر وعيتهما والأصح أن 
كلا منهما ( سنة ) على الكفاية ولو لجمعة فيحصل بفعل البعض كابتداء السلام » ولو أذن فى جانب من بلدكبير 
حصلت السنة لأهل ذلك الحانب فققط . أما فى حق المنفرد فهما سنة عين . والضابط أن يكون بحيث يسمعه جميع 


جميع 
الوحى به لم يكن حصل إذ ذاك وإنما حصل وقت الرؤيا ( قوله وخخرج بقولنا يعلم به الخ ) قال سم على حج: 
لاحاجة لهذا الاحترازلأن الأذان لغير الصلاة أذان حقيقة » وأن هذا القيد لامخرجه لصدق التعريف معه عليه اه . 
والتعريف هوقوله قول مخصوص ( قوله فىأذنه ) انظر أى أذن منهما ( قوله فإنه يزيل الم) أى فلو ل يزل بمرة 
طلبتكريره وكذا يقال فيا بعده (قوله إذا تغولتالغيلان) زاد ابن حجر : والمصروع والغضبان وعند مزدحم اليش 
وعند الحريق » قيل وعند إنزال الميت القبر قياسا على أوّل خر وجه للدنيا لكن رددته فى شرح العباب اه . وقوله 
سوى أذان المولود قال شيخنا الشوبرى : هل ولو ولدكافر أم لا ؟ فيه نظر . ولا بعد فى الأوّل أخذا بإطلاقهم 
أن كل مولود يولد على الفطرة اه . أقول : وقد يقال هذه الألفاظ وإن أطلقت محمولة على أولاد المسلمين » 
ومعنى ولادتهم على الفطرة أن فيهم قابلية الخطاب لو وجه إلبهم ومن ثم لم يعطوا فى الدنيا شيئا من أحكامنا حبى 
إذا ءاتوا لايصلى عليهم ولا يدفنون فى «قابر المسلمين ( قوله فإن الشيطان إذا سمعه أدبر ) . 

[ فائدة ] قال المناوى فى شرحه الصغير على الجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان إذا ممع 
النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لايسمع صوته الخ مانصه : قال الحقق أبو زرعة : إتما يكون » أى إدباره 
من أذان شرعى مجتمع الشروط واقع بمحله أريد بد الإعلام بالصلاة فلا أثر مهرد صورته اه . أقول : ويمكن حمل 
ماقاله أبو زرعة على مافهم من الحديث من أنه يدبر وله ضراط حتى لايسمع صوته » وهو لايناق أنه إذا سمع 
الأذان على غير تلك الهيئة يدبر فيكنى شره وإنلى يكن إدياره بتلك الصفة ( قوله ولا ترد هذه الصورة ) أى المعبر 
عنها بالأنواع فى قوله وله أنواع يأتى بعضها فلا يرد أنه لم يذكر أذان المولود حبى يستثنيه ( قوله سوى أذان 
المولود ) أى وسوى الأذان خلف المسافر فإنه يسن" هو والإقامة اه حج . أقول : وينبغى أن محل ذلك الم يكن 
سفر معصية فإ نكان كذلك لم يسن ( قوله أما فى حق المنفرد ) ترز ما أشعر به قوله على الكفابة من أنه مشروع 
للجماعة سنة » وقيل فرض كفاية ( قوله والضابط أن يكون الخ ) أى فى كفايته لمن شرع لم أن يكون الخ 
شروع للصلاة » وعليه فالوحى فى الحقيقة إما هو إخبار جبريل المذكور فليراجع ( قوله وخرج بقولنا يعلم به 
وقت الصلاة مايسن لغيرها ) قضيته أنه لايسمى أذانا لكن الذئ يأتى عقبه يخالفه ( قوله ولا ترد هذه الصور ) أى 
على قول المصنف الآنى وإنما يشرعان للمكتوبة ( قوله وأما هو فأفرده الخ ) هذا لايجحرى مع الحصر ( قوله فيحصل 
يفعل البعض ) محل حصوله بذلك بالنسبة لظهور الشعار بقرينة مايأق من أنه يطلب من المتفرد وإن سمع أذان غيره 
( قوله والضابط الخ ) هذا لاينسجم مع الذى قبله » والشهاب حج [نما رتبه على القول بأنه فرض كفاية » وعبارته 
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أهلها لو أصغوا إليه » لكن لاابد فى حصول السنة بالنسبة لكل أهل البلد من ظهور الشعار كما ذكر » فعلم أنه 
لاينافيه ما يأنى أن أذان الجماعة يكى مماع واحد له » لأنه بالنظر لأداء أصل سنة الأذان وهذا بالنظر لآدائه عن 
جميع أهل اليلد . قالوا : وإنمالم يجبا لأنهما إعلام بالصلاة ودعاء إليها كقوله الصلاة جامعة » وضعفه فى المجموع 
بأنه ليس فى ذلك شعار ظاهر يلاف الأذان . وف المهمات يأن ذاك دعاء إلى مستحب وهذا دعاء إلى واجب - 
ويدل على عدم وجوب الأذان أيضا أنه صلى الله عليه وسلم تركه فى ثانية الجمع » ولوكان واجبالما تركه الجمع 
الى ليس بواجب » ولذكره صلى الله عليه وسلم فى حبر المسىء صلاته كنا ذكر الوضوء والاستقبال وأركان 
الصلاة ( وقيل ) كل ( فرض كفاية )لأنهما من الشعائرالظاهرة وفى تركهما تهاون » فعليه لو.تركهما أهل بلدة 
قوتلوا بخلاف ذلك على الأول ( وإنما يشرعان للمكتوبة ) من الحمس خرج المنذورة وصلاة الحنازة وسائر النوافل 


( قوله كا ذكر) أى فقوله ولوأذن فهجانب الخ » غير أن فىإفادة هذا اعتبار ظهورالشعار زيادة علىسماعهم 
بالقوّة نظرا ( قوله يكى مماع واحد له ) ظاهره باافعل لا بالقوّة . ويوجه بأن الغرض منه حضور الصلاة وهو 
لايحصل إلا بذلك » وعليه فيشبرط فى الذى يسمع أن يكون ممن يطلب منه الحضور ( قواه وإنمالم يجبا الخ ) أى 
مملا بقوله عليه الصلاة والسلام « إذا أقيمت الصلاة فليئذن لكم أحدكم ؛ ( قوله وضعفه فى المجموع ) أى القياس 
على : الصلاة جامعة (قوله وف المهمات بأن ذاك) أى الصلاة جامعة ( قوله ىخبر الممىء صلاته ) قد تمنع هذه 
الملازمة.بأنه نما ذكر فى خبر المسبى ء صلاته مايتوقف عليه الصحة وليس الأذانو الإقامة منه وإن قي لبالوجوب اه . 
وقال سم على ببجة ما حاصله أنه يجوز إن تركه فى ثانية الجمع لكونه من رخص السفر كالجمع » وأن تركه 
للمسىء صلاته كرك ذكر بعض الواجبات له لعلمه بها اه . وأشار فى شرح البهجة للتوقف ف كل من الثلاثة 
بقوله قالوا حيث جعله مسلطا عليها » وهو خلاف ٠اسلكه‏ الشارح هنا حيث غير الأسلوب » فعبر عن الأول 
بقالوا وعن الأخيرين بقوله : ويدل على عدم الوجوب الخ » هذا وقد بمنع أن فى ترك الآذان لثانية الجمع دلالة 
على عدم الوجوب بما يأتى من أنه إذا والى بين الصلوات يككتى بأذان واحد ( قوله فعليه) أى على هذا القول 
( قوله قوتلوا ) أى قتال البغاة لا قتال المرتدين » يخلاف ذلك : أىالثرك على الأول : أى فلا يقاتلون؛ وظاهره أنه 
لاخلاف فيه » وقد يشكل يجريان الحلاف ف المقاتلة على ترك الجماعة بناء على أنها سنة » ثم رأيت فى كلام 
بعضهم أن كل ماقيل فيه بالسنية » وفيه شعار ظاهر إذا تركه أهل بلد قوتلوا عليه » لكن الحلاف فى غير الحماعة 
لعله شديد الضعف فلم يذكروه ( قوله وسائر النوافل )مل المعادة فلا يوئذن لها وإن لم يذ نللأولى لأنها نفل » 
ويحتمل وهوالظاهر أنيقالحيث لم بوذن للأولى سن الأذان ها لما قيل إن فرضه الثانية » وفى كلام سمعلى حج التردد 
فى ذلكفليراجع .وقياسماتقدم من أنه لو انتقل إلى محل بعد أن صلى المغرب فوجدالوقت لم يدخلمن وجوبالإعادة 


بعد قول المئن سنة وقيل فرض كفاية وبعد ذكره دليل القول الثانى نصها وهو قوى ومن ثم اختاره جمع فيقاتل أهل 
بلد تركوهما أوأحدهما بحيث لم يظهر الشعار » فى بلد صغيرة يكتنى بمحل” أو كبيرة لابد من محال نظير مايأق فى 
الجماعة . والضابط أن يكون بحيث يسمعه كل أهلها لو أصغوا إليه وعلى الأول لاقتال لكن لابد فى حصول 
السنة بالنسبة لكل أهل البلد من ظهور الشعار كا ذكره » فعلم أنه لاينافيه مايأتى أن أذان المماعة إلى آخر ماذكره 
الشارح وبه يعلم ما فى كلامه ( قوله يكثى مماع واحد له ) أى بالقوة كا يصرح يهكلامه الآنى ولتأقى المنافاة 
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فلا يْذن لها ولا يقم لعدم ورودهما فيبا بل يكرهان لغير المكتوبة كنا صرّح به فى الأنوار » وعبر بيشرعان دون 
يسنان إشارة إلى أن ذلك جار على القولين ( ويقال ف العيد ونحوه ) من كسوف واستسقاء وتراويح وكل نفل 
شرعت له الجماعة » وكذا وتر سن جماعة وتراخى فعله عن التراويح كنا هو ظاهر » بحلاف ما إذا فعل عقبها فإِن 
النداء لها نداء لهكذا قيل » والأقرب أنه يقوله فى كل ركعتين من التراويح وللوتر مطلقا لأنها بدل عن الإقامة لو 
كانت مطلوية هنا ( الصلاة جامعة ) بنصب الأول بالإغراء والثانى با حالية » ورفعهما على الابتداء والحبر ورفع 
أحدهها على أنه مبتدآ حذف خبره أو عكسه» ونصب الآخحر على الإغراء فى الأول والحالية فى الثانى لورود ذلك 
فى الصحيحين ف كسوف الشمس » وقيس به الباق وكالصلاة جامعة «لموا إلى الصلاة أو الصلاة ركم الله 


للفرض فيه إعادة الأذان فيا لو انتقل إلى امحل المذكور ووجد الوقت لم يدخل ( قوله بل يكرهان لغير المكتوبة ) 
هذا يشكل على مايأنى للشارح هن حرءة الأذان قبل الوقت بنيته معللا له بأنه متعاط عبادة فاسدة » إلا أن يقال : 
ماهنا محمول على ما إذا لم ينو أو يفرق بينه وبين ٠ايأتى‏ بأن هذا أذان للصلاة فى وقتها وهو «شروع ف الحملة 
مخلاف ذاك » ولعل هذا الفرق أقرب لما ذكره حج جوايا عن إيراد ماذكر على أذان المرأة للنساء حيث لم ترفع يه 
صوتها وقصدت به الأذان من أن الأذان قبل الوقت فيه منابذة صريحة للشرع بخلاف هذا » إذ الذى اقتضاه 
الدليل فيه عدم ندبه لاغير ( قوله جارعلى القولين ) وهما السنية والفرضية» فراده بالةولين الحلاف المذكور لكنه 
على مايفيده اصطلاح المصنف وجهان لا قولان ( قوله ويقال ف العيد ) وينبغى ندبه عند دخول الوقت وعند 
الصلاة ليكون نائبا عن الأذان والإقامة اه حج . والمعتمد أنه لايقال إلا مرة واحدة بدلا عن الإقامة كما يدل عليه 
كلام الأذكار للنووى رملى اه زيادى . هذا وقد يقال فى جعلهم إياه بدلا عن الإقامة نظر » فإنه لوكان بدلا 
عنها نشرع للمنفرد » بل الظاهر أنه ذكر شرع لهذه الصلاة استنهاضا للحاضرين وليس بدلا عن شىء ( قوله 
ونحوه ) هل يسن إجابة ذلك لايبعد سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله وينيغى كراهة ذلك لنحو الحنب اه سم على 
حج » وقولهكراهة ذلك ': أى قوله الصلاة جامعة لاكراهةقواه لاحولولا قوّة إلا بالله لما يأنى من عدم كراهة إجابة 
نحو الخائض بذلك ونحوه . وينبغى أن يوجه استحباب إجابة ذلك بلا حول ولا قوة إلا بالله بالقياس على إجابة 
لقم بذلك عند قوله : حى على الصلاة حىّ على الفلاح يجامع أنكلا يستنبض الحاضرين للقيام إليها . وأما أخذه 
من إإجابة المذن بذلك إذا قال : ألا صلوا فى رحالكم » ففيه أن ذلك إنما قبل لفوات حضور اللجماعة عليهم ( قوله 
وكل نفل شرعت له الجماعة ) أى وإن نذر فعله. وعليه فالمراد بالمنذورة الى لاتسن” فيها الجماعة صلاة لم تطلب 
منه فيها الجماعة بدون النذر ونذر فعلها كسنة الظهر ( قوله بخلاف ما إذا فعلها عقبها ) قال سم على حج : وقد 
يقال هذا ظاهر إن كان قوله الصلاة جامعة بمنزلة الأذان » فإِنكان عنزلة الإقامة فقد يتجه أنه لافرق بين تراخخى 
فعله وعدمه ء وقياس كونه بميزلة الإقامة الإتيان به لكل ركعتين من التراويح ' أى كا تقدم اه . وهو عشمون 
قوله والأقرب أنه يقوه فى كل ركعتين من التراويح الخ ( قوله على أنه مبتدأ حذف خبره ) فيه عسر ويمكن تقديرة 
لنا : أى لنا جامعة: أىكائن لنا عبادة جامعة : أى:وهى الصلاة بدليل السياق أو منها جامعة » وفيه شىء اه سم 
على حج ( قوله وكالصلاة جامعة هلموا ) أى فى أداء أصل السنة وإلا الأول أفضل لوروده عن الشارع ( قوله 
أو الصلاة رحمكم الله ) أى أو الصلاة فقط على مايفيده كلام الممبج » أو الصلاة الصلاة على ما فى حج » قال : 


( قوله مبتدأ حذف خبره ) لايتأقى فى جامعة 


04س 
أوحى على الصلاة كنا فى العباب خلافا لبعضهم » وخخرج بقوله فى العيد ونحوه النافلة التى لاتسن” الجماعة فيها والتى 
نسن” فيها إذا صليت فرادي والمنذورة وصلاة الحنازة لآن المشيعين لها حاضرون فلاحاجة لإعلامهم ( والحديد 
ندبه ) أى الآذان ( للمنفرد ) بالصلاة فى صعراء أو غيرهدا وإن سمع أذان غيره "ما فى التحقيق والتنقيح وجزم به ابن 
اللقرى فى روضه وهو المعتمد ؛ وما فى شرح مسلم من أنه إن سمع أذان الجماعة لايشرع وقواه الأذرعى يحمل 
على ما إذا أراد الصلاة معهم » ف كلام ابن الرفعة مايصرّح بذلك.» ويك ف أذان المنفزد إسماع نفسه » بخلااف 
أذان الإعلام كما يأتى » والقديم لايندب له لآن المقصود من الأذان الإعلام وهو منتف ف المنفرد . قال الرافعى 
بعد ذكر القولين فى الحديد كالوجيز والحمهور اقتصروا على أنه يوْذن ولم يتعرضوا الخلاف » وأفصحوا ى 
الروضة بترجيح طريقهم واكتى عنها هنا بذكر الحديد كانحرر ( ويرفع) المتفرد ( صوته ) نديا بالأذان فوق 
مايسمع نفسه ومن يؤذن لجماعة فوق مايسمع واحد مهم » ويبالغ كل منهماق الخهر مالم يجهد نفسه لما ق 
البخارى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى صعصعة « أن أبا سعيد الحدرئ قال له: إنى أراك تحب الغنم والبادية » 
فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للضلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لايسمع مدى صوت المئذن جن” ولا 
إنس ولا شىء إلا شهد له يوءالقيامة ؛ سمعته من رسول اللّدصلٍ الله ليه وسلم : أى معت جميع ماقلته لك يخطاب 
إلى أى من النبى صلى الله عليه وسلم كما فهمه الإمام والغزالى والماوردى وأورده باللفظ الدال على ذلك : أى لم 
يوردوه بلفظ الخديث بل بمعناه فقالوا : إن الننبى صلى الله عليه وسلم قال لأنى سعيد إلى آخره» ليظهر به الاستدلال 
على أذان المنفرد ورفع صؤته ( إلا مسجد ) أى ونحوه من مدرسة ورباط من أمكنة الجماعة ( وقعث فيه جماعة ) 


والأول أفضل ( قوله الى لانسن' الجماعة فيها ) أى وإن صليت جماعة ( قوله فلا حاجة لإعلامهم ) يوخذ منه أن 
المشيعين لو كثروا ولم يعلموا وقت تقدم الإمام للصلاة مين" ذلك لم ولا بعد فيه ( قوله يحمل على ما إذا أراد 
الصلاة معهم ) أى وصل معهم : أى لكن لم يتفق ١‏ ذلك له فإنلم يتفق صلاته معهم.أذن وظاهر ذلك أنه لافرق 
بين ترك الصلاة معهم لعذر أم لا وأنه لافرق فى ذلك بين كونهصلى فوبيته أو المسجدء لكن قيد بعضهم كلام 
الأذرعى بما إذا صلى معهم كا تقدم » وعليه فيندب للمنفرد مطلقا سمع أذان.غيره أولا أراد الصلاة معهم أولا 
( قوله ويبالغ كل منهما ف الحهر مالم يجهد نفسه)أى فيحصل له أصل السنة بمجرد الرفع فوق مايسمع نفسه أو أحدا 
من المصلين وكال السننة بالرفع طاقته بلا مشقة » ومع ذلك لولم يسمع من البلد الأجانب لم يسقط الطلب عن غيرهم 
كا مر ( قوله مدى ) أى غاية صوت المؤذن » فالمدى بفتح امم يكتب بالياء وهوغاية الى ء ( قوله ولا إنس ) 
ظاهره ولو كان كافرا ولا مانع منه ( قوله إلا شهد له يوم القيامة ) أى وشهاد نهم سبب لقربه من الله لأنه يقبل 
شهادتهم له بالقيام بشعائر الدين فيجازيه على ذلك » وهذا الثواب العظبم إنما يحصل للمؤذن احتسابا المداوم عليه 
وإن كان غيره يحصل له أصل الثواب ( قوله وقعت فيه جماعة ) زاد حج : أو صلوا فيه فرادى » ومثله فى شرح 
الروض » وفيه أيضا أنه أذن لتلك الصلاة وعليه فلو صلوا بلا أذان استحبٌ الآذان والرفع مع أن علة المنع موجودة 


( قوله يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم ) لعل المراد وصل معهم » ويؤخذ من مفهومه أن الجماعة الى لم ترد 
الصلاة مع جماعة الآذانكالمنفرد ( قوله من أمكنة الدماعة ) لاموقع لهذا البيان المتقدم 


(1) ( قوله أي لكن م يتفق الخ ) لامعي له اه من هامش * 


35٠8‏ سه 


فلا برفم صوته به » وقول الروضةكأصلها وانصرفوا مثال لا قيد » فلو لم ينصرفوا فالحكم كذلك لأأنه إن لال الزدمن 
بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت لاسيا فى يوم الغيم 
( ويقم للفاثتة ) المفروضة من ير يدفعلها لأنها لافتتاح الصلاة وهو موجود ( ولا يوْذن) لها ( فى الحديد ) لزوال 
وقنها ‏ وقد فاته عليه الصلاة والسلام صلوات يوم المنندق فقضاها ول بوذن لها » رواه الشاقعى وأحمد فى مسنديهما 
بإسناد حصح » قاله فى المجموع ٠‏ وجاز لم تأخير الصلاة لاشتغاهم بالقتال ولم تكن نزلت صلاة اللحوف والقديم 
يئذن لها : أى حيث تفعل جماعة ليجامع القديم السابق فى المداة فإنه إذا لم يذن المنفرد لما فالفاثتة أولى كما قاله 
الرافعى . وعلى ماتقدم عنه من اقتصار الحمهور ف المؤادةعلى أنه يئذن يجحرى القديم هنا على إطلاقه كذا أفاده 
الشارح ( قلت : القديم أظهر والله أعلم ) وهو أنه يئذن ها وإن لم تفعل جماعة لحديث مسام ‏ أنه صلى الله عليه وسلم 
نام هو وأصعابه عن الصبح حى طلعت الشمس » فساروا حتى ارتفعت ثم نزل فتوضاً » ثم أذن بلال بالصلاة 
وصلى رسول الله صلى الله .عليه وسلم ركعتين ثم صلى صلاة الغداة وصنع كناكان يصنعكل يوم » والأذان حق 
للفريضة على القديم الآصح وعلى الحديد للوقت ( فإنكان فوائت لم يوذن ) من أراد قضاءه! فى وقت واحد ( لغير 
الأولى ) بلا خلا ف كا فى المحرّر والروضة . أما الأولى ففيها الحلاف المتقدم » ولو كانت الأولى فائتة وقدمها على 
الحاضرة أو كانت غير فريضة الوقت وقد قدمها فى جمع التأخير أذن للأولى فقط كما رجحه المصنف لأأنه الثابت 
من فعله صل الله عليه وسلم » أما إذا لم يوال فيئذن للثانية . ولو صلىفائتة قبيلالزوال أذن لها » ثم إذا دخل وقت 
اننبى سم ( قوله فالحكم كذلك ) أ أنه لايرفع ( قوله وقد فاته عليه الصلاة والسلام صلوات ) قال الخجى : وهى 
الظهر والعصر والمغرب انتبى . وقد يعارض هذا مامرٌ للشارح بعد قول المصنف : ويسن تقديمه : أى الفائت 
على الحاضرة الى لايخاف فونها من قوله استدلالا على ذلك لحدديث الحندق « أنه صلى الله عليه وسلم صبى يومه 
العصر بعد ماغربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب » انْهبى » فإنه صريح فى أن المخرب لم تفته » ويمكن أنه تعد 
الفوات فى أيامه فلا تعارض ( قوله أنه صلى الله عليه وسلم نام ) استشكل هذا بحديث « نحن معاشر الأنبياء تنام 
أعيننا ولا تنام قلوبنا» . وأجاب عنه السبكى بأن للأنبياء نومين » فكان هذا النوم من النوم الثانى وهو خلاف 
نوم العين . وأجاب غيره يحواب حسن وهو أن دخول الوقت من وظائف الأعين والأعين كانت نائمة » وهذا 
لاينافى استيقاظ القلوب انبى . وقد يتوقف فى هذا بأن يقظة القلب يدرك بها الشمس كا يقع ذلك لبعض أمته 
فكيف هو صلى الله عليه وسلم . وقد يجاب أيضا بأنه فعل ذلك للنشريع لأن من نامت عيناه لايخاطب بأداء الصلاة 
حال نومه » وهو صل الله عليه وسلم مشارك لأمته إلا فيا اختص به ولم يرد اختصاصه با: لطاب حال نوم عيفيه 
دون قلبه فتأمل ( قوله ثم أذن بلال ) أى بأمره صلى الله عليه وسلم ( قوله ثم صلى صلاة الغداة ) أى الصبح ( قوله 
كاكان يصنع كل يوم ) أى من تقديم سنة الصبح والاشتغال بالتسبيح مثلا بعد الفرض إذ كان ( قوله فإِنكان 
فوائت لم رذن ) أى لم يشرع لها الأذان وهو تفريع على التقديم الراجح وعلى مقابله ( قؤله فى وقت واحد) أى 
بأنكان والاها ( قوله أما إذال يوال ) محترز الموالاة المشار إليها بقوله فىوقت واحد كما مر وهل يضر فى الموالاة 
زواتب الفرائض أم'لا؟ فيه نظر . ويؤخذ من قول حج بعد قول المصنف الآنى وشرطه الوقت الخ مانصه : وبه 
يعلم أن الكلام حاجة لايئثر فى طول الفصل ؛ وأن الطول إنما يحصل بالسكوت أو الكلام غير المندوب لا لحاجة 
انتبى أن الفصل بالرواتب لايضرً فى الموالاة لأمها مندوبة » ويوئيده قوله بعد إن الفصل بين اللجمعة وخطبنها يضر 
إذا كان بقدر ركعتين بأخف ممكن كالفصل بين صلانى الجمع » بخلاف الفصل بين الإقامة والصلاة » ويخلاف 
اللفصل بين الأذان والإجابة فإنه 'لابد فيه من زيادة على ذلك بحيث لاينسب الثانى للأوّل أصلا . قال : وفرق بين 


وت 

الظهر عقب سلامه منالفاثتة أذن للظهر أيضا » وكذا لو أخر مؤؤداة لآخر وقنها وأذن لها » ثم عقب سلامه دخل 
وقت مؤداة أخرى فيئذن لها كا قاله المصنف . ويوخذ من قولم أنه لووالى بين صلاتين ل رذن لغير الأولى مالم 
يدخل وقت الثائية أنه لو صلى حاضرة وأذن لها وتذكر فاثنة وفعلها عقبها لم يؤذن للفاثتةلآن تذكرها ليس بوقت 
حقيق لها » وهو ظاهر » وحيث لم يؤذن للثانية فا بعدها أقام لكل ٠‏ لأنه صلى الله عليه وسلم جمع ين امغر 
والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين » رواه الشيخانمن رواية جابر » ورويا من رواية ابنعمره أنه صلاهما بإقامتين » 
وأجابوا عنه بأنه نما حفظ الإقامة وقد-حفظ جابر الأذان فوجب تقديمه لزيادة علمه » وبأن جابر استوق حجة 
النبى صلى الله عليه وسلم وأتقنها فهو أولى بالاعّاد ( ويندب للجماعة النساء الإقامة ) بأن تفعلها إحداهن » فلو 
صلت وحدها أقامت لنفسها أيضا » ولو أقامت لرجل أوختى لم يصح (لا الأذان على المشهور ) فَيهما لأن الأذان 
يْشى من رفع المرأة صوتها به الفتنة والإقامة لاستهاض الحاضرين » وليس فيها رفع كالأذان » والثانى يندبان 
بأن تأقى بهما واحدة منهن لكن لاترفع صوتها فوق ماتسمع صواحبها » والثالث لايندبان الأذان لما مر والإقامة 
تبع له » ولو أذنت المأة للرجال أو الحناتى لم يصح أذانها وأنمت 


الواجب والمندوب ( قوله عقب سلامه من الفاثتة ) قضيته أنه لو دخل وقت الحاضرة وهو فى أثناء الفاثتة أو قبل 
أن أحرم لككن بعد الأذان لها لايوئذن للحاضرة » وقضية قول اممبج لم يدخل وقنها قبل شروعه فى الأذان الخ خلافه 
وهو الوجه فليتأمل » فقوله عقب سلامه مثال لاقيد ( قوله أذن للظهر أيضا ) لعل وجهه أنه لما كان الأذان قبل 
دخول وقت الحاضرة لم يصلح لكونه من ستنها ( قوله ويؤخذ من قولم ) وجه أخذه أن الوقت حيث أطلق فى 
عبارة الفقهاء انصرف للحقيى ( قوله وتذكر فاثتة وفعلها عقبها لم يذن ) بتى ما لو أذن وأراد أن يصلى ثم عرض 
له مايفتضى التأخير واستمر حتى خرج الوقت فهل يوئذن لها أخذا من إطلاقهم الأذان للفائتة أو لا ؟ فيه نظر . 
والأقرب أنه لايؤذن لأنه وقع منه أذان لهذه الصلاة وإن تأخرت عنه » والمولاة بين الأذان والصلاة لاتشترط 
( قوله استوق حجة النبى صلى الله عليه وسلم ) أى تتبعها واستقراها فضبط جميع ماوقع له فيها من الأفعال 
الظاهرة ( قوله ولو أقامت لرجل أو خنى لم يصح ) وقياس حرمة الأذان قبل الوقت لكونه عبادة فاسدة حرمة 
إقامتها لمن ذكر » ويحتمل خلافه » وهو الأقرب لما مر عن حج فى أذان المرأة ( قوله لا الأذان ) أى فلا يندب 
لمن وإن فقد الرجال( قوله لأن الأذان يخشى من رفع المرأة صوتها به الفتنة ) الأولى التعليل بقوله لآن الأذان من 
وظائف الرجال » وذلك لأن ماذكره يقتضى أنه لولم يكن ثم أجنبى استحب » وهو خلاف ما اعتمده ( قوله 
ولو أذنت المرأة للرجال الخ ) المتبادر من السياق أن الكلام فيا لو أذنت للرجال المريدين للصلاة » وهو يفهم أنه 
لايحرم أذانم خخلف المسافر ولو رجلا ولا فها لو تغوّلت الغيلان ونحو ذلك مما شرع فيه الأذان لغير الصلاة » وهو 
ظاهر بناء على أن العلة فى حرمة أذانها أنه من وظائف الرجال » وى فعلها له تشبه بهم بناء على ماهو الظاهر أن 
الذى من وظائفهم الأذان للصلاة لا مطلقا . أما على التعليل بحرمة نظرهم إايها فقتضاه حرمة ذلك حيث كان ثم أجنى 


( قوله لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ) هذا إنما ساقه فى شرح الروض دليلا عنى سن" 
الأذان ف أولى الجموعتين وهو ظاهر » وأما ماصنعه الشارح فيلزم عليه ضياع ( قوله وأجابوا الخ ) فيه أن 
المداعى هنا سن الإقامة لكل » وكل من الروايتين متكفل به فلا حاجة للجواب ( قوله فيهما ) أى بالنظر المجموع 
بدليل حكاية المقابلين الآتيين 


لفقت 
لحرمة نظرهما إليها وكذالوأذن المحنى للرجال أوالنساء ورغع فى هذهصوته فوق مايسمعهن أوالحنانى كاهوظاهر لحرمة 
نظر الكل إليهو قياساعلى»ايأتى ف الإمامة وإن نوزع ف القياس ولا فرقف الرجال بين حارم وغيره كنا اقتضاهكلامهما 
وهو المعتمد خلاذالما أشار إليه الأسنوى وإن قال الشيخ إنه القياس لأن الأذان من شعار الرجالفلا يصح لم من 
غيره لاسهاو ففرفعهن الصو تبه تشبه بالرجال.أما إذا أذنكلمنالأة والحنى لنفسهأوأذنت المرأة للنساءكانجائرا 
غير مستحب كا مرولا يشكل حرمة أذانها يحوازغناها مع اسمّاع الرجل لهلآن الغناء يكره للرجل اسمّاعه وإن أمن 
الفتنة » والأذان يستحب له اسمّاعه » فلو جوز ناه للمرأة لأدى إلى أن يمر الرجل باسماع مايخشى منه الفتنة » وهو 
ممتنع » ولآن فيه تشبها بالرجال » يخلاف الغناء فإنه من شعار النساء » ولأن الغناء ليس بعبادة والأذان عبادة » 
والمرأة ليست من أهلها فيحرم عليها تعاطيها كنا يحرم عليها تعاطى العبادة الفاسدة » ولأنه يستحب النظر إلى المواذن 
حالة أذانه » فلو استحبيناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مخالف لمقصود الشارع » ولأن الغناء منها إتما 
يباح للأجانب الذين يمن افتتانهم بصوتها » والأذان مشروع لغير معين فلا يحكم بالأمن من الافتتان فنعت منه 2 
وفارق الرفع هنا الرفع بالتلبية بأن الإصغاء إليها غير مطلوب . ويوئخذ مما تقدم ف الفرق بين غناتها وأذانها من قولنا 
إن الأذان عبادة وليست من أهلها » ومن أن فيه تشبها بالرجال » ومن أنه يستحب النظر إلى الموذن عدم حرمة 


مطلقا » إلا أن يقال : إنما يسن" النظر للمئذن حيث أذن للصلاة فليتأمل.ونقل عن شيخنا الزيادى بالدرس 
حرمة أذانها ىذل ك كله » وأن مر سثل عن ذلك فأجاب بأن ظاهر إطلاقهم أنها لاتؤذن انبى : ومانقل عن م ر 
لايفيد حرمة أذانها وإنما يفيد عدم طلبه منها لتلك الأحوال » وعدم الطلب يستدعى الحرمة ( قوله لحرمة نظرهما ) 
أى المسبب عن أذائها فإنه يسن" النظر إلى المواذن كما يأتى » وهل يحرم على سامعها السماع فيجب سد الآذان أم لا ؟ 
فيه نظر . والأقرب الثانى لأنه لايحرم سماع الغناء منها ونحوه إلا عند خوف الفتنة . قال فى الإيعاب : وحيث حرم 
عليها ذلك فهل تثاب أم لكا فى الحهر ؟ محل نظر . والأقرب الأوّلكالصلاة فى المغصوب انهى . أقول : وقد 
يقال : بل الأقرب الثانى . ويفرق بينهما بأن الصلاة مطلوبة منها شرعا ومعاقبة على تركها فأثييت على فعلها فى 
المكان المخصوب » وجاز أن يكون العقاب يغير حرمان الثواب » يلاف ماهنا فإنها منبية عنه فلا تثاب عليه ( قوله 
فى هذه ) هى قوله أو النساء ( قوله كا هو ظاهر ) ظاهره وإن لم يرفع . ويشكل بما قدمه فى أذانه للذساء حيث قد 
قيد برفع الصوت مع أنهن يحرم نظرهن إليه » إلا أن يقال : مراده تشبيه أذان الحنى للخنائى بأذانه للنساء فى جميع 
ماقدمه » وقوله لحرمة الخ : أى لأن أذانه قد ير إلى نظر الرجال إليه فلا تتوقف الحرمة على نظرهم إليه بالفعل 
( قوله أو أذنت الرأة ) أى أما إذا أذنت الحزى للخنائى فيحرم على ما اقتضاهكلامه » وفيه ما مر من قولنا إلا أن 
يقال : مراده تشبيه أذان الحنى الخ » وقولهكان جائزا : أى بلاكراهة حيث أذنت بقدر مايسمعن ول تقصد الأذان 
الشرعى ‏ فإن رفعت فوق ذلك أو أرادت الأذان الشرعى حرم وإن لم يكن ثم أجننى ( قوله والمرأة ليست من أهلها ) 
أى من أهل تلك العبادة » وجعل الأذان عبادة لايأنى بناء على ماذكره الشيخ فى شرح المنفرجة من أن العبادة 
ماتتوقف على نية فلعل لها إطلاقين أو فى المسئلة خلافا » فنهم من اعتبرف العبادة جرد الثواب على الفعل » ومنهم 
من اعتير مع ذلك التوقف على النية ( قوله بأن الإصغاء إليها ) أى التلبية ( قوله ومن أن فيه تشبها بالرجال ) أخحذ 
( قوله ورفع ىهذه صوته مايسمعهن ) أفهم عدم الإنمعند انتفاء فوق الرفع المذكور وهو مشكل مع التعليل بعده 
( قوله فلا يصح لم ) قد يقال لاحاجة إلى قوله لم (قوله وإن أمن الفتنة) لعلالصواب إسقاط الواو(قوله ليست من 
أهلها) أى ليست من أهل هذه العبادة الخصوصة 


ماخراةغ - 

رفم صوها بالقراءة فى الصلاة وخارجها » وإنكان الإصغاء للقراءة مندوبا وهوظاهر , وأفبى به الوالد رحمه الله 
تعالى فقد صرحوا بكراهة جهرها بها فى الصلاة بحضرة أجنى وعللوه يخوف الافتتان ( والأذان ) أى معظمه ( مثنى ) 
معدول عن اثنين اثنين » لآ نكلمة التوحيد فى آخره مفردة والتكبير فى أوّله أربع للاتباع ( والإقامة ) أى معظمها 
( فرادى ) لأن لفظ الإقامة والتكبير فى أوَلا وآخرها مثنى للاتباع أيضا » وكلمات الأذان مشهورة وعدتمها 
بالترجيع تسع عشرة كلمة وعدة كلماتها إحدى عشرة لأن الأذان والإقامة أمران يتقدمان الصلاة لأجلها » فكان 
الثانى منهما أنقص من الأول كخطبتى الجمعة » ولأن الإقامة ثان لأوّل » ويفتتح كل منهما بتكبيرات «توالية فكان 
الثانى أنتقص من الأول كتكبيرات صلاة العيد » ولأن الأذان أونى صفة من الإقامة لآنه يوق به مرتلا ويرفع به 
الصوت فكان أوفى قدرا منها » كالركعتين الأوليين لما كانتا أوى صفة بالحهر كانتا أوى قدر بالسورة ( إلا لفظ 
الإقامة ) الحبر أنس « أمر يلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا لفظ الإقامة » متفق عليه » واستثناء لظ الإقامة 
من زيادته ( ويسن إدراجها ) أى إدراج كلماتها وهو الإسراع با إذ الإدراج الطى ثم استعير لإدخال بعض 
الكلمات فى بعض لما صح دن الأمر به ولأن الإقامة للحاضرين » فالإدراج فيها أشبه والأذان للغائبين فالترتيل فيه 
أبلغ » وما قاله ال هروى من أن عوام الناس يقولون أكبر يضم الراء إذا وصل هو القياس كا قاله الشيخ » وإن ذهب 
المبرد إلى فتح الراء من أكبر الأولى وتسكين الثانية 0 الأذان سمع موقوفا فكان الأصل إسكانها » لكن 
لما وقعت قبل فتحة همزة الله الثانية فتحت كقوله تعالى ‏ الم ” الله وجرى على كلامه ابن المقرى فى روضه إذ 
ماعلل به منوع لأن الوقف ليس على أكبر الأول وليس هو مثل الم” "كا هو ظاهر للمتأمل 


بعضهم من هذا عدم حرمة الأذان على الأمرد الحميل لأنه من الرجال فليس فى فعله تشبه بغير جنسه » وبناه على 
أن علة تحريم الأذان على المرأة مركبة من التشبه بالرجال وحرمة النظر إليها وخوف الفتنة بسماعها والحكم إذا علل 
بعلة مركبة من علتين ينتى بانتفاء إحداهما » والتشبه منتف فى حق الأمرد فينتى تحريم الأذان عليه ( قوله وعدتبها 
بالترجيع ) أى وهو سنة كا يأنى فى كلام المصنف فلو تركه صح أذانه ( قوله تسع عشرة كلمة ) أى فلو ترك كلمة 
من غير الترجيع لم يصح أذانه . وقضية قول حج أنه لو أتى بككلمة منه على وجه يخل” بمعناها لم يصح أنه إذا خفف 
مشددا بحيث يخل بمعنى الكلمة لم يصح أذانه » وينبغى أنه ليس من ذلك فك الإدغام فى أشهد أن لا إله إلا الله لأنه 
أنى بالأصل ولا إخلال فيه » وعليه فيفرق بينه وبين فك الإدغام فى التشهد حيث قيل بأنه يضر بأن أمر الصلاة 
أضيق من الأذان فيحافظ فيه على كال صفاته ( قوله وعدة كلماتها ) أى الإقامة ( قوله كخطيتى الجمعة ) قضيته 
أن الثانية أقصر من الأولى » وفيه أن الأركان فيهما ثلائة » وأن الآية تك فى إحداهما » وأنه يجب الدعاء للموؤمنين 
فى الثانية فالثانية أطول من الأولى » إلا أن يقال : يستحب تطويل الأولى على الثانية بأذكار زيادة على الأركان 
فليراجع من بابه » أو المراد أنها نقص باعتبار ماجرت به عادة الخطباء من المبالغة فى الوعظ فى الأولى والاختصار 
فى الثانية وتخفيفها ما أمكن ( قوله إذ ماعلل به ) أى المبرد ( قوله كنا هو ظاهر للمتأمل ) أى فإن وضع ممم على 


( قوله بتكبيرات) فيه تساهل بالنسبة للإقامة( قوله هو القياس) الضمير ف المعنى راجع إلى قول العوام الذىحكاه 
الهروى ف العبارةهسامحة ( قوله لآن الأذان سمغ موقوفا ) لعل مراده بالموقوف ماقابل المعر ب والمبنى وإلالم ينبض 
ما قاله لأنمن المعلوم إيوف وأن المعرب إذا وقف عليه ثم حرك إنما يحرك بحركة إعرابه » وعليه فلا يتوجهعليهرد” 
الشارح الانى. نعمنى جعله ذلكمن الموقوف بالمعنى الذىذ كرناهمع وجود العامل وقفة فتأمل(قوله كاهوظاهر للمتأمل ) 
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( وترتيله) وهو التأنى ( والترجيع فيه) أى الأذان كما زواء نعم عن أنىمحذورة » وحكته تدبر كلمتى الإخلاص 
لكونبما المنجبتين من الكفر المدخلتين فى الإسلام وتذكر خفائهما فى أوّل الإسلام ممظهورهما وهو الإسرار بكلمئ 
الشهادتين بعد التكبير ؛ سمى بذلك لأنه. رجع إلى الرفع بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما فهو اسم للأوّل 
كا فى المجموع والتحقيق والدقائق والتحرير ..وقضية كلامالروضة كأصلها أنه لهماء وما ذكره فىشرح مسلم من أنه 
اسم للثانى نسب فيه إلى السهو » والأوجه ما فى المجموع . والمراد بالإسرار بهما أن يسمع من بقر بأو أهل المسجد 
إن كان واقفا عليهم » والمسجد متوسط الخطة كما ححه ابن الرفعة ونقله عن النص وغيره وما ذكره تفسير مراد » 
وإلا فحقيقة الإسرارأن يسمع نفسه لأنه ضد الحهر ( و) يسن ( التثويب ) ويقال التثويب بالمثلثة فيهما ( فى ) أذاى 
( الصبح ) وهو أن يقول بعد الحيعلتين « الصلاة خير من النوم» مرتين أى اليقظة للصلاة خير. من الراحة الى تحصل 
من النوم لوروده فىخير أنى داود وغيره بإسناد جيد كا ف امجموع » وهو من ثاب إذا رجع لأن الموذن دعا إلى 

الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها بذلك » وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم » ويثوبر 
فى أذان الفائتة أيضا كما صرح به ابن عجيل الهنى نظرا لأصاه ء ويكره تثويبه لغيرها احبر الصحيحين « من أحدث 
فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » ويسن ف الليلة الماطرة أو المظلمة أو ذات الريح أن يقول بعد الأذان وهو 
الأول أو بعد الجيعلتين : ألا صلوا فى رحالكم » لما صح من الأمر به . وقضية قوهم فقول ابن عباس برفعه : 
لاتقل حى على الصلاة : أى لاتقل ذلك مقتصرا عايه أنه لو قاله عوضالم يصح أذانه وه وكذلك » وبه صرح ابن 
الأستاذ خلافا لما فى الإسعاد وشرح المهاج للكمال الدميرى , ويكره أن يقول مع الحيعلتين : حى على خير العمل » 
السكون ولاكذلك التكبير ( قوله وترتيله ) يستثنى التكبير فإنه جمع كل تكبيرتين فى نفس لحفة لفظه » كذا بخط 
شيخنا بر على ا محلى سم على حج. وقوله فى نفس قالحج : أى مع وقفة لطيفة على الأولى» فإن لم يتف فالأولى الضم 
وقيل الفتح ( قوله والترجيع فيه ) أى الأذان الخ . سئل مر هل يسن الترجيع فى الأذان فى أذن المولود ونحوه 
أم لا ؟ فأجاب بأنه لايسن فيه وإنما يسن فى الأذان للصلاة » هكذا قرأه بعض الطلبة بالدرس وقرأ بعض أيضا 
خلافه فراجعه ( قوله وهوالإسرار ) أى قبل الإتيان بهما جهرا » ويأنى بالأربع ولاء . قال فى العباب : فلو لم يأت 
بهما سرا أولا أنىبهما بعد الحهر انّبى ( قوله فهو امم للأول ) أى للقول سرا » لكن التعليل بما ذكره من قوله لأآنه 
رجع الخ لايناسبه ( قوله متوسط الخطة ) أى غير كبير ( قوله وهومن اب إذا رجع ) وأصله أن يجىء الرجل 
مستصرخا يلوح بثوب ليرى فسمى الدعاء تثويبا لذلك » وللإمام احمال بركنيته انهى سم على منهج ( قوله ويثوب 
فى أذان الفائئة ) أى فى كل من أذانى الصبح على مابأتى ويوالى بين أذائيه ( قوله فهو رد ) أى مردود ( قوله أو 
المظلمة ) المراد بها إظلام ينشأ عن نحو عاب » أما الظلمة المعتادة فى أواخر الشهر لعدم طلوع القمر فيها فلا يستحب 
ذلك فيها ( قوله أن يقول بعد الأذان) أى بدل التنويب ( قوله ألا صلوا فرحالكم ) أى مرتين لآأنه بدل عن 
التثويب ( قوله أنه لو قاله ) أى التثويب» وقوله عوضا: أى عن حى على الصلاة ( قوله حىّ على خير العمل ) أى 


وجهه أن الأص لف مم السكون فحرك بالفتح لالتقائه مع الهمزة الى الأأصل فيها السكون أيضا إذهىهمزة وصل وإنمالم 

تحرك بالكسر لتو الى كسرتين وهوثقيل بحلاف الراءم نأكبر فإنالأصل فيها التحر يك (قولهفهو اسم للأوّل)لايخى أن 

المناسب لهذا التوجيه أن يكون اسما للثانى لأنه الذى رجع إليه » وحينئذ فتسمية الأول به مجاز من تسمية السبب 

باسم المسبب إذ هو سبب الرجوع ( قوله لوروده ) أ التثويب ( قوله أو المظلمة ) قال شيخنا فى الحاشية : أى 

لنحو ماب لا لغيبة القمر فى آخر الشهر ( قوله أنه لو قاله ) أى ألا صلوا فى رحالكم عوضا عن حى على الصلاة 
؟ه - لهاية لمحتاج -- ١‏ 


41 
فإن اقتصر عليه لم يصح كا صرح ابن الأستاذ أيضا خلافا لمن وهم فيه ( و ) يسن" ( أن يوئذن قائما ) لأمره صلى الله 
عليه وسلم بلالا بالقيام ولأأنه أبلغ فى الإعلام » فيكره للقاعد وللمضطجع أشد وللراكب المقم » بحلاف المسافر 
لايكره له ذلك الحاجته للركوب » لكن الأولى اه أن لايئذن إلا بعد نزوله لآنه لابد له منه للفريضة » وقضية 
كلام الرافعى أنه لايكره ترك القيام ولو غير راكب . ويوجه بأن هن شأن السفر التعب والمشقة فسومح له ومن ثم 
قال الأسنوى : ولا يكره له أيضا ترك الاستقبال ولا المثبى لاحمّاله فى صلاة النفل فى الأذان أولى » والإقامة 
كالآذان فها ذكر » والأوجه أنكلا منهما يجزى من الماى وإن بعد عن محل ابتدائه بحيث لايسمع آخره من مع 
أوّله إن فعل ذلك لنفسه » فإن فعلهما لغيره كأنكان ثم معه من يمشى وف محل ابتدائه غيره اشترط أن لايبعد عن 
محل ابتدائه بحيث لايسمع آخره من مع أوله وإلا لم يجزه كنا ف المقبم . وسن أن يتوجه١‏ للقبلة ) لآنه المتقول سلفا 
وخلفا ولأنها أشرف الحهات » فلو ترك ذلك مع القدرة كره وأجزأه لأنه لا يخل به » ويسن أن يلتفت فى الأذان 
والإقامة بوجهه لا بصدره من غير أن ينتقل عن محله ولو على منارة محافظة على الاستقبال يميا مرة فى قوله حى 
على الصلاة مرتين ويسارا أخرى فى حى على الفلاح كذلك حى يتمهما ف الالتفاتتين لما رواه الشيخان عن 
أنى جحيفة قال ٠‏ رأيت بلالا يوئذن » فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا » يقول يمينا وشمالا حى على الصلاة حى على 
الفلاح » وف رواية لأىداود بإسناد صصح ٠‏ فلما بلؤحى على الصلاة حى على الفلاح لوى عنقه يمينا وثمالا ولم 
يستدر » واختصت الحيعلتان بالالتفات لأن غيرهما ذكر الله تعالى وهما خطاب الآدى كالسلام فى الصلاة يلقت 
فيه دون ماسواه من أذكارها » ويفارق كراهة التفات الحطيب ف الحطبة بأنه يعظ الحاضرين » فالأدب فى حقه 
أن لايعرض عَنهم » وإنمالم يكره فى الإقامة بل يندب "كا مر » لأن القصد مها الإعلام فليس فيه ترك أدب» ولا 
يلتفت فى قوله الصلاة خير من النوم كما اقتضا كلامهم وصرح به ابن عجيل الهنى » ويستحب أن رذن على عال 


أقبلوا على خير العمل ( قوله فإن اقتصر عليه لم يصح ) والقياس حينئذ حرمته لأنه به صار متعاطيا لعبادة فاسدة 
( قوله وللراكب المقبم ) أى جالسا أخذا من قولع بعد راكبا جالسا ( قوله مخلاف المسافر ) أى فلا يكره له الأذان 
راكبا جالساعميرة ( قوله لابد له منه) أى من ازول( قواه ترك القيام ) أى للمسافركا يشعر به قولا ويوجه الخ » 
فلا يناى مامر فى قوله فيكره للقاعد الخ ( قوله والأوجه أنكلا منهما يجحزئ ) قد تشعر عبارته باختصاص الإجزاء 
على هذا الوجه بالمسافر.» ولعله جرى على اغالب من أن غيره لابمشى فى أذانه ولا إقامة ( قوله وإلالم يجزه ) أى 
لم يحز من لم يسمع الكل . ويئخذ منه أن ماجرت به العادة من الدوران فى الأذان أنه إن سمع آخره من سمع أوله 
كى وإلا فلا » وسيأى ذلك عن سم( قوله منارة) أى وتسمى المئذنة أيضا( قوله ولا يلتفت فى قوله الصلاة خيرمن 
النوم ) أى ولو ترتب على عندم الالتفات عدم سماع بعضهم ( قوله ويستحب أن يواذن على عال ) ظاهره وإن لم يحتج 
إليه » ويدل له قوله بخلاف الإقامة لايستحب فيها ذلك إلا إذا احتبج إليه » وعبارة حج : وأن يوذن ويقم قائما 
وعلى عال احتيج إليه اه . وظاهره رجوع القيد لكل.من الأذان والإقامة وهو مالف لمقتضي قول الشارح يلاف 


حى على الفلاح كا أفصح به الدميرى وغيره ( قوله لم يجزه ) لعله بالنسبة لمن فى محل ابتدائه إذ لا توقف فى إجزائه 
لمن يمشى معه » ومن ثم احترز بالتصوير المذكور عما إذا أذن لمن يمثى معه فقط كا هو ظاهر »ثم رأيت سم 
توقف فى عبارة الشارح وذكر أنه بحث معه فيها فحاول تأويلها بما لايخى مافيه اننهى . والحاصل أنه ينيغى حذف 
قوله كأن كان ثم معه من يعشى إذ حكله حكم ما إذا كان يواذن لنفسه 
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كنارة وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام يلاف الإقامة لايستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه لكير المسجد كما 
فى المجموع . وف البحر : لولم يكن للمسجد منارة سن أن رذن على الباب » وينبغى تقييده بما إذا تعذر فى 
سطحه وإلا فهو أولى فيا يظهر . ويسن” للمئذن جعل أصبعيه فى صماخيه لما صح من فعل بلال بحضرته صلى الله 
عليه وسلم » والمراد أنملتا سبابتيه ولآنه أجمع للصوت ٠‏ وبه يستدل الأصم أو من هو على بعد على كونة أذانا فيكون 
أبلغ فى الإعلام فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه يسن” له إجابة المئذن بالقول ». مخلاف الإقامة لايسن" فيها ذلك» 
ولو تعذدرت إحدى يديه لعلة جعل السليمة فقط. نعم إن كانت العليلة سبابقيه فيظهر جعل غيرهما من بقية أصابعه 
( ويشترط ترتيبه ) أى الأذان ومثله الإقامة للاتباع ولأن تركه يوم اللعب ويل" بالإعلام» فإن عكس ولو ناسيا 
لم يصح ويبى على المنتظم منه والاستئناف أولى » ولو ترك بعضالكلمات فى خلاله أتى بالمر وك وأعاد مابعده 
(و) يشترط ( موالاته )وكذا الإقامة لأن ترك ذلك يخل” بالإعلام فلا يفصل بين كلماته بسكوت أو كلام طويل 
انعم لايضر يسيرهما ولوعمدا كيسير نوم واثماء وجنون لعدم إخلاله بالإعلام » ويسن أن يستأتف فى غير الأولين 
وكذا فيهما فى الإقامة فكأنها لقر مهامن الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاص لألبتة » يخلاف الأذان » ولو عطس 


الإقامة » والأقرب ما اقتضاهكلام الشارح لآن الأذان شرع للإعلام » والغرض به إظهار الشعار وكونه على عال 
أظهر فى حصول المقصود به . وى مم على منهج قال مر : ولا يدور عليه فإن دار كى إن سمع آخر أذانه من سمع 
أوله وإلا فلا ( قوله كنارة ) ظاهره وإن قربت مواضع الأذان وكثرت» والمنارة بفتح اليم جمعها مناور بالواو لأنه 
من النور » ومن قال منائر وهمز فقد شبه الأصلى بالزائد كا قالوا مصائب بالهمز » وأصله مصاوب ( قوله وسطح ) 
للاتباع الشيخ عميرة » وورد أيضا فى حديث عبد الله الرانى أنه قال ه رأيت فى المنام رجلا قام على جزم حائط 
فأذن الخ » رواه البييى . والحزم الأصل اه مم على منهج ( قوله من بقية أصابعه ) قضيته استواوؤها فى حصول 
السنة بكل منها وأنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف » وفى حاشية سم على حج قوله سبابتيه » فلو تعذرا 
لنحو فقدهما انمه جعل غيرهما من أصابعه 3 بل لايبعد حصول أصل السنة بجعل غيرهما ولو ل يتعذرا ؛ وعليه فلعل 
الفرق بينهذا وما قالوه فى التشهد من أنه لو قطعت سبابته لايرفع غيرها أن غير السبابة طلب له صنفة يكون علبها 
فرفعها بدل السبابة يفوت صفغتها بخلافه هنا ( قوله أتى بالمئروك ) أىحيث لم يطل الفصل بما أقى به من غير المنتظم 
بين المنتظم وما كل به ( قوله أوكلام طويل ) ظاهره وإنكان ذلك لعذر كإنذار أعمى أو إنذار من قصدته حية . 
وقضية مامر عن حج من قوله لالحاجة خلافه » وكذا مايأتى من قول الشارح وقد يجب الإنذار لنحو حية الخ 
( قوله نعم لايضرٌ ) الأولى أن يقول : وخرج بالطويل الخ ( قوله لعدم إخلاله بالإعلام ) قال حج : فإن فحش 
بأن مضى ذلك : أى الزمن الذى يخل” بالإعلام أعاده » وظاهر أن الكلام فى غير الجمعة : أى فى غير خطبة 
الجمعة والصلاة لوجوب الموالاة فيها ويحتاط للواجب مالا يحتاط لغيره » ومن ثم ينبغى أن يضبط الطول المضر 
فيها : أى فى الجمعة بقدر ركعتين بأخف ممكن أخذا من نظيره فى جمع التقديم » ولا يضر الطول هنا بذلك لما 
تقرر من الفرق بين الواجب والمندوب ( قوله فى غير الأولين ) هما يسير الكلام والسكوت 


( قوله ويببى على المنتظ منه ) ظاهره وإن قصد التككيل » والفرق بينه وبين الفانحة لائح ( قوله طويل ) وصف 
. للسكوت والكلام إذ العطف بأو ( قوله لم يسامح فيها بفاصل ألبتة) لعله بالنسبة للسنة بقرينة ماقبله: أى فالأذان 
سومح فيه بالسكوت والكلام القصيرين فلويسن الاستئناف لأجلهما » يخلاف الإقامة يسن" الاستئناف فيها مطلقا 
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سن له أن محمد الله فى نفسه وأن يئخر رد السلام وتشميت الءاطس إلى الفراغ وإن طال الفصل كا هو مقتضى 
كلامهم . ووجهه أنه لما كان معذورا سومح له فى التدارك مع طوله لعدم تتقصيره بوجه » فإن لم يوئخر ذلك 
الفراغ فخلاف السنة كالتكلم واو لمصلحة ؛ وقد يحب الإنذار لنحو حية تقصد محترما أو رأى نحو أعمى يريد أن 
يقع فى نحو بر ء ولا يشترط للأذان نية بل عدم الصارف » فلو ظن أنه يؤذن للظهر فكانت العصر صح ء 
ويشترط فكل من الأذان والإقامة عدم بناء غيره على ما أتى به لأن صدور ذلك يورث اللبس غالبا » فلا فرق بين 
أن يشنبها صوتا أولا ( وى قول لإيض ركلام وسكوت طويلان ) بين كلماهما كبقية الأذكار » ومحل” الملااف 
حيث لم يفحش الطول » فإن فحش بحيث لايسمى مع الأول أذانا فى الأذان وإقامة فى الإقامة استأنف جزما 
( وشرط المؤْذن ) والمقيم ( الإسلام ) فلا يصحان من كافر لأن فى إتيانه هما نوع استهزاء إذ لايعتقد حقيقة ذلك » 
فلو فعل الكافر ذلك حكي بإسلامه لنطقه بالشهادتين 2 

( قوله وأن يوخر ردالسلام ) أى وسن له أن يوخر الخ (قوله لما كان معذورا سومح له) قضيتهوجوب الرد بعد 
فراغ الأذانوهو الف ماف الأبياتالمشهو رة الى أوّهاء رد السلام واجب الاعلى »الخ حيث عد فيها الأذان من 
الصور المسقطة للرد' لكنه موافق لما هو المعتمد من وجوب الرد على المحطيب إذا سلم عليه ( قوله وقد يجب الإنذار ) 
أى وإن طال ولا يبطل به الأذان على مامر ( قوله بل عدم الصارف ) قال حج : وشرطه عدم الصارف وكذا 
الإقامة » فلو قصد تعليم غيره لم يعتد” به لا النية على الأصح » ومن ثم ينبغى ندبها » وفرع على الأصح أنه لو كبر 
تكبيرتين بقصده ثم أراد صرفهما للإقامة لم ينصرفا عنه فيينى عليهما » وف التفريع نظر اه . ول يبين وجه النظر » 
والذى يظهر عدم تأنى النظر فيا قاله لأن الصارف إنما يمنع الصحة إذا كان مقارنا للفظ أما بعده فلا فحيث قصد 
الأذان بالتكبيرتين حسيتا منه فلا يتأقى صرفهما بعد فإن لم يطل اللفصل فلا وجه نع البناء » و بىمالو أذن لدفع 
تغول الغيلانمثلا وصادف دخول الوقت فهل يكى أم لا ؟ فيه نظر ء والأقرب الأول ( قوله والإقامة عدم بناء 
غيره ) ومنه مايقع من المذنين حال اشتراكهم فى الأذان من تقطيع كلمات الأذان بحيث يذكر واحد بعض 
الكلمة وغيره باقيهاء وينبغى حرمة ذلك لأنه تعاط لعيادة فاسدة » إلا أن يقال طرو ذلك يبطل ختصوص الأذان 
ويب ىكونه ذكرا فلا يحرم » لكن مقتضى تعليل حرمة الأذان قبل دخول الوقت بكونه عبادة فاسدة خلافه ( قوله 
لنطقه بالشهادتين ) هذا يدل على أنْه لايشترط فى صعة الإسلام عطف إحدى الشهادتين على الأخرى لأن الشبادتين 
فى الأذان لاعطف بينهما وقد حكم بالإسلام بالنطق بهما » ويوافق ذلك مانقله الشارح فى باب الردة أن الشافعى 
قال : إذا ادعى على رجل أنه ارتد” وهو مسا لم أكشف عن الحال وقلت له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا رسول الله وأنك برىء من كل دين يخالف دين الإسلام اه . ولا يناى ذلك قول الروضة كأصلها ى 
باب الكفار أنه ذكر الشافعى أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الخ » لظهور أن الواو 
فى هذه العبارة من كلام الشافعى لحكاية صبغة الإسلام لامن نفس صيغة الإسلام الحكية فتدبر اه سم على حج . 
وءاذكر فى صدر القولة من قوله لايشترط الخ هو ماذكرشيخنا الريادى أن الشبخ : يعنى الرمل رجع إليه آخرا بعد 
أن قرّرأن صورة المسثلة أنه أتى بالواوالعاطفة وأنه لو تركها لم يحكم بإسلامهء ثم قال: أما مع ترك أشهد فلا بد" من 


ولم يسامح فيها بذلك( قوله وأن يْخر رد السلام ) هذا ظاهر إذاكان المسلم يمكث إلى الفراغ فإن كان يذهب 
كأن سم وهو مار فهل يرد عليه حالا أو يرك الردا 
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مالم يكن عيسويا لاعتقاده أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة » ولا يعتد” بأذان غير العيسوى الأوّل فإن 
أعاده اعتد” بالثانى» بخلاف ما إذا لم يعده وبخلاف العيسوى وإن أعاده . ولو ارتد" المّذن ثم أسلم قريبا بى لأن 
الردة لاتبطل مامضى إلا إن اتصلت بالموت» وإن ارتد” بعده ثم أسلم ولو بعد طول الفصل جاات إقامته. نعم يسن 
أن يعيد ذلك غيره لأن ردته تورث شببة فىحاله ( و ) شرط من ذكر ( القييز) ولو صبيا فيتأذى بأذانه وإقامته 
الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت » وماف المجموع من قبول خبره فها طريقه المشاهدة كر ؤية النجاسة 
ضعيف كا ذكره ف محل آخر. نعم قد يقبل خبره فيا احتفت به قرينة كإذن ف دخول دار وإيصالهدية وإخباره 

بطلب ذى ولية له فتجب الإجابة إن وقع فى القلب صدقه 


الواو » وعبارة العلقمى عند قوله عليه الصلاة والسلام « أسعد الناس بشفاعى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 
مخلصا من قلبه » نصها : ومنه يواخذ أنه لايشترط فى التلفظ عند الإسلام بكلمة الشهادة أن يقول أشهد وهو الراجح 
المعتمد بل هو الصواب » ولا يغتر بما ذكره بعض أهل العصر وأفى به من أنه لابدا من لفظ أشهد تبعا لظاهر 
كلامهم فى مواضع » ومواضع أخر لم يصرحوا فيها بذلك بل اكتفوا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من غير 
ذكر أشهد . قال الأذرعى : ذكر ابن الرفعة تفر بعا على أنه لابد” من الشهادتين : وقول الإمام : إن قائله يراه بابا 
من التعبد أنه لابد من الإتيان بلفظ الشهادة» حتى لو قال أعلم وأتحقق أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لايكون 
بذلك مسلما : أى خلافا لابن حجر على الأربعين من أنكل مايدل على العلم والإقرار يسلم به » كما أن المذهب أن 
الشاهد لو قال أعلم وأتحقق لايقوم مقام أشهد لأجل التعبد بلفظ الشهادة » ثم قال : إن نصه ف امختصر والأآم هنا : 
يعنى فى كتاب اللعان ظاهره اعتبار لفظ الشهادة » ونصه فى باب المرتد” ظاهره يقتضى أن الإقرار بالشهادتين يكى 
فى حصول الإسلام » فإن أجرى كل نص على ظاهره حصل ف المسئلة قولان : قال الأذرعى : قلت : والوجه 
عدم اشراط لفظ الشهادة كما تضمن كلام الحليمى نقل الاتفاق عليه واقتضاه كلام القفال وغيره » وهو قضية 
الأحاديث وكلام الشافعى فى ٠واضع‏ وكلام أصحابه والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . انظر إلى قوله لعمه 
أى طالب ٠‏ ياعم قل : لا إله إلا الله » ولم يقل لفظ أشهد بل من بجهة الاعتراف بالوحدانية والنبوة المستلزمة لصدق 
الرسول فيا جاء به كنا بينه العام هنا : وهنهم من قال : لايحصل الإسلام إلا بالشهادتين ورأى ذلك بايا من التعبد 
حبى إذا قال المعطل "لا إله إلا الله لم يحكم بإسلامه مالم يقل محمد رسول الله اه . وهذا استدراك على أنه لو قال 
لا إله إلا الله محمد رسول الله حكم بإسلامه » وأن المراد بالشهادتين ذلك لا أن يقول لفظ الشبادة فاعلمه » ولا 
نزاع فيه ولا هرية » ونص ف المختصر فى المشهود عليه بالرداة قيل له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وجرى عليه 
الأصحماب » وما روى فى الأحاديث من لفظ الشبادة فليس المراد منه الإتيان بلفظ أشهد » ومن وقف على طرق 
الأحاديث علم ذلك اهكلام الأذرعى بحروفه . قلت : ونى الحديث الصحبح « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله » . قال بعض شيوخنا : فإن قبل فكيف لم يذكر الرسالة ؟ فالحواب أن المراد المجموع وصار ابلخزء 
الأول علما عليه كا تقولةرأت ‏ قل هو الله أحد ‏ أى السورة كلها اه . قلت : فظهر بذلك أن المراد من قوهم 
الشهادتان أو كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا أنه لابد” من لفظ أشهد كا تقدم اه بحروفه ( قوله مال 
يكن عيسويا ) قال ابن شهبة فى شرحه : طائفة من الهيود منسوبون إلى أنى عيسى وإبحق بن يعقوب الأصفهاق 
الييودى كان فى خلافة المنصور » وكان يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة » وله كتاب 
وضع فيه الذبائح وخالف اليهود فى أحكام كثيرة ( قوله لا أن الردة لاتبطل مامضى ) أى من الأعمال . أما الثواب 
فيبطل بالردة مطلقا عاد إلى الإسلام أو لا ( قوله ذلك ) أى الأذان (قوله نعم قد يقبل خبره ) أى فإن قويت القرينة 
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أما غير المميز كاخجنون والمغمى عليه فلا يصح أذانه لعدم أهليته للعبادة . نعم يصح أذان سكران فى أوائل نشأته 
لانتظام قصده وفعله حينئذ ( و) شرطه أيضا ( الذكورة ) ولو عبدا » فلا يصح أذان غير الذكر كا تقدم إيضاحه. 
نعم لو أذن الحنى فبانت ذكورته عقب أذانه فالوجه إجزاوه كا قاله الأذرعى فى غنيته . ويشترط فى جواز نصب 
موذن راتب من قبل الإمام أونائبه أوهن له ولاية النصب شرعاكونه عارفا بالمواقيت بأمارة أويخبرثقة عن علم » 
وأن يكون بالغا أمينا » فغيرالعارف لايجوز نصبه وإن صح أذانه » ويخلاف من بوذن لنفسه أو لجماعة من غير 
نصب فلا تشترط معرفته بها » بل مبى علم دخول الوقت صح أذانه كأذان الأعمى » هذا حاصل مادل عليه كلام 
المجموع خلافا لمن فهم من كلامه مايخالف ذلك » واعترض عاي هكصاحب الإسعاد » ولو أذن قبل علمه بالوقت 
فصادفه اعتد” بأذانه بناء على عدم اشتراط النية فيه وبه فارق التيمم والصلاة ( ويكره ) الأذان ( للمحدث ) حدثا 


هنا على صدقه قبل خبره » وقياس مايأتى له فى الصوم أن الكافر إن أخبر بدخول الوقت ووقع فى القلب صدقه 
قبل وإلا فلا وأنالفاسق كذلك( قوله وشرطه أيضا الذكورة) ظاهرإطلاقه اشتراط ذلك فى أذانالصلاة وأذان غيرها 
من الأذان فى آذن المولود وغيره مما مر » ولو قيل بعدم اشتراطه فى أذان غير الصلاة لم يكن بعيدا وقد تقدم مافيه 
أيضا (قوله عقب أذانه) لعله إنما قيد به للتنبيه على أنه إذا لم تبنحالا طلب الأذان من غيره لعدم الاعتداد بأذانه 
ظاهرا » وليس المراد أنه إذا تبينت ذكورته بعد هدة لم يعتد بأذانه ( قوله من قبل الإمام ) عبارة حج : ويشترط 
لصحة نصب نحو الإمام انبى وهى صريحة فعدم الاعتداد بتوليته » بخلاف قول الشارح » ويشترط لحواز 
الخ فإنه لايقتضى ذلك » إذ لايلزم من عدم اللحواز البطلان لكنه المتبادر »نه لاسها وقد صرحوا يأن الإمام إنما 
يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومى فعل خلاف ذلك لايعتد بفعله » وعلى ما أفهمه إطلاق الشارح من الاعتداد 
بتوليته فها الفرق بين ذلك وبين عدم صحة تولية الإمام إذا لم يكن أهلا لذلك ؟ ولعله أن الخلل فى صلاة 
الإمام النى يْشى من غير الأهل يبعد علم المأمومين به » ولاكذلك المواذن فإن أذانه قبل الوقت لو فرض 
يسبل علٍ الناس به فلا يقلدونه فى أذانه » ونقل عن عر مايوافق إطلاق شرحه من سحة توليته ( قوله أو من له 
ولاية النصب شرعا ) كالناظر المفوض له ذلك من قبل الواقف( قوله وبه فارق التيمم والصلاة ) وقضية هذا الفرق 
أنه لو خطب للجمعة جاهلا بدخول الوقت فتبين أنه فى الوقت أجزأه لعدم اشتراط نية الحطبة » ويحتمل عدم 
الإجزاء لآن الخطبة أشببت الصلاة . وقيل إنها بدل عن ركعتين اننبى حج رحمه الله . وقوله فتبين أن فىالوقت 
أجزأه هو المعتمد ( قوله ويكره الأذان للمحدث الخ ) أى لاف غيرهما من الأذكار لايكره المحدث لأن القرآن 
الذى هو أفضل الأذكار لايكره له فبقية الأذكار بالأولى . قال فى التبيان : فصل ويستحب أن يقرأ وهو على طهارة 
فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين قاله الإ.ام الحسين . ولا يقال ارتكب مكر وها بل هو تارك للأفضل النهى . 
وف العباب : ولا تكره : أى التلاوة محدث ء قال فى شرحه : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث كما صح 
عنه » ولا يناق ذلك كونبها فى حق المحدث خلاف الأفضل انهبى . وبين قول ذلك أن ماذكره العباب نقله فى 
الجموع عن الإمام والغزالى ‏ فعلم أنه ليس علة كراهة الأذان والإقامةالمحدث جرد كونهما ذكرا كنا توه » والله تعالى 
أعلم . وففتاوى السيوطى فى باب الأذان : ولا يكره الذكر للمحدث بل ولا للجنب اننبى . وسيأق أنه لايكره 


( قوله وشرطه ) أى الموئذن المذكور ف امن بقطع النظر عما قدمه الشارح ( قوله فلا يصح أذان غير الذكر ) أى 
للرجال والحنانى يخلافه للنساء بلا رفع صوت على مامر فيجوز ولا يستحب ويكون ذكر الله تعالى كما ذ كره حج ء 
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أصغر لحبر «كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ؛ أو قال ه على طهارة » رواه أبو داود » وقال فى المجموع : إنه 
صحبح فيستحب كونه متطهرا لذلك » ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير 
متغظ قاله الرافعى » وقضيته أنه يسن" له التطهر من الحبث أيضًا وهو كذلك ( و ) الكراهة ( للجنب أشد ) منها 
للمحدث لكون الحنابة أغلظ وما يحتاج إليه الحنب ليتمكن من الصلاة فوق مايحتاج إليه امحدث » والمراد بلمهدث 
من لاتباح له الصلاة . وعبارة العبابدالة على ماذكرناه حيث قال : يكره أذان محدث غير متيمم ( والإقامة ) 
م نكل منهما ( أغلظ ) من الأذان لقربها هن الصلاة » فإن اننظره القوم ليتطهر شق علبهم وإلا ساءت به الظئون » 
وقضية كلامه كأصله أ نكراهة إقامة الحدث أشد من كراهة أذان الحنب وهو الأوجه لما تقدم من قربها من الصلاة 
لكن قال الأسنوى يتجه مساواهما » وقياس ماذكروه أن يكون أذان المحدث الحنب أشد من الحنب » وتقدم 
أن الحيض والنفاس أغلظ من اللحنابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معها » وعالم مما ذكر صعة أذان اللحنب وإقامته 
وإنكان ف المسجد » ومثله مكشوف العورة لأن الحرمة لأهر خارج عن الأذان والإقاءة » فإن أحدث ولو حدثا ' 
أكبر فى أذانه استحب إتمامه » ولا يسن قطعه ليتطهر أثلا يوهم التلاعب » فإِنْ تطهر ولم يطل زمنه بنى على أذانه 
والاستئناف أولى ( ويسن ) للأذان مؤذن ( صيت ) أى عالى الصوت لقوله صلى الله عليه وسلم لرأى الأذان 


إجابة الحائض والنفساء للمؤذن انبى سم على حج ( قوله وقضيته ) أى قضية قوله ولأنه يدعو إلى الصلاة ( قوله 
والمراد بالمحدث من لاتباح له الصلاة ) أى فالمتيمم ليس محدثا لأنه تباح له الصلاة. وقضية التعبير بمن لاتباح له 
الصلاة أن فاقد الطهورين كالمتيمم وبه صرّح شيخنا الزيادى ( قوله فإن اننظره) أى انتظروا من أقام وذهب 
يتتطهرشق الخ ( قوله وإلا ساءت به الظنون)أى وإن لم يننظروه بأن أقام لمم وهومحدث أوجنب ولم يصل” ساءت 
به الظنون (قوله وقضية كلامه الخ ) فى كون ماذكر قضية كلام المصنف خفاء فليتأمل . وقد يقال وجهه أن 
حذف المعمول ف قوله والإقامة أغلظ يفيد أنها أغلظ من كلم نأذان المحدث والحنب( قوله لكن قالالأسنوى 
يتجه الخ ) ضعيف ( قوله أشد من الحنب ) أى المتوضى“ ( قوله ولو حدثا أكبر ف أذانه استحب [تمامه ) 
أى فلوكان الأذان فى :مسجد حرم المكث ووجب قطع الأذان انتبى مم على حج بالمعنى . أقول : وينبغى أن 
محل وجوب القطع حيث ل يتأت له فعله بلا مككث يأن لم يتأت" سماع الجماعة له إلا إذا أ كله بمحله مثلا وإلا 
وعليه فعدم الصحة فى كلام الشارح على إطلاقه( قوله احبر كرهت أن أذكرالله إلاعلى طهر ) قضية الاستدلال به 
أن الكراهة مع الحدث من -حيث كون الأذان ذكرا » وليس كذلك لأن القرآن الذى هو أفضل الأذكار لايكره مع 
الحدث كما بينه الشباب سم » ومن ثم حكم الشباب المذكور بوهم من ادعى ذلك » والشهاب حج استدل بخبر 
« لايؤذن إلا متوضى' » ( قوله من لاتباح له الصلاة ) فلاكراهة فى أذان فاقد الطهورين كا بحثه الشهاب سم وصرح 
به الدميرى وإن أخرجته عبارة العباب المذكورة » لكن بحث الشهاب المذكور فى محل آخر الكراهة . وينبغى أن 
يقال : إنكان يؤذن لنفسه فلا يكره بدليل طلب نحو السورة منه » وإن كان أذانه لتأدية الشعاركره إلا أن يكون 
لثله فتدبر ( قوله وقضية كلامه ) أى بالنظر لما قرّره هو به حيث أطلق فى الأذان من قوله من الأذان وأما غيره 
فأضافه للضمير فقال من أذانه » لكن يب النظر فى المان فى حد ذاته أ المعنيين أظهر ( قوله فتكون: الكراهة 
معهما أشد الخ ) مراده أذانهما بغير رفع صوت وإلا فقد مر أن أذان المرأة والحثى يرفعه حرام كذاحمل عليه 
الشهاب سمعبارة شرحالروض: وفيه نظر إذ لايسمى أذانا وإتماهو جرد ذكرء فالأول الحواب بأنهبالنسبة للإقامة 
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د ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك» رواه أبوداود وصححه ابن حبان » والأندى هو الأبعد مدى » ولآأن حكة‎ 
لأنه صلى الله عليه وسلم اختار‎ ٠ ) الأذان هى إبلاغ دخول الوقت وهو ف الصيت أكثر ( حسن الصوت‎ 
أبا محذورة لحسن,صوته» ولأأنه أرق لمسامعه فيكون ميلهم إلى الإجابة أكثر ( عدل ) أىعدل رواية بالنسبة لأصل‎ 
السنة . وأما كاها فيعتبر فيءكونه عدل شهادة » وبه يجمع بين كلام الوالد رحمه الله تعالى فى شررحه على الز بد وكلام‎ 
شيخه فى شرح منبجه لأنه أمين على الوقت » فإن أذن الفاسق كره » إذ لايئمن من أن يئذن فى غير الوقت ولا أن‎ 
: ينظر إلى العورات لكن يحصل بأذانه السنة وإن لم يقبل خبره » ويكره تمطيط الأذان : أى تمديده والتغنى به‎ 
أى التطريب » ويستحب أن يكون المؤذن من ولد مؤذنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبلال وابن أم مكتوم‎ 
وأنى محذورة وسعد القرظى » فإن لم يكن فن أولاد موؤذنى أصحابه » فإنلم يكن أحد منهم فن أولاد الصحابة . قال‎ 
فى المجموع : ويسن أن يتحول المذن من مكان الأذان للإقامة ولا يقم وهو يمشى » وأن يفصل الموذن والإمام‎ 
بين الأذان والإقاءة بقدر اجمّاع الناس فى محل الصلاة وبقدر فعل السنة الى قبلها » ويفصل فالمغرب بينهما‎ 
بنحو سكتة لطيفة كقعود يسير لضيق وقنها ولاجماع الناس لها عادة قبل وقنها » وعلى تصحيح المصنف من‎ 
استحباب سنة للمغرب قبلها يفصل بقدر أداثها أيضا » ويكره أذان الأعمى حيث لم يكنمعه بصير يعرف الوقت‎ 
لأنه ربما غلط فيه أو يفوت على الناس أُوّل الوقت ( والإءامة أفضل منه ) أى الأذان ( فى الأصح ) لقوله صلى الله‎ 
عليه وسلم « ليؤذن لكم أحدكر وليؤمكم أكبركر » رواه الشيخان 2 ولأن النىصلى الله عليه وسلم والحلفاءالراشدين‎ 
واظبوا على الإمامة دون الأذان وإنكان صل الله عليه وسلم قد أذن ف السفر راكيا ؛ ولأن القيام بالشىء أولى‎ 
من الدعاء إليه ( قلت : الأصح أنه أفضل والله أعلم ) فقد نقل عن النص وأكثر الأصعاب لأنه علامة على الوقت‎ 


فيجب خر وجدمن المسجد ويك ل الأذان ىمروره أو بباب المسجد إن أراد كاله ( قوله هو الأبعد مدى ) وقيل 
هو الأحسن صونا( قوله فى شرح منبجه ) أى حيث اعتبر كونه عدل شبادة ( قوله لكن يحصل بأذائه ) أى 
الفاسق : وقضية ماذكر من التعليل أنه لو تحقق أن أذانه فى الوقت ولم يترتب على أذانه نظر إلى العورات كأن 
أذن بأرضالمسجد بعد علمنا بدخول الوقت لم يكره » ولو قبل بالكراهة لم يبعد لأن الداعى للصلاة ينبغى أن 
يكو نعلى أ كل حال( قوله والتغنى به ) قالحج :مالم يتغير بهالمعنى وإلا حرم» بل كثير منه كفر فليئتيه لذلك اتهى 
( قولهفن أو لادالصحابة) قالحج : ويظهر تقديم ذريته صل اللهعليه وسلم على ذرية موذنى الصحابة وعلىذرية صحانى 
ليس منهم : أى ليس من أولادهعليهالصلاةوالسلام( قولمويفص لف المغرب بينهما )أىالأذان والإقامة( قوله وإن كان 
صل اللمعليهوسم قد أذن فى السفر الخ)ر وىالترمذىه أنهم كانو امع ابي صل الله عليه وسلم ف مسير فانتهوا إلى مضيق 
وحضرت الصلاة فطروا » فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يوى' إيماء ‏ 
قال عبدالحق : إسناده يح » وقال النووى : إسناده حسن » وضعفه البيبى وابن العربى وابن القطان» وقد 
رواه الدارقطنى من هذا الوجه بلفظ ١‏ فأمر المؤذن فأذن وأقام : أو أقام بغير أذان » وكذا هو عند أحمد » ورجح 
السهيى هذه الرواية لأنها بينت ما أحمل فىرواية الترمذى وإنكان الراوى عنده شديد الضعف انبى ماخصا من 
التخريجأيضا » لكن قال الشمس الشاءى : جزم النووى فى شرح المهذب بأنه أذن مرة يه ابن الرفعة والسبكى 
قال الحافظ السيوطى : من قال إنه لم يباشر هذه العبادة بنفسه وألغز فى ذلك يقوله ماسنة أمر بها النبى صلى الله عليه 
وسل ولم يفعلها فقد غفل اننهى ( قوله قلت الأصح أنه أفضل » والله أعلم ) ويوئخذ من اعتذارهم عن عدم 
أذانه صل الله عليه وسلم و الحلفاء بعده لاشتغاهم بمهمات الإسلام أن الأذان لو وقع منهم كان أفضل من إمامتهم » 
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فهو أكثرٌ نفعا منبا ولما صح منقوله صلى الله عليه وسلم ‏ لو يعلم الئاس مافى النداء والصف 1 وّل لاستهموا عليه » 
أى اقترعوا : وقوله « إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله » وقوله 
« المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة » أى أكثر رجاء لأن راجى الشىء بمد عنقه إليه » وقيل بكسر الهمزة : أى 
إسراعا إلى الحنة » وقوله « الإمام ضامن والموذن مؤتمن» اللهم أرشد الأنمة واغفر للموئذنين » والأمانة أعلى من 
الضمان والمغفرة أعلى م نالإرشاد وخبر ‏ المذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس » وإتما واظب 
صلى الله عليه وسلم والحلفاء الراشدون بعده على الإمامة ولم يوذنوا لاشتغاهم بمهمات الدين الى لايقوم غيرهم فبها 
مقابهم ؛ ولهذا قال عمر رضى الله عنه : لولا الحليق لأذنت . واعترض بأن الاشتغال بذلك إتما يمنع الإدامة 
لا الفعل فى بعض الأحيان لاسها أوقات الفراغ . كما اعترض الحواب بأنه لو أذن صلى الله عليه وسلم لقال إنى 
رسول الله وهو لايحزئ » أو أن محمدا رسول الله ولا جزالة فيه بأنه فىغاية الحزالة ككل إقامة ظاهر مقام مضمر 
لنكتة . والأحسن ف الحواب أن عدم فعله للأذان لادلالة فيه لأحد القولين لاحماله » وأما أنه عليه الصلاة 
والسلام لو أذن لوج ب حضور الجماعة فقد رده الأسنوىبأنه أذن فى بعضأسفاره » ورد عليهيأن الجماعة الذين 
أذن لهم كانوا حاضرين معه على أن معنى أذن عند بعضهم أمر كما فى رواية أخرى » وسواء على رأى المصنف أقام 
الإمام يحقوق الإمامة أم لاءوسواء انضم إليه الإقامة أم لا » خلافا لالمصنف ف نكت التنبيه » وإتما كان الأذان 
أفض.ل مع كونه سنة والجماعة فرض كفاية لأن السنة قد تفضل الفرض كرد السلام مع ابتدائه وإبراء المعسر وإنظاره 
فإن الأول سنة والثانى فرض » على أن مرجوحية الإمامة ليست من جهة الجماعة بل من جهة خصوص كونها 
مظنة التقصير » وأيضا فالخماعة ليست خاصة'بالإمام لأنها قدرمشترك بين الإمام والمأموم » وشم ل كلام المصنف 
إمامة الجمعة فالأذان أفضل مها أيضا ويظهر أن إماءنها أفضل من خطبتها » ويلزم من تفضيل الأذان على إمامنها 
تفضيله على خطبتها بطريق الأولى . ويسن للمتأهل أنيجمع بين الأذان والإمامة وأن يكون المؤذن متطوعا به فإن 
لكنهم لما تركوه لأمورمهمة جاز أن يكون لم فضل على الإمامة يزيد على فضل الأذان لو وقع منهم ( قوله 
لاسهموا عليه ) الضمير عليه راجع لما من قوله ما فى النداء ( قوله مدى صوته ) انظر مامعنى ذلك ولعل المراد 
أنه لو جسمت ذنوبه وبلغت بتقديرهاجسما مكانا هو غاية صوته لغفرت له تلك الذنوب بسبب الأذان فليراجع . 
ثم رأيت فى شرح العباب لحج مانصه : ومعنى يغفر له مدى صوته أن ذنوبه لوكانت أجساما غفر له منها قدر 
مايملاً المسافة الى بينه وبين منتهى ضوته » وقيل تمتد” له الرحمة بقدر مدى الصوت . وقال الخطالى : يبلغ غاية 
المغفرة إذا بلغ غاية رفع الصوت ذكره فى المجموع انتبى بحروفه ( قوله ويشهد له ) أى بالأذان ومن لازمه إيمانه 
لنطقه بالشهادتين فيه ( قوله لولا الحليى) أى القيام بأمر الحلافة » و الهاية الحليى بالكسر والتشديد والقصر 
الحلافة وهو وأمثاله من الأبنيةكالرميا والدليل مصادر تدل على معنى الكثرة ير يد بهكثرة اجتهاده فى ضبط الأمور 
وتصريف أعتتها ( قوله بأنه.فىغاية ابلزالة ) صلة اعترض اللحواب الخ ( قولهككل إقامة ظاهر مقام مضمر لنكتة) 
زاد حج : على أنه صح أنه أذن مرة فى السفر راكبا فقال ذلك » ونقل عنه فى تشهد الصلاة أنه كان يأتى بأحدهما 
تارة وبالآخر أخرى اتهى . وقوله فقال ذلك : أى أن محمدا رسول الله ( قوله والأحسن فى الحواب ) أى عن 
توجيه أفضلية الإمامة .بمواظبة النى صلى الله عليه وسلم والحلفاء على الإمامة وعدم الأذان ( قوله لأحد القولين ) 
أى القول بأفضلية الأذان والقول يآفضلية الإمامة ( قوله انضم إليه ) أى الأذان ( قوله بين الأذان والإمامة ) وى 
( قوله الحليق) بكسر الحاء واللام المشددة وفتح الفاء مصدر خلفه بتشديد اللام لإرادة المبالغة كحئه حثيى 
وخصه خصيصى ( قوله أن يجمع بين الأذان والإمامة ) أى خلافا لمن منع السنية فى ذلك ولمن أثبت فيه الكراهة . 
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ألى رزقه الإمام من مال المصالح » ولا يجوز أن يرزق مرثذنا وهو يجد متبرعا : فإن تطوّع به فاسق وثم أمين أو 
أمين وثم أمين أحسن صوتا منه وأنى الأمين فى الأولى والأحسن صونا فالثانية إلا بالرزق رزقه الإمام من سهم 
المصالح عند حاجته بقدرها أو من ماله ماشاء » ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله . وأذان صلاة الجمعة 
أهم' من غيره » ولكل من الإءام وغيره الاستئجار عليه والأجرة على جميعه » ويكى الإمام لاغيره إن استأجر من 
بيت المال أن يقول إستأجرتك كل شبر بكذا فلا يشترط بيان المدة كابلحزية والحر اج بمخلاف ما إذا استأجر من 
ماله أو استأجر غيره فإنه لابد من بيانها على الأصل ف الإجارة » وتدخل الإقامة فى الاستئجار على الأذان ضمنا 
فيبطل إفرادها بإجارة إذ لا كلفة فيها ونى الأذان كلفة لرعاية الوقت . قال فى الروضة : وليست هذه الصورة 
بصافية عن الإشكال . وأجيب عن ذلك بأن الفرق بينها وبين الأذان من وجهين : أحدهما أن الأذان فيه مشقة 
الصعود والنزول ومراعاة الوقت والاجتهاد فيهيخلاف الإقامة . الثانى أن الأذان يرجع للموئذن والإقامة لاترجع 
للمقم بل تتعلق بنظر الإمام بل فى ها بغير إذنه خلاف . وشرط الإجارة أن يكون العمل مفوّضا للأجير ولا 
يكون محجورا عليه فيه وهو محجور عليه فى الإتيان بالإقامة لتعلق أمرها بالإمام » فكيف يستأجر على شىء لم 
يفوض إليه وكييف تصح إجارة عين على أمر مستقبل لايتمكن من فعله بنفسه » ويستحب أن يكون الأذان بقرب 
المسجد وأن لايكتى أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم بل يوئذن فى كل مسجد » ويكره خروج المواذن وغيره 
بعد الأذان من محل الخماعة قبل الصلاة إلا لعذر » وعم مما تقرر أن وقت الأذان منوط بنظر المواذن ووقتالإقامة 


نسخة والإقامة » وما الأصل أولى لما يأتى من أن الراتب : أى المذن الراتب أولى بالإقامة ( قوله رزقه الإمام ) 
أى وجربا ( قوله عند حاجته) التقيبد بالحاجة يقتضى أنه لوكان غنيا أو زاد مايطلبه على الحاجة لايجوز دفع شىء 
له من سهم المصالح » وهذا وأمثاله مى عبر بدكان فيه خفاء بالنسبة لمقابله . وقد يقال ما المانع من أنه يعطى قدر 
أجرة مثله وإنكان غنيا لأن مايأخذه فى مقابلة عمل فيه مصلحة للمسلمين ومافيه المصلحةلم يحب عليدفعله . هذا » 
وقد يقال ماذكره من قوله عند حاجته بقدرها لايناق ماذكر للحواز أن يراد إن كان محتاجا أخخذ بقدرحاجته وإلا 
أخذ بقدر أجرة مثله( قوله وأذان صلاة اللجمعة أهم من غيره) أى فيزيد ثوابه على غيره ( قوله الاستئجار عليه ) 
أى على الأذان ( قوله والأجرة على حميعه ) أى وفائدة ذلك تظهر فما لو أخل” به ى بعض الأوقات فيسقط مايقابله 
من المسمى بقسطه ء أما لو أخل ببعض كلماته فلا ثبى ء له فى مقابلة الأوقات الى أخل فيها لأنه بترك كلمة منه أو 
بعضها بطل الأذان يجملته ( قوله وتدخل الإقامة فى الاستئجار) أى فلو تركها سقط من الأجرة مايقابلها » وأما 
ما اعتيد من فعل المواذنين من التسبيحات والأدعية بعد الصلوات فليس داخلا فىالإجارة فى الأذان ٠‏ فإذا لم 
يفعله لايسقط من أنجرته للأذان شىء ( قوله إفرادها ) أى الإقامة (قوله إذ لا كلفة فيها) يو'خذ هنه أنه لوكان 
فيها كلفة كأن احتاج فى إسماع الناس إلى صعود محل عال فى صعوده مشقة أو مبالغة فى رفع الصوت واللأنى 
ف الكلمات ليتمكن الناس من سماعه حت الإجارة لها ( قوله وليست هذه الصورة ) هى قوله فيبطل إفرادها 
باجارة ( قوله بل فى صحنها بغير إذنه خلاف ) والراجحالصحة فلا يحتاج إلى إعادمها لو وقعت قبل إذن الإمام ( قوله 
وشرط الإجارة الخ ) توجيه للبطلان من الحلاف الذى ذكره ولو قال بل قيل ببطلانها عند عدم الإذن لآن شرط 


وف نسخ والإقامة بد ل الإمامة(قوله الاسنئجار عليه) أىعلى مطلق الأذان ( قوله الثانى أن الأذانيرجع للمررذن الخ / 
فى هذا الوجه نظر يعلم بمراجعة كلامهم فى باب الإجارة 
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بنظر الإمام لما صح هن قوله صلى الله عليه وسام 0 المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة » ولأأنه لبيان الوقت 
فيتعلق بنظر الراصد له وهو اليرذنوهى للقيام إلىالصلاة فلا تقام إلا بإشارته » فإن أقيمت بغيرها أنجزأت » ولا 
يصح الأذان لغيره بالعجمية وهناك هن يحسن العربية » لاف ما إذا كان من لايحسنها » وإن أذن لنفسه وهو 
لابحسن العرببة صح وإنكان تفناك من بحسنها وعليه أن يتعلم . حكاه فى المجموع عن الماوردى وأقره ( وشرطه ) 
أى الأذان ( الرقت ) ومئله الإقامة لآن اللنصود به الإعلام » ولا معنى له قبل الوقت مع مافيه من التدليس وأفهم 
كلامه حته مادام الوقت باقيا » وبه صرح المصئف فى مسئلة الموالاة الأخيرة واقتضاه كلام الرافعى » فتقييد ابن 
الرفعة بوقت الاحتبار حمول على بيان الأفضل. نعم تبطل مشر وعيته بفعل الصلاة كا نقله الأسنوى عن البويطى » 
وظاهر كا قاله الموجرى أن ذلك بالنسبة إلى المصلى فى تلك الصلاة ولو أذن قبل الوقت بنيته حرم عليه ذلك لأنه 
منعاط عبادة فاسدة ( إلا الصبح ) آى أذانه ( فن نصف الليل ) شتاءكان أو صيفا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم 
قال ٠‏ إن بلالايذث بليل فكلوا واشر بواحى يوئذن ابن أم مكتوم » وشمل ذلك أذان الجمعة فهو كغيره» والقياس 
على الصبح غير صحيح . أما الإقامة فلا تصح إلا فى الوقت ولو للصبح . نعم يشترط أن لايطول الفصل عرفا بينبا 
وبين الصلاة » وخالفت الصبح غيرها لآن وقنها يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم » فاستحب تقديم أذانها 
ليتنبهوا ويتأهبوا ليدركوا فضيلة أول الوقت ( ويسن" مرؤذنان للمسجد ) ونحوه اقتداء به صلىالله عليه وسلم » 
ومن فوائده أنه ( يوْذن واحد ) للصبح ( قبل الفجر وآخر بعده ) للخبر المتقدم وتستحب الزيادة علهما بحسب 
الحاجة والمصلحة ويترتبون فى أذامهم إن اتسع الوقت له لأنه أبلغ فى الإعلام » فإن ضاق الوقت والمسجد كبير 
تفرقوا فى أقطاره كل واحد فىقطر » وإن صغر اجتمعوا إن لم يود اجماعهم إلى اضطراب واختلاط ويقفون عليه 
كلمة كلمة » فإن أدى إلى تشويش أذن بعضهم بالقرعة إذا تنازعوا . نعم لنا صورة يمتحب فيها اجماعهم على 


الإجارة أن يكون العمل الخ لكان أولى ( قوله المذن أملك بالأذان ) أى أشد استحقاقا للنظر فى دخول وقته فلا 
يرجع لغيره فيه ( قوله فإن أقيمت بغيرها أجزأت ) ولا إم على الفاعل ( قوله ولا يصح الأذان لغيره ) أى غير 
نفسه ( قوله وعليه أن يتعلم ) أى يسن له ( قوله صحته ) أىصعة الأذان ( قوله نعم تبطل مشروعيته بفعل الصلاة ) 
أى للجماعة بفعلهم والمنفرةبفعله («قوله لأنه متعاط عبادة فاسدة ) فيه ماهر عن شرح المنفرجة ( قوله فن نصف 
الليل ) قال حج : واختير تحديده بالسحر وهو السدس الأخيراه . وكتب عليه سم ماحاصله لو أذن قبل نصف 
الليل هل يحرم أولا ؟ فيه نظراه . وقضية قول الشارح قبل ولو أذن قبلالوقت بنيته حرم أن يقال هنا بالتحريم 
حيث أذن بنيته ( قوله فهو كغيره) أى فلا يصخ قبل الوقت » ولوقدمه على قوله إلا الصبح لكان أولى ( قوله نم 
يشترط أن لايطول الفصل ) أى وذلك ف الجمعة بأن لايزيد على قدر ركعتين بأخف مايمكن وفى غيرها أن ' 
لايطول الفصل عرفا لأنه يغتفر ف المندوب مالا يغتفر فى الواجب كا تقدم عن .حج ( قوله فى قطر ) أى ناحية . 
قال فى امحتار : القطر الناحية والحانب وجمعه أقطار( قوله إلى اضطراب واختلاط ) عطف مغاير حمل الاضطراب 


( قوله وبه صرح المصنف ق مسثئلة الموالاة الأخيرة ) هو تابع ق هذه العبارة للشهاب حج فق شرح الإرشاد 
ببعض تصرف » لكن الشهاب المذكورذكر قبيل ذلك مانصه : وكذا لو أخر «ؤداة لآخرالوقت فأذن لا ثم 
عقب سلاءها دخل وقت مؤداة أخرى فيوئذن لها قاله النووى انّبى . والشارح قدم هذا أوائل الفصل عقب 
قول المصنف : فإ نكان فوائت لم يئذن لغير الأولى » ثم ذكر ماذكره هنا فأشكل مراده 
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الأذان مع اتساع الوقت وهى أذان يوم الجمعة بين يدى الحطيب » نص عليه الشافعى ف البويطى » وسيبه التطويل 
على الحاضرين فإنهم مجتمعون فى ذلك الوقت غالبا سها من امتثل السنة وبكر » لكن الأصح خلافه لتصريحهم ثم 
بأن السنة كون المئذن بين يديه واحدا . قال فى المجموع : وعند الترتيب لايتأخر بعضهم عن بعض لثلا يذهب 
أو الوقت » فإنلم يكن إلا موئذن واحد سن له أن يوئذن المرتين فإن اقتصرعلى مرة فالأولى أن تكون بعد الفجر ؛ 
والمؤذن الأول أولى بالإقامة مالم يكن الراتبغيره فيكون الراتب أولى ( ويسن لسامعه ) ومستمعه ومثله المقم ( مثل 


على اختلال الأذان والاختلاط على اختلاط الأصوات واشتياهها ( قوله وسببه النطويل ) الأولى عدم التطويل » 
ووجه ماذكره أن المراد التطويل لو ترتبوا ىأذانهم ( قوله لكن الأصح خلافه ) معتمد ( قوله أن يون المرتين) 
أى فلو لم يوذن قبل الفجر فهل يسن بعده أذانان نظرا للأصل أو لاء ويحكم بفوات الأول بطلوعالفجر ولوقضى 
فاثئة الصبح فهل يسن لها أذانان أو واحد فقط ؟ قال مم على بهجة : فى كل منهما نظرء والأقرب أنه يسن أذانان 
نظرا للأصل كما طلب التثويب فائئتها نظرا لذلك( قوله فإن اققتصر على مرة ) يواخذ من هذا أن مابقع للموئذنين فى 
رمضان من تقديم الأذان على الفجر كاف فى أداء السنة لكنه لاف الأول . وقد يقال ملاحظة منع الناس من 
الوقوع فها يؤدى إلى الفطر إن أخر الأذان إلى الفجر مانع من كونه خلاف الأولى . لايقال : لكنه يؤدى إلى 
مفسدة أخر ى وهى صلاهم قبل الفجرلأنا نقول: علمهم باطراد العادة بالأذان قبل الفجر مانع منذلك. وحامل 
على تحرى تأخير الصلاة ليتيفن دخو لالوقت أوظنه( قوله أولى بالإقامة) لعله لأنه بتقدمهاستححق الإقامة فأذان الثانى 
بعده لايسقط ماثبت للأوّل ( قوله ويسن لسامعه ) شامل للأذان للصلاة ولغيرها الأذان فى أذن المولود وخلف 
المسافر » ويوافقه موم حديث إذا سمعتم الموذن الخ الآتى فإن المتبادر أن اللام فيه للاستغراق » فكأنه قيل : إذا 
سمعم أى مواذن سوأء أذن للضلاة أو لغيرها » لكن نقل عن مر أنه لايحيب إلا أذان الصلاة» وعليه فاللام فى قوله 
إذا سمعم المذن للعهد فليراجع » وظاهر قوله لسامعه أنه يجيب ولو بصوت لم يفهمه كا جزم به ابنالرفعة حج 
انبى مم على منهج » وعبارته على المباج : ويسن لسامعه كالإقامة بأن يفسراللفظ وإلا لم يعتد” بسماعه نظير 
مايأق فى السورة للإمام انهى . وفى مم على البهجة قال ف العباب : ولو ثنى حنى احتمل أنه لايحيبه فى الزيادة 
لأنه يراها خلا ف السنة وقياسا على الاعتبار بعقيدة المأموم وما لو زاد فى الآذان تكبيرا أو غيره فإن الظاهر أنه 
لايتابعه انتهبى .' وهو متجه جدا وإن أجاب بعضهم_بأنها سنة فى اعتقاد الآثى بها وقد أدى بها سنة الإقامة فيندب 
إجابتها » وفرق بينها وبين اعتبار عقيدة المأموم بأن الإمامة لابد” فيها من رابطة وهى متعذرة مع اعتقاد المأموم 
بطلان صلاة الإمام » وهنا لامحتاج لرابطة بينها وبين الزيادة فى الأذان يأنه لاقائل بها يعتد به فلم يراع خلافه » 
بخلاف تثنية كلام الإقامة انبى فليتأمل . ثم رأيت قول الشارح الآتى فلو كان الموئذن يثنى الإقامة فهل ينتى 
السامع الخ وهو مخالف لما هنا . 

[ فرع ] لو دخل يوم الجمعة فى أثناء الأذان بين يدى الحطيب » فى العباب تبعا لما اختاره أبو شكيل أنه 
يجيب قائما ثم يصل التحية بخفة ليسمع أول الخطبة سم على حج . ولو قيل بأنه يصلى ثم يحيب لم بكن بعيدا لأن 
الإجابة لاتفوت بطول الفصل مالم يفحش الطول » على أنه يمكنه الإتيان بالإجابة والخطيب يخطب ء بخلاف 


( قوله وسببه التطويل ) أى خشيته ( قوله ومستمعه) لاحاجة إليه 
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قوله ) وإن كان جنبا وحائضا ونحوهما خلافا للسبكى فى قوله لايجيبان الحبروكرهت أن أذكر الله إلا على طهر.» 
قال : والتوسط أنه يسن للمحدث لا للجنب والحائض لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه إلا 
الحنابة » ولابنه فى التوشيح فى قوله ويمكن أن يتوسط فيقال تجيب الحائض لطول أمدها مخلاف الحنب » والجبران 
لايدلان على غير الحنابة وليس الحيض فمعناها لما ذكر انهى.إذ فىدعواه أنالحبرين لابدلان على غير الحنابة 
نظر » بل ظاهر الأول الكراهة للثلائة » وقد يقال : يوكيدها كر اهة الأذان والإقامة لم . ويفرق بأن المواذن 
والمقم مقصران حيث لم يتطهرا عندمراقبنهما الوقت والجيبلاتقصير منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لايعلم 
غالبا وقت أذانه؛ وشملت عبازة المصنف الجامع وقاضى الحاجة غير أنهما إنما يجيبان بعد فراغهما كما فى المجموع ) 
وظاهر أن محله مالم يطل الفصل عرفا وإلا لم تستحب لما الإجابة ومن فى صلاة » لكن الأصح عدم استحباب 
الإجابة فى حقه بل هى مكروهة » فإن قال فى التثويب صدقت وبررت » أو قال حئ على الصلاة أو الصلاة خير 
من النوم بطلت صلاته؛ بخلاف ما لو قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبطل به كنافى المجموع . ولو 
كان المصلى يقرأ فى الفاتحة فأجابه قطع موالاتها ووجب عايه أن يستأئفها ولو كان السامع ونحوه فى ذكر أو قراءة 
سن له الإجابة وقطع ماهو فيه أو فى طواف أجابه فيه كما قاله الماوردى . ويستحب أن يجيب فى كل كلمة عقبها 
بأن لايقارنه ولا يتأخر عنه قاله فى امجموع . قال الأسنوى : ومقتضاه الإجزاء فى هذه الحالة وعدمه عند التقدم 
وهو كذلك » وما ذهب إليه ابن العماد من عدم حصول سنة الإجابة فى حالة المقارنة محمول على نى الفضياة 
الكاملة » وأفهم كلام المصنف عدم استحباب الإجابة إذا علم بأذان غيره : أى أو إقامته ولم يسمع ذلك لصمم 
أو بعد . وقال فى المجموع : إنه الظاهر لآنها معلقة بالسماع فى خبر « إذا سمعتم المواذن » وكا فى نظيره فى تشميت 
العاطس قال : وإذا لم يسمع الترجيع فالظاهر أنه تسن الإجابة فيه لقواه صل الله عليه وسلم ٠‏ قولوا مثل مايقول » 
ولم يقل مثل ماتسمعون » وصرح الزركشى وغيره باستحباب الإجابة فى جميعه إذا لم يسمع إلا بعضه » وهو ظاهر 


الصلاة فإنها تمتنع عليه إذا طال الفصل( قوله ونحوهما ) أى كالنفساء( قوله على كل أحيانه) أى فكل أحيانه» وقوله 
ولابنه : أى السبكى فى التوشيح وهو التاج السبكى ( قوله مالم يطل الفصل ) قد يخالف هذا مامر له بعد قول 
المصنف وموالاته من أنه إذا عطس أو سلم عليه شخص حمد الله ورد السلام بعد الفراغ وإن طال الفصل » وقد 
جمع بينهما بحمل ماهنا على ما إذا فحش الطول وما مر على خلافه بأن طال بلا فحش( قوله أو قال حى على 
الصلاة ) خرج به مالو قال فى إجابة الحيعلتين لاحول ولا قوّة إلا بالله العلى” العظم فلا يضر » ولعل هذا هو المراد 
من قول حج : ويكره لمن فى صلاة إلا الحبعلة والتثويب أو صذقت فإنه يبطلها إن علم وتعمد ( قوله قطع 
موالانها) أىقطع فعله وهوالإجابةموالانما (قوله ىهذه الحالة)وهى المقارنة والتأخر(قوله إذا لم يسمع إلابعضه) 


( قوله ولابنه) أى وخلافا لابن السبكىف كتابه التوشيح (قوله والحبرانلايدلان) أى منحيثامجموع إذ الأول وإن 
كان عاما فهو مخصوص بالثانىهذاهومراده فها يظهر وإلا فهولايسعه أن ينكر عمومالأوّل فىحد ذاته وبهذا يندفع 
تنظير الشارحالآنى فكلامه فتأمل(قوله ومن فى صلاة الخ) عبارة الإمداد للشهاب ابن حجر بعد قول الإرشاد ويجيب 
لامصلياونحوه نصها : ممن يكره لدالكلام كقاضى حاجة وجامع وغيرهما ممن يأتى فلا تسن طوئلاءالإجابةبل تكره بل إن 
كان تإجابة المصلى بحيعلتيه أوتنويب أوصدقت وبررت أوقد قامت الصلاة بطلت يلاف صدق رسو اللدصلٍ الله عليه 
وسلم وأقامها الله وأدامهاوتن اكد له الإجابة بعد الفراغ إلى أن قال : وكذا يقال يكل منطلب منهترك الإجابة لعذر 
كقاضى الحاجة والمامع ومن بمحل النجاسة إلى آخر ماذكره رحمه الله ( قولهنى هذه الحالة) يعنى حالى قار نة والتأخر 
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كما يوخذ من كلام الجموع » قال فيه : وإذا سمع مئذنا بعد موئذن فامختار أن أصل الفضيلة ف الإجابة شامل 
للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه. وقال العز بن عبد السلام: إن إجابة الأول أفضل إلا أذانى الصبح فلا 
أفضلية فيهمالتقدم الأول ووقوع الثانى فى الوقت وإلا أذانى الجمعة لتقدم الأول ومشروعية الثانى فى زمته عليه 
الصلاة والسلام » وما عبتالبلوى.ما إذا أذن المذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسق بعضا 
وقد قال بعضهم : لاتستحب إجابة هوئلاء » والذى أفنى به الشيخ عر الدين أنه تستحب إجابتهم ( إلا فى حيعلتيه ) 
وهماحى على الصلاة حى على الفلاح ( فيقول ) بدل كك منها ( لاحول ) عن المعصية إلا بعصمة الله ( ولا قو )على 
الطاعة ( إلا بالله) للخبر السابق » ولأن الحيعلتين دعاء إلى الصلاة فلا يليق بغير المواذن » إن فو تقاله السامع لكان 
الناس كلهم دعاة فن المجيب » فسن" للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله تعالى ( قلت : وإلا فى ثريب ) 
فى أذان الصبح ( فيقول ) بدل كلمتيه ( صدقت وبرزت » والله أعلم ) بكسر الراء الأولى وحكى فتحها : أى 
صرت ذا بر: أى خير كثير للمناسبة ولورود خبر فيه قاله ابن الرفعة » وادعى الدميرى أنه غير معروف . ويجاب 
عنه بأن منحفظ حجة على من لم يحفظ ؛ فل وكان الموئذن يثئى الإقامة فهل يثنى السامع ؟ يحتمل أن يقال نعم ويحتمل 
أن يخرج فيه حلاف من أن الاعتبار بعقيدة الإمام أو المأموم »وقد تعرض هذه المسئلة ابن كج فى التجريد وجزم 
فيها بالأول وعبارته : وإذا ثنى المذن الإقامة يستحب لكل من سمعه أن يقول مثله ويجيب سامع الإقامة بمثل 
ماسمعه إلا فى كلمتى الإقامة فإنه يقول : أقامها الله وأدامها وجعلنى من صا حى أهلها ( و ).يسن ( لكل ) من 
موأذن وسامع ومستمع وكذا مقم لحديث ورد فيه رواه ابن السنى وذكره المصنف فى أذكاره ( أن يصلى ) ويسلم 
( على البى صلى الله عليه وسلم ) لما مر من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر 


أى سواءكان من الأول أوالآخر (قوله إلا أن الأوّل متأكد) أى جوابه ( قوله ما إذا أذن المؤذنون) أى 
فى محل واحد أو محال" وسمع اللدميع ( قوله والذى أفنى به الشيخ عزالدين ) معتمد ( قوله أنه تستحب إجابتهم ) 
أى إجابة واحدة ويتحقق ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حتى يغلب على ظنه أنهم أتوا بها بحيث تقع إجابته متأخرة أو 
مقارنة ( قوله وبررت ) زاد ف العباب وبالحق نطقت به ( قوله يحتمل أن يقال ) معتمد ( قوله وأدامها ) زاد حج: 
مادامت السموات والأرض . وقوله وجعلنى من صا حى أهلها . زاد حج : حبر ألىداود به ( قوله أن يصلى 
ويسم على النى صل الله عايه وسلم ) وتحصل السنة بأى لفظ أنى به ما يفيد الصلاة عليه صلى الله عايه وسلم » 
ومعلوم أن أفضل الصيغ على الراجح صلاة التشهد فينيغى تقديمها على غيرها » ومن الغير مايقع للموئذنين من قوم 
بعد الأذان : الصلاة والسلام عايك يارسول الله إلى آخر مايأتون به فيكى . 

[ فائدة ] قال الحافظ ابن حجر : ويتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى مواضع ورد فيها أخبار خاصة 
أكثرها بأسانيد جياد عقب إجابة المواذن وأوّل الدعاء وأوسطه وآخخره » وف أوله 5 كد وفى آخرالقنوت وف أثناء 
تكبيرات العيد وعند دخول المسجد والحروج منه عند الاجماع والتفرق وعند السفر والقدوم منه والقيام لصلاة 
الليل وخم القرآن وعند الهم والكرب والتوبة وقراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر ونسيان الشىء . وورد أيضا 
فى أحاديث ضعيفة عند استلام الحجر وطنين الأذن والتلبية وعقب الوضوء وعند الذبح والعطاس . ووره المنع 


وذلك لأنه إنما ننى بهما السنية لا الإجزاء ( قوله والذى أفنى به الشيخ عز الدين أنه تستحب إجابتهم) والصورة أن 
الأذان مشروع » إذ الصورة أن كل واحد يوذن على حدة لكنهم تقاربوا فاشتبيت أصواهم على السامع 


بت #الا# عم 
( بعد فراغه) أى من ذلك( ثم ) يقولعقب ذلك ( اللهم ) أصله ياألله حذفت ياواه وعوّضت عنها المم ول |امتنع 
الجمع بينهما ( رب هذه الدعوة ) بفتح الدال : هى دعوة الأذا( النامة ) سميت تامة لكالا وسلامبها من نقص 
يتطرق إليها ( والصلاة القائمة) أى الى ستقام (آت ) أعط ( محمدا الوسيلة) مئزلة فى الحنة ( والفضيلة ) عططف 
بيان أو أعم » وحذف من أصله وغيره والدرجة الرفيعة وختمه بيا أرحم الراحمين لأنه لا أصل هما » ويقال إن 
الوسيلة والفضياة قبتان فى أعلى عليين إحداهما من لولوؤة بيضاء يسكها محمد وآ له والأخرى من ياقوئة صفراء 
يسكها إبراهم وآله عليهم السلام ( وابعثه مقاما محمودا ) هو مقام الشفاعة فى فصل القضاء يوم القيامة ( الذى 
وعدته) الذى منصوب بدل مما قبله أو بتقدير أعنى » أو مرفوع خبرمبتد! محذوف . والأصل فذلك قوله صلى 
لله عليه وسلل كما فىخبر مسا « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلمايقول ثمصلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله 
عليه بها عشرا ممسلوا الله لى الوسيلة فإنها مئزلة فى الحنة لاتنبغى إلالعبد منعباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو , 
فن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » والحكمة فى سوال ذلك له وإنكانواجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار شرفه 


منها عندهما أيضا انهى مناوى غند قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا على" فإن صلاتكم على زكاة لكم » وقال بعد 
ذلك بحديثين فى شرح قوله « صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعنهم كا بعثنى » الخ » وحكة مشروعية الصلاة 
عليهم أنهم لما بذلوا أعراضهم فيه لأعدائه فنالوا منهم وسبوهم أعطاهم الله الصلاة عليهم » وجعل لم أطيب الثناء 
ف السماء والأرض وأخلصهم مخالصة ذكرى الدار » فالصلاة عليهم مندوبة لا واجبة » بخلاف الصلاة على نبينا 
إذ لم ينقل أن الأثم السابقة كان يجب عليهم الصلاة على أنبيائهم كذا يحثه القسطلانى انهى . ونقل بالدرس عن 
الشيخ حمدان نقلا عن الشيرازى أنه تسن" الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة » وانظر هل يقال مثله 
فى الأذان أم لا ؟ ثم رأيت بهامش نسخة صعيحة من شرح انبج بخط بعض الفضلاء مانصه : قوله بعد فراغ 
من الأذان والإقامة هذا هو المنقول لكن فى شرح الوسيط وتبجه بعضهم أن الصلاة المطلوبة للإقامة نما تكون 
قبلها . قال السيد السمهودى فى حواشى الروضة : ولعله سبق قلم » فإن المعروف والوارد فى أحاديث يعمل بها 
فى الفضائل أنه بعدها » وقد أفتى شيخنا الشوبرى بندبها قبل الإقامة » فإن كان مستنده ماتعقبه السمهودى فقد 
علمت مافيه : وإلا فكان عليه أن ينبه على المشهور من طلبها بعد الإقامة انبى بحر وفه ( قوله بعد فراغه ) ولو كان 
اشتغاله بالإجابة يفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام أو بعض الفاتحة بل أو كلها فقياس ماتقدم للشارح فى باب التيمم 
من أنه يقدم سين الوضوء على ذلك أنه يقدم الإجابة على أنه قيل بوجوبما ( قوله أى هن ذلك ) أى المذكور من 
بالأذان والإقامة ( قوله ثم اللهم ) وظاهر أنكلا من الإجابة والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم والدعاء سئة 
مستقلة » فلو ترك بعضبا سن له أن يأتى بالباق ( قوله عطف بيان) لعل" المراد بالبيان هنا التفسير وإلافالبيان لايقّرن 
بالواو (قوله يسكلها إبراهيم وآ له ) ولا يناى هذا سئاله صلى الله عليه وسم لمما على هذا ٍلحواز أن يكون السؤئال 
لتنجيز ما وعد به من أنهما له » ويكون سكنى إبراهم وآ له فيها من قبله صلى الله عليه وسلم إظهارا لشرقه على 
غيره ( قوله مقاما محمودا ) وفىرواية صحميحة أيضا المقام امحمود اه حج( قوله إظهار شرفه )ومن لازم طلب ذلك 


( قوله أى من ذلك) أىالأذان والإجابة والإقامة ( قوله عطف بيان ) يعنى عطفت تفسير » وليس المراد عت 
البيان الاصطلاحى إذ هو لايقئرن بالواو( قوله يسكها إبراهم وآله ) يقال عليه وحينئذ فا معنى سوالها لسيدنا 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى حاشية الشبخ فى الحواب عنه ما لايشى . 
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وعظ منز لت ويسن"الدعاء بين الأذان والإقامة لما ورد ١‏ إن الدعاء بين الأذان والإقامة لابرد" فادعوا» وأن يقول 
المؤذن ومن ممعه بعد أذان المغرب : اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك اغفرلى ويقول كل 
منهما بعد أذانالصبح : اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك اغفر لى وآ كد الدعاء كما فى العباب 
سوثال العافية فى الدنيا والآخرة . 


فصل فى بيان القبلة وما يتبعها 
( استقبال ) عين ( القبلة ) أى الكعبة بصدره لا بوجهه ( شرط لصلاة القادر ) على الاستقبال لقوله تعالى 
فول" وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكتم فولوا وجوهكم شطزه ‏ أى جهته » والاستقبال لايجب فى غير 


له امتثالا حصول الثواب للداعى ( قوله وعظٍ منزلته ) عطف تفسير ( قوله ويسن” الدعاء بين الأذان والإقامة ) أى 
وإن طال مابينهما » ويحصل أصل السنة بمجرد الدعاء » والأولى شغل الزمن بعامه بالدعاء إلا وقت فعل الراتبة على 
أن الدعاء فى نحو حبودها يصدق عليه أنه دعاء بين الأذان والإقامة » ومفهوم كلام الشارح أنه لايطلب الدعاء 
بعد الإقامة وقبل التحرّم . ويوجه بأن المطلوب من المصلى المبادرة إلى التحرم لتحصل له الفضيلة التامة ( قوله بعد 
أذان المغرب ) أى وبعد إجابة المؤذن والصلاة على البى صلى الله عليه وسلم » وكل من هذه سنة مستقلة فلا 
يتوقف طلب شىء منها على فعل غيره ( قوله اغفر لى ) عبارة شرح البهجة فاغفر لى ( قوله بعد أذان الصبح ) إما 
خص المغرب والصبح بذلك لكون المغرب خاتمة عمل الذهار والصبح خاتمة عمل الايل ومقدمة عمل النهار ( قوله 
سوال العافية ) أى كأن يقول : اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة . 
فصل : فى بيان القبلة 

أى فى بيان حقيقها وحكم استقبلها ( قوله وما يتبعها ) أى كوجوب إتمام الأركان كلها أو بعضها فى نفل 
السفر ‏ وكاستقبال صوب مقصده فى نفل السفر أيضا ( قوله لا بوجهه ) أى ولا بقدميه أخذا بإطلاقهم وهو 
الظاهر وإن استبعده سم على حج » وظاهره أن الوجه لايحب الاستقبال به مطلقا وليس كذلك بدليل ماقالوه فيا 
لو صلى مستلقيا من وجوب الاستقبال بالوجه لأنه قادر على استقباله بما ذكر اهكذا بهامش عن الشيخ سلهان 
البابلى . أقول : ويمكن لواب عنه بأنه إنما اقتصرعلى الصدر هنا وإنكان الأولى التعمم لأن الآدلة الواردة من 
الآبات والأحاديث إنما تحمل على الغالب من القائم والقاعد » فا هنا محمول عليهما للأدلة المذكورة وهوكونما 
مطلقة » والمطلق يحمل على الغالب فيه » وأما التوجه بالوجه فهو بدليل خارجى كما سيأتى الكلام عليه ودفعا لما قد 
يتوهم من ظاهر قوله تعالى - فول" وجهك ‏ أن الاستقبال به واجب أيضا ( قوله أى جهته ) لابرد أن هذا التفسير 
لايوافق مذهب الشافعى من اشتراط استقبال العين وعدم الاكتفاء بالمهة لأن المقصود هنا بيان استقبال الكعبة 


فصل 

( قوله بصدره لابوجهه ) نما قيد به لأن الكلام هنا فى صلاة القادر فى الفرض كا هو نص الممن » فلا برد 

أنه قد يحب بالوجه بالنسبة للمستلق لأن تلك حالة عجز وسيأتى لها حكر يخصها » فاندفع ما فى حاشية الشيخ عن 
البابلى مع الدواب عنه ش 
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الصلاة فتعين أن يكون فيبا » والحبر الصحيحين ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة » 
مع خير « صلوا كا رأيتمونى أصلى » وقبل بهم القاف والياء ويجوز إسكانها . قال بعضهم : معناه مقابلها » 
وبعصهم ما استقبلك منها : أى وجهها » ويئيده رواية ابن عمر و وصلى ركعتين فى وجه الكعبة » وروى أحمد 
فى مسنده وابن حبان فى صميحه « أن الننى صلى الله عليه وسلم دخل البيت فى اليوم الأول ولم يصل” » ودخل ف 
اليوم الثانى وصلى » وق هذا جواب عن نى أسامة الصلاة . والأصعاب ومنهم المصنف قى شرح المهذب قد 
أجابوا باحمّال الدخول مرتين » وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحّال : وأما خبر « مابين المشرق والمغرب قبلة ) 
فحمول على أهل المدينة ومن داناهم » وسميت قبلة لأن المصلى يقابلها وكعبة لارتفاعها » وقيل لاستدار نبا 
وارتفاعها » وكان عليه الصلاة والسلام أول أمره يستقبل بيت المقدس . قيل بأمر ؛ وقيل برأيه » وكان يجعل 
الكعبة بينه وبينه فيقف بين الهانيين » فلما هاجر استدبرها فشق عليه » فسأل جبريل أن يسأل ربه التحول إلبها 


فى الحملة بدليل قوله الآنى فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا “:وآأما تعن العين فببئلة أخرى .لا طريق آخر من 
الاستدلال » على أنا نمنع الحهة المفسر بها الشطر فى الآية مقابلة العين فقد قال جد شيخنا الشريف عيسى ى 
مصئف له فى وجوب إصابة عين القبلة مانصه : بل التحقيق أن إطلاق الحهة فى مقابلة العين إنما هو اصطلاح 
طائفة من الفقهاء » وأما بحسب أصل اللغة فليس كذلك فإن من انحرف عن مقابلة ثبى ء فهو ليس متوجها نحوه ولا 
إلى جهته بحسب حقيقة اللغة وإن أطلق عليه بمسامحة أو اصطلاح » فالشافعى لاحظ حقيقة اللغة وحكم بالآية أن 
الواجب أصالة العين » ومعناه : أن يكون بحيث يعد عرفا أنه متوجه إلى عين الكعبة كما حققه الإمام فى اللباية اه 
سم على منهج » وقوله أى جهته المراد بها هنا العين لما يأ عن حج» ولو فسر به الشارح كان أولى ليطابق قوله 
السابق عين القبلة الخ» ولعل الحامل له على ذلك أنه من كلام المفسرين » وحمل القبلة على العين هنا بيان للمراد بها 
هنا ( قوله وقال هذه القبلة ) قال حجج : فا حصر فيها دافع لحمل الآية على اللمهة ( قوله دخل البيت فى اليوم الأول ) 
أى من الأيام الى أقامها بعد الفتح ( قوله وقد ثبت ذلك ) أىدخوله مرتين ( قوله بالنقل ) أى السابق عن الإمام 
أحمد وابن حبان ( قوله وأما خبر ) مقابل قوله أى الكعبة الخ ( قوله ومن داناهم ) أى قربمنهم من كل جهة بحيث 
يعد على مهم ( قوله وقيلٍ لاستدار مها وارتفاعها ) عبارة حج : سمى البي تكعبة أخخذا م نكعبته ربعته » والكعبة : 
كل بيت مربع كذا ف القاموس » وهذا أوضح من جعل سببها ارتفاعها كما سعىكحب الرجل بذلك لارتفاعه » 
وأصوب من جعله : أى جعل سبب التسمية استدارتها إلا أن يريد قائله بالاستدارة التربيع عجازا أو يكون أخذ 
الاستدارة ف الكعب سببا لتسميته لكنه مخالف لكلام أثمة اللغة اه ( قوله وقيل برأيه ) أى لابتقليد أهل الكتاب 
الذين يصلون إلى بيت المقدس بتقدير أن ذلك شرع هم لأنالصحيح أن شرع من قبلنا ليسشرعا لنا مطلقا: أى 
سواء ورد فى شرعنا مايقرّرره أو ماينسخه فهوعل تقدير أن لايكون بوحى فهو باجتهاد منه . غايته أنه اتفق 
موافقته لمن يستقبلها بشرع ( قوله فلما هجر استد برها ) أى الكعبة بؤْحى » والظاهر من قوله لما اجر أنه فعل 
ذلك بمجرد خروجه من ٠كة‏ » وعبارة البيضاوى « روى أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فصلى نحو بيت 
المقدس سنة عشر شهرا ثم وجه إلى الكعبة فى رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين » اه . والمتبادر من قوله قدم 
أنه فعل ذلك بعد دخوله المدينة فليحرّر مافعله فى هدة الذهاب ( قوله فشق عليه ) قبل لكونها قبلة إبراهم » وقيل 
لآن قبلة بيت المقدس قبلة اليهود فشق عليه ذلك لإيبامه اليهود أن المسلمين يعظمون دينهم حتى رجعوا إلى قبلهم 
(قوله فسأل جبريل ) حكة سرئاله جبريل أنه الذى ينزل بالوحى ولا فهو صلى الله عليه وسلم أقرب +زلة إلى الله 
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فنزل - فول" وجهك - الآية » وقد صلى ركعتين من الظهر فتحوّل ؛ وما فى البخارى ٠‏ أن أول صلاة صليت 
للكعبة العصر ٠‏ أى كاملة وكان التحويل فرجب: بعد الهجرة بستة عشر أوسبعة عشرشهرا » وقيل غير ذلك » 
واحترز المصنف بالقادر عن العاجز كريض عجز تمن يوجهه ومر بوط على خشبة وغريق على لوح يخاف من 
استقباله الغرق » ومن ناف من نزوله عن دابته على نفسه أو ماله أو انقطاءا عن الرفقة فإنه يصلى على حسب حاله 
ويعيد على الأصح لندرته » وقول ابن الرفعة وجوب الإعادة دليل الاشتراط : أى فلا يحتاج للتقبيد بالقادر 
مردود بأنه لوكان شرطا لما ص تالصلاة بدونه وبأن وجوب القضاء لا دليل فيه وهذا قالالأذرعئ : يخدش ذلك 


من جبريل . ولا يعكر على هذا مراجعته صلى الله عايه وسلغ ربه ليلة المعراج بنفسه لحواز أن جبريل أخبره بأنه 
لايحاوز المقام الذى انبى إليه » أو لأنه صبى الله عليه وسلم طلب منه فى تلك اللدلة المناجاة بنفسه ( قوله وقد صلى 
ركعتين ) قضيته أن التحوّل كان ف ابتداء الركعة الثالثة » وفى النور مانصه: الحامسة أى من الفوائد فى أى ركعة 
وقع التحول . الحواب أنه فى الركعة الثالثة . السادسة : فى أئ ركن وقع الحواب فى الركوع ؛ والله أعلم اه . 
وعليه فن قال صلى ركعتين لبيت المقدس وركعتين للكعبة لعل وجهه أن الركوع لما كانت تدرك به الركعة 
للمسبوق وكان التحويل فيه جعل الركعة كلها الكعبة مع أن قياءها وقراءتها وابتداء ركوعها لبيت المقدس ( قوله 
فتحوّل ) ول يبينوا مافعلته الصحابة فى تلك الصلاة هل تحوّلوا فى أمكنهم من غير تأخر أم تأخروا أمكيف الحال ؟ 
ثم رأيت ف السيرة الشامية ى مبحث تحويل القبلة مانصه : فاستداروا إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال 
والرجال: هكان النساء » وذلك أن الإمام تحوّل من مقامه فى مقدم المسجد إلى موئخر المسجد : لأن من استقبل 
الكعبة بالمدينة فقد استدبر بيت المقدس وهو لو داركا هو مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف » فلما تحوّل 
الإمام تحوّلت الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حبى صرن خلف الرجال وهذا يستدعى عملا كثيرا ف 
الصلاة » فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام : أى كالحكم الذى كان قبل 
تحريمه وهو إباحته ؛ ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور لأجل المصلحة المذكورة أولم تتوال الخطا عند 
التحويل بل وقعت متفرقة ( قوله أى كاملة ) خبر لقوله وما فى البخارى الخ ( قوله وكان التحول فى رجب بعد 
الهجرة الخ ) االحزم بكون التحول ف رجب مع حكاية الحلاف فى المدة أهى ستة عشر أو سبعة عشر يفيد أن فى 
وقت الهجرة خلافا فليراجع ( قوله كريض عجز عمن يوجهه ) أى يأنل يجده فى محل يحب طلب الماء منه. لايقال: 
هو عاجز فكيف يمكنه الطلب . لأنا نقول : بمكن تحصيله بمأذونه ( قوله ومن حاف من نزوله عن دابته على 
نفسه الخ ) قد يقال : هذا ليس خخارجا بالقادرلأن المراد به القادرحسا بدليل استثناء شد”ة الحوف وكان الأولى إدخال 
ماذكر فيه . وقد يقال : لماكانت الإعادة فها ذكر واجبة بخلاف شدة الحوف لم يدخلها ىشدة الحوف ( قوله أو 
ماله ) قضيته أن الحوف على الاختصاص لاأثر له وإ نكر ( قوله أو انقطاعا عن الرفقة ) أى إذا استوحش كما 
يأ بعد قول المصنف أو سائرة فلا ( قوله على حسب حاله ) ظاهره ولوكان الوقت واسعا » وقياس ماتقدم ى 
فاقد الطهورين ونحوه أنه إن رجا زوال العذر لايصلى إلا إذا ضاق الوقت ٠‏ وإنل يرج زواله صلى فى أوله » ثم 
إن زال بعد على خلاف ظنه وجبت الإعادة فى الوقت » وإن استمر العذر حبى فات الوقت كانت فائتة بعذر 
فيندب قضاوءها فورا » ويجوزالتأخير بشرط أن يفعلها قبل موتهكسائرالفوائت ( قوله فلا يحتاج للتقييد ) الأولى فلا 
يصح التقييد لإخراجه ماهو داخل حيث جعل شرطا فى العاجز ( قوله لوكان ) أى الاستقبال ( قوله يخدش ذلك ) 
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كنا بصحة صلاة فاقد الطهورين » فلو أمكنه أن يصلى الى القبلة قاعدا وإلى غيرها قائما وجب الأول » لآن 
فرض القبلة1كد من فرض القيام بدليل سقوطه فى النقل مع القدرة من غير عذر . واعلم أن الفرض فى حق القريب 
من الكعبة إصابة عينها وكذا البعيد فى الأظهر ء لكن فى القرب يقينا ون البعد ظنا » ولا يعكر على ذلك الحديث 
السايق ‏ مابين المشرق والمغرب قبلة » ولا سمة صلاة الصف المستطيل من المشرق إلى المغرب لأن المسامتة تضدق 
مع البعد . ورد" بأنها إنما تصدق مع الانحراف. وأجاب ابن الصباغ بأنالمخطئ فيها غير متعين . ورده الفارقى بأنه يلزم 
عليه أن من صلى مأموما فى صف مستطيل وبينه وبين الإمام أكثر من سمت الكعبة لاتصح صلاته الحروجه أو 
خروج إمامه عن سمنها . ويرد وإن نفله مم وأقروه بأن اللازم على تسل ماذكره هن البطلان روج أحدهما فقط 
لابعبنه » فالمبطل مبهم وهو لايوثر نظير مايأى فيا لو صلى لأربع جهات» وعلٍى تقدير عدم كونه مسلما الأصح 
الصحة ء لأنا لانعلم المسامت من غيره لاتساع المسافة مع البعد » فأحدهما وإن كان بينه وبين الآخر قدر سمت 
الكعبة مرارا يحتملأنه وإمامه من المسامتين ولا بطلان مع الشك فى وجود المبطل ( إلا فى ) صلاة ( شدة الحوف ) 


أى قول ابن الرفعة وبابه ضرب كما ف المصباح. والقاموس( قوله فلوأمكنه أن يصلى الخ) تفريع على كلام المصنف 
ولو عبر بالواوكان أولى ( قوله وجب الأوّل ) أى ولا إعادة كالمر يض ( قوله لأن المسامئة تصدق ) أى لما قالوه 
من أن صغير الحرم كلما زاد بعده اتسعت مسامتته كالنار الموقدة من بعد وغرضالرماة اه حج ( قوله ورد بأنها ) 
أى المسامتة ( قوله وأجاب ) أى عن الرد ( قوله وردّه ) أى الحواب( قوله ويرد) أى رد الفارق ( قوله لآنا 
لانعلم المسامت من غيره ) وقع مثله فى حج حيث قال : وصعة صلاة المستطيل من المشرق إلى المغرب محمول على 
انحراف فيه » أو على أن الخطئ فيه غير معين » وكتب بهامشه سم ماحاصله إن هذا لايلتم مع قوله : والمعتبر 
مسامتتها عرفا لاحقيقة اه . يعنى أنه إذا قلنا المعتبر مسامتنها عرفا وهو ماعليه إمام الحرمين صدق على الكل أنهم 
مستقباون كذلك فلا يتأتى خمله على الانحراف ولا على أن الخطئ فيها غير «عين إذ الكل مستقبلون عرفا ( قوله إلا 
فى صلاة شدة ا هوف ) قضية هذا الاستثناء أن شدة الحوف لاتمنع من القدرة وفيه نظر فإن شدة الحوف مانعة شرعا 
من القدرة على الاستقبال. وقد يجاب بأن المراد بالقدرة المذكورة ف المنْ القدرة الحسية والحائف قادر حسا ويرد 


( قوله لأن المسامتة تصدق مع البعد ) الذى يصدق مم البعد إنما هو المسامتة العرفية لا الحقيقية كنا حققه إمام 
الحرمين » وحيث كان المراد المسامتة العرفية فلا يرد عليه ما يأنى ولا يحتاج للجواب عنه » إذ كل ذلك مبنى على 
إرادة المسامتة الحقيقية الغير المختلفة يالقرب والبعد ( قوله ويرد الخ ) هذا لايلاق كلام الفارى كما يعلم بالتأمل . 
وقوله فالمبطل مبهم منوع بل هو معين وإنما المبيم من حصل له المبطل فى صلاته منهما » والفرق بين ماهنا وءن 
صلى أربع ركعات لأربع جهات أن ذاك فى كل استقبال على حدته يحتمل أنه مصيب وأنه مخطى" فلم يتعين الحطأ 
فى حالة:معينة » وأما هنا فإنا على تسلم مامر نعلم أن أحدهما فى هذه المحالة المعينة خارج عن سمت الكعية ولابد فلم 
تصحالقدوة . فالخاصل أنا مبى اعتبرتا المسامتة الحقيقية فإلزام الفار ق لامحيد عنه » فالمتعين الاكتفاء بالمسامتة العرفية 
ابى قال بها إمام الحرمين » وسيعوّل الشارح عليها فيا يأنى فى شرح قول المصنف : ومن صلى فى الكعبة واستقبل 
جدارها الخ ( قوله لاتساع المسافة) كذا فى نبخ » والصواب ما نسخة أخرى لاتساع المسامتة ( قوله يحتمل أنه 
وإمامه من المسامتين) إن أراد المسامتة الحقيقية وهوالذى يوافقه قوله لأنا لانعلم المسامت من غيره » فالاحمال 
بمنوع وعدم مساءتة أحدهما أمر مقطوع به » وإن أراد الممسامتة العرفية وهو الذى يوافقه قوله لاتساع المسافة مع 


م41 - 
من مباح قتال أو غيره سواء أكانتالصلاة فرضا أم نفلا فلا يكون التوجه شرطا . نعم إن أمن امتنع عليه فعل ذلك 
حبهى لوكان راكبا وأمن وأراد أن ينزل اشترط أن لايستدبر القبلة ى نزوله » فإن استدبرها بطلت صلاته بالاتفاق 
ومن الحوف الِْوّز لترك الاستقبال أن يكون شخص فى أرض مغصوبة ويخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه 
للخروج ويصلى بالإيماء (و ) إلا فى ( نفل البفر ) المباح لمن له مقصد معلوم فلا يشترط فيه الاستقبال فله أن يصلى 
غير الفرائض و لوعيدا أو ركعبى الطواف ؛ وخرج بالسفرالحضرفلا يجوز وإن احتيج فيه إلى الترددكالسفر لعدم 
وروده ( فللمسافر ) السفر المذكور ( التنفل راكبا وماشيا ) « لأنه صلى الله عليه وسلم كانيصلى على راحلته ى 
السفر حيما توجهت به » أى فجهة مقصده رواه الشيخان» وقد فسر به قوله تعالى ‏ فأيًا تولوا فم وجه الله 
وقيس بالراكب الماثبى » لأن المشبى أحد السفرين » وأيضا استويا فى صلاة الحوف فكذا فى النافلة . والمعنى فيه 
أن الناس محتاجون إلى الأسفار » فلو شرطنا فيها الاستقبال للتنفل لأدى إلى ترك أور ادهم أو مصالح معايشهمء 
ويشترط ترك الأفعال الكثيرة من غير عذر كالركض والعدو. ويشترط أيضا دوام السفر » فلو صار مقها فى أثناء 
الصلاة وجب عليه إتمامها علىالأرض مستقبلا » وقد يشمل إطلاقه راكب السفينة » ولا يحوز له التنفل حيما 


عليه مام لاشارح من أنه لو خاف من نزوله عن دابته على نفسه أو ماله أو انقطاعا عن الرفقة كان عاجزا وتقدم 
الحواب عنه قر يبا ( قوله فعل ذلك ) أى فرضا أو نفلا ( قوله اشترط أن لايستدبر) قضيته أن جرد الانحراف لايضر. 
وقال مم على حج : ينبغى وأن لايحصل فعل مبطل اه أى وهو صادق بالانحراف فيضر ( قوله فله أن يحرم ) 
قضيته أن هذا الفعل لايتعين عليه وحينئذ فهل يخرج ويوئخر الصلاة إلى مابعد الوقت أو يصليها ما كثا فى المغصوب 
أوكيف الحال ؟ ويحتمل أن يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ( قوله ويصبى بالإيماء ) أى ويعيد لندرة 
ذلك ونقله سم على حج عن مر ( قوله ولو عيدا ) أخذه غاية للخلاف فيه ( وله فللمسافر التنفل ) . 

[ فرع ] نذر إمام كل نفل شرع فيه فشرع ف السفرق نافلة فهل يلزمه الاستقبال والاستقرار ينبغى نعم اه سم 
على حج . أقول : ويحتمل عدم وجوب ذلك لأنها وإن نذر إتمامها لم تخرج عن كونها نفلا ومن ثم جاز أن يجمع 
بينها وبين فرض عينى بنيمم واحد . وأما لو فسدت وأراد قضاءها فهل له صلاتمها على الدابة وجمعها مع فرض آخر 
بتيمم واحد أم لا ؟ فيه نظر . والأقرب الأول لأنها لم يحب أوّها لذاته بل إنما وجب وسياة لقضاء مافاته من 
الواجب ( قوله أى فى جهة مقصده ) والقرينة على أن ترك الدابة تمر إلى أئ جهة أرادت لايليق يحاله يصلى الله عليه 
وسال لأن ذلك يعد عبثا فعلوم أنه إنما يسيرها جهة مقصده ( قوله وقد فسر به ) أى بالتوجه في نفل السفر ( قوله 
كالركض والعدو ) أى بلا حاجة على مايأنى. وقوله والعدو زاد حج والإعداء وتحريك الرجل بلا حاجة ( قوله 
فلو صار مقها ) أى أو وصل المحط المنقطع به السيركما قاله الشارح فيا يأنى وحج هنا . وعبارته : فلو بلغ الحط 
المتقطع به السير أوطرف محل الإقامة أو نواها ماكثا محل صالح لها نزل وأتمها بأركانها للقبلة مالم يمكنه ذلك عليها » 
ويجب استفبال راكب السفينة إلا الملاح وهو من له دخل فى تسييرها فإنه يتنفل بلدهة مقصده » ولا يلزمه الاستقبال 
إلا فى التحرم إن سهل » ولا إتمام الأركان وإن سهل لأنه يقطعه عن عمله اه حج يحروفه . والظاهر أن المراد به 
خصوص انحل الذى لايسير بعده بل يتزل فيه » وعليه فلو كان المحط متسعا ووصل إليه يترص إلى وصول 
خصوص مايريد النزول فيه ( قوله على الأرض ) ليس بقيدكا يأنى له ( قوله ولا يجوز له) أى وحكمه أنه لايحوز 


البعد فالمسامتة بهذا المعبى متحققة لامحتملة فتدبر(قوله من مباح قتال) لعل من بمعنى فى (قوله وجبعليه إتمامهاالخ) 
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توجهت لتيسر الاستقبال » ويستثنى منه الملاح الذى يسيرهاوهو من له دشل فىسيرها وإنلم يكن رئيس الملاحين 
فإنه يتنفل إلى جهةمقصده كاصرح به صاحب العدة وغيره . قال ف الروضة : لابد منه وجزم به ف التحقيق, وإن 
صحمح ف الشرح الصغير أنهكغيره وألحيق صاحب مجمع البحرين الهنى بملاحها مسير المرقد ولم أره لغيره.. وحبدة 
الشكر والتلاوة المفعولة خارج الصلاة حكلها حكم النافلةعلى الصحيح لوجود المعنى » وقد ذكره المصنف فى يابه 
وخخوج بالنفل الفرض ولو منذورة وجنازة كما سيأتى نجويزه فى أداء الفرض على الدابة ( ولا يشرط طول سفره على 
المشهور ) لعموم الحاجة وقياساعلى ترك الجمعة وعدم القضاء على المتيمم والسفر القصير . قال الشيخ أبو حامد 
وغيره : مثل أنيخرج إلى ضيعة مسي رتها ميل أو نحوه ؛ والقاضى والبغوى: أن يرج إلى مكان لايلزمه فيه الجمعة 
لعدم سماعه النداء . قال الشرف المناوى : وهذا ظاهر لأنه فارق حكم المقيمين فالبلد » ولعل كلام غيره راجع 
إليه إلا أن البغوى اعتير الحكة وغيره اعتبر المظنة انّبى . والثانى يشترط كالقصر وفرق الأول بأن النفل أحف 
ولهذا جاز قاعدا فى الحضر مع القدرة على القيام ( فإن أمكن ) يعنى سبل ( استقبال الراكب ) ومنه راكب الفلك 
سوى املاح (فى مرقد ) كهودج وحمل واسع فى جيع صلاته ( وإتمام ) أركانها كلها أو بعضها نحو ( ركوعه 


له الخ » وسيأتى للشارح جعل لهذا داخلا.ى قول المصنف » فإن أمكن استقبال الراكب فلا يرد عليه لإمكان حمل 
ماهنا على ما إذا تيسر عليه الاستقبال كا برشد إليه قوله لتيسر الاستقبال غايته أن حككه يعلم من قوله بعد فإن أمكن 
استقبال الراكب ( قوله من له دخخل فى سيرها ) أى وإن لم يكن من المعد ين لتسبيرها كما لو عاون بعض الركاب 
أهل العمل فبها فى بعض أعملهم ( قوله وإنلم يكن رئيس الملاحين ) قضية ما فى المختار أنه لايقال رئيس » وعبارته 
ورأس فلان القوم يرأسهم بالفتح رياسة فهو رائسهم » ويقال أيضا ريس بوزن قم هذا إذا قرئ بصيغة اسم الفاعل 
فإن قرئ بوزن فعيل كا فى المصباح وعبارته رأس الشخص يرأس مهموز يفتحتين رياسة شرف قدره فهو رئيس 
والجمع رؤساء مثل شريف وشرفاء لم يرد عليه ثىء » ومثل ماق المصباح فى القاموس والصحاح ( قوله قال 
فى الروضة لابد منه ) أى من الاستثناء ( قوله وألحق صاحب مجمع البحرين الخ ) معتمد ( قوله وعدم القضاء على 
( قوله لايازمه فيه الجمعة ) قال حج : ويفرق بين هذا وحرمة سفر الرأة والمدين يشرطهما فإنه يكى فيه وجود 
مسمى السفر بأن اموز هنا الحاجة وهىتستدعى اشتراط ذلك وثم تفويت حق الغير وهو لايتقيد بذلك ( قوله وهذا 
ظاهر ) معتمد ( قوله إلا أن البغوى اعتير الحكمة ) وهى مفارقنه حكم ال مقيمين فى االمد والمظنة هى الميل ونحوه 
فإنه مظنة لعدم سماع النداء » وقد يفيد ماذكر أنه لو خرج إلى بعض بساتين البلد أو غيطانها البعيدة لايخوز له 
التنفل لغير القبلة لأنه لايعد مسافرا عرفا » ويحتمل أنه جعل ذلك ضابطا لما يسمى سفرا » فيفيد التنفل عند قصنده 
ذلك سواء كان ماقصد الذهاب إليه من مرافق الباد أو من غيرها » وقد يشعر قوله لأنه فارق حكم المقيمين بالبلد 
الميل ونحوه جاز له الترخص بعد مجاوزة السور إنكان داخله ومجاوزة العمران إن لم يكن لماخر ج منه سور » ومثله 
يقال فى التوجه إلى بركة اجاور ين من الحامع الأزهر ونحوه ( قواه فإن أمكن ) تفصيل بين به »! أجله أولا فى قوله 
إلا فى شدة الحوف ونفل الخ ( قوله ومنه راكب الفلك ) إطلاق الراكب على من فى السفينة عجار » فى القادوس 
والراكب للبعير خخاصة ( قوله وإنمام أركانها كلها )عميرة : قضية كلامه إذن أنه لو سبل الاستقبال فى الجميع ولم 


أى الصحة( قوله مسير المرقد ) انظرماصورته فإن المسافر ماشيا يتنفل لصوب مقصده وإن لم يكن مسيرا للمرقد 
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وحبوده لزمه ) ذلك لتيسره عليه فأشبه راكب السفينة ( وإلا ) أى وإنلم يمكن ذلك كله كأن كان على سرج أو قتب 
فالأصح أنه إن سبل الاستقبال ) كأ نكانت سهلة غير مقطورة بأنكانت واقفة أو سائرة وزمامها بيده أو يستطيع 
راكبها الانحراف إلى القبلة بنفسه ( وجب ) لكونه متيسرا عليه وشمل ما لو كانت مغصوبة ( وإلا) بأنلم يسبل بأن 
كانت الدا سائرة وهى مقطورة أو عسرة أو لايستطيع الانحراف لعجزه ( فلا ) يحب الاستقبال للمنشقة واختلال 
أمر السير عايه » وقيل يجب عليه مطلقا : وقيل لا مطلقا كما فى دوام الصلاة ( ويختص ) وجوب الاستقبال 
( بالتتحرم ) فلا يحب فيا سواه لوقوع أول الصلاة بالشرط ثم يجعل مابعده تابعا له و لأنه صلى الله عليه وسلم كان 
إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيما وجهه ركابه » رواه أبو داود بإسناد حسن وليدخل 
فيها على أتم الأحوال . واعلم أن النافلة المطلقة إذا تحرم فيها بعدد ثمنوى الزيادة عليه فهل يحب عليه الاستقبال عند 
النية نظرا إلى أنها إنشاء » ولهذا لو رأى الماء فى أثناء النافلة ليس له أن يزيد فى النية أم لايجب نظا لندوام ولأنهم 
م يعطوها حكم الابتداء من كل الوجوه فإنه لايشرع دعاء الاستفتاح بعد النية هذا مما تردد فيه النظر : والأوجه 
عدم الوجوب ( وقيل يشترط ف السلام.أيضا ) ليحصل الاستقبال فى طرف الصلاة وهو ضعيف ٠‏ أما فى غيرهما 
فالمذه بالحزم بأنه لايجب فيه الاستقبال . وفرق بين التحرم وغيره بأن الاحتياط حالة انعقادها أولى » ومقتضى 
كلامهما فيا إذاكانت مهلة أنه لايلزمه الاستقبال فى غير التحرم وإن كانت واقفة أيضا . قال فى المهمات : وهو 


يتيسر سوى إنمام ركوع أن يحب الاستقبال فى الحميع والإتمام فى ذلك الركوخ فقط وهو كلام لاوجه له اه . 
وقوله وإنلم يكن ذلك » دخل ف ذلك ما إذا سهل التوجه فى جميع الصلاة دون إتمام ثبىء من الأركان » وما إذا 
سهل إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا أو فى جميع صلاته. فقضية كلامه أنه فى جميع ذلك لايجب إلا 
الاستقبال عند التحرم إن سهل اه مم على منج » وقوله لايجب إلا الاستقبال عند التحرم معتمد ( قوله وشمل 
مال وكانت مغصوبة ) أى الدابة فلا يضر غصبها فى جواز التنفل وإن حرم ركوببا لآن الحرمة فيه لأمر خارج ( قوله 
يختص وجوب الاستقبال بالتحرم ) أى إن سهل ( قوله وهو ضعيف ) لم يظهر للتنصيص على ضعفه حكة فإن 
هذا معلوم من قاعدة المصنف فها عبر عنه بقيل » ويمكن رجوعه للتعليل » وعبارة حج بعد قول المصنف أيضا 
كالتحرم لأنه طرفها الثانى . ويرد يأنه يحتاط للانعقاد م! لا يحتاط للخروج ومن ثم وجب اقتران النية بالأول دون 
الثانى اه وهى ظاهرة فيرجوعه للتعليل ( قوله فالمذهب اللحزم ) هذا قد يقتضى أن فيا بينبما خلافا أيضا وأن عدم 
الاشتراط طريقة قاطعة لكن عبارة احلى ولا يشترط فا بينهما جزما اه . وهى صربحة فى نى الحلاف » فلعل مراد 


ولا لغيره نما المراد بالإلحاق وما الحاجة إليه؟ ( قوله ذلك كله ) أى الاستقبال وإتمام الأركان أو بعضها بأن لم 
يمكنه شىء من ذلك أو أمكنه الاستقبال فقط أو إنمام الأركان أو بعضها فمّط » وحينئذ فحاصله ماذكره الشهاب 
حج بقوله : وظاهر صنيع المئن أنه لايجب الاستقبال فى الجميع وإتمام الأركا ن كلها أو بعضها إلا إن قدر عليهما 
معا » وإلا ل يجب الإنمام مظلقا ولا الاستقبال إلا فى تحرم سبل . قال : وفى كلام غيره مايوكيد ذلك انتهبى. وشمل 
البعض فى كلام الشارح الركوع و-حدهة أو السجود و-حده مثلا 4 وأصرح منه فى ذلك ماق شرح الهج علاف 
ماف التحفة » وقد قال الشهاب سم 8 إن ما اقتضا هكلام المهج : أى كالشارح لا وجه له ( قوله وهو ضعيف ) أى 
لاباطل كا قبل به وهذا وجه تنصيصه على أنه ضعيف مع فهمه من تعبير المصنف عنه بقيل © ويجوز رجوعه 
للتعليل وى التحفة مايئيده ( قوله فالمذهب الخ ) هذا مما لاخعلاف فيه وإن أوهمه كلام الشارح 
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بعبد والفياس كا قاله ابنالصباغ أنه مادام ولقفا لايصلى إلا إلى القبلة وهومئعين . وفى الكفابة عن الأصصماب أنه‎ 
لو وقف لاستراحة أو اننظار رففة لزمه الاستقبال مادام واقفا فإن صار أتم” صلاته إلى جهة سفره إنكان سيره لأجل‎ 
سير الرفقة » وإن كان مخْثارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير حبى تننبى صلاته » لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه‎ 
0 وفى شرح المهذب عن الحاوى نحوه البى . وصورة المسثلة كنا أفاده الوالد رحمه الله تعالى إذا استمر على الصلاة‎ 
وإلا فالحروج من النافلة لايحرم » وله كا فى الشرح المذكور أيضا أن يتمها بالإماء ( ويحرم انحرافه عن ) صوب‎ 
طريقه ) لصيرورته بدلا عن القبلة ( إلا إلى القبلة ) ولو بركوبه مقلوبا فلا يضر لأنها الأصل » وسواء أكانت‎ ( 
» عن بمينه أم يساره أم خلفه » خلافا للأذرعى لكونه وصلة للأصل » إذ لايتأتى الرجوع إليه إلا به فيكون مغتغرا‎ 
كا لو تغيرت نيته عن مقصده الذى صلى إليه وعزم أن يسافر إلى غيره أو الرجوع إلى وطنه فإنه يصرف “وجهه إلى‎ 
الجهة الثانية وبمضى فى صلاته كا صرحوا به وتكون هى قبلته » وإنما تكون الأولى قبلته مالم تتغير العزيمة » فإن‎ 
انحرف إلى غيرها عامدا عالما ولو قهرا بطلت صلاته » وإن عزم على العود إلى مقنصده أوناسيا أو لإضلاله الطريق‎ 
أو حماح الدابة بطلت باحرافه إن طال الزمن كالكلام الكثير » وإلا فلا تبطل كاليسير سهوا » ولكنه يسجد للسهو‎ 
لأن عمد ذلك مبطل » وفعل الدابة منسوب إليه كما جزم به ابن الصباغ وصمحاه فى اللجماح والرافعى فى الشرح‎ 
الصغير ف النسيان ونقله ا حوارزى فيه عن الشافعى . وقال الأسنوى : تتعين الفتوى به لأأنه القياس » وجزم به‎ 
ابن ال متفرى فى روضه وهو المعتمد وإن نقلا عن الشافعى عدم السجود وصححه المصنف ف المجموع وغيره » ولو‎ 
انحرفت بنفسها بغير جماح وهو غافل عنها ذاكرا للصلاة فنى الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل » وإلا فوجهان‎ 
وأوجههما كا قاله الشيخ البطلان » ولو نرج الراكب فى معاطف الطريق أو عدل لزمة أو غبار وتنحوهمام يضرء‎ 


الشارح بالمذهب المنقول فى كلامهم فليتأمل ( قوله أنه مادام واقفا ) أى طويلا على ماعبر به شارح » وعليه يظهر 
أن المراد به مايقطع تواصل السير عرفا اذ حج ( قوله لايصلى إلا إلى القبلة ) لكن لايلزمه إتمام الأركان اه حج : 
أى فيصل بالإيماء ( قؤله وهو متعين ) معتمد ( قوله أنه لو وقف لاستراحة ) سيأتى مابوافقه عن المجموع ويلبغى 
تقييده بما لو وقكل ,طويلا أخذا م نكلامه المذكور (قوله وصورة المسئلة ) أى وجوب الإثمام للقبلة ( قوله أن 
يتمها بالإبماء ) أى وإنكانت واقفة كا تقدم عن حج » وظاهره أنه لافرق فى الاكتفاء بالإيماء بين كونه عازما على 
السفر بسير الرفقة إن ساروا وبين عدمه:؛ وقد يتوقف فى جواز الإبماء حيث أراد ترك السير قبل فراغ الصلاة إلا 
أن يقال اغتفر ذلك لما ف الإتمام على الدابة أو الول من المشقة ( قوله خلافا للأذرعى ) أى فى قوله : أو خلفه » 
وما قاله الأذرعى هو الموافق لما قدمه فى شدة الحوف من أنه إذا أمن واستدبر فى نزوله بطلت صلاته ؛ وقد 
يفرق بأن ذاك حالة ضرورة وقد زالت: وما هنا فى النفل فى السفر وقد توسعوا فيه مالم يتوسعوا فى غيره . على أنه 
قد يقال الذى يستدبره هنا فيا لو كانت القبلة خلفه والتفت إليها هو مقصده وليس هو قبلة بل يدها » والذى 
استدبره فى النزول فى شدة الحوف هو القبلة وفرق مابينبما ( قوله لكونه وصلة ) أى طريقا ( قوله ولو قهرا ) أى 
أن أكره ( قوله وإن عزم على العود ) أى بعد الإنحراف فلا يخإلف مامر ( قوله لم يضر ) أى ولا حبود عليه وإن 


( قوله أو الرجوع إلى وطنه ) أنظر هو معطوف على ماذاء ولعل لفظ على ساقط من النسخ عقب قوله عزم 
( قوله ولو.فهرا ) فى أخمذه غاية للعمد وقفة 
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وإن وى الرجوع من سفره فلينحرف إلبها فورا أخذا مما م" » ول وكان لمقصده طريقان يمكنه الاستقبال فى أحدهما 
فقط فسلك الآخر لالغرض فهل له التنفل إلى غير القبلة ؟ يحتمل خريجه على نظيره من القصر ويحتمل تجويزه له 
قطها. توسعة ف النوافل و تكثيرا لاء ولهذا مجازت كذلك ف السفر القصير وهذا أصح . قال الأذرعى : وم أر فذلك 
شيئا وفارق ممع القصر فى نظيره بمزيد التوسعة ف النوافل لكثربها ( ويوئ بركوعه وعبوده:) أى ويكون حبوده 
( أخفض ) من ركوعه » وف بعض النسخ : وبسجوده وجوبا إن تمكن من ذلك تمييزا بينهما الاتباع » ولا 
يلزمه السجود على عرف الدابة ونحوه بل يكفيه الإيماء ولا يلزمه [نامها اتعذره أوتعسره والمؤزول لمما أعسر ٠.‏ 
قال الإمام : والظاهر أنه لايازمه بذل وسعه فى الانحناء و لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى على راحلته حيث 
توجهت به يو إيماء إلا الفرائئض » رواه البخارى . وفى حديث الترمذى : فى صلاته صلى الله عليه وسلم على 
الراحلة بالإماء يجعل السجود أخفض من ألركوع ( والأظهر أن الماشى يتم ) وجوبا ( ركوعه وسبوده ويستقبل 
فيهما وفى إحرامه ) وجلوسه بين جدتيه لأنه يلزمه إتمامها ماكثا لسهولته عليه بحلاف الراكب ٠‏ والثانى يكفيه أن 
يوئ بالركوع والسجود كالراكب ويلزمه أن يممتقبل فيهما ويلزمه فى إحرامه على الأصح ولا يلزمه فى السلام على 
القولين » ولو كان يمشبى فى وحل ونحوه أو ماء أو ثلج فهل يازمه ]كال السجود على الأرض ؟ ظاهر إطلاقهم 
لزومه واشتراطه . ويحتمل أن يقال وهوالأوجه يكفيه أى الإبماء فىهذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة وتلويث 


خرج عن جهة مقصده ( قوله فلينحرف إليها ) أى إلى اللحهة الي قصد الرجوع إليها ( قوله يحتمل تخريجه الخ ) 
أى فيمتنع عليه ذلك ( قوله ويوئ ) أى بالهمز كا فى انختار ( قواه وفى بعض النسخ وبسجوده ) وعليها فأخفض 
حال وعلى الآولى فيجوز رفعه كنا أشار إليه الشارح وجره عطفا على ركوعه » ولا يضر عدم إعادة الحار لعطفه 
على ظاهر ولا شذوذ كيه ؛ على أن فى الرفع تقدير يكو نكا ذكره الشارح وهو قليل بدون أن ولو ( قوله ولا يلزمه 
السجود على عرف الدابة ) شامل لغير. الفرس . وف المختار : العروف ضد النكر إلى أن قال : والعوف أيضا عرف 
الفرس اه » وقضيته أنه لايضاف لغير الفرس من الدواب » ثم قال : والمعرفة بفتح الراء : الموضع الذى ينبت 
عليه العرف:اه . وف القاموس : والعرف بالضم : شعر عنق الفرض وتضم راوئه اه . وف المصباح : وعرف الدابة 
الشعرالنابت فى محدب رقبته اه . وهو موافق لإطلاق الشارح ( قوله ولا يلزمه [تمامها ) لا يقال : هذا علم من 
قوله : ولا يلزمه السجود على عرف الخ . لآنا نقول : لايلزم من عدم السجود على عرف الدابة نفيه مطلقا لحواز 
أن يكلفه على نحو السرج وبتقدير لزومه فقد ذكره توطثة لقوله والنزول هما الخ ( قوله يجعل السجود أخفض من 
الركوع ) أى فتحمل الرواية الأولى على هذا ( قوله أن الماشى يتم وجوبا ركوعه ) قضيته أنه لو تعذر عليه إتمامها 
أو عدم الاستقبال فيهماالحوفه على نفسه أو ماله مثلالم يتتفل سم على منهج بالمعنى . أقول : ولو قيل يتنفل والحالة 
ماذكر لم يكن بعيدا فإن المشقة المجوزة لرك الاستقبال فى السفر فى حق الراكب موجودة هنا فليراجع » وقد يشهد 
له مايأنى فى قوله : ولوكان بالطريق وحل الخ ( قوله ولا يلزمه) أى الاستقبال ( قوله يكفيه أىالإيماء ى هذه 
الأحوال ) أى ولا يسن إعادة النفل الراتب منه » وظاهره أنه يكفيه مجرد الإيماء من غير مبالغة فيه . ويحتمل أن 


( قوله ويكون حجوده الخ ) أعرب الشباب حج أخفض حلا , وعليه فيقرأ جوده باحر » وأما صنيع الشارح 
فيقتضى قراءته بالرفع ( قوله وى حديث الأرمذى ) هذا بيان الاتباع المتقدم ( قوله لآنه يلزمه إتمامها ماكثا 
لسبولته عليه ) هذا جعله فى شرح الروض تعليلا لوجوب الاستقبال فها ذكر لا لوجوب إتمام الركوع 
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بدئه وثيابه بالطين » وقد وجهوا وجوب 1 كاله بالتيسر وعدم المشقة وهى موجودة هنا وإلزامه بالككال يوادى 
إلى الترك جملة ( و ) الأظهر أنه ( لايمشى ) أى يحرم عليه المثبى ( إلا ىقيامه ) شمل اعتداله ( وتشهده ) ولوالأوّل 
فلا يمثى فى غيرهما » وفرق بينه وبين الحلوس بين السجدتين بأن مشى القانم سبل فسقط عنه التوجه فيه ليشى 
فيه شيئا من سفره قدر مابأتى بالذكر المسنون فيه » ومشى احالس لايمكن إلا بالقيام وهو غير جائز فلزمه التوجه 
فيه » ولو بلغ المسافر المخط الذى ينقطع به سيره أو بلغ طر بنيان بلد إقامته أو نوى وهو مستقل ماكث بمحل 
الإقامة به وإن لم يصلحها لزمه التزول عن دابته إن لم يستقر فى نحو هودج ولم يمكنه [تمامها مستقبلا وهى واقفة 
لاتقطاع سفره الذى هو سبب الرخصة » بخلاف المار بذلك ولو يقرية له أهل فيها فلا يلزمه ازول » وعلم أن 
الشرط فى جواز تنفله راكبا وماشيا دوام سعره وسيره» فلو نزل فى أثناء صلاته لزمه [تمامها للقبلة قبل ركوبه» ولو 
نزل وببى أو ابتدأها للقبلة ثم أراد الركوب والسير فلينمها ويسلم منها ثم يركب فإن ركب بطلت إلا أن يضطر إلى 
الركوب ذكره المصئف فى مجموعه » وله الركض للدابة والعدو الحاجة سواء أن الركض والعدو الحاجة السفر 
كخوف تخلفه عن الرفقة أم لخير حاجته كتعلقها بصيد يريد إمساكه كا اقتضى ذلك كلامهم وكلام أبن المقرى 
فى روضه وهو اللمعتمد . وإن قال الأذرعى إن الوجه بطلانها ف الثانى ء يلاما لو أجرى الدابة أو عدا الماشثى 


يقال يبالغ فى ذلك بحيث يقرب من الوحل كن حبس بموضع نجس » وكا فىمن يصل النفل قاعدا إذا عجز عن 
الركوع والسجود » والأقرب الأوّل » ن النفل فى السفر خفف فيه ء وحيث وجدت مشقة سقط الركوع 
والسجود فيكتى بمجرد الإيماء ( قوله وتشهده ) أراد به «ايشمل سلام التحلل والصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم وآ له وما يتصل بها من الأدعية ( قوله فلزمه التوجه فيه ) ويوئخذ منه أنه لوكان يزحف أو يحبو جاز له ذلك 
فيه اه حج : أى ولا يشترط أن يكون حاله ف السفر ا حبو أو النحف بل لو أراد ذلك فى خخصوص اللحلوس جاز .. 
وقوله إنه لوكان يزحف قياسه أنه لو ركع ومشى فى ركوعهلم يمتنع حيث أمه للقبلة ( قوله أو بلغ طرف ينيان بلد 
إقامته ) أ البلد الدى نوت الإقامة فيه أو الذى هو مقصده فلا يناى ماسيأتى فى القرية ( قوله لزمه الول عن دابته ) 
هل يشترط أن لايستدبر كما تقدم فيمن أمن راكبا فنزل ينبخى نعم سم على حج ( قوله لانقطاع سفره ) متعلق بقوله 
لزمه النزول ( قوله ولو بقرية له) ظاهره وإنكانت وطنه » وليس مرادا لما يأتى للشارح فى صلاة المسافر من أنه 
ينقطع سفره بمروره على وطنه وعبارته بعد قول المصنف وإذا رجع انهبى سفره ببلوغه ماشرط مجاوزته ابتداء 
نصها: فعلم أنه ينبى بمجرد بلوغه مبدإ سفره من وطنه ولو كان مارا به فى سفره كأن خرج نه ثم رجع من بعيد 
قاصدا مروره به من غير إقامة اد رحمه الله ( قوله إلا أن يضطر إلى الركوب ) أى فيركب ويكملها ( قوله ذكره 
المصنف فى مجموعه ) لقائل أن يقول : إن كانت صورة النزول مقيدة بعدم الأفعال المبطلة فينبغى تجويز الركوب 
بهذا القيد فقد يتصور فلم فرق بينبما وإنكانت غير مصوّزة بذلك فهو مشكل » مع أنه يفبغى أن يكون الركوب 
كذلك وإلا فلم اغتفرت الأفعال المبطلة فى النزول دون الركوب » ولعل المراد الأول » وإنما فرقوا باعتبار الغالب 
فليتأمل » قاله شيخنا الشوبرى فى حاشيته على التحرير . أقول : وقد يحاب بأنه إنما اغتفرت الحركات المبطلة عند 
إرادة التزول لآنه لما انتقل إلى ماهو واجد بطريق الأصالة اغتفر ذلك فىححقه » والركوب لما كان لايجوز ابتداء 
ضويق فيه فلم يغتفر له إلا ماكان ضروريا ( قوله وله الركض للدابة والمدو ) أى ولو كرا ( قوله فى الثانى ) هو 
والسجود» والشارح تبعه فذلك فلزم عليه [همال تعليل الإتمام المذكور وإبهام أنه تعليل له أيضا مع أنه 
غير صميح ( قوله وفرق بينه الخ ) هذا فرق بين الاعتذال والحلوس بين السجدتين كما فى شرح الروض وعبارة 
الشارح لاتقبله ( قوله ولو بقرية له أهل فيها ) فى حاشية الشيخ تقييده بما إذا لم يرد النزول بها أخعذا ما يأئى 
00 - نهاية امحتاج - ١‏ 
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فى ضلاته بلا حانج فإئها تبطل كما مر ء ولو بالت أورائت دابة أو وطثت بنفسها أو أوطأها نياسة لم يضر لآله 
م يلاقها » ولو دى فم الدابة. وى يده لحامها فسياق الكلام قد يفهم صّها.» والذى أورده فى شرح المهذب غن 
الآئمة أنه كما لو صلى وى يده حبل طاهر على نجاسة ‏ وقضيته بطلان الصلاة على الأصح » ويظهر أنه يلحق بما 
ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده أخذا نما تقرر » أما الماشى فتبطل صلاته إ وطى* نجامة عمدا ولو 
يابسة وإنلم يجد عنها معدلا كما جزم به ابن المقرئ واقتضاه كلام التحقيق» بمخلاف وطها ناسيا ودهى يابسة للجهل 
بها مع مغارقنّها حالا فأشبه مالو وقعت عليه فنحاها حالا » فإن كانت معفوا عنها كذرق طيورعمت يها البلوى ولا 
رطوبة ثم ول يتعمد المثى عليها ولم يحد عنبا معدلا لم يضر » ولا يكلف التحفظ والاحتياط فى مشيه لأن تكليفه 
ذلك يشوّش عليه غرض سيره ( ولو صلى ) شخص ( فضا ) عينيا أو غيره (على دابة واستقبل ) القبلة ( وأتم ركوعه 
وحبوده ) وبقية أركانه بأنكان فى نحو هودج ( وهى واقفة ) وإنلم تكن معقولة أوكان على سرير يمشى به رجال 
أو فىزورق أو أرجوحة معلقة بحبال ( جاز ) لاستقرار ذلك فى نفسه ( أو سائرة فلا ) لأن سيرها منسوب إليه وإن 
تمكن من إتمام الأركان عليها . نعم إن خعاف من النزول عنبا على نفسه أو ماله وإن قل" أو فوت رفقته إذا استوحش 
وإن لم يتضرر » أو خخاف وقوع معادله لميل الحمل أو تضرّر الدابة أو احتاج فى نزوله إذا ركب إلى معين وليس 


قوله أم لغيرحاجة ( قوله أو أوطأها نجاسة لم يضر ) أى حيث لم يكن زمامها بيده أخذا مما يأى (قوله كما لو صلى 
وبيده حبل ) وخخرج به ما لوكان الحبل نحت رجله مثلا ( قوله.وقضيته بطلان الصلاة على الأصح ) معتمد ( قوله 
وعنانها بيده ) أى وإن طال » وهل مثل العنان الركاب أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب أن يقال فيه : إن اعتمد عليه 
ون غير حمله على رجله ورفعها وهو عليهالم يضر وإلا ضر لأنه يعد" متصلا به عرفا( قوله عمت بها البلوئ ولا 
رطوبة ).أى من أحد ابلحانبين والمراد بعمومها كثرة وقوعها فى امحل بحيث يشق حرم امحل الطاهر منه . وقوله ولم 
جد عنها معدلا لعل المراد به أن لايكون ثم جهة خالية عنه رأسا يسهل المرور بها بدليل قوله ولا يكلف التحفظ الخ 
( قوله فرضا عينيا أوغيره) كصلاة الحنازة اه زايادى وحج(قوله أو أرجوحة) هى بم الحمزة كمافى احمتار( قوله إذا 
استوحش ) أى لاف مامر ف التيمم فها لو توهم المماء فإنه لايجحب طلبه إن خحاف انقطاعه عن الرفقة وإن ل يستوحش 
"كنا تقدم فى الشرح » ولعل الفرق أن ذاك لما كان مهرد التوهم وقد لايجب معه الماء بالطلب روعى جانب الرفقة 


ف الشارح فى صلاة المسافر فلينظر معه ( قوله أو أوطأها نجاسة لم يضر) لعل الصورة أن اللجام مثلا ليس فى يده 
لبلاق مايأ فى شروط الصلاة وما يأثى قريبا من قوله » ويظهر أن يلحق بما ذك ركل نجاسة اتصلت بالدابة الخ » 
ثم رأبت الشهاب مم قال عقب قول الشباب حج وطء نجس خرج إيطاء الدابة لكن إذا تلوؤثت ررجلها ضر » 
إمساك ماربط بها كنا فى مسثلة الساجور ( قوله اتصلت بالدابة ) أى وإن لم تلاق اللجام كما نهو ظاهر لأأنه قابض 
متتصل بالنجاسة ( قوله فإ ن كانت معفوًا عنها الخ ) هذا لايختص بالمسافر كما يأنى فى شروط الصلاة بما فيه » على 
أن قوله ول يمد عنها معدلالم يشرطه ثم » وحينئد فالعفوعما ذكر ليس لممصوص السير » فقوله لأن تكليفه ذلك الخ 
لم يد هنا شيا ( قوله أوى زورق ) إن كانت الصورة أنه فالبحر فلا حاجة إليه لأنه قدم مسئلة السفينة » وإن 
كانت ألصورة أنه فى البر » فإ كانت صورته أنه يجره رجال فكان يلبغى تقديمه على قوله يمثنى به رجال » وإن 
كانت صورته أنه نجره دابة مثلا فهو من أفراد مسئلة انحفة الآنية ( قوله لأن سيره منسوب إليه ) هو تعليل لمسثلة 
ان خخاصة مع قطع النظر عنا أد رجه فيه كا هو ظاهر على أنها مقيدة بماإذالم يكن من يلزم زمامها كما يأتى 


هخ" ل 
معه أجير لذلك ولم يتوسم من نحو صنديق إعائته فله فى جميع ذلك أن يصلى الفرض عليها وهى سائرة إلى جهة مقصده 
ويوى' ويعيد » وعار بما تقدم فى مسئلة السرير صعة ما أفاده البدر ابن شهبة حيث قال :. وقضية هذا صحة الصلاة 
فى الحفة السائرة » لأن من بيده زمام الدابة يراعى القبلة وهى مسئلة نفيسة يحتاج إليها » وفرق المتولى بين الدابة 
السائرة بنفسها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لاتكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعى الهة » بحلاف 
الرجال » قال : حتى لو كان للدابة من يلزم لحامها ويسيرها بحيث لاتمختلف الحهة جاز ذلك » وسبقه إلى هذا 
الأخير القاضى أبو الطيب واعتمده الأذرعى » وما نظر به ى كلام المتولى صاحب الإسعاد بأن اانظور إليه 
مراعاة السائر ينفسه الاستقبال اختتيارا ولا اختيارللدابة وليس سيرها كالحاصل للسائر بنفسه يرد" بأن العلة ليست 
هى اختيار السائر إذ لايضح مناطا لتعلق. الحكم به بل الأمن من التحوّل عن القبلة بالانحراف المبطل لصلاته وهذا 
موجود ف المسثلتين » وفرق غير المتولى بأن السرير منسوب حامله دون راكيه ولهذا احتيج ى وقوع الطواف. 
المحمول إلى قرينة تصرفه عن الحامل كا سيأقى » وقضية تعليلهم بأن سير الدابة منسوب إليه أنها لو مشت به 
فى أتناء صلاته يطلت بثلاث خطوات متواليات » ومثلها الوثبة الفاحشة وهو مهتمل » وشم لكلامه الصلاة المنذورة 
ويلحق بها صلاة الهنازة لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع » ولأن الركن الأعظ فى الثانية القيام وفعلها على 
الدابة ممحو صورتها » ولندرة هذه الصلاة ولاحترام الميت حتى لو فرض إتمامه عليها فكذلك ا اقتضاه كلامهم 
وصرح به ابن المقرى فى شرح الإرشادكالقونوى وغيره » وهو المعتمد لأن الرخصة فى النفل إنما كانت لكثرته » 


مطلقا بخلافه هنا ( قوله ولم يتومم ) أى لم يحوّز من نحو صديق ذلك بعلامة ( قوله فى الحفة ) قال فى الحختار : والحفة 
بالكسر مركب من مراكب النساءكالحودج إلا أنها لاتقبب اه ومثله فى القادوس ( قوله وهى مسثلة نفيسة ) وهى 
مأخوذة مما يأقى عن القاضى ( قوله بأن الدابة لاتكاد تثبت ) وقضية هذا الفرق أن الحكم كذلك ولو كانوا ملوكين 
المحمول أو مأمورين له وإنكانوا أعجميين يعتقدون وجوب طاعته فتأمل سم على منهج : أى فلا يقال : ملكه 
لم واعتقاد وجوب طاعته صير سيره هنسوبا إليه . لأنا تقول : العلة فى الصحة لزومهم جهة واحدة وعقلهم 
يقتضى ذلك وإن كانوا ملكا أو اعتقدوا الوجوب ( قواه جاز ذلك ) معتمد ( قوله ومثلها الوثبة الفاحشة وهو 
محتمل ) معتمد ( قوله ولندرة هذه الصلاة ) قال حج : والفرق ببذا أولى من الفرق بأن الحلوس يمحو صورما لأنه 
منتقض بامتناع فعلها على السائرة على المعتمد مع بقاء القيام ( قوله حتى لو فرض إتمامه ) أى القيام ( قوله فكذلك 
كا اقتضاهكلامهم ) أى لايصح حيث كانت لخير القبلة والدابة سائرة . أما إذاكانت لها وهى واقفة فلا وجه لعدم 
الصحة ولا ينافيه قوله إتمامه لأن الضمير فيه راجع للقيام ولا يلزم منه استقبال القبلة . وعبارة حج : ولو صلى 
شخص قادر على الول فزضا ولو نذرا وكذا صلاة -جنازة على اللمعتمد » إلى أن قال : وهى واقفة جاز 


(قولمويوى” ) لاحاجة إليه بل هومضرلأن الإعادة لازمةحينئذ إن أتم الأركان (قوله أنها لو مشت) أى حيث 
اشترطنا وقوفها فهو راجع إلى مسئلة المثن وكأنه أخرج بقوله مشتما إذا تحركت إذ تحركها ليس منسوبا إليه 
فليراجع ( قوله وشمل كلامه ) أى فى خصوص قوله أو سائرة فلا وإلا يلزم عليه خلل لايق ( قوله ويلحق بها 
صلاة الحنازة ) أى فلم يشملها كلامه » لكن ينافيه قوله فها مر فى حل" المأن عينيا أوغيره » وكان الأولى إسقاط 


5 
وهذه نادرة وإن صرح الإمام بالحواز ؛ وصوبه الأسنوى وادعى أن كلام الرافتى يقنضيه » وقياسه جواز ذلك 
فى حق الماشثى إذا صلى على غائب مثلا لكنه فى شرح المهذب هناك قد صرح بامتناع المثبى وهو المعتمد » 
ولا يضره إحالة سبقه فى التيمم ظنا منه أنه قدمه ولم يتقدم له ذكر فيه » ويمتنع على من صلى فرضا فى سفينة ترك 
القيام إلا لعذر كدوران رأس ونحوه » فلو حولها الربح فتحوّل صدره عن القبلة وجب رده إليها » وله البئاء إن 
عاد فورا وإلا بطلت صلاته ( ومن صلى ) فرضا أو نفلا ( فى الكعبة واستقبل جدارها أو بابها ) حال كونه 
( مردودا ) وإن ل ترتفع عتبته إن سامت بعض البا ب كاهو ظاهر( أو مفتوحا مع ارتفاع عتيته ثلبى ذراع) تقريبا 
فأكثر بذراع الآدى وإن بعد عنه ثلاثة أذرع فأكثر ؛ وفارق نظيره فى سترة المصلى وقاضى الحاجة بأن القصد ثم 
سيره عن الكعبة ولا يحصل إلا مع القرب ‏ وهنا [صابة عينها وهو حاصل ف البعد كالقزب ( أو ) صلى (على 
سطحها ) أو فى عرصتها لو انبدمت » والعياذ بالله تعالى ( مستقبلا من بنائها ماسبق ) وهو قدر ثلثى ذراع أو استقبل 
شاخصا بالشرط الملكور متصلا بالكعبة وإن لم يكن قدر قامته طولا وعرضا فشمل مالو انخفض موضع موقفه 
وارتفعت أرض اللحانب الآخر كشجرة نابتة وعصا مسمرة أو مبنية وبقية جدأر ( جاز ) ما صلاه ». مخلاف ما إذا 
كان الشاخص أقل من ثلى ذراع فلا تصح الصلاة إليه لأنه سئرة المصلى فاعتير فيه قدرها » وقد سئل صلى الله 
عليه وسلم عنها فقال « كوخرة الرحل ‏ رواه مسلم . وقول الشارح : وهى ثلثا ذراع إلى ذراع تقريبا ليس بمخرج 


( قوله وإن صرح الإمام بالحواز) اىف الحنازة( قوله ولا يضره) أىالنووى( قوله كدوران رأس) أى ومع ذلك 
لاتجب الإعادة لعجزه عن القيام ( قوله فتحوّل صدره عن القبلة ) أى يقينا فالشك لايدثر ( قوله وجب رده) أى 
رجوعه ( قوله وأه البناء إن عاد فورا ) وقياس مامر فيا لو انحرفت به دابته خطأ أو لحماحها وعاد فورا من أنه 
يسجد للسهو أن يقال بالأولى بمثله هنا ( قوله أو فى عرصتها لو انهدمت ) انظر لو امبدم بعضها ووقف خارجها 
مستقبلا هواء الميدم دون شىء من الباق هل يكى لأنه يعد" مستقبلا كما لوانهدمت كلها أولا لقدرته على استقبال 
الباق » فظاهر إطلاقهم الأوّل . فقد يقال : ينبغى أن يكون كا إذا ارتفع على نحو جبل أنىقبيس واستقبل هواءها 
مع إمكان الانخفاض بحيث يستقبل نفسها فليراجع اه مم على منهج ( قوله أو استقبل شاخصا ) فلو أزيل الشاخص 
فى آثناء صلاته بطلت » بخلاف ما إذا أزيلت الرابطة . والفرق أن أمر الاستقبال فوق أمر الرابطة اه سم على منبج 
بالمعبى نقلا عن مر . وفيه أيضا لو كان الشاخص فى جانب فقط هل يكى الحالى عنه اه ؟ أقول : قد يوئخذ 
الاكثفاء بذلك من قول شيخنا الزيادى أو خرج بعض بدنه عن محاذاة الشاخص لأنه متوجه ببعض بدنه جزءها 
وبباقيه هواءها لكن تبعا » لكن هذا المأخوذ قد يخالفه ماقاله حج من أنه لو استقبل طرفا منها ببعض بدنه وخرج 
باقيه عن استقباله لم تصح صلاته اه . وقد يفرق بينهما بأنه لما كان داخعل الكعبة هنا قويت التبعية يخلافه ثم" ( قوله 
بالشرط المذكور ) وهوكونه منها وارتفع ثلى ذراع فأكثر ( قوله وعصا مسمرة ) من مره وبابه قتل » والتتقيل 
مبالغة كما فى المصباح لو سمرها ليصلى إليها ثم يأخذها فالظاهر أنه لايكنى » ويحتمل خلافه اه . وارتضى مر هذا 
الحلاف فليتأمل اه مم على هبج( قوله وقد سئل صلى الله عليه وسلم عنها ) أى سترة المصلى ( قوله كوئخرة الرحل) 


هذا فيا مر لأنه لايناسب قول المثن وأتم” ركوعه وسحبوده ( قوله بأن الِصد ثم ) أى فى قاضى الحاجة وسكت عن 
سترة المصلى 


أ# لا 2 

ما زاد عليه » ؛ وإنما هو بان لقدر مؤخرة الرحل أن غايتها نحو ذراع . قال الإمام : وكأنهم راعوا فماعتبار ذلك 
أن يسامت فى مبوده الشاخص بمعظ بدنه لا استقبال نحو حشيش نابت وعصا مغروزة لكونه لايعد من أجزاتها » 
وتخالف العصا الأوتاد المغروزة فالدار حيث تعد منها بدليل دخوها فى بيعها الحريان العادة بغرزها المصلحة 
فعدت من الدار لذلك » وإن جمع ترابها أمامه أو نزل فى منخفض منها كحفرة كى أخذا مما مر اكونه يعد" من 

أجزائها » ارقت عازج ربا دار عل ضر جل أن سي رن كلاسن لاني رج اا ؛ 
لاف من وقف فيها وتوجه إلى هواتها » ولوخرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه بأن وقف بطرفها وخرج عنه 
بعضه بطلت صلاته » والظاهر أن الشاذروان كالحجر فيا يأتى فيه » ولواستقبل الركن فالوجه كما قال الأذرعى 
الحزم بالصحة لأنه مستقبل للبناء اجاور للركن » وإن كان بعض بدنه خارجا عن الركن دن اللخانيين وإن امتد 
صف طويل يقرب الكعبة وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلتصلاته لعدم استقالملحاء ولا شك أنهم إذا بعدوا 
عنها حاذوها وضعت صلاتهم كا هر » ولو استدبرها ناسيا وطال الزمن بطلت » يلاف ما إذا قصر » وإن أميل 
عنها قهرا بطلت وإن قل الزمن اندرة ذلك » ولو استقبل الحجر بكسر الحاء دون الكعبة ل يجزه لآنكونه ٠ن‏ البيت 
«ظنون لا مقطوع به لآنه إنما ثبت بالاحاد ولو استقبل من عتبتها قدر ثلى ذراع لكن لم يحاذ أسفاه كخشبة 
معترضة بين ساريتين حت صلاته كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى لاستقباله فيها الكعبة » ويتجه حمله على ما إذا 
كانت صلاة جنازة ؛ يلاف غيرها لعدم استقباله حينئذ فى بعض أفعالها . واعلم أن النفل فى الكعبة أفضل »نه 


عر وا همز » وق ليكيلة والكتير أخرة الرل ولا تقل موعزة اليعل اه جار و قله لا استقبال مي 

حشيش ) عطف على قول المصنف واستقبل جدارها الخ » وكان الأولى أن يقول لا إن استقبل نحو حشيش الخ 
( قوله وإن بمع ترامها أهامه ) ينبغى أن يكون مثاه أحجارها المقلوعة اه سم على «نهج 2 ولو شك فق الآراب هل 
هو مها أ م لالم تصح صلاته فيا يظهر ( قوله وخرج عنه بعضه بطلت صلاته ) يتأمل تصويره » وقد يقال : إن 
ع د بدنه للمجاور له إنكان خارجها » فإن وقف داخلها واستقبل جزءا 
منها ببعض بدنه وبباقيه هواءها بأنكان ف «قابلة بابها مفتوحا لم يصح» لكن تقدم قريبا عن الزيادى مايواخحذ 
منه الصحة فىهذه حيث قال : وبباقيه هواءها لكن تبعا ( قوله والظاهر أن الشاذروان الخ ) جزم بهحج ( قوله 
كالحجر فيا يأتى ) أى من عدم الإجزاء ( قوله ولو استقبل الركن ) أى ركن كان ( قوله لأنه مستقبل للبناء انجاور ) 
أى وهو الذى فى جانى الركن ( قوله يلاف ٠١‏ إذا قصر ) أى ويسجد لاسب لأن عمده مبطل ( قوله لكن لم يحاذ 
أسفله ) أى ما استقبله فى نسخة لم يخاذ أسفله أسفله وهى ظاهرة ( قوله ْلاف غيرها ) ظاهره أنها لاتنعقد » وقياس 
الصحة فيا لو أحرم وجيبه مفتوح صعة إحرامه هنا إلى أن يخرج عن استقباله الحشبة المذشكورة إلا أن يفرق بسهولة 


( قوله وكأنهم راعوا الخ )هذا حكمة فاعتبار الثبى ذراع والكفاية بذلك ( قوله لااستقبال نحوحشيش الخ ) 
بيان حترز قول المئن وإستقبل جدارها الخ ( قوله بأن وقف بطرفها وخرج عنه بعضه ) صورته كان جعل بعضه 
كأحد شقيه متوجها إلى أحد وجهى ركن الكعبة » والشق الآخر متوجها للهواء خخارج الكعبة بأنلم ينحروف 
إلى جهة ركنها » وهذا ظاهر وإن توقف فيه الشيخ فى الحاشية ( قوله من عتبنها ) ليس اراد العتبة الى يطوّها 
الداخل بقرينة مابعده » بل المراد يها نحو الحشبة الآثية فكان ينبغى خلاف هذا التعبير 
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خارجها » ومثله النذر والقضاء لما فيه من البعد عن الرياء » وكذا صلاة »ن لم يرج جماعة خارج الكعبة بأنلم 
يرجها أصلا أو يرجوها داخلها أو داخلها وخخارجها » فإن رجاها خخارجها فقط فخارجها أفضل » لأن المحافظة 
على فضبلة تتعلق بنفس العبادة أولى هن المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها » كاللجماعة ببيته فإنها أفضل من الانفراد 
فى المسجد » وكالنافلة ببيته فإنها أفضل نبا بالمسجد وإنكان المسجد أفضل منه » وإنما لم يراع خلاف من قال 
بعدم صحة الصلاة فى الكعبة مخالفته لسنة صحيحة فإنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها . وقد نقل الطرطوشى المالكى 
الإجماع على أن الصلاة النافلة فى الببت أفضل منها فسائر المساجد حتى فى المسجد الحرام ( ومن أمكنه عام القبلة ) 
بأنكان بالمسجد الحرام أو بمكة ولا حائل ؛ أو على جبل أنى قبيس » أو على سطح وهو متمكن من معايذها وحصل 
له شك فيها لنحو ظلمة ل يحز له العمل بغيرعلمه و ( حرم عليه التقليد ) أى الأخذ بقول مجهد ( والاجتهاد ) فلا 
يجوز له العمل بهكالحاكم إذا وجد النص » ويمتنع عليه أيضا الأخذ بخبر الغير كما يعلم مما يأق. : 


التدارك فيمن أحرم مفتوح الحيب وعسره هنا وهو الظاهر ( قوله لما فيه من البعد عن الرياء ) الأولى التعليل 
بأفضليها على بقية المسجد لأن ماذكر لايق فىقوله وكذا صلاة من ل يرج جماعة إلخ» بل قوله الآنى المحافظة الخ 
صريح فيا ذكرناه ( قوله أو يرجوها) أى أو بأن يرجوها الخ فهو عطف على لم يرجها ( قواه أفضل ٠نها‏ بالمسجد ) 
أى ولو الكعبة اه حج ( قواه وقد نقل الطرطوثى ) الطرطوشى بالفتح والسكون والضم آخره مهملة إلى طرطوس 
دينة بالشام وبالمعجمة آخره إلى طرطوشة مديئة بالأندلس اه لب اللباب . لكن فى الى آخرها معجمة بضم 
الطاءين وقد يفتحان . قال فى القاموس : طرطوشة بالضم ويفتح بلد بالأندلس اه : قال ابن خخلكان: ساكنها 
أبو بكر الطرطوشى المالكى مصنف كتاب سرج الملوك ( قوله أفضل منها فى سائر المساجد ) هو المعتمد ( قوله 
ومن أمكنه عام القبلة ) أى سهل عايه أخذا من قوله الآنى أو ناله مشقة » وعبارة حج : أى بأن كان بالمسجد 
الحرام أو خخارجه ولا حائل أو وثم حائل أحدث لغير -حاجة أو أحدثه غيره تعديا وأمكتته إزالته فيا يظهر اه ( قوله 
أو بمكة ولا حائل ) أى بأن كان بمحل يشاهد فيه الكعبة وإلا فبعض أماكن مكة إذا كان فيه لايشاهد الكعبة 
( قوله أى الأخذ بقول عبد ) هو بيان للتعليل اصطلاحا ؛ وإلا فالمراد أنه لايجحوز الأخذ بقول الغير «طلقا كما 
بعلم من قول الشارح قبل : لم يز له العمل بغير علمه » ومن قول المصئف الآثى : وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن 
علم فإنه يفيد أنه مع إمكان العلم لايجوز له الأخذ بقول الثقة ( قوله العمل به ) أى بما ذكر من التقايد والاجتهاد 
( قوله الأخذ يخبر الغير ) ظاهره ولو معصوما » ومقئضى ماعلل به فى الفرق الآنى من أن القبلة مبناها على اليقين 
الاكتفاء بذلك وبعدد التواتر ولو من كفار وصبيان فليراجع ( قوله كا يعم ما يأتى ) أى فى قول المأن وإلا أخذ 
بقول ثقة يخير عن علم . ويمكن حمل كلام المصنف عليه بأن يفسر التقايد بالأخذ بقول اأغير مطلقا » ويدل له 


(قولهالبعدعن الرياء)هذا إنماعللوا به صلاة الإنسان فى بيت نفسه كا يأتى فكلامه فىآخرصفة الصلاة . أما هنا فهو 
منو عكالايخى (قوله من لم يرج جماعة خخاررجها) أىفقط بقرينة هابعده(قولهعلى أن صلاة النافلة ى الب تأفضل الخ ) 
المراد بيت الإنسان كا سيصرح به آآخر صفة الصلاة لا الكعبة وسيأتى» ثم إنه لايلزم م نكرة الثواب : أى الوارد 
فى المسجد الحرام النفضيل » ويددى لما ذكرنا أنه المراد أن الطرطوشى مالكى فهو قائل بحرمة الصلاة داخخل الكعبة 
( قوله وحصل له شك فيها لنجو ظلمة ) مراده بالظلمة الظلمة المانعة من المعاينة فى الحال مع_الممكن من التوصل 


0 
أيولو عن علم ويفرق بينهذا واكتفاء الصحابةرضى الله عنهم بالإخبارعنه صلى الله عليه وسلم مع إمكان اليقين 
بالسماع منهوالأخذ بقولالغير ف المياه ونحوهابأنالمدار فى القبلة لكونها أمراحسيامشاهداعلىاليقين » يخلاف الأأحكام 
ونجوها » ولو ببى يحرابه على المعاينة صلى إليه أبدا من غير اجتياج إلى المعاينة ى كل صلاة » ومثل ذلك مالو صلي 
بالمعاينة لم يجتيج إلى المباينة فى كل صلاة مالم يفارق محله ويتطرق إليه الاحمال . وفى معنى المعاين من نشأ بمكة وتيقن 
إصابة القبلة وإن لم يعاينها جل صلاته » ولوكان حاضرا بمكة وحال بينه وبين الكعبة حائل خلى كجبل أو حادث 
كيناء جاز له الااجتهاد لما فى تكليفه المعاينة من المشقة ذكره فى التحقيق » وهو مقيد بما إذا'فقد ثقة يخبره عن علم » 
وإلا فهو مقدم على الاجتّهاد كنا سيأتى » وبما إذا كان بناء الحائل الحاجة » فإن كان لغير حاجة لم تصح صلاته 
بالاجنباد لتفريطه » ولا اجتَهادٍ فى محاريب المسلمين ومحاريب جادتهم : أى معظٍ طريقهم وقراهم القديمة الى 
نشأ بها قرون.من المسلمين وإن صغرت وخربت حيث سلمت منالطمن لأنها لم تنضب إلا يحضرة جمع من أهل 
المعرفة بسمت الكواكب والآدلة فجرى ذلك مجرى الحبر » وف معناه خبر عدل باتفاق جمع من المسلمين على 
جهة وخير صاحب .الدار » وهو ظاهر إن علم أن صاحبها يخبر عن غير اجتهاد وإلا لم يجز تقليده » ثم محل 


تعبير الروضة بلا يجوز له اعمّاد قول غيره ( قوله أى واو عن علم الخ ) الأولى : أى ممن يخبر عن عام لآن ابد 
ققدم حرمة تقليده فلم يبق إلا الخبر عن عام ( قوله ولو بنى ) أى شخص مخرابه : أى أو نصب علامة ( قوله على 
المعاينة ) أى يقينا ( قوله وتيقن إصابة القبلة ) أى بأن رآها بعينه فعرف عينها ليستقبلها أو أخبره بذلك عدد التواتر 
( قوله وهو مقيد ) أى ماف التحقيق من الحواز ( قولهكا سيأتى) أي فىقوله وإلا أخذ بقول ثقة الخ( قوله فإنكان 
لغيرحاجة ) أى ولم يطرإ الاحتياج له كنا صرّح به حج فيا يأتى بعد قول المصنف وإلا الخ ( قوله لتفريطه ) يفيد 
أن الباثى له بغير حاجة هو المصلى حتى لو بناه غيره بلا حاجة لايكلف صعوده » ويوافقه قول شرح المبج : وحل 
جواز الاجتباد فيا إذا كان ثم حائل أن لايبنيه بلا حاجة ( قوله ولا اجتّهاد فى محاريب المسلمين ) أى فامحاريب 
المعتمدة فى معنى المعاينة . قال مم على حج فى أثناء كلام .: ويحب على الإنسان قبل الإقدام : أى على اعّاد 
المحراب البحث عن جود الشرط المذكور وهو السلاءة من الطعن وإذا صلى قباه بدون اجبهاد لم تنعقد صلاته اه . 
وينبغى أن محل ذلك فى محل لم يكثر طارقوه واحتمل الطعن فيه وإلا فصلاته صيحة هن غير سوال ( قوله ومحخاريب 
جادتهم ) أى حعظم طريقهم . قال فى المصباح : وابلحادة وسط الطريق ومعظمه واللجمع الحواد هثل دابة ودواب 
( قوله الثى نشأ بها قرون من المسلمين ) أى جماعات من المسلمين صلوا إلى هذا احراب » ولم ينقل عن أحد منهم 
أنه طعن فيه؛ ويكى الطعن من واحد إذا ذكرله مستندا أوكان من أهل العلم بالميقات فذلك يخرجه عن رتبة اليقين 
الذى لايجتبد معه اه سم على حج ( قوله وفى معناه) أى المعاين( قوله يخبر عن غير اجتهاد ) أى بأن أخبر عن 
معاينة أوماق معناها كر وبة القطب أوالمجار يب المعتمدة( قولهو إلالم يجزتقليده ) أى بأن علم أنه يخبر عن اجتهاد أوشك 


إلى المعاينة بغير مشقة.إذ هو فرض المنثلة » وسيأى مايدل له فى كلامه ( قوله ولوعن علي) الأولى إسقاط ولو لآن 
لخبر عن غير علم هو اْحهد وستأتى مسئلته فى المان ( قوله ف المياه) أى مع إمكان الطهارة من ماء متيقن الطهازة 
( قوله قرون من المسلمين) ف فتاوى السيوطى أن المراد بهم جماعات منالمسلمين صلوا إلىهذا امحراب ولم ينقلعن 
أحد.منهم أنه طعن فيه وليس المراذ به ثلماثة سنة ولاماثة ولانصفها ( قوله إن علم أن صاحبها يخبرعنغير اجتهاد ) 
ومن غير الاجتّباد أخذا مما قبله استناد إبخباره إلى اتفاق أهل البلد على جهاتما وأوضاعها المعلوم منه جهة القبلة . 


ساءةة- 
أمتناع الاجتهاد فيا ذكر بالنسبة للجهة ٠‏ أما بالنسبة للتيامن والتياس_فيجوز إذ لايبعد الحطأ فييما عخلافه فى الجهة » 
وهذا فى غير محاريبه صلى الله عليه وسلم ومساجده ء أما هى فيمتنع الاجنهاد فيها مطلقا لأنه لايقر على خطأ » فلو 
تخيل حاذق فيها بمنة أو يسرة فخياله باطل ومساجده هى الى صل فيها إن ضبطت ومحاريبه كل ماثيت صلاته فيه 
إذلم يكن فى زمنه محاريب » ولا يلحق بذلك ما وضعه الصحاب ةكقبلة الكوفة والبصرة والشام وبيت المقدس وجامع 
قل » ويحوز له الاجتهاد فى خربة أمكن أن يأتيها الكفار » وكذا فى طريق يندر مرور المسلمين بها أو يستوى مرور 
الفريقين بها كما صرح به فى الروضة ( وإلا ) أى بأن لم يمكنه علم القبلة بشىء مما ذكر أو ناله مشقة في تحصيله 


فى أمره ( قوله فيا ذكر ) أى فى قوله والاجنباد فى محاريب المسلمين الخ ( قوله مطلقا ) أى جهة ويمنة ويسرة 
( قوله لأنه لايقر على خطأ ) يعنى أنه إن وقع منه صلى الله عليه وسلم خطأ نبه عليه يلا وحى » وهذا بناء على أنه 
قد يقع منه الحطأ لكنه لايق عليه » والصحيح خلافه » فهو لعصمته كغيره من الأنبياء لايقع منهم الحطأ لاعمدا 
ولا سهوا إلا إن ترتب عليه تشريع ما فى سلامه عليه الصلاة والسلام من ركعتين ( قوله ومساجده ) المغايرة بين 
المسجد وا نحراب إنما هى بحسب المفهوم ١‏ وإلا فالمدار هنا على ضبط ما استقبله فى صلاته ؛ حبى لو علمت صلاته 
فى مكان وضبظ خصوص موففه عليه الصلاة والسلام فيه ولم يضبط ما استقبله فيه لم يكن مانعا من الاجماد بل 
يحب معه الاجنهاد ( قوله كل ماثبت صلاته فيه ) أى ولو بخبر الواحد كما هو ظاهر حج اه زيادى ( قولهإذ لم 
يكن فى زمنه محاريب ) إذ المحراب امجوف على الهيئة المعروفة حدث بعده » ومن ثم قال الأذرعى : يكره الدخول 
فى طاقة المحراب » ورأيت ببامش نسخة قديمة.: ولا يكره الدخول ف الطاقة خلافا السيوطى ( قوله ويجوز له 
الاجباد ) أى يحب عليه إن أراد الصلاة فبها ‏ وليس له اعماد امحراب المذكور للشك ف بانيه المفيد للتردد فى النية » 
ويجتهد فيها مطلقا جهة وبمنة ويسرة » وقضية إطلاقه هنا وتفصيله فيا بعده أنه يجنهد فى هذه وإن كثر مرور 
المسلمين بها ( قوله أو يستوى مرور الفريقين ) قال سم فىحاشية شرح البهجة : قوله أو يستوى مرور الخ » قال 
فى شرح الروض كا صرح به الأصل اه . وهوصادق بكثرة مرور المسلمين بأنكثر مرور الفريقين مع الاستواء» 
وقوله السايق يسلكه المسلمون كثير صادق مع سلوك غير هم أيضا قليلا أو كثيرا فيحتاج لحمل أحد الموضعين على 
الآخر » وهل الأوجه حمل هذا على ذاك فيقيد هذا بما إذا لم يكثر مرور المسلمين وإنكان خلاف ظاهر العبارة » 
وكتب أيضا قوله : أو يستوى كالصريح فى عدم الاعهاد هنا وإنكثرمرورٌ المسلمجن : وفيه نظر ء وإن أمكن 
أن يوجه اه . وعليه فيقيد عدم اعهاد محراب القرية الى استوى مرور الكفاروالمسلمين بطريقها بما إذا لم يكثر 
المسلمون » أما إذا كثروا فلا نظر لمرور الكفارمعهم قلوا أوكثروا.( قوله بأنل يمكنه علم القبلة بشىء مما ذكر ) 
أى من الروئية وامحراب » وقضيته أن امحاريب ونحوها تقدم على امخبرعن علم . وقد يتوقف فيه بأن الخبرعن علم 
أقوى بدليل أنه لايجدهد مع إخباره يمنة ولا يسرة كما نقله سم على منبج عن طب » بحلاف انحاريب »؛ وعبارة حج: 
وإلا يمكنه علم عينها أو أمكنه وثم حائل ولوحادثا بفعله الحاجة » لكن إنلم يكن تعدى بإحدائه أو زال تعديه فيا 
يظهر فيهما اه : وهو ظاهر فى مخالفة كلام الشارح فى المحراب ( قوله. أو ناله مشقة ) قال حج : أى عرفا 


فى الدار وإذكان مستندهم الاجنباد » فعلم أن هذا لايختص بدورمكة فتنبه ( قوله ويجوز له الاجتهاد فى خحربة الخ ) 
هذا وما بعده محر زان تقوله فها مر ولا اجهاد فى محاريب المسلمين ومحاريب جاد نهم 


44ت 

( أخذ ) وجوبا ( بقول ثقة ) بصير مقبول الرواية ولو عبدا أو امرأة ( يخبر عن علم ) بالقبلة أومحراب معتمد سواء 
أكان فى الوقت أم غيره » ويحب عليه السؤال عمن يبر بذلك عند حاجته إليه » ولا يناى ذلك مامر من أن من 
كان بمكة وبينه وبين القبلة حائل له الاجتهاد لأن السوذال لامشقة فيه » يلاف الطلوع فإن فرض أن عليه مشقة 
فى السوكال لبعد المكان أو نحومكان الحكم فيها كما فى تلك نبه علمه الزركشى وهو ظاهر ؛ وخرج بمقبول الرواية 
غيره كصب ولو مميزا وكافر وفاسق فلا يقبل إخباره بما ذكر كغيره لأنه متهم فى خبز الدين . نعم قال الماوردى : 
لو استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة ووقع فى قلبه صدقه واجتهد لنفسه فى جهات القبلة جاز لأنه مل فى القبلة 
على اجتهاد نفسه » وإنما قبل تخير المشرك فىغيرها . فال الأذرعى : وما أظلهم يوافقونه عليه » ونظر فيه الشاشى 
وقال : إذالم يقبل خبره فى القبلة لايقبل فى أدلا إلا أن يوافق عليها مسلم » وسكون نفسه إلى خبره لايوجب أن 
يعول عليه الحكم اه . وهذا هو المعتمد » وعم مما تقدم من عدم جواز الاجهاد مع القدرة على الحبر عدم جواز 
الأخف باللحبر مع القدرة على اليقين وه و كذلك » فلا يجوز للأعمى ولا لمن هو فى ليلة مظلمة 


( قولهأخل يقول ثفة) أي ومنه ولىّيخيره عن كشف : أى وإذاسئل الثقة هل يحب عليه الإرشاد لها أم لا ؟ فيه نظر 
والأقرب الأول لأن إرشاده من فروض الكفايات » ومن سثل شيا منها تعين عليه فعله حيث لاعذر له ف الامتذاع 
ثم إنلم يكن فى إخباره مشقة لايستحق أجرة وإلا استحقها ( قوله ويجب عليه السؤآل عمن يخبر بذلك) أى ويحب 
تكرير السؤال لكل صلاة تحضر كما يحب نجديد الاجهاد مخ . وكتب عليه سم وظاهر أنه لاعيرة يجوابه المستند 
للاجتهاد السابق إذا لم يكن ذاكرا لدليله اه ( قوله لبعد المكان ) و نحوه كتحجب المسثول ( قولهكا فى تلك ) أى 
فيجتهد ( قوأه وكافر ) قال حج : إلا أن علمه قواعد صيرت له ماكة يعلم بها القبلة حيث يمكنه أن يبرهن عليها 
وإن نسى نلك القواعدكا هو ظاهر » وكلام الماوردى الخالف لذلك ضعيف اه . وأقول : واعل مراده بمخالفة 
الماوردى أنكلام الماوردى يفيد أنه إذا تعلم منه الأدلة وقلده فى العمل بمقتضاها كأن أخبره بأن النجم الفلانى 
إذا استقبلته أو استدبرته على صفة كذا كنت «ستقبلا للكعبة » وهو على هذا التقدير ضعيف » أما إذا تعلم أصل 
الأدلة نه ثم توصل بذلك إلى استخراجها من الكتب واجتّهد فى ذلك حتى صار له ملكة يقتدر بها على معرفة صمبح 
الأدلة من فاسدها ل يمتنغ عليه العمل بمقتضاها بل يجب عليه الأخذ به » وبما تقرر يعلم أنه لاعخالفة بين ماذكره 
الشارح » وما ذكره حج ( قوله لأنه مهم ) ظاهره ولو وقع فى قلبه صدقه » وقياس ما يأنى فى الصوم الأخذ يخبره 
حينئذ إلا أن يفرق بأنه لما كان أمر القبلة مبنيا على اليقين وكانت حرمة الصلاة أعظل من الصوم بدايل أنه لايعذر 
فى تأخيرها بحال » يلاف الصوم احتيج لها » ويوئيده تضعيف كلام الماوردى فيا لو تعلم الأداة من كافر مع 
فرضها فيا وقع فى قلبه صدقه(قوله لو استعلم) أى تع (قوله أن يعول عليه) أى أن يبنى عليه إقوله وهذا هوا ممتمد) 
هو قوله ونظر فيه الشاثى ( قوله مع القدرة على اليقين) هذا الحكم تقدم التصريح به فى قوله وعتنع عليه 


( قوله إلا أنيو افعليهامسم) لايخ ىأن منه بل أولى ما إذاكان للمسلمين فى ذلك قواعد مدونة كاهوالواقع وكان 

لايستقل بفهمها فأوقفهعلى فهممعانيها كافر فليس ذلك من محل التزاع (قولموعلم مماتقدم من عدم جواز الاجتهاد الخ ) 

لاحاجة إليه لأنه نص المن » وعذره أنه تابع فى هذه العبارة لشرح الروض » لكن عبارة المثن هناك مغايرة لماهنا 

( قوله فلا يجوز للأعمى الخ ) فى حوائى التحفة للشهاب سم مانصه: يوتخذ منجواز الأخذ بقول امخبر عنعام عند 

وجود الحائل المذكور : أى للمشقة حينئذ » ومن قوله أى الشباب حج الآنى إن لم يكن فيه مشقة عرفا أن الأعمى 
> - نباية المحتاج - ١‏ 
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الأأخحل.بممع القدرةعلى اليقين بالمس ويعتمد كل منهماالمس وإنلمبروقبل العمى فلو اشتبهعليهمو اضع لمسهاصبرفإن.نماف فوث 
الوقت صل ىكيف اتفق وأعادكا يوتخذ ما يأنى.( فإن فقد ) ماذكر ( وأمكنه الاجتّهاد ) بأنكان بصيرا يعرف أدلة 
القبلة وهى كثيرة وأضعفها الرياح لاختلافها وأقواها القطب قالا وهو نم صغير فى بنات نعش الصغرى بين 
الفرقدين والددى ويختلف باختلاف الأقالم ؛ فى العراق يجعله المصلى نلف أذنه الهنى وى مصر لف اليسري 


الأخذ يخبر الغير الخ » فلعل ذكره هنا لبيان المأخذ لا لإفاذة الحكم ( قوله الأخل به) أى بالحبر ( قوله مع 
القدرة على اليقين ) عبارة حج بعد قول المصنفم والاجتهاد فعلم أن من بالمسجد وهو أعى أو فى ظلمة لا بعتمد 
إلا بالمس الذى يحصل له به اليقين أو إخبار عدد.التواتر » وكذا قرينة قطعية بأن كان قد رأى محلا فيه من جعل 
ظهره له مثلا يكون مستقبلا أو أخبره بذلك عدد التواتر اه ( قوله بالمس ) أى حيث لامشقة عليه فيه كا يعلم مما 
قدمه فى وجوب سوال من يخبر عن علم وفى عدم تكليف صعوده » :بل أو دخول المسجد معللا ذلك بحصول 
المشقة . وق حاشية مم على منهج مانصه : قوله ولا حائل بينه وبينها : أى ولا مشقة عليه فى علمها » يلاف 
الأعمى. مثلا إذا أمكنه التحسيس عليها لكن عشقة ككثرة الصفوف والزحام فيكو نكا حائل » هكذا ظهر وعرضته 
على شيخنا طب فوافق عليه اه .وعبارته على أنى شجاع نصها : وقياس هذا الذى مر أن الأعمى ومن فى ظلمة 
إذا كان بالمسجد الحرام أو مسجد به محراب معتمد وشق عليه الوصولى للكعبة أو امحراب قلد ثقة إن وجده » وإلا 
فله الاجتهاد وهو قريب » لكن قد يخالفه قولمما : ولو اشتبه عليه : أى على الأعمى مواضع لمسها : أى بأن اشتبه 
عليه المحراب بغيره فلا شك أنهيصبر حرى يخبره غيره صريحاء فإن خماف فوت الوقت صفىعلى حسبحاله وأعاد اه . 
فقد منعناه الاجّهاد عند تعذر اليقين بالمس للاشتباه » فكيف عند إمكانه إلا أن يفرق بأن المس” ثم فى نفسه 
لامشقة فيه » لكن منع منه الاشتباه المنسوب فيه إلى تقصير فلم يعذر » بخلافه هنا فإن فيه مشقة فعذر فيه » ولولا 
النظر إلى المشقة لأوجبنا صعود الجائل كا لايمنى اه ( قوله قبل العمى ) أى أو قبل الظلمة ( قوله فإن خاف فوت 
الوقت ) أى بأنلم يدركها بعامها فيه ( قوله فإن فد ماذكر ) أى بأنكان فى محل لايكلف تحصيل الماء منه ( قوله 
بأن كان بصيرا ) مثله فى المحلى » ومفهومه أن من لابعرف أدلنها لاحم عليه التقليد » وينافيه قول المصنف الآنى : 
ومن عجز عن الاجتّهاد وتعلم الأدلة كأعى قلد ثقة عارفا ون قدِرٍ فالأصح وجوب التعلم . وأجاب عنه الشيخ 
عميرة بما حاصله أن امراد بالمعرفة أعم من أن تكون حاصلة بالفعل أو هالقوّة بأن أمكنه التعلم ( قوله وأقواها القطب ) 
عبارة سح : وأقواها القطب الثمالى بنثليث القاف ( قوله فى بنات نعش ) اتفق سيبويه والفراء على ترك صرف 


إذا دخل المسجد الحرام أو مسجد محرابه معتمد وشق عليه لمس الكهبة في الأول أو امحراب فى الثانى لامتلاء امحل 
بالناس أو لامتداد الصفوف للصلاة أو نحو ذلك سقط عنه وجوب اللمس وجاز له الأجذ يقول امبر عن علم . 
فال : وهذا ظاهر » وفى ذلك ٠زيد‏ فى شرحنا لألى شجاع انّبى ( قوله مع القدرة على اليقين بالمس" ) شمل 
مالو كان المس يفيده اليقين فى اللحهة دون العين كا فى محاريب بلدتنا رشيد المطعون فيها تيامنا وتياسرا لاجهة » 
وهو مفهوم مما مر فليئنبه له »؛ وحينئذ فيجب على الأعمى لمس حوائطها ليستفيد اليقين فى الحهة ثم يقلد فى التيامن 
والتباسر هكذا ظهر فليحرر ( قوله وأمكن الاجتّهاد ) أى والصورة أنه عارف بالأدلة بالفعل بقريئة ما يأنى 
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وف الهن قبالته مما يلى جانبه الأيسر وى الشام وراءه ونجران وراء ظهره ولذلك قيل إن قبلّها أعدل القبل وكأنهما 
مياه نمما جاورته له وإلا فهوكا قال السبكى وغيره ليس نجما وإنما هو نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب 
النجم ( حرم ) عليه ( التقليد ) وهو قبول قول من يخبر عن اجتّهاد إذ الجنهد لايقلد مجدهدا ويحب عليه الاجهاد إلا 
إن ضاق الوقت عنهكلا اججهاد بل يصلى على حسب حاله وتلزمه الإعادة ويجوز الاعماد على بيت الإبرة ى دخول 
الوقت والقبلة لإفادتما الظن بذلك كا يفيده الاجتّهاد » أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر ( وإن تحير ) المجهد 
فلم يظهر له شى ء لنحو غم أو تعارض أدلة (لم يقلد فى الأظهر ) لأنه عجنهد والتحير عارض يرجى زواله عن قرب 
غالبا( وص كيف كان ) لحرمة الوقت ( ويقضى ) لندرته والقول الثانى يقلد بلا قضاء لأنه الآن عاجز عن معرفة 
الصواب فأشبه الأعمى » ومحل الحلاف كا قاله الإمام عن ضيق الوقت » أما قبله فيمتنع التقليد قطعا لعدم الحاجة 


نعاش للمعرفة والتأنيث صماح ( قوله وتجران وراء ظهره ) لايظهر من هذا مخالفة لما قبله فكان الظاهر أن يقول : 
وف الشام ونجران وراءه » لكن فى حجج : وقيل ينحرف بدمشق وما قاربها » ثم أفرد نجران بالذكر لعدم الحلاف 
فيها ( قوله وكأنهما سمياه ) إشارة إلى دفع اعتراض يتوجه على كلام الشيخين رحمهما الله ( قوله لإفادنها الظن بذلك 
الخ ) هذا التعليل يقتضى أن بيت الإبرة فى مرتبة امجهد» وليس مرادا إذ لوكان فى مرتيتء حرم عليه العمل به إن 
قدر على الاجتهاد كا يحرم الأخصذ بقول انجهد » لكن تعبيره يجواز الاعماد يشعر بأنه مخير بين العمل به وبين 
الاجتهاد » فيكون مرتبة بين الخبر عن علم وبين الاجتباد ( قوله كا يفيده الاجتهاد ) قضيته أن بيت الإبرة ليس 
كاراب المعتمد » فإن ذاك بمزلة اتخبر عن علم حى لايجوز الاجتهاد معه جهة ولا غيرها على مامر » وينبغى أن 
مرئدته بعد مرتبة لمحراب . وفى سم على حج مانصه : انظر لو تعارضت هذه الأمور ما المقدم » وقوله الحم الغفير 
لعل" المراد به عدد التواتر اه . وأقول : ينبغى أن عدد التواتر مقدم على غيره ثم الإخبار عن عام بروئية الكعية » 
ثم رؤية امحاريب المعتمدة » ثم روئية القطب » ثم الإخبار بروئية الحم" الغفير » وذلك لآن التوائر يفيد اليقين » 
وخبر الخبر عن علر يفيد الظن فيقدم عايه التواتر » وروئية الكعبة أبعد عن الغلط من روئية القطب » لأنه وإن 
كان بمنزلة العيان لكنه قد يقع اللخطأ فى روئيته لاشتباهه ملى الرلثى أو لمانع قام بالرائى » وروئية القطب أقرب 
لتحرى مايصل إليه عند الراثى » فإن اللخبر بأنه رأى الحم" الغفير يصلون ربما يكون مستنده روئية صلابهم لتلك 
الجهة فلا يأمن ف الأخذ بقوله من الانحراف بمنة أو يسرة ( قوله لم يقلد فى الأظهر ) ظاهره أنه لو أخبره غيره بأن 
القيلة فى هذه الحهة جاز 'ه العدول إلى غيرها » واو قيل إنه يأخذ بقواه لأنه أقرب إلى الصواب هن كونه يصلى 
إلى جهة لم يظهر له ولا لغيره دليل على أنها القبلة » ويقضئ لعدم جزمه بالنية لم يكن بعيدا » ومثل ذلك ما لو رأى 
محرابا لايجوز اعّاده ( قوله وصلى كيف كان ) وهل يجب عليه التزام ماصلى إليه أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب 
الأول لأنه باختياره التزم استقباله فلا يتركه إلا لما يرجح غيره عليه( قوله كما قاله الإمام ) معتمد ( قوله عند 
ضيق الوقت ) نقل سم فى حاشية المبج عن الشارح اعّاده اه . ويمكنحمل كلام الإمام على ما إذا رجا زوال 


(قوله وبحران»') وراء ظهره ) لاحاجة إليه مع قبله لأنحران من أعمالالشام والحكر واحد 


(0)(قواه وبحران ) الى ف الشرح نجحران لاحر ان فليحرر أه مضصححة . 
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إليه » ونازعه فى شرح الوسيط وقال : إن ماقاله الإمام شاذ والمشهور التعمم ( ويجب تجديد الاجتهاد ) أو مايقوم 
مقامه كالتقليد فى نحو الأعمى ( لكل صلاة ) مفروضة عينية أداء أو قضاء ولو منذورة ( تحضر على الصحيح ) 
سعيا فى إصابة الحق لتأكد الظن عند الموافقة » وقوة الثانى عند الخالفة لأنها لاتكون إلا عن أمارة أقوى 
والآقوى أقرب إل البقين . ويمكن حمل قوله تحضر على حضور فعلها بأن يدخل وقته فلا اعتراض عليه » وقول 
الشارح من ا حمس توطثة لقول المصنف تحض لاعخرج لغيرها » وحل ماذكرمالم يكن ذاكرا للدليل الأول وإلا فلا 
إعادة » وخرج بالمفروضة النافلة ومثلها صلاة الحنازة كما فى التيمم » وخرج بالقبلة الثوب فلا يلزمه إعادة 
الاجتهاد فيه كما تقدم فى بابه » والثانى لايجب لأأن الأصل استمرار الظن الأول ( ومن عجز ) بفتح ايم ( عن 
الاجتهاد ) فيها ( و ) عن ( تعلم الأدلة )كأعمى البصر أو البصيرة ( قلد ) حا ( ثقة ) ولو عبدا أوامرأة (عارفا) 


التحير وكلام غيره على خلافه ( قوله ونازعه فى شرح الوسيط ) أى النووى ( قوله والمشهور التعمم ) أى ضاق 
الوقت أو اتسع ( قوله لكل صلاة تحضر على الصحيح ) هذا الحلاف يحرى ف المفتى فى الأحكام الشرعية » وى 
الشاهد إذا زكى ثم شهد ثانيا بعد طول الزمن : أىعرفا وىطلب المتيمم الماء إذا لم ينتقلعن موضعه اه عميرة 
( قوله ولو منذورة ) قال حج :ومعادة مع جماعة اه . وعليه فهذهمستئناة من عدم وجوب مجديد الاجتهاد للنافلة . 
ويمكن توجيهه بأن المعادة لما قيل بفرضينها وعدم صمتها من قعود مع القدرة أشببت الفرائض فلم تلحق النوافل » 
وكتب عليه سم قوله : ومعادة مع جماعة ينبغى أو فرادى لفساد الأولى » ثم رأيته فى شرح الإرشاد عبر بقوله 
ومعادة لفساد الأولى كنا اقتضاه كلام المجموع أو فيحماعة اه . وببى مالو سن إعادتها على الانفراد لحريان قول 
ببطلانها على ما يأتى فى الجماعة » فهل يحدد لها أيضا لايبعد أنه يجدد اه . وكتب عليه أيضا قوله ومعادة ظاهره 
ولو عقب السلام من غير فاصل . أقول : وقد يتوقف فى وجوب تجديد الاجتهادٍ فيا لوو كانت الإعادة لفساد 
الأولى » أوللخروج من خلاف من أفسدها بأن الأول حيث تبين فسادها كانت كا لولم تفعل » غاية الأمر أن 
المعادة هى الأولى وقد تأخر الإحرام بها عن الاجتهاد وهو لايضر » وهل يحب تجديد الاجتهاد لكل ركعتين إذا 
سلم منهماكالضحى أو يفرق بين مايصح المع فيه بين ركعات بإحرام واح د كالضحى فيكى له اجتهاد واحد » 
وبين مالا يجوز الإحرام فيه بأكثر من ركعتين كالتراويح فيجب فيه تجديد الاجتهاد لكل إحرام ؟ فيه نظر » ولا 
يبعد الحاقه بما فى التيمم » فعلى ماتقدم أنه الراجح من أنه يكى للتراويج تيمم واحد لايجب تجديد الاجتهاد هنا لما 
مرأيضا أنباكلها صلاة واحدة والكلام ف المنذورة ( قوله فلا اعتراض عليه) أى بأن يقال : قضية التعبير تتحضر 
أن الكلام فها لو اجهد قبل دخول وقت صلاة من الحمس ثم دخل وقتها فيخرج بذلك المنذورة والفائتة والحاضرة 
إذا اجنهد فى وقنها وصل فائتة بذلك الاجتهاد ثم أراد فعل الحاضرة فإنه لم يصدق عليه أنها حضرت بعد الاجتهاد 
( قوله توطثة ) النوطئة : هى المّهيد للشبىء » وهوإنما يكون ف المتقدم على الثنىء » ولفظ الحمس متأخر عن 
نحضرء إلا أن يقال : المراد بالتوطثة جرد البيان تقدمستعلى المبين أوتأخرت» وقد قيل بمثل ذلك فى « سويا » من قوله 
تعالى ‏ فتمثل لها بشرا سويا ‏ حيث قالوا إنها حال موطئة لبشرا ( قوله وسخرج بالمفروضة النافلة ) شملت المعادة » 
ومر عن حج فيها مايخالفه ( قوله ومن عجز ) بفتح الحم أفصح من كسرها اه منبج ( قوله ولو عيدا أو امرأة ) قد 


(قوله لكل صلاة تحضر) ظاهره أنالضحى مثلا إذا نذرها يكى لها اجتهاد واحد وإن عدد سلامهاوتردد فيه شيخنا 
فى الحاشية ( قوله توطئة لقول المصنف تحضر) أى بناء على مله على ظاهره (قول الممّن ومن عجز عن الااجتهاد) أى 
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يجتهد له ولغيره لقوله تعالى ‏ فاسألوا أهل الذكرإنكثم لاتعلمون ‏ أما الأول فلأن معظر الأدلة تتعلق بالشاهدة 
والريح ضعيفة كما مر والاشنباه عليه فيها أكثر : وأما الثانى فلأنه أسوأ من فاقد البصر يخلاف الفاسق والمميز وغير 
العارف ؛ فلو صلى من غير تقليد لزمته الإعادة وإن صادف القبلة ' أما ماصلاه بالتقليد وصادف فيه القبلة أو لم 
يتبين له الحال فلا إعادة عليه فيه » فإن قال امير : رأيت القطب أو الحم الغفير يصلون هكذا فهو إخبار عن 
علم فالأخذ به قبول خبرلاتقليد» ولواختلف عليه فى الاجتهاد اثنان قلدمن شاءمنهما لكن الأوثق والأعلم عندهأولى 


يشعر التعبير بالثقة دون مقبول الشهادة من يرتكب خارم المروءة مع السلامة من. الفسق وهو ظاهر © ريسعر به 
قول الشارح بحلاف الفاسق الخ » ويحتمل أن يقال بعدم قبول خبره » وهو الأقرب ( قوله أما الأول ) هو أعمى 
البصر ( قوله والمميز وغير العارف ) أى فلا يقلد واحدامنهم » وكان الأولى أن يقول أما الفاسق والمميز الخ 
( قوله فهو إخبار عن علم ) يتأمل هذا مع جعله فيا مر من أدلة الاجنهاد » لكنه موافق فيه لما قدمه من قوله ؛ 
وف معنا خبر عدل باتفاق جمع من المسلمين » فقوله فهو إخبار عن علم معناه أنهكالإخبار فى تقدمه على الاجتهاد 
( قوله قلد من شاء منهما) لو اختلف عليه دليلان أخذ بأوضحهما » ويفرق بينه وبين أولوية الأخذ بقول الأعلم 
بأن الظن المستند لفعل النفس أقوى من المستند للغير » فإن تساويا تخير » زاد البغوى : ثم يعيد لتردده حالة الشروع 
اه حج ( قوله لكن الأوثق الخ ) قضيته أنه لانظر هنا لكثرة العدد » وبه صرح سم على حج حيث قال : لو اتحد 
أحرها وتعدد الآخر قلد من شاء منهما . ثم قال : قال فى شرح الإرشاد : فإ نكان أحدهما أوثق والآخخر أعلم 
فالظاهر استواوهما الخ اه . وفى شرح العباب : الأولى تقديم الأوثق اه وهو اللمعتمد . هذا وتقدم للشارح ف 
مياه أنه.لو اختلف عليه اثنان أذ بقول أوثقهما » فإن استويا فالأكثر عدذا » فإن استويا تساقطا وعمل بأصل 
الطهارة اه . وعليه فا الفرق بينهما. ويمكن الفرق يأن الإخبار عن النجاسة لما كان مستنده الجمس” روعى فيه كثرة 
العدد لبعد اشتباه المشاهد على الكثير من الواحد( قوله والأعلم عنده أولى ) نقله سم على منيج عن شرح الروض » 
ونظر فيه بأنه إذا وجب الأخذ بقوله فى الصلاة فخارجها من باب أولى » فيتجه أنه يحب عليه الأخذ بقوله أيضا 
كداخلها . ثم قال : وسئل مر عن المسثلة فوافق ماقاله الشارح بالذهن على البديبة اه . وبى ما لو اختلف عليه 
مخبران عن علم أو ماهو بمنزلتهكأن قال له شخص : القطب فى هذا الموضع يكون أمامك » وقال الآخر : يكون 
خلف أذنك اليسرى مثلا » فهل يأخذ بقول أحدهما كانجهدين أو يتساقطان عنده ؟ فيه نظرء ولعل الثانى أقرب » 
ويفرق بينه وبين الجنهدين بأنه هنا يمكنه الاجتهاد لنفسه بعد » بخلاف الجنهدين فإنه لا يأخذ بقول أحدهما إلا عند 
العجز عن الاجّهاد فاضطرٌ للأخذ بقول أحدهما » وأيضا هما هنا اختلفا فى علامة واحدة لعارض فيها وهو موجب 
للتساقط » وكتب أيضا : وإذا أخخذ بقول أحدهما وجب عليه إعادة الصلاة بعد لتردده فى النية حين التقليد اه 

على حج . ونقل اعهاده عن مر وفيه وقفة » والأقرب عدم الإعادة فيا لوكان أحدهما أعام أو أوثق وأخذ بقوله 
عملا بما هو أولى » لأن اختياره لزيادة علمه يلغى أثر مقابله فلا ترد فى النية عنده » واحمّال خطثهكاحّاله فيا لو 


لعدمعلمهبالأدلة كاهو ظاهرهن كلامه. إذ العالم بها متنع عليه التقليد كامر . قال الشهاب مم فى حو اثى التحفة قولهمومن 
عجز عن الاجتهاد بتأمل هذا مع تقدم بعلم أنالعالم بالفعل بأدلة القبلة يمتنع تقليده مطلةًافإن كان التعلم فرض كفايةوغير 
العالم بالفعل ينظر فيه » فإن كان التعلم فرض كفاية فى حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد . فإن قلد لزمه القضاء 
قال : وعبارة الروضة ظاهرة فكل ذلك (قوله أكثر) أى من البصير ( قوله مخلاف الفاسق ) 
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ويجب عليه إعادة السؤال لكل فريضة تحصر بناء على الحلاف المتقدم فى تجديد الاجتهاد كنا ذكره فى الكفاية 
( وإن قدر ) المكلف على تعلم أدلنها ( فالأصح وجوب التعلم ) عند إرادة السفر لعموم حاجة المسافر إليها وكثرة 
الاشتباه عليه » فكان فرض عين فيه » مخلافه نى الحضر ففرض كفاية » إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ثم 
السلف بعده أنهم ألزموا آحاد الناس تعلمها » مخلاف شروط الصلاة وأركانها » والمصئف أطلق فى الكتاب وصمح 
فى غيره كونه فرض عين فبا ذكر كتعلم الوضوء وغيره » وجمل السبكى وغيره القول بأنه فرض عين فى السفر على 
صقر يقل" فيه العارفون بأدلها دون مايكثرون فيهكركب الحاج فهوكالحضر اه وهو ظاهر . ولو سافر.من 
قرنة إلى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة فهوكالحضركا استظهره الشيخ » ويتبغى أن يلحق 
بالمسافر أصراب الحيام والنجعة إذا قلوا » وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية ونحو ذلك » والمراد بتعلم 
الأدلة تعلم الظاهر منها دون دقائقها كما صرّح به الإمام والأرغيانى فى فتاويه ( فيحرم ) عليه ( التقليد ) فإن قلد 
لزمه القضاء » فإن ضاق الوقت_فكتحير امجنهد وقد مر » ومقابل الأصح أن تعلم الآدلة لايجب بخصوصه بل هو 
فرض كفاية فنجوز له التقليد ولا يقضى ماصلاه به (ومن صلى بالاجتهاد) منه أو من قلده ( فتيقن الخطأ ) فى جهة 
معينة أو منة أو يسرة بعد الصلاة وقبل خروج وقنها أعادها أو بعد خروجه ( قضى ) حا ( فى الأظهر ) لأنه تيقن 
الحطأ فيا يمن مثله فى الإعادة » كالحاكم يحكم باجتهاد ثم يمد النص حخلافه » ولأن مالا يسقط من الشروط 
بالنسيان لايسقط بالحطأ كالطهارة » واحتر زوا بقوهم فيا يمن مثله فى الإعادة عن الأكل ف الصوم ناسيا والخطأ 
فى الوقوف يعرفة حيث لانجب الإعادة لأنه لايوثمن مثله فيها ؛ وخرج يتيقن الحطأ ظنه وبتعين الحطأ إهامه كنا 
فى الصلاة إلى جهات باجتبادات فلا إعادة فيهما كا سيأق » والمراد بالتيقن مايمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خير 
العدل عن عيان » والثانى لايقضى لأنه ترك القبلة يعذر فأشبه تركها فى حال القتال ( فلو تيقنه فيها ) أى الصلاة 
( وجب استثنافها ) وإن لم يظهر له الصواب بناء على وجوب قضاءها بعد فراغه منها لعدم الاعتداد بما مضى » وإلى 


اجنهد هو وأداه اجنهاده إلى جهة فصل إليها ( قوله ويجب عليه إعادة السرئال ) هذا الحكم علم من قوله أو مايقوم 
مقامه فذكره هنا تصريح بما علم ( قوله فرض مين فيه ) أى السفر ( قوله دون مايكثرون فيه ) ينبغى أن المراد 
بالكثرة أن يكون فى الركب جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد السئال عن الصلاة وجود واحد منهم 
من غير مشقة قوية تحصل فى قصده له ( قوله والنجعة ) عطف تفسير ( قوله ونحو ذلك ) كأصاب الحيام البعيدة » 
أو من أقام يحب ل أوغار بعيد ( قوله والأرغيانى) بالفتح فالسكون وكسر المعجمة وفتح التحتيةنسبة إلى أرغيان من 
نواحى نيسابوراه سيوطى فى الآنساب . واسمه أبو بكر » وتفقه على والده سهل بن أحمد المعروف بالخاكم كما 
فى طبقات الأسنوى ( قوله فى .جهة معينة ) إنما قيد بها لقول المصننب بعد : وإن تغير اجتهاذه عمل بالثانى الخ » 
فإنه تيقن الحطأ ولا إعادة عليه » لكن الخطأغير معين كا يأتى فى قوله وبتعين الحطأ ( قوله ولأن ما لايسقط 
من الشروط ) قضيته أن من الشروط ما يسقط بالنسيان » ولعله غير دراد إلا أن يقال من للبيان » أو أنه أراد 
بالشر وط المعتبرات وإن لم تكن شروط ( قوله وإنلم يظهر له الصواب) إن قيل كيف يجب الاستئناف مع عدم 


محترز المئن ( قوله فيا ذكر ) أى عند إرادة السفر فهو الذى زاده المصنف فى غير هذا الكتاب » وعبارة شرح 
الروض بعد قول المثن تعلم الأدلة عند السفر فرض عين ». وهذا ماصححه النووى غير المنباج » وأطلق فالممباج 
تبعا الرافعى تصخيح أنه فرض عين كتعلم الوضوء وغيره التبى . فجعل التنظير بتعلم الوضوء وغيره 
بالنسبة لتصحيح إطلاق أنه فرض عسين وهو واضح . وأما الشارح رحمه الله فجعله ى حيز التفصيل فأشكل 
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هذا أشارالمصئف بفوله فلو فإن لم نوجبه انحرف إلى جهة الصواب ٠‏ وبنى إن ظهر مع ذلك جهة الصواب لأن 
الماضضى معتد به » وشملت عبارته تيقن الحطأ يمنة ويسرة » وهوكذلك كا مر ( وإن تغير اجهاده ) ثانيا فظهر له 
أن الصواب فرجهة أخرى خير ابلخهة الأولى ( عمل بالثانى ) حم إن تجح ولو فى الصلاة وتمل بالأول إن ترجح » 
وفرّق بين عمله بالثانى وعدمه وعمله به فى المياه بأنه يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأوّل والصلاة 
ينجس إن لم يغسله » وهنا لايلزمه الصلاة إلى غير القبلة ولا بنجاسة » ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يلزم النتقض 
لو أبطلنا مامفرى من طهره وصلاته ولم نبطله بل أمرناه بغسل ماظن نجاسته كا أمرناه باجتناب بقية الماء الأول > 
وأجيب بأنه يكنى فى النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب البقية » ولو دخل فى الصلاة ياجهاد فعمى 
فيها أتمها ولا إعادة . فإن دار أو أداره غيره عن تلك ابلحهة استأنف باجتهاد غيره » نقله فى المجبوع عن نص" الأم » 
ومنه يراخد أنه تيجب إعادة الااجتهاد للفرض الواحد إذا فسد ( ولا قضاء )لأن الاجتّهاد لاينقض بالاجتهاد كا مر 
(حتى وعل ا 1 بالاجتهاد ) الموئدى إلى ذلك ( فلا ) [عادة ولا ( قضاء ) لأنه وإن تيقن 
اللحطأ فى ثلاث قد أدى كلا منها باجتهاد لم يتعين فيه الحطأ » فإن استويا ولم يكن فى صلاة تخير بينهما لعدم مزية 
أحدهما على الآخر أو فيها وجب العمل بالأول » ويفرق بينبما يأنه التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بأرجح » 
مع أن التحوّل فعل أجننى لايناسب الصلاة فاحتيط لها » وهذا التفصيل هو مانقلاه عن البغوى وأقراه واعتمده 
جمع متأخرون وهو المعتمد » كما فى المجموع وغيره من وجوب التحول أخذا من إطلاق الدمهور ضعيف إِذْ 


ظهور الصواب وما الفرق بينه وبين فاقد الطهورين حيث قالوا لايقضى بالتيمم فى محل لايسقط الفرض بأيممه 
فيه ؟ قلنا : لا إشكال وهماعلى حد سواء » والمراد بقوله وجب استئنافها استقر وجوب استئنافها فى ذمته لكن 
الايفعلها إلا بعد ظهور الصواب ( قوله وشملت عبارته تيقن الحطأ ) هذا الحكم علم من قوله السابق أو يمنة أو 
يسرة فذكره تصريح بما علم » وقد أشار إلى ذلك بقوله كما مر ( قوله وتمل بالأول إن ترجح ) أى أواستوى 
الأمران على مايأتى ( قوله تجب إعادة الاجتهاد للفرض الخ ) قد يمنع الأخذ بأن الأعمى إنما وجب عليه الأخحذ بقول 
الغير لأنه بتحوّله عن القبلة قد لابتدى للعود إلى ا محل الذى كان مستقبلا له » بحلاف البصير إذا فسدت صلاته 
فإنه برمكنه فعل المعادة للجهة الى كان يصل إليها » وقد يفرق بين من أمكنه العود إلى محله والعلم بالحهة الى صلل 
إليها أوّلا وبينغيره فيقال : من فسدت صلاته ولم يعلم ابحهة الى كان متوجها إليها قبل ذلك يجب عليه تجديد 
الاحتهاد » ومن علم اللجهة النى كان متوجها إليها لإعادة عقب الفساد لابجب عليه التجديد لبقاء ظنه الأول ( قوله 
فلا إعادة ولا قضاء ) يخذ من هذا جواب حادثة وقع السوئال عنها وهى أن جماعة مكثوا يصلون فى قرية إلى 
محراب بها مدة طويلة ثم مر بهم شخص وأخبرهم بأن ف القبلة انحرافا كثيرا فهل يلزمهم إعادة ما صلوه فى المدة 
الماضية أم لا ؟ وهوأتهم إن تيقنوا الخطأى وضع المحراب الذىكانوا يصلون إليه وجبت الإعادة لكل ماصلوه » 
وإن ل يتيقنوا ذلك ولا ظنوا خلافه فلا إعادة لشىء مما صلوه ويستمرون على حالهم » لآن الظاهر من تطاول 
الأيام معكثرة الطارقين للمحل أنه على الصواب وأن الخبر لم هو المخطئ » وإن ترجح بدليل غير قطعى كاخبار 
من يوثق بعمن أهل المعرفة عملوا بالثانى » ولا إعادة لما صلوه لأن الاجتهاد لاينقض بالاجهاد ( قوله فإِن استويا ) 
أى الاجتهادان وهو قسمقوله قبل حا إن ترجح ( قوله وهذا التتفصيل ) أى مابين ما لو حصل اختلاف المستويين 


( قوله للفرض الواحد إذا فسد ) و كذا إذا أعاده فى اللمماعة كا صرح به الشباب حج 
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إطلاقهم محمول على ما إذاكان دليل الثانى أرجح بدليل تقيبدهم اقتران ظهور الصواب بظهور الخطأ » إذكيف 
يظهر له الصواب مع التساوى المقتضى لاشك ٠‏ ويويد الأول بل هو فرد من أفراده قول المجموع عن الأم” واتفاق 
الأصماب : لو دخل فى الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى جهته ولا إعادة » وبما تقرر علم أن 
محل العمل بالثانى فى الصلاة واستمرار صحتّها إذا ظن الصواب مقارنا لظهور الحطأ وإلا بأنلم يظنه مقارنا بطلت » 
وإن قدر على الصواب على قرب لمضبى -جزء منها إلى غير قبلة » ولو اجتّهد اثنان فى القبلة واتفق اجنهادها واقتدى 
أحدهما بالآخحرفتغير اجتهاد واحد منهما لزمه الاتحراف إلى الحهة الثانية » وينوى المأموم المفارقة وإن اختلها قيامنا 
وتياسرا » وذلك عذر فى مفارقة المأموم . ولو قال مهد لمقلد وهو ف صلاة أخحطأ بك فلان وامْبتهد الثانى أعرف 
عنده من الأوّل أو أكثر عدالةكا اقتضا هكلام الروضة » أو قال له أنت على الخطأ قطعا وإن لم يكن أعرف عنده 
من الأوّل تحوّل إن بان له الصواب مقارنا للقول بأن أخبر به وبالخطأ معا » لبطلان تقليد الأول بقول من هو 
أرجح منه فى الأولى » وبقطع القاطع ف الثانية » فلوكان الأول أيضا فالثانية قطع أن الصواب ماذكره ولم يكن 
الثانى أعلم لم يؤثر» قأله الإمام» فإن لم يبن له الصواب مقارنا بطلت وإن بان له الصواب عن قرب لما مر ولوقيل 
لأعمى وهو فى صلاته صلاتك إلى الشمس وهو يعلم أن قبلته غيرها استأنف لبطلان تقليد الأوّل بذلك » وإن 
أبصر وهو فى أثنانها وعلم أنه على الإصابة للقبلة محراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها أتمها أو عنى الحطأ أو ترداد 
بطلت لانتفاء ظن الإصابة » وإن ظن الصواب غيرها انحرف إلى ماظنه . 


وهو فى الصلاة وبين مالو حصل قبل الإحرام بها ( قوله ويوئيد الأول ) أى التفصيل بين كونه فيها وخارجها ( قوله 
وبما تقرر ) أى من قوله فظهر له أن الصواب فى.جهة الخ » ومن قوله عمل بالثانى حمّا إن ترجح » فإن معنى 
العمل بالثانى أن يتحوّل إلى جهته فورا » ومعلوم أن ذلك إنما يتأى حيث كان ظهور الصواب مقارنا الخطأ ( قوله 
مقارنا لظهور الخطأ ) ينبغى أن المراد بالمقارنة ما هو الأعم من المقارنة حقيقة أو حكما يأن لم بمض قبل ظهور 
الصواب مايسع ركنا » كما لو تردد فى النية وزال تردده فورا » وكا لو انحرف عن القبلة نسيانا أو دارت به السفينة 
أو غير ذلك حيث لاتبطل صلاته بعوده فورا ( قوله وإن اختلفا ) غاية : أى ولا يكون التخالف مغنيا عن نية 
المفارقة وهذا محله حيث عا بانحرافه » فإ لم يعلم به هل يحب عليه الإعادة أم لا؟ فيه نظر . والأقرب الأول لأن 
الانحراف من شأنه أن يظهر وإن كان المأموم أعمى . ويفرق بينه وبين عدم فرضه صبرا على القول به عند تبين 
نجاسة بثوب الإمام بأن الشعور بالانحراف أقرب من الشعور بنجاسة ثوب الإمام فى حق الأعمى لأنما لا طريق 
لإدراكها إلا البصر والانحراف قد يدركه بالسمع ( قوله وذلك عذر ) أى فلا تفوته فضيلة الجماعة ( قوله نحول ) 
أى وجوبا » ويفارق هذا مامرٌ من ندب الأخذ بقول الأعلم إذا اختلفا عليه مخارجها بأنه ليس هناك دعوى أحد 
امجتبدين الحطأ على الآخر ولا دعوى خطأ الحلاف مطلقا فليتأمل سم على منهج . وإتمالم نوجب الاستعناف لأن 
تجرد قوله ذلك لايفيد تيقن خطأ الأوّل ( قوله ولم يكن الثانى أعلم ) أفهم أنه لوكان الثانى أعلم أثر وهل المراد منه 
وجوب الأخذ بقول الثانى أو الأولوية فقط ؟ فيه نظر » والمتبادر الأول ( قوله انحرف إلى ماظنه ) أى ولا إعادة 
عليه كا تقدم . 
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( باب صفة) أى كيفية (الصلاة ) 


المشتملة على واجب » وينقسم لداخل فى ماهيبها ويسمى ركناء والحارج عنها ويسمى شرطا » وسيأق ف الباب 
الآنى وعلى مندوب وينقسم أيضالما يجبر بالسجود ويسمى بعضا لتأكد شأنه بالحبر لشبهه بالبعض حقيقة وسيأى 
فى جود السهو » ولمال يجبر ويسمى هيئة وهو ماعدا الأبعاض » ويعبرعنه بعبارات أخرى فيقال : ماشرع 
للصلاة إن وجب ها فشرط » أو فيها فركن » أو سن وجبر فبعض » وإلا فهيئة » وشبهت الصلاة بالإنسان فالركن 
كرأسه والشرط كحياته والبعض كأعضائه والهيآت كشعره ( أركانها ثلاثة عشر ) ركناكذا فى امحرر بجعل الطمأنينة 
فى محاها صفة تابعة » ويئيده ما يأنى فى التقدم والتأخر بركن » وظاهر عبارة الحاوى أنها أربعة عشر يجعل 
الطمأنينة فى محاها الأربع الآتية ركنا واحدا » وف الروضة كأضلها سبعة عشر يجعلها فىكل من محالها ركنا 2 
والدلاف لفظى » قيل ويصح أن يكون معنويا أيضاء بدليل أنه لو شك فى السجود فى طمأنيئة الاعتدال مثلا 
فإن جعلناها تابعة لم يوثثر شكه » كما لو شك فى بعضحر وف الفاتحة بعد فراغها . أو مقصودة لزمه العود للاعتدال 
فورا كنا لو شلك فى أصل قراءة الفاتحة بعد الركوع فإنه يعود إليها كا بأتى فليتأمل . ويرد بتأثيرشكه فيها » وإن 
جعلناها تابعة فلا بدمن تداركهاء ويفرق بينها وبين الشك فى بعض حروف الفاتحة بعد فراغه منها بأنهم اغتفروا 
ذلك فيها لكثرة حروفها وغلية الشك فيها » وبعد المصلى ركناكالصائم حيشعد ركنا والبائع ركنا تكون الحملة 
خخسة عشر . وقد يقال : يمكن الفرق بينهما بأن الفاعل إنما جعل ركنا فى البيع نظرا للعقد المكرتب وجوده عليه 


( باب صفة الصلاة ) 

(قوله أ كيفية الصلاة ) عبارة الأسنوى المراد بالصفة هنا الكيفية اه . أقول : غرضه من سوقها الإشارة إلى 
أن تفسيرها بالكيفية تفسير مراد ( قوله المشتملة ) فى التعبير عن الشرط الحارج بالاشتال تسمح » وكأنه أراد به 
مطلق التعلق وذلك يستوى فيه الركن والشرط ( قوله وينقسم ) أى الواجب ( قوله وينقسم) أى المندوب ( قوله 
ويعبر عنه ) أى هذا النفصيل المتقدم من قله المشتملة على واجب وينقسم الخ وقوله وعلى مندوب الخ ( قوله 
وشبيت الصلاة ) هذه سحكقة لتقسم ماتشتمل عليه الصلاة إلى الأقسام الأربعة المذكورة ( قوله قيل ) قائله حج 
( قوله أيضا ) الأولى إسقاطها » لأن القائل أنه لفظى لايجعله معنويا » وكذا عكسه » ثم رأيت فى ثسخة صيحة 
إسقاط لفظ أيضا ( قوله ويرد بتأثير شكه فيها ) أى فى طمأنينة الاعتدال ( قوله اغتفروا ذلك فيها ) أى الفاتحة 
( قوله وبعد )مستأنف» وقوله المصلى ركنا : أى مع جعل الطمأنينة فى محالها الأربعة ركنا ( قوله المرتب وجوده 
عليه ) قد يقال : إن كان المراد بترتب وجوده عليه أن العقد فعل وهو لايوجد بدون فاعل فالصلاة كذلك 


( باب صفة الصلاة ) 
( قوله ولحارج عنها ويسمى شرطا وسيأى فى الباب الأثى ) لك أن تقول : لو أراد بالصفة هنا مايشمل 
الشرط لترجم للشروط بفصل أو نحوه ولما ترجم له بباب » على أنا نمنع كون الشرط الخارج عن الماهية من جملة 
الكيفية ( قوله تكون الحملة خمسة عشر ) أى بناء على ظاهر عبارة الحاوى وظاهر تعويله عليه دون ماقبله وما 
تباية اتاج - ١‏ 
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كالمعقود عليه » ولهذا كان التحقيق أنهما شرطان لآنهما خارجان عنه ؛ وفى الصوم لأن ماهيته غير موجودة 
فى الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل » فجعل ركنا لتكون تابعة له» يلاف نحو الصلاة توجد نخارجا فلم يحتج 
للنظر لفاعلها ‏ ثم الركن كالشرط فى أنه لابد” منه » ويفارقه بما مر وبأن الشرط ما اعتبرف الصلاة بحيث يقارن 
كل معتبز سواه » والركن ما اعتبرفيها لابهذا الوجه » ولا يرد الاستقبال لأنهوإنكان حاصلا فى القيام والقعود 
حقيقة هوحاصل ف غيرهما عرفا مع أنه ببعض مقدم البدن حاصل حقيقة أيضاء وشمل هذا" التعريف الثر و ككترك 
الكلام ونحوة وهو ماق الروضة كأصلها » لكن صوب ف المجموع أنها مبطلات : الأول ( النية ) لما مر فى 
الوضوء » وهى فعل قلى إذ حقيقتها القصد بالقلب » فالقلب محلها فلا يجب النطق بها "كا سيأ » ولأنها واجبة 
فى بعض الصلاة وهو أُوّا لا في جميعها » فكانت ركنا كالتكبير والركوع وغيرهما . وقيل هى شرط إذ الركن 
ماكان دائخل الماهية وبفراغ النية يدتحل فى الصلاة » وجوابه أنا نتبين بفراغهادخوله فيها بأومها » وفائدة الملااف 
فيمن افتتح النية مع مقار نة مانع من نجاسة أو استدبار مثلا وتمت ولا مانع . فإن قيل: هى شرط صحة أو ركن 
فلا كذا » قيل : والأوجه عدم ها مطلقا . قال الرافعى : ولأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها » وإلا 
لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخخرى »قال : والأظهرعند الأكثر بن ركنينها » ولا يبعد أن تكون من الصلاة ؛ 
وتتعلق بما عداها من الأركان : أى لا بنفسها أيضا » ولا تفتقر إلى نية . ولك أن تقول : يجوز تعلقها بنفسها أيضا 
"كا قال امتكلمون كل صفة تتعلق ولا تئر يجوز تعلقها بنفسها وبغيرهاكالعلم والنية » وإنهالم تفتقر إلى نية لأنها 
شاملة لجميع الصلاة فتحصل نفسها وغيرها كشاة من أربعين فإنها ترك نفسها وخيرها » وقد أجمعت الأمة على 


( قوله ولهذا ) أى لكون البائع إنما عد ركنا ف البيع لترتبه عليه كانالتحقيق أنهما شرطان: لأنه حيثكانت العلة ترب 
العققد على و.جوده كان نخارجا عن العقد ( قوله نبما شرطان ) أى العاقد والمعقود عليه ( قوله وى الصوم ) أى 
وإنما عد" الصائم ركنا فى الصوم الخ ( قوله توجد خعازبجا ) أى عن القوى : أى المذكورة » ومن شمكانت القراءة 
فيها مسموعة والأفعال مشاهدة ( قوله ويفارقه بما مر ) أى من أن الر كن داخل فيبا والشرط خارج عمها ( قوله 
وبأن الشرط ما اعتير فى الصلاة ) أى كالطهارة ( قوله وشمل هذا التعريف ) أى قوله وبأن الشرط ما اعتبر ى 
الصلاة (قوله أنها مبطلات ) أى فهى موانع لاشروط ( قوله فلا يجب النطق بها ) أى على الراجح ( قوله ولأنها 
واجبة ) عطف على قوله لما مر ( قوله قيل والأوجه ) هوظاهر » ووجه بأنه إنما يتم القول بصحبها على الشرطية 
لو كان بين النية والتكبير ترتب سخا رجى » وليس كذلك بل هما متقار نان » فقارنة المفسد لا يلزمه مقارنة المفسد 
بالتكبير . وعبارة حج بعد أن تقل فائدة ا حلاف كالشارح نصما : وفيه نظر» لأنه إن أراد بافنتاخها ماسبق تكبيرة 
الإحرام فهو غير ركن ولا شرط أو مايقارنها ضر عليهما لمقارنته لبعض التكبيرة اه . وهو عين ماقلناه ( قوله مطلقا ) 
أى سواء قيلهى شرط أوركن( قولمولأ:با )عطف على قوله إذ الشرط الخ( قوله ولا تفتقر إلى نية) أىلثلا يْدى 
ذلك إلى التسلسل ( قولهوإنما لم تفنقر) أى النية ( قوله فإنها تزكى نفسها ) أىتطهر نفسها (قوله وقد أجمعت الأمة ) 


بعده أنه مختاره ( قوله غير موجودة ف الخارج ) رده الشباب سم بأن ماهية الصوم الإمساك الخصوص بمعى 
كن النفس على الورجه المخصوص » وهو فعل كا صرحوا به فى الأصول اتبى . وأقول : الظاهر أن المراد من 
كلام الشارح أن صورة الصلاة تشاهد بملاف صورة الصوم ( قوله لكن صوب أن المجموع أنها ) يعنى الإخلال 
بها ( قوله والأوجه هدم با مطلقا ) أى لأنها لاتصح إلا مقارنة للتكبيرة » وهى ركن بالاتفاق: فيشرط فيه توفر 
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اعتبار النية والصلاة وبدأ بها لأن الصلاة لاتنعقد إلا بها ( فإن صلى ) أى أراد أن يصلى ( فرضا ) ولو ندرا أو 
قضاء أوكفاية ( وجب قصد فعله ) بأن يتصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال وهى هنا ماعدا النية لأنها 
لاتنوى كا مر ( و ) وجب ( تعيينه ) بالرفم من ظهر أو غيره كا قاله الشارح جوابا عن عبازة المصنف بأنهكان 
حقه.أن يعبر بقوله قصد فعلها وتعيينها » ويظهر كا بحثه بعضهم أنه'يكى فى الصبح صلاة الغداة أو صلاة الفجر 
لصدقهما عليها » وف إجزاء ئية صلاة يوب ف أذانها أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد » والأوجه الإجزاء » 
ويظهرأن نية صلاة يسن" الإبراد لها عند توفر شروطه مغنية عن نية الظهر وم أر فيه شيئا (والأصح وجوب نية 
الفرضية )مع ماذكر» وقول الشارح الصادق بالصلاة المعادة لتنعين بنية الفرضية للصلاة الأصلية يقتضى عدم 
وجوب نية الفرضية ف المعادة » وسيأق فى كلام المصنف فى صلاة الجماعة أن المرجح خلافه ؛ ومقابل الأصح 


أى من الأئمة الأربعة وغيرهم ( قوله أى أراد أن يصلى.) كأنه دفع لما اعتر ض به الأسنوى من أن ضمير فعله 
الآتى لايصح عوده على الفر ض» لأن ذلك سيأ فى قوله : والأصح وجوب نية الفرضية . قال القياق :كلام 
المصنف أولا ففذات الفرض لا فى صفته » وثانيا على العكس فلا يرد ماقاله الأسنوى ادع ( قوله وهى ) أى 
الأفعال ( قوله لأتها لاتنوى كا مر ) أى فى قوله : ولأنها تتعلق بالصلاة » لكن تقدم فى رد القول بأنها شرط أنها 
شاملة الجميع. الصلاة ؛ وعليه فيكون المراد بالفعلمايشملها ( قوله كنا قاله الشارح جوابا ) فكون الحواب مأخوذا 
من الرفع نظر » وإنما هو مأخوذ من قوله : أى أراد أن يصلى ماهو فرض كا يعلم من كلام الشيخحميرة وابن 
عبد الحق ( قوله أنه يكنى فى الصبح ) أى فرض الصبح ( قوله أو يقنت فيها أبدا ) احترز به عن القنوت فوتر 
رمضان وف بقية الصلوات لنازلة نزلت ( قوله عند توفر شروطه) أى الإبراد » والمراد من هذه العبارة أنه يقول : 
نويت أصلى صلاة يسن الإبراد لها عند توفر شروطه بتمامها ( قوله عن نية الظهر ) أى وإ ن كان فى قطر لايسن 
الإبراد فيه اه مولف ( قوله مع ما ذكر ) أى من القصد والتعيين ( قوله الصادق ) أى ماذكر ( قوله يقتضى عدم 
وجوب نية الفرضية الخ ) يجاب يبحمل الفرض ف كلام المصنئف على مايثاب على فعله ويعاقب على تركه 


الشروط وائتفاء الموانع » ثم رأيت يعضهم وجهه بما ذكرته ( قوله وهى هنا ماعدا النية ) أى إذا قطعنا النظرعما 
قدمه من قوله ولك أن ,تقول الخ ( قوله كا قاله الشارح ).يعنى قوله من ظهر أو غيره كنا هو ظاهر؛ إذ هو الذى 
يحصل به الموابعما ذكر : أى تعبين الفزض لاءن حيث كونه فرضا بل هن حيث كونه ظهرا أو غيره . واعلم أن 
قول الشارح الحلال من ظهر أوغيره بيان لما فيا قدمه من قوله : أى أراد أن يصلى ماهو فرض عقب قول 
المصنف فإن صلى فرضا » والشارح هنا أخذ ابلحواب من عجرد البيان » ومعلوم أنه مبنى على المبين فاندفع مافي 
حاشية الشيخ هنا ( قوله جوايا عن عبارة المصنف ) يحتاج إلى تقدير مضاف يتعلق به ( قوله بأنه الخ ) أى 
جوابا عن اعتراض عبار المصنف ( قوله قصد فعلها ) يعنى الصلاة المتقدمة ف الترجمة ( قوله فعلها وتعيينبا ) أى 
لأنه يلزم من إعادة الضمير على فرضا إلغاء قوله » والأصح وجوب الفرضية لأنه بمعناه ( قوله مع ماذكر ) أى 
من قصد الفعل والتعيين » وأما ذكر الفرض المتقدم فى كلام المصنف فليس من جملة المنوى "15 هو ظاهر ٠‏ قاندفم 
«اوقع فى حاشية الشيخ هنا مما حاصله التورك على الشارح ابخلال » والحواب عنه بناء على أن مراده يقوله مع 
ماذكر الفرض وقصد الفعل والتعيين( قوله لتنعين بنية الفرضية ) أى إنما وجبت نية الفرضية لأن ماذكر من قصد 
الفعل والتعيين يصدق بالمعادة » فاحتاج الأمر إلى مايخرجها وجونية الفرضية : أى وأما غيرها من النوافل مثلا 
خارج بالتعيين » هذا.تقريركلام الشارج الحلال » وانظر ماعلة الوجوب على مرجح الشارح هنا من وجوبها 
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لانجب لأن مايعينه ينصرف إليها بدونهذه الثية » يخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا تقصد الإعادة » وتكى على 
الأول نية النذر ف المنذور عن نية الفرضية كما قاله فى الذخائر » إذ النذر لايكون إلا فرضا » ثم محل وجوب 
نية الفرضية فى حق البالغ » أما الصبى' فلا تشترط فى حقه كما صمحه ف التحقيق وصوبه فى المجموع » وهو المعتمد 
خلافا لما فى الروضة » وأصلها وقوع صلاته نفلا فكيف ينوى الفرضية والعبادات الى يجب فيها النبة تنقسم 


فتخرج المعادة » ولا ينافيه ماسيأى فى صلاة الصبى من وجوب نية الفرضية حتى عند الحلى لحمل الفرض فيا يأق 
على الفرض ف الحملة » ولايصح أن يحمل كلامه هنا على الفرض ف اللحملة لمنا فاته لقوله ليتعين نية الفرض 
للصلاة الأصلية ( قوله فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة) قضيته أنه لابد” من قصد .الإعادة ف المعادة » والراجح 
خلافهكما تقدم عن حج (قوله كا قاله) أى القاضى محلى( قوله إذ النذر لايكون إلا فرضا )يئخذ منه أنه لوقال: 
أصل الظهر مكتوبة الصحة » إذ الكتب لغة الفرض كاءفق آية الصيام . وأقول : قد يمنع هذا الأخذ بأن الكتب 
لما اشترك بين الحعل كما ق قوله تعالى ‏ ادخلوا الأرض المقدسة ‏ وبين المقدر ما فى قوله ‏ لن يصيبنا إلا ماكتب 
الله لنا ‏ لم تكن قائمة مقام الفرضية » اللهم إلا أن يقال : إن الكتب لما صار حقيقة شرعية ف لسان حملة الشرع 
منصرفا الفرض خخاصة حمل عليه ولم يضر الاشئراك بحسب الأصل » وبى مالو قال : أصلى الظهر الواجب أو المتعين 
هل يكى أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لترادف الفرض والواجب » ولأن معنى التعيين أنه مخاطب به 
مخصوصه بحيث لايسقط عنه بفعل غيره وهذا عين الفرض » هذا وقد أطلقوا وجوب نية الفرضية فى المنذور . 
قال الشهاب الرملى : وهل هو عام فى كل نفل سواء كان له وقت أو سبب أو لا حتى لو نذر صلاة الضحى أو 
رواتب الفرائض لاتجب فيه نية الفرضية ؟ قال : لم أز فيه شيئا وفيه وقفة اه . أقول : لككن المجرد صمح على الأول 
نقلا عن خطه ( قوله وصوبه ف المجموع ) توهم بعضهم أن قياس تصويب المجموع عدم وجوب نية الفرضية 
فى الجمعة على من لانجب عليه كالعبد واللمرأة » وهذا قياس فاسد لأن الصبى لم يخاطب بفرض الرقت فلا معى 
لوجوب الفرضية فى حقه » حلاف المذكورين بالنسبة للجمعة فإنهم خوطبوا بفرض الوقت الصادق بالجمعة » فهى 
فرض الوق بدلا أو إحدى خصلتيه اه مم على حج ( قوله فكذف ينوى الفرضية ) هذا يقتضى امتناع نية 
الفرضية لأنها على هذا الوجه تلاعب » وليس ذلك مرادا إذ الحلاف إنما هو فى وجوبها وعدمه » لكن يتعين 
فى حقه حيث نوى الفرضية أن لايريد أنه فرض فى حقه بحيث يعاقب على تركه » وإنما ينوى بالفرض بيان 
الحقيقة الأصلية أو يطلق ويحمل ذلك منه على الحقيقة المذكورة . وبى مالو صلى الصبى ثم بلغ فى الوقت وأراد 
الإعادة » هل يحب عليه نية الفرضية نظرا للوقت الذى أعادها فيه أم لا نظرا إلى أنه إعادة لما سبق وهو كان نفلا 
فيه نظر ؟ فيحتمل الأول للعلة المذكورة » والأقرب الثانى لأنها ليست فرضا فى حقه لا بالأصل ولا بالحال » 
وقضية قوله لوقوع صلاته نفلا أنه لو صرح بذلك بأن قال : نويت أسلى الظهر مثلا نفلا الصحة » وهو ظاهر 
حيث لاحظ أنها غير واجبة عليه أو أطلق » أما لو أراد النفل المطلق فلا تصح صلاته » وأما الحائض والجنون 
فإن قلنا بصحة قضائهما على ما اعتمده الشارح فالظاهر وجوب نية الفرضية فى حقهما » ويفرق بينهما وبين 
الصبى يأنبما من حيث السن كانا محلا التكليف ف اللحملة 


حتى فى الصلاة المعادة ثم ر أيته ق التحفة ( قوله لاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا يقصد الإعادة ) هذا لايناسب 
مأر جحه من وجوب نة الفرضية ف المعادة 4 وعذره أنه تبع فيه الشارح الحلال وهو إنما بناه على مذهبه ٠‏ 
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بالفسبة لوجوب نية الفرضية إلى أقسام : منها الحج والعمرة والزكاة لاتشترط فيها بلا خلاف » خلافا لما وقع 
للدميرى ومن تبعه هنا فى الزكاة » ومنها ماتشترط فيه على الأصح وهو الصلاةٍ والجمعة منها » ومنها عكسه الصوم 
كا صمحه فى شرح المهذب وإن اقنضت عبارة الكتاب ثم خلافه » ومنها عبادة لايكى فيها ذلك بل يضر على 
الصحيح وهى التيمم فإذا نوى فرضه لم يكف ( دون الإضافة إلى الله تعالى ) لآن عبادة المسلم لاتكون إلا له . 
والثانى نجب ليتحقق معنى الإخلاص ويجريان فى سائر العبإدات » ولا يشترط التعرض لاستقبال القبلة ولا لعدد 
الركعات فإن عين الظهر مثلا ثلاثا أو خسا متعمدالم تنعقد لتلاعبه أو مخطئا » فكذلك عل الراجح أخذا من القاعدة 
أن ماوجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر انخطأ فيه » والظهر مثلا يجب التعرض لعدده جملة فيضم اللخطأ فيه إذ 
قوله الظهر يقتضى أن تكون أربعا ( و) الأصح ( أنه يصح الأداء بنية القضاء ) حيث جهل ال حال لغيم ونحوه فظن 
خروج وقنها فنواها قضاء فتبين بقاوؤه ( وعكسه ) كأن ظن .بقاءه فنواها أداء فتبين خروجه إذ يستعمل القضاء 
بمعنى الأداء وعكسه » تقول : قضيت الدين وأديته بمعنى » قال تعالى ‏ فإذا قضيم مناسككم ‏ أى أديتم . والثانى 
لايصح بل يشترطان ليتميز كل منهما عن الآنخر كما فى الظهر والعصر » لكن يسن التعرض لما على الأول » ولو 
نوى الآداء عن القضاء وعكسه عامد! عالما لم تصح لتلاعبه كما نقله فى ا جموع عن تصريحهم . نعم إن قصد بذلك 
معناه اللغوى لم يضر كا قاله فى الأنوار » ولا يشترط أن يتعرض للوقت كاليوم إذ لايجب التعرض للشروط » فلو 


بحلاف الصبى ( قوله والزكاة لاتشترط فيها ) أى نية الفرضية ( قوله ومنها ماتشترط فيه ) أى نية الفرضية ( قوله 
ومنها عكسه ) أى لاتجب فيه نية الفرضية على الأصح»وقوله الصوم: أى وهو الصوم ( قوله فإذا نوى فرضه 
م يكف ) أى مالم يضفه للصلاة ( قوله لاتكون إلا لّه) أى لاتكون واقعة إلا له » لكنه قد يغفلعن إضافتها إليه 
فنسن ملاحظها ليتحقق إضافتها له من الناوى ( قوله كأن ظن بقاءه ) مفهوم قوله ظن يقتضى عدم الصحة فها 
لو نوى مع الشلك الآداء أو القضاء وبان خلافه: ومفهوم قوله ولو نوى الآداء ع نالقضاء وعكسه عامدا عالما 
الخ الصحة . فقد تنازع المفهومان فى صورة الشك » والأقرب فبها الصحة لتعليلهم البطلان مع العلم بالتلاعب 
وهو منتف بالشاث ء ويحتمل أن يقال يالصحة ف الشك إذا قال أداء وقد خخرج القت لآن الأصل بقاء الوقت » 
وبعدمها إذا قال قضاء لآن الأصل عدم خروج الوقت( قوله ولو نوى الأداء عن القضاء ) ذكره توطفة لما بعده 
وإلا فقد علم ذلك منقوله قبل حيث جهل ا حال الخ ( قولهلم تصح لتلاعبه ) ولول ينو أداء ولا قضاء بل أطلق » 
وعليه فاثئتة ءن جنس صاحبة الوقت صحء وجملت على الموئداة الى هى صاحبة الوقت» وفيه أنه لو نوى فريضة 
الوقت أوالفريضة الى هى صاحبة الوقت لم يصح لتردد ماتواه بين المؤداة وبين المقضية لآنها يصدق عليها أنها 
صاحبة الوقت فأى فرق بين مالو أطلق حيث حمل غلى صاحبة الوقت فصح » وبين مالوصرح بصاحبة الوقت 
حيثقيل بالبطلان لتردده بينهما . وقد يقال : إذا قال فريضة الوقت أوصاحبته فقد تعرض فى لفظه لما يشمل 
القاثتة فضعف حمله على صاحبة الوقت دون غيرها » بحلاف ما لو أطلق فإنه لم يبعد حمله على صاحبة الوقت لأن 
المطلقات نحمل على ماهو المتبادر منها مالم يوجد قرينة صارفة عن إرادته . وفسم على حج : ب ما لو أعاد 
المكتوبة فى وقنها جماعة أومنفردا حيث تطلب إعادتها كذلك ولم ينوأداء ولا قضاء وعليه فاثتة ونوى مايصلح 
للأداء والقضاء ولم يتعرض لواحد منبما فهل يقع فعله إعادة والفائتة باقية يحلها أو يقع عن الفاثتة ؟ فيه نظر » 
وقد يرجح الأول أن الوقت للإعادة وقد يرجح الثانى وجوب الفائتة دون الإعادة اه ( قوله معناه اللقوى ) أى 


( قوله ولا يشترط أن يتعرض للوقت ) أى الذى يدخل به فعل الصلاة ويخرج بخروجه حتى يتأتى قوله إذ لايحب 


--888 سه 
عين اليوم وأخطأ صح ف الآداء لآن معرفة الوقت المتعين للفعل بالشرع تلغى خطأه فيه ؛ وكذا فى القضاء أيضا 
كا يقتضيه كلامهما فالتيمم وهو المعتمد . ووقع فى الفتاوى للبارزى أن رجلاكان فىموضع منذ عشرين سنة 
يتراعى له الفجر فيصل ثم تبين له خحطواه فاذا يحب عليه ؟ فأجابب بأنه لايجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة » لآن 
صلاة كل يوم تكون قضاء عن ضلاة اليوم الذى قبله » ولا يشكل على ذلك قولم لو أحرم بفريضة قبل دخول 
وقنها ظانا دخوله انعقدت صلاته نفلا لأن ذاك محله فيمن ل يكن عليه مقضية نظير مانواه » مخلاف مسئلتنا » وما 
أفى به البارزى أفتى به الرالد رحمه الله تعالى وإن نوزع فيه . وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمن عليه قضاء ظهر يوم 
الأربعاء ويوم الحميس فصل ظهرا نوى به قماء المتأخر هل يقع عنه أم عن الأوّل ؟ فأجاب بأنه يقع عما نواه . 
وسئل أيضا عمنعليه قضاء ظهر يوم الأربعاء فقط فصلل ظهرا نوى به قضاء ظهر يوم الحميس غالطا هل يقع عما 
عليه لأنه عين مالايجب تعبينه وأخطأ فيه أولا كا فى الإمام والحنازة ؟ فأجاب بأنه يقع عما عليه لما ذكركا 
اقتضاه كلام الشيخين وإن خالف فيه بعضهم وقد غلم مما مر ( والنفل ذو الوقت أوالسبب كالفرض فيا سبق ) أى 
من اشتراط نية فعل الصلاة والتعيين» فينوى فى ذى السبب سببها كصلاة الكسوف والاستسقاء وعيد الفطر أو 
الأضحى وسنة الظهر مثلاالقيلية أو البعدية سواء أكان صلى الفرض قبل القبلية أم لا » خلافا لبعض المتأخرين» 
ووجه بأنتعيينها إنما يحصل بذلك لاشتراكهما فى الاسم والوقت» كما يحب تعيين الظهر لثلا يلتيس بالعصر » وكما 
يحب تعيين عيد الفطر لثلا يلتبس بالأضحى» ولأن الوقت لايعين » وما يحثه ابن عبد السلام من أنه ينبغى 
فى صلاة العيد أن لايجبالتعرّض لكونها فطرا أو حرا لأنهما مستويان فى حميع الضفات فيلتحق بالكفارة رد بأن 
الصلاة 5 كد فإنها عبادة بدنية لاتدخلها النيابة» ولا يجوز تقديمها على وقتوجوبها بخلاف الكفارة . ويستثنى 
مخلاف ما إذا قصد المعنى الشرعى أو أطلق و بذلك صرح شيخنا الزيادى ( قوله لايجب عليه إلا قضاء صلاةواحلة ) 
ظاهره وإن عين كونها عن اليوم الذىظن دخول وقته ويوافقه ماصرح به من أنه لايضر الحطأ فى اليوم وأنه 
لوكان عليه ظهر يوم الأربعاء فقط فصل ظهرا نوى به قضاء ظهريوم الحميس غالطا أنه يقع عما عليه » لكن 
فى حاشية سم على منيج مانصه بعد كلام ذكره : والوجه أن يقال إن قصد بالصلاة فرض ذلك الوق تالذى ظن 
دخوله بخصوصه فالوجه عدم وقوعها عن الفائئة فى الموضعين » لآن القصد المذكور 'صارف عن الفائتة وإن 
م يلاحظ كونها فرض ذلك الوقت الذى ظن دخوله » فالوجه الوقوع عن الفاثتة. فليتأمل . ثم رأيت شيخنا حج 
سثل عن مسئلة البارزى فنقل عنه ماتقدم » وعن ابن المقرى خلافه » ثم حملهما على الحالين اللذينذ كرناهما وذكر 
مر فى مسئلة البارزى ونحو ذلك اه أى حملمسئلة البارزى على مالولم يلاحظ فرض الوقت الذى ظن دخوله » 
ْ ولكن مانقله مم عن مر لايوافق ظاهر ما فى الشرح كا تقدم» ومعلوم أن المعوّل عليه ماى الشرح ( قوله يقّع جما 
نواه ) بى مآلو أطلق فى نيته فهل ينصرف الأول لاستحقاقه ذلك بالسبق أوللثانى لقربه منه وسبق الذهن إليه ؟ 
فيه نظر فليراجع ( قوله بأنه يقععما عليه لما ذكر ) أى لأنه عين مالا الخ ( قوله وقد علم ) أى ماأفى به والده 
وقوله مما مر أى من قوله : ولا يشترط أن يتعرّض للوقت ( قوله لبعض المتأخرين ) أى حيث قال : إنلم يكن 
صل الفرض لايحتاج لنية القبلية لأن البعدية لم يدخل وقتها فلا يشتبه ما نواه بغيره ( قوله ووجه ) أىاشتراط التعيين 
ولو قبل فعل الفرض ( قوله إنما يحصل بذلك ) أى تعيين القبلية والبعدية ( قوله بخلاف الكفارة ) أى فإنها عبادة 


التعرض للشروط » إذ الشرط إنما هو الوقت المذكوركا لايحى » وحينئذ فقولهكاليوم تنظير لاتمثيل ( قوله ظانا 
دخوله ) أى بمستند شرعى كا هو ظاهر ( قوله سببها ) أى الصلاة ( قوله وعيد الأضحى الخ ) هذا من ذى الوقت 


من ذى السبب نحية المسجد وركعتا الوضوء. والإحرام والاستخارة والطواف وصلاة الحاجة وسئة الزوال 
وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة فى بيته إذا أراد الحروج للسغر.والمسافر إذا نزل منزلا وأراد 
مفارقتهكا فى الكفاية فى الأولى والإحياء فى الثانية وقياسا عليهما فى الثالث والرابعة كا بحثه بعضهم لحصول المقصود 
بكل صلاة وإن نقل ف الكفاية عن الأصعاب ف الثالثة أنه لايكى فيها ذلك . والتحقيق فى هذا المقام عدم 
الاستثناء لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد . والوتر صلاة 
مستقلة فلا تجب إضافتها إلى العشاء » بل ينوى سنة الوترء وينوى يجميعه إن أوتر بأكثر من ركعة الوتر أيضا 
وإن فصله كا يتوى التراويح يجميعها . والحاصل أنه ينوى فى الآخيرة منه وفها سواها الوتر أوسنته » ويتخير فها 
سوى الأأخيرة منه إذا فصله بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وهى أولى . قال فى المهمات : ومحل ذلك إذا 


فالية وتدخلها النيابة » ويجوز تقديمها على وقتوجوبها فى الحملة بأنكانت بالمال وقدمت على الحنث ( قوله 
تحية المسجد ) أى فلا يشترط التعيين بالإضافة إلى السبي فى شىء من المذكورات ( قوله وصلاة الحاجة ) وأقلها 
ركعتان ( قوله وسنة الزوال ) سيأق أن ذات السبب تفوت بزواله » وعليه فلينظر بماذا تفوتسنة الزوال هل 
بصلاة الظهر أو بطول الزمن أو بغير ذلك ؟ فيه نظر » والآقر ب عدم فوانما لأنها طلبت بعد الزوال » فالزوال 
سبب لطلب فعلها وهو باق وإن طال الزمن فليراجع » وهذا كله حيث دخل الوقت ولم يصل مامحصل به » فإن 
فعل ذلك كأن صلى سنة الظهر أو تحية المسجد مثلا بعد الزوال ثم أراد أن يصايها فهل تنعقد صلاته أم لا؟ فيه 
نظر » والأقرب عدم الانعقاد لآن الأصل أن العبادة إذالم تطلب لاتنعقد » وهذه غير مطاوية حينئل لدخوها فها 
صلاه وإنْلم ينوها ؛ وقياس خدم حصول تحية المسجد إذا نفاها انتفاء سنة الزوال إذا فعل سنة الظهر مثلا ونقى 

سنة الزوال عنها ( قوله والصلاة فى بيته ) وأقلها ركعتان ( قوله والمسافر إذا نزل ) وأقلها ركعتان (قوله ف الأولى ) 
أى تحية المسجد ( قوله فى الثانية ) أى ركعتا الوضوء ( قوله لحصول المقصود الخ ) وينبغى أن يلحق بذلك صلاة 
التوبة وركعتا القتل وعند الزفاف ونحو ذلك م نكل ماقصد به نجرد الشغل بالصلاة ( قوله حصل به مقصود ذلك ) 
كشغل البقعة فى حق داخل المسجد وإيقاع صلاة بعد الوضوء فى حق المتوضى' » وأشار بقوله المقصود إلى أن 
المطلزب نفسهلم يحصل » فلا يقال صلى نحية المسجد مثلا وإنما يقال صبى صلاة حصل بها المقصود من نحية المسجد 
وعلى هذا لو حاف لايصلى سنة الوضوء أو تحية المسجد مثلا لايحنث بما صلاه مما خصل به مقصود ماحلف على 
عدم أجل دكذا الخصل واج حر ل اتراوإة لقنا لاتب وا سراح ب جع ره ل » وغل لو أراة أ يه 
التحية هل تصح أم لا لدخوها فى ضمن مافغله ؟ فيه نظر. » والأقرب الثانى لحصولا بما فعله أوّلا » ولا ينافيه 
ماقالوه فى الحنائز. من أنه لو صلى على الميت ثم أعاد مرارا ولو منفردا حصت صلاته وإن سققط فعلها » لأن تلك 
خخرجت عن النظائر لغرض حصول الرحمة للميت ( قوله فلا تحب إضافتها ) أى فلو أضافها لا صح كأن قال وثر 
العشاء » والمعنى -حينئذ الوتر المطلوب بعد العشاء » بل قد يشعر بسن" الإضافة اقتصاره على نى الوجوب حيث 
قال : فلا يجب دون فلا يطلب ( قوله وسنته ) هذه علمت من قوله أو سنته » ولعل ذكرها هنا لقوله وهى أولى 


فلا تجب إضافتها إلى العشاء ) أفهم أنه يجوز وصرح به الشيخ فى الحاشي والصورة أنه قال : الوتر سنة العشاء 
فلا يصح إذا لم يذاكر لفظ الوتر ما هو ظاهر » ولعل هذا مزاد الروضة وغيرها بقولم : ولا تضاف إلى العشاء 
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ثوى عددا فإنلم بنو فهل يلغو لإببامه أو يصحء ويحمل على ركعة لأنها المتيقن » أو ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة 
فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة » أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية هى أفضلء فحملنا الإطلاق عليها بخلاف 
الصلاة فيه نظر اه . قال ابن العماد : هذه الترديدات كلها باطلةء لآن الأصماب جعلوا للوتر أقل وأكل وأدى 
كنال » وصرحوا بأن إطلاق النية إنما يصح ف النفل المطلق » ثم إن ماذكره من الحمل على إحدى عشرة إنكان 
فيا إذا نوى مقدمة الوتر أو من الوتر لم يصح ذلكء وإنكان فها إذا أطلق وقال أصلى الوتر فالوتر أقله ركعة 
فينزل الإطلاق عليها حملا على أدنى المراتب اه . واستظهر الشيخ أنه يصح ويحمل على ماي يده من ركعة أو ثلاث 
أوخس أو سبع أو تمبع أو إحدى عشرة » ورجح الوالد رجمه الله تعالى الحمل على ثلاث » ويوجه بأنه أقل ماطلبه 
الشارع فيه فصار بمثابة أقله » إذ الركعة قيل يكره الاقتصار عليها فلم تكن مطلوبة له بنفسها ( وفى ) اشعراط ( نبة 
النفلية وجهان) كما فى اشتراط نية الفرضية فى الفرض », ووقع فى بعض النسخ تبعا للمحرر الوجهان وكشط 
المصنف الألف واللام من نسخته لما فبها من إبهام اشتراطها » وقد صوّب ف الروضة والمجموع عدم اشراطها 
كا أشار إليه هنا بقوله ( قلت : الصحيح لاتشترط نية النفلية . والته أعلم ) إذ نية النفلية ملازمة للنفل » بحلاف 
العصر ونحوها فإنها قد تكون فرضا وقد لاتكون بدليل صلاة الصبى كا مر » وق اشتراط نية الأداء والقضاء 
والإضافة إلى الله تعالى اللحلاف المتقدم ( ويكى ف النفل المطلق ) وهو مالا يتقيد بوقت ولا سبب ( نية فعل 
الصلاة ) لأن النفل أدنى درجات الصلاة » فإن نواها وجب أن تحصل له ( والنية بالقلب ) إجماعا فلا يكى نطق 


( قولهكنية الصلاة ) أى فى النفل المطلق ( قوله فإنها تنعقد ركعتين ) قضيته امتناع الزيادة عليهما حيث أطلق النية 
وليس مرادا » فإنه وا حالة ماذكر يصلى ماشاء بتلك النية » فلعل الغرض دن هذا أنه لايتعين حمل مانواه على ركعة 
بل إن شاء اقتصر على ركعة أو يزيد كما يفهم من قول المصنف الآنى » ولا حصرللنفل المطلق » وقوله مع حمة 
الركعة المراد به أنه إذا أطلق النيةلم يتعين حمله على الركعة وإن حصت نينها استقلالا ( قوله على.ماير يده ) أى يختاره 
بعد إطلاق النية ( قوله ويوجه بأنهزالخ ) وقياس ذلك أنه لو نوىسنة الظهر القبلية مثلا فركمتان أوالضحى فكذلك 
اه ملف . ومثله فى حاشية شيخنا الزيادى بالنسبة لسنة الظهر » ثم رأيت فى كلام سم على حج فى صلاة النفل 
نقلا عن مر مانصه . فرع : يحوز أن يطلق فى نية سئة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين وأربع اه مر اه 
وب مالو نذر الوتر وأطلق فهل حمل على ثلاث قياسا على ذلك أو على ركعة أو إحدى عشرة أو تلخو نيته ؟ فبه 
نظر » والأقرب الأول » وعليه فالمعنى أن الثلائة تثبت فى ذمته وباق الوتر باق على الندب » ولا يجوز حمله على 
أن المعنى أنه يفعل الثلاث ويمتنع مازاد عليها » لآن عدم الزيادة لوقلنا به لكان من نذم ماليس بقربة ونذر ماهو 
كذلك لاينعقد ( قوله قلت الصحيح لاتشرط نية النفلية ) أى وعلى هذا وما سبق من أن عدد الركعات لايشترط 
فلعل ضورة نية سنة الظهر مثلا بدونها أن ينوى بقلبه الصلاة المطلوبة قبل الظهر فتنعقد نبته وبتخير بين ركعتين 
أو أربع على مانقدم عن مر ( قوله ملازءة للنفل ) عبارة حج لأن النفلية لازمة له وهى أوضح من عبارة الشارح 
إذ اللازم لدكونه نفلا لانية كون ماصلاه نفلا ( قوله وجب ) أى ثبت » وفسر بهذا المعى لأنه المناسب لملنهينا » 
( قوله فإنها تتعقد ركعتين) أى تنصرف إليهما فليس له الزيادة عليهما ولا النقضعنهما إلا بئية جديدة كا هو 
ظاهر » وبه يندفع ماى حاشية الشبخ ( قولهكلها باطلة ) أى إلا الأول منها "كما يعلم من باق كلامه ( قوله ويحمل 
على مايريده ) إن كان مراده ماير يده فى ابتداء نيته خالت فرض المسئلة » وإن أراد مايريده بعد الف مانقله 
ابن العماد من الحصر ف كلامهم ( قوله فإن نواها ) أى الصلاة وقوله وجب بأن يحصل له أدنى المراتب : أى 
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بها مع غفلة قلبه عنها » وهذا جار فى سائر الأبواب » ولا يضرّه لو نطق يخلاف ما فى القلب كأن نوى'الظهر 
وسبق لسانه إلى العصر( ويتدب النطق ) ب منوئ ( قبيل التكبير ) ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس 
وللخروج من خلاف من أوجبه »..وتبطل صلاته بتلفظه بالمشيثة فيها أو بنيئها إن قصد التعليق أو أطلق للمنافاة 
وبنية الحروج والتردد فيه » بخلاف الصوم والحج والاعتكاف لأالصلاة أضيق» وبتعليقه بشىء وإن لم حصل 
مما مر » وفارق من نوى وهو ف الأولى مبطلا ف الثانية بأنه جازم والمعلق غير جازم والوسواس القهرى لا أثرله » 
ولو ظن أنه فى صلاة أخرى فرض أونفل فأتم عليه صمت صلاته » ولا تبطل بشك جالس للتشهد الأول فى ظهره 
فقام لثالثة ثم تذكره ؛ ولا بالقنوت ف سنة الصبح بظن أنها الصبح وإن طال الزمن' وأقى بركن فيا بظهر خلافا 
للقمولى ومن تبعه » ولابنية الصلاة ودفع الغريم أو حصول دينار فيا إذا قيل له صل ولك دينار » بحلاف نية 

فرض ونفل لايندرج فيه للنشريك بين عبادتين «قصودتين » 


وعبارة امحل على جمع الحوامع بعد قول المن والفرض والواجب مترادفان خلافا لأنى حنيفة ‏ وهو أى لحلاف 
لفظى : أىعائد إلى اللفظ والتسمية . إذ حاصله أن ماثبت بقطعى كا يسمى فرضا هل يسمى واجبا » وما ثبت 
بظ كا يسمى و اجبا هل يسمى فرضا ؟ فعنده لا أخذ: للفرض من فرض الشىء بمعنى حزّه : أى قطع بعضه » 
وللواجب من وجب الشبىء وجبة سقط » وما ثبت بظنى ساقطمن المعلوم » وعندنا نعم أخذا من فرض الشى* 
قدره » ووجب الثشىء وجوبا ثبتء وكل من المقدروالثابت أعم ن.أن يثبت بقطعى أو ظتى ومأخذنا أكار 
استعمالا اه (قوله وسبق لسانه إلى العصر ) وكذا لوتعمده ثم أعرض عنه وقصد مانواه عند تكبيرة الإحرام ( قوله 
وللخروج من خلاف من أوجبه ) أى هنا وفى سائر مايعتبر فيه النية ( قوله أو بنيتها إن قصد التعليق ) أى و لومع 
التبرك لاف ما إذا قصد التبرك وحده والمتبادر أن هذا قيد فالثانية» بحلاف التلفظ بالمشيئة فيها بأن وقع بعد 
التحر م لآنهكلام أجننبى ( قوله والتردد فيه ) أى حيث طال الأرد"د بأن ترد د بعد قراءة الفانحة مثلاوقبل الركوع » 
أو مضبى ركن فى حالة ترد”ده ( قوله بخلاف:الصوم) أى فلا يبطل بنية الحروج ( قوله وبتعليقه بشى ءظاهره ) ولو 
مستحيل عقلا مم على بهجة » ويوجه بأن التعليق هن حيث هو مناف للنية ( قوله وإن لم يحصل ) كأن نوى أنه 
إن ناداه فلان أجابه ( قوله لما مر ) أى من أن الصلاة أضصيق » أومن المنافاة وهذا أقرب ( قوله وهو فى الأولى ) 
أى الركعة الأولى ( قوله فرض أو نفل فأتم عليه ) دخل فيه مالوكان فى سنة الصبح فظنها الصبح مثلا » وعكسه 
فيصح فى كل منهما ويقع عما نواه باعتبار نفس الأمرء ثم إن تذكره فذاك » وإنلم يتذكره أعاد السئة نديا والصبح 
وجوبا لأن الأصل بقاء كل منهما » وخرج بالظن مالو. شك فى أن مانواه ظهر أو عصر مثلا فيضر حيث طال 
لنرد”“د أو مضى ركن( قوله للنشهد الأول ) أى أهو الأوّل أو الثانى ( قوله فى ظهره ) قضية هذا أنه لو ترد”د فيا 
نواه الظهر أو سنته ثم قام مع التردد لم يضر حيث تذكر ٠انواه:‏ يعنى عن قرب : وقد يتوقففيه بأنه حيث تردد 
فالواجب أ لايقوم حتى يتذكر » ثم إن تذكر عن قرب استمرت صلاته على الصحة وإلا بطلت ( قوله م 
تذكره ) أى إنه التشهد الأوّل ( قوله وأتى بركن فيا يظهر ) أى لأنه تطويل لركن قصير سهوا ( قوله لايندرج 
فيه ) كسنة الظهر مع فرضه . أما مايندرج كتحية المسجد فلا يضر التشريك ببنه وبين الفرض » وكتحية المسجد 


النفل فتأمل ( قوله بتلفظه بالمشيثة ) عبارة الدّميرى ؛ ولو عقب النية بإن شاء الله بلسائه أو قلبه تبركال يضر » وإن 
هه - نماية المحتام - ١‏ 
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وعخلاف 'نية الطواف ودفعالغريم لآنه من جنس مايدفع فيه عادة بْلاف الصلاة » ولوقلب المصلى صلاتهالى 
هو فيهاصلاة أخرى عالما عامدا بطلت » أوأتي بمنافى الفرض لا النفل كأن ألجرم القادر بالفرض.قاعدا » أو أحرم 
به قبل وقته عامدا عالما لم تتعقد صلاته لتلاعبه » فإن كان له عذر كظنه دخول الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه 
نفلا لإدراك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها أو ركع مسبوق قبل تمام التكبيرة جاهلا 
انقلبت نفلا لعدذره » إذ لايلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم » ولو قلبها نفلا معينا كركعى .الضجى لم 
تصح.لافتقاره إلى تعيين » ولو لم تشرع فى حققه الجماعة وكان فى صلاة الظهر مثلا فوجد من يصل العصر ل ييجز 
له قطعها كا فى المجموع » ولو علركونه أحرم قبل وقنها فى أثنامها لم يتمها لتبين بطلانها » وإنما وقعت له نقلا 
لقيام عذره كما لو صلى باجتّهاد لغير القبلة ثم تبينله الحال» فإ نكان بعد فراغها وقعت له نفلا أو فى أثنامها بطلت 
كا مر وامتنع عليه الاستمرار فيها » ولو صلى لقصد ثواب الله تعالى أو الحرب من عقابه صمت صلاته كا أفى 
به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للفخر الرازى . ويمكن حمل كلامه على من محض عبادئه لذلك وحده » ولكن 
يب النظر فى بقاء إسلامه » ومما يدل على أن هذا مراد المتكلمين أنه محط نظرهم المنافاته لاستحقاقه تعالى العبادة 
من الحلق لذاته . أما م نل بمحضها فلا شبهة فى صعة: عبادته كنا قررناه » 


مامر أنه مستثنى هن اشتراط التعبين كركعتى الطواف الخ» فلا يضر النشريك فى نيته بينها وبين صلاة الفرض ولا 
بينها وبين الراتبة أو نحوها ( قوله ويلاف نية الطواف) أى فلا تنعقد ( قوله صلاة أخرئعامدا ) يستثنى من ذلك 
ما لو أحرم بالفرض منفردا ثم رأى الجماعة تقام فإنه يسن له قلبها نفلا والسلام من ركعتين كا سيق( قوله فسلم 
من ركعتين ) ظاهره أنه لو قلبها إلى أقل من ركعتين أو أكثر قبل تلبثه بالثالثة لم يصحوهو كذلك ( قوله قبل مام 
التكبيرة جاهلا ) أى ولو بين أظهر العلماء لأن هذا من دقائق العلم ( قوله إذ لايلزم من بطلان الخصوص ) وهو 
الفرض » وقوله بطلان العموم هو النفل ( قوله ولول تشرع فى حقه الجماعة ) أى الى أراد فعلها مع.الإمام كنا 
يعلم من تمثيله ( قوله فوجد من يصلى ) تصوير للمنى ( قوله كا لو صلى باجتهاد ) قد يفرق بينهمابأن تبين اللخطأً 
فى القبل يمنع صمة النفل وإنكان بعد الفراغ اه مم على حج : أى بخلاف ماهنا سيا وقد قال الشارح : إذ لايلزم 
من بطلان الحصوص الخ » ومراده يالخصوص كون الصلاة المنوية فرضا » وبالعموم مطلق الصلاة » وهو إذا 
أطلق الصلاة حملت على النفل (زقوله ويمكن حم لكلامه ) أى الفخر » وقوله على من محض عبادته قال مم على حج : 
قوله على هن محض الخ لعل الوجه أن يقال : إن أريد بالممحيض المذكور أنهلم يفعله إلا لأجل ذلك بحيث أنه لولاه 
مافعل مع اعتقاده استحقاق الله ذلك لذاته فالوجه صحعة عبادته كما قد يصرح بذلك نصوص الترغيب والرهيب » 
إذغاية الأمر أنه تعمد الإخلال بحق الحدمة مع اغتقاده ثبوته » وعجرد ذلك لايناالصحة ولا الإيمان » وإن أريد 
أنه لم يفعله إلا لأجل ذلك مع عدم اعتقاد الاستحقاق المذكور فالوجه عدم إيمانه وعدم صمة عبادته انبى ( قوله 
ولكن يبى النظر الخ ) قد يقال حيث اعتقد استحقاقه تعالى للعبادة فلا وجه إلى إسلامه » لأن غاية الأمر ارتكات 
امخالفة » وهى مع اعتقاد حق الألوهية لانقدح فى الإسلام فليتأمل مم على حج ( قوله على أن هذا ) أى من محض 


أنها بالظاء المشالة فرتتب عليه ماهو مسطور فيها (قوله إذ لايلزم من بطلان اللمصوص ) أى الفرضية » وقؤله بطلان 
العموم : أىعموم كونها صلاة المأزل على أقل الدرجات وهو النفل ( قوله أن هذا ) أى الحمل » وقوله مراد 
لمتكلمين : أى الذين منهم الفخر الرازى على أن الفخر المذكور ناقل لما ذكره عن المتكامين خلافا لما يوهمه 
“كلام الشارح . واعم أن لك أن تمنع هذه الدلالة » بل لك أن تدعى دلالة كلام المتكلمين على أن كلام الفخرعلى 
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إذ طمعه فى ذلك وطلبه إياه لاينافى صصتها ('الثانى ) من أركانها ( تكبيرة الإحرام ) ففقيامه أو بدله لحب المسبىء 
صلاته و إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ماتتيسرمعك من القرآن ؛ ثم اركع حبى تطمكن راكعا ثم ارفع حى 
عتدل قائما » ثم اسصجد حزى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا » ثم افعل ذلك فى صلاتككلها ؛ رواه 
الشيخان . وى رواية للبخارى « ثم اسهد حتى تطمين ساجدا 0 ثم ارفع 'حى تطمئن جالسا » ثم ابعيد حبى تطمكن 
سناجدا » ثم ارفع حبى تستوى قائما » ثم افعل ذلك ف صلاتك كلهاء . وفى صميح ابن حبان بدل قوله حى تعتدل 
قائما :حتى تطمين قائما » وسميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بهاما/كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة ككل 
وشرب وكلام وغيرها ( ويتعين ) فيها ( على القادر ) بالنطق بها ( الله أكبر ) لآنة المأثور من فعله عليه الصلاة 
والسلام مع خير البخارى « صلواكا رأيتمونى أصلى ؛ أى كا علمتمونى حتى لاترد” الأقوال » وصح «نحريمها 
التكبير» وهى صيغةحصر.فلا يجحزئ الله كبير لفؤات معنى أفعل ولا الرمن ولا الرحبم أكبر :أى ولا الله أعظم 
وأجل” لأنه لايسمى تكبيرا ( ولاتضر زيادة لاتمنع الام ) أى امم التكبير ( كالله الأكبر ) لأنها لاتغير المعنى بل 
تقويه بإفادة الحصر» لكنه خلاف الأولى نخروجا من لحلاف » ولو أخل” بحرف من الله أكبر للنحرم ضر » 
ومثله تكبيرات الانتقالات وعدم الاعتداد بها » وتضرٌ زيادة حرف يغير امعنى كد" همزة الله وألف بعد الباء لأنه 
نضان - كد الفح وه اليل اذى لدوجه ونحد وزيادة وى بل الا كال ا صر ا 
الراء من أكبر كا أفبى به ابن رزين وهو ظاهر ف الشق الأول ؛أما الثانى فردود كا قاله ابن العماد وغيره إذ الراء 
حرف تكرير فزيادته لاتغير المعنى وإبدال همزة أكبر واوا من العالم دون الحاهل وإنكان ظاهر كلام جمع الصحة 


عبادته لذلك وحده ( قوله لخبر الم * صلاته )واسمه خلاد بن رافع الزرق اه عميرة . أقول: وإنما ذكر احبر بهامه 
و يقتصرعل قوله إذا قمت إل الصلاة فكبر علىعادتهمن الاقتصارفى الأحاديث الطوال علىح ل الاستدلال ليحيل 
عليه فى الاستدلال على بقية الأركأن » ول يذكر له التشهد ونحوه من يقية الأركان لكونهكان عالما بها » وقوله 
دم اقرأ ماتيسرمعك م نالقرآن» أى وكانالذى معه منه الفاتحة فقط( قوله ثماسعد حبى تطمئنإلى قوله حتى تطمن 
جالسا ) لاحاجة إليه لأنه مما اتفق عليه الشيخان ٠‏ فالأولى الاقتصار على مابعده كما فعل الشيخ فى شرح منهجه 
( قوله من مفسدات الصلاة ) أى وتحريم ذلك عليه يدخل به فى أمر محرم : قالع. : يقال أحرم الرجل إذا دخل 
فى حرمة لامبتك قاله الحجوهرى . قال الأسنوى : فلما دنعل بهذه التكبيرة عبادة يحرم فيها أمور قيل ها تكبيرة 
إحرام( قوله الله أكبر ) قال الأسنوى : هى موصولة فىهذه العبارة لأن قطعها على الحكاية يوهم أنه يجب على 
المصلى إيقاعها : أى الإنيان بها مقطوعة وليس كذلك إذ يصح أن يقول مأموه| الله أكبر بوصلها جزم به ف 
شرح المهذب اه عبيرة .وبى ما لو فتح الهاء أوكسرها من الله » وما لو فتح الراء أو كسرها من أكبر هل يضر 
أو لا ؟ فيه نظر» والأقرب عدم الضرر لما يأتى من أن اللحن فى القراءة إذالم يغير المعنى لايضر » ونقل بالدرس 
عن قتاوى والد الشارح مايوافق ماقلناه فى المسئلة الثانية ( قولمخروجا من الحلاف ) لم يذكر فيها خلافا » بل 
قضية قوله الآثى فى توجيه مقابل الأصح » والثانى تضر الزيادة فيه لاستقلانها » يمخلاف الأولى اللحزم بنفيه فليتأمل 
لكن فى الدمبرى فى قول ضعيف يض الفصل باللام ( قوله وتضر زيادة حرف ) ظاهره ولو جاهلا به ( قوله 
وزيادة واو قبل الحلالة ) ظاهره ولو جاهلا ( قوله وتشديد الباء ) ظاهره ولو جاهلا ( قوله وهو ظاهر فى الشق 
الأول) أى تشديد الباء ( قوله أما الثانى فردود) أى تشديد الراء (قوله دون الجاهل ) ظاهر تقييد ماذ كر بالعالم 


إطلاقه ( قوله خروجا من اللحلاف ) أى المذكور فى غير هذا الكتاب . وعبارة الروضة : ولو قال الله الأكبر 
أجزأه. على المشهور ( قوله إذ الراء حرف نكر ير الخ ) لايخ أن التكرير غير التشديد ويظهر ذلك فى حالة التحريك 
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مطلقا لأنهلغة وإبدال الكاف همزة وتخلل واو بين الكلمتين ساكنة أو متحركة لأن ذلك لايسمى حينئل تكبيرا 
ولو زاد ف المد” على الألف الى بين اللام والهاء إلى حد لايراه أحد منالقراء وهو عالم بالحال فيا يظهر ضرء ووصل 
همزة الله أكبر بما قبلها كما مر خلاف الأولى.وذهب ابن عبدالسلام إلى الكراهة ويمكن زده إلى الأول وإنما لم 
تبطل لأنه لم يرك حرفا ثابتا فى حال الدرج ولا يضرضم الراءكما أفى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لما اعتمده جمع 
متأخر ون تبعا للجبلالناقل له عن نص الأم فقد رده الحلال البلقينى بأنه لم ير ذلك فى الأم وبأن الحيلى لايعتمد 
عليه قال وأما ما روى من قوله التكبير جزم فعناه لابمد اه أى ويكون معناه ابلحزم بالمنوى ليخرج به التردد فيه 
على أن الحافظ ابن حجر نبه على ذلك فى تحريج أحاديث الرافعى بأنه لا أصل له وإنما هو قول إبراهم النخعى 
( وكذا) لايضر ( الله الحليل أكبر ) أى الله عز وجل أكبر لبقاء النظم والمعنى ( ف الأصح ) والثانى تضرالزيادة 
فيه لاستقلالها يخلاف الأولى ومثل ذلك كل صفة من صفاته تعالى إذا لم يطل الفصل بها عرفا يخلاف ما إذا طال 
كالله لا إله إلا هو أكبر والمثيل بما ذكرته هو ماف التحقيق » فقول الماوردى فيه إنه يسير ضعيف وأولى منه 
زيادة الشيخ الذى بعد الحلالة ولو تخلل غير النعوت كالله ياأكبر ضر مطلقاكما قاله ابن الرقعة وغيره » ومثله الله 
يارحمن أكير ونحوه فيا يظهر لإبهامه الإعراض عن التكبير إلى الدعاء ( لا أكبر الله ) فإنه يضر ( على الصحيح ) 
أوالأكبر الله فلا تنعقد به لأنه لايسمى تكبيرا » بخلاف عليكم السلام فى التحليل فإنه يسمى سلاما كا سيأقى » 
والثانى لايضرٌ لأن تقديم الحبر جائز. والحكمة في افتتاح الصلاة بالتكبير كا ذكره القاضى عياض استحضار. المصلى 
عظمة من “يأ لحدمته والوقوف بين يديه ليتلى' هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يعيث : فإن قيل : لم اختص انعقادها 
بلفظ التكبير دون لفظ التعظم ؟ قلنا : إنما اختص به لآن لفظه يدل على القدم والتعظم على وجه المبالغة والأعظم 
لايدل على القدم ؛ وكلها تقتضى التفخم إلا أنمها تتفاوت وهذا قال صل الله عليه وسلم و سبحان الله نصف الميزان» 
أن تغيير غير العالم يضر مطلقا فى غير هذه الصورة: ولو قيل بعدم الضرر فى بقية الصور مع اهل لم يبعد لأنه مما 
يخّى إلا أن يقال ماتغير به المعنى يخرج الكلمة عن كونما تكبيرا ويصيرها أجنبية والصلاة وإن لم تبطل بالكلمة 
الأجنبية لكن تبطل بنقصان ركن مطلقا كا لى جهل وجوب الفاتحة عليه فصلى بدونها ويحتمل أن يراد يالجاهل 
هنا مالو علم الحكم ثم نسيه ( قوله لايراه أحد من القراء ) أى فى قراءة غير متواترة إذ لايخرجه ذلك عن كونه لغة 
وغاية مقدار مانقل عنهم على مانقله ابن حجر سبع ألفات وتقدركل ألف بحركتين وهوعلٍ التقريب ويعنبر ذلك 
بتحريك الأصابع متوالية متقارنة للنطق بالمد" ( قوله بما قبلها ) كأن يقول »قتديا الله أكبر ( قوله كا مر ) انظر 
فى أى محل مر ولعله فى فول المصنف ويتعين على القادر الله أكبر حيث نطق بها موصولة » ومن ثم قال الأسنوى 
هى موصولة فى هذه العبارة فنسب وصلها للمصنف ( قوله ويمكن رده إلى الأوّل ) أى بأن يقال مراده كراهة 
خفيفة لم يرد فيها نبى خخاص ولكنها استفيدت من الأمر بالحافظة على حروف التكبير ( قوله بأنه لا أصل له) أى 
قوله التكبير جزم ( قوله بما ذكرته ) أى من قوله كالله لا إله إلا هو الخ( قوله هو مافى التحقيق ) وفيه ره" 
على ماقاله الماوردى من أنه لايضرٌ» وعبارة الشيخ عميرة » وجعل الماوردى من أمثلة عدم الضررالله لا إله إلا هو 
كبر اه ( قوله وأولى منه) أى بالضعف » وقوله زيادة الشيخ الذى : أى لفظ الذى مع لا إله إلا هو ( قوله 
لا أكبر الهم هل ولوأتى بأكبز ثانياكأن قال أكبر الله أكبر ؟ فيه نظرء والأقرب أن يقال: إن قصد البناء ضر » 
وإلا بأن قصد الاستثناف أو أطلق فلا ( قوله والأعظ, لايدل على القدم) يتأمل وجه التفرقة بينبما ».قال يعضهم : 
( قوله ووصل همزة الله أكبر بما قبلها كأموما ) أى كوصلها بلفظ مأموما » والموجود فىنسخ الشرح لفظكما مر 
تحريف من الككتبة فإن العبارة للإمداد وهى كما ذكرناه ( قوله يخلاف الأولى ) أى الزيادة الأول المذكورة فى 
قول المصنف : كالله الأكبر إذ اللام لاتستقل ( قوله يدل على لالقدم ) أى إن نظر إلى الكفر من حيث الزمان » 
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والحمد لله تملا الميزان » والله أكبر مل* مابين السموات والأرض » وقال صل الله عليه وسلم حكاية عن الله عر 
وجل «١‏ الكبرياء ردالى والعظمة إزارى » فن نازعنى فى شىء منهما. قصمته ولا أبالى » استعار للكبرياء الرداء 
وللعظمة الإزار والرداء أشرف من الإزار » وعم مما تقدم وجوب التكبير قائما حيث يلزمه القيام » وأن يسمع به 
نفسه إذا كان يح السمع لا عارض عنده من لغط أو غيره . ويسن أن لايقصره بحيث لايفهم وأن لابمططه » 
وقصره يأن يسرع به أولى وأن يجهر بالتكبيرات الإمام لاغيره » إلا أن لايبلغ صوت الإمام جميع المأمومين فيجهر 
بعضهم واحد أو أكثر مسب الحاجة ليبلغ عنه » ولو كبر للإحرام تكبيزات ناويا بكل منها الافتتاح دخل فى 
الصلاة بالأوتار وخرج بالأشفاع » هذا إنل ينو بينهما خروجا أو افتتاحا » وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير » 
فإن ل ينو بغي الأولى شيئا لم يضر لأنه ذكر فلا تبطل به صلاته » هذا كله مع العمد كا قاله ابن الرفعة » أما مع 
السبو فلا بطلان . ولو شك فى أنه أحرم أو لا فأحرم قبل أن ينوئ الحروج من الصلاة لم تنعقد » لأنا نشك فى هذه 
النية أنبا شفع أو وتر فلا تنعقد الصلاة مع الشك ء وهذا من الفروع النفيسة . ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبرفهل 


لعل وجهه أنه لما شاع أن يقال لمن هوأقدم من آآخر أنه أكبر منه على أن فعله من ياب علم دون أن يقال أعظم 
منه . فإذا وصف سبحانه وتعالى بعد حذف المفضل عليه دلالة على العموم صار معناه أنه أقدم من كل قديم » 
بحلاف أعظ اه . وفيه نظر . وى طبقات التاج السبكى فى ترحمة الغزالى فقال :: يعنى أيا حنيفة المقصود من كلمة 
التكبير الثناء على الله بالكبرياء » فلا فرق بينه وبين ترحمته بككل لسان وبين قوله الله أعظ » فقال الشافعى. : وبم 
علمت أنه لافرق فى صفات الله بين العظمة والكبرياء ؟ مع أنه تعالى يقول « العظمة إزارى والكبرياء ردان » 
والزداء أشرف من الإزار الخ فليراجع ( قوله فن نازعنى) أى بأن حاول اتصافه بواحدة منهما يأن اعتقد فى نفسه 
أنه أعظ من غيره أو أكبرمن غيره » بل أو أنه عظم وإنلم بر أنه أعظ من غيره » ومعلوم أن ذلك حرام إن أدى 
إلى استنقاص غيره من الناس معينا » أما فى الحيوان من حيث الخلق فحرام أيضا ( قوله وعام مما تقدم ) أى من 
قوله فى قيامه أوبدله ( قوله ويسن أن لايقصره ) عبارة المصباح : قصرت الصلاة ومنها قصرا من باب قتل هذه 
اللغة العالية الى جاء بها القرآن » قال تعالى ‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ‏ وقصرت الصلاة بالبناء 
المفعول فهى مقصورة وفى.حديث وأقصرت الصلاة؛ وى لغة يتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أقصرتها وقصرتما 
اه ( قوله أولى ) أى لأنه يكون,أقرب لاستحضار النية فى جميعه ( قوله الإمام لاغيره ) أى وإذا جهر اشترط أن 
يقصد بتكبيره الذكر ولو مع الإعلام ». سواء فى ذلك تكبيرة الإحرام. وغيرها ( قوله هذا إنْلم ينو بينهما خروجا ) 
أى ولم صل منه تردد ف النية مع طول ( قوله أما مع السبو ) أىكأن نسى كونه أحرم أولا فكبر قاصدا الإحرام 
( قوله فأحرم قبل أن ينوى ) أى قبل طول الفصل » فإن طال بطلت صلاته للتردد ( قولهلم تنعقد ) أى هذه النية » 
م إن علم عن قرب أنه أحرم قبل تبين انعقاد صلاته وإلا فلا ( قوله ولو اقتدى بإمام ) أى أراد الاقتداء لقوله 
بعد : فهل يجوز له الاقتداء الخ » ويمكن بقاوؤه على ظاهره » ويحمل قوله : فهل يجوز له الخ على معني : فهل 
يجو زله البقاء على القدوة : ويشعر به قوله الآنى » ومقتضاه البقاء فى مسئلتنا الخ ( قوله فكبر ثم كبر ) أى الإمام 


يقال فلان أكبرمن فلان : أى أقدم منه الزمان ( قوله وأن يسمع نفسه ) هذا لم يعلم بما تقدم ففيه مسامحة إذ 
النطق لايستلزم إسماع نفسه 


هت 
يجوز له الاقتداء به حملا علىأنه قطع النية ونوى الحروج من الأولى أو يمتنع لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى ؟ 
يحتمل أن يكون على الحلاف فيا لو تنحنح فى أثناء صلاته فإنه يحمله على السبو ولا يقطع الصلاة فى الأصح » 
ومقتضاه البقاء فى مسئلتنا وهوالأوجه ؛ وإن ذهب بعض المتأخرين إلى أن المنجه الامتناع لأن إفساد مالم يتجقق 
صمته لا يتابعه فيه لاف مايعرض ف الأثناء بعد عقد الصحة. اللهم إلا أن يكون فقيها لايخى عليدمثل هذهالمسثلة اه . 
على أنه قد يمنع قوله ففرقه إنا لم نتحقق صمته . ولو أحرم بركعتين وكير للإحرام ثم كبرله أيضا بنية أربع 
ركعات فهذا يحتمل الإبطال لأنهلم يرفضالنية الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية وهو الأوجه » ويحتمل 
الصحة لأنَ نية الزيادة كنيةصلاة مستأنفة(ومن عجز )وهو ناطق عن إتيانه بالتكبير بالعربية ولم يتمكن من التعلم 
فى الوقت ( ترجم ) حا بأى لغة كانتمن فارسية وسريانية وعبرانية وغيرها فيأق بمدلول التكبير بتلك اللغة إذ 
لا إعجاز فيه » بخلاف الفانحة خيث لايترجم عنها لأن القرآن معجز ( ووجب النعلم إن قدر ) عليه سواء فى ذلك 
التكبير والفاتحة والنشهد وما بعده ولو بسفر أطاقه وإن طال كا اقتضاهكلامهم » لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وإنمالم يحب السفر للماء على فاقده لدوام نفع هذا يخلافه » ويحب عليه تأخير الصلاة لأجل التعلم إلا 
أن يفصيق وقنها فلا تجو زالصلاة للقادرعليه مادام الوقت متسعا ؛ إذ لو جازت له حينئذ لم يلزمه التعلم أصلا لأأنه 
بعد أن صلى لايازمه التعلم فى هذا الوقت وفى الوقت الثانى مثله وإنما. جاز التيمم أوّل الوقت مع تيقن الماء آخره 
لأن وجوده لايتعلق بفعله » فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد ككل صلاة ترك التعلم لها مع إمكانه » وإمكانه 
معتبر من الإسلام فيمن طرأ عليه » وفى غيره يتجه كا قاله الأسنوى وغيره أن يعتبر من تمييزه لكون الأركان 


مرتين ( قوله ونوى ) عط على قطع عطف سيب على مسبب ( قوله لآن إفساد مالم يتحقق ) أى إفساد فعل لم 
يتحقق صحته » والمراد آنه هنا شك ف انعقاد صلاة الإمام فهسى فاسدة على احّال فلا يتابعه فيها » مخلاف مالو 
تنحنح فى صلاته فإنه نحقق منه الصحة وشلك ف المبطل بالإتيان بالثانية والأصل عدمه . لايقال : هو هنا كذلك 
لأنه هنا علم الصحة بنيته الأولى وشلك ف المبطل بالإتيان بالثانية . لأنا نقول : يجوز أن إتيانه بالثانية لعلمه أوظنه 
فساد الأولى فتكونالثانية الصحيحة ؛ وإن قصد بها الافتتاح بعد صحة الأولى فتبطل » ولعل ماذكر من السوئال 
هو المعنى بقوله على أنه قد يمنع ( قوله الله إلا أن يكون ) أى الإمام فقيها : أى فلا يفعل مايئدى لبطلان صلاته 
( قوله إنالم نتحقق صحته) أى لأنا تحققنا عته بالأولى وشككنا فى المبطل ( قوله فهذا يحتمل الإبطال ) أى إبطال 
الصلاة بالتكبير الثانى( قوله فتبطل ) أى النية الأولى ( قولهكنية صلاة مستأنفة ) أى فينضمن قطع الأولى ( قوله 
ترجم حما بأى لغ ةكانت) أى فلو عجز عن الترجمة هل ينتقل إلى ذكر آخخر أو يسقط التكبير بالكلية ؟ فيه نظر » 
والأقرب الثانى أخذا من مقتضى عدم التعرض له فليراجع ٠‏ اككن قضية قوله بعد قول المصنف الآنى . قلت : 
الأصح المنصوص جواز التفرقة الخ من قوله ومثل ذلك قدرته على الذكر قبل أن تمضى وقفة بقدرالفاتحة فيلزمه 
الإتيان به » وهذا غيرخاص بالفائحة بل يطرد فى التكبير والتشهد اه يقتضى خلافه ( قوله إذ لا إعجاز فيه ) أى 
التكبير ( قوله ولو بسفر أطاقه ) الظاهر من أطاقه أنه لابد منالراحلة لما فى المشبى من المشقة حيث بعدت المسافة 
كما فى الحج » ويحتمل الفرق فيجب السفر ماشيا حيث قدر عليه لأن الصلاة فورية » فحيث قدر على نحصيل 
مايعتبر فيها وجب مطلقا ؛ ثم رأيت فى حج مانصه : ولو بسفر لكن إن وجد المون المعتيرة فى الحج فيا يظهر وإن 
أمكن الفرق يأن هذا فورى لأنه لاضابط يظهر هنا إلا ماقالوه ثم . نعم لو قيل هنا يجب المى على من قدر عليه 
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والشروط لافرق فيبا :بين الصبى والبالغ » وبطرد ذلك فىجميع' نظائره ؤقد ينازع فيه » والأوجه خحلافه لما يِه من 
ماخذته بما مضى فى زمن صباه » ويحب على السيد تعلم غلامه العربية لأجل التكبير ووه أو تخليته ليكتسب 
أجرة معلمه ». فإن لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك . أما العاجز لنحو خرس فيجب تحريك لسانه وشفتيه ولهاته 
بالتكبير قدر إمكانه . قال فى المجموع : وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره . قال ابن الرفعة : فإن عجز 
عن ذلك نواه بقلبه كما ف المريض .. قال بعضهم : إن كان مراد الشافعى والأحماب بذلك من طرأ خرسه أو خبل 
لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح » لأآنه حينئذ يحرك لسانه وشفتيه وهواته بالقراءة 
على مخارج الحروف » ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته ؛ وإن أرادوا أعم من ذلك 
فهو بعيد . والظاهر أن مرادهم الأول ؛ وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذى لايحسن شيثا إذ لايتقاعد حاله عن 
الأخرس خلقة » وعلى تقدير أن لايريد الأثمة من طرأ خرسه فأقل الدرجات أن يقال : لابد أن يسمع الأخرس 
القراءة والذكر يحيث يحفظهما بقلب ( ويسن ) للمصلى ولو امرأة ( رفع يديه ) وإن اضطجع ( فى #كبيره ).للإحرام 
بالإجماع كا نقله ابن المنذر وغيره مستقبلا بكفيه القبلة ميلا أطراف أصابعهما نحوها كنا ذكره انحامل » وإن ذكر 
البلقينى وغيره أنه غريب كأشغالهما . قال الأذرعى : وصرح جماعة بكراهة خلافه مفرقا أصابعه تفريقا وسطا كما 
فى الروضة » وإن قال ف المجموع : إن المشبورعدم التقييد به » والمراد باليدين هنا الكفان ويرفعهما ( حلى ) 
بالذال المعجمة : أى مقابل ( منكبيه) بحيث يكون رأس إبباميه مقابلا شحمة أذنيه» ورأس بقية أصابعه مقابلا 
لأعلى آذنيه » وكفاه مقابلتين لمنكبيه » وهذه الكيفية جمع بها الشافعى رضى الله عنه بين الروايات الحتلفة فى ذلك 2 
والآضل فيذلك غير أبن مره أن صل ال عل وصلم كل رقيات حذومنكبيه إذا افتتح الصلاة » متفق عليه» 
بل قال البخارى : روى الرفع سبعة عشر صحابيا ولم يثبت عن حد من الصحابة خلافه » وسحكمته كما قال الشافعى 
رضى الله عنه إعظام إجلال الله تعالى بوررجاء ثوابه والاقتداء بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » ووجه الإعظام 


وإن طال كن لزمه الحج فورالم يبعدء وذلك لأن مالا يتم الخ وهو صريح فيا قلناه ( قوله والأوجه خخلافه ) أى 
خلاف قوله من القبيز فيكون من البلوغ ( قوله لأجل التكبير ونحوه) يوئخذ منه أنه يخلص من الإثم بتعليمه من 
العربية مايتمكن به من ذلك( قوله فإنلم يعلمه واستكسبه ) أى فحيث لم يستكسبه فلا عصيان لإمكان أن يتعلم 
ولو بإيجار نفسه . ولا يقال : العبد لايوئجر نفسه . لآنا نقول : الشوع -جعل له الولاية على نفسه فها يضطر إليه 
وهذه منه لأن الشرع أبدأه لذلك (قوله وهواته بالقراءة ) وهي الهنة المنطبقة فى أقصى سقف الفم كا قاله شيخنا 
الريادئ ( قوله أعم من ذلك) أى بأن أرادوا مايشمل الحرس الطارئ والأصلى ( قوله والظاهر أن,مرادهم الأوّل ) 
أى من طرأ خخرسه ؛ ورج به الحلق فلا يجب معه تحريلث ذلك لأنه لايحسن شيئا من الحر وف حبى يحرك لسانه به » 
فلو حرّك لسانه وشفتيه من غير شغور بشىء من الحروف لم تبطل كا لو حرّك أصابعه فى خلك أو غيره لآن: 
هذه حركات خفيفة وهى لاتبطل. وإنكثرت » وف مم على بهجة : ويشبه أن يكون مبطلا اه . وقد يتوقف فيه 
ويقال بعدم البطلان للعلة المذدكورة نعم إن فرض تصوزه؛ للحر وف كأن سمع على خلاف العادة فانتقش فى ذهنه 
صور حروف الفانحة وجب التحر يلك ( قوله متفق عليه ) أى من البخارى ومسل كا هو اصطلاح المحدثين ( قوله 
وسحكنته كنا قال الشافعى )وهذه الحكمة مطردة فى جميع المواضع الى يطلب فيها الرفع (.قوله إعظام إجلال ) هما 
( قوله واستكسبه ) الظاهر أنه ليس بقيد فى العصيان » بل العصيان ثابت إذا لم يعلمه ولم يجخله ليكتنسب أجرة الملم 
كأن حبسه كا عام مما قدمه قبل هذا ( قوله ووجه الإعظام الخ ) سكت عن وه رسجاء الثواب , ولعل المراد رجاء 


4654م 
ماتضمئه الجمع بين مايمكن من انعقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته والترحمة عته باللسان وإظهار مايمكن 
إظهاره به من الأركان . وقيل للإشارة إلى توحيده ‏ وقيل ليراه هن لايسمع تكبيره فيقتدى به » وقيل إشارة إلى 
طرح ماسواه تعالى والإقبال يكله على صلاته » ولو تعذر عليه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نققص عنه أنى بما 
يمكنه » فإن أمكناه أتى بالزيادة على المشروع » فإن تعذر أو تعسر رفع إحدى يديه رفع الأخرى » ويرفع الأقطع 
إلى حد” لو كان سلما وصل كفه وأصابعه الميئة المشروعة » ولو ترك الرفم ولوعمدا حهى شرع ف التكبير رفع 
أثناءه لابعده لزوال سيبه » وعم ما تقرر أنكلا من الرفعم وتفريق أصابعه وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة » 
وإذا فعل شيئا منها أثيب عليه وفاته الككال قاله المتولى وأقروه » وينبغى أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع 
وده ويطلق رأسه قليلا ويرفع يديه ( والأصح ) فى زمن ذلك ( رفعه مع ابتدائه ) أى التكبير وانتهائه مع انتبائه 
أى انباء الرفع مع اننهاء التكبير » وبحطهما بعد ذلك كما فى التحقيق والمجموع والتنقيح خلافا لما فى الروضة » 
وأضلها م نأنه تسن المعية فى الابتداء دون الانهاء وإن جزم به الجوجرى وصاحب الإسعاد والحلاف فى الأفضل 
فقط ( ويح قرن النية بالتكبير ) أى.يجميع تكبير. التحر م لأنه أول أفعال الصلاة فوجب مقارتها بذلك كاج 
وغيره » إلا الصوم لما مربأن يستحضر فى ذهنه ذات.الصلاة وما يحب التعرض به من صفاتها » ثم يقصد فعل 
ذلك المعلوم ويجعل قصده هذا مقار نا لأول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم تكبيره ولا يجزيه توزيعه عليه » 
فلو عز بت قبل تمامه لم تصح صلاته لآن النية معتيرة فى الانعقاد » ولا يحصل إلا بهام التكبيرة » وظاهر كلامهم أنه 
يشعرط مقارنة النية للجليل مثلا لوقال الله الحليل أكبر وهو مابحثه صالح البلقينى قال : وإلا لصدق أنه تخلل 
فى التكبير عدم المقارنة » لكن المعتمد كا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خخلافه » وأ نكلامهم نخرج مرج الغالب 
من عدم زيادة شىء بين لفظى التكبير » فلا دلالة له على اشتراط المقارنة فها عدا لفظى التكبير نظرا للمعنى » إذ 
المعتبر اقتر انها باللفظ الذى يتوق ف الانعقاد عليه وهو الله أكبر فلا يشترط اقتّرائها بما تخلل بينهما » ولماكان الزمن 
يسير الم يقدحعزوبها بينهما لشببه بسكتة التنفس والعى » ولايجب استصحائها بعد التكبير للعسر لكنه يسن 


مترادفان والمراذ المبالغة فى الإجلال وهو التعظم ( قوله وعم ما تقرر ) أى من قوله رفع يديه الخ» لكنه على هذا 
كان الأولى أن يقول : رفع يديه وكونه مستقبلا الخ » بزيادة العاطف ف كل ( قوله وينبغى أن ينظر الخ ) أى 
لاحّال أن يكون فيه نجاسة أو نحوها تمنعه السجود ( قوله مقارنا لأوّل التكبير ) فيكو نكا لو نظر ببصره إلى شى ء 
قبيل الشروع فالتكبيرء وأدام نظره إليه إلى تمامه ثم ماذكره الشارح أحد وجهين . قال ع : قال السبكى : 
اخختلفوا فى هذا الامثتصحاب فقيل المراد أن يستمر استحضارها إلى آخره » قال : ولكن استحضار النية ليس 
بنية » وإيجاب ماليس بنية لا دليل عليه . وقيل يوالى أمثاها فإذا وجد القصد المعتبر أولا جدد مثله وهكذا من غير 
تنلل زمن » وليس تكرار النيةكتكرر التكبير كى لايضر لأن الصلاة لاتنعقد إلا بالفراغ من التكبير » قال : وهذا 


الثواب بلك الإعظام ( قوله على كبريائه ) لفظة على بكسر اللام اسم بمعنى علو فهو مفعول اعتقاد ( قوله وقيل 
للإشارة إلى توحيده ) انظر ما وجهه ( قوله وقيل ) أى فى الحكمة غير مامر عن الشافعى ( قوله ويرفع يديه ) أى 
الرفع المطلوب مع التكبير وإن أوهمت العبارة خلافه ( قوله وما يحب التعرض له من صفاتها ) أى من التعيين أو 
والفرضية » والمراد بذات الصلاة الأفعال والأقوال المخصوصة ( قوله ولا يحصل ) أى الانعقاد 
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(وقبليكى)قرنها (بأوله) ولا يحب استصحابها إلى آخرهوقيل يحب بسطها عليهلثالث) من أركانها ( القيام فى فرض 
القادر) عليه شمل فرض المبى والعارى .والغفر يضة لعادة والمنذورة ».فيجحب حالة التحوم إجاعا » وهومراد 
الروضة:وأصلها بقوهما يحب أن يكبر قائما خيث يحب القيام » والحبرالبخارى « صل" قانما فإن لم تستطع فقاعدا 
فإن لم تستطع فعلى جنب » » زاد النسائى « فإن لم تستطع فستلقيا ‏ لايكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ » وإنما أخروا 
القيام عن النية والتكبير مع تقدمه عليهما لأنبما ركنان فى كل: صلاة يخلافه » ولأنه قبلهما شرط وركنيته إنما هى 
معهما وبعدهما . و عام أنهم أوجبوا الذكر فى قيام الصلاة وجلوس التشود ولم يوجبوه ف الركوع ولا السجود 
لآن القيام والقعود يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة » والركوع والسجود يقعان خالصين 
لله تعالمى إذ هما لايقعان إلا للعبادة فلم يجب ذكر فيهما » ويسن أن يفرق بين قدميه يشبر خلافا لقول الأنوار بأربع 
أصابع » فقد صرحوا بالشبر فى تفريقركبتيه فى السجود ( وشرطه نصب فتاره ) بفتح الفاء :: أى عظامه الى هى 
مفاصله » لأن امم القيام دائر معه فلا يضر إطراق الرأس بل يسن » ولا الاستناد إلى نحو جدار وإن كان بحيث 
لو رفع لسقط لوجود اسم القيام لكن يكره الاستناد . نعم لو استند بحيث يمكنه رفع قدميه بطلت صلاته لأنه معلق 
نفسه وليس بقائم » ومنه يوئخذ صعة. قول العبادى : يحب وضع الندمين على الأرض » فاو أخذ اثنان بعضده 
ورفعاه فى الهواء حتى صل لم تصح » ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر خلافا لبعضهم لأنه لايناق اسم 
القيام » وإمالم يجز. نظيره فى السجود لأن.اسمه ينافى وضع القدهين المأمور به » ثم وخرج بالفرض النفل وبالقادر 
العاجز وسيأق. حكهما . واستثنى من كلامه مسائل : منها ما لو خاف راكب سفيتة غرقا أو دوران رأس فإنه 
يصلى قاعدا ولا إعادة عليه كنا فى المجموع » زاد فى الكفاية : وإن أمكنته الصلاة على الأرض » ومنازعة الأذرعى 
والزركثى فيه بندرة ذلك ممنوعة » وقول الماوردى : نجب الإعادة حمل على ما إذا كان العجز للزحام لندرته . 


الوجه فيه حرج ومشقة لايتفطن لدكل أ<د ولابعقل ( قوله وقيل يكنى قرنها بأوّله ) علل هذا الوجه بأن أستصحاب 
النية ذكرا فىدوام الصلاة غير واجب ورد من طرف الأول بأن النية شرط فى الانعناد » وهو لامحصل إلا بام 
التكبير وذهب الأثمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النية قبيل الدكبير اه عميرة ( قوله وقيل يحب بسطها عليه ) بأن 
يقرن بكل جزء واحدا من قصد الفعل والتعيين ونية الفرضية ( قوله وإنما أخروا التنيام) أى فى الذكر( قوله ولأنه 
قبلهما شرط ) يتجه الاكتفاء بمقارنته هما فقط وإِنلم يتقدم عليهما إلا أن يكون ماقاله منةولا فلا بد من قبوله مم 
إشكاله » أو تكون شرطيته قبلهما لتوافق مقازئته للهما عادة على ذلك » فإن أمكنت بدونه لم يشترط اه سم على 
حج ( قوله أوجبوا الذكر الخ ) أى قراءة الفاتحة ( قوله وجلوس ) أى وأوجبوا ألفاظ التشهد فى جلوس الخ » 
وقوله التشبهد : أي الأخير ( قوله بين قدميه بشبر) أى بالنسبة للوسط المعتدل لا بالنسبة لنفسه ( قوله فقد صرحوا 
بالشبر الخ ) أى فيقاس عليه ماهنا ( قوله لكن يكره الاستناد ) يفبغى .حيث لاضرورة إليه ( قوله فلو أخذ اثنان 
بعضده ) بكل واحد ءن عضديهولو عبر بهكان أوضح ( قوله وإن أمكتنه الصلاة على الأرض ) أى ولو بلا 
«شقة » فلا يكلف الحروج من السفينة للصلاة.خخاررجها على ماهو ظاهر عبارة الشارح ٠‏ لكن قال سم على حج 
مانصه: قوله خاف نحودوران رأس الخ: أى فيصلى قاعدا وإن أمكنته الصلاة قائما على الأرضكا ف الكفاية . 
ولعل” محله اذا شق الحروج الى الأرض أ وفوات مصلحة,السفراه بحر وفه(قوله ومنازعة الأذرعى والزركشى فيه) 


( قوله شمل فرض الصبى ) فيه وقفة خصو صا على طر يقته المتقدمة من عدم وجوب ئية الفرضية عليه( قوله للإرحام ) 
وه - الهاي المحتاج - ١‏ 
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ومنها ما لوكان به سلسى بول ولو قام سأل بوله وإن قعد لم يسل فإنه يصلى قاعد! وجوباكا فى الأنوار ولا إعادة 
عليه ومبها ما لوقال له طبيب ثقة إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك » وبعينه مرض فله ترك القيام » ولوكان 
احبر له عدل رواية فيا يظهر أوكان هوعارفا » ولوشزع ف السورة بعد الفائحة ثم عجزى أثنائها قعد ليككلها » 
ولايكلف قطعها ليركع وإن كان ترك القراءة أحب »؛ ولوكان بمحيث لو اقتصر على الفاتحة أمكنه القيام وإن زاد 
عجز صالى بالفاتحة ذكره فىالروضة . وقضيته لزوم ذلك » لككن صرح ابن الرفعة تقلا عن الأصماب بأفضليته 
وهو واضح ء وإنما اغتفروا ترك التيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناثشىء عن التنحنح لسنة اللجهر 
للفرق: بيئهما وهو أن القيام من باب المأمورات وقد أنى ببدل عنه » والكلام من باب المهيات واعتناء الشارع 
بدفعه أهم ء وأيضا فإن الكلام مناف للصلاة » مخلافالقعود فإنه يكون من أركانها . ولو أمكن المريض القيام 
منفزدا من غير مشقة ول يمكنه ذلك فىحماعة إلا بفعل بعضها قاعدا فالأنضل الانفراد : وتصح مع الجماعة وإن 
قعد فى بعضها كما فىزيادة الروضة ء وكان وجهه أن عذره اقتضى مساءعمته بتحصيل الفضائل » فاندفع قول جمع 
لايجوز له ذلك لآن القيام 5 كد من اللجماعة . ومنها مالوكان للغزاة رقبب يرقب العدو ولو قام لرآه العدو » 
أوجلس الغزاة فى«كمن ولو قاموا لرآهم العدو لم وفسدتدبيرالحرب صلوا قعوداء ووجبت الإعادة لندرة ذلك » 
بحلاف :مالوخافوا قصد العدو لم فلا إعادة عليهم كما فى التحقيق » ونقله فى الروضة عن تضحيح المتولى » وإن 
نقل الرويائى عن النص النزوم والغرة على الأوّل شدة الضرر فى قصد العدوّ » وقد يمنع استثناء ذلك بأن من ذ كر 
عاجز لضرورة التداوى أو خخوف الغرق أوالحوف على المسلمين أونحو ذلك فكلامه متناول لها ( فإن وقف 
منحنيا) إلىقدامه أوخلفه » أومائلا (إلى بمينه أويساره» بحيث لايسمى قائما) (لم يصيم ) قيامه لتركه الواجب لغير 
عذر والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب » قاله فى المجموع لا إنكان أقرب إلى القيام أو استوى 


أى فى عدم الإعادة ( قوله وجوبا) قال سم على حج نقلا عن شرح العباب : وهو أوجه من قول ابن الرفمة 
نديا» وان نقله عن الروضة ووجه الزركشى نسبته إليها "كذلك » ونقل عن الكاق مساعدته وجرى. عليه بعضن 
المتكلمين على المنهاج ولا إعادة عليه اه . وظاهر أنه على الوجوب لوصلى قائما مع نزول البول لم تصح صلاته اه 
بحر وفه ( قوله وبعينه ) الواو للحال ( قوله فله ترك القيام ) أى ولا إعادة عليه ( قوله قعد ليككلها ) ثم يقوم للركوع 
كنا يعام من كلام سم الآنى ( قوله بأفضليته ) وهو واضح» وعبارة ‏ حج : ومن ثم لوكان إذا قرأ الفاتحة فقط لم 
يقعد أو والسورة قعد فيها جاز له قزاءها مع القعود وإنكان الأفضل تركها . وكتب بهامشه مم مانصه : قوله جاز 
له قراءسها مع التعود فيه حيث لم يقل جازله الصلاة مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا مطلقا » فإذا 
كان يقدر على القيام الى قدر الفانحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد محال قراءة السورة ثم قام 
الركوع وهكذا ( قوله لأجل سنة الجماعة ) أى محيث يقتدى بالإمام » فإذا عرض له العجز لتطويل الإمام مثلا 
جلس إلى ركوع الإمام فيقوم ويركع معه قوله بتحصيل الفضائل) أى بسبب تحضيل الفضائل : أى لأجلها 
فجوز له القعود فى بعضر الصلاة لتحصيل فضيلة ابشماعة أو السورة ( قوله من ذكر عاجز ) أى فحكه مستفاد 
من قول المصنف الآنى ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء اه . ولو أخر الكلام على هذه إلى هناك لكان أولى 
( قؤله أقرب ) أى منه إلى الفيام ( قوله لا إنكان أقرب إلى القيام ) هذا إنما يأتى ف الانحناء إلى قدامه إلا أن يقال : 


أى.والصورة أنه فى السفينة ( قوله لأجل سنة اللمماعة ) أى فيا سيصرح به قريبا ولو أخر هذا عنهكان أولى 
( قوله والانجناء السالب للاسم ) وهل الميلان على وزانه أوله ضبابط آآخر 
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الأمران كا أفهم هكلام الروضة أيضا وإن نظر فيه الأذرعى » ولو لم يتمكن من القيام إلا متكنا على شى ء أو إلا 
على ركبتيه أولم يقدر على النبوض إلا بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما.يعتبر فى زكاة الفطر فيا يظهر ى يومه 
وليلته لزه ذلك لآنه مقدوره » وقول القاضى يجوز قعوده فى الثانية » وصوبه ابن الفركاح لأنه لايسمى قياما 
مردود بوجوب القراءة فى الهوى كا يأنى » ويكره إلصاق رجليه وتقديم إحداهما على الأخرى ( فإنلم يطق انتصابا) 
لنحوكبر أومرض ) وصاركراكع فالصحيح أنه يقف ) وجوبا (كذلك ) لأنه أقرب إلى التيام من غير (ويزيد 
انحناءه لركوعه إن قر ) ليتميزعن قيامه والثانى لابل يقعد فإذا وصل إلى الركوع لزمه الارتفاع لآن جد 
الركوع يفارق حد القيام فلا يتأدى هذا بذاك (ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود) لعلة بظهره مثلا تمنعه 
الانحناء (قام) وجوبا ولو بمعين وإنكان مائلا على جنب بل ولوكان أقرب إلى حد الركوع فها يظهر(وفعلهما 
بقدر إمكانه ) تحبر « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم »ولآن الميسور لايسةط بالمعسور ولأن التيام 5 كد 
المراد نسبة انحنائه إلى الركوع لو كان على الهيئة الحضلة له أقرب إلى الركوع ( قوله ولولم يتمكن من ايام إلا 
دتكئا ) ظاهره ولو فى دوام قيامه : وف كلام مم على منوج نقلا عن الشازح أن محل ذلك فى اللووض فقط بأن 
احتاج إلى ذلك حال النبوض » فإذا استوى قاتما استغنى عنه » وعبارته قوله أو بغيره . اعلم أن النووى رحمه الله 
قال فى الروضة وشرح المهذب : فلولم يقدر على التيام إلا بمعين لزمه ذلك » قال السبكى : وممله إن كان يقدر 
على القيام بعد اللهوض فإن القاضضى الحسين قال فى تعليقه : إن العاجز عن القيام إذا أمكنه القيام بالعكازة وأن 
يعتمد عل شىء لايازمه ذلك اه . والذى فى الروضة خلافه . وكذا مسثلة الاتكاء بعد القيام مذكورة فى الروضة 
فى محل آخخر وأوجب ذلك فيبا اهدع . واعام أن «سئلة العكازة لا حالان : أحدهما أن يحتاج إليها فى النبوض وإذا 
قام أمكته القيام بدونها » وثانييما أن يحتاج إليها فى النبوض وف القيام بعده أيضا بحيث لايمكنه القيام بعد النووض 
بدولها فيجب فى الال الأول دون الثاقى عر. أقول وكذا يقال فى المعين اه . وعبارة سم على بهجة قوله إلا 
بمعين وجب ء بحلاف مالو احتاج له فى جميع صلاته لايجب مر . وعوارة الروض وشرحه : لو قدر العاجز عن 
الققيام مستقلا على القيام متكتا على شى ء أو على القيام على ركبنيه أو قدر على النبوض بمعين ولو بأجرة مثل وجدها 
فاضلة عن مونة بمونه يومه وليلته لزمه ذلك اه . ويمخرج بقوله أو قدر على النبوض بمعين ما لول يقدر على القيام 
إلا بمعين فلا يازمه كنا قاله الغزى » ويتحصل منه مع قول الروض ٠تكثا‏ على شىء أن هن قدر بعض النهوض على 
القيام معتمدا على نحو جدار وعصا لزءه أوبمعين لم يلزمه( قوله وتقديم إحداهما ) وهذا لا يناق مامر «ن سن 
التغريق بين القدمين بقّدر شبر ء لآن ترك السنة قد يكون مكروها وقد يكون خلاف الأولى » فذكر الكراهة هنا 
بيان لما استفيد من عدم السنية ( قوله ويزيد انحناءه اركوعه إن قدر ) قال حج : فإنلم يقدر لزمه ما هو ظاهر 
إذا فرغ من قدر القيام أن يصرف مابعده للركوع بطمأنيته م للاعتدال بطمأئينته ٠‏ ويخص قولم لايجب قصد 
| الركن بخصوصه يغير هذا ونحوه لتعذر وجود صورة الركن إلا بالنية ( قوله ولوبمعين ) أى فألنبوض دون 


(.قوله أؤ إلا على ركبتيه ) أىأو لم يتمكن منالقيام إلا على ركبنيه كاسيعلم من بقية كلامه فى آخر السوادة وعبازة 
الروض وشرحه صريحة فيه ( قوله ولو بمعين ) يعنى فى النبوض لا فى دوام القيام كما علم مما ٠ر(قوله‏ بل ولو كان 
أقرب إلى الركوع فها يظهر ) انظر ما موقع هدا البحث مع أنه نص قول المْن فيا مر فإنلم يطق انتصابا ؤصار 
كراكع إلا أن يقال هذافى الميل إلى جنب » عخلاف ما فى المن فإنه فى الاثناء » وعليه فلينظر ما إذا صار فىميله إلى 
48 الركوع وقضي ةكلامه أن المبل لايعطى حكم الانحناء فليراجعم 
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منهما . وسقوطه ف النفل دونبما لايناق ذلك خلافا لمن زعمه كما لايخى ٠‏ ولوأطاق القيام والاضطجاع دون 
الحلوس قام لأن القيام قعود وزيادة كما فى الروضة عن البغوى ويفعل مايمكنه من الإيماء ( ولو عبجز عن القيام 
قعد ) للحديث المتقدم والإجماع ( كيف شاء ) لإطلاق الحديث وثواب القاعد لعذر كثواب القاتم وإن لم يكن 
صل قبل مرضه لكفر أو تباون فيا يظهر خلافا للأذرعى . نعم إن عصى بنحو قطع رجله لم يم ثوابه وإن كان 
لاقضاء عليه » قال الرافعى : ولا نعنى بالعجز عدم الإمكان فقط بل ف معناه : خوف الهلاك » أو الغرق » 
أوزيادة المرض » أو لحوق مشقة شديدة » أودوران الرأس ىحق راكب السفينة كنا تقدم بعض ذلك . قال 
فى زيادة الروضة : الذى اختاره الإمام فى ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه لكنه قال فى امجموع : 
إن المذهب خلافه انتهبى . وأجاب الوالد رحمه الله تعالى عن ذلك بأن إذهاب الحشوع ينشأ عن مشقة شديدة وهل 
تبطل صلاة من يصلى قاعدا بالانحناء فى غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا . قال أبو شكيل : لاتبطل إن 
كان جاهلا وإلا بطلت » وإذا وقع المطر وهو فى بيت لايسع قامته وليس هناك مكان غيره فهل يكون ذلك عذيرا 
فى أن يصلل فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو قعودا أم لا ؛ إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة فى مسئلة المقام 
أم يلزمه أن يخرج منه ويصلى قائما فى موضع يصيبه المطر » فإن قيل بالتّرخص فهل يلزمه الإعادة أم لا ؟ قال 
أبو شكيل : إنكانتالمشقة الى تحصل عليه فى المطر دون المشقة الى تحصل على المريض لو صلى قائمالم يجحز له 
أن يصلى قاعدا »وإ نكانت مثلها جاز له أن يصلى ف البيت المذكور قاعدا . نعم هل الأفضل له التقديم أوالتأخير 
إنكان الوقت متسعا فيه ما فى التيمم فى أوّل الوقت إذا كان يرجو الماء آخر الوقت . والأصح أن التقديم أفضل 
ولا إعادة عليه » لأن المطر من الأعذار العامة ولذلك يجوز | لجمع به ولاتحب الإعادة . وقال ابن العراق : 


مابعده على مامر ( قوله لاينافى ذلك ) وذلك لأن الركوع وإنلم يسقط ف النافلة لكنه شرع فيها على وجه أدون 
عن ركوع القائم » فكان كل من -حقيقة القيام والركوع ساقطا ف النافلة » وأما عدم سقوط السجود ف النافلة 
فلأنه ليس لنا حالة دونه يعد" معها صاجدا ( قوله لأن القيام قعود وزيادة ) يتأمل اه مم على.حج . أقول : أى 
لأن حقيفة القعود مباينة لحقيقة القيام » ويمكن أن يوجه بأن التعود يشتمل على انتصاب مافوق الفخذين وهذه 
الحقيقة موجودة فى القيام وتزيد عليها بانتصاب الفخذين مع الظهر ( قوله بالانحناء ) «تعلق بتبطل وعليه فصورته 
أن يحرم قاعدا ويترا الفائحة ثم ينحنى بعد التراءة إلى حد ركوعه لا على نية الركوع بل تتمها لانيام . أما لوأجرم 
منحنيا أو أنحنى عقب إحراءه وقرأ » فإنكان عامدا عالما بطلت صلاته » وإنكان ناسيا أو جاهلا فإن تذكر وأعاد 
مافعله من الحلوس استمرت الصحة واعتد بما فعله وإن سلم بانيا على مانعله وجبت الإعادة لأنه ترك ماهو يل 
القيام مع التدرة عايه(قوله وإلا يطلت ) أى بأنكان عالما : أى وفعل ذلك لالعذر. أنما لوكان اعذر كأن جلس 
مفترشا فتعبت رجلاه فأراد التورك فحصل انحناء بسبب الإتيان بالتورك فلا يضر ( قوله وليس هناك مكان غير ) 
أى مكان يكن فيه ( قوله لأن المطر من الأعذار العادة ) قد يشكل بأن المطر وإنكان من الأعذار الدامة لكن فد 
الكن نادر» كا قيل بوجوب السغاء على من تيمم للبرد لندرة فقد مايسخن به وإنكان البرد غير نادر إلا أن يعنع 
أن فقد الكن نادر » وهل مثل المطر مالو حيس في موضع لايمكنه القيام فيه فصلى قاعدا أم لندرة الحجيس 
بالنسبة المطر ؟ فيه نظر » والأقرب الأول ( قوله وقال ابن العراق ) وفى نسخة ابن العراف 


( قوله عن ذلك ) أى عن كلام الإمام النى رده فى. المجموع وى نسخ.؛ وجمع الوالد رجمه الله 
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لا رخصة فى ذلك بل القيام شرط فعليه فعل الصلاة قائما والأول أوجه . وعلى القول بأنه لابتعين لاقعود كيفية 
فالأولى ماذكره يقوله ( وافتراشه أفضل من تربعه ) وغيره ( فى الأظهر ) وسيأقى بيان ذاك لأنها هيئة مشروعة 
فى الصلاة فكانت أولى من غيرها . والثانى التربع أفضل وصححه جمع واختار السبكى والأذرعى » وشمل إطلاقه 
المرأة وهو كذلك » ولو تعارض التربع والتورك قدم التربع الحريان الحلاف القوى فى أفضليته على الافتراش ولم 
بحر ذلك فى التورك فها يظهر ( ويكره الإقعاء ) هنا وفى سائر قعدات الصلاة للنبى عذه كنا أخرجه الخاكم و صححه 
(بأن يحلس على وركيه ) هما أصل فخذيه ( ناصبا ركبنيه ) بأن يلصق ألبيه بموضع صلاته وينصب ساقيه وفخذيه 
كهيئة المستوفز وهذا أحسن ما فسربه » ووجه النبى عنه مافيه من التشبيه بالكلب والقرد كما وقع الصريح به 
فى بعض الروايات» وقد يسن الإقعاء فى الحلوس بين السجدتين بأن يضع أطراف أصابع رجليه وركبنيه على 
الأرض وألييه على عقبيه » ومع كونه سنة الافتراش أفضل منه »و يلحق بالجلوس بينهماكل جلوس قصير كجاسة 
الاستراحة . ويكره أن يقعد ماد ١‏ رجليه ( ثم ينحنى ) المصلى قاعدا( لركوعه بحيث تحاذى ) تقابل ( جبهته ماقد ام 
ركبتيه ) فى الأقل ( والأكل أن نحاذى ) جبهته ( موضع وده ) وركوع القاعد فى التفل كذلاك : وذلاك قياسا 
على أقل ركوع القائم وأكله » إذ الأول يحاذى فيه ما أمام قدميه » والثانى يحاذى فيه قريبحل حبوده . فن قال 
إنبما على وزن ركوع القائم أراد بالنسبة لهذا الأمر التقريب لا التحديد ( فإن عجز) المصلى ( عن القعود ) بأن 
ناله منه المشقة الحاصلة بالقيام ( صلى الحنبه الأيمن ) ويكره من غير عذر على الأيسر كما فى المجموع (فإن عجز) 
عن الحنب (فستلقيا ) على ظهره وأخمصاه للقبلة كا محتضر ورأسه أرفع بنحو وسادة ليتوجه بوجهه القبلة . قال 
فى المهمات : هذا فى غير الكعبة » أما فيها فالمتجه جواز استلقائه على ظهره وعلى وجهه لأنه كيفما توجه فهو 
متوجه لحزء منها . نعم إنلم يكن لها سقف اتجه منع الاستلقاء : أى على ظهره والمسئلة محتملة » ولعلنا نزداد فها 
علما أو نشهد فيها نقلا اه . وما ذكره ظاهر وإن رده ابن العماد . ولو قدر المصلى على الركوع فقط كرره 
للسجود ومن قددر على زيادة على أ كل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق واجب بينهما على المتمكن 
ولو عجز عن السجود » إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب » فإن عجز 


(قوله والأول أوجه) أى«اقال-أبوشكيل( قوله وؤسائرقعداتالصلاة)وخرج بالصلاة غيرهافلا يكره فيها الإقعاء 
ولا غيره هن سائر الكيفيات . نم إن قعد على هيئة مزرية أوتشعر بعدم اكترائه بالحاضر ين وهو ممن يستحى منهم 
كره ذلك وإن تأذوً! بذلك » لأنه ليس كل إيذاء محرما ( قوله ويكره أن يتتعد «اد"! رجايهم) أى. فىالصلاة. وأا فىغيرها 
فلا إلا إذاكان عند من يستحى منه : ومحل ذلك حيث لم يكن له ضرورة تنتضى ذلك( قوله قال فى المهمات) أى 
الأسنوى ( قوله تعينت تلك الزيادة ) أى فإ لم يقدر على زيادة كرّر الكل ولا يكلف الاقتصار على الأقل 
للركوع ويفعل الزيادة السجود ( قوله أقرب إلى الأرض ) وصورته أن يصلى مسلتيا ولا يمكنه الحلوس أيسجد 


تعالى بين كلاتى الروضة والمجموع إلى آخره وما هنا أقعد ( قوله وعلى التولٍ بأنه لايتعين لانعود كيفية الخ ) يوهم 
أن فيه خلافا وليس كذلك ( قوله فالأولى ماذكره بتّوله ) حق العبارة فالأفضل الافتراش كما قال ( قوله وند يسن 
الإقعاء ) أى بالكيفية الآنية » فالإقعاء المفسر بما مر مكروه مطلقا ( قوله وكان بذلك أقرب إلى الأرض ) سقط 
منه لفظ يجبهته من النسخ عقب قوله أقرب كا ه وكذلك فى عبارة العباب . واعلم أن من الواضح أنكلام الشارح 
فيا هو أعم من صلاة للقائم والقاعد وغيرهما » فا فى حاشية الشيخ من قصره على المستلى لبس فى مله »رعلى أن . 


لك 


أومأ برأسه والسجود أخفض من الركوع »فإن عجزعن الإيماء برأسه فبطرفه : أى بصره ومن لازمه الإجاء يجفنه 
وحاجبه » ؤظاهر كلامهم أنولا يجب هنا إتماء السجود أخفض وهو متجه خلافا للجوجرى لظهور المي بينهما 
فى الإيماء بالرأس دون الطرف ء ثم إن عجز عن الإياء بطرفه صلى بقلبه بأن يحرى أركائها وسننها على فلبه قولية 
كانت أو فعلية إن عجز عن النطق أيضا بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن ولا إعادة عليه والقول 
بندرته ممنوع ؛ ولا ينزم نحو القاعد والموى إجراء نحو القيام والركوع والسجود على قلبه كما قاله الإمام » وعلم 
مما تقرر أنه لاتسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابنا لوجود مناط التكليف » ولو قدر فى أثناء صلاته على القيام 
أوالقعود أو عجز عنه أنى بمقدوره وبنى على قراءته ويستحب له إعادتها اتقع حال الككال»وإن قدر على القيام 
أو القعود قبل القراءة قرأ قاتما أو قاعدا ولا تجزئه قراءته فى مبوضه لقدرته عليها فماهو أكل منهء فلو قرأ فيه شيثا 
أعاده . وهنا فرع وهو أنه إذا.قام هل يقوم مكبرا ؟ قال بعضهم : القياس المنع لأن الموالاة شرط فالفائمة » بل 
يقوم.ساكتا » ونظر فيه يأن الصلاة. ليس فيبا سكوت حقيى فىحق الإمام »وتجب القراءة فى هوى العاجز لآنه 
أأكل بما بعده »وإن قدر على القيام بعدها وجيب قيام بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه » وإنالم تيجب الطمأنيئة 


منه » ولككن قدر على جعل متندم رأسه على الأرض أو صدغيه دون جبهته وجب أن يأنى بمآدوره حيث كانت 
جبهته أقرب إلى الأرض ف تلك الحالة مما كانت عليه قبل السجود ( قوله فبطرفه ) أى بصره . وعبارة الهتار : 
الطرف العين ولا يجمع اه ( قواه الإيماء يجفنه ) قال ع على بهجة : فلو فعل يحفن واحد فالظاهر الاكتفاء ( قوله 
قولية كانت أو فعلية ) وهل يجب عليه مراعاة صفة القراءة من الإدغام وغير» لأنه لوكان قادرا على النطق وجب 
عليه ذلك أولا ؟ فيه نظر . والأقرب الثانى لأن الصفات إنما اعتبرت عند النطق ليتميز بعض الحر وف عن بعض 
خخصوصا الممائلة والمتقاربة » وعند العجز عنها نما يأتى بها على وجه الإشارة إليها فلا يشتبه بعضها ببعض حتى 
تجتاج إلى القييز ( قوله وقارئا وراكعا) أى ومعتدلا على مامر : أى نظيره عن حج : أى بعد قوله » ويزيد انحناءه 
لركوعه إن قدر الخ » ولكن قال ابن المقرى : يسقط الاعتدال فلا تتوقف الصحة على تمثيله معتدلا ولاعلى مضى 
زمن يسع الاعتدال ( قوله لأنه الممكن ) ولا يشترط فيا يقدر به تلك الأفعال أن يسعها لو كان قاجرا وفعلها بل 
حيث حصل المُييز بين الأفعال فى نفس هكأن مثل نفسه راكعا ومضى زمن بقدر الطمأنينة فيه كتى . 

[ فائدة ] قال حج : فإن عجز كأن أكره على ترك كل ماذكر فى الوقت أجرى الأفعال على قلبه كالأقوال 
إذا اعتقل لسانه وجوباف الواجبة وندبا فى المندوبة ولا إعادة » وتوقف سم فى عدم الإعادة ونقل عن فتاؤى 
الشارح وجوب الإعادة وهو الأقرب . أقول : لأن الإكراه على ماذكر نادر إذا وقع لايدوم والإعادة فى مثله 
واجبة ( قوله هل قوم مكبرا ) أى وهو فى أثناء قراءة الفائحة ( قوله بل يقوم ساكتا ) معتمد ( قوله فى حق الإمام ) 
وعليه فيقوم مكبرا » وينبغى أن لاتنقطم الموالاة لآن الذكر المطلوب لايقطعهاكالتأمين والفتح على الإمام ( قوله 
فىهوى العاجز) أى فلو تركها عامدا عالما بطلت صلاته لأن فوت القراءة الواجبة بتفويت محلها (قوله بعدها)أى 
القراءة(قولهبلا طمأنينة) أىبلا وجوب طمأنينة وعليه فلواظمأن ف قيامه لم يضِرَ(قولهوإما لم تجبالطمأنينة فيه) 


كونه يضع مقدم رأسه على الأرض وهو مستلق على ظهره غير ممكن كا لايخى ( قوله ولا يلزم نحو القاعد والموى 
إجراء الخ ) لعل المعى أنه لايلزم التاعد إجراء القيام المعجوز عنه 2 ولا الموى إجراء نحو الركوع والسجود الملعجوز 
عنه على قلبه مع إتيانه بالإيجاء وإلا فهو من أفراد ماقيله ( قولم ويستحب له إعادتها) أى فيا إذا قدر على القيام أو 
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فيه لأنه غير مقضود لنفسه » أوقدر عليه فى الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع. ٠‏ فإن انتصب ثم 
ركع بطلت صلاته فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ٠‏ ولا يلزعه أن ينتقل إلى حد الراكعين 
صرح به فى الروضة » ومفهومه أنه يحوز لله ذلك وبه صرح الرافعى : وقيده بما إذا انتقل منحنيا ومنعه فيا إذا 
انتقل منتصبا » وعلى الأول يحمل إطلاق الروضة الحواز » وعلى الثانى يحمل إطلاق المجموع المنع ‏ أو قدر عليه 
فى الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن » وكذا بعدها إن أر اد قنوتا فى محله وإلا فلا يلزمه القيام لآن الاغتدال ركن 
قصير فلا يطول : وقضية المعلل جواز القيام » وقضية التعليل منعه وهو الأوجه كا أفاده الشيخ رحمه الله تعألى » 
فإن قنت قاعدا بطلت صلاته ( وللقادر ) على القيام ( النذل قاعدا ) إحماعا راتبا كان أم غير لآن النوافل تكثر غ 
فاشتراط القيام فيها يؤدى إلى الحرج أو الثرك ؛ ولهذا لايحوز القعود فى العيدين والكسوفين والاستسقاء على وجه 
ضعيف لندورها ( وكذا) له النفل ( مضطجعا ى الأصح ) مع قدرته على القيام لخبر «من صلى قائما فهو أفضل ء 
ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم » ومن صلى نائما : أى مضطجعا و فله نصف أجر القاعد» وهو وارد فيمن 
صل النفل كذلك مع القدرة » وهذا فى حقنا » أما فى حقه صلى الله عليه وسلم فلا » إذ من خمصائصه أن تطوّعه 
قاعدا مع قدرته كتطوعه قائما . وأفهم قوله مضطجعا امتناع الاستلقاء وهو كذلك وإن أتم” الركوع والسجود 
لعدم وروده » بخلاف الانخناء فإنه لايمتنع فيا يظهر خلافا للأسنوى لآنه أكل من القعود . نعم إذ قرأ فيه وأراد 
جعله للركوع أشتر ط كما هو ظاهر مضى جزء منه بعد القراءة وهو مطمكن ليكون عن الركوع إذ ماقارنها لابمكن 
جسبانه عنه » وإذا صلى مضطجعا وجب أن بأنى بركوعه وسجوده تامين » ومقابل الأصح عدم صمته من اضطجاع 
لما فيه من انمحاق صورة الصلاة . وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمن يصل النفل قَائما هل يجوز له أن يكثّر 
للإحرام حال قيامه قبل اعتداله وتنعقد ببه صلاته أولا ؟ فأجاب بأنه يجوز له تكبيرته المذكورة وتنعقد بها صلاته 
لأنه يحوز له أن يأتى بها فى حالة أدنى من حالته ولو فى حال اضطجاعه ثم يصلى قائما » ولا ينا هذا ما أفتى به 
سابقا من إجزاء قراءته فى هويه الجلوس دون عكسه » لأنه هنا لم يدخل فى الصلاة إذ لايتم دخوله فيها إلا ينام 
تكبيرة » بخلاف مسئلة القراءة فسوفح.هنامالم يسامح به » ثم ولو أراد عشرين ركعة قاعدا وعشر قائما ففيهاحيّالان 

فى المواهر » وأفوع بعضهم بأن العشرين أفضل لما فيها م زيادة الركوع وغيره » ويحتمل خلافه لأنها أكل ؛ 


أى القيام ( قوله وعلى الأول) أى إذا انتقل منحنيا( قوله وقضية المعلل ) هو قوله فلا بازمه القيام 
( قوله وقضية التعليل) هو قوله لأن الاعتدال الخ ( قوله امتناع الاستلقاء ) أى إذا كان قادرا على الاضطجاع 
( قوله لعدم وروده) هذا يخالف مامر له من أنى شكيل من أن من يصلى بالانحناء قاعدا فى غير موضع الركوع 
تبطل صلاته إن كان عالما لاجاهلا » إلا أن يقال : مامر مفروض ف الفرض وما هنا فى النفل » وهو ينوسع 
فيه مالا يتوسع فى غيره » فلا تعارض على أن الكلام فيا مر عن أنى شكيل مصوّر بما إذا قرأ الفاتحة قبل انحنائهنفلة 
تعار ص( قوله بخلاف الانحناء ) محترز قوله امتناع الاستلقاء ( قوله نعم إذا قرأ فيه ) أى الانحناء ( قوله بركوعه 
وسجوده تامين) أى بأن يقغد ويأنى بهما ( قوله قبل اعتداله ) أى انتصابه قائما ( قوله لأنه هنالم يدخل فى الصلاة 
الخ ) يعنى أنه لو أراد أن يصل النفل من قيام فأحرم به جالسا ثم أراد القيام ئيس له أن يقرأ فى مبوضه للفيام لأنه 
صائر لآ كل مما هو فيه . أقول : وفيه نظر ء لأنه وإن كان صائرا لما هوأ كل فليس بواجب عليه لحوازفعل النفل 
جالسا » فصيرورته لما هو الأأكل لاتقتضى وجوب القراءة عليه ى الأدون » فالقياس جواز قراءته فى اللبوض 


الركوع ( قوله فى إجزاء قراءته فى هويه للجلوس دون عكسه ) والصورة أنه فى النفل كا هو فزض الإفتاء » وفيه 
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وظاهر الحديث الاستواء » والمعتمدكا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تفضيل”العشر من قيام عليها لأنها أشق » فقد 
قال الزركشى فى قواعده : صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود » ويوئيده حديث « أفضل الصلاة 
طول القفنوت » أى القيام » وصورة المسئلة ما إذا استوى الزمان كما هو ظاهر ( الرابع ) من أركانها ( القراءة ) 
للفائحة كما سيأقى ( ويسن بعد التحرّم ) أى عقبه ولو للنفل ( دعاء الافتتاح ) لمنفرد وإمام ومأموم تمكن منه بأن أدرك 
إمامه فى القيام دون الاعتدال وأمن فوت الصلاة أو الأداء وقد شرع فيها وى وقنها مايسع جمبعها » أو غاب على 


كما تجوز فى الهوى إلى القعود ( قوله من قيام عليها ) أى على العشرين من قعود » أما لوكانت الكل من قيام 
واستوى زمن العشر والعشرين فالعشرون أفضل لما فيها من زيادة الركوعات والسجودات .مع اشتراط الكل 
فى القيام ( قوله كما هو ظاهر ) والكلام فى النفل المطلق » أما غيرهكالرواتب والوتر فا محافظة على العدد المطلوب فيه 
أفضل » ففعل الوتر إحدى عشرة فى الزمن القصير أفضل من فعل ثلاثة مثلا فى قيام يزيد على زمن ذلك العدد » 
لكون العدد فها ذكر بخصوصه مطلوبا للشارع ( قوله للا سيأتى) أى فقول المصنف وتتعينالفائحة ( قوله ويسن ) 
قال حج : وقيل يحب ( قوله بعد التحرم ) لعل تعبيره بعد للتنبيه على أنه لايفوت بالتأخير حيث لم يشتغل بغيره » 
وعليه فتفسير الشارح بالعقب للدلالة على أنه يستحب المبادرة به عقب التحرم وإنلم يفت بالتأخير » ثم رأيت سم 
على منهج قال : قوله عقب التحرم انظر التعبير بعقب فإن مقتضاه الفوات إذا طال الفصل » وقد يتجه عدم 
الفوات مطلقا فليراجع ( قوله تمكن منه ) أى ولو مع سماع قراءة إمامهكا سيأقى ( قوله بأن أدرك إمامه فى القيام ) 
خرج به مالو أدركه فى غيره » ومنه الحلوس فى التشهد الأول » فلا يأتى به بعد التحرم ولا بعد قيامه من التشهد » 
وظاهره ولو قام الإمام قبل جلوس المأموم معه » لكن قضية قوله الآنى ماعدا الحلوس معه لأنه مفوت الخ 
عدم فواته حيث لاجلوس منه » وهو ظاهر » ثم رأيت فى مم على منهج عن ع التصريح بذلك ( قوله وأمن فوات 
الصلاة ) أى بأن خاف أنه لو اشتغل بدعاء الافتتاح لامكنه فعل الصلاة أصلا لحجوم الموت عليه فيها أو طرو 
دم الحيض أو نحو ذلك» وعبارة الروض وشرحه : لا من خاف فوت القراءة خلف الإمام أو فوت الوقت : أى 
وقتالصلاة أو وقت الأداء بأنل يبقمن وقنها إلا مايسع ركعةفلا يندب له دعاء الافتتاح الخ وتردد سم على سمج 
ف المراد بفوت الوقتفلير اجع .أقول : يمكن حمل فواتالوقتعلى أنه إناشتغل بدعاء الافتتاح خرج بعض الصلاة 
عن وها وإن قل" فيكون معناه مغايرلمعنى خو ف الأداءو إن كانخو فالأداء يغنى عنه( قوله أوالأداء) أى بأنكان 


نظر ظاهر لأن الحالة النى منع القراءة فيها أكمل بكل حال من القعود الذى له القراءة فيه فى الحال ( قوله إذا استوى 
الزمان ) ينبغى أن المراد استواء زء نكل ركعة من ركعات القعود مع كل ركعة من ركعات القيام لتحصل المفاضلة 
بين نفس القيام ونفس تكثير الركوع والسجود » وإلا بأنكان المراد أن الزمان الذى صرفه مجموع العشر مساو 
للزمان الذى صفه للعشرين ٠‏ فينبغى القطع بتفضيل العشر من قيام » والتفضيل حينئذ عارض من تطويل القيام 
لا من ذاته فتأمل ( قوله أى عقبه ) مراده بالعقبية أن لايفصل .بينه وبين التحرم تعوّذ أوقراءة لاالعقبية الحقيقية 
( قوله دون الاعتدال )أى فا بعده » وكان الأولى أن يقول من القيام دون مابعده على أنه سيعيده قريبا بنحو 
ماذكرته ( قوله وأمن فوت الصلاة ) أى بأن لايخاف الموت بأن لم يحضره مايخْشى منه الموت عاجلا » وأما من 
صوّره يخوف المرأة نزول الحيض أو خوف جنون يعتاده فى هذا الوقت فيرد عليه أن الفائت فى ذلك إنما هو الآداء 
فقط . واعلم أن هذا والمسئلتين بعده لايختص بالمأموم وإن أوهم هكلامه بخلاف الأول والحامس ( قوله وقد شرع 
فيها وى وقنها مايسع جميعها ) هذا قيد رابع وهو المراد بقول غيره وأمن فوت وقت الصلاة فالحاصل أنه لابد” من 
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ظنه أنه مع اشتغاله به يدرك الفانحة قبل ركوع إمامه » ول ذلك فى غير ابلدنازة ولو على قبر أو غائب كا اقتضاه 
إطلاقهم خلافا لابن العماد كا سيأ فيها » ويأتى به سرا إن ل يتعوذ أو يدرك إمامه غير القيام وإن أمن لتأمينه » 
وهو وجهت وجهى : أى قصدت بعبادى للذى فطر السموات والأرض أى أبدعهما على غير مثال سبق » حنيفا : 
أى مائلا عن كل الأديان إلى دين الإسلام مسلما : أى منقادا إلى الأوامر والنواهى :وما أنا من المشركين » إن 
إن صلا ونسكى ومحياى وممانى لله رب العلمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . لما صح من أنه 
صل الله عليه وسلم كان يقول ذلك . وف رواية : وأنا أوّل المسلمين . وكان صلى الله عليه وسلم بأنى بها تارة لأأنه 
أول مسلمى هذه الأمة فلا يقولها غيره . ومعلوم أن المرأة تأ يجميع ذلكبألفاظه المذكورة للتغليب الشائع لغة 
واستعمالا. » وإرادة الشخص فى نحو حنيفا محافظة على لفظ الوارد » فاندفع بذلك قول من قال : إن القياس 


لو اشتغل بدعاءالافتتاحلايدرك ركعة فى الوقت » لكن هذا الإشكال فيه بالنظر لما فى الروض وشرحه المذكور 
قبل » وأما بالنسبة لقول الشارح وقد شرع فيها وى وقنها مايسع جميعها الخ ففيه نظر ء لأنه حيث شرع فيها وقد 
بق ما يسعها كاملة لايتأتى أن دعاء الافتتاح يفوّت عليه الأداء » اللهم إلا أن يقال : قد يشرع فيها وبى من الوقت 
مايسعها للوسط المعتدل ولا يسع إلا ركعة بالنسبة له وكان اشتغاله بدعاء الافتتاح بمنعه من "إدر اك ركعة مع الإمام 
وقوله أيضا أو الأداء : أى يآنكان بحيث لو اشتغل به لم يدرك ركعة فى الوقت » وبهذا تعلم أن ماذكر من أمن 
الفوات ليس معتبرا فى منع المأموم بل معتبر لأصل استحباب دعاء الافتتاح ( قوله إن لم يتعوّذ ) ظاهره وإن 
اشتغل بأذكار غير مشروعة ٠‏ ونظر فيه سم على حج . أقول : والذى ينبغى أخذا من هذه العبارة ونحوها عدم 
الفوات ( قوله أو يدرك إمامه ) هذا علم من قوله السابق بأن أدرك إمامه فى القيام فهو تصريح بالمفهوم ( قوله وإن 
أمن لتأمينه ) أى بأن فرغ الإمام عقب التحرم فأمن المأموم فإنه لايكون مانعا من الإتيان بدعاء الافتتاح ( قوله 
لأنه أول مسلمى هذه الأمة ) أى فى الوجود الحارجى فلا ينا أنه أوّل المسلمين مطلقا كما فى حج لتقدم خلق 
ذاته وإفراغ النبوة عليه قبل خلق جميع الموجودات ( قوله فلا يقوها غيره ) أى لايجوز له ذكره إلا إن قصد لفظ 
الآبة اه حج . وكتب عليه سم : ظاهره الحرمة عند الإطلاق » وقد تقتضى الحرمة البطلان لأنه حينئ كلام أجنى 
مخالف للوارد فى حن هذا القائل » وقد يتوقف فى كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ فرآن » ولا صارف إلا أن 
يدعى أن قريئة الافتتاح صارفة وفيه مافيه ويبق ما لو أنى بمعنى من المسلمين كقوله وأنا مسلم » أو وأنا ثانى المسلمين 
فى حق الصديق اه . أقول والظاهر الاكتفاء به لأنه مساو للمعنى فى قوله وأنا من المسلمين ( قوله وإرادة الشخص ) 
لعل المراد أنها تقوله » ويحصل ذلك منها على إرادة الشخص لاأن مشروعيته ىحقها تتوقف على الإرادة ( قوله 
فاندقع بذلك قول من قال الخ ) قائل ذلك الأسنوى وغيره » وعبارة حج : وبه يرد قول الأسنوى : القياس 


أمنه فوت الصلاة من أصلها كا مرّ تمثيله » وفوت الأداءكأن لم يبتى من الوقت إلا مايسع ركعة » وفوت وقت 

الصلاة بأنلم يبق من الوقت إلا مايسع الصلاة » لكن يرد عليه أن هذا يغنى عما قبله وفى حاشية الششيخ ابلحواب عن 

هذا بما لايشى( قوله ويأق به سرًا ) لاحاجة إليه لأنه سيأ فى المئن ( قوله أو يدرك إمامه فى غير القيام ) هذا 

مفهوم قوله فيا مر" بأن يدرك إمامه فى القيام » وما ذكره عقبه قاصركا مر التنبيه عليه » ونبه الشهاب حج على أن 

مخل هذا إذا لم يسلم الإمام قبل جلوسه ( قوله أى مائلا عن كل الأديان الخ ) عبارة الشهاب حميرة والحنيف يطلق 

على المائل والمستقم ؛ فعلى الأول المراد المائل إلى الحق » والحنيف أيضا عند العرب : من كان على ملة إبراهم 
٠٠‏ - الهاية اتاج - ١‏ 
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مراغاة صيغة'التأنيث . ويسن للمأموم الإسراع به إذاكان يسمع قراءة إمامه » وألإمام الأقتصار عليه إلا إنكان 
إمام جميع محصورين لم يتعلق بعينهم حق بأن لم يكونوا مملوكين ولا مستأجرين إجارة عين على عمل ناجز ولا نساء 
متزوجات ورضوا بالتطويل وم يطرأ غير هم وقل حضوره ولم يكن المسجد مطروقا فيزيد كالمنفرد : اللهم أنتِ 
الملك لا إله إلا أنت إلى آخره . وهو مشهورء وصح فيه أخبار أخر : منها : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه . 
ومتها الله أكبر كبيرا والحمد للّهكثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا . ومنها : اللهم باعد بينى وبين تخطاياى إلى آخمره » 
وبأمبا افتتح حصل أصل السنة » لكن الأول أفضلها قاله فى المجموع » وظاهره استحباب الجمع بين جميع ذلك 
لمنفرد وإمام من ذكر وهو ظاهر خلافا للأذرعى ( ثم) يسن لمتمكن بعد الافتتاح وتكبير صلاة العيد ( التعوذ) 
المشركات المسلمات » وقول غيره : القياس حنيفة مسلمة اه . ومع ذلك لو أنت به حصلت السنة ( قوله ويسن 
المأموم الإسراع به إذا كان الخ ) صريح ف أنه يقروؤه وإن سمع قراءة إمامه » وعليه فلعل الفرق بينه وبين قراءة 
السورة أن قراءة الإمام تعد قراءة للمأموم فأغنت عن قراءته وسن” اسّاعه لها » ولاكذلك الافتتاح فإن المقصود 
منه الدعاء للإمام ودعاء الشخص لنفسه لايعد” دعاء لغيره ( قوله وللإمام ) أى يسن له » وقوله الاقتصار عليه : 
أى ماتقدم من دعاء الافتتاح ( قوله وقل حضوره ) عبارة حج : وإن قل حضوره اه . وهى تفيد التعمم فى الغير 
وكلام الشارح يفيد التقبيد بقلة حضوره ( قوله إلى آخره ) وهو مشهور تتمته : سبحاناك وبحمدك أنت رفى وأنا 
عبدك ظلمت نفمى واعترفت بذنى فاغفرلى ذنونى جميعا إنه لايغفرالذنوب إلا أنت » واهدنى لأحسن الأخلاق 
لايبدى لأحسنبا إلا أنت » واصرف عنى سينها لايصرف عنى سيئها إلا أنت » لبيك وسعديلك والخير كله فى يدياك 
والشرّ ليس إليك ٠‏ أنا بلك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اه شرح الروض ( قوله ومنها الله 
أكبر كبيرا الخ ) والظاهر أنه لو أسقط الله أكبر ووص ل كبيرا بتكبيرة الإحرام لاتبطل صلاته حيث أطلق فلم يقصد 
به التحرم ولا الافتتاح مع كونه قاصدا للفعل مع التبيين ونية الفرضية » ولا يشكل هذا بما يأتى من أن المسبوق لو 
اقتصر على تكبيرة واحدة وأطلق لاتنعقد صلاته لتعارض قرينى الافتتاح والهوئ بلحواز أن يقال : إن تكبير 
الهوى ثم مطلوب بخصوصه فصلح معارضا للتحرم » يلاف ماهنا فإن المطلوب فيه الافتتاح » وهو كما محصل 
بقوله : الله أكبر كبيرا يحصل بغيره » بل وجهت أولى منه فانحطت رتيته عن تكبير الركوع فلم يصلح معارضا » 
ويوئيد ذللك ماقاله سمعلى حج من قوله : فرع : نوى مع الله أكبر من قوله الله أكبر كبيرا الخ فهل تنعقد صلاته 
ولا يضر ما وصله بالتكبير من قوله كبيرا الخ ؟ الوجه نعم مر اه ( قوله بكرة وأصيلا ) قال ى شرح الروض : 
رواه مسام(قوله اللهم باعد ببيى وبين خطاياى الخ ) تتمتهكما فى شرح الروض كما باعدت بين المشرق والمغرب 
اللهم نقنى من خطاياى كا يننى الثوب الأبيض من الدنس ٠»‏ اللهم اغسلنى من خخطاياى بالماء والثلج والبرد؛ رواه 
الشيخان.اه, والمراد المغفرة لا الغسل الحقنتى بها ( قوله ثم التغوّذ ) نقل عن خخصائص الشاى أن من خخصائصه عليه 
الصلاة والسلام وجوب التعوذ لقراءته عليه الصلاة والسلام اه..ونقل عن الحصائص الصغرى للسيوطى : وظاهره 


عليه الصلاة والسلام ابت ( قوله ولم يطرأ غيرهم ) أى ادمع ( قوله وقل" حضوره ) عبارة الإمداد ااتى هى أصل 
هذه : وإن قل" حضوره اذّبت فلعل افظ إن سقط من نسخ الشارح 
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ولو فى جنازة بالشروط المتقدمة فى الافتتاح كما ذكروه فى بعضها » ويقاس به الباق ماعدا الخلوس معه لآنه 
مفوّت » ثم لفوات الافتتاح به لاهنا لأنه لقراءة لم يشرع فيها وإتيانه بم لندب ترتيبه إذا أرادهما لا لنى سنية 
التعوذ لو أراد الاقتصار عليه » ويفوت بالشروع فى القراءة ولو سهوا ( ويسهما ) أى الافتتاح والتعود استحبابا 
فى الحهرية والسريةكسائر الأذكار المستحبة بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا » ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ 
من الشيطان وأفضله على الإطلاق : أعوذ بالله من الشيطان الرجم » ويفارق ذاك التأمين بأن تبعيته أوضح لوروده 
بعد الفاتحة عقب اللجهر بحلافهما » وبأن التأمين تستحب فيه مقارنة ما يأنى به الإمام لما يأنى به المأموم » 
فسن فيه الحهر لأنه أعون فى الإتيان بالاقتران بخلافه فييما ( ويتعوّذ كل ركعة على المذهب ) ولو للقيام الثالى من 
صلاة الحسوف لأنه مأمور به للقراءة » وقد حصل الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره » والأصل فى ذاث قوله 
تعالى ‏ فإذا قرأت القرآن ‏ أى أردت قراءته ‏ فاستعذ بالله من الشيطان الرجم - حى لو قرأ خارج الصلاة استحب 
له الابتداءبالتعوّذ والنسمية » سواء افتتح من أوّل سورة أم من أثنائما » كذا رأيته فى زيادات أنىعاصم العبادى 


أنه لافرق فى ذلك بين الصلاة وخارجها ( قوله فى الافتتاح ) أى فى قوله : وأمن فوات الصلاة أو الآداء الخ 
( قوله ماعدا الحلوس ) أى أما لو أدركه فيه فإنه بجلس ممه » ثم إذا قام تعوذ يلاف مامر فى الافتتاح فإنه حيث 
أدركه فى غير القيام لايأى بالافتتاح كنا تقدم . أقول : ولم يتقدم للجاوس معه ذكر فى كلامه فلعله مذ كور 
فى الشروط فى كلام غيره » ومثل الحلوس ما لو أدركه فى غيره ما لايقرأ فيه عقب إحرامه كالاعتدال وتابعه فيه 
( قوله ويفوت ) أى التعوذ (قوله ولو سهوا ) خرج به ما لو سبق لسانه فلا يفوت » وكذا يطلب إذا تعوذ قاصدا 
القراءة ثم أعر ض عنها بسماع قراءة الإمام حيث طال الفصل باستّأعه لقراءة إمامه » يلاف ما او قصر الفصل فلا 
يأ به » وكذا لايعيده لوسجد مع إمامه للتلاوة . قال حج : لقصر الفصل . وقضيته أنه لو طال الفصل بالسجود 
أعاد التعوّذ وهو ظاهر اه . ثم رأيت مايأق عن سم ( قوله بحيث يسمع نفسه ) أى فلا يزيد على ذلك » وظاهر 
ولو قصد تعليم المأمومين للتعوذ والافتتاح لإمكان ذلك إما قبلى الصلاة وإما بعدها ( قوله ويفارق ذلك التأمين ) 
أىحيث يجهربه,المأموم ف اخهرية تبعا لإمامه ( قوله بالتعوّذ والنسمية )وهما تابعان للقراءةإن سرا فسر وإن جهرا 
فجهر » لكن استثنى ابن الحزرى ف النشر من الخهر بالتعوذ غير الأوّل فى قراءة الإدارة المعروفة الآن بالمدارسة 
فقال : يستحب منه الإسرارلأن المقصود جعل القراءتين فى حكي القراءة الواحدة اه . وينبغى جريان مثله فى النسمية 
للعلة المذكورة فليراجع ( قوله أم من أثنائها ) أى والفرض أنه خارج الصلاة » وفى كلام حج : أن السنة لمن ابتداً 
من أثناء السورة أن يبسمل » وكتب عليه سم : لكن خصه مر بخارجها فليحرر . أقول : ويوجه ماخصه مر بأن 
(قوله بالشروط المتقدمة ) يعنى فى قوط هتمكنمنه بأن أدرك إمامهالخ» ويغنى عن هذا قولهقبيله لمتمكن إذ الشروط 
بيان للتمكن كما أسلفه » على أن الشهاب ابن حجر ترك هذا كلدهنا كأنة لقصر ز من التعوذ(قواه كاذكروه ف بعضما) 
حق العبارة كنا ذكروا بعضما فيه( قولهماعد|االحلوس معه) أ ىالإمامو إن لميكنءنكورا اتكالاعلى فهم المراد. نمم حق 
الاستثناء مما مر أن يقول إلا فيا إذا أدركه غير الفيام (قوله وأفضل صيغه على الإطلاق) أى بالنسبة للتراءة : أىأو 
مطاتا » وإلا فلا خفاء أن التعرّذ الوارد لدخول المسجد أو الحروج منه أو لدخول الحلاء الأفضل المحافظة فيه 
على لفظ الوارد ( قوله ولو للقيام الثانى ) لا موقع هذه الغاية فى لمن » فكان ينبغى أن بمهد بقوله للقراءة أو نحو 
ذلك ( قوله استحب. له الابتداء ) يوبحذ منه مع قوله سوإء افتتح أنه لإيستحب التعوّذ لغير الابتداء غ و الإفتتاح 
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نقلا عن الشافعى » والنقل فى النسمية غريب فتفطن له ( والأولى آ كد ) ما بعدها للاتفاق عليها » ولا تستحب 
إعادته بعد جدة التلاوة » ويستحب لعاجز أتى بذكر بدل القراءة فها يظهر خلافا لصاحب المهمات . والطريق 
الثانى قولان : أحدههما هذا . والثانى يتعوذ ف الأولى فقط لأن القراءة فى الصلاة واحدة» ولو أمكنه بعض 
الافتتاح أو التعوّذ أتى به حافظة على المأمور به ما أمكن » وعلم عدم ندبهما لغير المتمكن بأن اختل فيه شرط يما 
ذكرناه » بل قد يحرمان أو أحدهما عند وف ضيق الوقت( وتتعين الفاتحة ) فى السرّية والحهرية حفظا أو تلقينا 
أو نظر فى مصحف ( فى كل ركعة ) فى قيامها » ومنه القيام الثانى من ركعنى صلاة الحسوف » أو بدله للمنفرد 
وغيره فرضا كانت أو نفلا » احبر « لاصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » ويدل على دخول المأمومين فى العموم 


ما ألى به بعد الفاتحة من القراءة فى صلاته بعد مع الفاتحة كأنه قراءة واحدة » والقراءة الواحدة لايطلب التعوذ ولا 
التسمية فى أثناتها . نعم لو عرض للمصلى مامنعه من القراءة بعاد الفاتحة ثم زال وأراد القراءة بعد سن له الإتيان 
بالبسملة لأنمايفعله ابتداء قراءة الآن ( قوله والأولى 1 كد ) لو تعارض علي د/ٍّالتعوذ ودعاء الافتتاح بحيث لايمكنه 
إلا أحدهها دون الجمع بينهما فهل يراعى الافتتاح لسبقه أو التعوذ لأنه لاقراءة الأفضل والواجبة ؟ فيه نظر اه سم 
على حج . أقول الأقرب الثانى لآن القصود منه التحفظ من الشيطان » وأيضا فهو مطلوب لكل قراءة » وف 
حواشى شرح الروض لوالد الشارح : لو أمكنه الإتيان ببعض التعوّذ أتى به . أقول : وهو صادق بأن يأى 
بالشيطان أو بالرجم فقط » ؤلعله غير مراد وأن المراد الإتيان بأعوذ بالله ( قوله بعد حبدة التلاوة ) أى لقرب 
الفصل اه حج . وكتب عليه سم : قضيته أنه لو أطاله أعاد التعوّذ » وهو الأوجه فى شرح العباب » وقياسه إعادة 
البسملة اه . قال حج : وكسجدة التلاوة كل مايتعلق بالقراءة اه : أى كتسبيح من نابه شىء فى صلاته » وقوله 
ويستحب : أى التعوذ ( قوله أحدهما هذا ) أى أنه يتعوذكل ركعة ( قوله الافتتاح أو التعوّذ ) أى بأن خاف من 
الإتيان بهما ركوع الإمامْ وهو فى أثناء الفاتحة ( قوله أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت ) أى بأن أحرم بها وقد 
بتى من الوقت مالا يسعها » وإلافقد مر أنه يأتى بالسئن إذا أحرم فى وقت يسعها وإن لزم صيرورما قضاء » 
لكن يشكل عليهمامر من أنه إذا خاف فوت الوقت بأن خاف خروج بعض الصلاة عن وقنها على ما اقتضا هكلام 
الروض السابق فإنه صريح فى أنه إذا شرع فيها فى وقت يسعها كاملة بدون دعاء الافتتاح : ويخرج بعضها بتقدير 
الإتيان به تركهو صرح بمثله حج » ومن ثم قال سم فى شرح الغاية : يستثنى من السئن دعاء الافتتاح فلا بأتى به 
إلا حيث ل يخ ف خروج شىء من الصلاة عن وقتها إه . وعليه فيمكن الفرق بينه وبين بقية السئن بأنه عهد طلب 
ترك دعاء الافتتاح فى الحنازة ٠‏ وفيا لو أدرك الإمام فى ركوع أو اعتدال فانحطت رتبته عن بقية السئن » أو بأن 
السئن شرعت مستقلة وليست مقدمة لشىء » بخلاف دعاء الافتتاح فإنه شرع مقدمة لغيره ( قوله وتتعين الفائئة 
ف كل ركعة ) . 

[ فرع ] وقع السركال فى الدرس عما لو انبيمت عليه الفاتحة فى القرآن بأنكان يحفظ السور ولا يعرف أسماءها » 
وأعلم بأنالصلاة واجبة عليه وأنها لاتصح بدون الفانحة ولم يحد من يوقفه عليها فهل يجهد أم لا؟ فيه نظر » ويمكن 
الحواب عنه بأن الأقرب أن ينهد » فإنلم يظهر له دليل لاتصح صلاته إلا بقراءة جميع القرآن ليتحقق بقراءته أنه 
أتى بالواجب قياسا على ما لو اشتغلت ذمته بمنذور وانبهم عليه هل هو عتق أو صلاة أو زكاة فإنه لايخرج عن ذلك 


كأن شرع فى قراءة بعد أن كان فى قزاءة. أخرى » وبه يعلم ما فى حاشية الشبخ ( قوله بعض الافتتاح ) أى إن أن 


“لاع ل 
ماصح عن عبادة وكنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة » فلما فرغ قال : 
لعلكم تقرعون خلنى ؟ قلنانعم » قال : لاتفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » وخبر ‏ من صلى 
خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة؛ ضعيف عند الحفاظ كا بينه الدارقطنى وغيره » وأما قوله تعالى ‏ فاقرءوا ماتيسر 
منه - فوارد فى قيام الليل أو محمول كخبر ‏ ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن » على الفانحة لما صح من قوله عليه 
الصلاة والسلام للمبىء صلاته دكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم افعل ذلك فى كل ركعة » أو على العاجز عنها حمعا بين 
الأدلة » وخخبر مسلم « وإذا قرأ فأنصتوا » محمول على السورة لحديث عبادة وغيره » ودل على أن حلها القيام فلا 
تجحزئ فى نحو الركوع ماصح من قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إى نبيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا » ولشرف 
الفاتحة على غيرها كثرت أسماوئها » فقد ذكرت لها فى شرح شروط الإمامة ثلاثين اسما ( إلا ركعة مسبوق ) بها 
حقيقة أو حكا فلا تتعين فيها بل يتحملها عنه إمامه » إذ الأصح أنها وجبت عليه فيدرك الركعة بإدراكه معه 
ركوعه المحسوب له كا يأتى بيانه مع ذكر من فى معناه م نكل متخلف بعذر كزحمة ونسيان للصلاة لالقراءة الفائحة 


إلا بالإتيان باالجميع ( قوله فثقلت عليه ) أى شقت عليه لكثرة الأصوات خلفه » وقوله لعلكم تقرءون خلى » 
وإكالم ينبهم عن القراءة خلفه ابتداء مع “أن الظاهر من حاله أنه سمع قراءتهم تلطفا يهم . على ماجرت به عادته صلى 
الله عليه وسلم معهم فى تعليمهم الأحكام ( قوله لما صح من قوله ) أى فى رواية غير الشيخين لما مر له من أن 
روايتهما : ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ( قؤله فقد ذكرت لا فى شرح شروط الإمامة ) عبارته ثم والفانحة لها 
ثلاثون امما : أشهرها الفاتحة » الثانى الحمد لله » الثالث أم الكتاب » الرابع أم القرآن » الخامس الشفاء » السادس 
الشافية » السابع نعلم المسئلة » الثامن الواقية » التاسع سورة الوفاء » العاشر الكافية » الحادى عشر سورة الكافية » 
الثانى عشر الرقية » الثالث عشر الأساس » الرابع عشر الصلاة » المامس عشر سورة الصلاة » السادس عشر 
سورة الكنز » السابع عشر سورة الثناء » الثامن عشر سورة التفويض » التاسع عشر المثانى » العشرون القرآن 
العظم » الحادى والعشرون الوزئة » الثانى والعشرون سورة الاجزاء » الثالث والعشرون المنجية » الرابع 
والعشرون النجاة » الحامس والعشرون سورة الرحمة » السادس والعشرون سورة النعمة » السايع والعشرون 
سورة الاستعانة » الثامن والعشرون سورة الهداية » التاسع والعشرون سورة الحزاء ‏ الثلاثون سورة الشكر اه . 
وعليه فلو نذر قراءة سورة الشكر مثلا انصرف إلى الفاتحة ( قوله حقيقة ) أىكأن وجده راكعا وقواه أو حكما : 
أى كأن زحم عن السجود ( قوله فيدرك الركعة بإدراكه ) أى وهل يثاب على القراءة الى فانته فى هذه الحااة 
أم لا؟ فيه نظرء والأقرب الثانى لأن الثواب عل الفعل ولم يوجد منه ومن ثم قالوا يتحملعنه القراءة» والتحمل 
عبارة عن عدم الموؤاخذة بتركه وصعة الصلاة بدون القراءة ( قوله من كل متخلف بعذر الخ ) الأولى إدراج هذا 
فى المسبوق حكا كأن يقول : وسيأق أن من المسبوق حككا كل متخلف بعذر » أو يجعله مثلا لقوله أو حكما 
فيقول كتخلف بعذر( قوله لا لقراءة الفاتحة ) محترز للصلاة : أى فلا يكون متخلفا يعذر » بل إذا تذكر الفانحة 


به كما يأتى ( قوله فثقلت عليه ) أى شقت لكثرة الأصوات خلفه » قاله شييخنا فى ال حاشية» ولا ينافيه الترجى 
فى قوله صلى الله عليه وسلم ه لعلكم تقرءون خلى » لاحهال أنه كان يسمع الأصوات ولا يميز مايقولون ( قوله 
فلا تتعين) أشار به إلى دفع ماقيل إن ظاهر عبارة المصنف عدم وجوبها عليه بالكلية عنه (قوله كما بأى بيانه أى 
المسبوق الحقيى بقرينة قوله مع من فى معناه » فى عبارته مساحة لأنها توهم أن المسبوق الحسمى غير من فى معنى 
المسبوق وظاهر أنه هو ( قوله لا لتراءة الفائحة ) يخالف مايأتى له ف صلاة الحمناءة وهوساقط ف بعض النسخ 
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وبطء حركة وشك فى قراءة الفانحة بعد ركوع إمامه فلم يزل عذيره حى سبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة 
وزال عذره والإمام راكع أو هاو للركوع وحينئذ فقد يتصوّر سقوط الفاحة فى سائر الركعات ١‏ وما قررناه هنا 
هو المعتمد كنا يعلم مما ذكره الشيخان » وإن وقع فى عبارة الشيخ مايخالفه » ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة 
الأولى ثم اقتدى بإمام راكع وقصد بذلك إسقاط الفاتحة عنه صحت ىأوجه احتالين كنا أفنى به الوالد رحمه الله 
تعالى واستقر رأيه عليه آخرا ( والبسملة آية ) كاملة ( منها ) أى الفاتحة عملا لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم 
وإذا قرأتم بالفاتحة فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحم فإنها أم القرآن والسبع المثانى » وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتما » 
ويجهر بها حيث يجهر بالفاتحة للاتباع » رواه أحد وعشرون صحابيا بطرق ثابتة كنا قاله ابن عبد البر » وقول أنس : 


وجب عليه أن يتخلف ويقرأها » فإن فرغ منها قل او ركين فمادنة من الإمام فذاك وإلا وجبت المفارقة : 
فإن لم يفعلحتى هوى الإمام للسجود بطلت صلاته كا هو شأن كلمتخلف بغير عذرء لكننقل عن الزيادى أن 
نسيان القراءة كنسيان الصلاة » وهوالمتبادر من إطلاق غير الشارح رحمه الله تعالى فيتخلف لقراءتها ويغتفر له ثلاثة 
أركان طويلة وهو ظاهرءويدل له قول الشارح فىفصل تجب متابعة الإمامبعد قول المصنف وإنكان عذر الخ 
أو سها عنها : أى القراءة حتى ركع إمامه اه . وهو مخالف لما هنا . وى بعض النسخ إسقاط لا لقراءة وعليها فلا 
مخالفة بين كلاميه وعلى تسليمها يمكن أن يفرق بأن نسيان الصلاة يكثر بخلاف نسيان القراءة فإنه يعد مقصرا فيه 
( قوله وبطء حركة ) عطف على قوله كزحمة ( قوله فلم يزل عذره ) أى وهو ما اشتغل به من القراءة أو فعل 
الأركان فيا لوكان بطئ الحركة ( قوله أو هاو ) أى من الركعة الثانية مثلا » وقوله فلم يزل عذرهءقضيته أن 
صورة المسثلة أنه إذا زحم عن السجود فانتظر زوال الزحمة أو شك فالقراءة فشرع فيها فلم تزل الزحمة ولا فرغ 
من القراءة حبى سبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان صار مسبوقا » والمطابق لما يأتى فى متابعة الإمام تصوير ذلك 
بما إذا زالت الزحمة أو فرغ من القراءة قبل أن يسبقه الإمام بما ذكر فسعى على نظ صلاة نفسه حى فرغ المأموم 
من السجود فقام وجد الإمام راكعا فيركع معه » ومن ثم صور شيخنا الزيادىكونه يصير مسبوقا بما ذكر ( قوله 
فقَد يتصور سقوط الفاتحة ) أى بأسباب مختلفة بأن أدركه فى ركوع الأولى فسقطت عنه الفاتحة لكونه مسبوقا » 
ثم حصل له زحمة عن السجود فيها فتمكن منه قبل أن يركع الإمام فى الثانية فأتى به » ثم قام من السجود وجده 
راكعاف الثانية وهكذا تأمل اه زيادى ( قوله وإن وقع فى عبارة الشبخ ) لعله فى غير شرح المهج ( قوله ثم 
اقتدى بإمام راكع ) ومثله مالو فعل ذلك فى بقية الركعات ( قوله والسبع المثانى ) أى لآنها_تثنى فى الصلاة 


( قوله فلم يزل عذره ) يعنى لم يفرغ من قراءته فى مس ألى الشك والنسيان ولم تزل الزحمة من مسئلنها ولم تتم الأركان 
فى مسألة البطء ( قوله حبى سيته الإمام بأكثر من ثلاثة أركان الخ ) يعنى أنه فرغ من قراءة الفانحة قبل انفصال 
الإمام عن السجود الثانى واشتغل بالركوع وما بعده فلم يفرغ من ذلك إلا والإمام راكع بى مسائل الشك 
والنسيان ( قوله وحينئذ فقد-يتصور سقوط الفائحة فى سائر الركعات ) هو ظاهر فى مسئلى الزحمة وبطء الحركة 
لا فى مسثلنى الشك والنسيان » إذ يتصور فى الأوليين أن يكون مسبوقا فى الركعة الأول فستنطت عنه الفاتحة » 
ثم حصل له العذر فى غيرها فسقطت عنه الفاتحة أيضا » بخلاف الآخريين إذ يحب عليه القرءة عند التذكر كا يأتى 
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كان صل اله عليه وسلم وأبو بكر وتمر رضى الله عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين : أى بسورة الحمذ 
لما صح أنه كان يجهر بالبسملة » وقال : لا لو أن أقتدى بصلاة رسول الله صل الله عليه وسلم . وقوله صليت 
مع هؤلاء وعمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرجمنالرحمم » رواية للفظ الأوّل بالمعنى الذئىعبر عنه الراوى بما 
ذكر بحسب ما فهم » وأيضا فهو معارض يقول ابن عباس رضى الله عنهما : كان صلى الله عليه وسلم يستفتح 
الصلاة ببسم الله الرجمن الرحبم » وبا تقدم عن الصحابة المذكورين » على أن ابن عبد البر قال : لايجوز الاحتجاج 
به لتلونه واضطرابه فإنه صح عنه بعبارات متلفة المعانى » منها أنه قال : كبرت ونسيت ء وأنه سثل أكان عليه ' 
الصلاة والسلام يستفتح بالحمدلة أم بالبسملة ؟ فقال وإنك لتسألنى عن شىء لا أحفظه » وما سألى عنه أحد 
قبلاك » فجزم ثارة بالإثبات » وتارة بالنى » وتارة توقف وكلها صميحة » فلما اضطرزبت وتعارضت سقطت 
ورجحنا الإثبات للقاعدةوالخهرء لأن رواته أكثر وتركه علي هالصلاةو السلامللجهر فى بعض الأحيان لبيانالحواز . 
والبسماة آية أوّل كل سورة سوى براءة لما صح من قوله صلى الله عليه.وسلم و أنزلت على" نفا سورة فقرأ بسم 
لله الزجمن الرحيم - إنا أعطيناك الكوثر ‏ إلى آخرها » » ولأن الصحابة أجمعوا.على إثياتها فى الصحف بخطه فى أوائل 
السور سوى براءة دون الأعشار وتراجم السور والتعوّذ فلولم تكن قرآ نا لما أجازوا ذلك لكونه يحمل على اعتقاد 
ما ليس بقرآن قرآ نا » ولوكانت للفصل لأثبتت أوّل براءة ولم تثبت أوّل الفاتحة » وما قيل من أن القرآن إنما يثبت 
بالتوائر رد بأن محله فيا يثبت قرآ نا قطعا » أما مايثبت قرآ نا حكما فيكنى فيه الظن كما يكنى فى كل ظنى على أن 
إثبانها فى المصحف بخطه من غير نكير فى معنى التواتر » وأيضا فقد يثبت التواتر عند قوم دون غيرهم . لا يقال : 


( قوله أى سورة الحمد ) خبر لقوله وقول أنسالخ(قوله لاآ لو) أى لا أقصريل أجتبد حد الاجتباد ف الاقتداء 
به صلى الله عليه وسلم وهو بفتح الهمزة الممدودة وضم اللام( قوله لتاوّنه ) أىالحديث ( قوله واضطرابه ) تفسير 
( قوله عنه) أى أنس ( قوله فقال ) أى للسائل ( قوله والبسملة آبة أُوّل كل سورة ) وقال النووى فى التبيان 
ماحاصله : وعلى هذا لوأسقط القارئْ البسملة فقراءة الأسباع أو الأجزاء لايستحق شيئا من المغلوم الذىشرطه 
الواقف ويوجه بأن الواقف إنما شرط لمن يقرأ سورة يس" مثلا ؛ ومنترك البسملةيصدق عليه أنه لم يقرأ السورة » 
المشروطةوقياس ماف الإجارة م نأنمن استواجر لعمل فيأنى ببعضه ووقع مسلما للمستأجر استحق القسط منالمسمى 
أنه هنا كذلك » وقد يفرق بأن مدار الاستحقاق هنا على ما شرطه الواقف وهو لم يوجد فلا يستحق شيئا ( قوله 
سوى براءة ) أى فلو أتى بها فى أوا كان مكروها خلافا لحج حيث قال بالحرمة 0قوله بخطه ) أى المصحف 
فى الكيفية واللون لامتميزة عنه بلون أو كيفية ( قوله وتراجم السور ) وإثبات نحو أسماء السور والأعشار من بدع 
الحجاج اه حج . ومراده بذلك إثباتها فى المصاحف لا أنه اخترع أسياءها لما صح أنها كلها توقيفية ( قوله ولو 
كانت للفصل ) أى كا يقوله الحنفية ( قوله إنما يثبت بالتواتر ) قال الزركشى ف البحر : قال سلم الرازى ف 
التقريب : لايشترط فى وقوع العلم بالتوائر صفات انحد ثين » بل يقع ذلك بأخبار المسلمين والكفار والعدول 
والفساق والأحرار والعبيد والكبار والصغارٌ إذا اجتمعت الشروط اه . وعبارة مم فى شرح الورقات الصغير 
وهو : أى التواتر أن يروى جماعة يزيدون على الأربعة كما اعتمده فى جمع الوامع حيث قال : رلا تكى الأربعة 
وفاقا للقاضى : أى الحسين » إذ هو المراد عند الإطلاق والشافعية وما زاد عليها صالح اه ولو فساقا وكفارا 


( قوله لتلونه واضطرابه ) أى احبر 


ا 1 كر 
لو كانت قرا نا لكفر جاحدها . لأنا نقول ولو لم تكن قرآ نا لكفر مثبتها » وأيضا فالتكفير لايكون بالظنيات . 
واعلم أنه قد تستحب قراءة الفاتحة فى الركعة الواحدة مرتين أو ثلاث أو أربعا » لا لحلل فى الصحة وإنما هى لحيازة 
فضيلة » كأن صل المريض قاعدا ثم وجد خفة بعد قراءة الفاتحة فإنه يحب عليه أن يقوم ليركع » وإذا قام استحب 
له إعادة الفائحة لتقع فى حال الكمال : كذا قاله الرافعى » قال : وهكذاكل موضع انتقل إلى ماهو أعلى منه 
كا لوضبى مضطجعا ثم قدر علىالقعود » وحينئذإذا قرأها ثانيا قاعدا ثم قدر علىالقيام لوجود”من ؟سكه أو غير 
ذلك فيجب أن يقوم وتستحب له إعاد-ها » وإن ضممت إلى ذلك قدرته على القيام إلى حد الراكعين قبل قدرته 
على القيام فيزيد أيضا استحبابها وينتظم منه ماقد مناه » وأبلغ مما سبق وجوب تكرير الفاتحة فى الركعة الواحدة 
أربع مرات فأكثر » كأن ندر أن يقرأ الفائحة كلما عطس فعطس فى صلاته : فنكان فى غير القيام وجب عليه . 
أن يقرأ إذا فرع من الصلاته » وإن كان ف القيام وجب عليه أن يقرأ حالا لأن تكرير الفاتحة لابضرء كذا ذكره 
القاضى الحسين من فتاويه ( وتشديدانها ) منها بمعنى أنه يحبعليه رعابتها فلا يخل بشى منها حيث كان قدرا لأنها 
هيات لحروفها » والحرف المشدد بحرفين », وهى أربع عشرة شدة منها ثلاث فى البسملة : فلو خفف منها تشديدة 
لم تصح قراءةتلك الكلمة لتغييره نظمها » بل تركه التشديد من إياك نعبد ‏ متعمدا عارفا معناه يكفر به كا قاله 


وأرقاء وإناثا : وشملت العبارة الصبيان المميزين ( قوله فالتكفير لايكون بالظنيات ) قال حج : ولا بيقينى لم 


يصحبه تواتر وإن أجمع عايه كإنكار أن لبنت الأآبن السدس مع بنت الصلب اه . وقضبته أنه لافرق بين العالم به 
وغيره ( قوله فعطس ى صلاته ) أورد عليه مر أن شرط نذر التبزر أن يكون المعلق تيه مرغوبا فيه والعطاس ليس 
مرغوبا فيه » فقال بل مرغوب فيه لأن فيه راحة للبدن اه سم على منهج عن مر ( قوله أن يقرأ إذا فرغ ) ينبغى أن 
المعبى أنه يعذر فى التأخير إلى فراغ الصلاة ولا يكلف القراءة فى الركوع ونحوه » فلو خالف وقرأ فى الركوع أو 
غيره اعتد بقراءته ( قوله وجب عليه أن يقرأ ) ينبغى أن حل ذلك فى المأموم مالم يعارضه ركوع الإمام » فإن 
عارضه فينبغى أن يتابعه فيا هو فيه ويتدارك بعدءثم قوله حالا ظاهر إن عطس بعد فراغ القراءة الواجبة»وإلا 
فينبغى أن يكل الفاتحة عن القراءة الواجبة ثم يأى بها عن النذر إن أمن ركوع الإمام كا تقدم وإلا أخرها إلى تمام 
الصلاة . وبى ما لوعرض له ذلاك وهو جنب ء هل يقرأ وهو جنب أو يوكخر القراءة إلى أن يغتسل ويكون ذلك 
عذرا فى التأخير أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأن القراءة المنذوزة ليس لها وقت محدود تفوت بسيبه فهى 
من النذر المطلق » ولا يحب فيه فور حى لو نذر أن يقرأ عقب العطاس كان محمولا على عدم المانع وهذا عذر 
فى التأخير » وبى أيضا ما لو عطس قبل الشروع ف القراءة فهل يشترط لوقوع القراءة عن الواجب القصد لأن 
طلبها للعطاس صارف عن وقوعها عن الواجب أم لا ؟ فإذا قرأها مرتين وقعت إحداهما عن الركن والأأخرى عن 
النذر » وإن لم يعين ما لكل ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لأنه حيث لم يقصد وقعت القراءة لغوا » وأما لو اقتصر 
على مرة واحدة وركع من غير قصد فإنه تبطل صلاته ( قوله والهرف المشدد بحرفين ) لأنه حرفان أوهما ساكن 
لاعكسه اه حج ( قوله لم تصح قراءة تلك الكلمة ) أى فيعيدها على الصواب ولا تبطل صلاته وإن كان عامدا 
عالما حيث لم يغير المعنى ومن تخفيف المشدد ما لو قرأ الرحمن بفلك الإدغام » ولا نظر لكون أل لما ظهرت خلفت 
الشدة فلم يحذف شيئا لأن ظهورها ححن ولم يمكن قيامه مقامه اه حج ( قوله لتغبيره نظمها ) حرج به مالو مدن للحنا 
لايغير المعنى كفتح النون من مالك يوم الدين ‏ فإذا كان عامدا عالما حرم ولم تبطل به صلاته وإلا فلا حرمة ولا 
بطلان » ومثله فتح دال نعبد » ولا تضر زيادة ياء بعد كاف مالك أن كثير ا ماتتولدحروف الإشباع من 


-ؤ441- 
فى الحاوى والبحر : لأن الإيا ضوء الشمس فكأنهقال : نعبد ضوأها » فإ نكان ناسيا أو جاهلا جد الثهو » ولو 
شداد مخذفا أساء وأجزأه كما ذكره المواردى والرويانى ( ولوأبدل ضادا ) منها أى أتى بدها ( بظاء لم تصح ) قراءته 
لتلك الكلمة ( ف الأصح ) لتغييره النظم مع اخختلاف المعنى » إذ الضاد من الضلال والظاء من ظل يفعلكذا ظلولا 
إذا فعله نبار! وقياسا على باق المخروف » والثانى يصح لقرب المخرج وعسر القبيز بينهما » والحلاف خاص بقادر 
لم يتعمد أوعاجز أمكنه التعلم فلم يفعل » أما العاجز عن التعلم فيجزيه قطعا وهو أمى » والقادر على التعلم لايجزيه 
قطعا » ولوأبدل:الضاد بغير الظاء لم تصح قراءة قطعا أو ذالا معجمة بمهملة فى الذين لم تصح أيضا كا اقتفى 
إطلاق الرافعى وغيره الحزم به خلافا للزركشى ومن تبعه » ولو نطق بالقاف مترددة بينهما وبين الكاف كما ينطق 
بها بعض العرب صح مع الكراهة كنا جزم به الشيخ نصر المقذمبى والرويانى وابن الرفعة فى الكفاية وإن نظر فيه 
فى المجموع : وإدخال المصنف الباء على المأتى به يح كا تقدم الكلام عليه فى خطبة الكتاب ( ويحب ترتيبها ) 
بأن يأتى بها على نظمها المعهود لأنه مناط البلاغة والإعجاز » فإن تعمد تركه ولم يتغير المعنى استأنف القراءة » 
ويفارق نحوالوضوء والأذان والطواف والسعى بأن الترتيب هنا لما كان مناط البلاغة والإعجاز كان الاعتناء به 
أكثر» فجعل قصد التككيل بالمرتب صارفا عن صعة البناء » بخلاف تلك الصور ء ومن صرح يأنه يبنى هنا مراده 


الحركات ولايتغير بها المعنى . وفىحج : أن ما لايغير المعنى قراءة العاملين بالواو : أى بدل الياء اه . أقول : 
وينبغى بطلان صلاته إذا كان عامدا عالما لأنه أبدل حرفا بغير ه ( قوله لأن الإيا) أى بالقصر ( قوله وإن 
كان ناسيا أو جاهلا سبد السهو ) أى فى تخفيف إباك ومثله كل مايبطل عمده » ومنه كسر كاف إياك نعبد لاضمها 
لأن الكسر يغير المعنى » ومبى بطل أصل المعنى أو استحال إلى معنى آخر كان مبطلا مع التعمد » وهذا السجود 
للخلل الحاصل بما فعله وليس إرادته للسجود مغنية عن إعادته على الصواب ( قوله أساء ) أى أنى بسيئة ( قوله ولو 
أبدل ضادا بظاء لم تصح قراءته ) . 5 

[ فرع ] حيث بطلت القراءة دون الصلاة فى ركع عمدا قبل إعادة القراءة على الصواب بطلت صلاته كما 
كما هو ظاهر فليتأمل سم على منهج ( قوله وقياسا على باق الحروف ) ومنها كما قاله حج : إبدال حاء الحمد 
هاء فتبطل به » خلافا للقاضى حسين لى قو له لاتبطل به لأنه من اللحن الذى لايغير المعئى ( قوله والقادر على 
التعلم لايجزيه قطعا ) بل تبطل صلاته إن تعمد وعلم اه حج . ونقل مم على منهج عن مر عدم البطلان » ومقتقى 
قوله : إذ الضاد من الضلال الخ البطلان لما فيه من تغيير المعنى ( قوله أو ذالا معجمة بمهملة ) أى أو بزاى » 
وقوله لم تصح : أى قراءته : أى الغير العاجزعنالتعلم ( قوله كنا ينطق بها بعض العرب صح) أى خلافا لحج » قال : 
والمرادبالعرب المنسوبةإليهم أخلاطهمالذين لايعتد بهم »و لذا نسبها بعض الأثمة لأهلالغرب وصعيد مصراه . والمراد 
بالصحة فكلام الشارح الصحة مع الكراهة ( قوله لآنه مناط البلاغة ) أى مرجع وعبارة المصباح ناطه ثوطا من 
باب قال علقه » واسم موضع التعليق مناط يفتح المم » وقوله والإعجاز عطف مغاير لأن البلاغة مطايقة الكلام 
لمقتضى الحال مع بلاغته والإعجاز مسبب عنها ( قوله فإن تعمد تركه ) ليس بقيد بل مبى قصد التككيل بما أخره 
لايعتد به كنا يعلم مما يأنى( قوله ويفارق نحو الوضوء ) أى حيث يبنى على المنتظم وإن قصد به تكثيل غير المنتظم 


( قوله فإن تعمد تركه.) ليس بقيد فإن الاستئناف لابد منه بكل حال حيث قصد التكقيل الذى هو فرص المسئلة 
كا يعلم مما يأتى » وأما أخذ الشارحمفهومه فها يأنى فهو مبنى علىمازاده من القيد الآتى وستعار مافيه (قو لهو الطواف) 
- جاية اتاج - ١‏ 


و 5 


ما إذالم يقصد التكثيل بالمرتب ولم يطل غير المرتب أخذا مما يأتى» أما إذا غير المعنى فتبطل صلانه » وأما إذا سبا 
بتركه فإن طال غير المرنب استأنف وإلا ببى ( و) تجب ( هوالاتها ) بأن يصل بعض كلمانها ببعض من غير فصل 
إلا بقدر تنفس وعى فلا يضر وإن طال لأنه معذور كا نقله فى الجموع عن نص الأم : وإن أشعر كلام الروضة 
بخلافه للاتباع مع خبر ه صلوا كا رأيتمونى أصلى » فلو أخخل" بها ساهيالم يضر كا لو طول ركنا قصيرا ساهيا » 
مخلاف ما لو ترك ٠الفائحة‏ سهوا فإنه يضرلن الموالاة صفة والقراءة أصل » ولا يرد على ذلاك نسيان الترتيب حيث 
كان ضارا , لأن أمر الموالاة أيسر من الترتيب لما مر من أن تطويل الركن القصير لايضرء بحلاف الترتيب فإئه 
لايعتد بالمقدم من حبود على ركوع مثلاء ولو شائهل ترك حرفا فأكثر من الفائحة بعد تمامها لم يوثثر لأن الظاهر 
حينئذ مضيها تاهة . ولأن الشلك فىحروفها يكثر لكثرتها » فعوعنه للمشقة فاكتى فيها بغلبة الظن . لاف بقية 
الأركان» أو شك فذلك قبل تمامها أوهل قرأها أولا استأنف لأن الأصل عدم قراءنها »والأوجه إلحاق التشبد 
بها فيا ذكر كا قاله الزركشى لاثائر الأركان فيا يظهر ( فإن تخلل ذكر) أجنبى غير متعلق بالصلاة ( قطم 
الموالاة ) وإن كان قليلا كحمد عاطس وإن سن خارجها 


ومن النحو رىاحمار ( قوله إلا بقدر تنفس ) أى وغلبة سعال وعطاس . وقوله فلا يضر وإن طال ومنه التثاؤوب 
( قوله يمخلاف مالو ترك الفانحة سهوا فإنه يضر ) أى يضر فى عدم حسبان مافعله سبوا قبل قراءة الفائحة فلا يحسب 
ركوعه الذى ألى به قبل الفاتحة لسهوه عنها . 

[ فرع ] لو سكت ف أثناء الفاتحة عمدا بقصد أن يطيل السكوت هل تنقطع الموالاة بمجرد شروعه فى السكوت 
كنا لو قصد أن يأتى بثلاث خطوات متواليات تبطل صلاته بمجرد شروعه فى اللبطوة الأولى أو لاتنقطع إلا إن 
حصل الطول بالفعل حى لو عرض ولم يطل لم تنقطع » ويفارق ماذكر بأن ذاك إنما ضر لأنه يناى اشتراط دوام 
نية الصلاة حكما » لأن قصد المبطل ينافى الدوام » ولاكذلك هنا أن المضر وجود مارقطع أو السكوت بقصد 
القطع ولم يوجد واحد منهما » ومجرد الشروع فى السكوت بقصد إطالته لايستلزم وجوده إلحواز الإعراض عنه » 
فيه نظر » ويتجه الآن الثانى والفرق فلبحرر اه سم على هنبج . وقد يقال : يتجه الأول لأن السكوت بقصد 
الإطالة مستلزم لقصد القطع فأشبه ما لو سكت يسيرا بقصد قطع القراءة ( قوله بحلاف يقية الأركان) أىفيضرالشاك 
فى صفها بعد قراءها » ومنها التشهد فيضر الشك ف بعضه بعد فراغه منه على ما اقتضاه كلامه هنا » لكن سيأتى له 
أن الأوجه خلافه (قوله استأنف ) أى وجوبا ( قوله لا سائر الأركان ) أى فإنه إذا شلك فيها أو فى صفتها وجب 
إعادمما مطلقا كما مر فورا » ومن ذلك مالو شاك فى ثبىء من الأعضاء السبعة هل وضعه أو لا » فيعيد السجود 
وإنكان الشلك بعد الفراغ منه » هذا إنكان ماما أو منفردا » أوبعد سلام الإمام إنكان مأموما : أى حيث امتنع 
عليه الرجوع إليه بأن تلبس مع الإمام بما بعده ( قوله وإن سن خارجها ) أى خارج قراءة الفاتحة لا خارج 


لم تظهر صورة الرتيب الحقيى فيه ( قوله ولم يطل غير المرتب) هذا قيد زاده تبعا للإمداد على ماف 
كلامهم » وهو يرج عن صورة المسئلة إذ صورتها كا يعلم بمراجعة كلامهم أنه أتى بنصف الفائحة الثانى مثلا 
أولا ثم أنى بالنصف الأول » وأصل هذه السوادة للروض وشرحه وليس فيهما هذا القيد » وهو إنما يناسب مسائل 
قطع الموالاة الآنية ( قوله فإن طال غير المرتب ) مبنى على القيد الذى زاده ومر ما فيه ( قوله غير متعلق بالصلاة ) 
بيان للمراد من الأجنى » وسيأنى مابوضح معنى تعلقه بالصلاة فى قوله لأن ذلك ليس مختصا بها لمصلحتها » إذ 
يعلم منه أن المتعلق بها مااكان مختصا بها لمصلحتها ( قوله وإن سن) أى حمد العاطس وقوله خخارجها : أى الفاتحة 
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وكإجابة مئذن لأن ذلك ليس مختصا بها المصلحتها » فكان مشعرا بالإعراض ولتغييره النظم من غير عذر » 
بخلافه مع النسيان فلا يقطعها بل يبنى . والذكر بكسر الذال بالاسان ضد الإنصات وبالضم بالقلب ضد 
النسيان قاله الكسائى ‏ وقال. غيره إنهما لغتان بمعنى ( فإن تعلق بالصلاةكتأمينه .لقراءة إمامه: و فتحه عليه ) عنه 
توقفه وسكوته إذ الفتختلقين الآية فلا يرد عليه مادام يرددها » وكسجوده لتلاوة إمامه معه وسر*ال رحمة واستعاذة 
من عذاب عند قراءة آينهما ( فلا) يقطع الموالاة ( فى الأصح ) لأنه من مصلحتها فلا يجب استثنافها » وإنكان 
هو الأولى كا فى المجموع خروجا من خلاف من قطع الموالاة به » وكأنهم إنما لم يبالوا بالقول ببطلان الصلاة 
بالتكرير -حنئذ إن كان بعد فراغ الفاتحة لأن مدركه أضعف من مذركه الحلاف الأول » ويؤئخذ من ذلك أنه إذا 
تعارض خلافانيتّدم أقواهما وهى مسئلة نفيسة » وإن اقتضى كلام الزركشى أنه عند التعارض يرك رعاية القولين 
معا-ء وأفاد أيضا أن محل مراعاة الحلاف إمكان الجمع بينالمذهبين وإلا قدم مذهبه » ومقابل الأصح يقطعها لأنه 
ليس بمندو ب كا حمد عندالعطاس وغيره» ورد بأن ذلك ليس منمصاحة الصلاة( ويقطع ) الموالاة ( السكوت ) 


الصلاة » فلا ينانى ماصرح به فى العباب من أنه إذا عطس فى الضلاة سن له الحمد » وقال فى بيانه ممم : لعل المراد 
أنه يسن له ىغير الفائحة وإلافكيف يسن" له فيها مايقطع موالاتها (قوله ويخلافه مع النسيان ) أى فلا يقطعها :أى 
وإن طال ما أتى به جهلا أونسيانا حج ( قوله وقتحه عليه عند توقفه ) ظاهره وإنكان التوقف فى قراءة غير الفاتحة » 
وهو ظاهر إعانة للإمام على القراءة المطلوبة قال الشيخ عبيرة : هذا التوقف تقول العرب فيه أرتج عليه مخفا 
مبنيا المجهول إرتاجا من أرتحت الباب أغلقته » ولا يجوز ارتج عليه بالتشديد كا قاله الموهرى اه مم على 
منيج : ولابد فى الفتح عليه من قصد القراءة ولو مع الفتح وإلا بطلت صلاته على المعتمد اه زيادى . وعليه فلو 
فتح عليه وشلك بعد الفتح هل قصد القراءة أم لاهل تبطل صلاته أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب عدم البطلان لأن 
الأصل دوام الصحة ( قوله فلا يرد عليه ) أى لابسن فإن فتح عليه حينئذ انقطعت الموالاة تأمل اه سم على منهج 
( قوله واستعاذة من عذاب ) ومنه الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم عند قراءة مافيه اسمه فيا يظهر بناء على 
استحباب ذلك ؛ وهو مانقل سم اعّاده عن الشارح . وسيأقى فيه كلام للشارح عند قول المصنف : والصحيح 
سن الصلاة الخ( قوله عند قراءة آيّهما ) قضيته أن المأموم إذا سمع سؤال الإمام الرحمة والاستعاذة من النار أمّن 
ولا يشاركه ف الدعاء » وهو قياس ما يأنى فى القنوت إنكان الإمام أتى به بلفظ الحمع ( قوله فلا يقطع الموالاة 
ف الأصح ) قال الأسنوى ': مقع كام الشيخين عدم القطع ولوطال وفيه نظر أه عميرة ٠‏ ومقتفى النظر هو 
المعتمد ( قوله بالتكرير حينئذ ) أى حين كررها لإتيانه بالذكر المهار . وقوله إنكان بعد فراغ الفامحة ٠‏ قضيته 
أنه لوكرر آية من الفاتحة قبل الفراغ منها أو قرأ بعضها بعد إتمامها لم تبطل قطعا . ولكن قوله وكأنهم إتمالم يبالوا 
الخ » لايظهروجهه لأن الكلام هنا فيا لو فتح عليه وهو فى أثناء القراءة ( قوله وأفاد أيضا ) أى الرركشى ( قوله 
ومقابل الأصحيقطعها ) أى ماذكر من الذكر المتعلق بمصلحة الضلاة ( قولهكالحمد عند العطاس ) أى فإنه يقطع . 
الموالاة ( قوله ليس من مصلحة الصلاة ) قضية الاقتصار فالرد على ماذكر تسلم أن ماتعلق بمصلحة الصلاة من 
التأمين والفتح ليس عندوب » وليس مرادا لما يأنى فى المن من أنه يسن له أن يمن مع إمامه ء وعبارة الى : 


( قوله يرد عليه الخ) أى فإن رد حينئذ انقطعت الموالاة كنا هو ظاهر ( قوله إنكان بعد فراغ الفانحة ) أى الصادق 
به ولوية الاستثناف إذ هو أعم من أن يكون تمم الفاتحة أو لا لكن محل الحلاف إذا استأنفها بعد تمامها "كما .نيه 
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العمد ( الطويل ) بأن زاد على سكتة الاستراحة والإعياء لإشعاره بالإعراض وإذ لم ينو قطعها » أما الناسى فلا 
يقطع على الصحبح( وكذا ) يقطعها ( يسير قصد به قطع القراءة فى الأصح ) لاقتران الفعل بنية القطع كما لو نقل 
الوديعة ناويا التعدى فيها » بحلاف ما إذا لم ينوالقطع لأنه قد يكون لنحو تنفس أوعى كنقل الوديعة بلا نية تعد" 
مخلاف مالو نواه بلا سكوت لأن القراءة باللسان ولم يقطعها » ويخالف ذلك نية القطع الصلاة لأن النية ركن فيها 
تجب إدامتها حكما » ولا يمكن ذلك مع نية القطع وقراءة الفاتحة لاتفتقر إلى نية خاصة فلا تتأثر بذية القطع » قاله 
الرافعى وغيره . قال الأسنوى : ومقتضاه أن نية قطع الركوع أو غيره من الأركان لاتؤثر وهى مسئلة مهمة » 
ومالقاله ظاهر والرد عليه مردود . والثانى لايقطع لأن قصد القطع وحده لايئثر وااسكوت اليسير وحده لايؤثر 
فاجماعهما كذلك ورد بالمنع » ويسئثنى من كل من الضابطين مالو نسى آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لايوثر 
قال قاض وخبردء رامل وتعهه أن اكيز كن انها ولو كرر آيا ميا لقث أو التفكر أو 1 

فى"الجموع عن جمع أنه يعنى وعن ابن سريج أنه يستأنف » والأصح الأول وصححه فى التحقيق » ويمكن مله 
| ا ا ل ا الضية 
فقرأ ‏ مالك يوم الدين ‏ فقط فلا يبنى إنكان عالما متعمدا لأنه غير معهود فى التلاوة » واعتمده صاحب الأنوار. 
وعن البغوى أنه إن كررآية منها يئثر » وإن قرأنصفها ثم شك هل بسمل فأتمها ثم ذكر أنه بسمل أعاد ما قرأه 
بعد الشاث فقط . واعتمد الأسنوى وغيره الثالث وحمل إطلاق الأول عليه » والأوجه فى صورة البغوى أن يعيدها 
كلها » ويستحب لهوصل أنعمت بما بعده لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية ( فإن جهلى الفاتحة ) ول يمكنه تعلمها 


فلا يقطع الموالاة فى الأصح بناء على أن ذلك مندوب ؛ وقيل ليس بمندوب فيقطعها ( قوله على سكتة الاستراحة 
والإعياء ) أى الغالب كل منهما فلا يناى مامرمن أنه إذا سكت للتنفس أو العى لايضر وإن طال لحمل مامر على 

حصول التعب بالفعل فسكت ليزول يخلاف ما هنا ( قوله ويستئنى من كل من الضابطين)هما قوله لإشعاره 
بالإعراض الخ » وقوله لأنه قد يكون لنحؤتنفس الخ » ومثله فى مم على منبج وعبارته : ويستئى مالو نسى. آية 
فسكت طورلا لتذكرها فإنه لايوكثر كا قاله القاضى وغيره انّبى . واعتمده مر حيث قال : لم أر مايخالفه ٠‏ ثم 
وجهه بأنهم اغتفروه لمصلحة القراءة انتبى . وفى قوله حيث قال لم أر مايخالفه إشعار بتردده فى اعمّاده » وهو 
علات ماقو من كلامد هنا مرق ايز ية م وما تردد اليل حبيث ال : ولعل وجهه الخ ( قوله فإنه لايوثر) أى 
في الموالاة ( قوله أو التفكر ) أى فى معناه » أو ليتذكر ما بعده على ما هو المتبادر من عبارته ( قوله الثالث ) هو 
تفصيل المتولى ( قوله والأوجه فى صورة البغوى ) وهى قوله وإن قرأ نصفها ثم الخ ( قوله ليس بوقف ولا منتجى 
آية ) فلو وقف عليه لم يضرق صلاته » والأولى عدم إعادة ماوقف عليه والابتداء بما بعده » لأن ذلك وإن لم يحسن 


عليه الشارح ( قوله ويسنثنى من كل من الضابطين الخ ) هو تابع فىهذه العبارة لشرح الروض » لكن ذاك تقدم 
له فى المئن والشرح مايصحح له الإتيان باللام العهدية » مخلاف الشارح فإنه لم يتقدم له إلا الإشارة إلى ضابط 
واحد فها يقطع الموالاة وما لايقطعها وهو قوله فيا مر من غير فصل إلا بعذر تنفس وعى الخ . وعبارة الروض 
وشرحه : فإن سكت يسيرا مع نية قطعها : أى القراءة » أو طويلا عمدا بحيث يزيد على سكتة الاستراححة » وإنلم 
ينو القطع استأنف القراءة » إلى أن قال الشارح » ا ا و 
ضبط الأصل له با أشعر بقطع القراءة » أو إعواضه عنها ختارا » أو لعائق ليفيد أن السكوت للإعياء لابؤثر وإن 
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لضيق وقت أو بلادة ولا قراءمها فى نحو مصحف ولا التسبب إلى حصوله بنحو شراء لو وجد ماصله به فاضلا 
عما يعتبر ف الفطرة حتى لولم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ول يمكن التعلر إلا منه لم يلزم مالكه إعارته » وكذا 
لولم يكن بالبلد إلا معلم واحد م يلزمه التعيم بلا أجرة على ظاهر المذهب »كا لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع 
غيره ثوب أو ماء:فينتقل إلى البدل ( فسبع آبات ) عدد آيانها لأنه أشبه بها » واستحسن الشافعى قراءة تمان آيات 
لتكون الثامنة بدلا عن السنورة » أما دون السبع فلا يحزئه وإن طال لرعاية العدد فيها فى قوله تعالى ‏ ولقد ! تيذاك 
سبعا من المثانى ‏ وقوله صلى الله عليه وسلم « هى السبع المثانى » وف اشتراط كون البدل مشتملا على ثناء ودعاء 
كالفاتحة وجهان للطبرى أوجههما عدمه » ومتى أمكنه التعلى ولو بالسفر لزمه ولا يكتى عنها بالرة بغير 
العربية لقوله تعالى ‏ إنا أن زلناه قرآ نا عربيا ‏ فدل على أن العجمى ليس بقرآن » بمخلاف ما إذا عجز عن التكبير 
أو الحطبة أو الإتيان بالشهادتين فإنه تجزئهالترجمة عنها لأن نظ القرآن معجز » كما مر بعض ذلك ( متوالية فإن عجز ) 
عن المتوالية ( فتفرقة ) لأنه مقدوره ( قلت : الأصح المنصوص جواز المتفرقة ) من سورة أو سور ( مع حفظه 
متوالية : والله أعلم ) كما فقضاء رمضان ء وسواء أفادت المتفرقة معنى منظوما أم لا كما اختاره فى المجموع 


فى عرف القراء إلا أن تركه يؤدى إلى تكرير بعض الركن القولى : وهو مبطل فى قول فتركه أولى خروجا من 
الحلاف » ثم رأيت فىحج مانصه » بعد قوله ولا منهى آية : فإن وقف على هذالم تسن له الإعادة من أوّل الآبة 
وهو صريح فيا قلته ( قوله لم يلزم مالكه إعارته ) ولا إجارته انتهى سم على منهج » وعبارته قال مر : والصحيح 
أنه يلزمه التعلم بالأجرة ولا يلزمه بدونها ء بخلاف مصحف لايلزمه إعارته.ولا إجارته » والفرق أن البدن محل 
التكليف » ولم يعهد وجوب بذل مال الإنسان لغيره ولوبعوض إلا فى المضطر انهى بحروفه . ومحل عدم وجوب 
الإعارة والإجارة مالم تتوقفحة صلاة المالك على ذلك » وإلا وجب كأن توقفت صحة صلاة الجمعة على ذلك 
لكون من لم يحفظها من الأربعين( قوله فينتقل إلى البدل ) هذا مع قول المآن فسبع آيات لا رابطة بينهما » ويقدر 
له ذلك فيقال : فينتقل إلى البدل الذى أشار إليه المصنف بقوله فسبع آيات الخ ( قوله عدد آيانها ) ألى الى هى 
سبع الأولى ‏ بسم الله الرحمن الرحبم . الثانية الحمد لله رب العالمين . الثالثة الرحمن الرحم . الرابعة مالك يوم الدين . 
الحامسةإياك نغبد وإياكنستعين . السادسة اهدنا الصراط المستقم .السابعة صراط الذين - إلى آآخر السورة. وينيغى لاتارئ 
مراعاة ذلك لأن الننى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ( قوله أوجههما عدمه) أى عدم اشتراطه 
(قوله ولو بالسفر لزمه) أى وإن طالكا قدمناه فى تكبيرة الإحرام ( قواه ولا يكتى عنها بالّرحمة ) أى 
بل لايجو زلأن القرآن معجز والترحمة تمخل بإعجازه » وعبارة شرح الإرشاد لحج بعد قول المصذ: ء : وترجم عاجز 
لا بقرآن : أىفيه فلا نجوزالرحة عنه .طلقا لأن الإعجاز مختص بنظمه العربى دون معناه انتبى . وعليه فلو ترجم 
عامدا عالما عنه بطلت صلاته لأن ما أتى به أجنبى ( قوله فإنه تجزئه الترمة ) أى بل تيجب كا تقدم ( قوله أم لا) 


طال لأنه معذور. ونقله فى الجموع عن نه الأم نم قال : ويستئنى م نكل من الضابطين الخ ( قوله ولا التسبب 
إلى حصوله ) أى فيا إذا ل يكن حاصلا ء ويقدر نقيضه فى قوله ولا قراءما ف نحو مصحف أى إذا كان حاصلاء 
والمراد بالمصحف الذى يجب عليه التسبب ىحصوله مافيه الفاتحة فقط كا هو ظاهر ( قوله حتى لولم يكن الخ ) 
لا موقع للتعبير بالغاية هنا ( قوله لم يلزم مالكه إعارته ) أى ولا إجارته كما فى حواشى سم على الهج » وفرق بينه 
وبين وجوب التعلم بالأجرة الذى أفهمه مابعده ( قوله فينتقل إلى البدل) لاينسجم مع المن بعده » ولعل فاء 
فينتقل هى فاء المْن فتككتب بالأحمر فتكون القاء المتصلة بسيع زادها النساخ » لكن كان عليه أن يأقى قبل امن 
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واقتضاه إطلاق الحمهور لإطلاق الأخبار وهو قياس حرمة قراءما على الحنب » ويلزم القائل بالمنع أنه 
لو كان يحفظ أوائل السور خاصة كالم والر” والمرّ وطسم” أنه لايجب عليه قراءتها عند من يجعلها 
أسهاء للسور ؛ قال يعضهم : وهو بعيد لأنا متعبدون بقراءتها وهى قرآن «تواتر . واداعى الأذرعى أن المختار 
ماذكره الإءام » وأن إطلاقهم محمول على الغالب » وما اختاره المصئف إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك » أما 
مع -جفظه متوالية أو متفرقة منتظمة ا معنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم اننبى . والمعتمد الأول مطلقا . ولو عرف 
بعض الفاتحة فقط وعرف ابعضها الآخر بدلا ألى ببدل البعض الآخر موضعه مع رعاية اللرتيب بين مايعرفه منها 
والبدل .حي يقدِم بدل النصف الأول على الثانى» فإنكان وسطها أنى ببدل الأول ثم قرأ ماى الوسط ثم أتى ببدل 
الآخر » ولا يكفيه أن يكرر مايحسنه منها بقدرها إذ لايكون الشىء الواحد أصلا وبدلا بلا ضرورة» مخلااف 
ما إذالم يقدر عليه . لايقال : كيف يحب ترتيب ذلك » وقد أهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحسنالفاتحة 
بأن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إلهإلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » ومن حملّها الحمد لله وهو 
من الفاتحة ولم يأمره بتقديم قدر البسماة عليه » على أن من له قدرة على حفظ هذه الأذكار له قدرة على حفظ 
البسماة بل الغالب جفظه لها ولم يأمره بها فضلاعصى تقديمها. لأنا نقول : احبر ضعيف ء وعلى تقدير صحمته 


لكن يتجه فى هذا أنه لابد أن ينوى به القراءة لأنه حينئذ لاينصرف للقرآن بمجرد التاافظ به انبى. حج . وعليه فلو 
أطلق بطلت صلاته لأندكلام أجنى . 

[ فائدة ] لولم يحفظ غير التعوّذ هل يكرره بقد الفاتخة وهل بطلب منه الإنيان به أولا بقصد التعوذ المطاوب 
أم لا؟ فيه نظر » والأقرب فيهما نعم ( قوله بعيد ) معتمد (قوله أن الختار ماذكره الإمام ) لم يتقدم هنا شى ء عن 
الإمام » لكن قوله واقتضاه إطلاق الحمهور.مشعر بوجود خلاف » فلعل الإمام من غير الحمهور فيقول بعدم 
إجزاء المتفرقة حيث لم تفد معنى منظوما ويحمل إطلاقهم على الغالب » م رأيت شارح الروض صرح بذلك بعد 
قول المنإن أفادت معنى منظوما » ونصه يتخلاف ما إذا لم تفد معنى كم نظر كذا شرطه الإمام . قال فى امجموع 
وغيره : واغختارما أطلقه الحمهور لإطلاق الأخبار اننّبى ( قوله وما اختاره المصنف ) أى من أجزاء المتفرقة وإن 
م تفد معنى منظوما ( قوله إما ينقدح ) أى يظهر ( قوله والمعتمد الأول ) هو قوله سواء أفادت المتفرقة معنى 
منظوما الخ حفظ غيرها أم لا ( قوله وعرف لبعضها الآخر بدلا ) شامل للقراءة والذكر عند العجز عن القرآن : 
ويصرح به قوله شرح البهجة الصغير : فلو حفظ أوها فقط أخر الذكر عنه أو آخخرها فقط قدم الذكر انمي 
فتقييد حج البدل هن كونه من القرآن لعله مجرد نصوير » ومن ثم قال بعد : فإن لم بحسن بدلاكرر مابحفظه منها ول 
يقل فإن لم يحسن قرآ نا ( قوله فإنكان ) أى مايعرفه ( قوله بخلاف ما إذالم يقدر عليه ) أى بدل البعضى الآخر فإنه 
يكرّرمايحفظه من الفائحة حتى يبغ عدد حروفها ( قوله ولا قوّة إلا بالله ) زاد الشيخجميرة : العلى | ظم ماشاء الله 
تدان وبا لم يشأ لم يكن . كذا ورد اننهى . وى حج مث لكلام الشارح ٠‏ ثم قال : أشار فيه إلى السبعة : أى الأنواع 
السبعة بذكر خسة. منها » ولعله لم يذكر له الآخرين لأن الظاهر حفظه للبسملة وشىء من الدعاء انهى 


'ظ وهولئلا يتغير إعرابه » ويجوز أن يكون قد جعله -جوابا لشرط محذوف( قوله ماذكره الإمام) يعنى المقابل 
ما اختاره فى المجموع » وهو وجوب إفادنا معنى منظوما وإن لم يصرح به ( قوله وما اختاره المصنف ) ينبغى 
أن يزيد قبله لفظ قال ( قوله ولم يأمره بتقديم قدر البسملة ) أى بل إنما أمره بسبحان الله وهو أقل من البسملة 
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فبحتمل أن امأمور كان عالما بالحكم على أن الحمد لله بعض آية» فإن عرف مع الذكرأية فنغيرها ولم يعرف شيئا 
منها أني بها » ثم بالذكر تقديما للجنس على غيره؛ ولو عرف بعض آية لزمه أن يأتى به ىتلك دونهذهكا اقتتضاه 
كلام الروضة : وخخالف ابن الرفعة فيجزم بعدم لزوهه فهبما قال : لأنه لا إعجاز فيه : أى مع كونه بعض آية » 
وإلا فالآية والآيتان بلي والثلاث المتفرقة لا إعجاز فيها مع أنه يازم الإتيان بها » هذا ولكن قال الأذرعى والدميري 
وفبازعيه ابن الرفعة نظر ملاهر لاقتنيبائه أن من أحسن معظم آية الدين أو آية _كان الناس أمة واحدة ‏ أنه لايلزمه 
قراءته وهو بعيد بل هو أولى من كثير من الآبات القيصارء فإن لم يعرف لما لا يحسنه منها بدلاكرره ليبلغ سبعا » 
ولو قدر على قراءة الفائجة في أثناء البدل أو قبله لم يجزه البدل وأتى.ها أو بعده وقبل الركوع أجزأه » ومثل ذلك 
قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الإتيان به وهذا غير خاص بالفاتحة » بل يطرد ف التكبير 
والنشهد » ومراد المصنف بالمتوالية التوالى على ترتيب المص.حف فيستفاد الثرتيب مع التوالى جميعا بخلاف مالو عبر 
بالمرئبة لم يستفد منها التوالى ( فإن عبجز ) عن القرآن ( أت بذكر )كتسبيح وليل ونحوه» أودعاء أخروىكا 


(قرلهعلى أن الحمدلله بعض آية) هذا إنما على القول بأن بعض الآية لايجب قراءته وسيأق مافيه قريبا (قوله ولو 
عرف بعض آية لزمه) وعليه فيشكل قوله قبلعلى أنا حمد لله بعض آية ( قوله فىتلك) وهىمالو عرف بعض اافاتحة 
وعرف لبعضها الآخر بدلا » وقوله دون هذه : أئ قوله فإن عرف مع الذكر آية الخ ( قوله هذا ولكن قال 
الأذرعى الخ ) هذا الاستدراك هو المعتمد كما قاله فى شرحه على العباب من أنه إذا ذكر كلاما وتعقبه بما يتخالفه 
كان الثانى هو المعتمد ( قوله لاقتضائه أن من أحسن الخ ) أى وبحيث لم بحسن إلا ذلك قرأه : فإن بلغ عدد حر وف 
الفانحة فذاك وإلاكرره بعدد حروفها ( قولهكرره ليباغ سبعا ) وانظر لو عرف بدل بعض مالا يحسنه منهاكآن 
عرف منها آبتين وقدر على ثلاث من البدل أو عكسه : فهل الذى يكرره ثما بحسنه منها أو من البدل ؟ فيه نظر » 
والأقرب أن الذى يكرره من البدل أخذا من تعليله السابق بأن الشىء لايكون أصلا وبدلا بلا ضرورة » وهنا 
لاضرورة إلى تكرير الفاتحة الى هى أصل حقيقة » ويحتمل التخيير بينهما لأن البدل حينئذ منزل منزلة الأصل 
فى وجوب الإتيان به عينا (قوله وقبل الركوع ) أى ولو قبل الركوع كا صرح ف شرح الروض ( قوله قبل أننمضى 
وقفة الخ ) بخلاف مالو قدر عليه بعد وقفة تسعها فلا يلزمه لأن الوقوف بدل وقد ثم » لككن يرد على جعل الوقوف 
بدلا مايأتى من قول الشارح لأنه واجب فى نفسه فلا يسقط بسقوط غيره ( قول هكتسبيح وتبليل ونحوه ) أى ولا 
يحب فيه الترتيب كثر تيب الفاتحة ( قوله أو دعاء ) عطف الدعاء على الذكر يقتضى تغايرهما » فالذكر مادل على 
ثناء عليه سبحانه وتعال ى كسبحان الله والحمد لله » والدعاء ما دل على طلب » ثم إنكان المطلوب ثواب الآخرة 
فهو أخروى » وإذكان نفعا دنيويا فهو دنيوى » لكن فى حج فى الحطبة مانصه بعد قول المصئف : وما وجدته 


( قولهفيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم) أى الى هوتقديم البسملة » لك نيشكل عليه حينثذ تقديم سبحان الله 
على الحمد لله والقرآن يجب تقديمه . ولا يقال : سيأتى أنه بعض آية . لأنا تقول : هذا جواب آخر , والكلام فى هذا 
الجواب على حدته على أن ذاك ميبى على كلام ابن الرفعة الآثى وهو خلاف الراجح ( قوله فى تلك ) يعنى فيا إذا 
كان النمحفوظ من الفاتحة وقوله دون هذه : يعنى فيا إذا كان المحفوظ من غيرها . لأن هذا هو محل كلام ابن 
الرفعة وغيره كنا يعلم بمراجعة شرح الروض ؛ وليس المراد ماى حاشية الشيخ كا هو ظاهر ( قوله دون هذه ) أى 
وإنكان ذلت البعض معظم آبةالدين أو نحوها » وإن استبعده الأذرعى والدميرى كا يأتى كا هو الظاهر من سياق 
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ف المجموع وغيره للخبر المار الدال على ذلك » ويعتبرسبعة أنواع ءن الذكركا قاله البغوى وهو المعتمد خلافا لابن 
الرفعة » والحديث لاحجة فيه لأن ظاهره وجوب ثلاثة أنواع ول يقل به أحد . نع -حديث و سبحان الله؛ إلى آخره 
أقرب ف الدلالة لكلام البغوى . قال الإمام : ولول يعرف غير الدعاء المتعلق بالدنيا أنى به.وأجزأه وهو المعتمد 
وإن نوزع فيه( ولا يحوز نقص حروف البدل ) من قرآن وغيره ( عن ) حروف ( الفاتهة فى الأصح ) ولو 
بالادغام خلافا ليُعضهم » » لأن غايته أن جعل المدغم مشددأ وهو حرفان من الفانحه واليدل 3 ومنها البسملة 
والتشديدات الأربعة عشر» وحملة الحر وف مائثة وستة وخمسون ححرفا بقراءة مالك » والمراد أن ا جموع لاينقص 

عن المجموع وإن تفاوتت الآبات » و حسب المشدد محرفين من الفانحة واابدل . والثانى بجوز جع يات أو سبعة 
كاري عررف رقا » الأعوة عدم يوم قصير قضاء عن صوم يوم طويل » ورد بأن الصوم : حتلف زمانه 
طولا وقصرا فل يعتبر فى قضائه مساواة » لاف الفانحة لانختلف فاعتير فى بدطا المساواة » ولايشترط فى البدل 
قصد البدلية بل الشرط أن لايقصد به غيرها فقط( فإن لم يحسن شيئا ) مما تقدم ( وقف ) وجوبا ( قدر الفانحة ) 
فى ظنه لآنه واجب فى نفسه فلا يسقط بسقوط غيره . ويسن أن يقف بعد ذلك زمنا يسع قراءة السورة فى حل 
طلبها : وللفانحة سنتان سابقتان وهما الافتتاح' والتعوذ . وسنتان لاحقتان وهما التأمين والسورة » ولما فرغ من 
ذكر السابقتين شرع ف اللاحقتين فقال ( ويسن عقب الفاتحة ) بعد سكتة لطيفة أو بدلها إن تضمن دعاء فها 


من الأذكار الخ وهو : أى الذكر لغة : كل مذكور » وشرعا : قول سيق لثناء أو دعاء ٠‏ وقد يستعمل شرعا 
أيضا لكل قول يثاب قائله انّبى. وعليه فالذكر شامل للدعاء ( قوله للخبر المباد ) انظر فى أى محل مر » ولعل 
مراده ماقدمه من أنه عليه الصلاة والسلام أمر من لم يحسن الفاتحة بأن يقول سبحان الله الخ » وقد جزم حج 
بالاستدلال + هنا على ماذكر( قوله ولا يجوز نقص حروف البدل ) هل يكتى بظنه فى كون١٠‏ أنى به قدر حروف 
الفاتحة كا اكتى به فىكون وقوفه بقدرها كا سيأتى انتهى مم على حج . وينبغى الاكتفاء لمشقة عد مايأ به من 
الحروف بل قد يتعذر ذلك على كثير من اناس ( قوله يقوادة الث ) أى بالأالف ( قوله والبدل ) أى ححيث ل د 
النشديدات ف البدل على تشديدات الفاتحة وإلا حسب حرفا واحدا ( قوله أو تعوّذ يقصد! السنية والبدللم يبكف) 
ينبغى أن مثل ذلك مالوقرأ آية تشتمل على دعاء فقصد بها الدعاء لنفسه والقرآن » فلا تكنى فى أداء الواجب إن 
كانت بدلا » ولا فى أداء السورة إن لم تكن لأأنه لما نوى بذلك القرآن والدعاء أخرجهما بالقصد عن كونها قرا نا 
حكما فلا يعتد بها فها يتوقف.حصوله على القرآن (قوله ويسن” عقبالفاتحة) أى لقارها محلى (قوله إن تضمندعاء) 


الشارح ( قوله والحديث لاحجة فيه ) مراده به حديث الترمذى « إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كا أمرك الله » 
نم تشهد وأقم مكبر » فإنكان معلك قرآن فاقرأ » وإلا فاحمد الله وهلله وكبره »فكأنه توه, أنه تقدم فكلامه » وقد 
ساقه شرح الروض » وليس مراده الحديث المتقدم ف السؤال والحواب لأنه سيأقى الإشارة إليه بقوله : نعم 
حديث سبحان الخ » ويدل لما ذكرته قوله لأن ظاهره وجوب ثلاثة أنواع لأن ذاك فيه خمسة أنواع ( قوله 
بقصد السنية والبدل لم يكف) بحث الشيخ فى الحخاشية أن مثله ما إذا شرك فى آية تتضمن الدعاء بين القرآ نية والدعاء 
لنفسه » وفيه وقفة للفرق الظاهر . إذ هو هنا شرك بين مقصودين لذا مهما للصلاة هما السنية والفرضية فإذا قصد 


(1) قوله (بقصد الخ ) غير موجود بنسخ الشرح الى بأيدينا اه مصححه . 
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يظهر محانكاة للمبدل (آمين ) سواء أكان فى صلاة أم لاء لكنه فيها أشد استحبابا احبر « أنه صلى الله عليه وسلم 
كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين بمد بها صوته » وهراده بالعقب أن لايتخلل بينهما لفظ » إذ 
تعقيب كل شىء بحسبه فلا يناف ماتقرر من سن السكتة اللطيفة بينهما » إذ لايفوت إلا بالشروع فى غيره كما فى 
المجموع : أى ولو سبوا فيا يظهر » واخقص بالفاتحة لشرفها واشّالها على دعاء فتاسب أن يسأل الله تعالى إجابته » 
ويحوز عقب ضم العين وإسكان القاف » وقول كثير بياء بعد القاف لخة ضميفة » وآمين اسم مبنى على الفتح 
هثل أين وكيف يعنى استجب ( خفيفة المم بالمد) هو الأفصح الأشهر ( ويحوز القصر ) لعدم إخلاله بالمعتى » 
وحكى مع:المد لغة ثالثة وهى الإمالة » وحكى التشديد مع القصر والمد : أى قاصدين إليك وأنت أكرم أن تيب 
من قصدك » وهو لحن بل قيل شاذ منكر » لكن لاتبطل به صلاة لقصده الدعاء كما ف المجموع خلافا لما 


ظاهره أنه لافرق بين ثقدم الدعاء وتأخره » لكن فى مم على منهج عن الشارح «انصه : قال مر : لو أتى 
ببدل الفاتحة فإن ختم بدعاء أمن عقبه انّبى . وهو يقتضى أنه لايئمن حيث قدم الدعاء » وقد يشير إليه قول 
الشارح محاكاة للمبدل ( قوله فقال آمين ) ظاهره أنه كان يعوا مرة واحدة » لكن قال فى الإيعاب مانصه : 
وأخرج اطبرانى عن وائل بن حجر أنه قال ٠‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخخل فى الصلاة فلما فرغ 
من فاتحة الكتاب قال آمين ثلاث مرات » ويؤخذ منه أنه يندب تكرير آمين ثلاثا حى ف الصلاة . ول أر أحدا 
صرح بذلك انتبى . أقول : وعجرد أخذه من الحديث لايقتضى أن الشافعى يقول به حواز أنه اطلع عله طهر 
له فيه مايمنع من الأخذ به » وقوله إذا صح الحديث فهو مذهبى ليس على إطلاقه بل اعترته أمور ذكرها حج 
فى الإيعاب ف الكلام على وقت المغرب ( قوله أن لايتخال بينهما لفظ ) نعم يفبغى استثناء نحو رب اغفر لى للخبر 
الحسن « أنه صلى الله عليه وسلم قال عقب ولاالضالين : رباغفر لى آمين » حج » وينبغى أنه لو زاد على ذلك 
ولوالدى ولجميع المسلمين لم يضر أيضا ( قوله إذ لايفوت ) أى التأمين » وقوله إلا بالشروع فيه ظاهره أنه 
لايفوت بالسكوت وإن طال » ولا ينافيه تعبيره بالعتنب بلهواز حمله على أن الأولى المبادرة إليه لا أنها شرط » 
لكن قال حج : إنه يفوت بالسكوت إذا طال نظير ماهر فى الموالاة ( قوله ويجحوز فى عقب ضم العين الخ )لم يذكر 
لعقب ضبطا لعينه حتّى يكون ٠اذكره‏ مقابلا له » وفى الختار : العقب بكسر القافٍ مذخر القدم » ثم ذكر بعد 
كلام طويل مانصه : قلت : قال الأزهرى فى آخر عقب : قال ابن السكيت : فلان يبى عقب آل فلان : أى 
بعدهم » ولم أجد فى الصحاح ولا فى التهذيب حجة على صمة قول الناس جاء فلان عقب فلان : أى بعده إلا هذاء 
وأما قوم جاء عقيبه بمعنى بعده فليس فى الكتابين جوازه ( قؤله وهو حن ) بل قيل شاذ منكرة : أى التشديد مع 
المد والتصر وبه صرح شرح الروض ( قوله أى قاصدين ) تفسير للمد ( قوله لقصده الدعاء ) قضبته أنه لولم 


أحدهما فات الآخرء بخلافه فى تلك مع أن موضوع اللفظ فيهما الدعاء ( قوله إلا بالشروع فى غيره ) أى أو 
يطول الفصل بحيث تنقطع نسبته عنالفاحة ( قوله ويجوز القصر ) أى فهو لغة وإن أوه, التعليل خلافه » ويدل 
على ذلك قوله بعد وحكى مع المد لغة ثالثة وهى الإمالة ( قوله أ قاصدين ) ظاهره أنه تفسير للتشديد بقسميه 
القصر والمد وقد صرح به ف الإمداد » لكن فى التحفة وشرح الروض وغيرهما أنه تفسير للمدود فقط ( قوله أن 
تخيب) لعله سقط قبله بلفظ من وهى كذلك فى عبارة التحفة ( قوله وهو.لحن بل قيل شاذ منكر ) صوابه وهو 
شاذ منكر بل قيل لحن » ثم لايخى أن الشذوذ أو اللحن إنما هو إذا جعلناها لغة فى آمين بمعنى ايلم الفعل لا اسم 
فاعل بمعنى قاصدين وإن لم يقبله كلام الشارح أوّلا وآخرا ( قوله لكن لاتبطل به الصلاة ) ليس من مقول القيل 
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ف الأنوار وغيره » ولوزاد الحمذ لله ربالعالمين أو غيره من الذكر فحسن ( وينرمن مع تأمين إمامه ) لاقباه ولا 
بعده » وشمل ذلك هالو وصل التأمين بالفائعة بلا.فصل وهوكذلك » وليس ف الصلاة ماتسن مقارنته فيه غيره . 
والأصل فى ذلك خبر و إذا أمن الإمام فأمثر | : فإنه من وافق تأمرنه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه ) وخبر 
« إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة فى السماء آءين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ماتقدم من ذنبه » رواهها 
الشيخان » والمراد الصغائر فتط » وإن تال ابن المبكى ف الأشباه والنظائر إنه يشمل الصغائر والكبائر » 
ولفظ مسا ٠‏ إذا قال أحدكم فى الصلاة آدين » فظاهرهما الآمر بالمقارنة بأن بقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة 
دفعة واحدة » ولآن المأموم لايمن لتأمين إمامه بل لقراءته وقد فرغت » وبذللشعا أن المراد بقواه إذا أمن :إذا 
أراد التأمين : ويوضحه خبر الصحرحين ٠‏ إذا قال الإمام غير المخضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين » قال 
المصنف : ومعنى موافتته للملائكة أنه وافتهم ف الزمن » وقيل فى الصفات من الإخلاص وغيره . قال : وهوثلاء 
الملائكة قبل هم الحفظة » وقبل غيرهم لحر ٠‏ فوافق قوله قول أهل السماء» وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة 
قالها من فوقهم حتى تنبى إلى السهاء » ولو قيل.بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب» فإن فاته قرن تأمينه 


يفصد به الدعاء بطلت » وبه صرح حج حيث قال فى شرح الإرشاد : فتبطل الصلاة مالم يرد قاصدين إليك اننهى. 
ومثله فى شرح المباج (قوله ولو زاد) أى بعد آمين ( قوله مع تأمين إمامه ) يخرج مالوكان خارج الصلاة فسمع 
قراءة غيره هن إمام أو مأموم فلا يسن" له التأمين » وفي هكلام فى حج فليراجع ( قوله لا قبله ولا بعده ) قال امحلى : 
فإنلم يتفق ذلك أمن عقب تأمينه ( قوله تأمين الملائكة ) أى وهم يومنوين مع تأمين الإمام . قال العلقمى على اللجامع : 
المراد يتأمين الملائكة استغفارهم انتبى . أقول : فيه أنه إنكان مأخذه قوم : إن الصلاة من اللائكة الاستغفار 
ععنى أنه هبى ذكر عن الملائكة ثىء من أنواع الدعاء يكون محمولا على الاستغفار ٠‏ ففيه أنهم نما جعلوا ذلك 
تفسيرا لصلاة الملائكة : أى دعامهم وهو ظاهر فيا لو أسند إليهم الدعاء بغير لفظ مخصوص » أما إذا أسند إليهم 
كذلك كا هنا وجب حمله على ظاهره حى يوجد صارف 34 ومعلوم أن معنى تأمينالملائكة قوهم آمين « ويصرح به 
قوله فى الرواية الثانية : وقالت الملائكة فى السماء آمين » وإن كان مستنده فى ذلك أنه ورد أن تأمين الملائكة 
استغفارهم لاقوهم آمين فسلم لك نكان عليه أن ينآله( قوله ويوضحه) هو يضم الياء وكسر الضاد مخففة هن أوضح 


( قوله ولو زاد الحمد لله رب العالمين ) هو تابع فيه للإمداد » لكن الذبي فى كلام غيره الاقتصار على رب العالمين 
وأصل ذلك قول الشافعى رضى الله عنه فى الأم : لو قال آمين رب العالمون وغيره من ذكرالله تعالى كان حسنا 
( قوله والأصل فى ذلك خبر الخ ) وجه الدلآلة منه أن قوله فإنه من وافق تأمينه الخ يدل دلالة إيماء على أن علة 
. طلب موافقة الإمام فى التأمين هى موافقة تأمين الملائكة وإلالم يكن لذكره فائدة » فيعلم منه أن تأمين الإمام يوافق 
تأمين الملائكة ( قوله فظاه رهما الأمر ) أى باللازم وضصمير التثنية للخبرين المارين اللذين لفظ مسلم عبارة عن 
انيهما » ولك أن تمنع كون ظاهرهما ذلك وندعى أن ظاهرهما طلب التأخر ٠‏ ولهذا قال هو فيا يأني وبذِكِ علم 
أن المزاد إذا أمن إذا أراد الخ » فلوكان ظاهرهما ماذكره هنالم يمتج لبيان المراد » إذ هو ءا يكون فيا أريد به غير 
ظاهره ( قوله ولأن التأمين ) دليل ثان لطلب المقارنة فى التأمين فهو معطوف ف المعبى على قوله والأصل فى ذلك 
( قوله وأجاب الأول بأنه إذا قالها والحفظة فالا من فوقهم الخ ) هذا فى الحقيقة جمع بين القولين فينتى بهكون 
الموافق صوص الحفظة . فإن قلت : وجه تخصيصهم بالموافقة أن تأمين غير هم إنما يقع تبعاللم فيلزم تأخره .قلت : 
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بتأمينه أى به عقبه . وإن شرع الإمام فى السورة فيا يظهر ولو أخخره عن الزمن المسنون أمن قبله ول ينتظره اعتبارا 
بالمشروع » ولا ينافيه مايأنى ى جهر الإمام أو إسراره من أن العبرة فيبما بفعله لا بالمشروع لأن السبب للتأمين 
وهو انقضاء قراءة الإمام وجد فلم يتوقف على شىء آخخر » والسبب ف قراءة المأموم للسورة متوقف على فعل 
الإمام فاعتبر فعله . قال فى امجموع : ولو قرأمعه وفرغا معا كنى تأمين واحد أو فرغ قبله » قال البغوى : ينتظره » 
واغختار أو الصواب أنه يمن لنفسه ثم للمتابعة ( ويجهر به) المأموم فى الحهرية ( فى الأظهر) تبعا لإمامه والثاى 
يسركسائر أذكاره ‏ وقيل إنكثر الجمع جهر وإلانلا . والحاصل أن اللصلى «أموما أوغيره يجهر به إن طلب منه 
الخهر ونسر به إن طلب منه الإسرار » أما الإمام فلما مر وأما المأموم فلما رواه ابن حبان عن عطاء قال :أدركت 
مائتين من لصحابة إذا قال الإمام ولا الضالين رفعوا أصواتهم يآمين . وصح عنه أن ابن الزبير أمن من وراءه حى 
أن للمسجد للجة » وأما المنفرد فبالقياس على المأموم وجهرالأنى والحنى بهكجهرهما بالقراءة وسيأن » والأماكن 
الى يجهر فيها المأهوم خاف إمامه خسة : تأميئه مع إمامه » وفى دعائه فى قنوت الصبح » وفى قنوت الوتر ف 
النصف الأخير من رمضان » وف قنوت النازلة فى الصاوات الحمس » وإذا فتح عليه ( ويسن” ) لإمام ومنفرد 
سورة ) يترؤها فى صلاته ( بعد الفائحة ) مكتوبة ولو منذورة خلافا للأسنوى » أو نافلة : أى قراءة ثبىء من 
القرآنآية فأكثر » والأكل ثلاث والأوجه حصول أصل السنة بما دو نآية إن أفاد » وأنه لو قرأ البسملة لابقصد 
أنها التى أوّل الفاتجة حصل أصل السنة لأنها آية م نكل سورة » وأفهم قوله بعد الفائحة أنه لو قدمها عليها لم نحسب 

كا لو كرر الفاتحة إلا إذالم يحفظ غيرها فيا يظهر » ودليلنا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام ؛ أم القرآن 


إذا بين قاله فى المختار بالمعنى ( قوله ولو أخره ) أى الإمام عن الزمن أفهم أنه لو لم يؤخره بأن قصر الزمن بعد 
قراغ القراءة لايئمن حينعذ » وعايه فلو أسرع بالتأمين قبل إ+أمه فهل يعتد به فى أصل السنة أولا فيحتاج فى أدامها 
إلى إعادته مع الإمام ؟ فيه نظر : والأقرب الأول لحصول مايتتضى التأمين وهو قراءة الإمام ( قوله كى تأمين 
واحد ) أشعر بأن تكرير التأمين أولى ويقدم تأمين قراءته ( قوله تبعا إمامه ) أى جهرا متوسطا وتكره المبالغة فيه 
( قوله عن عطاء ) عبارة حج عنعطء أنه أدرك مائتى صحانى بالمسجد الحرام إذا قال الخ ( قوله من وراءه ) فاعل 
أمن ( قوله للجة ) هى بالفتح والتشديد اختلاط الأصوات حج ( قوله سورة ) قال الشيخصميرة : يجوز الهمز وتركه 
وهو أشهر وبه جاء القرآن انذبى سم على منهج ( قوله مكتوبة ) حال من قوله فى صلانه ( قوله آية فأكثر ) مفهوفه 
أن مادون الآبة لايجزى فى أداء السمنة وسيأنى ذلك فقوله والأوجه الخ( قو له لابتتصد أنها الى أوّل الفانحة ) أى 
فإن كان بقصد ذلك لم تحصل به المنة بل تبطل به الصلاة إن قلنا أن تكرير بعض الركن القوىمبطل( قوله إلا إذام 
يحفظ غيرها فيا يظهر ) أى فيكررها بمامها إن أراد تحصيل سئة السورة الكاملة أو بعضها وإن قل" إن أراد أن 
أصل السنة هذا . وقد يقال الأو عدم تكريرها فإن ذلك مبطل للصلاة علىقول » إلا أن يقال محل جريان القول 
بالبطلان غير هذه الصورة ( قوله ودليلنا ) أى لسن السورة بعد الفاتحة : وعبارة حج وم نجب : أى السورة 
للحديث الصحيح ٠‏ أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوض منها» اننهبى وهى بالمم فى الموضعين والشارح 
ينافيه نص الخبر الذى استند إليه القول الثانى المنصوص فيه على موافقهم . فإن قلت يمكن أن بقع تأمين أهل السماء 
مقار نا وإ ن كان تابعا لتأمين الحفظة خرقا للعادة . قلت : فلا معنى لتخصيص الحفظة حينئذ ( قوله فاعتبر فعله ) 
ظاهر هذا الفرق أنه يستحب التأمين لقراءة الإمام إذا جهر فى السرية فليراجع ( قوله أما الإمام فلما مر ) أى فى خخير 
«كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفم صوته فقال آمين يمد" بها صوته0(قوله للجة )بالفتح فالتشديد وهى اختلاط 
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ءوض عن غيرها وليس غيرها عوضاعنها » وتقدم ف التيمم حرمة ما زاد على الفاتحة علىاالحنب إذا فقدالطهور ينوسورة 
كاملة أفضل من قدرها من طويلة لا أطول منها لأن الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع بخلافهما 
فى بعض الصورة فإنهما قد يخفيان » ثم حل أفضليتها فى غير التراويح » أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كا 
أفى به ابن عبد السلام وغيره وعللوه بأن السنة فيها القيام يجميع القرآن » وعليه لايختص ذلك بالتراويح بل كل مل 
ورد فيه الأمر بالبعض » فالاقتصار عليه أفضل كقراءة آيبى البقرة وآل عمران فى الفجر » وأو كرر سورة 
فى الركعتين حصل أصل سنة القراءة ( إلا فى الثالثة والرابعة ) من الرباعية والثالثة من المغرب ( فى الأظهر ) للاتباع 
فى الشقين » رواه الشيخان » ومقابل الأظهر دليله الاتباع فى حديث مسلٍ والاتباعان فى الظهر والعصر » ويقاس 
عليهما غيرهما » ويسن تطويل قراءة الأولى على الثانية فى الأصح ٠‏ وكذا الثالثة على الرابعة على الثانى » ثم فى 
ترجبحهم الأوّل تقديم لدليله النانى على دليل الثانى المثبت عكس الراجح فى الأصول لما قام عنده فى ذلك » 
كذا قاله الشارح . قلت : هو أن من طرق الرجيح اتفاق الشيخين وقد اتفتًا على الرواية الأولى : وأما الثانية 
فرواها مسلم فقط » فقدمت الأولى على الثانية لأنها أقوى وأنهم إنما قدموا النانى خشية من حصول الملل على 
المصلى ولهذا سن تطويل الأولى على الثانية : وليست علته فيا يظهر سوى النشاط وكون الفراغ فيها أكثر » وحينئذ 
فقراءته عليه الصلاة والسلام فى غير الأوليين لبيان الدواز ء أولأنه كلما طالت صلاته زادت قرة عينه » بخلاف 
غيره » وهذا نظير قوم : يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه » وشمل كلام المصنف ما لو نوى الرباعية 
لتشهد واحد خلافا لقضية كلام الزركشى ف باب التطوّع ( قلت : فإن سبق بهما ) أى بالثالثة والرابعة من صلاة 


ذكرها بالعين فيهما ولعلهما روايتان ( قوله عرض عن غيرها ) يتأمل معنى قوله عوض عن غيرها فإنها حيث 
وجبت كانوجوبها أصليا وليست عوضا عن شىء » وفى شرح الخامع الصغير ماحاصله أنه ايس المراد بالتعويض 
أنه كان ثم واجب وعوضت هذه عنه » بل المراد أنها اشتملت على مافصل فى غيرها من الذات والصفات والثناء 
وغير ذلك » فقامت مقام غيرها فى إفادة المعنى الذى اشتمل عليه غيرها وليس غيرها مشتملا على مافيها حى يقوم 
مقامها ( قوله وسور ةكاملة أفضل من قدرها من طوياة ) أى ومع كون السورة الكاملة أفضل من البعض لو نذر 
بعضا معنا «ن سورة وجب عليه قراءته » ولا تقوم السورة مقامه وإنكانت السورة أطول وأفضل » كما لو نذر 
التصدق بقدر من الفضة وتصدق بدله بذهب فإنه لامجزيه » وخرج بقولنا معينا ما لو نذر بعضا مبهما من سورة 
بأن قال : لله على" أن أقرأ بعض سورة : فيبرأ من عهدة النذر بقراءة بعض من أى سورة » وبقراءة السورة الكاءاة 
لأنه يصدق على من قرأ سور ةكاملة أنه قرأ بعضها لدخول الحزء فى ضمن الكل ( قوله وعللوه بأن السنة الخ ) يوخ 
من ذلك أن محلكون البعض أفضل إذا أراد الصلاة جميع القرآن فيها » فإنلم يرد ذلك فالسورة أفضل . ثم رأيت 
فى سم على منهج التصريح بذلك » وعبارته وافق مر على أن حل تفصيل قراءة بعض الطوياة فى التراويح إذا قصد 
القيام بجميع القرآن فى رمضان » فإنلم يقصد ذلك فه وكغيره ما هو ظاهر.انبى ( قوله فى الشقين ) هما قوله ويسن 
سورة بعد الفانحة وقوله إلا فى الثالثة والرابعة ( قوله قلت : هو ) أى الذى قام عندهم ( قوله زادت قرة عينه ) 
وأضدابه رضى الله عنم لابعرض لم من الكسئل خلفه عليه الصلاة والسلام مايحصل لغيرهم ( قوله مالو نوىالر باعية ) 


الأصوات (قوله وعللوه الخ ) يؤْخذ من التعليل أن محل الأفضلية إذا قصد القيام بالقرآن ء وذكر الشهاب سم 
أن الشارح قد وافق عليه ( قوله مالو نوى الرباعية ) يعنى فعلها كذلك إذ الكلام فى الفرض بقرينة ما يأى له 
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نفسه يأنلم يدركهما مع إمامه كنا أوضحه الوالد رحمه الله تعالى فى فتاويه أتم إيضاح ( قرأها نييما ) حين تداركهما 
(على النص » والله أعلم ) لثلا تخلو صلاته عنها » وقيل لا"كا لايجهر فيهما » وفرق الأول باستحباب الإسرار 
فى آخر الصلاة » يلاف القراءة فإنه لايقال يستحب تركها بل لايمتحب فعلها » وأيضا فالقراءة سنة مستقلة 
والخهر صفة قراءة فكانت أخف » ومحل ماتقرر حيث ل يقرأها فى أوليبه ؛ فإن قرأها فيهما لسرعة قراءته وبطاء 
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قراءة إمامه أو لكون الإمام قرأها فيهمالم يستحب له قراءما فى الآخيرتين » ولو سقطت قراءتها عنه لكونه مسبوقا 
أو بطىء الحركة لم يقرأها ف الأخير تين ( ولا سورة للمأموم ) فى جهرية ( بل يستمع ) وتكره له قراءنها كنا هو 
ظاهر لنبى الصحبح عن قراءتها خلفه » والأصل فى ذلك قوله تعالى ‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا - 
والاسماع مستحب لا واجب » (المشهور أن السنة فى. حقه تأخير قراءة الفاتحة فى الأوليين إلى مابعد فانحة إمامه » 
ويشبه أن يقال يطيل دعاء الافتتاح الوار دفى الأحاديث أو يأتى بذكر آخر ١‏ أما السكوت المحض فبعيد » وكذا 
قراءة غير افا فينمين استحباب أحد هذين ( فإن ) م يستمع قراءته كأن ( بعد) عن ايام أو كان أصم أو سمع 
صونالم يفهمه ( أوكانت) صلاته ( سرّية )وأسر فيها إمامه أو جهرية ولم يجهر فيها كا مر ( قرأ ) المأموم السورة 
(فى الأصح ) إذ سكوته لامعنى له » ومقابل الأصح لايقرأ مطلقا لإطلاق الببى » ويسن لكل من إمام ومنفيده 
جهر فى صبح وأوليى مغرب وعشاء وإمام فى جمعة للاتياع » والإجماع فى الإمام » وقيس عليه المنفرد » ويسر 
كل منهم فيا سوى ذلكء ثم ماتقرر فى المؤداة أما الفائتة فالعيرة فيها بوقت القضاء فيجهر من غروب الشمس إلى 
طلوعها ويسرّ فيا سوى ذلك » وعام من ذلك أنه لو أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم طلعت أسر 
فى الثانية وإنكانت أداء.وهو الأوجه . نعم يستئنى صلاة العيد فيجهر فى قضائما كالأداءكا قاله الأسنوى » هذا 
كله بالنسبة للذكر » أما الأثى والحتثى فيجهران إن ل يسمعهما أجننبى ويكون جهرهما دون جهر الذ كر » فإن 
كان ثم أجنبى يسمعهما كره بل يسران » فإن جهرالم تبطل صلاهما . ووقع ف الجموع والتحقيق أن اللبى يسر 
بحضرة الرجال والنساء » وردّه ف المهمات لآنه بحضرة النساء إما ذكر أو أننى : ويستحب له الجهر فى الحالتين » 
ويجوز حمل كلامهما على إسراره حال اجماع الرجال والنساء » ويجهر فى نحو عيد وخسوف قمر واستسقاء 


وخرج بها ءالو فعل أربع ركعات من النفل بتشهد واحد كما يأتى قبل قول المصنف رحه الله الامس الركوع (قوله 
بل لايستحب فعلها ) أى وفرق بين قولم لايسن فعل كذا وبين قوم يسن أن لايفعل كذا ؛ فإن الأول صادق 
يكون الفعل مباحا والثانى محتمل لكونه مكروها أو خلاف الأولى ( قوله وبطء قراءة إمامه ) قضيته أنه لو تمكن 
من قراءتها فيهما ولم يفعل قرأها ف الأخيرتين » وف كلام شيخنا الزيادى مايغالفه حيث قال : وفى شرح المهذب 
عن التبصرة مبى أمكن المسبوق قراءة السورة فى أولتيه لنحوبطء قراءة إمامه قرأها المأموم معه ولا يعيدها ىآخرتيه : 
أى وإنلم يقرأها معه » ويوجه بأنه لما تمكن فتزك عد مقصرا فلم يشرع له تدارك انتهى ( قوله ولوسقتطت قراءنها 
عنه ) أى المأموم ( قوله وكذا قراءة غبر الفاتحة ) أى بعيد ؛ وعبارة حج استحباب قراءة غير الفانحة بعيد والظاهر 
كراهته ( قوله أحد هذين ) هما قوله يطيل دعاء الافتتاح ‏ وقوله أن يأق بذ كر آخ ر(قوله فيجهران إن لم يسمعهما ) 


قبيل قول المصنف الحامس الركووع : والفرض لا دخل لنية ذلك ٠‏ وعدم نيته فيه ( قوله ولو سقطت 
قراءها عنه الخ ) 
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وتراويح ووتر فى رمضان وركعى طواف وقت جهر » فإن كانت مطلقة وفعلها ليلا سن له توسط بين جهر 
وإسرار وإنل يخف رياء أو تشويشا على مصل أو نام » وإلا سن له الإسرار كا فى الجموع . ويقاس على ماذكر 
من يجهر بذكر أو قراءة بحضرة من يشتغل بمطالعة أو تدريس أو تصنيف كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى » قال : 
ولا خفاء أن الحكم على كل من اخهر والإسرار بكونه سنة من حيث ذاته » والمراد بالنفوسط أن يزيد على أدنى 
مايسمع نتسه من غير أن تبلغ الزيادة إلىمماع منيليه وفيهعسر» ولعله ملحظ قول بعضهم لايكاد يتحرر » وفسره 
بعضهم بأن يجهر تارة ويسر أخرى كا ورد من فعله صلى الله علية وسلم » واستحسنه الزركشى قال : ولا يستقم 
تفسيره بغير ذلك بناء على ما ادعاه من عدم تعقل واسطة بينهما وقد علم تعقلها » ويستحب سكوت الإمام بعد 
تأمينه فى الحهرية قدر ما يقرأ المأمؤم الفاتحة » ويشتغل حينئذ بدعاء أو ذكر أو قراءة سرا قاله فى المجموع ع 
والقراءة أولى والسكتات المستحبة ى الصلاة أربع على المشهور : سكتة بعد تكبيرة الإحرام يفتتح فيها » وثانية بين 
ولا الضالين وآمين » وثالثة للإمام بين التأمين فى الجهرية وقراءة السورة بقدر قراءة المأموم الفاحمة » ورابعة قبل 
تكبيرة الركوع . وتسميةكل من الأولى والثالثة سكتة مجاز فإنه لاسكت حقيقة لما تقرر فيهما قالهق امجموع » 
وعدها الزركشى خسة الثلاثة الأخيرة وسكتة بين تكبيرة الإحرام والافتتاح وسكتة بين الافتتاح والقراءة » وعليه 

لا مجاز إلا سكتة الإمام بعد التأمين ( ويسن ) لمنفرد وإمام محصورين متصفين بما مر رضوا بالتطويل 


أى فى محل الجهر ( قوله فإنكانت ) أى الصلاة الى يصليها نافلة مطلقة'» وهو ترز قوله والحهر فى نحو عيد الخ 
( قوله سن له توسط ) قضية تخصيص ذلك بالنفل المطاق أن ماطاب فيه االجهر كالعشاء والتراويح لايتركه لما ذكر . 
وهو ظاهر لأنه مطلوب لذاته فلا يرك لهذا العارض » وخرج بالنفل المطاق رواتب الفرائض فيسرٌ فيها » ولعل 
الفرق بينها وبين النفل المطاق أنها لماشرعت محصورة فى عدد معين أشببت الفرائض فلم تغيرعما ورد فيها عن الشارح 
والنوافل المطلقة لاحصر لها فهى من حيث عدم العقاب عليها أشببت الرواتب ٠‏ ومن حيث أن المكلف ينشتها 
باخختياره وأنها لاحصر لماكانت وامنطة بين الرواتب والفرائض ا التوسط 
اتكون آخذة طرفا من كل منهما ٠‏ وخص التوسط فيها بتفل اليل لأن اللي لمحل الحهر والتوسط قريب»نه . وببى 
حكة الحهر ف محل الحهر ماهى : ولعلها أنه لماكان الايل محل الحلوة ويطيب فيه السمرشرع الحهرفيه إظهارا 
للذة مناجاة العبد لربه : وخخص بالأوليين لنشاط المصلى فيبنها والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس 
طلب فيه الإسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة . وألحق الصبح بالصلاة اللدارة لأن وقته ليدى محلا للشواغل عادة 
كيوم الجمعة بكونه سنة ) من -حيث ذاته وإلا فد يعرض له 1١‏ يقتضى كراهته أو وجوبه كر وئية مشرف على 
هلاك وأمكن منعه بالجهر( قوله وقد علم تعقلها ) أى من قوله : والمراد بالتوسط أن يزيد على أدنى الخ . أقول : 
وأولى منه أن يقال : المراد بالتوسط أن يرفع صوته بها رفعا لايقصد به سماع من عنده وإن سمعه بالفعل ( قوله 
والقراءة أولى ) أى فيقرأ مثلا بعض السورة الى يريد قراءتها سرً! فى زمن قراءة المأمومين ثم يككلها جهرا : وى 
الركعة الثانية يقرأ مما بلى السورة الى قرأها فى الأولى سرًا قدر زمن قراءة المأمومين ثم يكئلها جهرا » وقوله بقدر 


انظر هل هذا فى الموافق » أو فى المسبوق » أو فيا هو أعم ( قوله فإن كانت مطاقة ) أى الصلاة المفهومة من 
المقام ( قوله ويقاس على ماذكر من يجهرالخ ) أى فيطلب منه الإسرار فى الحالات المذكورة ( قوله إنلم يخف الخ ) 
هذا لايتأى على ما اختاره فيا يأتى فى تفسير الواسطة ( قوله ولا خفاء أن الحكم عل ىكل من اللحهر الخ ) أى الواقع 
ذلك فى كلامهم : أى فلا ينا طلب الإسرار فيا ذكر لهذا العارض ( قوله لمنفرد وإمام محصورين الخ ) هذا بالنظر 


دهؤةه 
( فلصبح والظهرطوال المفصل) بكسرالطاء جمع والمفردطويل( وللعصر والعشاء أوساطه والمغرب قصاره ) ويستحب له 
أن يقراً فى الظهر بقريب من الطوال كا فى الرؤضة » وإطلاق المصنف محمول على ذلك : والحكمة فيا ذكر أن 
وقث السبح طويل وصلاته ركعتان فناسب تطويلهما ؛ ووقت المغرب ضيق فناسب فيه القعمار » وأوقات 
الظهر والعصر والعشاء طويلة » ولكن الصلوات طويلة أيضا » فلما تعارض ذلك رتب عليه التوسط فى غير 
الظهر وفيها قريب من الطوال ٠‏ ويستثى ا قاله الشيخ أبو محمد ى مختصره والغزالى فى عقود الختصر وإحيائه 
صلاةالصبح للمسافرفإن المستحب أن يقرأ فى الأولى منها ‏ قل يأيها الكافرون ‏ والثانية الإخلاص وأول المفصل 
الحجرات على الأأصح من عشرة أقوال . وطواله كما قاله ابن الرفعة وغيره كقاف والمرسلات وأوساطه كالجمعة 
٠‏ قتساره كالعصر والإخلاص والمنصل : المبين » قال تعالى كتاب فصلت آياته ‏ أى جعلت تفاصيل فى معان 
مختلفة » وسن له أن يقرأ على ترتيبالمصحف » لأنه إنكان توقيفيا وهو ماعليه جماعة فواضح . أو اجهاديا وهو 
ما عليه الحمهور فقد وقع إجماع الصحابة ومن بعدهم, عليه : وقراءته صلى الله عليه وسلم خخلاف ذلك لبيان ابلنواز ٠‏ 
أها ترتي ب كل سور ةعلى ماهوعليه الآن فى المصحف فتوقيى من اللهتعالىبلا خلاف . وخصه الأذرعى بما إذا لم تكن 
التاليةلها أطو لكالانفال وبراءة لثلا تطول الثانية على الأولى: وهو خلاف السنة . وقد يال لايرد ذلك على كلامهم 
لأن طول الثانية لاينا ترتيب المصحف ويقتصر على بعضها حينئذ فق جمع بين ترتيبه وطول الأولى على الثانية 
( ولصبح الجمعة) فى الأولى ( الم" تنزيل وف الثانية هل أتى ) بكالهما للاتباع » رواه الشيخان » ويسن المدأومة 
عامبما ولا نظر إلى كون العامة قد تعتققد وجوببما خلافا لمن نظر إلى ذلك وشمل ذلكما إذا كان إماما لغير محصورين 
ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ ما أمكن منها ولو آبة السجدة : وكذا فى الأخرى يقرأ ما أمكنه من هل أتى ٠‏ 
فإن قرأ غير ذلك كان تاركا لنسنة قاله الفارق وغيره + وهو المعتمد وإن نوزع فيه » ولو اقتصر المتنفل على تشهد 


قراءة المأموم الفاتحة : أى باعتبار الوسل المعتدل ( قولد طوال المفصل ) فإن قلت : طلب طوال المفصل فى الصبح 
بناى ماقيل فى حكة مشر وعيتها ركعتين م نكونبها عقب نوم وفتور . قلت : كونها عقب نوم وفتور اسبهالتخفيف 
فيا فجعات ركعتين ؛ وجبر ذلك بسن" التطويل فيها » ووكل إلى خيرة المصلى حيث لم يخم عليه : فإن حصل له 
نشاط أتى بد وإلا اقتصر على مايجزى( قوله بكسر الطاء ) وكذا بالفم كا فى شرح الروض وشرح انيج لشيخ 
الإسلام ( قوله أن يقرأ الأول مها ) ظاهره ولو يوم االجمعة » ويوجه بأنه لاشتغاله بأمر السفر طلب منهالتخفيف» 
ثم ماذكره شامل لما اوكان سائرا أو نازلا لبس مّبيئا فى وقت الصلاة للسير ولا متوقعا له . ولو قيل إذا كان نازلا 
ها ذكر لايطلب مزه خصوص هاتين السورتين لاطمئنانه فى نفسهلم يبعد . ثم رأيت فى حج مانصه : وأما المسافر 
فيسن له فى صبحه ف الجمعة وغيرها الكافرون ثم الإخلاص لحديث فيه وإنكان ضعيفا » وورد أيضا « أنه صلى 
الله عليه وسلم صلى فى صبح السفر بالمعوذتين » وعليه فيصير المسافر مخيرا بين ما فى الحديثين » لكن قضية كون 
الحديث الثانى أقوى سندا وإيثارهم التخفيف للمسافر فى سائر قراءته أن المعوذتين أولى ( قوله وسن له أن يقرأ على 
ترتيب المصحف ) أى وأن يوالى بين السورتين » فلو تركه كأن قرأ ف الأولى الهمزة والثانية لإيلاف قريش كان 
خلاف الأولى مع أنه على ترتيب المصحف » ومنه يعلم أن مايفعل الآن ى صلاة التراويح من قراءة أها كم ثم سورة 
الإخلاص الخ خلاف الأولى أيضا لترك الموالاة وتكرير سورة الإخلاص ( قوله توقيفيا وهو ماعليه 
جماعة) معتمد ( قوله عن قراءة ججيعها ) الأولى جميعهما لكنه رجعه هنا للسجدة لقوله بعد ولوآبة الخ » ثم ذكر 


المجموع ٠‏ وإلا فلا يفترقٍ الحال فى القصار بالنسبة للمغرب كما هو ظأهر ( قوله وإن نوزع فيه ) لعل وجهالمنازعة 
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سنت له السورة فى الكل أو أكثر سنت فها قبل التشهد الأول ( الحامس ) من أركانها ( الركوع ) للكتاب والسئة 
والإجماع ؟ (وأقله ) فىحق القائم المعتدل الحلقة ( أن ينحنى ) انحناء خالصا لا انخناس فيه ( قدر بلوغ زاحتيه 
ركبتيه ) لو أراد وضعهما عليهما فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء » أما ركوع القاعدة فتقدم » ولو طالت يداه 
أو قصرتا أو قطع ثبىء منهما لم يعتبر ذلك ولو عجز عنه إلا بمعين أو اعمّاده على شىء أو انحناء على شمّه لزمه » 


السورة الأخرى ( قوله سنت له السورة فى الكل ) ظاهره وإن قصد الإنيان بتشهدين ثم عن" له الاقتصار على تشبد 
وقياس ما يأنى فى النفل من أنه إذا اقتصر على تشهد بعد أن قصد الإتيان بتشهدين سن له جود السهو أن يتركئهنا 
السورة فيا بعد محل التشهد الأول لأنه بقصدهكأنه التزمه فألحق بالفرض ( قوله خامس الركوع ) وهومن خصائص 
هذه الأمة » وأوّل صلاة ركع فيها النى صلى الله عليه وسلم صلاة العصر صبيحة الإسراء انتبى مواهب بالمعنى . 
واستدل السيوطى لذلك بأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر صبيحتها بلا ركوع » وأنه قبل ذلك كان 
يصلى صلاة اللي ل كذلك » فلو ل يكن الركوع من خخصوصيات هذه الأمة لفعله فياكان يفعله قبل الإسراء ونى ظهر 
صبيحها » ونظر بعضهم فى دلالة ماذكر على كونه من خصوصيات هذه الأمة كذا ببعض المهوامش . أقول : 
ولعل وجه النظر أنه لايلزم من تركه الركوع أن لايكون مشروعا لأحد من الأثم » بل يجوز أن يكون مشروعا 
لبعض الأثم ٠‏ ولكنه صلى الله عليه وس لم يمر به فى ابتداء الأمر ثم أمر به بعد هذا . وفى البيضاوى فى تفسير 
قوله تعالى - واركعى مع الراكعين ‏ مانصه : وقدم السجود على الركوع إما لكونه كذلك فى شريعتهم أو للتنبيه 
على أن الواو لاتوجب الترتيب أو ليقترن اركعى بالراكعين للإيذان بأنز من ليس فى صلاتهم ركوع ليسوامصلين 
انهى . وهو صريح فى أن الركوع ليس من حصوصياتنا(قوله وأقله فى حق القأئم الخ )قال الشيخ عميرة : لو لم يقدر 
على ذلك إلا بمعين أو بعيل إلى جانب لزمه ذلك اننهى . وعبارة العباب : وأقله اتحناء محض ولو بمعين أو ميل 
٠‏ لشقه أو اعيّاد على عصا الخ : فهل شرط الميل لشقه أن لايخرج به عن الاستقبال الواجب اننبى سم على منيج . 
أقول : الظاهر نعم لآن اعتناء الشارع به أقوى بدليل أنه لو عجز عن الركوع لايلزمه القضاء إذا قدر » بخلاف 
الاستقبال » ويوئيده ماتقدم للشارح من أنه إذا تعارض الاستقبال والقيام قدم الاستقبال ( قوله أن ينحنى ) هذه 
م توجد فى خط المصنف ٠‏ وإنما هى ملحقة لبعض تلامذة الشيخ تصحيحا للفظ المصنف ( قوله ولا به مع اتحناء ) 
ظاهره كشيخ الإسلام بأنه إذا أعاده على الصواب بأن استوى وركع حت صلاته كا لو أخل” بحرف من الفانحة ثم 
أعاده على الصواب . وقضية حج البطلان بمجرد ماذكر حيث قال : انحناء خالصا لامشوبا بانخناس وإلا بطلت 
انبى . ويمكن توجيهه بعد فرضه ف العامد العالم بأن ما فعله بالانخناس زيادة فعل غير مطلوب فهى تلاعب أو 
تشبهه » لكن الأقرب لإطلاقهم ما اقتضاه كلام الشارح كالشيخ وحمل كلام حج علىما إذا لمبعده على الصواب 
( قوله ولو عجز عنه إلا بمعين ) قضيته أنه لافرق بين أن يحتاجه فى الابتداء أو الدوام » وهو موافق لما تقدم له 


أن فيه منافاة لما مرمن أنه لوتعارض إيقاع جميع الصلاة فىالوقت بالاقتصار على واجباتها مع فعل سنها يلزم الى 
عليه إخراج بعضها عن الوقت أنه بأتى بالسئن وإن حرج بعضها عن الوقت. لكن الفرق لائح بين ذاك وبين ماهنالآن 
التعارض هناك حاصل بين فعل أصل السئن وبين فعل الصلاة فى الوقت المستلزم لترك جميع السئن كا هو فرض 
ماتقدم , بحلاف ماهنا فإنه إن حافظ على إيقاعها فى الوقت أنى بأصل السنةء والفائت له إنما هو كالما وهو الإتيان 
بالسورتين بوامهما . فالتعار ض إنما حصل بين فعل بعض السنة وبين [ كالماء وقدموا الأول لأن فيه إحراز فضيلة 
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والعاجز ينحنى در إمكانه » فإن عجز عن الإنحناء أصلا أومأ برأسه ثم بطرفه » ولو شك هل انحنى قدرا نصل 
به راحتاه ركبنيه لزمه إعادة الركوع لأن الأصل غدمه . والراحة بطن الكف وتعبيره بها يشعر بعدم الااكتفاء 
بالأضابع » وهو كذلك كا اقتضاه كلامهم . و قال ابن العماد : إنه الصواب وإن اقتضى كلام التخبيه الاكتفاء 
بها » ويشترط لصحة الركوع كونه( بطمأنينة ) حبر المسىء صلاته الما » وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا ( بحيث 
ينفصل رفعه ) من ركوعه ( عن هويه ) بفتح الحاء أفصح من ضمها : أى سقوطه » فزيادة الحوى لاتقوم مقام 
الطمأنينة ( ولا يقصد به ) أى با هوى ( غيره ) أى الركوع سواء أقصده أم لا كسائر الأركان لانسحاب نية الصلاة 
على ذلك( فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعالم يكف ) لوجود الصارف فعليه أن ينتصب ليركع » فلو قرأ إمامه آية 
نجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه هوى لسجدة التلاؤة فهوى لذلك معه فرآه لم يسجد فوقف عن السجود هل 


فى القيام إذا عجز عنه إلا بمعين من قوله : ولو لم يتمكن من القيام إلا متكا علرشى ء أو إلا على ركبنيه ؛ أو لوم 
يقدر على انبوض إلا بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر فى زكاة الفطر فيا يظهر فى يومه 
وليلته لزمه ذلك لأنه هتقدوره نتبى .وعخالفا لمانقله سم عنه . ثم منالفرق بين أن يبحتاج إليه فى الابتداء . فيلزمه 
أو فى الدوام فلا يازمه » وعليه فاعل الفرق أنه لما كان زمن الركوع أقصر من زمن القيام لزمه حيث قدر ذليه 
بالمعين مطلقاء مخلاف القيام فإن زمنه أطولفام يازمه حيث لم يقدر على دوامه إلا بمعين(قوله والراحة بطن الكف) 
عبارة المبج والراحتان ما عد الأصابع من الكنين انببى . وهى أولى لإخراجها الأصابع صريحا : مخلاف ماعير به 
الشارح فإن إخراجها إنما يستفاد من قوله وتعبيره الخ ( قوله أفصح من ضمها ) هذا مذهب الحليل : وثى المصباح 
هوى مبوى من باب ضرب هويا بم الماء و فتحها : وزاد ابن القوطبة هواء بالمد سقط من أعلى إلى اسفل قاله 
أبو زيد وغيره » وهوى يبوى أيضا هويا بالفم لاغير إذا ارتفع » وهو يفيد أن الهوى] بالضم يستعمل بممنى 
السقوط والرفع » وبالفتح بمعنى السقوط لاغير . وفىه القاموس مايصرح بأن ثم لغة حى أن الموى بالفتح السقوط 
وبالفم الارتفاع ( قوله أم لا ) أى بأن أطلق أو قصده وغيره » فلو هوى بقصد الركوع وقتل العقرب 
مثلالم يضر ؛ وهل يغتفر له الأفعال الكثيرة أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لأن هذا الفعل مطلوب منه ٠‏ لكن 
نقل عن فتاوى الشهاب الرملى أنه يضر كا لو تكرردفع المار بأفعال متوالية فإنه تبطل صلاته وإ نكان أصل الدفع 
مطلوبا انتبى . أقول : وقد يفرق بينه وبين دفع المار بأن الدفع شرع لدفع اللنقص الحاصل بالمرور بين يدى 
المصلى والإكثار منه يذهب الحشوع » فربما فات به ماشرع لأجله من كال صلاته » بحلاف ماهنا فإن قتل الحية 
مطلوب لدفع ضررها فأشبه دفع العدو والأفعال الكثيرة فى دفعه لاتضر ( قوله فلو هوى لتلاوة ) قال حج : 
أو قئل نحوحية ( قوله فعليه أن ينتصب ليركع قال الشبخ عميرة : الظاهر أنه يسجد للسهو أيضا انبى . أقول: بل 
الظاهر أنه لايسجد ) لأن هويه لاتلاوة كان مشروعا وعوده ليركع واجب فر يفعلشيئا يبطل عمده . و عرد جعاه 
ركوعا بعد هويه بقصد التلاوة ليس فعلا لما يبطل عمده فليتأمل » إلا أن يقال : قطع بود التلاوة جائر حيث 
قطعه ليعود إلى القيام » وإرادة جعله للركوع ينزل منزلة فعل يبطل عمده وفيه مافيه ( قوله فرأه لم يسجد فردف 
عن السجود ) فلو لم يعلم بوقوف الإمام فى الركوع إلا بعد أن وصل للسجود فهل يقوم منحنيا حى لو قام منتصبا 
ثم ركع عامدا عالما بطلت صلاته لزيادته ركوعا للاعتداد بهويه القياس . نعم بناء على المعتمد المذكور وفاقالحر 


فعل الصلاة جميعها فى الوقت مع الإتيان بأصل السنة فتأمل ( قوله والراحة بطن الكف ) أى من غير الأصابع بقرينة 
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يحسب له هذا عن الركوع ؟ الأقرب كا قاله الزركشى . نعم ويغتفر ذلك للمتابعة فقد جزم به بعضهم » وى 
الروضة مايشهد له فقال : لوقام الإمام إلى خامسةسهوا وكا نقد ألى بالتشهد ف الرابعة على نية التشهد الأول لم يحنج 
إلى إعادته على الصحيح اننبى . وهذا أولى لأنه إذا قام المستحب مقام الواجب فلأن يقوم الواجبعن غيره بطريق 
الأولى وقول بعض المتأخرين : الأقربعندى أنه يعود للقيام ثم يركع لاوجه له لفوات محله » ولو قرأ آية عبدة 
وقصد أن لابسجد ويركع فلماهوى عنله أنيسجد للتلاوة فإن كان قدانتهى إلمحد الراكعين فليس لهذلك وإلا 
جاز( وأ كله) أىالركوع ( تسوية ظهره وعنقه ) كالصفيحة للاتباع رواه مسلم ويكره تركه نص عليه فى الأم(و نصب 
ساقيه ) وفخذيه لآنه أعون ولا يثنى ركبنيه والساق مواثة ( وأخف ركبتيه بيديه ) أى بكفيه للاتباع رواه البخارى 
( وتفريق أصابعه ) تفريقا وسطا للاتباع » رواه ابن حبان فى صحيحه والبييى من غير ذكر الوسط ( للقبلة ) أى 
لحهتها لأنها أشرف الحهات » واحترز بذلك عن أنيوجه أصابعه إلى غيرجهتها من يمنة أو يسرة » قاله الولى العراق . 
وفيه إشارة للجواب عن قول ابن الثقيب لم أفهم معناه ولو تعذر وضع يديه أو إحداهما فعل الممكن ( ويكبر 
فى أبتداء هويه ) للركوع ( ويرفع يديه كإحرامه ).وقد تقدم للاتباع رواه الشيخان لكن يسن أن يكون ابتداء الرفع 


على الفور : ويحتمل جواز القيام منتصبا لأن لم ترددا فى إجزاء الموى والحالة ماذكر . ففى العود التخنص من 
شبهة التردد اننبى سم على منهج . ومعلوم أن الكلام فى العامد العام ( قوله الأقرب كا قاله الزركشى نعر ) أى خلافا 
لحج كا يأتى ( قوله وهذا أولى ) قد تمنع الأولوية بأن المستحب ثم إنما قام مقام الواجب لأأن نية الصلاة شملته » 
كا يأتى فى قيام جاوس الاستراحة مقام الحلوس بين السجدتين وهويه للتلاوة لم يشمله نية الصلاة وإن كان واجبا 
للمتابعة » فحقه أن لابكى كما لاتكنى السجدة للتلاوة عن جود الصلاة لونسيه ( قوله لأنه إذا قام المستحب ) أى وهو 
التشهد الأول فى ظنه » وقوله مقام الواجب : أى وهو التشهد الأخير ( قوله وقول بعض المتأخرين ) مراده حج 
( قوله وقصد أن لايسجد ويركع ) معناه وقصد الركوع فليس عطفا على المنى ( قوله وإلا جاز ) دخل فيه ما لو 
خرج ببويه عن حد القيام بأن صار إلى الركوع أقرب منه إلى القيام ويحتمل أنه غير مراد ( قوله ويكره تركه ) أى 
ترك الأ.كل ( قوله والساق موثثة ) وهى مابين القدم والركبة وجمعها أسوق وسيقان وسوق انتهى عميرة وسم على 
منهج ومثله فى القاموس ( قوله تفريقا وسطا للانباع ) واعتبر فى التفريقكونه وسطا لثلا يخرج بعض الأصابع عن 
القبلة ( قولهلم أفهم معناه) أى معنى قول المصنف وتفرقة أصابعه للقبلة ( قوله فعل الممكن ) ولو قطع من الزنديق 
لايبلغ بهما الركبتين إذ به يفوت استواء الظهر انتهى شرح البهجةالكبير . ويوئخذ منه أنه لول يفت استواء الظهر ندب 
أن يبلغ بهما الركبتين » وقوله الزندين بفتح الزاى وعبارة المصباح : الزند ماانحسر عنه اللحم من الذراع وهو 
مذكر والجمع زنود مثل فلس وفلوس اننهى ( قوله ويكبر فى ابتداء هويه ) قال الشبخ عميرة : قلت يجوز قراءة 
يكبر بنصب الراء عطفا على تسوية فيكون التقدير أكله أن يسوى وأن يكير اننهى . أقول : ويحوز رفعه إذ هو 
الأصل » واعله لم يحزم بالنصب لأأنه ليس قبله ناصب صريحا ( قوله ويرفع يديه ) قد صنف البخارى فى ذلك 
تصنيفا رد" فيه على منكرى الرفع وقال : إنه رواه سبعة عشر من الصحابة رضى الله تعالى عنهم » وأن عدم الرفع 
لم ينبت عن أحد منهم بر انهى سم على منهج . قال حج : ونقله غيره : أى غير البخارى عن أضعاف ذلك 


مابعده ( قوله لأنه إذا قام المستحب الخ ) الفرق أن ذاك شملته نية الصلاة الذى هو شرط وقوع الفعل أو القول من 
الصلاة عن نظيره بخلاف هذا على أنا تمنع فى صورة الروضة قيام مستحب مقام واجب كا بعلم بالتأمل 
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وهوقائم مع ابتداء تكبيره » فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى قاله ف امجموع نقلا عن الأصداب » وق البيان وغيره 
نحوه وصوّبه الأسنوى . قال ف الإقليد: لآن الرفع حال الانحناء متعذر أومتعسر اننهى . ويكون التشبيه فى كلام 
المصنش بالنظر للرفع إذ لايلزم أنيعطى المشبهحكم المشبه بهم نكل وجهفسقط ماقيل إن ما اقتضاهكلامه م نأنالهوى يقارن 
الرفع ضعي ف( ويةول سبحان رف العظم ) للاتباع ؛ فقد ورد عن عقبة بنعامر أنه قال : ولمانزلت - قسبح باسم 
ربا العظم ‏ قال صلى الله عليه وسلم : اجعلوها فوركوعكم » ولما نزلتسبح اسم رباك الأعلى ‏ قال : اجعلوها 
فى سبودكم » ووجه التخصيص أن الأعلى أبلغ من العظم ٠‏ فجعل الأبلغ فى التواضع للأفضل وهو السجود » 
وأيضا فقد ورد « أقرب مايكون العبد من ريه وهو ساجد » فربما يتوهم قرب »سافة فسن سبحان رب الأعلى : 
أى عن قرب المسافات » زادى التحقيق وغيره ويحمده ( ثلاث ) للاتباع ويحصل أصل السنة بمرة كا اقتضاه كلام 
الروضه » وأدنى الكال ثلاثثم خس مم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهوالا ككل وهذا المنفرد وإدام من مر 
أما غيره فيقتصر على الثلاث كا أشار إليه بقوله ( ولا يزيد الإمأم ) على الثلاث : أى يكره له ذلك للنخفيف على 
المقتدين ( ويزيد المتفرد ) وإمام من مر على ذلك ( اللهم لك ركعت وباك آمنت ولك أسامت » خشع لك سمعى 
وبصرى وعخى وعظمى وعصبى) رواه مس زاد ابن حبان فى صحيحه( وما استقات به قدى ) بكسر المم وسكون 


(قوله مع ابتداء تكبيره) أى وبمداّه إلىأن يصل إلى حد انركوع »وكذا فوسائر الانتقالات حى ىجاسة الاسبراحة 
فيمده على الألف الى بين اللام والهاء لكن بحيث لاتجاوز سبع ألفات لأنبا غاءة هذا المد من ابتداء رفع رأسه إلى 
تمام قيامه اننبى حج ( قوله ويقول سبحان رلى العظم ) العمدة فى عدم وجوب هذه الأذكار ونحوها مع قوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ صلوا كا رأيتدوى أصلى » عدم ذكرها المسىء صلاته » ولك أن تقول : يحتمل أن تركها 

بها كا اعتذر به أثمتنا عن ترك التشهد والسلام وغيرهما » ولاك أن تقول : عدم الذكر فى خبر المبى ء صلاته 
يدل على عدم الوجوب فتأخذ به مالم يدل على الوجوب : وقد دل فى التشهد ونحوه دون هذه الأذكار انتبى 
سم على منبج ( قوله للأفضل ) وهو السجود يد أن السجود أفضل من الرركوع وإنكان الركوع من خصائصنا * 
ثم رأيتع نقله فها يأنى ف السجود عن الروضة . وعبارنه : فرع : جزم ق الروضة بأن القيام أفضل ثم السجود 
ثم الركوع ( قوله وهو ساجد ) عبارة حج : إذا كان ساجدا ( قوله زاد فى التحقيق وغيره وبحمده ) معتمد ( قوله 
مرة ) أى مع الكراهة ( قوله أما غيره فيقتصر ) أى ندبا ( قوله للتخفيف ) عاة لقول الاصنف : ولا يزيد,الإمام 
( قوله ولك أسلمت ) إنما قدم الظرف فى الثلاثة الأول لأن فيها ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون فعه تعالى 
غيره فقصد الرد عليهم على طر يقة الاختصاص ؛ وهو إنما يكون لارد على معتقد الشركة أو المعكس : أى أو معتقد 
العكس » وأخره عن قوله خشع لأن الحشوع ليس منالعبادات الى ينسبونها إلى غيره حى يرد علرهم فبها ( قوله 
خشع لك سمعى ) يقول ذلك وإن لم يكن متصفا بذاك لأنه متعبد به وفاقا هر وخلافا لبعض الناس . وقال حج : 
يذيغى أن يتحرى الحشوع عند ذلك وإلا يكن كاذبا مالم يرد أنه بصورة من هو كذلك انبى سم على منبج ( قوله 
وما استقات به-قدى ) قال حج : ويسن فيه : أى كالسجود سبحانك اللهم ربنا ويحمدك اللهم اغفر لى انبى . 


( قولهويكون التشبيهىكلام المصنض بالنظر للرفع )الخ لايدتى أنحاصل هذا أن التشبيه ىقو المصنف كإحرامه 
راجع إلى مجموع قوله ويكبر فابتداء هويه ويرفع يديه ٠‏ إلا أنه بالنظر لقوله ويرفع يديه فط فهر تضبيه ناقص . 
وا أن تقول : ما الداعى إلى هذا التكذف وما المائع من جعله قصرا من أول الأمر على قوله ويرفع يديه فيكون 
التشبيه تاما 


الياء » ولفظة مخى مزيدة على المحرر وهى ف الشرح والروضة : وفيهما وف امحرر : وشعر ىو بشرى بعد عصبى » 
وق آخره لله رب العالمين . قال فى الروضة : وهذا مع الثلاث أفضل من عرد أ كل التسبيح » وتكره القراءة 
فى الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام كا فى المجموع ( السادس ) من أركانها ( الاعتدال ) ولو فى نفل على 
المعتمد » كنا صححه فى التحقيق الحبر المسى" صلاته ؛ إذ فيه ثم ارفع حبى تعتدل ( قائما مطمئنا ) لما مر ويتحقق 
بعوده لما كان عليه قبله من قيام أو قعود فلو ركع عن قيام فسقط عنه قبل الطمأنينة وجب العود إلى ماسقط عنه 
وإطمأن ثم اعتدل أو أسقط عنه بعدها نبض معتدلا ثم جد وإن جد وشاشهل أتم اعتداله اعتدل وجوبا ثم جد 


وينبغى أن يكون ذلك قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح » وأن يقوله ثلاثا ( قوله وهذا مع الثلاث ) أى قوله : 

اللهم لك ركع تالخ ( قوله وتكره القراءة ف الركوع وغيره ) قال الزركثبى : ومحل كراهتها إذا قصد بها القراءة 

فإن قصد بها الدعاء والثناء فيذبغى أن يكون كا لو قنت بآية من القرآن شرح روض انتهى سم على منهج . وينبغى 
أن مثل قصد القراءة ما لو أطلق فيا يظهر : وسيأقى مايوافقه فى القنوت . وقوله بآية من القرآن : أى فلا يكون 
مكروها ( قوله الاعتدال ) أى ولو فى نفل ء وكالاعتدال فها ذكر فيه الحلوس بين السجدتين فى أنه ركن ولو 
فى نفل وأخذ النفل غاية للرد على مافهمه بعضهم من كلام النووى » وقد جزم به ابن المّدرى من عدم وجوب 
الاعتدال واللوس بين السجدتين ىف النفل ‏ وعلى ماقاله فهل ير ساجدا من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه 
قليلا أمكيف الحال ؟ ولعل الأقرب عنده الثانى ( قوله كا صححه فى التحقيق ) أى وغيره فاقتضاء بعض كتبه عدم 
وجوب ذيناك : أى الاعتدال والحلوس بين السجدتين فضلا عن طمأنينّهما غير مراد » أو ضعيف خلافا لحزم 
الأنوار ومن تبعه بذلك الاقتضاء غفاة عن الصريح المذكور فى التحقيق كا تقرر اذبى حج . وكتب عليه سم : 

الحزم بالغفلة ينبغى أن يكون غفلة » فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو 
ظهور الاقتضاء عندهم » وقد قدم الاقتضاء على الصريح فى مواضع فى كلام الشيخين وغير هما كهالايخى ( قوله 
حتى تعتدل قائما مطمئنا ) قال حج : وتعبيره بطمأنينة : أى فى الركوع ثم مطمئنا هنا تفئن كقوله فى السجود 
ويحب أن يطمن وفى الحلوس بين السجدتين مطمئنا . نعم لو قيل عبر هنا كالاعتدال بمطمئنا دون الآخرين 
إشارة مخالفتهما هما فى الحلاف المذكور لم يبعد انّبى ( قوله لما مر ) أى فى خبرالمسىء صلاته ( قوله من قيام 
أو قعود ) قضيته أنه إذا كان يصلى من اضطجاع لايعود له وهو واضح ف الفرض : لأنه مى قدر فيه على حالة 
لاجرى مادونبها . فى قدرعلى القعود لايحزى ما دونه : وأما فى النفل فلا مانع من عوده للاضطجاع بحواز 
التنفل معه مع قددرته على القيام والقعود » ثُم المراد من عوده إلى القعود أنه لا ن ما فوقه فى النافاة ولا يمتنع قيامه 
لأنه أكل من القعود . وعبارة انحلى قبيل الرابع : ويقعد أى المضطجع للركوع والسجود انبى . وهى تفيد جواز 
العود إليه وإنصلى مضطجعا أومستلقيا ( قوله نبض معتدلا) وله أن يرتفع إلمحد الركوع ويطيله إن شاء ثم يرتفع 
قائما ( قوله اعتدل وجوبا ثم حبد ) ظاهره ولو مأموما » وعليه فلعل الفرق بينه وبين مالو شك ف الفانحة يعد 
( قوله الحيرالمسسىء صلاته إذ فيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما لما مر ) اعام أن لفظ قائما فها ذكرناه من تتمة الحديث 
كا هو ظاهر فحقها أن تكتب بالأسود ‏ والموجود فى نسخ الشارح كتبها بالأحمر » وسببه أن فى نسخه الى رأيتها 
سقطا ف هذا ا محل» إذ لفظ المآن : السادس الاعتدال قائما مطمئنا » فلفظ مطمئنا لا وجود لا ف النسخ كلفظ قائماء 
وكأت الختبة طنوا أن قاما الى فى الممن هى الى تقدم ذكرها فى الحديث فكتبوها بالأخر فلتراجع نسخة صميحة 
(تخوله اعتدل وجوبا ثم سد ) أى إذا كان غير مأموم كا فى حاشية الزيادى . 


داه 


( ولا يقصد غيره » فلو رفع فزعا) بفتح الزاى : أى خوفا على أنه مصدر مفعول لأنجله » ويجوز كسرها على 
أنه اسم فاعل منصوب على الحال . أى خائفا ( من شىء ) كعقرب (لم يكف ) رفعه لذلك عن رفع صلاته 
لوجود الصارف ( ويسن رفع يديه ) كا مر فى تكبيرة الإحرام ( مع ابتداء رفع رأسه ) من ركوعه مبتدثا رفعهما 
مع ابتداء رفعه ويستمر إلى اننبائه للاتباع رواه الشيخان ( قائلا) فى رفعه إلى الاعتدال (سمع اللهلمن حمده ) أى 
تقبل الله منه مده » ويحصل أصل السنة بقوله من حمد الله سمع له » ولا فرق فى ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد 
وخبره إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد » أى مع ماعلمتموه من سمع الله 
لمن حمده . وإتما اقتصر على ربنا لك الحمد لأنه كان يجهر بسمع الله لمن حنده فتتبعه الناس » وكان يسر بربنا لك 
الحمد فلا يسمعوئه غالبا فنبههم عليه » فيجهر الإمام والمبلغ بكلمة التسميع إن احتبج إليه » ولا اعتبار بما جرت 
به عادة كثير من الأثمة وامواذنين بالحهر به دون الجهر بالتسميع ؛ وقد أشار للجمع بينهما بقوله ( فإذا انتصب) 
أرسل يديه و ( قال ربنا لك الحمد ) أى ربنا استجب انا ولك الحمد على هدايتك إيانا » زاد فى تحقيقه بعدة : 


الركوع مع الإمام حيث يوافق الإمام فبا هو فيه ثم يأنى بركعة بعد سلامه أن ماهنا قليل بخلافه ثم حيث يحتاج فيه 
للقراءة » لكن فى حاشية شيخنا الزيادى مانصه : ولو شلك فى إنمامه عاد إليه غير المأموم فورا وجوبا وإلا بطلت 
صلاته » والمأموم يأنى بركعة بعد سلام إمامه اننبى » وعليه فها هنا ساو لما لو شاث فى الفانحة بعد الركوع فقول 
الشارح اعتدال الخ مصور بغير المأموم ( قوله فلو رفع فزعا ) . 

[ تنبيه ] ضبط شارح فزعا بفتح الزاى وكسرها : أى لأجل الفزع أو حالته وفيه نظر بل يتعين الفتح فإن 
المضر الرفع لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله فتأمله اننبى حج . ويمكن االحواب 
عن الشارح بأن تعليق الحكم بالمشتق بوذن بعلية ما منه الاشتقاق فكسر الزاى بهذا المعنى مساو للفتح » وكأنه قبل : 
فلو رفع حال كونه فزعا لأجل الفزع ( قوله لم يكف رفعه ) بى مالو رفع ثم شك هل كان رفعه لأجله أم لغيره هل 
يعتد به أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأن تردده فى ذلك شلك ف الرفع والشك موكثر فى جميع الأفعال ( قوله أى 
مع ماعلمتموه ) خبر عن قوله وخبر إذا قال الخ ( قوله إن احتبج إليه ) راجع لكل من الإمام والمبلغ » فالجهر به 
حيث لم يحتج إليه مكروه » ويحتمل رجوع الضمير إلى الحهر ( قوله فإذا اتتصب أرسل يديه ) قال حج : وما 
قبل يجعلهما تحت صدرهكالقيام يأنى قريبا رده اه . وأراد به ماذكر بعد قول المئن ورفع يديه بقوله وفارق دعاء 
الافتتاح والتشهد بأن ليديه وظيفة ثم لا هنا : ومنه يعلم رد ماقيل : السنة فى الاعتدال جعل يديه نحت صدره 
كالقيام (قوله ربنا لك الحمد) عبارة حج : ربنا أو اللهم ربنا لك أو ولك الحمد أو ولك الحمد ربنا أو الحمد لربنا 
وأفضلها ربنا لك الحمد عند الشيخين لأنه أكثر الروايات» أو ربنا ولك الحمد كما ف الأم ووجه بتضمنه جماتين 
اه : أى فإن لك الحمد من ربنا لك الحمد حملة واحدة » يلاف ولك الحمد فإن الواو تدل على محذوف والمقامر 
كالملفوظ , فرينا لك الحمد جملتان وربنا ولك الحمد ثلاث جمل بما دل عليه العاطف » وببذا يجاب عن تنظير سم 
فيه ( قوله أى ربنا استجب ننا الخ ) هذا إنما يحتاج إليه على زيادة الواو قبل لك فيحتاج إلى تقدير المعطوف عليه » 


(قوله بفتح الزاى) ذكرالشهابابن حجر أندمتعين فإ نامض رالرفع لأجل الفزع وحده لاالرفع المقارن للفزع من غير قصد 
الرفع لأجله (قولهأىرينا استجب لناولكالحمدالخ) هذا التقديرإنمايحتاجإليهعلىروايةولك احمدبالعطف ولع لالشارح 
زادها وأسقطها الكتبة؛وعيارة الروضوشرحه ريئا لك الحمدأووبنا ولك الحمد» إلى أن قالا : والأولى أولى لورود 
السئة به ؛ لكن قال الم : الثاني أحب إلى" » ووجه بأنه يجمع معنيين الدعاء والاعتراف : أى ربنا استجب لنا الخ 
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حددا كثيرا ليبا مباركا فيه » وم يذكره الحمهور » وأغرب فى مجموعه ققال : لايزيد الإمام على ربنا اك الحمد 
إلا برضا المأمومين ن . وقول ابن المنذر إن الشافعى خرق الإجماع فى مع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا ناك 
انمد مردود ؛ إذ قال يقولة عطاء وابن شهرين وى وأبوريردة ودارد وخيرعي عله السسوات وملء الأرين 
وملء ماشئت من شىء بعد ) أى بعدهما كالعرش والكرمى وغيرهما مما لايعلمه غيره» ويحرز فملء رفعه على 
الصفة ونصبه على الخال : أى مالثا لوكان جسما ( ويزيد المنفرد ) وإمام قوم محصورين متصفين بما مر سرًا 
( أهل الثناء ) أىالمدح ( واغجد ) أى العظمة وقال الموهرى الكرم ( أحق ما قال العبد ) مبتدأ وقوله ( وكلنا نك 
عبدا ) اعتراض » وقوله١‏ لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولاينفع ذا الحد) بفتح الحم : أى الْغنى ( منلك) 
أى عندك 4 ( الحد) ويروىبالكسر وهو الاجتهاد خبر المبتد! : أى لاينفع ذا الحظ فى الدنيا حظه ا 
ينفعه طاعتك » ويحتمل كا قاله ابن الصلاح كون أحق خبرا لما قبله وهو ربنا لاك الحمد : أىهذا الكلام أحق » 
والأصل فى ذلك الاتباع كنا رواه الشيخان إلى لك الحمد ومسلم إلى آخره » وإثبات ألف أحق واو وكلنا هو 
المشبور وإن وقم فى كتب الفقهاء حذفهما فالصواب إثباهما كا مر » رواه مسلووسائر المحدثين قاله المصنف . 
وتعقببأن النسائى روى حذفهما . ويجاب بأنه روى عنه إثباهما أيضا : ول يقل عنيد مع أنه القياس لأن القصد 
أن يكون الحلق كلهم بمنزلة عبد واحد وقلبواحد ( وبسن القنوت فى اعتدال ثانية الصبح ) بعد إتيانه يالذكر 
الراتب كما ذكره البغوى ونقله عن النص» وف العدة نحوه خلافا لما فى الإقليد . ويمكن حمل الأول على النفرد 


أما بدونها فلا حاجة إلى ماذ كره ( قوله مباركا فيه ) قال حج : وصح « أنه صلى الله عليه وسلم رأى بضعا وثلائين 
ملكا يستبقون إلى هذه أيهم يكتبها أول » وعبارة حج فى المشكاة فى باب الركوع فى الفصل الأول : وعن رفاعة 
ابن رافع قال «كنا نصلى وراء النبى صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعات قال 0-0 
فقال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » فلما انصرف قال : من المتكلم آ نفا ؟ قال : أ 

قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ؛ رواه البخارى اه . وقال الجلال السيوطى فى عقود 
الزيرجد : قال السهيل : روى أول بالضم على البناء لأنه ظرف قطع عن الإضافة كقبل و بعد : أى يكتبها أول من 
غيره » وبالنصب على الخال . وقال الكرمانى : يعنى فى كتاب الصلاة : أول مبنى على الفم بأن حذف منه 
المضاف وتقديره أولم : يعنى كل واحد منهم يشرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله 
لعظلم قدرها » وفى بعضها : أول بالفتح ( قوله ويزيد المنفرد ) أفهم أن ماقبله يقوله الإمام مطاقا . وبه صرح حج 
حيث قال : ويسن هذا حتى للإمام مطاقا خلافا المجموع أنه إنما يسن له ربنا لك الحمد فقط ( قوله وإمام قوم 
نحصورين ) أى فيكره تركه بباب . قال الرمل فى نصحيحه : وهو كا قال ( قوله سر ) قضية أنه يقول ماقبله جهرا 
وقضية قوله قبل وكان يسر رينا لك الحمد الخ خلافه ( قوله وقال الحوهرى الكرم ) أى فيخد من ذلك أنه يطلق 
عل ىكل منهما ( قوله ويروى بالكسر ) أى فيهما ( قوله حظه فى الأخرى ) الضمير لذا المتقدم . فالمعنى : لاينفع 
صاحب اللحد ف الدنيا ذلك الحد فى الآخرة : فكأنه قيل : الحد النافع فى الدنيا لاينفع فى الآخرة ( قوله خلافا 
لما فىالإقليد) هو لابن الفركاح فإنه يقول لايأتى بالذكر ( قواء حمل الأول) هو المنقول عن النص 
(قوله سرًا) ليس بقيدهناء فكذلك مامر يأقى به سرًا إلا التسميع بالنسبة للؤمام والمبلغ اْحتاجإليه( قوله ى الأخرى) 
متعلق بينفع لا بحظه ( قوله بعدإتيانه بالذكر الراتب)وهوإلى قوله ومهما شئت من شىء بعد اصرح به غيره ؛ ومنه 
مع مابعده يعلم أنهم مجمعون على عدم سن مازاد عليه لكل أحد ( قوله خلافا لما فى الإقليد) أى فى قوله إنه 


“.6ه 
وإمام من مر والثانى على خلافه . والأصل فى ذلك مات عنه صل القمعليه وسام ‏ أنه م يزل يقنت فى الصبح حتى 
فارق الدنيا؛ ولا يجزى القنوت قبل الركوع وإن صح أنه صلى الله عليه وسام فنت فنت قبله أيضا » لأن رواة القنوت 
بعده أكثر وأحفظ فهو أولى : وعليه درج اللخلفاء الراشدون فى أش ر الروايات عنهم وأكترها » وشمل كلامه 
الأداء والقضاء . وخخالفت الصبح غيرها من حيث المعنى لشرفها : ولأنه يوذن ها قبل وقنها وبالتثويب وهى أقصر 
الذرائض فكانت الزيادة أليق ( وهو اللهم اهدنى فيمن هديت إلى آخره ) كذا فى النحرر وتتمته كنا فى الشرح 
« وعافنى فيمن عافيت » وتولنى فيمن توليت ٠»‏ وبارك لى فها أعطيت » وقنى شر ماقضيت فإنك تقضى ولا 
يقضى عليك » إنه لايذل "من واليت » تباركتربنا وتعاليت » قال الرافعى : وزاد العلماء فيه :ولا يعر منعاديت 
قبل تباركت. وتعاليت. قال فى الروضة وقد جاءت فى رواية تلبييق وبعده : فلك الحمد على ماقضيت أستغفرك 
وأتوب إليك .زادالروضة قال حمهورأحابنا : لابأس ببذه الزيادة » وقالأبوحامد والبندنيجى وآخرونمستحبة 


( قوله وإمام من مر) أى من المحصورين الراضين بالتطويل (قوله والثانى) هوماف الإقليد(قوله ولا يمزى القنوت 
قبل الركوع ) أى فيقنت بعدهو يسجد للسهوإن نوىبالأولالقنوت : وكذا لوقنتف الأول بنيته أوابتدأه فيها فقال : 
أللهم اهدنى ثم تذكرعباب اه سم على منهج . وسيأق مايفيدوعند قولالمصنف بود السبو : ولونقل ركنا قولياالخ 
نير ارق أن لاع د ررم د وك تقضى ) ليست الفاء فيا ذكره ا محلى عن الشرح بل فيه مايقنضى 
عام ثبونها فيه حيث قال فيا رواه عن النسانى فى قنوت الوتر وهو ماتقدم : أى فى قنوت الصبح مع زيادة فاء 
فى إنك وواو ف إنه اه . ثم رأيت فى نسخ متعددة إنك بحذف الفاء وهى توافق ما ذكره المحلى ( قوله ولا يعز) 
هو بكسر العين ونظم ذلك السيوطى مع بقية معانى عر فقال : 

عزّ المضاعف يأنى فى مضارعه2 تثليث عين بفرق جاء مشهوزا 

فا كقل” وضد الذل مع عظم كذا كرمت علينا جاء مكسورا 

وما كعز علينا الخال أى صعبت2 فافتح مضارعه إن كنت نحريرا 

وهذه اللحمسة الأفعال لازمة 2 واضمممضارع فعل ليس مقصورا 

عززت زيدا بمعنى قد غلبت كذا أعنته فكلا ذا جاء مأثورا 

وقل إذاكنت فى ذكر القنوت ولا2 يعز يارب من عاديت مكسورا 
وقوله عززت بين به المتعدى الذى نضم عينه ( قوله وبعده فلك الحمد ) ,هوشامل للخير والشر» وعليه فقد يقال : 
كيف حمد علىقضاء الشرً وقد طلب رفعه فها سبق بقوله وقنى الخ ؟ والحواب أن الذى طلب رفعه فيا مغيى هو 
المقضى من المرض وغيره ما تكرهه النفس » والمحمود عليه هنا هو القضاء الذى هو صفته تعالمى وكلها جميلة يطلب 
الثناء عليها ( قوله ببذه الزيادة ) هى قوله فلك الحمد الخ ( قوله وآخرون مستحبة ) قال حج : بل قال جمع إنها 


لابزيد على ربنا لك الحمدكا يكخذ مما بعده » وعليه جماعة منهم الأذرعى » ونقل عن النص أيضا » ويمتار 
الشارح هو الأول وهو طلب الراتب م نكل أحد كا هو نص عبارته » ولا يقدح فى اختياره له قوله عقبه ويمكن 
الخ كنا هو ظاهر ( قوله لشرفها ) أى فى اللحملة فلا يقتضى أنها أفضل من غيرها على الإطلاق ٠‏ وأنه جعل الحكمة 
مجموع هذا وما بعده ( قوله و بالتثويب ) متعلق بيؤذ نكالظرف قبله 


4ءفهت 

وغبر عئه فى نحقيقه بقوله وقيل ( والإمام ) يسن له فى قنوته أن يأنى ( بلفظ الجمع ) لما روى عن 
البييق فى إحدى روايتيه » وحمل على الإمام وعلله المصنف فى. أذ كاره بأنه يكره للإمام أن بخص نفسه بالدعاء لحبر 
ه لايؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دوتهم » فإن فعل ققد خانهم » رواه أبو داود والترمذى وحسنه . نعم 
يستننى من ذلك ما ورد النص به للحبر « أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر فى الصلاة يقول : اللهم نقنى اللهم 
اغسلنى » الدعاء المعروف » وثبت أن دعاءه صلى الله عليه وسل فى الحلوس بين السجدتين وفى التشهد بلفظ 
الإفراد » وم يذكر الحمهور التفرقة بين الإمام وغيره إلا فى القنوت » فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون 
غيره من أدعية الصلاة . وقال ابن القم فالمهدى : إن أدعية الننى صلى الله عليه وسلم كلها بلفظ الإفراد اننهى » فقول 
النزالى يستحب للإمام أن يدعو فى الحلوس بين السجدتين وف السجود والركوع بصيغة الجمع كا يستحب 
فى القنوت مردود» وكأن الفرق بين القنوت وغيره أن االجميع مأمورون بالدعاء » بخلاف القنوت فإن المأموم 
يمن فقط » ولا تتعين هذه الكلمات للقنوت » مخلاف التشهد لأنه فرض أومن جنسه » فلو قنت بالمروى عن 
عمر كان حسنا لكن الأول أحسن » ويسن لمنفرد وإمام من مر الجمع بينهما ويوخره حينئذ عن الأول : ولو قلت 
بآية نواه بها وتضمنت دعاء أو نحوه كآخر البقرة أجزأته عنه» وإنلم تتضمن ذلك كتبت يدا ء أو لم يقصده بهالم 
يحزه لما مر من كراهة القرآن فى الصلاة فى غير القيام » ويشترط فى بدله أن يكون دعاء وثناء كما قاله البرهان 
الييجورى وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى . وتكره “إطالة القنوت كالتشهد الأول كما فى المجموع عن البغوى 
وقضيته عدم البطلان بتطويله به وهو كذلك كا أفاده الشيخ » ولا يقال : قياس امتناع تطويل الركن القصير عمدا 


مستحبة لورودها فى رواية البييق انهى . فساقها مساق الحزم واستدل عليها برواية البييى ( قوله فإن فعل فقد 
خانهم ) أى بتفويته ماطلب لم فكره له ذلك » وعايه فلو فعل ذلك فى القنوت فهل يطلب من المأمومين التأمين 
حينئذ أو القنوت ؟ فيه نظر ؛ والأقرب الأول لأنه الوارد وإن قصر الإمام بتخصيصه » ولا مانع من أن الله يئيب 
المؤمن بما يزيد على ما يصل إليه من دعاء الإمام ( قوله فليكن الصحيح الخ ) أى خلافا لحج وعبارته : والذى 
يتجه ويجمع بهكلامهم والبر أندحيث اخترع دعوةكره له الإفراد وهذا هو محمل النبى » وحيث أنى بمأثور اتبع 
نفظه ( قوله اختصاص التفرقة به ) أى القنوت ( قوله فلو قنت بالمروى عن عمر ) أى وهو اللهم إنا نستعينك الخ 
( قوله إمام من مر الحمع بينهما ) أى فى قنوت الصبح والوتر ( قوله أولم بقصده) شامل لخالة الإطلاق ( قوله 
تكره إطالة القنوت ) التعبير بالإطالة دون قوله تكره الزيادة على القنوت ظاهر فى أن المراد بالإطالة الزيادة الى 
يظهر بها طول ف العرف لا جرد الزيادة وإن قلت . وعبارة الحطيب : كان الشيخ أبو حامد يقول فى قنوت الصبح : 
اللهم لاتعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع اننبى . وهو صريح فيا قلناه » وقوله لاتعقنا بفتح التاء وضم العين 


(قوله من أدعية الصلاة)هل المراد بها المطلوبة ف الصلاة : أى المأثورة أو المراد ما يأتى به منها فىالصلاة وإنل تكن 

ثورة ظاهرالسياق وإضافتها إلى الصلاة الأول » وعليهفلاخالفة بينه وبين ماذهب إليه الشباب حج من أن الوارد 
يتبع لفظه من جمع أوإفراد » وغيرالوارد يأنى فيه بلفظ الجمع فليراجع (قوله أو نحوه) مثله فى الروضة وغيرهاء 
وانظر ماالمراد بنحو الدعاء فإنكا نالثناء فكانالمئاسب العطف بالواودون أو لما سيأتى أنه لابد من المع بون الدعاء 
والثناء على أنهقد يمنمكون الثناءتحو الدعاء فليراجع (قوله وقضيته عدم البطلان بتطويله به) قضيتهأن محل عدم 
البطلان إذا أطالهبخصوص القنوت بحلاف ما إذا أطاله بغيرهء وقضية التعليل الى خلافه » ويوافق مااقتضاه التعليل 


بطلاتها لأنه محمول على غير محل القنوت ممالم يرد الشرع بتطويله ؛ إذ البغوى نفسه القائل بكراهة الإطالة قائل بأن 
تطويل الركن القصير ببطل عمده( والصحيح سن الصلاة ) والسلام كما فى الأذكار ( على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى آخره ) للأخبار الصحيحة فى ذلك » وتسن الصلاة على الآل والأحعاب أيضا قياسا على ماتقدم خلافا لمن 
نق سنية ذلك » وقد استشنهد الأسنوى لسن الصلاة بالآبة والزركشى لسن الآل بخبره كيف نصلى عايك » ولا 
يناق ذكر الصحب هنا إطباقهم على عدم ذكرها فى صلاة التشهد » لأن الفرق بينهما أنهم ثم اقتصروا على الوارد 
هنا ولم يقتصروا عليه » بل زادوا ذكر الآل بحثا فقسنا بهم الأصعاب لما علمت » وكأن الفرق أن مقاباة الآل 
آل إبراهم فى أكثر الروايات ثم تقتضى عدم التعرض لغير هم وهنا لامقتضى اذلك » والثائى لاتدسن بل لاجوز 
حتى تبطل الصلاة بفعلها على وجه لأنه نقل ركنا قوليا إلى غير موضعه » واحورز بقوله نى آخخره عن عدم استحبابه 
فيا عداه وإن قال فى العدة لا بأس بها أوّله وآخره لورود أثر فيه وما ذكره العجلى فى شرحه من استحباب الصلاة 
عليه من قرأ فيها آِة متضمنة اسم محمد صلى الله عليه وسام أفى المصنف بخلافه ( و ) يسن ( رفع يديه ) فيه وى سائر 
الأدعية اتباعا كنا رواه البييق فيه باسناد جيد وى سائر الأدعية الشيخان وغير هما . وحاصل ماتضمنه كلام الشارح 
هنا أن للأوّل دليلين : فإنه استدل على القول بأن الرفع سن للاتباع ؛ وأن القائل بعدم سنيته استدل عليه بالقياس 
على غير القنوت من أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح وانتشهاء والحاوس بين السجدتين . وأفاد بقوله كما قيس الرفع 


من عاق بدليل قوله بعائق إذ لو كان من أساق لقال بمعيق أو معوّق ( قوله ققسنا بهم الأصحاب لما علمت )لم 
يتقدم هنا ما يعا منه سبب: قياس الصحب على الآل » ثم رأيت فى حج مانصه : ويسن أيضا السلام وذكر الآل . 
وبظهر أن يقاس بم الصحب لقوهم .ناد سن الصلاة عليهم من سنها على الآل ؛ لأنبا إذا سنت عليهم وفيهم من 
ليسوا أصحابه فعلى الصحابة أولى ثم رأيت شارحا صرح بذلك ( قوله أفنى المصنف ) ظاهره اعماد ما أفى به . 
وأنه لافرق فى عام الاستحباب بين كون الصلاة عليه بالاسم الظاهر أو الضمير » لكن حمله حج فى شرح العباب 
بعد كلام ذكره على ما إذا كانت الصلاة بالاسم الظاهر دون ما لوكانت بالضمير ١‏ وقوله بخلافه نقل سم على 
منهج عن الشارح طأبها ( قوله ويسن رفع .ديه ) الأونى وسن ليفيد أنه من محل الحلاف » وعبارة الى : والصحيح 
سن رفع يديه » وقوله فيه ظاهره كاحل أنه يرفع فى جميعه جى فى الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه و سم 
وهو ظاهر » ثم رأيته فى حج وعبارته : ويرفع يديه فى جميع القنوت والصلاة والسلام بعده للاتباع وسنده صحيح 
انهى ( قوله.وفى سائر الأدعية ) لعل المراد فى غير الصلاة بدليل قوله الآنى : وأن القائل يعدم سئه استدل عليه 
بالقياس على غير القنوت من أدعية الصلاة ( قوله أن للأوّل ) أى القائل يسن الرفع ( قوله كما قيس الرفع الخ ) من 


ماسيأق فى وود السهو فايراجع (قو له قياس علىماتقدم) يعنى الصلاة على الآل » فالمقيس سن"الصلاة على الأحداب 
والمقيس عليه سنها على الآل » وهو الواقع فى كلام غيره ويدل له قوله الآتى قريبا : بل زادوا ذكر الآل يمنا 
فقسنابهم الأضماب لما علمت وإلا فهو لم يتقدم له غير ذلك » ويحتمل أن قوله ما تقدم عبارة عن قول غيره الال ٠‏ 
ويكون نظره سيق إلى أنها الأول يزيادة الواو فعبر عنه بقوله ماتقدم ( قوله عن عدم استحبابها ) لا محل لقوله عدم 
فيجب حذفه ( قوله وفى سائر الأدعية ) أى خارج الصلاة كا هو ظاهر ( قوله أن للأوّل دليلين ) يعنى الاتباع 
الذى ذكره عقب هذا : والقياس الآتى فى قوله : وأفاد بقوله كما قيس الرفع فيه الخ » لكن فى سياقه قلاقة » وانظر 
مامعنى القياس فى كلام الشارح الحلال فإن الذى جعله مستند القياس وهو حديث البييبى كاف ف الاتباع فإنه 
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فيه إلى آخخره أن القائل بالأؤل استدل أيضا بالقياس المذكور ٠‏ ومقابل الأصح عدم رفعه فى القنوت لأنه دعا 
صلاة فلا يستحب الرفع فيه قياسا على دعاء الافتتاح والنشبد » وفرق الأول بأن ليديه فيه وظيفة ولا وظيفة 
هما هنا : وتحصل السنة برفعهما سواء أكانتا متفرقتين أم ملتصقتين » وسواء أكانت الأصابع والراحة مستويتين 
أم الأصابع أعلى منها : والضابط أن يجعل بطونم! إن السهاء وظهورها إلى الأرض ٠‏ كذا أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى :و خبر دكان صلى الله عليه وسلم لايرفع يديه فى شى.ء من الدعاء إلا فى الاستسقاء» ننى أو محمول على رفع 
خاص وهو للمبالغة فيه ويجعل فيه وفى غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء ونحوه » وعكسه إن ذعا 
لتحصيل ثىء أخذا مما سيأق فى الاستسقاء » ولا يعترض بأن فيه حركة وهى غير مطلوبة فى الصلاة إذ محله فيا 
لم يود » ولا يرد ذلك عب ىالإطلاق ماأفتى به الوالد رحمه الله تعالى 5 نفا إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة الى 
تقلب اليد فيها ٠‏ وسواء فيمن دعا لرفع بلاء فى سن ماذكر أكان ذلك البلاء واقعا أم لا كا أفى به الوالد رحمه الله 
تعالى : واستحب الحطالى كشفهما فى سائر الأدعية . ويكره للخطيب رفع يديه حال الحطبة قاله البييى الحديث 
فيه فى 3 : وبكره خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل فيا يظهر » والأوجه أن غاية الرفع إلى. المنكر إلا 
إن اشتد الآمر ولا يرفع بصره إلى السماء قاله الغزالى » وقال غيره : الأولى رفعه [ليها : أى فى غير الصلاة ورجحه 
ابن العماد( و ) الصحيح ( أنه لايمسح ) بهما ( وجهه ) أى لايسن ذلك لعدم ثبوت شىء فيه » والأولى عدم فعله 2 
وروى فيه خبر ضعيف مستعمل عند بعفههم خارج الصلاة وباستحبابه خارجها جزم فالتحقيق » وأما مسح غير 
الوجه كالصدر فى الروضة وغيرها عدم استحبابه قطعا » بل نص جماعة على كراهته , والثانى يسن لخير « فامسحوا 
بها وجوهكم ؛ ورد يكون طرقه واهية ( و ) الصحيح ( أن الإمام يجهر به ) استحبايا فى السريةكأن قضى صبحا 


قوله كما قيس الرفع فيه على رفع النى صلى الله عليه وسلم يديه كلما صلى الغداة يدعو على الذين قتلوا أصحابه القراء 
ببئر معونة » رواه البيبى انهى . ولايناى هذا مأ يأتى ىكلام الشارح من قوله قنت شهرا متتابعا فى ا حمس الخ 5 
لاحمال اختلاف الروايات » وعلى إحدى الروايتين يحمل ما نقلعن شيخنا العلامة الأجهورى فى شرح الألفية من 
أنه قنت عقب صلاة الغداة ( قوله ومقابل الأصح ) الذى فى امن التعبير بالصحيح ( قوله ننى ) أى وما هنا إثبات 
وهو مقدم علىالنى ( قوله لرفع بلاء ونحوه ) أى من المشاق الى نحصل من غير قيام بالبدن » وسكت عن الثناء 
وهو من فإنك تقضى الخ » وى حواشى البهجة للشيخ عميرة : قوله ويسن جعل ظهرهما للسهاء الخ : أى حتى 
من أول القنوت الخ هذا مرادهم فيا يظهر شوبرى اه مم على ببجة ( قوله وعكسه إن دعا لتحصيل شىء) أى 
أى فلو جمع ب نالطلب والرفع بصيغة واحدة كما لو دعا شخص لتحصيلشى ء ورف عآخر ء أو دعا اثنانأحدهما بطلب 
خير والآخر برفع شر فقال آخر : اللهم افعل الى ذلك فهل يفعل قائل ذلك ببطون الأكف أم بظهورها ؟ فيه 
نظر . قيل ولا يبعد أن يفعل ذلك مقرونا ببطون الأكف تغليبا المطلوب على غيره لشرفه اه . أقول ؛ والأقرب 
أن ذلك يكون بظهور الأكف لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ( قوله والأوجه أن غايةالرفم إلىالمتكب ) 
أى إلى محاذاة المتكب مع بقاء الكفين على بسطهما ( قوله رفعه ) أى البصر ( قوله أى فى غير الصلاة ) معتمد ( قوله 
ورجحه ابن العماد ) قال سم على بهجة بعد ماذكر : وتسن الإشارة بسبابته الى وتكره بأصبعين حج اه ( قوله 
عدم استحبابه قطعا) خارجها : أى وأما ما يفعله العامة من تقبيل اليد بعد الدعاء فلا أصل له ( قوله كأن قضضى 
صبحا ) وإنما طلب من الإمام اللجهر بالقنوت فى السرية مع أنها ليست محل الخهر ؛ ومن ثم طلب الإسرار بالقراءة 


ى خصوص القنوت والدعاء جزء منه : فا معنى قياس الشىء على نفسه » وغير الشارح اللخلال جعل خبر البييق 
مكئند الاتباع وهو المشار إليه بقول الشارح هنا فيا مر اتباعا كمارواه البيبى( قولهومقابل الأصح ) صوايه الصحيح 


الل 06 
أووترا بعد طلوع الشمس واحهر به للاتباع » رواه البخارى وغيره » وليكن جهره يه دون جهره بالقراءة "كا قالة 
الماوردى واستحسنه الزركشى وغيره . وبمكن تنزيل إطلاق المصنف وغيره عليه » فإن أسر به حصلت سنة 
القنوت وفاتته سنة ابأههر » خلافا لما اقتضاه كلام الحاوى الصغير من فواتهما » والثانى لا كسائر الأدعية 
المشروعة فى الصلاة وخخرج المنفرد فيسر به قطعا ( و ) الصحيح ( أنه يوْمن المأموم للدعاء ) جهرا كما فى الكاى » 
واقتضاهكلام التبذيب إذا جهر إمامه » ومنه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيئمن كنا صرح به المحب 
الطبرى وأفى به الوالد رحمه الله تعالى » خلافا للغزى وابوجرى » ولا يعارضه خبر 9 رغم أنف رجل ذكرت 
عنده فلم يصل” على" ؛ لأن طلب استجابة الصلاة عليه بآمين فى معنى الصلاة عليه ( و ) أنه ( يقول الثناء ) سر 
وهو من فإنك تقضى إلى آخره » أو يستمع له لأنه ثناء وذكر لايليق به التأمين والمشاركة أولى كما فى المجموع » 
والثانى يوثمن فيه أيضا ء وإذا قلنا بمشاركته فيه فى جهر الإمام به نظر » يحتمل أن يقال : يسر به كنا فى غيره مما 
يشتركان فيه » ويحتمل وهو الأوجه الحهر به كما إذا سأل الرحمة أو استعاذ من النار ونحوها فإن الإمام يجهر به 
ويوافقه فيه المأموم ولا يمن كا قاله ف المجموع . قال فى الإحياء وتبعه القمولى وغيره : أو يقول أشهد أو 
صدقت وبررت أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو ما أشبه ذلاك اه . والفرق بين بطلانها بصدقت وبررت 
فى إجابة الماذن وعدمه هنا أن هذا متضمن لاثناء فهو المقصود منه بطريق الذات يخلافه ثم فليس متضمنا له إذ 
هو بمعنى : الصلاة خيرهن النوم وهذامبطل » وما هنا ؟عنى فإناك تقضى ولا يقضى عليك مثلا وهو ليس بمبطل : 
ولا أثر للخطاب لأنه بمعنى الثناء أيضا » وعليه فيفارق نحو الفتح بقصده حيث أثر بأن إعادته بلفظه صيرته 
كالكلام الأجنى : والأصل فى محل القراءة عدم تكريرها ولاكذلك الثناء ونحوه » وفرق الوالد رحمه الله تعان 
بين ماهنا والأذان أيضا بأن إجابة المصلى للمئذن مكروهة ء بخلاف مشاركة المأموم فى القنوت بإتيانه بالثناء أو 
ما ألحق بدفإنه سنة فحسن البطلان بالأول دون الثانى هذا كله إن سمعه ( فإِنلم يسمعه ) لصممه أو بعده عنه أو عدم 
جهره به أو سمع صوتا لايفهمه ( قنت ) استحبابا سرا موافقة لهكما يشاركه فى الدعوات والأذكار السرية ( ويشرع 


فيها لأن المقصود من القنوت الدعاء وتأمين القوم عليه فطلب الحهر ليسمعوا فيؤمنوا ( قوله كما قاله الماوردى ) 
أى وإن أددى ذلك إلى عدم سماع بعض المأمومين لبعدهم أو اشتغاحم بالقنوت لأنفسهم ورفع أصواتهم به » 
إما لعدم علمهم باستحباب الإنصات أو لغيره ( قوله ولا يعارضه خبر رغم أنف الخ ) وجه المعارضة أن احبر 
يدل على طلب الصلاة من المأموم عند إتيان الإمام بها والتأمين ليس صلاة . ويمكن الحواب بأنه وإنلم يكن 
صلاة لكنه فى معناها » لأن قوله آمين عند صلاة الإمام عليه فى قوّة أن يقول : استجب يارب صلاة الإمام كما 
أشار إليه الشارح بقوله لأن طلب استجابة الخ ( قوله رغم أنف ) أى لصق أنفه بالرغام بالفتح وهو التراب اه 
تار بالمعنى ( قوله ويعتمل وهو الأوجه ) يتأمل هذا مع قوله أولا سرًا فإن ذلك يقتضى أنه المنقول : ثم رأيت 
ف نسخ بعد قوله والثانى يمن فيه أيضا : وإذا سأل الرحمة الخ ( قوله ونحوها ) أى النار ( قوله فى إجابة الموذن 
وعدمه هنا ) اعتمد حج هنا البطلان ( قوله يقصده ) أى الفتح بأن إعادته يافظه يتأمل هذا فإنهلم يتقدم هنا ماينضمن 
إعادة شىء بلفظه ( قوله فإنلم يسمعه ) قال فى العباب : سماعا محققا اه سم على منهج ( قوله كنا يشاركه الخ ) أى 
(.قوله لأنه بمعنى الثناء ) أى مع كونه متعلقا بالصلاة وإلا فلا قائل بأنه إذا كان بمعنى الثناء لايبطل وإنلم يتعلق 
بالمصلاة كأن أجاب به ثناء غير الإمام ( قوله بأن [ عادته بلفظه صيرتهكالكلام الأجنى ) انفار.ما معناه : ولا بصح 
رجوع الضمير فيه للإمام لاقتضائه أن مناط البطلان إعادة الإمام » فإذالم يعده بنفظه لا بطل البصلاة ولا قائل به 
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أى يستحب ( القنوت ) مع مامر أيضا ( فى سائر المكتوبات ) أى باقيها من الحمس فى اعتدال الركعة الأخيرة 
( للنازلة ) إذا نزلت بأن نزلت بالمسلمين ولو واحدا على مابحثه جمع » لكن اشترط فيه الأسنوى تعدى نفعه كأسر 
العام والشجاع وهو ظاهر » وذلك لما صح ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا فى الحمس فى اعتدال الركعة 
الأخيرة يدعو على قائل أصحابه ببئر معونة ويومن من خلفه » والدعاء كان لدفع تمردهم على المسلمين لابالنظر 
للمقتولين لانقضاء أمرهم وعدم إمكان تداركهم . ويوئخذ منه إستحباب تعرضه هذا القنوت بالدعاء لرفم 
تلاك النازلة » وسواء فيها الحوف من نحو عدو ولو مسلمين انا هو ظاهر والقحط والحراد ونحوها كالوباء وكذا 
الطاعون كا ميل إليه كلام الزركشى أخذا من أنه صلى الله عليه وسلم دعا يصرفه عن أهل المديئة » وبه أفبى الوالد 
رحمه الله تعالى تبعا لبعضهم » وأشار لرد قول الأذرعى المتجه عندى المنع لوقوعه فى زمن عمر ولم يقنتوا له حيث 
قال : لاريب أنه من النوازل العظام لما فيه من موت غالب المسلمين وتعطل كثير من معايشهم ؛ وشهادة من 
مات به لاتمنع كو نه نازلة »كا أنا نقنت عند نازلة العدوً وإن حصلت الشهادة لمن قتل منه » وعدم نقله عن السلف 
لايلزم مندعدم الوقوع وعلى تسليمه فيحتمل أمْهم تركوه إيثارا لعالب الشهادة » ثم قال : بل يسن لمن لم يتزك بم 
الدعاء لمن نز لبهم اه. ويستحب مراجعة الإمام الأعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع فإن أمر به وجب »ويسن الحهر به 


فإ ن كلا منهما يدعو با يحب وإن اختلفا فيا يأتيان به ( قوله مع مامر أيضا ) أى من الذكر المطلوب ف الاعتدال 
من -حيث هو وهو مع الله لمن حمده الخ كنا صرح به من المنهج ( قوله ولو واحدا ) خرج به الاثنان » ومقتضاه 
أنه يقنتهما وإنلم يكن فيهما نفع متعد ( قوله على قاتلى أصحابه ) قال الأسنوى وغيره : كان الحامل له على القنوت 
فى هذه القضية دفع تمرد القاتلين اه سم على ٠مبج‏ » ثم رأيت قوله الآنى والدعاء الخ ( قوله لرفع تلاك النازلة ) أى 
فلا يقتصر على قنوت الصبح فإنه صل الله عليه وسلم ثبت عنه الدعاء على قاتلى أتحابه » وليس ذلك من ألفاظ 
القنوت الواردة » فاو اقتصر على قنوت الصبح ف النازلة اكتى به علىماهو ظاه رمن عبارة الشارح وغيره ( قوله 
لوقوعه ) أى الطاعون ( قوله فى زمن عمر) ظاهره أن أوّل وقوعه فى زمنه فليراجعم » وهو طاعون عمواس بالعين 
والسين المهملتين . قال فى المصباح : عمواس بالفتح بلدة بالشام بقرب القدس وكانت قديما مدينة عظيمة » 
وطاءون عموا س كان ف أيام عمر رنمبى الله تع لى عنه اه . ولعل نسبة الطاعون لا لابتداء ظهوره فيها ( قوله لاريب 
أنه ) أى فى أنه ( قوله وعلى تسليمه فيحتمل, ) أى فلا يرد عدم إجابة معاذ لم فى الدعاء برفعه حين سألوه لما ذكر 
على أن طابهم منه يدل على جوازه » إذ لوكان ممتنعا لما سألوه مع أن فيهم جماعة من أكابرهم المعروفين بالعلم 
المشهورين به » بل عدم نبى معاذ هم عن سرالم مع ماقيل فى حقه من الننى صلى الله عليه و من أنه أعلم:الناس 
بالحلال والحرام دايل على جوازه أيضا لآنه لايقر على منكر » فلو كان ممتنعا عنده لبين هم ( قوله ويستحب 
مراجعة الإمام ) أى من الأثمة لل.ساجد » وأما مايطرأ من الجماعة بعد صلاة الإمام الراتب فلا يستحب مراجعته 
( قوله ويسن الحهر به ) ولعله إنما طلب الحهر من المنفرد هنا » بخلاف قنوت الصبح لشدة الحاجة لرفع البلاء 
وعبارة الإمداد ولا نظر لأن الملفوظ به نظ القرآن لأن القرينة صرفته عنه وصيرته كاللفظ الأجنبى اننبت ( قوله 
والدعاءكان لدفع تمرده, الخ ) جواب عما يقال : إن قنوت النازلة إنما شرع لدفع أمر نزل بالمسلمين فلا شاهد 
فى الحديث لأنه فعله فى أمر انقضى » وعما يقال إن وسيلته صلى الله عليه وسلم مقطوع بقبوها فكيف دعا عليهم 
هذه المدة ولثم يستجب له 
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مطلقا للإمام والمنفرد ولو سريةكا أفبى به الوالدٍ رحمه الله تعالى ( لا مطلقا على المشهور ) لأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يقنت إلا عند النازلة » والثانى يتخير بين القنوت وتركه » وخرج بالمكتوبة النفل ولو عيدا أو استسقاء والمنذورة 
فلا يسن فيها » ويظهر كا قاله الشبخ كراهته مطلقا نى صلاة الحنازة لبنائها على التخفيف ( السابع ) من أركانمها 
( السجود ) مرتين فى كل ركعة للكتاب والسنة والإجماع » وإنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين كا عد بعضهم 
الطمأنينة فى محلها الأربعة ركنا واحدا لذلك ٠‏ وهو فاللغة التطامن والميل » وقيل التذلل والحضوع ( و ) أما 
فى الشرع فرأقله مباشرة بعض جبيته مصلاه ) أى مايص عليه من أرض أو غيرها بكشف إن أمكن لما صح من 
قوله صلى الله عليه وسام « إذا سهدت فكن جببتك ولا تنقر نقرا ه رواه ابن حبان ى صميحه . وبر خباب بن 
الأرت «شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» أىلم يزل شكوانا 
ورواه ملم بغير جباهنا وأكفنا » فلو لم تجب مباشرة المصلى بالحبهة لأرشده, إلى سترها واعتبر كشفها دون بقية 
الأعضاء لسهولته فيها والحصول مقصود السجود وهو غاية التواضع و الحضوع لمباشرته أشرف ما فى الإنسان 


الحاصل فطلب الخهر إظهارا لتلك الشدة ( قوله والمنذورة فلا يسن فيها ) قال حج : أما غير المكتوبات فالحنازة 
بكره فيها مطلتًا » والمنذورة والنافاة الى تسن فيها الجماعة وغيرها لاتسن فيها ء ثم إن قنت فيها للنازلة لم يكره وإلا 
كره اه . وهو مسا ولقول الشارح : فلا يسن » إذ نى السنية عبارة عن نى الطلب لاطلب العدم ( قوله فلا يسن 
فيها )لم يقل فيهما نظرا النفل والمنذورة بل راعى كثرة الأفراد الى شملها النفل ( قوله لكونهما متحدين ) فإن قلت : 
يخالف هذا عدهها ى شروط القدوة ركنين فى مسئلة الزحمة ومسئاة التقدم والتأخخر . قلت : لامخالفة لأن المدار 
ثم على مايظهر به فحش انخالفة » وهى تظهر بنحو الحلوس وسبدة واحدة فعدا ركنين ثم والمدار هنا على الاتنحاد 
فى الصورة فعدا ركنا واحدا ثم ماذكر توجيه للراجح : وإلا فى المسئلة خلاف كما صرح به قول حج : وجعل 
المصنف السسجدتين ركنا واحدا هو ماصححه فى البيان والموافق لما يأنى فى مبحث التقدم والتأخر أنهما ركنان وهو 
ماصححه فى البسيط اه ( قوله لذلك ) أى لاتحاده»ا ( قوله التطامن والميل ) عطف تفسير والركوع لغة قريب منه 
لأنهم فسروه كا ذكره حج بالانحناء فيشارك السجود نى حصول الميل ( قوله وقيل التذلل والحضوع ) عطف 
المضوع على التذلل عطف تفسير وعبارة المصباح مد حجودا تطامن وكل شىء ذل فقد سعد أه . وهى صريحة 
فى أن ماحكاه الشارح من القولين ليس مرادا بل هما قول واحد . وهو أن السجود ومعناه لغة التطامن حسيا "كان 
أو معنويا » فإن قوله وكل شىء ذل" يفهم أنه داخخل فى معنى ما قبله ( قونه مباشرة بعض جبيته ) ويتصور السجود 
على البعض بأن يكون السجود على عود مثلا ٠‏ أو يكون بعضها مستورا فيسجد عليه مع المكشوف منها ( قوله 
بكشف إن أمكن ) أى سبل بحيث لايناله به مشقة لاتحتمل عادة أخذا مما يأنى ( قوله ولا تنقر نقرا ) عبارة الشبخ 
عميرة : إذا بدت فكن جبهتاث من الأرض ولا تنقر نقر الغراب اه فلعلهما روايتان . وقوله نقرا مصدر 
موثكد لأن المصادر ثلاثة : إما مصدر مر كد لفعله كهذا » أو مبين لنوعه كضربته ضرب الأمير: » أو مبين لعدده 
كضربته ضربتين أو ثلاثا ( قوله حر الرمضاء ) الرمض بفتحتين شدّة وقع الشمس على الرمل وغيره » والأرض 
رمضاء بوزن حراء : وقد رمضيومنا اشتدّحرّه وبابهطرب اه مختار(قولهأى لم يزل شكوانا ) أشار به إلى أنه من 


( قوله من قوله صلى الله عليه وسام إذا حبدت فكن جببتك ) هذا الدليل أخص من المدعى كما لايخى » فالمناسب 
ذكره بعا. ذكر العلمأنيثة الآتى 
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لمواطئ الأقدام والنعال من غير بحائل واكتى ببعضها وإنذكره لصدق | مم السجود بذلك وخخرج بها نحو احبين 
وهو جانبها والحد والأنف لأن ذلك ليس فى معناها أماإذا اضطر لسترها أن يكون با نحو جرح به عصابة نشق 
إزالبا عليه مشقة شديدة وإنلم ت تبح تبح التيمم فيا يظهر كما مر فى العجز عن | القيام فيصح السجود عليها ولا تلزمه إعادة 
إلا إن كان نحنها نجس غير معفوّ عنه » ولو مد على شعر نبت يجبهته أو بعضها جاز مطلقا كما هو المنقول المعتمد 
خلافا لما بحثه الأسنوى ف الثانية لأن مانبت عليه بمازلة بشرته ( فإن مد على متصل به ) كطرف كه الطويل أو 
عمامته ( جاز إن لم يتحرك بحركته ) لأنه كالمنفصل وإنما ضر ملاقاته للنجاسة لأن المعتبر ثم أن لايكون شىء مما 
يفسب إليه ملاقيالها وهذا منسوب إليه ملاق لها » والمعتير هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها وبا حركة يخرج 

القرار » فإن نحرك بحركته فى قيامه أو قعوده لم يصح لأنه كابخزء منه؛ فلو صيدعليه عامداعالما بتحر يمهبطلت صلاته 
وإلا أعاد السجود وخرج بمتصل به ما لو جد على نحو سرير يتحرلك بحركته » ويصح السجود على نحو عود أو 

منديل بيده كنا فى المجموع » ويفارق مامر بن اتصال الثياب به نسبتها إليه أكثر لاستقرارها وطول مدنا يللاف 


أشكى والمهمزة فيهلاسلب . قال ف اختار وأشكاه أيضا أعتبه منشكواه ونزع عنشكايته وأزاله عما يشكوه ( قوله 
وإنكره) أى الاقتصارعلى البعض( قوله وهو جانبها ) والمراد به ماينحدرغن سطحالحبية من الحانبين حج ( قوله. 
أما إذا اضطر لسترها )محثرزقوله بكشف إن أمكن(قوله وإنلم تبح التيمم فيا يظهر)خلافا لحج ونقلمم على منيج 
عن شرح الإرشاد لحج مايوافق كلام الشارح ( قوله إلا إن كان نْحنها نجس غير معفو عنه ) فتلز مه الإعادة لكنها 
ليست رد الستر بل للنجاسة فلا حاجة للاستثناء ( قوله يجببته أو بعضها ) أى وإن طال كا اقتضاه إطلاقهم اه حج 
( قوله جاز مطلقا) أى سواء أمكن السجود على الخاى منه أم لا » وسواء طال أو قصر ( قوله خلافا لما بحثه 
الأسنوى ) وخرج به الشعر النازل من الرأس فلا يكنى السجود عليه » ومثله شعر اللحية واليدين تحرك بحركته 
أم لا ماعد! شعر الحببة( قوله فإن ججدعلى متصل به ) تفريع يعلم منه تقبيد المصلى بكونه غير متصل به أو لم يتحرك 
بح ركته. قال سم : ومثل هذا يقع للأمةكثيرا » وهوأنهم يحذفون القيد من الكلام ثم يفرعون عليه ماب منه تقبيد 
الأول ( قوله وإنما ضر ملاقاته ) أى ملاقاة مالم يتحرك يحركته من المتصل به ( قوله لأنه كالحزء منه أى وكل 
ماكان كذلك ضر » ويدخل فيه السلعة الناتئة فى البدن فلا يحزئْ السجود عليبا » وقضيته أنها لو تبتت فى الحببة 
لايعتد” بالسجود عليها ؛ وقياس الا كتفاء بالسجود على الشعر النابت بالحبية وإن طال الاكتفاء به هنا بالأولى كا 
اقتضاه تعليلهم لذاك بتبعيته الجبهة ٠‏ وينبغى أن محل الاكتفاء بالسجود عليها مالم تجاوز محلها . فإن جاوز تهكأن 
وصلت إلى صدره مثلا فلا يحزَئُ السجود على ماجاوز منها الجبية ( قوله بطلت صلاته ) لايبعد أن يختص البطالان 
با إذا رفع رأسه قبل إزالة مايتحرك بحركته من لدت جبهته حبى , لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة م تبطل وحصل 
ااسجود فتأمل اه سم على منبج . وينبغى أن ن محل ذاث مالم يقصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا برفعه . ٠‏ فإن قصد ذلك 
بطلت صلاته بمجرد هويه للسجود قياسا على ما لو عزم أن يأتى بثلاث خطوات متواليات ثم شرع فيا فإنها تبطل 
بمجرد ذلك لأنه شروع فالمبطل »- وتقل بالدرس عن الشبخ حبدان مابو افق ذلك فراجعه ( قو له و إلا أعاد ا! أسجود ) 
ظاهره ول وكان بعيد العهد بالإسلام ونشأ بين أظهر العلماءء » ويوجه بأن هذا بما يخى على العامة فيعذر فيه» بخلااف 
ما لو اقتصر على حبدة واحدة فتبظل صلاته لأن هذا ما لايخى » حتى لو نبه بعد القيام عامدا.فأراد السجودلم يجز 
ارطلانها بمجرد قيامه ( قوله أو منديل بيده ) الظاهر منه أن عسكه بيدة فيخرج مالو ربطه بها فيضرء لكن قضية 
قوله بأن اتصال الثياب الخ خلافه وهو ظاهر فلا يضر حبوده عليه ربطه بيده أم لا ( قوله وطول مها ) أى 


دااةف ب 

هذاء وليس مثله المنديل الذى على غمامتهوالملى علىعاتقه لأنه ملبوس له يمخلاف مافى يده فإنه كالمتفصل » ولو بد 
على شىء فالتصق يجبهته وارتفع معه وصجد عليه ثانيا ضر » وإن نحاه ثم مد لم يضر » ولو صلى قاعدا وسهد على 
متصل به لايتحر لك بحركته إلا إذا صلى قائْما لم يجزه السجود عليه لآنه كالحزء منه كما أفهى به الوالد رحمه الله تعالى 
( ولايحب وضع يديه ) أى بطنهما » ( وركبتيه وقدميه ) فى مبوده ( فى الأظهر ) لقوله تعالى سياهم فى وجوههم 
من أثر السجود ‏ وللخبر المتقدم و إذا بدت فكن جببتك » فإفرادها بالذكر دليل على مالفنها » ولأنه لو وجب 
وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها والإيماء بها غير واجب فلم يجب وضعها » ولأن المقصود منه 
وضع أشرف الأعضاء على مواطئ' الأقدام وهو خخصيص بالحبية » ويتصور رفع جميعها كأن يصلى على حجرين 
بينبما حائط قصير ينبطح عليه عند حبوده ويرفعها ( قلت : الأظهر وجوبه والله أعلم ) وإن كانت ممنتورة لحر 
الشيخين ‏ أمرت أن أحبد على سبعة أعظ, على الحبية واليدين والركبتين وأطراف القدمين » ولحبر البخارى « أنه 
صف الله عليه وسلم سهد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة » ومن لازم ذلك اعتّاده على بطونما » ومراده باليدين 
بطن الكف من كل منهما ْ 


فى الحملة فلا يشكل بما لو سبد على طرف رداء على كتفيه ( قوله وليس مثله ) أى ق صمة السجود عليه ( قوله 
فالتصق يجبيته ) ومنه النراب حيث منع مباشرة جميع البية محل السجود [ قوله ولو نحاه ثم سبد لم يضر ) فلو رآه 
ملتصقا يجبيته ول يدر فى أى السجدات التصق » فعن القاضى أنه إن رآه بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة 
وجوز أن التصاقه فها قبلها أخحذ بالإسول » فإن جوز أنه فى السجدة الأولى من الركعة الأولى قدر أنه فيها ليكؤن 
الحاصل له ركعة إلا سبدة أو فيا قبلها قدره فيه ليكون الحاصل له ركعة بغير جود أو بعد فراغ الصلاة » فإن 
احتمل طروه بعده فالأصل مضيها على الصحة وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالأسوم كما تقدم وإلا استأنف اه 
سم على حج : أى وإن احتمل أنه التصق فى السجدة الأخيرة لم يعد شيئا ( قوله ولو صلى قاعدا ) فرضا أو نفلااكما 
يواخذ من قوله لأنه كاجلخزء منه ( قوله لم يزه السجود عليه ) خخلافا الحج وشيخ الإسلام فى فتاويه ( قوله وركبنيه ) 
قال حج : تنبيه : ل أر لأحد من أتمتنا تحديد الركبة » وعرفها فى القاموس بأنها مفصل مابين أسافل أطراف الفخذ 
وأعالى الساق اه . وصريح ما يأنى فى الثامن وما بعده أنها من أوّل المننحدر عن"آخر الفخذ إلى أوّل أعلى الساق » 
وعليه فكأنهم اعتمدوا فى ذلك العرف لبعد تقبيد الأحكام بحدها اللغوى لقلته جدا » إلا أن يقال : أرادوا بالمفصل 
ماقررناه وهو قريب » ثم رأيت الصحاح قال : والركبة معروفة فبين أن المدار فيها على العرف والكلام فى الشرع 
وهو يدل على أن القاموس إنل تحمل عبارته على ماذكرناه اعتمد ى حده لها بذلك عليه » وكثيزا مايقع له الحروج 
عن اللغة إلى غيرها كما يأنى أوّل التعزير اه ( قوله وهو خصيص ) أى مخصوص ( قوله ويتصور ) أى على هذا 
القول ( قوله على ابببة واليدين) فى احلى إسقاط على هن قوله على ابأجبة الخ » ولعل” فى الحديث روايتين ( قوله 
والركبتين ) أى فلو منع من السجود علبهما مانع كأن جمعت ثيابه :نحت ركبنيه فنعت من وصول الركبة لمحل 
السجود وصار الاعهاد على أعلى الساق لم يكف ( قوله بطن الكف من كل منهما ) وانظر لو خلق كه مقلوبا هل 
يحب وضع ظهر الكف أم لا ؟ فيه نظر ٠‏ والأقرب الأول لآن الظهر فى حقه بمنزلة البطن فى حق غيره . وبق 
مالو عرض له الانقلابهل يجب وضع البطن وإن شق عليه أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب أنه إن أمكن ذلك ولو 


(أفوله لابتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما ). ظاهره وإن كان عاجزا عن القيام فليراجع 
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والراحة وبطون الأصابع دون تظهره وحرفه ورعوسها . ويؤخذ من دلك ضبظ الباطن بما بنقض منه 
الذكز ء واكتى ببعض كل وإن كره قياسا على ما مر لما مييق فق ابحببة » وأفهم كلامه عدم وجوب 

ضما الأنف وه وكذلك كا سيق » والمراد بالقدمين بطون أصابعهما » فلو تعذر وضع شىء من هذه الأعضاء 
قط الفرض بالنسبة إليه ؛ فلو قطعت يده من الرند لم يجب وضعه ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوات محل 

. ولو خلق له رأسان وأربع أيد وأربغ أرجل فهل يجب عليه وضع بعض كل من الحبيتين وما بعدها 
» أو فصل بين كون البعض زائدا أولا ؟ أفى الوالد رحمه الله تعالى بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار بْه » وإلا 
أى إن لم يعرف الرائد بأن علم أصالنها كنى افى الحروج عن عهدة الوجوب سبغة أغضاء منها : أى إحدىامببتين 
ويدين وركبتين وأصابع رجلين الحديث ( ويجب أن يطمئن ) لحبر المبىء ضلاته : أى يجميع الأعضاء الى 
يحب وضعها فيه قياسا على الحببة » ولابد أن يضهها حالة وضع الحبية حتى لو وضحها ثم رفعها م وضع الحبية 


بمعين وجب وإلا فلا . قال شيخنا العلامة الشوبرى : وانظر لو خلق بلاكف وبلا أصابع هل يقدر لهما مقدارهما 
ويجب وضع ذلك أو لا؟ أقول : قياس النظائر تقدير ماذكر كا لو خخلقت يده بلا مرفق وذكره بلاحشفة من أنه 
يقدر هما من معتداما عادة ( قوله دون ظهره ) أى الكفّ » والأولى ظهرها لأن الكف مؤؤنئة فى الأكر ( قوله 
واكتى بع كل ) فائدة مستأنفة ( قوله قياسا على مامر ) أى من الاكتفاء ببعض الجببة ( قوله لما سبق فى اللحببة ) 
من قوله لصدق اسم السجود بذلك ( قوله ولو قطعت بده من الز ند ) عبارة اتار : الز ند مو صل طرف الذراع 
فى الكف » وهما زندان الكوع والكرسوع . ثم قال : والجمع زناد بالكسر وأزند وأزناد اه( قوله لم يجب ) وهل 
يستحب كا يستحب غسل ما فوق مايحب غسله فى الوضوء إذا قطع من فوقه أولا ؟ ويفرق بأن ذاك يستحب 
غسله لوكان العضو سليا فببى الاستحباب بحاله بعد القطع » ولا يستحب وضع مافوق الكفينهنا وموضع الفرض 
قد فات ؟ فيه نظر : والأقرب الأول حتى لايخلو عن وضع اليد » كا قيل يستحب لمن لا شعر برأسه إمرار الموسى 
تشبيها بالحالق » ثم رأيت ممعلى حجصرح بما ذكر حيث قال : وهل يسن فيه نظر؟ ولا يبعد أن يسن ( قوله فلا 
اعتبار به) ظاهره وإن كانعلى سنن الأصلى . وقياس مامرّ من النقض بمس الزائد إذاكان على سن الأصلى أن 
يعامل هنا معاملة الأصلى إلا أن يفرق بأن النقض ثم بالزائد المسامت لكونه مظنة الشهوة فاحتيط فيه » والمطلوب 
هنا وضع جزء من الأعضاء المذكورة ؛ والزائد لابسمى بواحد منها فلم يكتفبٍ بوضعه ولا يعاق به حكم ( قوله 
بأن علم ) فإن اشتبه الأصلى بالزائد فالقياس وجوب وضع جزء من كل منها » ويشترط اجماعها فى آن واحد 
ليتحقق اجتّاع الأعضاء الأصلية . ثم رأيت مم على حج صرح بذلك حيث قال : وإن اشتبه الرائد بالأصلى وجب 
السجود على ابخميع بأن يسجد على يعض كل من اللجميع إذ لايتحقق اللحروج عن العهدة إلا بذلك مر اه ( قوله 
ويدين ) أى من الحهتين » ولا يكنى وضعهما من جهة واحدة لأنها كيد واجدة وهى لانكى ( قوله حالة وضع 
الحبية ) أى بأن تصير السبعة مجتمعة فى الوضع فى زمان واحد اه سم على منيج.. ثم لو رفع بعضها بعد صيرور ما 
كذلك قبل رفع البعض الآخرلايضر. وى فتاوى الزملى الكبير مانصه : سثل رحمه الله عن مصل” حصل أصل 
السجود ثم طوله تطويلا كثيرا مع رقع بعض أعضاء السجودكيد أو رجل متعمدا هل تبطل به الصلاة لكونه تعمد 


( قوله والراحة وبطون الأصابع ) عطف تفسير لأن هذين هما مسمى بطن الكف ( قوله قياسا على مامر ) أى 
الحبية ؛ وقوله لما سبق : أى فيها نن صدق الاسم بذلك ( قوله بأنعلم أصالنها ) سكت عنا لو اشتبه الرائد بالأصى 
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أو عكس لم يكف لأنها أعضاء تابعة للجببة » وأما خبر أبىداود وغيره « إن اليدين تسجدان كا تسجد الحبية » 
فإذا حبدتم فضعوهما وإذا رفعتم فار فعوهما » فبيان للأفضل( وينال مسجده ) بفتح اهم وكسرها محل حبوده ( ثقل 
رأسه ) للخبرالمارَ وثقل فاعل » ومعئى الثقل أن يكون يتحامل بحيث لو فرض أنه بد على قطن أو نحوه لاندك 
لما مرّ من الأمر بتمكين الحبهة ولا يكتى بإرخاء رأسه خلافا للإمام ؛ قال الأذرعى : لو كان لو أعين لأمكنه 
وضع الحبية على الأرض ونحوها » هل يجىء ماسبق فى إعانته على القيام ؟ لم أر له ذكرا والظاهر عبيئه انجى . 
ومحل وجوب التحامل فى اللحببة فقط فلا يحب بغيرها من بقية الأعضاء كا اقتضا هكلام الروضة وأصلها واعتمده 
الزركشى وغيره وأنتى به الوالد رمه الله تعالمخلافا لاشرخ فى شرح منبجه تبعا لابن العماد ( وأن لا يبوى لغيره) 
أى السجود بأن يبوى بقصده أو لا بقصد شىء ( فلو سقط لوجهه ) أى عليه من اعتداله ( وجب العود إلى 
الاعتدال ) ليبوى منه لانتفاء الموى فى اأسمّوط » فإن سقط من هويه لم يكلف العود بل سب له ذلك حمودا » 


فعل شى ء من جنس الصلاة غير محسوب ؟ فأجاب بأنه طوّله عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا تبطل اه. 
وفيه وقفة : والأقرب عدم البطلان لأن هذا استصحاب لما طلب فعله ( قوله فإذا حبدتم فضعوهما) لايظهر إيراد 
هذا الحديث معارضا لما قدمه من اعتبار وضعهما حالة وضع الحببة » بل الظاهر إيراده فى استحباب رفع اليدين 
عن الأرض حالة جلوسه بين السجدتين . وقد يقال : أشار به إلى أن الأفضل المبادرة بوضع بقية الأعضاء 
عند وضع الحببة » فلو تراخئى وضع بعض الأعضاء عن بعض اكتنى به حيث اجتمعت فى وقت واحد واطمأن 
مها مجتمعة ( قوله للخبر المار ) أى قوله إذا سجدت فكن » وقوله فاعل : أى قوله ثقل فاعل » وفى نسخة وثقل 
فاعل ( قوله على قطن أو نحوه لاندك ) والمراد من هذه العبارة أن يندك من القطن مايلى جيبته عرفا » وإلا فعلوم أنه 
لوكان بين يديه مثلا عدل من القطن لابمكن انكباس حميعه بمجرد وضع الرأس وإن تحامل عليه فتنبه له ( قوله هل 
يحىء ماسبق ) أى من الوجوب ( قوله والظاهر مبيئه ) هذا هو المعتمد ؛ وفى عبيثه مامر فى الركوع من.أن مقتضاه 
وجوب الاستعانة ابتداء ودواما حيث أمكن وأنه يفرق ببنه وبين القيام على مافيه ( قوله شرح منبجه) أى حيث 
قال بوجوب التحامل فى الحميع ( قوله أو لابقصد شىء ) أى أو بقصدحما مها » ثم رأيت فى نسخه بعد قوله 
بقصده ولو مع غيره ( قوله فلو سقط لوجه ) أى مثلا (قوله من اعتداله ) قضيته أنه لو أراد الموى وهو فى الاعتدال 
قسقط وجب عليه العود للاعتدال » ولكن قال ع : قول الشارح ولو هوى ليسجد الخ مثل ذلك ما لو قصد 
الحوى » ثم عرض له السقوط قبل فعل الحوى . كذا رأيته ىابن شهبة وفيه نظر اه . وظاهر كلام الشارج موافق 
للنظر لأن قوله من اعتداله صادق بما لو تقدم على السقوط إرادة السجود » وهو واضح لأن الحوى لم يحصل بفعله 
( قوله لانتفاء الموى ) أشار به إلى دفع ماقد يقال إنه إذا سقط من الاعتدال صدق عليه أنه لم يقصد بفعله غير 
السجود » وعليه فقتضى ماقدمه الصحة لاعدمها . وحاصل الدفع أن علة البطلان انتفاء الفعل منه وهو لابد منه 
مع عدم قصد الغير » وعبارة حج جوابا عن هذا الإيراد . قلت : يوجه بأن الحوى للغير المفهوم من المْن أنه لايعتد 


وعن الزيادى أنه لابد من وضع الجميع » لكنه جعل مثل ذلك ما إذا علمت أصالة الجميع ( قوله فبيان للأفضل ) 

سقط قبلهكلام من النسخ فإنه جواب عن حكم جزم به ابن العماد ف التعقبات الى مامر فى الشرح عبارسا » إلا 

أنه أسقط منها الذى هذا مرتب عليه » ولفظه بعد مامر فى الشرح : وإذا رفع الحببة من السجدة الأولى وجب عليه 

رفم الكفين أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن اليدين تسجدان» الحديث الذى أجاب عنه الشارح بأنه بيان 
٠6‏ - تهاية المحتاج - ١‏ 
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ثعم إن سقط على جببته وصد الاعئماد عليها أو بحنبه فانقلب بنية الاستقامة فقط لم يجزه السجود فيبما فيعيده بعد 
ابلملوس فى الثا نية ولايقوم » فإن قام عالما عامدا بطلت صلاته » فإن انقلب بنية السجود أو لابنية ثنىء أو 
بنيته ونية الاستقامة أجز أه على الصنحيح حبى ف الأخيرة خلافا لابن العماد » وإن نوى صرفه عن السجود بطلت 
صلاته أيضا لزيادته فضلا فيبا عامدا من غير عذر » وإنما لم تنعقد صلاة من قصد يتكبيرة الإحرام الافتتاح 
والهوى لأنه يغتفر ف الدؤام مالايغتضر فى الابتداء ولكون الأصل عدم دخوله فيها ثم » والأصل بقاوه فبها هنا 
فلا يخرجه علا عدم قصده ركنها ولا تشريكه مع غيره ( وأن ترتفع أسافله ) أى عجيزته وما حومنا (على أعاليه ) من 
رأسه ( فى الأصح ) لما صح عن البراء رضى الله عنه أنه فعل ذلك وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفعل » فلو انعكس أو تساويا لم يزه » نعم لوكان فى سفينة ول يتمكن من ارتفاع ذلك ميلها صلى على حسب 
حاله ووجبت عليه الإعادة لندرته » والثانى ونقل عن النص أنه يحوز مساواهما الحصول امم السجود » فلو 


به صادق بعسئلة السقوط لأنه يضدق عليها أنه وقع هويه للغير وهو الإلحاء (قوله أو بلحنبه ) انظر قوم لو سقط لحنبه 
هل الحنب مثال ؟ الظاه رأنه مثال » فلوسقط على ظهره وقفاه جرى فيه التفاصيل المذكورة فى مسثئلة السقوط على 
ابلحنب » ويغتفر عدم الاستقبال فى هذه الأحوال للضرورة مع قصر الرّمن فليراجع وليحرر اه سم على منهج 
( قوله لم يمزه السجود فيبما ) علله فى شرح الروض بقوله لوجود الصارف ( قوله بعد الحلوس ف الثانية ) قال 
حج : وبعد أدنى رفع ف الأولى ( قوله وإن نوى صرفه ) أى الانقلاب ( قوله لزيادته فعلا ) نقل سم على منهج 
هذا التعليل عن شرح الروض مع تعليل أن نيته الاستقامة فقط لايجزيه معها السجود وهو قوله لوجود الصارف 
ثم قال : وقد تستشكل إحداهما بالأخرى » لآنه إذا كان فى نية الاستقامة صرف عن السجود فقد زاد فعلا لايزاد 
مثله فى الصلاة فقط . ويجاب بأنه حتاج للاستقامة فيعذر فى قصدها وبأنه وسيلة إلى السجود غاغتفر قصدها » 
لاف قصد الصرف عن السجود فليتأمل اه . وقد يشير إلى الحواب الأوّل قول الشارح من غير عذر الخ ( قوله 
وإالم تنعقد صلاة منقصد بتكبيرة الإحزام الافتتاح الخ ) أى ولم يضر هنا تشريكه بين الاستقامة والسجود ( قوله 
وأن ترتفع أسافله ) أى يقينا » فلو شلك فى ارتفاعها وعدمه لم يكف حبى لوكان بعد الرفم من السجود وجبت 
إعادته أخذا مما قدامه أن الشك فى جميع أفعال الصلاة مؤثر إلا بعض حر وف الفانحة والتشهد بعد الفراغ منهما 
( قوله أىعجيزته) فالتعبير بها تغليب . فىالمختار العجز بضم الحم مؤخر الشىء يذكر ويونث :أى باعتبارعود 
الضمير فيقال عجز هكبير أو كبيرة » ولا يقال عجزته » وهو للرجل والمرأة جميعا وجمعه أعجاز ؛ والعجيزة للمرأة 
خاصة ( قوله من رأسه ) قضبته أنه لايشترط ارتفاع الأسافل على اليددين » لكن ىحج تفبيه : اليدان من الأعالى كا 

من حد الأسافل » وحينئذ فيجب رفعها على اليدين أيضا اه . قال سم عليه : لعل المراد بهما الكفان » ونقل 
هو عنه فى حاشيته على المنبج أن المراد بالأعالى الرأس والمنكبان اه . وعبارة شيخنا الزيادى قوله على أعاليه ومنها 
اليدان ( قوله أو تساويالم يمزه ) أى ف الانعكاس قطعا وف المساواة على ال ( قوله لميلها ) أى أو غيره كزحمة 
( قوله صلى على حسب حاله ) ينبغى تقييده بما إذا ضاق الوقت أولم يضق » ولكن لم يرج المكن من السجود على 
الوجه المزى قبل نحروج الوقت كما لو فقد الماء والنراب » فإن رجا ذلك وجبالتأخير إلى القكن أو ضصيق الوقت 
( قوله لندرته ) وبه فارق ما لو تعذر وضع جبهته أو كشفها لنحو جراحة لآن الحراحة يكثر وقوعها 


الأفضل ( قوله بنية الاستقامة فقط ) أى ولم يقصد صرفه عن السجود وإلا بطلت كا نبه عليه الشباب ححج ( قوله 
بعد الجلوس ف الثانية ) أى وبعد أدنى رفم فى الأولى 
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ارتفعت الأعالى لم يجز جزما كما لو أكب على وجهه ومد رجليه . نعم لو كان به علة لايمكنه السجود معها إلا 
كذلك أجزأه ولو لم يتمكنمنه إلا بوضع نحو وسادة وجب » إن حصل منه التنكيس وإلا سن » ولا يحب لعدم 
حصول مقصود السجود حينئذ خلافا لما فى الشرح الصغير من الوجوب مطاقا » وإنما وجب الاعتاد المتوقطه 
عليه القيام لأنه يأتى معه ببيثة القيام» مخلافه هنا فلا يأقى ببيثة السجود فلا فائدة فيه ( وأ.كله ) أى السجود ( يكبر ) 
المصلى ( مويه ) لثبوته فى الصحيحين ( بلا رفم ) ليديه لورود عدمه عنه صلى الله عليه وسلء فيه كنا رواه البخارى 
( ويضع ركبتيه) وقدميه ( ثم يديه ) أى كفيه للاتباع رواه أبو داود ( ثم ) يضع ( جببته وأنفه ) مكشوفا للاتباع 
أيضا أبو داود » ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الأنف ويضع الحبهة والأنف معا كما فى أصل الروضة 
والمحرر والمجموع عن البندنيجى وغيره » لكن فى موضع آخر منه عن الشيخ أنىحامد أنبما كعضو واحد يقدم 
أيهما شاء » وإنما لم يحب وضع الأنف كالحبهة مع أن خبره أمرت أن أسعد على سبعة أعظم » ظاهره الوجوب 
للأخبار الصحيحة المقتصرة على الحبهة . الوا : وتحمل أخبار الأنف على الندب . قال فى اجموع وفيه ضعف 
لأن روايات الأنف زيادة ؟قة ولا منافاة ببنهما انهى . ويجاب عنه بمنع عدم المنافاة إذ لو وجب وضعه 
لكانت الأعظم ثمانية فينا تفصيل العدد عجمله وهو قوله سبعة أعظم ( ويقول ). بعد ذلك الإمام وغيره : 
( سبحان رنى الأعلى ثلاثا ) للاتباع ( ولا يزيد الإمام ) على ذلك تخفيفا على المقتدين ( ويزيد المنفرد ) وإمام من مر 
( اللهم لك حبدت , وباك آمنت . ولك أسلمت » بد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره » تبارك الله 
أحسن الحالقين ) للاتباع رواه مسلم » زاد فى الروضة قبل تبارك : بحوله وقوته » قال فيها : ويستحب فيه سبوح 


(قوله نعم لو>كان بمعلة ) استدراك يفيد تقييد امن بالقادر (قوله إلاكذلك أجزأه) أىولاإعادة عليهوإن شى بعدذلك 
و ينبغى أنمراده بقوله لابمكنه أنيكون فيه مشقةشديدة وإن لم تبحالتيمم أخذاما تقدمف العصابة(قولهإلا بوضع نحو 
وسادة ) الوساد والوسادة بكسرالواو فيهما الحدة والجمع وسائد ووسد تار ( قوله إن حصل منه التنكيس ) قال 
حج : ولا يناق هذا قوم لوعجزإلا أن يسجد بمقدم رأسه أوصدغه وكانبه أقربإلالأرض » وجب لأنهميسوره اه 
لأنه هنا قدر على زيادة القرب ‏ وثم المقدور عليه وضع الوسادة لا القرب فم يلزمه إلا مع حصول التنكيس 
لوجود حقيقة السجود حينا اه . 

[ فرع ] لو تعارض عليه التتكيس ووضع الأعضاء فهل يراعى الأول أو الثانى ؟ فيه نظر » والأقرب أنه 
يراعى التنكيس للاتفاق عليه عند الشيخين » بخلاف وضع الأعضاء فإن فيه خلافا(قوله وإلا سن ) هذا كالصريح 
فى عدم وجوب الإعادة إذا تمكن منه بعد وهو ظاهر » ويوجه بأن ماعجز عنه من الأركان يأتى فيه بما يمكنه ولا 
إعادة عليه ولو قصر زمنه لأن المرض من الأعذار العامة ( قوله من الوجوب مطلقا ) أى حصل تنكيس أم لا 
( قوله وإنما وجب ) وارد على قوله وإلا سن ولا يجب الخ ( قوله وقدميه ) أى أطرافهما ( قوله ظاهره الوجوب ) 
أى لأنه صلى الله عليه وسلم حين ذكر الحديث أشار عند ذكر الحبهة إلى أنفه . وعبارة شرح البهجة الكبير بعد 
قول المن ووضعه القدم الخ نصها الحبر الصحيحين ٠‏ أمرت أن أحبد على سبعة أعظ على الحببة » وأشار بيده إلى 
أنفمه اه وى شرح الروض مثله فاستفادة وجوب وضع الأنف بواسطة إشارتهصل الله عليه وسلم إليه لامن اللفظ 
ابرد ( قوله سبحان ربى الأعلى ) زاد حج وبحمده ( قوله ويستحب فيه سبوح ) أى أنت مزه عن سائر النقائلص 


( قوله مع أن خبر أمرت أن أحبد على سنبعة أعظم ظاهره الوجوب ) أى فيعض رواياته المذكور فيها الأنف بدليل 
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قدؤس رب املائكة والروح . قال فى المجموع : وكذا اللهم اغفر لى ذنى كله دقه وجله أوّله وآ'خره وعلانيته 
وسره » اللهم إلى أعوذ برضاك من سغطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك . ويأنى المأموم بما يمكنه من غير تخلف » وخص الوجه بالذكر لأنه أكرم جوارح الإنسان وفيه 
بباوه وتعظيمه » فإذا ضع وجهه لثىء خضع له سائر جوارحه ‏ ولو قال سهدت لله فى طاعة اللهلم تبطل 
صلاته » ويكثر كل من المنفرد وإمام من مر الدعاء فيه احبر مسلم و أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
فيه الدعاء ؛ وهو محمول على ما ذكر » ويسن للمأموم إذا أطال إمامه موده » وتخصيص الرافعى وغيره الدعاء 
بالسجود يفهم أنه لايشرع ف الركوع وليس كذلك بل هو ف السجودآ كد ( ويضع يديه ) فى سبوده ( حذو) 
يفتح الحاء المهملة (منكبيه) أى مقابلهما للاتباع فىذلك( وينشر أصابعه مضمومة) ومكشوفة ( للقبلة ) للاتباع » 
رواه فى النشر البخارى » وانضم ابن حبان » وكونهما إلى القبلة البييى ٠‏ ويسن رفع ذراعيه عن الأرض معتمدا 
على راحتيه للأمر به فى خبر مسلم ء ويكره بسطهما للنبى عنه . نعم لو طال سحبوده وشق عليه الاعمّاد على كفيه 
وضع ساعديه على ركبتيه لحديث فيه ذكره فى امجموع ( ويفرق ) الذكر ( ركبتيه ) ويكون بين قدميه قدر شبر 
( ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه فى ركوعه وسجوده ) للاتباع إلا فى رفع البطن عن الفخذين ٠‏ و1 

فتفريق ركبتيه فىالركوع فبالقياس »وقوله فركوعه وسبوده عائد للجميع (وتضم المرأة والحنتى ) ولوغيربالغين 


أبلغ تنزيه. ومتطهر منها أبلغ تطهير » ولعله يأتى به قبل الدعاء لآنه أنسب بالتسبيح بل هو منه ( قوله رب الملائكة 
والروح ) والمراد به : أى الروح جبريل » وقيل ملك له ألف رأس لكل رأس مائة ألف وجه فى كل وجه مائة 
ألف فم فى كل فم ماثة ألف لسان تسبح الله تعالى بلغات مختلفة . وقيل خلق من الملائكة يرون الملائكة ولا تراهم » 
فهم للملائكة كالملائكة لبنى آدم اه دميرى( قوله وكذا اللهم اغفر لى)ويقوله بعد قوله ‏ أحسن الحالقين ‏ (قوله 
أوّله وآخره ) كالتأكيد لما قبله وإلا فقولهكله يشمل جميع الأجزاء ( قوله وأعوذ بك منلك ) معناه أستعين باك على 
رفع غضبك ( قوله كا أثنيت على نفسك ) تقدم عن حج فى أذكار الركوع أنه يزيد فيه كالسجود : سبحاناك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى . وينبغى أن محله قبل قوله اللهم لاك بدت ( قوله من غير تخلف ) أى بقدر ركن 
فها يظهر ( قوله وتعظيمه ) تفسيرى ( قوله واو قال جدت لله الخ ) ظاهره وإنلم يقصد به الدعاء » وينبغى أن محل 
ذلك إذا قصد به الدعاء فليراجع . ونقل عن شيخنا الزيادى بالدرس أن مثل ذلك سعد الفانى لباق . أقول : وقد 
يتوقف فيه بأن هذا اللفظ إخبار محض ٠‏ وليس الفانى مخصوصا بالوجه حتى يكون لفظه مساويا لاوارد وهو حبد 
وجهى للذى خلقه الخ كما قيل ( قوله وهو ساجد ) عبارة حج : إذا كان ساجدا فلعلهما روايتان ( قوله وهو 
محمول على ماذكر ) أى من المنفرد وإمام من مر ( قوله ويسن للمأموم ) أى الدعاء ( قوله حذو منكبيه ) عبر إمام 
الحرهين فى النهاية عن هذه العبارة بقوله : ويضع يديه على موضعهما فى رفعهما ( قوله قدر شبر ) أى فيقاس به 
التفريق بين الركبتين اه سم على منهج » والمراد بالشبر الشبر الوسط المعتدل ( قوله فى ركوعه وسبوده ) قال 
فى العباب ويكره تركه وكذا تطبيق كفه وجعلهما بين ركبتيه أو فخذيه اه سم على هلمج فى الكلام على الركوع 
( قوله فى الركوع ) راجع لكل من قوله إلا فى رفع البطن الخ وقوله وإلا فى تفريق الخ ( قوله ولو غير بالغين ) 


مابعده ( قوله بين قدميه قدر شبر ) إ[ما اقتضر على القدمين لأنهما مورد النص وغيره قاس عليهما الركبتين 


بالاؤزه- 
فيضم كل منهما إلى بعض ولو فى خلوة فيا يظهر لما ىتفريقهما بعضه من التشيه بالرجال ٠‏ ويظهر أن 
الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بينِ القدمين فى الركوع والسجود وإنكان خاليا » ومقتضى كلامهم فيا تقدم 
فى القيام وجوب النهم على سلس نو البول إذا اسيتتمسك بحدثه بالضم وإن بحث الأذرعى أنه أفضل من تركه 
( الثامن ) من أركانها ( الحلوس بين سجدتيه مطمثنا ) ولو فى نفل نظير مامرً ( ويحب أن لايقصد برفعه غيره ) أى 
الجلوس لبا مر فى الركوع ؛ فلو رفع فزعا من شىءلم يكف ويجب عليه عوده إلى #جوده ( وأن لايطوله ولا 
الاعتدال ) لكونهما ركنين قصيرين غير مقصودين لذانهما بل للفصل » وسيأنى حكم تطويلهما فى حبود السهو 
( وأ كله يكبر ) منأغير رفع يد مع رفع رأسه من سبوده للاتباع رواه الشيخان ( ويجلس مفترشا ) فيه وسيأقى بيانه 
لأنه جلوس يعقبه حركة فكان الافتراش فيه أولى . وروى عن الشافعى أنه يلس على عقبيه ويكون صدور قدميه 
على الأرض » وهذا نوع من الإقعاء وتقدم أنه مستحب هنا والافتراش أكل منه ( واضعا يديه ) أى كفيه على 
فخذيه ( قريبا من ركبنيه) بحيث تسامت رءوسهما الركبة للاتباع » ولا يضر : أى فى أصل السنة فيا يظهر انعطاف 
رعوس الأصابع على الركبتين + والميكمة فى ذلك منع يديه من العبث » وأن هذه الحيثة أقرب إلى التواضع ٠‏ وعلم 
من ذكر الواو أنكلا سنة مستقاة ( وينشر أصابعه مضمومة للقباة ). كما فى السجود أخذا من الروضة ( قائلا : رب 
اغفر لى وارحتى واجبرنى وارفعنى وارزقى واهدق وعافنى ) للاتباع روى بعضه أبو داود وباقيه ابن ماجه . 
وقال المتولى : يستحب المنفرد : أى وإمام من مر أن يزيد على ذلك رب هب لى قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا 
لا كافرا ولا شقيا وارفعنى وارحمنى من زيادته على ال حررء وأسقط من الروضة ذكرارحنى وزاد ف الإحياء بعد 
قوله وعافنى واعف عنى وف نحرير االحرجانى يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعزّ الأكرم 
( ثم يسجد ) السجدة ( الثانية كالأولى ) فى أقلها وأكلها , وإنما شرع تكرار السجود دون غيره لأنه أبلغ ف التواضع 


أخذهما غاية لفلا يتوهم من التعبير بالمرأة البلوغ ( قوله لما فى تفريقهما ) فى نسخة تخوينهما وهى التفريق فهما 
متساويتان ( قوله من التشبه بالرجال ) جمع رجل وهو كا ف القاموس يضم الحم وسكونه معروف » وإيما هو 
إذا احتلم وشب أو هو رجل ساعة مولده اه أى من ساعة مولده ويستمر ذاث الاسم ( قوله وإن بحث الأذرعى 
أنه أفضل ) يمكن حمله على ما إذا كان الاستمساك يقل" مع الضم» وما تقدم فى القيام على ما إذا انقطع بالكلية 
( قوله نظير مامرَ ) أى ف الاعتدال من كونه ركنا ولوف النافلة على المعتمد : أى فكذا هذا ( قوله لما مر 
فى الركوع )أى من أنه لابقصد به غيره : أى يحب أنه الخ ( قوله جود السبو) قال حج هنا : فإن طوّل أحدهما 
فوق ذكره المشروع قدر الفاحة فى الاعتدال وأقل التشبد فى الخلوس عامدا عالما بطلت صلاته ( قوله صدور 
قدميه ) المراد بصدورهما أطراف الأصابع كا تقدم التعبير به بعد قول المصنف ويكره الإقعاء من قوله وقد يسن 
الإقعاء فى الحلوس بين السجدتين بأن بضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وأليبه على عقبيه اه ( قوله 
واضعا يديه) أى ندبا فلا يضرإدامة وضعهما على الأرض إلىالسجدة الثانية اتفاقا خلافا لمنوهم فيه اه حج : أى 
فقال إن إدامنهما على الأرض تبطل الصلاة ( قوله وعلم من ذكر الواو) أى فى قوله وبنشر وكان الأولى تأخيره 
عنه ( قوله وفىتحرير الحرجانى يقول رب اغفر ) أى زيادة على ماتقدم فى كلام المصنف » ولا فرق بين تقديمه 


( قوله وعلم من ذكر الواو ) يعنى فى قوله وينشر الآنى وكان الأولى تأخيره عنه 


هماه - 
وأنه لما ترق فقام ثم ركع ثم حبد وأتى بنهاية الحدمة أذن له فى الدلوس فسجد ثانيا شكرا لله على استخلاصه إياه » 
ولآن الشارع لما أمر بالدعاء فيه وأخخبر بأنه حقيق بالإإجابة حمد ثانيا شكرا لله على إجايتنا لما طلبناه » كا هو المعتاد 
فيمن سأل ملكا شيئا فأجابه » ولأنه لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السواء فن كان من الملائكة قائما صلم عليه 
كذلك ثم سمبدوا شكرا لله تعاللى على روئيته صلى الله عليه وسلم » ومن كان راكعا رفع رأسه من الركوع سلموا عليه 
م حبدوا شكرا لله تعللى على روّيته » فلم يرد الله أن يكون للملائكة حال إلا وجعل لهذه الأمة حالا هو مثل حالم » 
ولأن فيه إشارة إلى أنه خخاق من الأرض وسيعود إليها (والمشبورسن” جلسة خفيفة) للاستراحة(بعدالسجدة ااثانية 
فى كل ركعة يقوم عنبا ) بعد بود لغير تلاوة وقبل قيام بقدر الدلوس بين السجدتين الاتباع »رواه البخارى 
واللرمذى عن أن ىحميد الساعدى فى عشرة من الصحابة » وأما خبر دكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من 
السجود استوى قائما » فغريب أو محمول على بيان الحواز . والثانى لاتسن لحبر وائل بن حجر الآنى » ولا يضر 
تخلف المأموم لأجلها وإن كره لأنه يسير» بل إتيانه بها حينئذ سنة كا اقتضاهكلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره » 
وبه فارق ما لو تخلف للنشهد الأوّل . نعم لوكان بطىء النبضة والإمام سريعها وسريع القراءة بحيث يفوته بعض 
الفانحة لو تأخر لها حرم كا يحثه الأذرعى والأوجه خلافه , ولا تسن للقاعد كا أفهمه قوله يقوم عنها ويظهر سنها 
فى محل التشهد الأول عند تركه » وفغير العاشرة لمن صلى عشر ركعات مثلا بتشهد » ويكره تطويلها على لحاوس 
بين السجدتين كا فى التئمة » ويؤخذ منه عدم بطلان الصلاة به وهو المعتم دكا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى . قال : 


على قول رب هب لى قلبا الخ وبين تأخيره عنه : أى وكل منهما موخر عن قوله واعف عنى ( قوله شكرا لله على 
استخلاصه ) أى إخراجه من الخدم الى طلبها منه بأن أعانه على وفائها والفراغ منها ( قوله والمشهور سن جاسة ) 
لم يبين كحج ماذا يفعله فى يديه حالة الإتيان بها » وينبغى أن يضعهما قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه مضمومة 
للقبلة فليراجع ( قوله بقدر االحلوس ) ضبط للجاسة الحفيفة : والمراد أصل الخلوس لا أنه يستحب أن يطوّها بقدر 
الحلوس المطلوب بالذكر الوارد فيه ( قوله فى عشرة ) أى مع عشرة » وهو يفيد أنه ليس من العشرة كا فى قوله 
تعالى - ادخلوا. فى أتم ‏ أى مع أنم ( قوله حبر وائل بن حجر ) بضم الحاء المهملة فى أوّله وإسكان ابحم فى آخر 
راء مهملة » وما وقع فى شرح المناوى على الخامع أنه يج ثم حاء لعله تحريف أو سبق قلم ١‏ ثم رأيتالبكرى ذكر 
ماقلته ( قوله لآنه يسير) قد يقتضى أنه لو طولها ضر ولعله غير مراد كا قد يوخذ من قوله الآنى والأوجه ( قوله 
ب إتيانه الخ)يخالف قوله قبل وإنكرهء إلا أن يقال : المراد بما تقدم أنه لايضر تخلف المأموم وإن طوّله لما يأنى 
أن التطويل مكروه لا حرام » فيكون أصل التخلف سنة ولا يضر تطويله له لكنه يكره » أو يقال المعنى وإن كره 
التخلف عن الإمام من حيث هو ء ثم رأيت فى بعض النسخ إسقاط قوله وإنكره وعليها فلا إشكال ( قوله والأوجه 
خلافه ) أى ومع ذلك إذا قام لايكون متخلفا بعذر بل يقرأ الفاتحة ويأقى فيه ماقيل فى المسبوق إذا اشتغل بدعاء 
الافتتاح ( قوله عدم بطلان الصلاة به ) أى بالتطويل وظاهره وإن طال جدا ( قولهلم يكره! ) أى التطويل 

(قوله ولأنه لما عرج به صل الله غليه وسلم الخ) عبارةالدميرى : وروى أنه لما عرج به صلى الله عليه وسلم فن كان 
من الملائكة قاماسلمواعليه قياما نم ركعوا شكرا لله تعالمعلى روئيته صلى الله عليه وسلم » ومن كانمنهم راكعا رفعوا 
رعوسهم من الركوع وسلمواعليه ثمسحجدوا شكرا للهتغالى علىرؤيته ومن كان منهم ساجدارفعوا رعوسهم وسلموا 
عليه ثم سجدوا شكرا للهتعال م على روئيته » فلذلك صار السجود مثنى مثنى فام يرد الله الخ » و نقله عن أنى الحسن القرطبى 


(1) ( قوله لم يكره ) ليس موجودا ينس الشرح الى بأيدينا أه مصححة , 


4ق له 

وهو المراد بما فى البحر والروئق أنها بقدر ما بين السجدتين » إذ لو اقتضى تطويلها بطلان الصلاة لم تكن فى صلاة 
الفرض إلا حراما » ولقوهم تطويل الركن التقصير يبطل عمده فى الأصح فإنه مخرج لتطويل جلسة الاسراحة وتطويل 
جلوس التشبد الأول : أىفلا يبطل عمدهما الصلاة » وإنما أبطلها تعمد تطويل الركن القصير لأنه تغيير لموضوع 
جزها الحقيى الذى تنتى ماهيتها بانتفائه فأشبه نقص الأركان الطويلة بنقصان بعضها » ولأنه يخل” بالموالاة ولآن 
محله لايتميز كونه عبادة عن العادة فطلب فيه ذكر ليتميز كما فى القراءة بحلاف الركوع والسجود اه . وإفتاء 
البلقينى ببطلاتها به ودعوى أنكلام التتمة مبنى على ضعيف ممنوع ٠‏ وهى فاصلة وقيل من الأولى وقيل من الثانية 
ويستحب له أن بمد” التكبير من رفعه من السجود إلى قيامه لا أنه يكبر تكبيرتين ( التاسع والعاشر والحادى عشر ) 
من أركانها ( التشهد ) مى به لاشماله على الشهادتين من باب تسمية الشىء باسم جزئه ( وقعوده ) إذكل من أوجبه 
أوجب القعود له ( والصلاة على البى صلى الله عليه وسل ) فى آخره والقعود لها ( فالتشهد وقعوده إن عقيهما سلام» 
فهما ( ركنان ) فشمل نحو الصبح . والأصل فى وجوب اأنشهد ما ضح عن ابن مسعود 


(قوله وقيلمن الأولى ) وتظهر فائدة ذلك فالتعاليق (قوله ويستحب له أن يد التكبير ) ويشترط أن لايد ه فوق 
5 ألفات وإلابطلت إن علم وتعمد اه حج (قوله لا أنه لايكبر تكبيرتين) المراد أنه لايئرك المد ويكرر التكبير » بل 
أنه حيث أمكنه المد” أتى به مقتصرا عليه » وعلى هذا لوكان بطىء النهضة أو أطال الحلوس وكان لو اشتغل بالمد 
إلى الانتصاب زاد فيه على سبع ألفات امتنع الم" » وينبغى أن يشتغل بعد فراغ التكبير المشروع بذكر إلى أن يصل 
إلى القيام » وينبغى أيضاً أن لابشتغل فيه بتكرير التكبير لأنه ركن قولى وهو مبطل على قول ( قوله إذ كل من 
أوجبه ) أى التشهد (قوله عقبهما ) بابه قتل كما فى المصباح ( قوله فهما ركنان ) أشار به إلى أن فى كلام المصنف 


فى كتاب الزاهر (قوله وهوالمراد) لم يتقدمما سن مرجعا للضمير . وعبارة الفتاوى : المعتمدعدم بطلان صلاته لقول 
المتولى يستحب أن يكون قعوده فيها بقدراالحلوس بين السجدتين » ويكره أن يزيد على ذلك انتب ..وهوامراد بما فى 
البحر والروئق أنها بقدر مابين السجدتينانتهى المراد منها . فرجع الضمير فيها الاستحباب : أى فتقدير البحر 
والرونق بما ذكر إنما هو للاستحباب لا للوجوب بدليل كلام المتولى ( قوله إذ لو اقتضى تطويلها الخ ) علة 
لأخذ عدمالبطلان من كلام التدمة ( قوله ولأن محله لايتميز ) هذا لاموقع له هنا » وإنما ساقه والده فى الفتاوى 
نقلا عن البلقينى القائلبالبطلان بتطويل جلوس الاستراحة فى مقام الرد عليه » فهو دليل لنقيض المطلوب ٠‏ وعبارة 
الفتاوى بعد الاستدلال لعدم البطلان بما مر نصها :و بما ذكرته عورد ماقاله ابن العماد ف التعقبات إلى أن قال : 
ورد ماسيأق عن البلقينى فقدسئل عما إذا طوّلجاسة الاستراحةتطويلا زائداعلى القدرالمستحب » هل نقول ببطلان 
الصلاة جزما أو يجرى فيه الحلاف الذى فى الحلوس بين السجدتين ؟ فأجاب بأن صلاته تبطل بتعمد ماذكر من 
تطويل جلوس الاستراحة ٠‏ ولا يأتى فيه الحلاف ف تطويل الحلوس بين السجدتين لأمرين : أحدهما أن 
الحلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة . الثانى أن له ذكرا يخصه وهو مقصود فى نفسه على الأصح 
لا أنه شرع للفصل بين السجدتين » وهو بخلاف جلوس الاستراحة فإنه شرع لمعنى يقتصر فيه على مسمى 
الاستراحة : فإذا طوّله على الوجه المذكور كان ذلك فعلا غير مشروع له حصل له تلك الزيادة فتبطل به الصلاة 
جزما انتهى ( قوله فهما ) لايخى أن تقدير هذا فى كلام المصنف يفيد أن قوله ركنان خبر مبتد! محذوف والحملة 
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«كنا نقول.قيل أن يفرض علينا التشهد ::السلام على الله قبل عباده , السلام على جبريل » السلامعلى ميكائيل» السلام 
علىفلان فقالصلى الله عليه وسام : لاتقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام؛ ولكن قولوا التحياتلله ؛إلى آخره 
فالتعبير بالفر ض والأمرظاهران فالوجوب » وأما الصلاة عليهصلى الله عليه وسار والحلوسغافسي أت الكلامعليهما 
( وللا) أى وإن لم يعقبهما سلام ( ف نتان ) للأخبار الصحيحة فى ذلك » والصارف عن وجوبهما خبر الصحيحين 
٠‏ أنه عليه الصلاة والسلام قام من ركعتين من الظهر ولم يحلسء فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد جدتين 
قبل السلام ثم سلم » فدل عدم تداركهما على عدم وجوبهما ( وكيف قعد ) فى جلسات صلاته ( جاز ) ولكن 
( يسن فى ) جلوس تشهده ( الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه ) بحيث يلى ظهرها الأرض ( وينصب يمناه ) 
أى قدمها ( ويضع أطراف أصابغه ) أى بطونها على الأرض ورءوسها ( للقبلة ) لما صح من فعله صلى الله عليه 
وسلم وتربع عليه الصلاة والسلام بيان للجواز و ) يسن ( فى ) النشهد ( الأخير ) وما انضم إايه ( التورك وهو 


حذف الفاء منجواب الشرط الاسمى وهو قلي ل كما صرّح به الأشثمونى عن ابن الناظ وبأن المبرد أجازه ف الاختيار . 
وقد يقال : إن ف كلام المصنف تقديما وتأخيرا . والأصل فالْتشهد وقعوده ركنان إن عقبهما سلام وعلى هذا 
لاتجوز الفاء » وى بعض النسخ فركنان وهى ظاهرة ( قوله كنا تقول ) انظر هل كانوا يقواون ذلك على سبيل 
الندب أو الوجوب : وهل كان ذلك على سبيل التبر من عند أنفسهم أو بأمر منه صلى الله عليه وسلم » وهل 
الحلوس الذى كانوا يفعلونه ف الآخر واجب أومندوب ( قوله قبل أن يفرض علينا ) استفيد منه أن فرض التشهد 
متأخرا عنفرض الصلاة » و حينئذ فصلاة جبريل بالنى" صلى الله عليه ومتلم كان الحلوس فيها مستحبا أو واجبا 
بغير ذكر رملى اه زيادى . وانظر فى أى سنة فرض . ثم رأيت فى حاشية الشيخ شهاب اللدين القليونى عن امحل 
مانصه : قولهكنا نقول قبل الخ : أى قبل السنة الثانية من الحجرة فى الخلوس الأخير كا هو الظاهر أو المتغين اه . 
أقول : وهذا بحث منه ولا دخل للبحث ف مثله » وقول شيخنا الزيادى بغير ذكر قد يقال ليس ف الحديث 
مايدل على عدم وجوب ذكر ألبتة » وإنما يدل على عدم خصوص التشهد وهو لاينانى أن ثم ذكرا غيره واجبا 
( قوله قبل عباده ) انظر هل كانت من جمعة صيغتهم الى يأتون بها أو المراد منها أنهم كانوا يقولون السلام على الله 
فقط ثم يسلمون على غيره » والأقرب هو الثانى ( قوله فالتعبير بالفرض ) أى فى قوله قبل أن يفرض والأمر 
فى قوله ولكن قولوا الخ ( قوله والحلوس لا ) لم يجعل المصنف لحلوس الصلاة حكا مستقلا » فلعله أدرجه فى 
قعود التنشهد لعدم تميزهعنه خارجا ولاتصاله به( قوله فلما قضى صلاته) أى فرغ مما يطلب قبل السلام بدليل قوله . 
بعد قبل السلام ( قوله وكيف قعد جاز ) قال الشيخ عميرة بالإجماع ( قوله فيجلس ) الفاء للتفسير فهى بمازلة أن 
يقول بأن يحلس على الخ ( قوله ويضع أطراف أصابعه ) هذه المسنونات هل تسن لمن لايحسن التشبد أيضا ؟ 
الوجه نعم » وهل تسن للمصلى مضطجعا إن أمكن ؟ الوجه نعم أيضا لأن الميسور لايسقط بالمعسور وللتشبه 
بالقادرين اه سم على منهج . وفيه على خج : هل يطلب مايمكن من هذه الأمور فى حق من صلى مضطجعا أو 
مستلقيا أو أجرى الأركانا على.قلبه ؟ فيه نظر » والمتجه طلب ذلك والمتجه أيضا طلب وضع يمينه على يساره 


منهما جواب الشرط وهو وجوابه خبر قوله والتشهد وقعوده » وظاهر أنه غير متعين بل المتبادر أن قوله ركنان 
هو خبر قوله والتشهد وقعوده وجواب الشرط محذوف دل عليه الحبر ( قوله والأمر ) بالرفع عطف على قوله 
والتعبير كما يدل عليه التثنية فى قوله ظاهران » وأيضا فإنه لم يقع التعبير فى احبر بمادة.الأمر 


ى ]80س 
كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة بمينه ويلصق وركه بالأرض ) للاتباع رواء البخارى » والحكة فى لغتائفة 
بين الأول والأخير أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات . ولآن المسبوق إذا رآه علم فىأى التشهدين هو » وى 
التخصيص أن المصلى مستوفز فى غير الأخير والحركة عن الافتراش أهون ( والأصح يفترش المسبوق ) فى النشهد 
الأخير لإمامه لاستيفازه للقيام ( والساهى ) فى تشبده الأخير لاحتياج الأوّل لاقيام والثانى لسجود السبو بأن 
أراده أو لم يرد شيئا أوّلجلوسه كما اقنضاه كلامهما » خلافا للأسنتوى ومن تبعه كا ليوجرى وصاحب الإسعاد 
نظرا للغالب من السجود مع قيام سببه . ويفرق بين هذا وما قاس عليه الأسنوى وأقره الزركشى وغيره من أن من 
طاف للقدوم لايسن له الرمل والاضطباع ء إلا إن قصد السعى بعده بأن سبب السجود هنا قائم ولم يقصد عكالفته 
فروعى بخلافه ثم » فإن سبب الرمل ونحوه قصد السعي لاغير فانتى السبب عند إطلاقه أما إذا قصد عدم السجود 
فيتورك ء ومقابل الأصح يتور كان: الأوّل متابعة لإمامه » والثانى لأنه قعود لآخر الصلاة( ويضع فيهما ) أى 
فى التشهدين وما معهما ( يسراة على .طرف ركبتيه ) اليسرى بحيث تسامت رعوسها الركبة ( منشورة الأصابع ) 
فى صوب القبلة للاتباع ( بلا ضم ) بل يفرجها تفريجا وسطا » ولايضر فى أصل السنة فيا يظهر انعطاف رعوس 
الأصابع عن الركبتين . والحكمة ف ذلك منع يديه عن العغبث مع كون هذه الهيثة أقرب إلى التواضع ( قلت : الأصح 
الضم ء والله أعلم ) لتتوجه جميعها إلى القبلة إذ تفريجها يزيل الإبهام عن القبلة » وما تفرر جرى على الغالب بي 
لوص داخل البيت ضم جميعها مع توجه الكل للقبلة»ومثل ذلك من لايحسنالنشهد أو صلى مضطجعا أو مستاقيا 
حيث جاز له ذلك فيا يظهر ( ويقبض من بمناه ) بعد وضعها على فخذه الهنى ( الحنصر والبنصر ) بكسر أوَهما 


نحت صدره حال قواءته فى محالى الاضطجاع والاستلقاء أيضا اه . والمراد بقوله هذه المسنونات مايشمل ما يأنى 
من قوله ويقبض من يسراه الخ ( قوله والحكة فى اخالفة ) ع قيل يستثنى من هذه اللخليفة المسبوق فإنه مجلس 
متوركا محاكاة لفعل أصله اه . وعبارة العباب : والسنة فى التشهد الأخير التورك إلا لمسبوق تابع إمامه أو استخلفه 
اه مم على منهج . وعبارة حج قبيل باب شروط الصلاة نصها : نعم لو قام الإمام منه : أى التشهد الأول وخلفه 
مسبوق ليس محل تشهده الأول فالأوجه أنه يرفع تبعا له » وقوله يرفع : أى يديه عند القيام . ويفرق بينه وبين 
فرق متابعته فى التورك بأن حككة الافتراش من سهولة القيام عنه موجودة فيه فقدمت رعايتّها على المتابعة يخلافه هنا 
( قوله وفى التخصيص ) أى نخصيص الأول بالافتراش والآخير بالتورك ( قوله والأصح يفترش المسبوق ) ظاهره 
ولو خليفة ومر مافيه ( قوله خلافا للأسنوى ) أى فيا إذا لم يرد شيئا ( قؤله أما إذا قصد عدم السجود ) هذا ظاهر 
ف الإمام والمنفرد لمكنهما من ترك السجود » أما المأموم فلا يتأىفيه ذلك لوجوب متابعته لإمامه » فحيث لم 
بعلم من حال إمامه شيئا افترش لأن الظاهر إتيان الإمام به ( قوله فيتورّك ) أى فلو عن له إرادة السجود افغرش 
اه سم على حج : أى وإن أدى ذلك إلى انحناء يصل به إلى ركوع القاعد لتولده من مأمور به (قوله وما تقرر ) أى 
من أن التفريج يزيل الإبهام عنالقبلة (قوله ومثل ذلك) أى مثل من تشهد جالسا يوضع يديه على الكيفية المذكورة 
( قوله أو صلى مضطجعا ) أى فيضعها حضمومة على فخذيه حال اضطجاعه واستلقائه ( قوله جاز له ذلك ) أى 
بأن كان فى النغل وصل مضطجعا ولو قادرا على القيام » أو فىالفرض أو النفل مستلقيا وهو عاجز فيهما ( قوله 
بعد وضعها ) أى منشورة الأصابع ( قوله اللحنصر ) قال الفارسى : الفصيح فتخ صاد الحنضر اه عميرة ولعل 


( قوله لاحتياج الأول للقيام ) لاحاجة إليه لأنه عين ماتقدم فى قوله لاستيفازه للقيام 
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وثالئهما ( وكذا الوسطى فى الأظهر ) للاتباع » والثانى يحاق بين الوسطى والإبهام ( ويرسل المسبحة ) بكسر الباء 
وهى الى تلى الإبجهام سميت بذلك لأنه يشار بها إلى التوحيد والتئزيه وتسمى أيضا السبابة لكونهيشار بها عند الخاصمة 
والسب ( ويرفعها) أى مع إمالنها قليلا كنا قاله المحامل وغيره ( عند قوله إلا الله ) بأن يبتدئ به عند الحمزة للاتباع 
فى ذلك رواه مسلم » ويقصد أن المعبود واحلد ليجمع فى اعتقاده وقوله فعله :. ويسن أن يكون رفعها للقبلة 
وأن ينوى'به الإخلاص ف التوحيد وأن يقيمها ولا يضعها » وهو ظاهر أو صربح فى بقائها مرفوعة إلى القيام أو 
السلام » وما يحثه جمع متأخرون من إعادتها مخالف المتقول وحصت المسبحة بذلك لأن لها اتصالا بنياط القاب 
فكأنها سبب لحضوره ( ولا يحركها ) أى لايستحب بل يكره خرورجا من خلاف من حرّمه وأبطل به » وقيل يسن 
للاثباع فييما والحديثان صميحان . قال الشارح : وتقديم الأول النافى على الثانى المثبت لما قام عندهم فى ذلك انتهبى 
ويمكن حمل الإثبات على بيان الحواز ؛ وقد أشار الشارح إلى ذلك » وأيضا فتقديمهم الناى لموافقته الأصل من 


اقتصار الشارح على ما ذكر إشارة إلى ضعف ما قاله الفارسى . وف القاموس ؛ الحنصر وتفتح الصاد الأصبع 
الصغرى أو الوسعلى موئنث اه فليراجع ( قوله إلى التوحيد والتئزيه ) قضيته أنه يطلب الإشارة بها عند النسييح 
وعند التوحيد المأ به فى غير التشهد فليراجع ( قوله أى مع إمالنها ) أى بلخهة القبلة ىحالة الرفع قليلا ( قوله بأن 
يبتدئ به ) أى الرفع عند الحمزة أنى همزة إلا الله اه حج . وسئل شيخنا المؤلف عمن خلق له سبابتان واشتبيت 
الزائدة بالأصلية هل يشير بهم ؟ فأجاب القياس الإشازة بهما فى الحالة المذكورة اه كذا بهامش وهو قريب . 
أقول : وينبغى أن مثل ذلك مالوكانتا أصليتين فيشير بهما » وعليه فيفرق يبنه وبين ما لو خلق له رأسان أصليان 
من الاكتفاء بمسح بعض أحدهما بأن السبابتين لما نولتا منزلة سبابة واحدة لم يكتف بإحداهما » بخلاف الرأسين 
فإنهما وإن نزلا منزلة رأس واحد لكن الرأس يكتى بمسح بعضه ( قوله ليجمع فى اعتقاده) عبارة حج : ليجمع 
فى توحيده بين أعتقاده الخ وهى ظاهرة ( قوله مرفوعة إلى القيام ) معتمد ( قوله أو السلام ) هل المراد به تمام 
التسليمتين أو تمام التسليمة الأولى لأنه يخرج بها من الصلاة أولا ؟ فيه نظر ء والأقرب الأول لآن الثانية من توابع 
الصلاة » ومن ثم لو أحدث بعد الأولى حرم الإثيان بالثانية » لكن فى حج مانصه : ولا يضعها إلى آآخر التشهد 
اه . وهى ظاهرة فى أنه يضعها حيث ثم النشبد قبل شروعه فى التسليمة الأولى . ويمكن رد ما قاله الشارح إلى 
ما قاله حج يجعل السلام فى كلام الشارح نخارجا بناء على الراجح من أن الغاية غير داخلة فى المغيا ( قوله مخالف 
للمنقول ) .أى المذكور لقوله وأن يقيمها ولاايضعها » وهو إنلم ينقله عن أحذ لكن سياقه يقتضى أنه منقول 
الأصماب. وعبارة حج فى شرح الإرشاد نصها : وعبارة الشيخ نصروسن أن يقيمها ولا يضعها وظاهرها بقاها 
'مرفوعة الخ اه . فقول الشارح مالف للمنقول يشير إلى أن هذا الذى ذكره من دوام الرفع هو ما اقتضاه كلام 
الشيخ نصر المقدسى فكأنه منقول ( قوله اتصالا بنياط القلب ) أى عرقه : وف المصباح : والنياط بالكسر عرق 
متصل بالقلب اه (قوله لما قام عندهم ى ذلك ) منه أن التحريك يذهب اللمشوع كذا قاله بعضهم بر . وقوله 
وقبل يحركها للاتباع قال الببيى : ولعل المراد بالتحرييك فى هذه الرواية هو الرفع بر . أقول : لما كان اللجمع بين 
الحديثين والعمل بهما أؤلى من تقديم أحدهما على الآخر حملنا التحريك على الرفع جمعا بينهما » ويويد هذا الحمل 
أن ترك التحريك أنسب بالخشوع المطلوب اه مم على منهج أى لكنه يحيل الحلاف ( قولة وقد أشار الشارح ) 


( قوله وقد أشار الشارح إلى ذلك ) أى إجمالا فى قوله لما قام عندهم وإلا فهو لم يزد على ذلك 


ا 6ه 
السكون فى الصلاة وعدم الحركة لكوتها تذهب. المشوع ولأنه نوع عبث والصلاة مصونة عنه ما أمكن » ولو 
قطعت بمناه كرهت إشارته بيسراه لفوات سنة بسطها لأن فيه ترك سئة فى محلها لأجل سنة فى غير محلها كن ترك 
الرمل فى الأشواط الثلاثة لايأق به فى الأخيرة ( والأظهر ضم الإبهام إليها ) أى المسبحة ( كعاقد ثلالة وحمسين ) 
بأن يضعها نحتها على طرف راحته كنا رواه مسلم » وكون هذه الكيفية ثلائة وخمسين طريقة لبعض الحساب » 
وأكارهم يسمونها تسعة وخمسين » وآثر الفقهاء الأوّل تبعا للفظ الحبر » ولو أرسل الإبهام والسببابة معا أو قيضها 
فوق الوسطى أو حلق بينهما برأسيهما أو بوضع أمملة الوسطى بين عقدقى الإبهام أتى بالسنة والأول أفضل » فعلم 
أن الحلاف فى الأفضل فقط لورود اللجميع لكن رواة الأول أفقه( والصلاة على البى صلى الله عليه وسلم فرض 
فى التشبد الآخر ) وهو الذى يعقبه سلام وإنلم يكن لصلاته سوى واحدكالصبح والجمعة فالتعثير هالآخر جرى 
على الغالب . والأصل فى ذلك قوله تعالى - ضلوا عليه وقد أجمع العلماء على عدم ورجوبها ىغير الصلاة فتعين 


أى إحمالا لقوله لما قام عندهم ( قوله ولو قطعت بمناه ) أى أو سبابته اه حج . ويوئخذ من قول الشارح لفوات الخ 
أنه لو خلق له سبابتان إحداهما أصلية ثم قطعت وبقيت الزائدة أنه لايشير بها » لآن الظاهر سن قبضها مع بقية 
الأصابع مع وجود الأصلية فتسن إدامة ما ثبت لها قبل قطع الأصلية » ويحتمل أن يشير بها لكونها على صورة 
الأصلية فتنزل مز لها ولاتصاها بالأصلية نزلت مئزلة الحزء منها عند فقّدها ( قوله على طرف راحته ) عبارة شرح 
الإرشاد لحج بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها على حرف الراحة اه . فيقدر فى كلام الشارح مضاف بأن يضع 
رأسها الخ » وعبارته هنا بأن يجعل رأس الإبهام عند أسفلها على طرف راحته للاتباع » رواه مسلم » وقيل بأن 
يجعلها مقبوضة تحت المسبحة اه . ( قوله وأكثره, يسمونها الخ) عبارة الشبخ عميرة نقلا عن الأسنوى عن صاحب 
الإقليد أنه أجاب بأن اشتراط وضع الحنصر على البنصر فى عقد ثلاثة وخسين طريقة أقباط مصر » وأما غيرهم 
فلا يشترطون فيها ذلك اه . أقول : ولاينافيهكلام الشارح بلحوازأنه أراد ببعض الحساب أقباط مصر » لكن قوله 
فلا يشترطون فيبا ذلك صادق بما إذا وضعها كذلك» وما إذا لم يضعها فيناق قوله وأكثرهم يسمونها تسعة وخسين 
ويشترطون ف الثلاثة والحمسين أن يضع الحنصر على البنصرءم أجاب فى شرح الروض بقوله : وعليه يكون لنسعة 
وخمسين هيئة أخرى » أو تكون الهيثة الواحبدة مشتركة بين عددين فتحتاج إلى قريئة ( قوله ولو أرسل الإببام ) 
هذه الأحوال هى مقابل الأظهر كا يشعر به قوله فعلم أن اللخلاف فى الأفضل » وعبارة امحل فى بيان مقابل الأظهر 
والثانى يضع الإبهام على الوسطى المقبوضة كعاقد ثلاثة وعشرين للاتباع اه ( قوله ألى بالسنة ) وم يبين أيها أفضل 
بعد.الأولى » وقد اقتصر فى مقابل الأظهر السابق على التحليق فلعله أفضل ( قوله والأوّل أفضل ) قال حج ف 
شرح الحضرمية توجيها سحصول السنة بكل ذلك لورود جميع ذلك » لكن الأوّل أفضل لآن رواته أفقه اه . ومثله 
( قوله طريقة لبعض الحساب الخ ) نقل الأسنوىعن صاحب الإقليد أن اشتراط وضع الحنصرعل البتصر ف تحقق 
كيفيةعقد ثلائقوخسين إنما هوطريقة أقباط مصر» وأما غيرهم فلا يشترطون فيها ذلك اننهى . واعلم أن جميع هذا مني 
على تسللم الاعتراض . وقد يقال :إن التشبيه فعبارة المصلف إنما وقع جرد ضم الإبهام إلىالمسبحة كأنه قال : 
ضم الإيهامإليها كا يضمها إليهاعاقدثلاثةوخسين » فليس فعبارته مايفي دأنهيأتى مجميع الميئة فتدبر ( قولهجرى على 
الغالب ) يقال عليه إذا كان المراد بالآخر ماذكره لايكون التعبير به جزيا على الغالب + فكان الآولى إبدال الفاء 
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وجوبما فيها والقائل بوجوبها مرة فغيرها محجوج بإجماع من قبله » والقائل بذاث لم ينظر لقول الحايمى وجمع به » 
ومع تسلم صعته فلامانع من وجوبها فيها لدليلين » وصح ٠‏ أمرنا الله أن نصلى عليك » فكيف نصلى عليك إذا نحن 
صلبنا عليك فى صلاتنا ؟ فقال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهم ؛ إلى آخره » 
حرج الزائد على الصلاة عليه هنا وفيا بأتى بالإجماع فببى وجو بها » وصح ه إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء 
عليه وليضل على النى صلى الله عليه وسلم وليدع بما شاء من الدعاء ؛ وصح عن ابن مسعود مرفوعا ٠‏ يتشهد الرجل 
فى الصلاة ثم يصل على النى صل الله عليه وسل ثم يدعو لنفسه بعد » ففيه دلالة على وجوبها ومحلها . وروئ 
أبو عوانة عنه صل الله عليه وسل أنه فعلها فى تشهده الأخير وم يثبت أنه تركها فيه » فن ادعى أن الشافعى شذ 
حيث أوجبها ولا سلف له فى سنة فى ذلك يتبعها فقد غلط ٠‏ إذ إيجابها لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا 
مصلحة راجحة » بل وافقه على قوله عدة من أكابر الصحابة فن بعدهي كعمر وابنه عبد الله وابن مسعود 
وأنى مسعود البدرى وجابر بن عبد الله من الصحابة » وكلحمد ب نكعب القرظى والشعبى ومقاتل من التابعين وهو 
قول أحمد الأخير وزحق وقول لمالك » واعتمده ابن الموازمن أصعابه » وصسمحه ابن الحاجب فى مختصره وابن 
العرنى فى سراج المريدين » فهؤلاء كلهم يوجبونما ف التشهد حى قال بعض المحققين : 

فى شرح الروض عن ابن الرفعة ( قوله والقائل بذلك) أى بأنه محجوج ( قوله وجمع به) أى أنه تجب الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم كلما ذكر ( قوله فلا مانع حن وجو بها ) وهل القائل بوجوب الصلاة عليه فى العمر مرة أوكلما 
ذكر يحريه فى السلام أيضا بدليل كراهة إفراده فيبأ أولا ؟ فيه نظر ٠‏ والظاهر الثانى لقيام الدليل عنده ى وجوبها 
دون السلام ( قوله لدليلين ) هما قوله صلوا عليه على مابين به واستدل به الحليمى كغيره على وجوبها مطاقا » أو 
قوله وصح أمرنا الله الخ ولعله الأقرب ( قوله فليبدأ بحمد ربه ) أى وهو حاصل بالقراءة » أو أن المراد بالحمد 
الثناء الذى هو معتاه لغة » فقوله بعده والثناء عطف تفسير » وكتب عليه العلقمى قوله إذا صلى أحدكي فليبدأ : أى 
فى تشبده إذا جلس » ويدل على هذا ماف الرمذى عنابن مسعود قال «كنت أصلى والنبى صل الله عليه وسلم 
وأبو بكر وعمر معه » فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النى' صلى الله عليه وسلم » ثم دعوت لنفسى 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : سل تعطه » اه . ويويد ما قاله العلقمى قوله وصح عن ابن مسعود الخ ( قوله 
يوجبونم1فى التشبد ) قال الزيادى : بل لم يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين غير النخعى تصريح بعدم وجوبها 
بأو ليكون جوابا ثانيا ( قوله والقائل بذلك ) يعنى بأنه محجوج بالإجماع » والضمير فى لوجوبما مرة : أى والقائل 
بأن القائل بوجوبها مرة محجوج بالإجماع لاينظر إلى قول الحليمى واللجمع المذكور به لأن اللشميع محجوجون 
بالإجماع ومراده بذللك الرد على الشبابحج ف الإمداد حيث نظر فكو نالقائلبذلك محجوجا بالإجماع بأنه قال به 
الحليمى وجمع من أثمة المذاهب الثلاثة وعبارته والقائل بوجوبها مرة فى غيرها محجوج بإجماع من قبله » 
وفيه نظر فقد قال به الحليمى وجمع من أئمة المذاهب الثلاثة » ثم قال عقبه : وعلى تسلم صحته فلا مانع من 
وجوبها خارجها وفيها لدليلين اننّبى . وظاهر أن إيراده هذا عقب النظر إنما يفهم منه أنه تقوية له كنا هو حق 
السياق فكأنه قال : وفيه نظر » وعلى تسلم حمته وأنه لا نظرفيه فلا مانع الخ» فهو بخلاف مايفهمه سياق الشارح » 
فلينظر مامرادهما بهذا وما مرادهها بالدليلين . وفى حاشية الشبخ هنا ما لايشى . إذ حاصله محاولة تحصيل دليلين 
ينزل عليهما كلامهما مع قطع النظرعن ارتباط الكلام ببعضه فليراجع ( قوله وصح : إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد 
ربه الخ)أعقب .هذا ف الإمداد الذى ذكره الشارح فى هذه السوادة عبارته بما لايتم الدليل إلا به » وكان على الشارج 
ذكرووهو قوله : والمراد بالصلاة ذات الأركان بدليل رواية البغوى فى المصابيح ١‏ إذا صليت فقعدت فاحد الله 


هلاهةه 


لوسلم تفرذه بذلك لكانحبذا التفرد(والأظهر سنها فى الأول) بأن يأتى بها فيه بعده تبعا له لكونه ذكرا يحب ف الآخر 
فاستحب ف الأول كالتشهد. والثانى لاتسن فيه لبنائه على التخفيف ( ولا تسن )الصلاة ( على الآل فى) التشهد ( الأول 
على الصحيح) لأنه مبنى على التخفيف . والثانى تسن فيه كالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فيه إذ لاتطويل فى 
ذلك . وسبأنى تعريف الآلى فكئاب 7 الصدقات إن شاء الله تعالى (وتسن فى )التشهد( الآخر) لما صحمنالأمر 
بها فيه ( وقيل تجب) فيه عملا بظاهر الأمرء ويجحرى الحلاف فالصلاة على إبراهم كنا حكاه ف البيان عن صاحب 
الفروع ( وأ كل التشهد مشبور ) ورد فيه أخبار ميحة اختار الشافعى منها خبر ابن عباس قال «كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يعلمنا التشهد فكان يقول : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » السلام عليلك أيبا النى 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أثمبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » 
رواه مسلم . قال المصنف : وكلها عحبزئة يتأدى بها الكثال » وأصصها خببر ابن مسعود ثم خبر ابن عباس » لكن 
الأفضل تشهد ابنعباس ؛ورواية ابن مسعود ( التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام علييك أيها الننى ورحمة 


( قوله تفرده ) أى الشافعى زضى الله عنه ( قوله لكان حبذا التفرّد ) أى لكان هذا الترّد محمودا ( قوله لأنه مبنى 
على التخفيف ) فى أنى داود ٠‏ أنه صبى الله عليه وسلم كان يجلس فى الركعتين كأنه يجلس على الرضف حى يقوم » 
والرضف : الحجارة المحماة عميرة » وعبارة المصباح فى فصل الراء مع الضاد المعجمة : الرضف الحجارة امحماة 
الواحدة رضفة مثل تمر و تمرة وبابه ضرب ( قوله لكن الأفضل تشهد ابن عباس ) انظر وجه الأفضلية مع كون 
الأول أصح ٠‏ ولعل وجهها اشمالهعلى زيادة المباركات ثم رأيت فىمم على منهيج . قال الشبخ عميرة : قال التووى : 
وكلها مجزئة يتأدى بها الككال وأصعها خبر ابن مسعود ثم خخبر ابن عباس ٠‏ لكن الأفضل تشهد ابن عباس لزيادة 
لفظ المباركات فيه ولموافقته قوله تعالى ‏ تحية من عند الله مباركة ظيبة - ولتأخره عن تشهد ابن مسعود شرح 
الروض اه بحروفه » وببامشه عن الدميرى على قوله ولتأخره عن تشهد ابن مسعود » لآن ابن مسعود من متقدى 
الصحابة وابن عباس من متأخريهم والمتأخر يقضى على المتقدم . 

[ فرخ ] لو عجز عن التشهد إلا إذا كان قائما كأن كان مكتوبا بنحو جدار وأمكنه قراءته » وإذا جلس لم 
بره ول تمكنه قراءته فهل يسقط فى هذه الحالة ويجلس فى موضعه من غير تشبد » أو يجب القيام وقراءته قائما ثم 
يحلس للسلام ونحوه فيسقط جلوس التشهد فى هذه الخالة محافظة على الإتيان بالتشهد لأنه 5 كد من الحلوس له 
بدليل أنه لايسقط عن مصلى النفل كما قلنا فيا سبق بحثا أن من عجز فى الفريضة عن قراءة الفانحة إلا من جلوس 
لكونها منقوشة بمكان لايراه إلا جالسا أنه يجلس لقراءتها ويسقط القيام ؟ فيه نظر » ولا يبعد الاحمال الثانى قياسا 
على ماذكر فليتأمل اه سم على منهج . وقوله ولا يبعد الاحمال الثانى : أى فيأتى بالتشهد وما يتبعه من الألفاظ 
المطلوبة بعده » ولا يقتصر على الواجب فقط فيا يظهر بل لو قدر على التشود جالسا ولم يقدر على المندوبة إلا قاها 
فيقاس مامر عن ابن الرفعة بما لو عجز عن السورة من أنه يجحلس اقراءتها ثم يقوم للركوع أن يقوم هنا بعد التشهد 
للأدعية المطلوبة ثم يجلس للسلام . وبى ما لو عجز عن القعود وقدر على القيام واللاضطجاع فهل يقدم الأول أو 
الثانى ؟ فيه نظر » والأقرب تقديم القيام لأن فيه قعودا وزيادة قياسا على ما لو عجز عن المباوس بين السجدتين 
وقدر على اذكر ( قوله أيبا النى ) ولا يضر زيادة يا قبل أيها كا ذكره حج فى فصل : تبطل بالنطق بحرفين » 
بما هو أهله » وص لعل" ثم ادعه » وتقدير ففرغت قبل فقعدت لا دليل عليه انّبى . واعلم أن هذه الرواية تدل 
على أن لمراد بالحمى فى الأحاديث الثناءء إذ لاحمد حقيى فى القعود للصلاة » فتعين أن المراد به مطلق الثناء وهو 
لفظ النحيات الخ ( قوله لكن الأفضل تشهد ابن عباس ) قال المصنف : لزيادة لفظ المباركات فيه ولموافقته قوله 
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الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين » أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أنمحمدا عيده ورسوله »( وأقله : 
التحيات لله » سلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته » سلام علينا وعلى عباد الله الصاحين » أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا رسول الله ) لورود إسقاط المباركات وما يليها فى بعض ااروايات » وما قيل من أن إسقاط 
المباركات مسم لثبوت الإسقاط فى رواية الصحيحين . وأما الصلوات والطيبات فلم يرد إسقاطهما ى شىء من 
التشهدات الى ذكرها » وصرح الرافعى بعدم ورود حذفهما » » وعلل الحواز بتبعيتهما للتحيات وجعل ضابط 
جواز الحذف أحد أمرين : إما الإسقاط فى رواية » وإما التبعية » يرد" باحتّال سقبوطها فى غير الروايات الى 
ذكرها » وبأن الرافعى ناف والمصنف مثبت » والثانى مقدم على الأول » وتعريف السلام أفضل من تنكيره كنا قاله 
المصنف لكثرته فى الأخبار وكلام الشافعى ٠‏ ولزيادته وموافقته التحلل » ولا تستحب التسمية أوّل التشبد فى 
الأصح.» والحديث فيه ضعيف » والتحيات جمع نحية : مايحبى به من سلام وغيره » والقصد بذلك الثناء على الله 
تعالى بأنه مالك الجميع التحيات من خلقه » وجمعت لأ نكل مل ككان له تحية معروفة يحى بها » ومعنى المباركات 
الناميات » والصلوات : الصلوات الحمس » وقيل غير ذلك » والسلام قيل معناه اسم السلام : 


وعبارته : وأفتى بعضهم بإبطال زيادة يا قبل أيها النى فى التشهد أخذا بظاهر كلامهم هنا » لكنه بعيد لأنه ليس 
أجنبيا عن الذكر بل يعد منه » ومن ثم أفى شيخنا بأنه لابطلان به اه . وأقره مم عليه ) وقوله لابطلان: أى وإن 
كان عامدا عالما ( قوله والمصنف مثبت ) ظاهره فى الكل » وعبارة حج : قال فى المجموع : ولورود إسقاط 
الصلوات قال غيره والطيبات اه . وظاهره أن النووى لم ينقل إسقاط الطيبات ( قوله أفضل من تنكيره ) قضيته 
أنه لو ترك اللام والتنوين معا ضر . وى حج مانصه : إذا ترك تشديد الى ضرء بمخلاف حذف تنوين سلام فإنه 
جرد لحن غير مغير للمعنى اه . وفيه نظر لأن ماذكر ليس من اللحن.بل هو من حذف بعض الحروف » وذلك 
لافرق فيه بين المغير وغيره لأن التنوين حرف ف الكلمة المذدكورة » والعيرة بالافظ بمثل ذلاث ثم الحط كما هو ظاهر . 
اللهم إلا أن يستثنى التنوين ويحتاج لتوجيه واضح اه مم . فى شرح الغاية بالمعنى ٠‏ ونقل بالدرس عن شيخنا 
الزيادى الحزم بالبطلان ى هذه الصورة فليراجع . ويتخذ من عموم حاشيته حيث قال : وقضية كلام الأنوار 
أن يراعى هنا التشديد وعدم الإبدال وغيرهما نظير مامرٌ فى الفاتحة . أقول : وقد يوجه ما قاله.حج من جواز حذف 
التنوين بأن التنوين وإنكان ثابتا فى الوصل لكنه يسقط وقفا » ووصل بعض الكلمات ببعض لايجب فذلك دليل 
على عدم اعتباره » فإسقاطه فى الوصل ليس بلحن مغير للمعنى » ولا فيه إسقاط حرف لازم فى الحالين. وقياس 
ما يأنى عن سم على منهج فى الثانى عشر من أن الجمع بين اللام والتنوين لايضر فى سلام التحلل عدم الضرر هنا 
أيضا بابحمع بينهما ( قوله ولا تستحب التسمية أوّل التشهد ) عبارة حج : ولا يسن أوّله بسم الله وبالله قبل والخبر 
فيه ضعيف اه ( قوله بأنه مالك خميع التحيات من خخلقه ) أى بما فيه تعظم شرعا ليخرج بذلك مالو اعتادوا نوعا 
منهيا عنه فى الشرع ككشف- العورة والطواف بالبيت عريانا ( قوله الصلوات االحمس ) أى هى الصاوات الخ 
( قوله وقيل غير ذلك ) منهدكل صلاة » وقيل الرحمة » وقيل الدعاء » وقيل المراد بها الأعمال الصا حة للثناء على الله 
تعالى ‏ تحية من عند الله مباركة طيبة - ولتأخره عن تشهد ابن مسعود ( قوله لورود إسقاط المباركات الخ ) أى كما 
قاله المصنف ف المجموع » وهو مرجع للضمائر الآتية فى كلام الشارح وإن لم يقدم ذكره ( قوله والحديث فيه 
. ضعيف ) لايى أن ضعفه لابمنع العمل به ى فضائل الأعمال "كما هو مقرر فلعله شديد الضعف ( قوله الصلوات 
الحمس ) هذا التفسير ظاهر على رواية ابن مسعود الى فيها العطف . أما على رواية ابن عباس فلا إلا أن يكون 


بلالاة 
أى اسم الله عليك » وفيل غير ذلك » وعلينا : أىالحاضرينمن إمام ومقتد وملائكة وغير هم ؛والعباد جمع عبدو الصا حين 
جمع صالح وهوالقاتم ما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده؛ والرسو ل مبلغ خبر مرسله .ولا بشيرط ترتيب التشهد 
كا اقتضا هكلام المصنف حيث لم يغيرمعناه » فإن غير لم يصح' وتبطل صلاته إن تعمد. أما موالانه فشرط كما ف التنمة 
وقال ابن الرفعة : إنه قياس ما مر فىقراءة الفاتحة وأفبى به الوالد رحمه الله تعالى ( وقيل يحذف وبركاته ) للغنى عنه 
برحمة الله ( وقيل ) محذف ( الصا حين ) للاستغناء عنه بإضافة العباد إلى الله تعالى لانصرافه للصا ين » وما اعترض 
به البلقينى على المصنف من أن ما صححه هنا فى أقل التشهد من لفظة وبركاته يخالف قوله من أنه لو تشهد بتشهد 
ابن مسعود أو غيره جاز » إذ ليس فى تشهد عمر وبركاته رد بأن المراد به أنه لو تشهد بتشهد عمر بكماله أجزأه » 
فأما كونه يحذف بعض نشد عمر اعتّادا على أنه ليس فى تشهد غيره ويحذف وبركاته لأنها ليست فى تشهد عمر ققد 
لايكنى لأنه لم يأت بالتشهد على حالة من الكيفيات المروية ( و ) قيل ( يقول وأن محمدا رسوله ) بدل وأشهد الخ » 
لأنه يؤدى معناه » وأشار المصنف لرد ما قاله الرافعى من أن القول بإسقاط أشهد الثانية ضعيف لكونما ثابتة 
فى يح مسلم بقوله ( قلت : الأصح ) يقول ( وأن محمدا رسول الله وثبت فى صحيح مسام والله أعلم ) وقول 
الشارح لكن بلفظ وأن محمذا عبده ورسوله فالمراد إسقاط أشهد أشار به إلى رد اعتراض الأسنوى من أن الثابت 
فى ذلك ثلاث كيفيات : إحداها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » رواه الشيخان من حديث ابن مسعود الثانية 


تعالى اه عميرة ( قوله أى امم الله عليك ) أى من حيث البركة والرحمة فكأنه قيل : بركة هذا الاسم محميطة بك 
( قوله وحقوق عباده ان أعاان ترك صلاة واعدة تند طل الى عل أن عليه وسار وجتع خياد اله الشباكيت 
بمنع ما وجب لم من السلام عليهم » وببعض الموامش : أن هذا معتى خخاض له » ومعناه العام المسلم وهو المراد 
هنا اه . وقد يقال بل الظاهر ما فى الأصل لأنه إذا أريد عموم المسلمين يقتضى طلب الدعاء للعصاة وهو غير لائق 
فى مقام طلب الدعاء ( قوله والرسول ا 2 ليس رسولا » وتعريفهم 
الرسول بأنه إنسان أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه يتقتضى خلافه » إلا أن يول قوله مبلغ بأن المراد من شأنه التبليغ 
أو يأن ذاك يه تفسير للرسول بالمعنى اللغوى أو نحوه ( قوله الثابت فى ذلك ) أى فى تشهده صلى الله عليه وسام ( قوله 
ثلاث كيفيات ) أى فى تشهده صل الله عليه وسام » وانظر ماكان يقول صلى الله عليه وسام فى التشهد إذا صلى 


على.حذف العاطف » إذ لايصح أن يكون وصفا للتحيات لكونه أخص » ولا بدل بعض لأنه على نية طرح المبدل 
منه ( قوله كما اقتضاه كلام المصنف ) لعله فى غير هذا الكتاب أو فيه حيث لم يشترطه فيه مع اشتراطه له فى الفاتحة 
كنا مر ( قوله وقيل يحذف الصا حين ) الموجود فى نسخ الشارح إثبات واو الصا حين بالحمرة بعد قوله » وقيل 
يحذف وهو يفيد أن صاحب هذا القيل يقول بحذف وبركاته أيضا » وهو خلاف مايفيده حل الخلال الى 
والشهاب -حج حيث أدخلا واو المان على قوهما قيل ( قوله رد بأن المراد به ) لايخى مافى هذا الرد لمن تأمل 
كلامهم فى هذا المقام » فإن أحدالم يذهب إلى وجوب النزام رواية بتخصوصها وكلامهم كالصر يح فى أنه يجوز 
بعض إسقاط ما ورد إسقاطه فى الروايات مطلقا » ثم قضيته أنه إذا تشبد بالتشهد الذى ورد فيه إسقاط وبركاته 
يكفيه » وهو خلاف المذهب كا علم من كلام المصنف » على أن الذى فى الروضة كالصريح ف أن تشهد حمر فيه 
وبركاته فليراجع ( قول المصنف ويقول وأن محمدا رسوله ) سيأتى للشارح اعهاده قريبا تبعا للأذرعى ( قوله وقول 
ل ل ل ف 
الشباب حج فإنه جعله راجعا إلى القيل قبله 
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وأشبد أن محمد رسول الله رواه مسام . الثالثة وأن محمدا عبده ورسوله بإسقاط أشهد أيضا كا رواه مسلم من 
رواية أنى موسى » فليس ماقاله واحدا من الثلاثة لأن الإسقاط إنما ورد مع زيادة العبد انتهى . وأفاد الأذرعى أن 
الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله لثبوته فىتشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله » وقد حكوا الإجماع على 
جواز التشهد بالروايات كلها » ولا أعلم أحدا اشترط لفظة عبده انتبى . وهذا هو المعتمدكا أفاده الوالد رحمه الله 
تعالى لما ذكر » واستفيد م نكلام المصنف أن الأفضل تعريف السلام وأنه لايحوز إبدال لفظ من هذا الأقل ولو 
بمرادفه كالنى بالرسول وعكسه ومحمد بأحمد أو غيره » ويفرق بنهما وبين ما بأنى فى محمد فى الصلاة عليه يأن 
ألفاظها الواردة كثر فيها اختلاف الروايات » فدل على عدم التقبيد بلفظ محمد فيها » بْلاف لفظ الصلاة لما فيها 
من الحصوصية الى لاتوجد فى مرادفها » ومن ثم اختص بها الأنبياء صلى الله وسام عليهم ( وأقل الصلاة على النى 
صلى الله عليه وسلم وآ له ) حيث قيل بوجوب الصلاة على الآل فى التشهد الآخخر أو باستحبابها فى الأول على رأى 
مرجوح فيهما » أو باستحبابها فى الآخر على الراجح ( اللهم صل على محمد وآ له ) لايقال : لم يأت بمافى آية ‏ صلوا 
عليه وسلموا تسليا ‏ إذ فيها السلام ولم يأت به . لأنا تقول : قد حصل بقوله السلام عليك إلى آخره » ولا يتعين 


على نفسه . ثم رأيت فى تخريجالعزيز للحافظ العسقلانى مانصه : قوله يعنى العزيز أن النبى صل الله عليه وسلم 
كان يقول فى تشهده : أشهد أنى رسول. الله : كذا قال » ولا أصل لذلك بل ألفاظ التشيد متواترة عنه أنه 
كان يقول : أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله اه . وعبارة حج فى الأذان نصها : ونقل عنه فى تشهد 
الصلاة أنه كان يأ بأحدهما تارة و بالآخر أخرى على ما يأتى ثم اه . وعبارته هنا : ووقع فى الرافعى أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يقول ى تشهده : وأشهد أنى رسول الله » وردوه بأن الأصح خلافه اه . ومنه يعلم أنه صصح خلاف 
مانقل فى الأذان » بل أشار إلى التوقف فيا نقله فى الأذان بقوله على مايأق ثم ( قوله فليس ماقاله ) أى المصنف 
( قوله وهذا ) أى ما أفاده الأذرعى من أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله . ويستفاد من هذا مع قول المان 
قلت : الأصح وأن محمدا رسول الله الخ ومع مانقله من رواية مسلم عن أنى مومى من إجزاء وأن محمدا عبده 
ورسوله أن الصيغ الميزئة بدون أشهد ثلاث ؛ ويستفاد إجزاؤها مع أشبد بالطريق الأولى فتصير الصور اغجرئة 
ستا . وعبارة شيخنا الزيادى : والحاصل أنه يكنى وأشهد أن محمدا رسول الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
وأشهد أن محمدا رسوله » وأن محمدا رسول الله » وأن محمدا عنده ورسوله » وأن محمدا رسوله على ما فى أصل 
الروضة » وذكر الواو بين الشهادتين لابد منه ( قوله واستفيد من كلام المصنف ) أى حيث جعل سلام من الأقل 
( قوله أن الأفضل تعريف السلام ) تقدم له التصريح به قريبا وذكره هنا ابيان أنه يفهم من كلام المصئف ( قوله 
ويفرق بينهما ) أى بين التشهد وسلام التحلل ( قوله فدل على عدم التقييد بلفظ محمد ) أى بل يتجاوزه إلى غيره 
ما سيأق من قوله على رسوله أو على الننى لامطلمًا خلافاا لما قد توهمه هذه العبارة ( قوله قد حصل بقوله السلام 
عليك ) عبارة المناوى فىشرحه الكبير على الحامع عند قوله صلى الله عليه وسلم « أبما رجل كسب مالا من حلال 
فأطعي نفسه وكساها فن دونه من خلق الله فإنها له زكاة » وأبما رجل مسلم لم تكن له صدقة فليقل فى دعائه : 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على الموؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة » 
مانصه : واقتصاره على الصلاة بوذن بأنه لايضم إليه السلام فيعكر على من كره الإفراد » ونعم ماذهب إليه البعض 
من تخصيص الكراهة بغير ماورد فيه الإفراد بخصوصه كا هنا فلا نزيد فيه بل نقتصر على الوارد اه . ويواخذ منه 
عدم سن" السلام فى صلاة الحنازة لعدم وروده اه . وقوله لم تكن له صدقة لعل المراد لم توجد له صدقة لعدم 
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ماتقرر فيكنى صل الله على محمد أوعلى رسوله أو على النى دون أحد أو عليه » أم.الخطبة فيجزثه يبا وصلى الله 
غلى الرسول أو الماجى أو الحاشر أو العاقب أو البشير أو النذير » ولا يجزئ ذلك هنا كما يشير إليه قوم إنه لايكى 
أحمد » ويفرق يينها وبين الخطبة بأنه يطلب فيها منزيد الاختياط فلم يغتفر هنا ما فيه نوع إبهام.ء بخلاف الحطبة 
فإنها أوسع من الصلاة وشروطها شروط التشبد كا فى الأنوار » وقضيته وجوب مراعاة التشديد هنا وعدم 
الإبدال وغيرهما نظير مامر فى الفانحة . نعم فى الننى لغتان الهمز والتشديد فيجوز كل مهما لاتركهما معا » ويؤخذ 


تيسرها له حتى تكون صلاته زكاة ؛ أئ طهارة ومدحا له . نعم للصلاة عليه صلى الله عليه وسام لايخاو فاعلها من 
الثواب ( قوله فيكنى صلى الله على محمد ) ظاهره وإنلم ينو بذلك الصلأة على النبى صلى الله عليه وسلم : أى لأنها 
مصروفة له » لكن فى شرح حج على الإرشاد لو قال الصلاة على محمد يحزئ إن نوى به الدعاء اه . وعليه فلعل 
الفرق أن صلى الله على محمد وردت للإنشاء فى كلام الشارع ف القنوت » وكثر استعمالا فى الإنشاء فى لسان حملة 
الشرع ف التشهد وغيره » وأما الصلاة على محمد فهى خبرية لفظا ولم يكثر استعمالها فى الشرع فغيره فاحتيج 
فى الاكتفاء بها إلى قصد الدعاء » وقياسه إجزاء,الصلاة على البى وعلى رسوله حيث قصد بهما الدعاء » وظاهر 
كلام الشارح أنه لايكنى أصلى على محمد » ولو قبل بالاكتفاء به لم يكن بعيدا فليراجع ( قوله أو على رسو له ) 
ظاهره أن اميزيئٌ هذا اللفظ » وأنه لو قال على الرسول لم يكف » ولعله غير مراد وأن المدار على هذه الأحرف بأى 
صيغة اتفقت » لكن قد يفهم قول الشارح أما الحطبة فيجزثة فيها وصلى الله على الرسول إلى أن قال : ولا يجزئ 
ذلك هنا أن التعبير بالضمير قيد هنا » يلاف الرسول ونحوه.فإنه إن قال على الرسول كالمرسل لايكى ( قوله 
وشروطها ) أى الصلاة على البى صلى الله عليه وسلم ( قوله شروط النشهد ) قضيته أنه او عكس الترتيب كأن قال 
على محمد اللهم صل لم يضر وهو ظاهر ( قوله وعدم الإبدال وغيرهما ) يتأمل وجه كون ماذكر قضيته » فإن 
المستفاد منه أنه يعتبر ى الصلاة على النى مايعتبر فى التشهد » ولا يلزم مما ذكر أن التشهد كالفاتة فليتأمل . ثم 
رأيت فى سم على منهج مانصه : وف الأنوار وشروط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والإعراب 
امل : أى تركه والموالاة والألفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة اه . وعليه فكان حق العبارة أن يول بعد 
قوله شروطها شروط التشبد وقد قال. فى التشهد يشترط مراعاة تشديداته وقضيته الخ » وإسقاط قوله نظير مامر 
الخ ويعلم منقول الشارح وعدم الإبدال أنه لوأبدل «نا» من قوله السلام علينا أوالكاف من قوله السلام عليك 
بالاسم الظاهر كأن قال السلام على محمد أو أبدل الألف من علينا بالحاء كنا نقع من بعض العوام بلفظ السلام عليه 
م يكف وإنكان قريب عهد بالإسلام , ثم إن أعادها على الصواب استمرت صلاته على الصحة وإن لم يتدارك حبى 
سلم وطال الفصل وجب الاستئناف ( قوله لاتركهما معا ) وهنه السلام عليك أيها البى بسكون-الياء مخففة وصل 
أو وقف فيض عاميا كان أو غيره » ثم إن أعاده على الصواب اكتى به » وإلا بطلت صلاته بالسلام إن تعمد أو 


( قوله نعم فى النى لغتان الخ ) هذا من مباحث التشبد لا من مباحث الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم » وهو 

تابع فى هذه السوادة للشباب حج فى التحفة » لكن ذال إنما ذكرها هناك فكان على الشارح أن يذ كرها أيضا هناك ش 

ثم يحيل عليها هنا » وهو كذلك فى الأنوار وعبارته فى التشهد نصها : وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف 

والتشديدات والإعراب الل والموالاة والألفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة » ثم قال فى الصلاة على النى 
- نهاية الممتاج - ١‏ 


شه 9 8# مد 
مما تثفرر فى التشديد أنه لو أظهر النون الملدئمة فى اللام فى أن لا إله أبطل لتركه شدة منه نظير مايقال فى أل رمن 
بإظهار أل » فزعم عدم إبطاله لأنه لحن غير مغير للمعنى ليس بصحيح » إذ محل ذلك حيث لم يكن فيه ترله حرف 
رالشدة بمنزلة الحوف كنا صرحوا به . نعم لايبعد عذر االجحاهل بذلك تحفائه كثيرا » وقول ابن كبن : إن فتحة لام 
رسول الله من عارف متعمد حرام مبطل ومن جاهل حرام غير مبطل إن لم يمكنه التعلم وإلا أبطل فى غير محله إذ 
ليس فيه تغزير للمعنى فلا حرمة ولو مع العمد والعلم نعم لو نوىالعالم الوصفية ولم يضمر خبرا أبطل لفنتاد المعنى حينئق 
( والزيادة) على ماذكر( إلى حميد مجيد ) كما ف الروضة تبعا للوارد وهى ٠‏ وعلى آ ل محمد كاصليت على إبراهم وعلى 
آل إبراهم بارع محمد وعلى آ لمحمد كا باركستعل إبراهم وعلىآ ل إبراهم إنكحميدمجيده والأفضل الإتيان 
بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع وبه أفنى الشارحلأن في هالإتيان بما أمرنا بهوزيادة الأخبار بالواقع الذى 
هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد فى أفضليته الأسنوى » وأما حديث ٠‏ لاتسيدونى فى الصلاة » فناطل 
لا أصل له كا قاله بعض متأحرى الحفاظ ؛ وقول الطومى : إنها مبطلة غلط .وآ ل إبراهم [سمعيل وإتعق وأولادهما 


ناسيا وطال الفصل ( قوله أنه لو أظهر النون الخ ) قياسه أنه لو أظهر التنوين المدغم فى الراء فى وأن محمدا 
رسول الله أبطل » فإن الإدغام فى كل منهما فى كلمتين » هذا وفى ذلك نظر لأن الإظهار لايزيد على اللحن الذى 
لايغير المعنى خجصوصا : وقد جوز بعض القراء الإظهار فى مثل ذلك . قال ابن الحزرى فى باب أحكام النون 
الساكنة والتنوين مانصه : وخير البزى بين الإدغام والإظهار فيهما : أى النون والتنوين عندهما : أى عند اللام 
ش والراء الخ اه . وأما قؤله لأن محل ذلك الخ فجوابه أنه لم يترك هنا حرف . فإن قلت: فانت صفة . قلنا : وفاتت 
فى اللحن الذى لايغير مع أن هنا رجوعا للأصل وفيه استقلال الحرفين فهو مقابل فوات تلك الصفة فليتأمل أه سم 
على حج ( قوله لا يبعد ) معتمد ( قوله إذ ليس فيه تغيير للمعنى ) ولا يحرم إلا مايغيره وعليه فلو أثى بياء فى اللهم 
صل بسبب الإشباع للحركة لم يحرم ولم يببطل لعدم تغييره المعنى ٠‏ ويفرق بينه وبين قراءة الفامحة بل بينه وبين مظلق 
القرآن حيث حرم فيه اللحن مطلقا بأنا تعبدنا بالفاظ القرآن خارج الصلاة فوجب التعبد فيه خصوص مائزل عليه 
بحخلاف هذا ( قوله إنك حميد مجيد ) قال فى شرح البهجة الكبير مانصه : وفى الأذكار وغيره الأفضل أن يقول : 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبى الأأى وعلى آل محمد وأزواجه وذربته كنا صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبرأهم » وبارك على محمد النبى الى وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كا باركت على إبراهيم وعلى 1 ل إبراهم 
فى العالمين إنك ميد مجيد اه . ( قوله لأ فيه الإتيان الخ ) يوخذ من هذا سن الإتيان بلفظ السيادة فى الأذان » وهو 
ظاهر لآن المقصود تعظيمه صلى الله عليه وسلم بوصف السيادة حيث ذكر . لايقال : لم يرد وصفه بالسيادة 
فى الأذان . لأنا تقول : كذلك هنا وإنها طلب وصفه ببا للتشريف وهو يقتضى العموم فى جميع المواضع الى يذكر 
فيها اسم عليه الصلاة والسلام ( قوله [سمعيل وإتصق وأولادهما ) لعل المراد أولادهما بلا واسطة أو ذرينهما مطلقا 
لكن بالحمل على الممنين منهم ‏ ثم ظاهر كلامه أنه فيس لإبراهم من الأولاد إلا [ممعيل وإتعق ء وليس كذلك بل 
له أولاد عدة » فى شرح المناوى على اللمامع عند قوله صلى الله عليه وسلم 9 إن الله اصطى كناثة » الخ ماتصه : 
وف الروض الأنف كان لإبراهم ستة أولاد سوى إمعيل وإسعق . ثم قال : وكانوا أى أولاد إبراهم ثلاثة عشر اه . 


صل الله عليه وسلم : وشروطها شروط النشهد ( قوله لنركه شدة الخ ) فاع فيه الشباب مم ف حواشى 
التحفة ( قوله وهى وعلى آل محمد ) ليس هذا من الزيادة ولنما اثريادة ما بعده . نعم الإتيان به بدل وآ له أكل 


_ ا 1 
كنا قاله الزعمشرى » وخص إبراهم بالذكر لأن الصلاة من الله هى الرحمة » ولم تجمع الرحمة والبركة لنى غيره ؛ 
قال تعالى ‏ رحمة الله وبركاثه عليكم أهل البيت إنه ميد مجيد ‏ فسأل الله سبجانه وتعالى .عليه الصلاة والسلام [عطا 
ماتضمنته هذه الآية مما سبق إعطاواه لإبراهم » أو ليطلب له صلى الله عليه و وآ له وليسوا بأنبياء منازل إبراهيم 
وآله الأنبياء » أو التشبيه عائد لقوله وعلى آل محمد فقط » ولا يشكل على الأخيرين أن غير الأنبياء لايساويبم 
مطلقا لأنا نقول: مرادثا بالمساواة على القول بحصوها بالنسبة لهذا الفرد بخصوصه إنما هو بطريق التبعية له صلى الله 
عليه وسلم ولا مانع من ذلك . قال فى الأذكار تبعا للصيدلانى : وزيادة وارجم محمدا وآل محمد كما رحمت على 
إبراهم بدعة » واعتّرض بورودها فى عدة أحاديثصحح الحاكم بعضها منها وترحم على محمد » ورده بعض محققى 
أهل الحديث بأن ماوقع للحاكم وهم وبأنها وإنكانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بها » ويويده قول 
أنى زرعة وهو من أنمة الفن بعد أن ساق تلك الأحاديث وبين ضعفها ٠»‏ ولعل المنع أرجح لضعغف الأحاديث 
فى ذلك : أى لشدة ضعفها » و مما تقرر عم أن سبب الإنكار كون الدعاء بالرحمة لم يرد هنا من طريق يعتد به ؛ 
والباب باب اتباع » لا ما قاله ابن عبد البروغيره من أنه لإيدعى له صلى الله عليه وسلم بلفظ الرجمة » فإن أراد 
النايي امتناع ذلك مطاتا فالأحاديث الصحيحة صرعة فى رده » فقد صح فى سائر أوقات التشهد : السلام عليك 
أيها النى ورحمة الله وبركاته ‏ وصح أنه صلى الله عليه وسام أقر من قال : ارحمنى وارحم محمداء ونم ينكرعليه سوى 
قوله :ولا ترحم معنا أحداءولا يتوه من كونهعليه الصلاة والسلام عين الرحمة فكيف يدعى له بها لأن المراد بها 


وغليه فيكون منهم ثمانية ذكورالستة المذكورون وإسمعيل وإسحق وخمس إناث؛ لكن عبارة تاريخ ابن كثير ذكر 
أولاد إبراهم الحليل : أول من واد له إسمعيل من هاجرالقبطية المصرية » ثم ولد له إحمق منسارة بنت عمه » ثم 
تزوّج بعدها قنطورا بنت يقطن الكنعانية فولدت له ستة أولاد وهم مديان وزمنران وسرج بالححم ونقشان ونسق وم 
يسم السادس » ثم تزوج بعدها حجون بنت أهين فولدت لهخسة: كيسان وسورج وأمم ولوطان ويافث » 
هكذا ذكره السهيلى فى التعريف والأعلام اه . وف القاموس : وفروخ كتنور أخو إسمعيل وإعق أبو العجم النين 
ف وسط البلاد اه . وف شرح مسلم للنووى نحوه اه » وهو صريح فى أن أولاده كلهم ذكور فليراجع ( قوله وم 
تجمع الرحمة ) أى فى النفظ ( قوله عليكم أهل البيت الخ ) ويدل كا قال الأسنوى على أن الإشارة لهذه الآية اتفاق 
آخرها مع آخر التشهد فى قوله حميد مجيد اه مم على حج ( قوله على الأخيرين ) هما قوله أو ليطلب له صلى الله عليه 
وسلم الخ وقوله أو النشبيه عائد لقوله الخ ( قوله كنا رحمت ) عبارة حج كما ترحمت ومثلة فى الخطيب ( قوله أوقات 
التشهد ) أى أزمنته من. ليل أو نهار وهو يسلزم عمومها فى جميع مواضعها ( قوله لآن المراد بها ) أى الرحمة المطلوبة 


( قوله أو ليطلب ) معطوف على قوله لأن الصلاة من الله هى الرحمة الخ » وحينئف فالأقعد بناء يطلب المجهول 
( قوله لأنا نقول مرادنا بالمساواة الخ ) عبارة الإمداد الى هى أصل هذه السوادة : وقد يشكل على الأخيرين أن 
غير الأنبياء لايساويهم مطلقا إلا أنيجا ب بأن المساواة ىهذا الفرد بخصوصه إن سم أنالتشبيه يفيدها إنماهى بطريق 
التبعية له صلى الله عليه وسلم ولا مانع من ذلك ( قوله ولا يتوهم من كونهعليه الصلاة والسلام الخ ) عبارة الإمداد 
عطفا على قوله لا ما قاله ابن عبد البر الذى مر ف الشارح نصها : ولا ماتوهم من أنه صلى الله عليه وسلم عين الرمة 
فلا يدعى له بها » لأن المراد بالرحمة ى حقه تعالى غايتها المارة أول الكتاب » وهو صلى الله عليه وسام أجزل اللحلق 
حظا منها وحصوها له لايمنع طلبها له الخ . 


الام 


فى حقه تعالى غايئها المارة أول الكتاب ء وهو صلى الله عليه وسلم أجزل الحاق حظا مها » وحصوله لايمنع 
طابها له كالصلاة والوسيلة والمقام امحمود نظرا لما فيه هن عود الفائدة له صلى الله عليه وسلم بزيادة ترقيه التى 
لانباية لها والداعى بزيادة ثوابه على ذلك ( سنة فى ) التشهد ( الآخر ) لاف الأول فلا تسن فيه كما لاتسن فيه 
الصلاة على الآل لبنائه على التخفيف وسواء فى ذلك المنفرد والإمام ولو محصورين لم يرضوا بالتطويل خلافا 
للأفرعى ( وكذا ) يسن ( الدعاء بعده ) أى التشهد الآخر بما شاء من دينى أو دنيوى كاللهم ارزقنى جارية حسناء 
لخبير و إذًا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيانت لله إلى آخرها » ثم ليتخير من المسئلة مائماء أو ما أحب » رواه 
مسلم » وروى البخارى « ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» بل نقل عن مقتضى النص كراهة تراكه » ولو 
دعا بدعاء محظور بطلت صلاته كما فى الشامل » ثم محل طلب مازاد على الواجب مالم يضق وقت الجمعة فإن 


( قؤله المارة أوّل الكتاب ) أى وهى الإنعام أى إرادته ( قوله والداعى ) عطئ على قوله له ( قوله وكذا يسن 
الدعاء ) ظاهره ولو لإمام غير محصورين : أو مخصورين لم برضو بالتطويل » ويصرح به ما يأنى من قوله أن 
لايزيد إمام من مر على التشهب فإنه جعل المهى عنه الزيادة على التشهد » فأفاد أن الدعاء بقدر التشهد للإمام ليس 
مهيا عنه بل هوسنة ء ثم رأيت فى حج على الإرشاد مايصرج بذلك » وعبارثه : ويسن الجلع بينها : أى الأذكار 
والأدعية هنا وفى غيرها . نعم يسن لغير المنفرد أن يكون الدعاء هنا أقل من أقل التشهد والصلاة اه ( قوله كاللهم 
ارزقنى جارية حسناء ) زاد حنج : وقال جمع إنه بالأول سغة وبالثائى مباح اه . وخص الخارية الحسناء بالذكر 
ردا على من قاله إن طلبها مبطل ( قوله ولو دعا بدعاء محظور ) وليس من الدعاء المخظور مايقع من الأئمة 
فى القنوت من قولم أهنك اللهم من بغى علينا واعتتدي ونحز. ذلك » أما أولا فلعدم تعيين المدعو عليه فأشيه لعن 
الفاسقين والظالمين وقد صرحوا يجوازه فهذا أولى منه لأن الدعاء به دون اللعنة . وأما ثانيا فلأن الظالم المعتدى 
يجوز الدعاء عليه ولو بسوء اللنامة . 

[ فرع ] وقع السوال عن شخص خيلت.له نفسه القاصرة انعكاس الزمن ء وأن من أراد أن يدعو على شخص 
يدعو له لينعكس الحال ويحصل مقصوده من إيصال الضرر للمدءو له » وفعل ذلك فى الصلاة معتقدا له وقاصدا 
له هل تبطل صلاته بذلك أم لا؟ والحواب عنه أن الظاهر البطلان به لأنه حينئذ دعاء بمحرم » وذلك لأأنة استعمل. 
اللفظ الدال على طلب شى ء فى طلب ضده وهو من الجا زكإطلاق السماء على الأرض » فإذا قال هنا : اللهم ارحم 
فلانا قاصدا ماتقدم كان بممزلة اللهم لأترحمه » فتنبه له فإنه دقيق قل أن يوسجد . وقال مم على أنى شجاع قبيل 
كتاب الطهارة : فائدة : وقد يكون أى الدعاء حراما » ومنه طلب مستحيل عقلا أر عادة إلا لنحو ولى » وظلب 
نى مادل" الشرع على ثبوته أو ثبوت مادل على نفيه ومن ذلك اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم » لدلالة 
الأحاديث الصحيحة على أنه لاد من تعذيب: طائفة متهم » بخلاف نحو اللهم أغفر للمسلمين أو الجميع المسلمين 
ذنوبهم على الأوجه لصدقه بغفران بعض الذنوب للكل أو البعضص » فلا منافاة فيه النصوص وتوقف بعضهم 
في جواز الدعاء على الظالم بالفتنة فى دينه وسوء اللخائمة » ونص بعضهم على أن محل المنع من ذلك فى غير الظالم 
المتمرد » أما هو-فيجوز . واختلفوا فى جواز سؤال العصمة والوجه كا قال بعضهم أنه إن قصد التوق عن جميع 
المعاصى والرذائل فى جميع الأقو ال امتنع » لأنه سونال مقام النبوة أو التحفظ من الشبطان والتخلص من أفعال 
السوء فهذا لا بأس به ؛ ويبى الكلام فى حال الإطلاق والمتجه عندى ابحواز لعدم تعينه للمحذور واحمّاله الوجه 
الخائز » وقد يكون كفرا كالدعاء بالمغفرة لمن مات كافرا » وقد يكون مكروها ومنه كما قال الزركشى الدعاء 


1 
ضاف عن الزيادة عليه فالأوجه عدم الإتيان بها . قال بعضهم : وى غير الجمعة احيّال اه ..والأوجه أنه يأقى بها 
بدليل ما مر نى المد » واحترز بقوله بعده عن النشهد الأول فيكره الدعاء فيه لبنائه على التخفيف ومحل ذلك 
فى الإمام والمنفرد » أما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أوّل 
للمأموم فلا يكره الدعاء له فيه بل يستحب » والأشبه فى الموافق أنه لوكان الإمام يطيل التشهد الأول إما لتقل, 
لسانه أو غيره وأتمه الىأموم سربعا أنه لايكره له الدعاء أيضا بل يستحب إلى أن يقوم يمامه ( ومأثوره ) بالمثلثة 
وهر المنقول عنه صل الله عليه وسلم ( أفضل ) من غيره لتنصيص الشارع عليه ( ومن ) أى المأثور ( اللهم اغفر 
لى ماقدمت وما أخخرث إلى آخخره ) وهو « وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت وما أنت.أعلم به منى , أنت المقدم 
وأنت المخر لا إله إلا'أنت » رواه فسلم والمراد بالتأخير إنما هو بالنسبة إلى ما وقع لآن الاستغفار قبل الذنب 


فى كنيسة وخمام ومحل نجاسة وقذر ولعب ومعصية كالأسواق الى يغلب وقوع العقود والأبمان الفاسدة فيها » 
والدعاء على نفسه أو ماله أو ولده أو خادمه » وى إطلاق عدم جواز الدعاء على الولد والحادم نظر » ويجول 
الدعاء للكافر بنجو صحة البدن والهداية » واختلفوا فى جواز التأمين على دعائه » ويحرم لعن المبلم المتصول : 
ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كالفاسقين والمصورين » وأما لعن المعين م نكافر أو فاسق قضية ظواهر 
الأحاديث الحواز » وأشار الغزالى إلى تحربمه إلا من عام موته على الكفر » وكالإنسان فى تحريم لعنه بقية الحيوانات 
وخرج بالدعاء احظور المكروه فلا تبطل به الصلاة سم . وقوله وقذ يكون ينبغى أن يتأم لكونه كفرا.بل تجرد كونه 
حراما فإنه قال فى شرحه الكبير على الؤرقات : يجوز مغفرة ماعدا الشرك للكافر . نعم قضية كلامهم ق الحنائز 
حرمة الدعاء للكافر بالمغفرة . وقوله وحمام قضيته أنه لو توضأ أو اغتسل فى الحمام كره له أدعية الوضوء . وقوله 
ومحل قذر يشكل عليه طلب بسم الله اللهم إنى أعوذ بك من اللخبث الخ عند دخول الحلاء » اللهم إلا أن يقال هذا 
ونحوه مستثى فليراجع . وأن قوله وقد يكو كفرا محمول على طلب مغفرة الشرك الممنوعة بنص قوله تعللي ‏ إن 
الله لايغفر أن يشرك به ومع ذلك ففكون ذلك بمجردهكفرا ثىء . وقوله وىإطلاق عدم جواز الدعاء على الولد 
الخ المراد جوازأ مستوى الطرفين وهو الإباحة » فلا يناي ماتقدم من أنه مكروه لإحرام » وينبغى أنه إذا قصد بلذلك 
تأديبه وغلب على ظنه إفادته جا زكذءربه بل أولى وإلاكره . وقوله واختلفوا فى جواز التأمين على دعائه » وينبغى 
حرمته لما فيه من تعظيمه وتخييل أن دعاءه مستجاب ( قوله فالأوجه عدم الإتيان بها ) وقياس ذلك أنه لو ضاقت 
مدة الح عما يسع الزيادة لم بأت بها وهو واضح ف الفرض » أما ف إلنفل فينبغى أن يقال : إن قصد بالزيادة 
إبطاله وعدم البقاء فيهلم يحرم » لأن اللحروج من النفل جائز » وإلا حرم لاشتغاله فيه بعبادة فاسدة ( قوله والأوجه 
أنه يأ بها ) أى بالزيادة فى غير ,الجمعة ( قوله فلا يكره الدعاء له فيه ) والمراد بالدعاء الصلاة على الآل وما بعدها 
كنا يصرح به ١»‏ يأقى عن سم (قوله أنه لايكره له الدعاء ) ومنه الصلاة على الآل كما ثقله سمْ عن حج عن إفتاء الشهااب 
الرملى » وعبارته : لو فرغ المأموم من التشبد الأول والصلاة على البى صلى الله عليه وسلم قبل فواغ الإمام سن 
له الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها كما أفبى به شيخنا الششهاب الرملى اه ( قوله وهو المنقول عنه ) عبارة حج 


( قوله فالأوجه عدم الإتيان بها ) أى يحرم عليه ذلك كنا هو ظاهر ( قوله والأشبه فى الموافق ) صربح هذا الصنيع 
أن الموافق الذى أطال إمامه التشبد الأول لايأنى يبقية النشبد الأ كل بل يستقل بالدعاء » وإلالم يحسن التفريق بينه 
وبين. ماقيله فى العبارة .» لكن فى حاشية الشيخ نقلا عن فتاوى والد الشاريح أنه مثله » فليراجع. وليكرر مذهب 


8م - 
محال . قاله النيسابورى نقلا عن الأصعاب » ورد يأن المحال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوعه . أما الطلب قبل 
وقوعه أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه » ومنه أيضا : اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن 
فتئة انحيا والممات ومن فتنة المسيح : أى بالحاء المهملة على المعروف الدجال » اللهم إنى أعوذ بلك من المأتم 
والمغرم » اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك إنك أنت الغفور 
البحبم ( ويسن أن لايزيد ) إمام من مر ( على قدر التشهد والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم )ومقتضى كلامه 
كأصله عدم طلب ترك المساواة » والمعتمد كما فى الروضة وأصلها وهو المنصوص ف الأم والمختصر أن الأفضل 
كونه أقل منهما » فإنزاد عليهما لم يضر » لكن يكره التطويل بغير رضا من مر وخرج بالإمام غيره فله أن يطيل 
ماشاء مالم خف وقوعه فى سهو , ولم يصرح المعظ, بالمراد هنا بقدر التشهد والصلاة على الننى صلى الله عليه وسلم 
هل هو أقلهما أو أ كلهما والأشبه أن المراد أقل ما يأتّى به منهما » فإن أطالمما أطاله وإن خقفهما خففه لأنه تبع 
هما ( ومن عجز عنهما ) أى الواجب ف التشهد والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم : أى عن النطق بهما بالعربية 
( ترجم ) عنهما وجوبا بأئ لغة شاء إذ لا إعجاز فيهما وعليه التعلم كنا مر ' لكن إن صاق الوقت عن تعام التشهد 
وأحسن ذكرا آخ رأئىبه وإلاترحمه أما القادرفيمتنع عليه الّرة وتبطل بها صلاته ( ويترجم للدعاء ) المنندوب 
( والذكر المندوب ) ندبا كقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع أو بود ( العاجز ) لكونه معلبورا (لا القادر ) 


المنقول منه هنا عنه الخ( قوله اللهم إنىأعوذ بك من عذاب القبر ) قال الشيخ عميرة : قال.ى القوت : هذا متأكد 
فقد صح الأمر به وأوجبه قوم » وأمر طاوس ابنه بالإعادة لتركه» وينبغى أن يتم به دعاءه لقوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ واجعلهن آخر ماتقول » اه سم على منهج ( قوله وءن فتنة الحيا والممات ) يحتمل أن المراد بفتنة الممات : 
الفتنة الى تحصل عند الاحتضار ». وأضافها للممات لاتصاها به » أو أن ألراد بها ماحصل بعد الموت كالفتنة الى 
تحصل عند سال الملكين » وهذا أظهر لأن مايحصل عند الموت شملته فتنة اميا اه علقمى عند قوله صلى الله عليه 
وسلم : اللهم إى أعوذ بك من عام لاينفع الخ بتصرف قليل ( قوله ومن فتئة المسبح ) واسمه صاف بن صياد وكنيته 
أبو يوسف وهو يهودئ اه مناوى كذا ببامش تيح ( قوله والمغرم ) أى ترك الطاعة ( قوله أن لايزيد إمام من 
مر ) أى أن لايزيد الدعاء ( قوله كونه ) أى الدعاء » وقوله أقل منهما قال حج : فإن ساواهما كره ( قوله مالم 
يخف وقوعه فى سهو ) ومثله إمام من مر » وظاهر أن الحلاف فيمن لم يسن له انتظار نحو داخل حج ( قوله أقل 
ما يأنى به ) الأولى قدر » ثم رأيت فى نسخة إسقاط لفظ أقل وهى أولى ( قوله وأحسن ذكرا آخر أنى به) أى 
ولا قضاء عليه حيث لم يمكنه التعلم قبل وإلا قضى لتقصيره ( قوله وإلا ترجمه ) أى التشهد عن الإتيان به بالعربية 
( قوله ويترجم للدعاء ) المأثور عنه صلى الله عليه وسلم فى محل من الصلاة اه حج ( قوله العاجز ) فلو عجز عن 
الشارح فى ذلك ( قوله إمام من مر) يعلم من صنيعه هنا وفها يأتى أن المسألة عنده ثلاثئة : فإمام من مر يسن فى حقه 
أن لايزيد » فإن زادكان مخالفا للسنة من غير كراهة » وهذا هو الذى نزل عليه مسئلة المثن » وإمام:غير من مر 
تكره فى حقه الزيادة » والمنفرد يطيل ماشاء : أى ولا يكون بذلك مالفا للسنة كنا يقتضيه التقسبم . وسكت عن 
المنأموم لأنه تابع للإمام وهو فى ذلك مخالف للشهاب حج وموافق لما فى شرح الهج » فا فى حاصّية الشيخ من 
تنزيل كلام الشارح على كلام الشهاب المذكور ليس فى محله ( قوله لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن 
ذآكرا آخخر أتى به وإلا ترخخه ) صريح فى تأخر النرجمة عن الذكر الذى أنى به بدلا عن التشهد » وظاهر أنه ليس 


004 سه 
لانتفاء عذدره ( فى الأصح ) فيهما حرصا على حيازة الفضيلة كما فى الواجب ٠‏ والثانى يحوز ذلك للقادر أيضا لقيام 
غير العربية مقامها فى أداء المعنى » ومراده بالمندوب المزيد على المحرر المأثور إذ الحلاف فيه » أما غير المآثور يأن 
اخترع دعناء أوذ كرا مرجم عنهما بالعجمية ف الصلاة فإنه يحرم وتبطل به صلاته (.الثانى عشر)من أركانها(السلام) 
لقوله صل ال عليه وسلم ‏ وتحليلها التسلم ؛ ( وأقله السلام عليكم ) من قعود أو بدله وصدره للقبلة للاتباع مع 
خبر « صلوا كا رأيتمونى أصلى » وكره:عكسه ويجزئ لتأديته معناه » ولا يقدح فى إجزائه عدم وروده هكذا 
لما عللنا به ولوجود الصيغة وإنما هى مقلوبة » والموالاة بين السلام وعليكم شرط كالاحتراز عن زيادة أو نقص 
يغير المعنى » ويشترط أن يسمع نفسه » وسبأتى فى جود السهو أنه لو قام ملحامسة بعد تشهده فى الرانعة ثم تذكر 


الترجمة هل يسكت بقدر الأدعية المطلوبة أو لا ؟ فيه نظر . وسيأتى فى الأبعاض أنه إذا عجز عنها وقف بقدرها 
: فى القنوت وجلس يقدرها فى التشبد الأول » وقياسه أن أدعية الركوع والسجود كذلك » وأنه إذا عجز عن 
ترجمة تكبيرة الإحراموقف بقدره إن لم يحسن ذكرا » وإلا أتى به : أى الذكر بدله كما يوكخذ من قوله قبل » لكن 
إن ضاق الوقت.عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا أنى به الخ ( قوله المزيد على نحرر المأثور ) أى المنقول فى. ذلك امحل 
وإن لم يكن مندوبا الخصوص هذا المصبى كأدعية الركوع والسجود لإمام غير المحصورين فإنها مأثورة ف الحملة 
وليست مندوبة ( قوله من أركانها السلام ) قال القفال فى المحاسن : فى السلام معنى وهو أنه كان مشغولا عن 
الناس وقد أقبل عليهم اه . ثم رأيت كلامالمصئف نغهم أن الواجب مرة واحدة وهو كذلك اه عميرة . ويصرح به 
قوله بعد وأ كله الخ » والدليل على أنه ركن لاشرط كونه جزءا منها لا شرطا » إذ الشرط ماكان خارجا عن الماهية 
وقارن كل معتبرسواه كالاستقبال والطهارة بخلاف قراءة الفاتحة(قوله وتحليلها ) أى تحليلماحر م بهاويباح فىغيرها 
( قوله السلام عليكم ) أى ولو سكن المبم ( قوله من قعود ) أى فى قعود ( قوله وصدره لإقبلة ) أى فلو انحرف به 
عامدا عالما بظلت صلاته » أو ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته » وهل يعتد بسلامه حيتئذ لعذره أولا » ويجحب 
إعادته لإنيانه به بعد الانحراف ؟ فيه نظر » والأقرب الأول .لأنا حيث اغتفرناه له وعذر فيه اعتد به فيه فلا تبطل 
به صلاته » وعليه فلا يسجد للسهو لانتّهاء صلاته » وعلى الثانى يسجد ثم يعيد سلامه ( قوله وكره عكسه ) آى 
كأن يقول عليكم السلام عليكم ( قوله لما عللنا به ) أى من قوله لتأديته معناه ( قوله والموالاة ) يفبغى اعتبارها بما 
سبق فى الفانحة ( قوله كالاحتراز ) يعنى أن الاحّراز عن زيادة الخ.شرط كا أن الموالاة شرط ( قوله يغنر المعنى ) 
قضية ذلك أنه لوجمع بين أل والتنوين فقال السلام عليكم أو قال والسلام عليكم بزيادة واو أله لم يضر لأن هذه 
اثريادة لاتغير المعنى » وهذا هوالظاهر وفاقا لمرء ويفرق بينه وبين عدم كفاية والله أكبر فى تكبيرة الإحرام بزيادة 
الواو بأن السلام أوسع اه سم على منيج : أى ولأن التحرم لم يتقدمه مايصلح لعطفه عليه بخلاف السلام ( قوله 
ويشترط أن يسمع نفسه ) أى فلو همسن به بحيث لم يسمعه لم يعتد به فتجب إعادته'» وإن نوى الحروج من الصلاة 


كذلك » ولينظر ماموقع هذا الاستدراك بعد امن ( قوله من قعود أو بدله ) شمل الاستلقاء » وقوله وصدره للقبلة 
لايتأتى فيه لآن استقباله إنما هو بوجهه » وقونه وصدره للقبلة لايخنى أن المعنى أن يكون الشرط .وهو استقيال القبلة 
موجودا إلى تمام الصلاة كما هو شأن سائر الشروط » وحينئذ فالمستلى يمتنع عليه الالتفات لأنه'مى التفت للإتيان 
بسنة الالتفات خرج عن الاستقبال المشترط حينئذ فيمتنع عليه الالتفات ويكون مستئنى » هكذا ظهر وبه يلغز 
فيقال لنا مصل” مى التفت ناسلام بطلت صلاته ( قؤله يغير المعنى ) راجع للزيادة والنقص » وخرج به ما إذا 


ا 
عاد وأجزأه تشهده فيأنى بالسبلام من غير إعادته » خلافا للقاضبى حيث اشترط إعادته فى نظير ذلك ليكون السلام 
عقب التشهد الذى هو ركن ( والأصح جواز سلام عليكم ) بالتنوين كا فى التشهد إقامة للتنوين مقام الألف 
واللام ( قلت : الأصح المنصوص لايجزيه. > والله أعلم ) لعدم وروده هنا مع صمة الأحاديث بأنه صلى الله عليه 
وسلم كان يقول السلام عليكم » وإنما أجزأفى التشهد لوروده فيه » والتنوين لايقوم مقام أل فى العموم والتعريف 
وغيره » ومقتضى كلامه بطلان الصلاة به وهو الأوجه وإن نظر فيه بعضهم » لكن يظهر تقييلرة بغير الحاهل 
المعذور.» ومثله السلم بكسر أوّله لأنه يأ بمعنى الصلح ما استوجهه الشيخ خلافا للأسنوى . نعم إن نوى به 
السلام اتجه إجزاوئه لأنه يأ بمعناه وقد نوى ذلك » وتبطل أيضا بتعمد سلانى أو سلام:الله عليكم أو عليك أو 
عليكما لامع ضمير الغيبة فلا تبطل به لأنه دعاء لا خطاب فيه ولا يجزئه( و )الأصح (أنهلانجب نية الحروج ) من 
الصلاة قياسا على سائر العبادات » بل تستحب غند ابتداء الأولى'رعاية للقول بوجوبها » فإن نوى قبل الأولى 
بطلت صلاته » أو مع الثانية أو أثناء الأولى فائته السنة ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ » بخلافه عمدا خلافا لما 


بما فعله بطلت صلاته لأنه نوى الحروج قبل السلام ( قوله من غير إعادته ) أى التشهد ( قوله حيث اشترط إعادته 
فى نظير ذلك) أى من أنه لو صلى الظهر أربعا وتشهد ثم فغل سنته سهوا ثم تذدكر أعاد النشنهد ثم سلم » ومن أنه لو 
شك فى أنه حجد أولا وتشهد ثم تذدكر أعاد التشهد وسلم »كذا يستفاد من شرح العباب : وعبارته : قال القاضى ٠‏ 
وأن يصدر عقب النشهد الذى هو ركن » فلو صل الظهر أربعا م تشهد ثم شرع ف السنة سهوام تذكر بعد فراغها 
تشب ثم حبد السهو ثم سم » وكذا لو شك فى سبدتى الأخيرة فأتى بهما ثم تذكر أنهكان فعلها فليستأنف التشهد » وأنه 
لو قام لخامسة بعد تشهده فى الرابعة ثم تذكر أعاد وأجزأه تشبده اه من نسخة ميقيمة . وأطال الكلام ى الروضة 
فى بود السهو بما يرد ماقاله القاضى رحمه الله اه سم على حج . ١‏ 

[ فرع ] ظنْ مصلى فرض أنه فى نقل فككل عليه لم يوكثر : أى فى الاعتداد بما فعله على المعتمد » وفارق مامر 
فى وضوء الاحتياط بأن النية هنا بذيت ابتداء على بقين بخلافها ثم » وليس قيام النفل مقام الفرض منحصرا فى 
التشهد الأوّل وجلسة الاستراحة » ولا يناى ذلك قول التنقيح ضابط ما يتأدى به الفرض بنية النفل أن تسبق نية 
تشملهما ؛ ثم يأنى بشىء من تلك العبادة ينوى به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه » لأن معنى ذلك الشمول أن 
يكون ذلك النفل داخلا كالفرض فى مسمى مطلق الصلاة » بخلاف جود التلاوة والسهوكا يأتى اه حج (( قوله 
والتعريف وغيره ) أى غير ماذكر » وعبارة حج وغيرهما : وقال سم عليه : يتأمل مثاله » وأما تسويغ نحو 
الابتداء وجىء الخال فن فروع التعريف اه : أى وكذا العهد والحنس ( قوله وإن نظر فيه ) أى البطلان ( قوله 
بغير الحاهل المعغذور) والمراد بالمعذور هنا من يح عليه مثل ذلك وإِنْكان بعرد العهد بالإسلام ( قوله نعم إن نوى 
به السلام ) أخحرج الإطلاق اه سم على حج. وكذا لو شرك بينه وبين غيره فلا يضر فيا يظهر . وقوله اتجه إجزالره 
ومثله السلم بفتح السين واللام اه ملف وحج » ومثله السلم بفتح السين وسكون اللام ( قوله لامع ضمير الغيبة ) 
أىكالسلام عايه أو عليهما أو عليهم اه سم على منهج أى أو عليين ( قوله بل تستحب عند ابتداء الأولى ) أى وإن 
عزبت بعد.ذلك ( قوله فإن نوى قبل الأولى ) أى قبل الشروع فيها » وليس من ذلك مالو قصد نى أثناء الشهد أن 
ينوى الحروج عند ابتداء السلام لأنه نوى فعل مايطلب منه » وقياس عدم البطلان بنية فعل مايبطل قبل الشروع 


ل يغير المعنى » ومثالمق الققص السلام عليكم الآنى ( قوله لأنه دعاء لا خطاب فيه) ينبغى أن محاه مالم يقصد به 
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ف المهمات لما فيه من إبطال ماهو فيه بنية الحروج عن غيره » ومقابل الأصح تجب مع السلام ليكون الحروج 
كالدخول فيه . وذكر الإمام فى صلاة التطوّع أنه يستثنى من هذا مسثلة واحدة وقال : إنها دقيقة » وهى أنه لو 
سلم المتطوع فى أثناء صلاته قصدا : فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض مانوى ٠‏ وإن سام عمدا ول 
يقصد التحلل فقد مله الأئمة على كلام عمد يبطل فكأنهم يقولون : لابد من قصد التحلل فى حق المانفل الذى 
يريد الأقتتصار والفرق ظاهر » فإن المتنفل المسلم فى أثناء صلاته بأنى بمالم تشتمل عليه نية عقده » ولابد من قصد 
نية فافهمه ( وأ كله السلام عليكم ورحمة الله ) للاتباع » ولا يسن وبركاته على المنصوص المنقول لكنها ثبنت من 
عدة طرق ومن ثم اختا ركثير ندبها ( مرتين ) وإن تركه إمامهكما سيأ للاتباع » وأخبار التسليمة الواحدة ضعيفة 
أومحمولة على بيان الحواز وقد يحرم السلام الثانى عندعر وض منا عقب الأو ىكحدث وخروج وقت جمعةو تخرق 
خف ونية إقامة وانكشاف عورة وشقوط نجاسة غير معنو عنها عليه » وهى وإنلم تكن جزءا من الصلاة إلا أنها 
من توابعها ومككلائها » ومن ثم وقع لما مرة أنها منها وأخحرى أنها ليست منها » وهو محمول على ماتقرر فلا تناقض 
ويسن” عند إتيانه بهما أن يفصل بينهما كما اقتضاه كلام العبادى فى طبقاته عن الشافعى رضى الله عنه وصرح به 
الغزالى فى الإحياء ولو سم الثانية على اعتقاده أنه أى بالأولى وتبينخلافه لم تحسب ويسم التسليمتين كما أفى به 


فيه لو نوت فى ابتداء التشهد مثلا أنه بعد فراغ التشهد يتوى الحروج قبل السلام عدم البطلان هنا لأنه لم يشرع 
فى المبظل ( قوله من هذا ) الإشارة لقول المصئف والأصح أنه لاتجب الخ ( قوله فى أثناء صلاته ) أى كأن نوى 
عشرا وسلم قبل العاشرة ( قوله على بعض مانوى ) أى وذلك متضمن لنية النقص عما نواه ( قوله والفرق ظاهر ) 
أى بين دم نية ا حروج هنا واعتبارها فى صلاة النفل الى اقتصر فيها على بعض مانواه حيث فصل فيها بين قصد 
التحلل وعدمه » ثم قضية ماذكر اعّاد ماقاله الإمام . وى حج مانصه : وفيه أى ف كلام الإمام نظر ١‏ ومما يدفعه : 
أى كلام الإمام أنه لايجوز له النتقص إلا بنيته إياه قبل فعله » وحينئذ تبطل علته المذكورة لأن نيته الاقص متضمنة 
لسلامه الذى أر اده فلم يحتج لنية أخرى » ولعل مقالة الإمام هذه مبذدة على أنه لايجحب نية النقص قبل فعله اه 
( قوله السلام عليكم ورحمة الله) أى ويشترط أن يقصد بذلك الذكر » أوالذكر والإعلام وإلا بطلت صلاته اه 
مم على حج فى فصل تبطل بالنطق إلى آخخره الآثى ( قوله ولا يسن وبركاته ) قال حج : إلا فى الحنازة . وقال سم 
عليه : كذا قيل ويخف من قول المصنف ف الحنائز كغيرها عدم زيادة وبركاته فيها أيضا اه( قوله على المنصوص 
لمنقول ) معتمد ( قوله وإن تركه إمامه ) أى ماذكر من فعل السلام مرتين بأن اقتصرعلى واحدة ( قوله كا سبأنى ) 
أى فى كلام المصنف قبيل الباب ( قوله وقد يحرم السلام)أى مع صعة الصلاة كما هو ظاهر جلى(قوله عند عروض 
مناف ) أى للصلاة ومنه تحويل صدره عن القبلة بين التسليمتين على «ايفيده هذا الكلام » وقوله قبل وصاره 
للقبلة إذلم يعتيره فى غير الأولى ( قوله كحدث ) أقول : وجه الحرمة فى هذه المسائل أنه صار إلى حالة لاتقبل هذه 
الصلاة الخصوصة فلا تقبل توابعها اه سم على حج ( قوله واتكشاف عورة ) أى اتكشافا مبطلا للصلاة بأن طال 
الزمن مثلا ( قوله أن يفصل بينهما ) أى بسكتة ( قوله ويسلم التسليمتين الخ ) وينبغى أن يسجد للسهو » لأن مافعله 
التحلل ( قوله كالدخول فيه ) كذا فى نسخ الشارح ولا مرجع للضمير » وهو تحريف من الكتبة عن قول الحلال 
فإن؟هذه عبارته ( قوله وهى أنه لو سلم المتطوع ) أى الذى نوى عددا واقتصر على بعضه ( قوله والفرق ظاهر ) 
د - ناية امحتاج - ١‏ 


ممم - 
الوالد رحمه الله تعلمى تبعا للبغوى فى فتاونه » ويفارق ذلك حسبان جلوسه بنية الاسئراحة عن الحلوس بين السجدئين 
بأن نية الصلاة لم تشمل التسليمة الثانية لأنها من لواحقها لا من نفسها » ولذا لو أحدث يينهما لم تبطل فصار كن 
نسى جهدة من صلاته ثم بد لتلاوة أو سهو فإنها لانقوم مقام تلك السجدة » يلاف جلسة الاستراحة فإن: نية 
الصلاة شاملة لها وأن تكون الأولى ( يمينا و ) الأخرى ( شثمالا ) للاتباع ( ملتفتا ) فى التسليمة ( الأولى حتى يرى 
خده الأيمن ) فقط لا داه ( وف ) التسليمة ( الثانية ) حتى يرى نخد ( الأيسر ) كذلك » ويسن أن يبتدئٌ به 
وهو مستقبل بوجهه . أما بصدره فواجب ( ناويا السلام ) بمزة البيين الأولى ( على من عن بمينه و ) بمرة اليسار على 
من عن ( يساره ) وبأيبما شاء على محاذيه ( من ملائكة وموامنى إنس وجن” ) سواء أكان مأموما أم إماما . أما 
المنفرد فينوى بهما على الملائكة كا فى الروضة وعلى مومتى الإنس والحن ( وينوى الإمام ) زيادة على ما تقدم 


يبطل عمده » فإن قصد الثانية قبل الأولى يعد أجنبيا » وعبارة حج بعد قول الشارح لم يحسب مانصه : سلامه عن 
فرضه لأنه أثى به على اعتقاد النفل فليسجد للسهو ثم , اه ( قوله يمينا وشمالا ) قال فى شرح العباب : بخلاف 
ما لو سلمهما عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه فإنه د ن تاركا للسنة » ولا يكره إلا على ما يأنى عن المجموع 
اه . وبى ما لو سلم الأول عن اليسار فهل يسن حينئذ جعل الثانى عن الهين ؟ ينبغى نعم اه مم على حج . أقول 
والأولى خلافه فيأنى بالثانية عن يساره أيضا لأنها هيئّها المشروعة لها ففعلها عن بمينه تغيير للمنة المطلوية فيها 
كا لو قطعت سبابته الينى لايشير يغيرها لأن له هيئة مطلوبة » فالإشارة به تفوّت ماطلب له من قبضها إن كانت 
من انينى » ونشرها على الفخذان إن كانت من اليسرى . وقول مم : ولا يكره إلا على ما يأ عن المجموع : أى 
فى كلام حج بعد قول المصنف : وعندى لايكره إلى آخره من قوله تنبيه : قد ينا سلبه الكراهة مانقل عن مجموعه 
أنه يكره ترك سنة من سن الصلاة » إلا أن يجمع بأنه أطلق الكراهة على حلاف الأولى » أو راده السئن المتأكدة 
لنحو جريان خلاف فى وجو بها كا يأتى أواخر المبطلات بزيادة اه وقول المجموع : يكره ترك سنة من سن 
الصلاة مثله ما لو اقتصر على واحدة إمامه فإنه يجزئه والأولى جعلها عن يمينه ( قوله أما بصدره فواجب ) وهذا 
علم هن قوله قبل : وصدره للقبلة ( قوله ناويا السلام الخ ) انظر هل يشترط مع نية السلام على هن ذكر ء أو الرد” 
نية سلام الصلاة حبى لو نوى جرد السلام على من ذكر » أو الرد در الصارف : وقد قالوا : يشترط فقد الصارف 
أولا يشترط فيكون هذا مستثنى من اشتراط فقد الصارف لوروده فيه نظر . والقاب إلى الاشتراط أميل وهوالوجه 
إن شاء الله تعالى » م قال فى قولة أخخرى بعد : وما تقدم من قولنا أنه ينبغى إذا قصد بالسلام السلام على.من عن 
يمينه أو يساره أن يتقصد مع ذلك سلام الصلاة وإلاكان مصروفا الخ ذكرته لمر فال إلى أنه لايشترط ذللك : أى 
وهو المعتمد لأنْ هذا مأمور به اه سم على منهج . وقوله وهو الوجه نقل مثله فى حاشيته على حج واقتصر عليه » 
والأقرب ما مال إليه مر من عدم الاشتراط » ويوجه بما قاله حج من أنه لو علم من عن بكينه بسلامه عليه ليجب 
عليه الرد لأنه لكونهمشروعا للتحلل م بصلح للأمان فكأنه لم يوجد سلام منه على غيره » وحيث كان كذلك لم يصلح 
صارفا ( قوله على من على يمينه ) أى ولو غير مصل ومع ذلك لايجب على غير المصلى الرد عليه وإن علم أنه قصده 


أى بين هذه الصورة المتثناة ويقية الصور ( قوله أما تفرد ) لا وجه لقطعه عما قبل مع اتحاده معه فى الحكم وهو 
تابع فى هذا التعبير للشارح الحلال » لكن ذاك لم يذكر قوله وعلى موؤمنى الإنس وابحن ( قوله زيادة على ماتقدم ) 
فيه نظر ظاهر فإنه عينه باعتبار ما حله هو به » والشارح ابحلال لم يذكر قول الشارح هنا فيا مر : وبأيبما شاء 
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( السلام عل المقتدين ) من عن يمينه بالأولى » ومن عن يساره بالثانية » وعلى من خلفه بأبهما شاء ( ويه, الرد عايه) 
وعلى من سلم عليهم من المأمومين فينويه من عن يمين الإمام بالثانية ومن عن يساره بالأولى » فإن حاذاه فبالأولى 
أولى » لأنه قد اختليف فى الترجيح ف الثانية هل هى من الصلاة أم لا كنا مر » واستشكل كون الذى عن يساره 
ينوى الرد عليه بالأولى لأن الرد” إنما يكون بعد السلام » والإمام إنما ينوى السلام على من على يس اره بالثانية فكيف 
يرد عليه قبل أن يسلم وأجيب بأن هذا مبنى على أن المأموم إنما يسلم الأولى مع فراغ الإمام من التسليمتين وهو 
الأصح فى شرح المهذب والتحقيق . والأصل فى ذلك خبر البراء و أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على 
أثمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض ف الصلاة واستشكل أيضا قوم ينوى السلام على المقتدين بأنه لا معنى للنية » 
فإن الخطاب كاف ف الصرف إليهم » فأ معنى للنية والصريح لايحتاج إليها "كنا لايحتاج المسلم خارج الصلاة إذا 
سلم على قوم إلى نية فى أداء السنة . وأجيب عنه بأنه لما خارض ذلك تحال الصلاة اححتاج إلى نية بخلاف خارجها 
( الثالث عشر ) من أركانها ( ترتيب الأركان كنا ذكرنا ) فى عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع 


بالسلام » ثم رأيت حج قال مانصه : ول وكان عن بميئه أو يساره غير مصل' لم يلزمه الرد لانصرافه للتحلل دون 
التأمين المقصود من السلام الواجب رده » ولآن المصلى غير متأهل للخطاب » ومن ثم لو سام عليه لم يلزمه الرد 
بل يسن" : أى .بعد فراغ الصلاة كا بأ وقياسه ندبه هنا أيضا اه : أى حيث غلب على ظنه ذلك كأن علمه من 
عادته بإخباره له سابقا . لايقال : يشكل على ذلك ماقالؤه فى الأيمان من أنه لو حلف لايكلم زيد افسلم عليه ولو 
من الصلاة حنث . لأنا نقول : ذاك محله إذا قصده بخصوصه يلاف ما هنا » ولا يختص السلام بالحاضرين بل 
عم كل من فى جهة بمينه وإن بعدوا إلى آخر الدنيا » وإن اقتضى قول الببجة ونية الحضار بالتسلم تخصيصه بهم . 

[ فرع استطرادى ‏ وقع السرئال فى الدرس عن شخصين تلاقيا مع شخص واحد فسلم أحدهما عليه فود 
عليه ناويا به ال على من سلم والابتداء على من يسلم » فهل تكنى هذه الصيغة عنهما أولا ؛ » لآن فيها تشريكا بين 
فرض وهو الرد وسنة وهو الأبتداء ؟ فيه نظر . أقول : والأقرب الاكتفاء بذلك ولا يضر التشريلك المذكور أخخذا 
من قولم فى المأمومين إذا تأخر سلام بعضهم عن بعض » فكل ينوى بكل تسليمة السلام على من ل يسام عليه 
والرد على من سلم ( قوله وعلى من خلفه بأهما شاء ) لايأنى إذا توسطت تسليمتاه بين تسليمى المسلم وقد سلم عليه 
المسلم بثانيته مثلا اه سم علىحج : أى فينوى حينئذ الرد لا السلام ( قوله وهم الرد عليه ) وبى رد منفرد على منفره 
أو إمام » ورد إمامأو منفرد أو مقتدين بغيره ونحو ذلك مما يتصور غير ما ذكره » فحرّره وانظر لم تركه وما حسمه 
وعبارة الإرشاد وشرحه لشيخنا : وسن للمصلى أن ينوى بسلامه إماما كان أو مأموما أو منفردا من حصر من 
ملائكة ومؤمنى إنس وجن ابتداء فى الثلائة » خلافا لما يوهمة كلام الإسعاد وردا بالنسبة للمأموم فينويه على 
الإمام يأ ىّسلامه شاء إنكان خلفه » وبالثانية إنكان عن بمينه » وبالأولى إنكان عن يساره » وللإمام إذا لم يفعل 
من عن يساره السئة بأن سلم قبل أن:يسلم الإمام الثانية ولم يصبر إلى فراغه منها » فيسن له أن ينوى الرد عليه بالثانية » 
خلافا لما ىأصله من اختصاص الرد بالمأموم اه سم على منيج : أى وعبارة الإرشاد وشرحه تفيد أن كلا من 
الإماموالمتفرد والمأموم يسلمون على منحضر وإن لم يكن مصلياء وأن المأموموالإمام يرد ان على من سم عليهما 
من المصلين بحلاف المتفرذ فلا يسن له الرد على غيره( قوله فإن حاذاه) أى بأنكان خلفه ( قوله الثالث عشرالخ ) 


على محاذيه 2 واقتصر عند قول المصنف : وينوى الإمام السلام على المقتدين 3 على قوله هذا يزيد على, اتقدم 
بالمقتدين خخلفه انهى . وهو ظاهر يلاف ماصنعه الشاررح هنا ( قوله ومن .عن يسماره بالأولى ) هلل ظاهر. بالنسبة 
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القراءة ف القيام وجعل التشبد والصلاة والسلام فى القعود » فالترتيب عند من أطلقه مراد فها عدا ذلك . ويمكن, 
أن يقال : بين النية والتكبير. والقيام والقراءة وابلدلوس للتشهد ترتيب » لكن باعتبار الابتداء لا.باعتبار الانتهاء » 
لأنه لإبد من تقديم القيام على القراءة وابلحلوس على التشهد واستحضار الثية مع التكبير » على أن تقديم الانتصاب 
على ابتداء تكبيرة الإحرام واستحضار النية مع التكبير شرط ا لا ركن الحروجه عن الماهية ومنه الصلاة على الننبى 
صل الله عليه وسلم فإنه يحب أن تكون بعد النشهد خلافا لما فى شرح المسند » ودليل وجوبه الانباع والإجماع فقد 

قال عليه الصلاة والسلام للأعرانى: إذا قمت إلى الصلاة فكبرثم اقرأ ثم كذاء فذكرها بالفاء أوّلا ثم بنم وهما العرتيب » 
وعداه من الأركان بمعنى الفروض يح وبمعنى الإجزاء فيه تغليب وخخرج بالأركان السئن ع فالترتيب بينها 
كالفاتحة والسورة والتشبد والدعاء ليس بركن ف الصلاة وإتما هو شرط الإعداد سيا » ٠‏ وإنما لم يعد الولاء 
ركنا وإن حكاه فى أصل الروضة لأن المشهور أنه شرط إذ هو بالترك أشبه » وصوره الرافعى تبعا للإمام بعد 
تطويل الركن القصير وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا » وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه 
فى نية صلاته ( فإن تركه ) أى ترتيب الأركان ( عمدا ) كأن قدام ركنا فعليا ومن صوره ما أشار إليه بقوله ( بأن 
مد قبل ركوعه ).أو ركع قبل قراءته ؛ ومثل ذلك ما إذا قدم ركنا قوليا يضر نقله كسلامه قبل تثمهده ( بطلت 
صلاته ) بالإجماع لكونه متلاعبا » فإن قدم ركنا قوليا غير سلام كتشههد على حبود » أو قوليا على قولىكالصلاة 


قال الدمامينى : فى مثله فى عبارة المغنى هو بفتح الثاء على أنه مركب مع عشر وكذا الرابع ونحوه » ولا يحوز 
فيه الضم على الإعراب وأطال فى بيانه اه سم على حج ( قوله على أن تقديم الانتصاب الخ ) يتأمل هذا فإنه 
م يظهر منه جواب عن عدم اعتبار العرتيب بين النية والتكبير ولا بينهما وبين القيام » وكأن المراد منه الرد على من 
زعم أن الترتيب الذئ هو ركن حاصل بين النية والتكبير وبين القيام لتقدمه علن ابتداء التكبير . وحاصل الحواب 
أن التقديم للقيام على ابتداء التكبير وإن كان واجبا لكنه شرط :لا ركن ( قوله وعده ) أى الترتيب ( قوله بمعنى 
الفروض صميح ) أى على وجه الحقيقة » وإلا فطلق الصحة ثابت على تقدير كونها بمعنى الإجزاء تأمل اه سم على 
منهج . ويصرح بالصحة الى ذكرها قول الشارح بعد : وبمعنى الإجزاء فيه تغليب : فإن التغليب من أنواع انجاز 
( قوله فيه تغليب) قال سم على حج : أقول : فىكلام الأثمة أن سورة المركبجزء منه » فا المانع أن يكون 
التُرتيب بمعنى ا 0 . أقول : لكن 
حج كشيخه والحلى إنما بنوا ذلك على الظاهر من كونه جزءا محسوسا فى الظاهر فاحتاجوا للجواب بما ذكر ( قوله 
وصوره الرافعى ) أى صور الولاء المختلف فى كونه ركنا أو شرطا ( قوله وبعضهم بعدم طول الفصل ) أى أو مضى 
ركن اه حج ( قوله ومن صوره ) أشار به إلى أن الحصر فها ذكره غير مراد » وأن الباء فى كلام المصنف بمعنى 


للرد على الإمام دون غيره فليتأمل ( قوله على أن تقديم الانتصاب الخ ) هذا ينتج نقيض مطلوبه » والشباب حج 
ذكره فى مقام الرد” على ماتقدم من قول الشارح ويمكن الخ ٠‏ وعبارته : ودعوى أن بين ماذكر ترتيبا باعتبار 
الابتداء » إذ لابد من تقدم القيام على النية والتكبير والقراءة واالحلوس على التشهد واستحضار النية على التكبير » 
وهو ترتيب حسى وشرعى لايفيد لما مر مما يعلم منه أن ذلك التقديم شرط لحسبان ذلك لا ركن ( قوله ومنه ) 
يعنى من الترتيب ( قوله بمعنى الفروض صحيح ) أى على وجه الحقيقة وإلا فالصحة ثابتة وإن قلنا بالتغليب ( قوله 
فاليرتيب بينها ) حق العبارة فالترتيب فيها حتى يلاق العثيل » إذ البرتيب فيه إما هوبينها وبين الفر ض( قوله كسلامه 
قبل تشهده ) الكاف استقصائية بقرينة ما يأنى ( قوله فإن قدم ركنا قوليا) أى على ركن فعلى بقرينة ما يعده 
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على النبى صلى الله عليه وسلم على التشهد لم تبطل » لكن لايعتد بما قدمه بل عليه إعادته فى محله » وكثيرا مأيعير 
المصئفبأن غير مريد بها الحصر ء بل بمعنى كأن ( وإن سها ) أى ترك ذلاك سهوا ( فنا ) فعله ( بعد المروك لغو) 
لوقوعه فى غير.محله ( فإن تذكره ) أى المتروك ( قبل بلوغ ) فعل ( مثله ) من ركعة أخرى ( فعله ) بعد نذكره 
فورا وجوبا » فإن تأخر بطلت صلاته والتذكر فى كلامه مثال فلو شك فى ركوعه هل قرأ الفاتحة أو فى وده هل 
| ركع أم لا لزمه القيام حالا فإن مكث قليلا ليتذكر بطلت يلاف ما لو شك فى قيامه ىقراءة الفاتحة فسكت ليتذ كر 
ويستننى من قوله فعله ما لو تذكر فى حجوده أنه ترك الركوع 


الكاف وسيأق التصريح بذلك ف كلامه ( قوله بل عليه إعادته فى حله ) أى ويسجد للسهو على ما بأ فيا لو نقل 
مطلوبا قوليا (قوله بأن غير )كان الأولى أن يقول ببأن » فالباء الأولى لتعدية الفعل والثانية جزء الكلمة الى عبر 
بها فلعله ضمن يعبر معنى يذكر ( قوله أى المثروك ) زاد حج : غير المأموم . أقول : وقضيته أنه ممى انتقل 
عنهإلى ركن آخر امتنع عليه العود لما فيه منعخالفة الإمام » وعليه فلوتذكر المأموم فىالسجدة الثانية أنه توك 
الطمأنيئة فى الحلوس بين السجدتين لم يعد له » بل يألى بركعة بعد سلام إمامه . وقضيته أيضا أنه لو انتقل معه 
للتشهد قبل الطمأنينة فى السجدة الثانية لم يعد ها » لكن سيأق مايقتضى أنه يسجد ويلحق إمامه » ويمكن توجيهه 
بأنه لما تمت صلاة الإمام ول يبق عليه مايشتغل به غير التشهد اغتفر للمأموم ذلك فليراجع » لكن قضية قول 
حج فى صلاة الجماعة : أن محل امتناع العود إذا فحشت النحالفة أنه يعود للجلوس بين السجدتين إذا تذكر ى 
السجدة الثانية ترك الطمأنينة فيه . وقضية قوله فيه أنه إذا تذكر قبل القيام أنه لم يجلس أو شك فيه عاد للجلوس لأنه 
م يتحقق الانتقال عنه عدم عوده هنا ( قوله بطلت صلاته ) ظاهره وإن قل التأخر وسبأقى فى فصل المتابعة مايوافقه 
( قوله لزمه القيام حالام أى حيث كان إماما أو منفردا لما يأ من أن المأموم لو عام فى ركوعه أنه ترك الفائحة أو 
شكلم يعد إليها بل يصلى ركعة بعد سلام الإمام » وعلى هذا لو كان الشاك" إماما فعاد بعد ركوع المأمومين معه 
أو حبوده, فهل ينتظلرون ف الركن الذى عاد منه الإمام وإن كان قصيرا كاحلوس بين السجدتين ؛ أو يعودون 
معه. حملا على أنه تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة » أو تتعين نية المفارقة ؟ فيه نظر . ولا يبعد الأول حملا له على أنه عاد 
ساهيا لكن ينبغى إذا عاد والمأموم فى الحلوس بين السجدتين أن يسجد وينتظره فى السجود حذرا من تطويل 
الركن القصير ( قوله ما لو تذكر فى جبوده أنه ترك الركوع ) وكذا لو شك » ويفرق بين هذا وما لو شك غير 
مأموم بعد تمام ركوعه فى الفاتحة فعاد للقيام ثم تذكر أنه قرأ فيحسب له انتصابه عن الاعتدال بأنه لم يصرف الركن 
الأجنى عنه فإ القيام واحد » وإنما ظن صفة أخحرى لم توجد فلم ينظر لظنه » خلافه فى مسئلة الركوع-فإنه بقصده 
الإشارة للسجود لم ينضمن ذلك قصد الركوع لما تقرّر أن الانتقال إلى السجود لايستلزمه » وبه يعلم أنه لو شلك 
قائما فى ركوعه فركع ثم بان أنه سببى من اعتدالهلم يازمه العود للقيام بل له الموى من ركوعه لأن هوى الركوح 
بعض هوئ السجود فلم يقصد أصليا كا تقرر » وبه يتضح أن قول الزركشى : لو هوى إمامه فظنه يسجد للتلاوة 
فتابعه فيان أنه ركع حسب له واغتفر له ذلك للمتابعة الواجبة عليه إنما يأنى على تزاعه فى مسئلة الروضة » أما على 
ما فيها فلا يحسب لأنه قصد أصليا » وظن التابعة لايفيدكظن وجوب السجود فى مسئلة الروضة فلا بد أن بقوم 
ثم يركع » وقول بعضهم : لو ظن أن إمامه هوى للسجود الركنى فبان أن هويه للركوع أجزأه هويه عن الركوع 
لوجود المتابعة الواجبة لايأتى على ما نى الروضة ؛ وإشارته إلى الفرق .ين ماذ كره ومسئلة الزركشى ما يتعجب منه 


( قوله أى المتروك ) لاحاجة إلى لفظ أى 
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فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا » لآن الانحناء غير معتد به وفى هذه الصورة زيادة على 
المروك (والا) أى وإنلم يتذكر ٠‏ حزى بلغ مثله ( تمت ببه ركغته ) لوقوعه عن مر وكه ( وتدارك الباق ) من 
صلاته لإلغاء ما بينهما . نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه لعدم شمول نية الصلاة لها "ما ب 
مما مر » هذا إن عرف عين الممروك-و محله » وإلا أخذ بالمتيقن وأنى بالباق » ويسجد للسهو فى جميع الأحوالكا 
سيأنى فى بابه » ثم محل ماتقرر مالم يوجب الشلك استثنافها فإ أُوجبهكشكه فى النية أو تكبيرة الإحرام فلا يجزئه ذلك 
بل لابد من استئنافها ولا بود للسبو » ولوكان المئروك السلام وتذكره قبل طول الفصل أقىبه ولا بود وكذا 
بعد طوله كما بحثهالشيخ وهوظاهرإذ غابته أنه سكو تطويل 


اهحج المعنى . هذا وقد اعتمد مر فيا سبق ف الركوع أنه يحزئه ال هوى حيث وقف إمامه فىحد الركوع وإن قصد 
حبود التلاوة فى الأصل ( قوله فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ) أى ومع ذلك لايجب عليه الركوع فورا » ومثله 
مالو قرأ الفاتحة م هوى ليسجد فتذكر ترك الركوع فعاد للقيام فلا يحب الركوع فورا لأنه بتذكره عاد لما كان فيه 
وهذا ظاهر وإن أوهم قول المصنف فإن تذكره قبل بلوغ الخ خلافه ( قوله حهى بلغ مثله ) أى وإنكان المثل بأنى به 
للمتابعة كا لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسى منها سبدة ثم قام فوجد مصليا فى السجود.أو الاعتادال فاقتدى به 
وحجد معه المتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعة . كذا نقل بالدرس عن خط شيخنا العلامة الشوبرى . أقول : وقد 
بقال بعدم إجزائه كما لو أنى إمامه بسجدة تلاوة أو سهو فتابعه وعليه سبدة من صلاته فإنهالم تحسب له لعدم شمول 
نيته لها ( قوله كسجود تلاوة ) أى ولو لقراءة آية بدلا عن الفاحة فيا يظهر خلافا للزركشى حج اه مم على منبج 
( قوله هذا إن عرف الخ ) الإشارة إلى قول المصنف تمت به ركعته ( قوله وإلا أخذ بالمتيقن ) أى فا تيقن فعله 
حسب له ومالم يتيقنه فلغو ( قوله وأى بالباق) قال حج بعد ماذكر : نعم مبى جوز أن المثروك النية أو تكبيرة 
التحرم بطلت صلاته » وإنْلم يشيرط هنا طول ولا مضى ركن لأن هنا تيقن ترك انضم لتجويز ماذكر وهو أقوى 
من جرد الشك فى ذلك اه . وكتب عليه سم : قوله ولم يشترط الخ هذا يفيد البطلان » وإن تذكرف الحال أن 
المئروك غيرهما فلتراجع المسثلة فإن الظاهر أن هذا ممنوع » بل يشترط الطول أو مضى ركن أيضا » وقد ذكرت 
ماقاله لم رفأنكره اه رحمه الله . أقول : وما قاله مر هو مقتضى إطلاقهم ولا نظر لكونه تيقن ترك ركن من صلانه 
وتردد فيه فإنه مع ذلك التذكرلايخرج عنكونه شاكا ىعينالمتروك( قوله ثم محل ماتقرر ) هذا قد يوؤخذ منقول 
المصئف مت به ركعته الخ » إذ من نسى النية أو شلك فيها لايصدق عليه أنه تتم ركعته بالنية( قوله وكذا بعد طوله 


( قوله لأن الانحناء ) حق التعبير لآن الهوئ ( قوله حتى بلغ مثله) أى ولو نحض المتابعةكما لو أحرم منفردا 
وصلى ركعة ونسى منها سحبدة ثم قام فوجد مصليا فى السجود أو الاعتدال 'فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزثه 
ذلك وتكمل به ركعته كا نقل عن شيخنا الشمس الشوبرى سن الله عهده » ومنازعة شيخنا الشبراملسى فيه 
بأن نية الصلاة لم تشمله مدفوعة بما نقله هو قبل هذا فى الحاشية عن الشهاب حج من قوله : ومعنى ذلك 
الشمول أن يكون ذلك النفل : أى ومثله الفرض بالأولى داخلا كالفرض فى مسمى مطلق الصلاة بخلاف 
حبود السهو والتلاوة انهى . إذ لاخفاء فى شمول نية الصلاة لما ذكر بهذا المعنى ( قوله بل لابد من استثنافها ) قاله 
الشباب حج » ولم يشترط هنا طول ولا مضى ركن لأن هنا تيقن ترك انضم لتجويز ماذكر وهو أقوى من جرد 
الشنك فى ذلك ( قوله إذ غايته أنه سكوت طويل الخ ) أى لأن الصورة أنه لم يأت بمناف غير ذلك 
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وتعمده غير مبطل فلا يسجد لسهوه ( فلو تيقن فى آخر صلاته) أو بعد سلامه » ولم بطل الفصل عرفا ول يلأ 
نجاسة ( ترك بحبدة من ) الركعة ( الأخيرة حبدها وأعاد تشهده ) لوقوع تشهده قبل حله ( أو من غيرها ) أى الأخيرة 
( لزمه ركعة ) لأن الناقصة كلت بسجدة من الى بعدها وألغى باقبها ( وكذا إن شك فيها ) أى هل ترك السجدة من 
الأخيرة أو غيرها جعله من غيرها أخذا بالأحوط ولزمه ركعة أخرى ( وإن عم فى قيام ثانية ) مثلا ( ترك سجدة ) 
من الأولى ( فإن كان جلس بعد حجدته ) الى قام عنها ( مد ) من قيامه اكتفاء يجلوسه وإن نوى به الاستراحة » 
ولوكان يصلى جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا الهلوس يجزئه ( وقيل إن جلس بنية الاسيراحة 
لم يكفه ) بقصده سنة » وقد قدمنا الفرق بينه وبينحجدة اللاوة حيث لم تكف عن السجود ( وإلا) أى وإن لم يكن 
جلس بعد سبدته ( فليجلس مطمئنا ) لبأنى بالركن ببيئته ( ثم يسجد ) ومثل ذلك يأنى ترك سهدتين فأكثر تذكر 
مكانهما أو مكانها » فإن سبق له جلوس فيا فعله من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية 
( وقيل يسجد فقط ) اكتفاء بقيامه عن جلوسه لأن القصد به الفصل وهو حاصل بالقيام ( وإن عل فى آخر رباعية 
ترك جدتين أو ثلاث جهل موضعها ) أى الحمس فيهما ( وجب ركعتان ) أخذا بالأسود » وهو ف المسئلة الأولى 
ترك سجدة من الركعة الأولى وسعدة من الثالثة فتنجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما » وف المسثلة الثانية ترك ذلك 
وسبدة من ركعة أخرى ( أو ) علم ترك ( أربع ) من رباعية ( فسجدة ثم ركعتان.) لاحمال أنه ترك عجدتين من 
ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم تتصلا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة . 
فالحاصل ركعتان إلا سمدة » إذ الأولى تمت بالثالثة والرابعة ناقصة مدة فيتمها ويأى بركعتين » بحلاف ما إذا 
اتتصلتا ب كرك واحدة من الأولى وثنتينمن الثانيةوواحدة من الثالثة فلا يلزم فيا سوى ركعتين » وقول الشارح 


أى حيث لم بأت بما يبطل الصلاةاكفعل كثير ( قوله فلو تيقن ) أى إما ماكان أو مأموما أو منفردا ( قوله أو 
بعد سلامه ولم يطل الفصل ) فإن طال الفصل وجب الاستئناف » ولا يشكل عليه ما مر من أنه لوكان المتروك 
السلام وتذكره بعد طول الفصل أن به ولا جبود الخ فإن الحاصل هنا سكوت طويل مع خخروجه من الصلاة ظاهرا 
بالتسلبم فوجب معه الامبتئناف ؛ بحلاف مامر فإن الحاصل معه مجرد سكوت وهولا يضر » لكن قضية قوله ولم 
يطل الفصل أنه لايضر"الكلام الكثير ولا الأفعال الكثيرة وذلك غير مراد » وقضيته أيضا أن الانحراف عن القبلة 
بعد السلام لايضر وه وكذلك إن تذكر فورا ( قوله فإنكان جلس ) أى جلوسا معتدً به بأن اطمأن ( قوله وإن 
نوى به الخ ) غاية ( قوله ثم تذكر ) أى أنه لم يبق عليه قيام ( قوله فالقياس أن هذا االحلوس يمزيه ) أى بل 
الاكتفاء به أولى من الاكتفاء يلوس الاستراحة لقصده الفرض به ( قوله وقد قدمنا الفرق ) أىف قوله لعدم 
شمول نية الصلاة الخ (قوله فى آخر رباعية ) قال الشبخ عبيرة : نسبة إلى رباع المعدول عن أريع اه سم على منهج . 
وقدم المصنف الرباعية ليتأى جميع ما ذكره » أما غير الرباعية فلا يتأق جميع ذلك فيه » وطريقه أن يفعل فى كل 
متروك تحققه أوشلك فيه ماهو الأسوأ ( قوله من ركعة أخرى ) أى الثانية أو الرابعة ( قوله عملاف ما إذا اتصلتا ) 


( قوله ول يطأ نحاسة) أىوإن مشى خخطوات وتحرّلعن القبلةوكذا فها بأتى » وتعبيره بيطأ جرىعلى الغالب » والمراه 
تنجسهيغير معفو عنه » وانظر ه لكشف العورةكذا (قوله لم تتصلا بها) أىجموعهما وإلا فلا بد" من اتصال إسمداههما 
كنا يعلم من التصوير ومن قوله فى الضابط غير متواليتين ( قوله وقول الشارح الخ ) اعلم أن الشارح لم يصور 
بالذى صوّر به الشارح هنا . وإنما صوّر بتصوير آخخر من بعض ما صدقات الضابط المار وهو رلك سجدتين من 
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هنا : فتلغو الأولى وتكثل الثانية بالثالثة » فيه تسمح » ونحريره أنها تككل بسجدة من الثانية وسمدة من الثالثة ويلغو 
باقبهما هما علم مما مر » إذ حمل كلامه على ظاهره مخالف لكلامهم ولما قرره قبله » وبمكن الاعتناء بكلامه ليوافق 
كلامهم وكلامه المتقدم فيقال قوله فتلغوالأولى : يعنى جدتها لعدم إتيانه بهاء وقوله وتككل الثانية : أى السجدة الثانية 
من الركعة الأولى بالثالثة يعنى يسجدة منها فيحصل من ذلك ركعة وهى الأولى » ولا يظهر بين التقريرين خلاف 
معنوى » وقوله جهل موضعها بيان لصورتها الى يسلك بها أسوأ التقادير » أما إذا علم موضعها فيرتب عليه مقتضاه 
وليست حينئذ من مسائل ترك السجدات الى رتبوا الحكم فيها على أسوإ التقادير ومعنى قوله المثروك آخخرها واضح 
لشموله بالمدر وك حسا وهو ركوعها واعتدالها » والمُروك شرعا وهو سجدتاها واللحلوس بينهما ( أو) علم ترك مس 
أو بست )جهل موضعها (فثلاث ) أى ثلاث ركعات لاحيّال أنه فى الحمس ترك سجدتين من الأولى وسمدتين 
من الثانية وسجدة من الثالثة » فنتم الأول بسجدتين من الثالثة والرابعة » وأنه فى الست ترك سمدتين من كل من 
ثلاث ركعات » وقول الشارح هنا أيضا : فتكئل بالرابعة فيه التسمح المارٌ ( أو ) علم ترك ( سبع ) جهل موضعها 
( فسجدة ثم ثلاث ) أى ثلاث ركعات لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة » وفى تمان سجدات يحب سعدتان وثلاث 


هو محدرز قوله لم تتصلا بها ( قوله وتحريره ) أي ذكره على وجه لامسامحة فيه على حلاف كلام انحى وقوله يسجدة 
من الثانية : أى فيحسب له من الأولى القيام والقراءة والركوع والاعتدال ( قوله ويلغو باقههما ) أى الثانية والرابعة 
( قوله يعنى بدا ) أى جنسها وكان الأولى أن يقول سجدتيها ( قوله ومعنى قوله ) أى الى ( قوله وأنه فى الست 
ترك سجدتين ) أى ولاحهال أنه فى الست الخ . فإن قلت : هل وراء هذا الاحيّال احيّال آخخر يخالفه فى الحكم ؟ 
قلت : نعم وهو احهال ترك جدتين فى كل من الأولى والثانية وسجدتين من الرابعة » إذ قضية هذا الاحيّال وجوب 
جدتين ثم ركعتين : فالأحوط الاحمال الذى ذكره تأمل اه سم على منهج ( قوله وفى ثمان جدات الخ ) لم يقل 
هنا جهل موضعها كأنه لأن المان من الرباعية محلها معلوم والمراد غالبا » وإلا فقد لايعلم كأن اقتدى مسبوة, 


الأولى وسجدة من الثانية وسعدة من الرابعة ؛ فكان على الشارح أن ينقله ليتئزل عليه ماذكره » وإلا فالمتبادر من 
سياقه أنه موافق له نى التصوير نحصوصا مع قوله الآنى ويمكن الاعتناء بكلامه الخ » فإنه لايتنزل إلا على ماصور 
هويه ببادئ الرأى » ولا يمكن تنزيله على كلام الشارح الحلال إلا بتكلف بأن يقال قوله يعنى حجدتها مراده به 
الجنس : أى سجدتيها » وقوله أى السجدة الثانية من الركعة الأولى بالثالثة : أى وأما الأولى منها فقد كلت بسجدة 
الركعة الثانية : أى وسكت عنه لوضوحه ( قوله ولا يظهر بين التقزيرين خلاف معنوى ) يقال بل فيه حلاف 
معنوى » وذلك فيا إذا تذكر بعد تمام الثانية أنه ترك قراءتها مثلا فإن قلنا : إن الأولى غير لاغية . نقول : تمت له 
ركعة ملفقة من قراءة الأول وركوعها واعتدالها وحجود الثانية » وإن قلنا لاغية لايحصل ماذكر . ( قوله ومعنى 
قوله ) أى الشارح : أى عقب قول المصنف فها مر : فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته » فكان 
عليه أن يذكر هذا هناك إذ لا وجه لتأخيره إلى هنا مع إيهام أن الضمير فيه للمصنف الذى عاد إليه الضمير الشابق 
فى قوله وقوله جهل موضعها الخ اه . واعلم أن ماذكره من شمول ماذكره م نكلام الشارح الحلال للمتروك حسا 
وهو الركوع فى حيز المنع . أما أولا فلأنه ينافيه وصفه بالآخر » وأما ثانيا فلقوله عقبه لوقوعه فى غير محله إذ 
الواقع فى غير تله هو السجوذ فتعينت إرادته » وأما الركوع فلم يقع أصلا حبى يوصف بأنه ى محله أو غير حله 
فتأمل ( قوله وقول الشارح هنا أيضا ) يعنى فى صورة ترك الحمس 
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ركعات » ويتصور برك طمأنينة أو بود على عمامة وكالعلم برك ذلك الشك فيه » ثم ماذكره المصنف ثبعا 
إلجمهور قد اعترضه جمع من المتأخرينكالأصفون والأسنوى بأنه يلزم برك ثلاث سجدات سبدة وركعتان » لآن 
أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى والثانية من الثانية فيحصل من الثانية 
جبر الحلوس بين السجدتين لاجبر السجود » إذ لا جلوس محسوب ف الأولى » فتككل الركعة الأولى ب لسجدة 
الأولى من الثالثة وتفسد الثانية ونجعل السجدة الثالثة متروكة من الرابعة فيلزمه سمدة وركعتان » ويلزمه بعرك 
أربع بدات ثلاث ركعات لاحمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية فيحصل له منهما ركعة 
إلا حبدة وأنه ترك ثفتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو ماسواها » ويلزمه فى ترك الست ثلاث 
ركعات وسعدة لاحيهال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة . 
وأجيب بأن ذلك خلاف فرض الأصحاب فإنهم فرضوا ذلك فيا إذا أتى بالحلسات المحسوبات » بل قال الأسنوى : 
إنما ذكرت هذا الاعتراض وإنكان واضح البطلان لأنه قد يختلج فى صدر من لا حاصل له » وإلا هن حق هذا 
السوئال السخيف أن لايدوّن فى تصنيف . وحكى ابن السبكى ف التوشيح أن والده وقف على رجز له فى الفقه 
وفيه اعتئاد هذا الاعتراض فكتب على الحاشية من رأس القلم : 
لكنه مع حسنه لاا يرد إذ الكلام فى الذى لايفقد 
إلا السجود فإذا ما انضم له ترك الحلوس فليعامل مله 
وإنما السجدة للجلورس وذاك مثل الواضح المحسوس 


فى الاعتدال فأتى مع الإمام بسجدتين وصفد إمامه للسهو سجدتين وقرأ إمامه آية جدة فى ثانيته مثلا وحبد هو فى آنخر 
صلاته لسهوإمامه وقرا فىركعتهالى انفرد بها آيةهدة ثمشك بعد علمه بأنه ترك مان سجدات لكونها علىعمامته فى أنها 
سيدات صلاته أو ما أتى به للسهو والتلاوة والمتابعة أو أن بعضه من أركان صلاته ويعضه من غيرها فتحمل المتروكة 
على أنها جدات صلاته وغيرها بتقدير الإتيان به لايقوم مقام جود صلاته لعدم شمول النية له ( قوله ثم ماذكره 
المصنف ) أى من وجوب ركعتين أخذا بالأسود ( قوله على رجز له ) نصه : : 

وتارك ثلاث سمجدات ذكر وسط الصلاة تركه فقد أمر 

بحملها على خلاف الانى ‏ عليه سبدة ورععتان 

وأهمل الأصصاب ترك السجده .وأنت فانظر تلق ذاك عمده 
وقوله : ذكر : أى تذكر » وقوله فقد أمر : أى أمره الأصماب ( قوله من رأس القلم ) أى مبادرة من غير تأمل 


( قوله بل قال الأسنوى الخ ) هذا صريح فى أن الأسنوىكر على اعتراضه بالإبطال » والواقع فىكلامه وكلام 
الناقلين عنه كالشباب حج وغيره خلافه » وأنه إنما قال هذا الكلام فى جواب سوال أورده من جأنب الأصماب 
على اعتراضه » وعبارته ف المهمات بعد أن ذكر مامر عنه فى الشارح: فإن قيل إذا قدرنا أن المثروك هوالسجدة 
الأولى وأنه يلزم بطلان الحلوس الذىبعدها كما قللم فحينئذ لايكون المروك ثلا ثسمدات فقط . قلنا هذا خيال 
باطل » فإن المعدود تركه إنما هو المثروك حسا » وما المأ ىبه فى الحس ولكن بطل شرعا لبطلان ماقبله ولزومه 
من سلوك أسوأ التقادير فلا يحسب فىترجمة المسثلة إذ لو قلنا بهذا المكان يلزم ى كل صورة » وحينئذ فيستحيل 
قولنا ترك ثلاثجدات فقط أو أربع » إلى أن قال : وإنما ذكرت هذا الحيال الباطل لأنه قد يختلج فى صدر 
بعض الطلبة » وإلا فن حقه أن لايدون اننبت 
وح - ناية اناج - ١‏ 
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وى المحقيقة لا استدراك على الأصحصاب لكونهم فرضواكلامهم فيا إذا أتى بالركعات يجلوس محسوب وأنه ل يترك 
سوى السجدة وينوا عليه مامر » وهو امعتمد كما أشار لذلك الدارى خلافا لمن وه, فى ذلك فإن فرض خلاف 
ذلك أدير الحكم عليه » فالاعتراض و إنكان حيحا فى حد ذاته غير متوجه عل ىكلامهم (قلت : يسن إدامة نظره ) 
أى المصلى( إلى موضع حبوده ) فى جميع صلاته ولو بحضرة الكعبة وإنكان أعمى أو فى ظلمة بأن تكون حالته حالة 
الناظر نحل حبوده لأنه أقرب للخشوع . نعم يسن فى التشهد كا فى المجموع أن لايحاوز بصره إشارته لحديث صحيح 
فيه » ويظهر أن حل ذلك ما دامت مرتفعة وإلا ندب نظر محل السجود » ويسن أيضا لمن فى صلاة الحوف والعدوً 
أمامه نظرة إلى جهته لئلا يبغهم » ولمن صلى على نحو بساط مصور عم" التصوير مكان حبوده أن.لاينظر إليه » 
واستثنى بعضهم أيضا ما لو صلى خلف ظهر نى فنظره إلى ظهره أولى من نظره لموضع حبوده » وما لو ضلى على 
جنازة فإنه ينظر إلى الميت » ولعله مأخوذ من كلام الماوردى القائل بأنه لو صلى ف الكعبة نظر إليها ( قيل يكره 
تغميض عينيه) قاله العبدرى من أصعاينا تبعا لبعض التابعين لأن اليهود تفعله» ولم ينقل فعله عنه عليه الصلاة والسلام 
ولاعن أحد من الصجابة رضى الله عنم( وعندى لايكره) وعبرعنه فى الروضة بتار( إنلم يخف ) منه (ضررا ) 
والنبى عنه إن صح يحمل على من خافه » وقد يجب إذا كان العرايا صفوفا » وقد يسن كأن صلى لحائط مزوّق 
ونحوه ما يشوش فكره » قاله العز بن عبد السلام . ويسن فتح عيفيه فى السجود ليسجد البصر » قاله صاحب 


فيه لوضوحه ( قوله يسن إدامة نظره ) أى بأن يبتدئ النظر إلى موضع وده من ابتداء التحرم ويديه إلى آخر 
صلاته إلا فها يستثنى ويفبغى أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأقى له تحفق النظر من ابتداء التحرم ( قوله أى 
المصلى ) إشارة إلى عود الضمير على غير مذ كور أو على مذ كور بالقوة بكرى( قوله أن محل ذلك مادامت مرتفعة ) 
ويوخذ من ذلك أنه لو قطعت سبابته لاينظر إلى موضعها بل إلى موضع سبوده » ثم رأيت بهامش عن المرلف 
أنه أفى بما قلناه ( قوله أن لابنظر إليه ) أن فإن لم يتيسر له ذلك إلا بتغميض عينيه فعله كما يصرح به قوله الآتى : 
وقد يسن كأن صلى بحائط الخ ( قوله فنظره إلى ظهره أولى ) ضعيف ٠‏ وقوله فإنه ينظر إلى الميت ضعيف ( قوله 
ولعله ) أى الاستثناء » وقوله مأخوذ م نكلام الماوردى : أى وهو مرجوح كما تقدمت الإشارة إليه فى قوله ولو 
بمحضرة الكعبة ( قوله قاله العبدرى ) بفتح العين والدال وراء إلى عبد الدار بن قصى اه أنساب ( قوله وعندى 
لابككره ) أى ولكنه خلاف الأولى ( قوله ونحوه) أىكالبساط الذى فيه صور ( قوله ليسجد البصر) أقول : وقد 
يقال قياسه سن فتحهما فى الركوع ليركع البصر فليتأمل اه سم على منهج . وما ذكر ظاهر فى البصير . أما الأعمى 
فينبغى عدم سن ذلك فى حقه لأنه لافائدة فيه » ويمكن الفرق بينه وبين تصويره بصورة البصير فى النظر لموضع 


( قوله أن لايجاوز بصره إشارته ) عبارة الشهاب حج أن يقصر نظره على مسبحته ( قوله القائل بأنه لو صلى 
فى الكعبة ) كان الظاهر أن يقول عند الكعبة : وإلا فى صلى ف الكعبة ونظر إلى موضع #بوده فهو ناظر 
إلى جزء الكعبة ( قولسويسن فتح عينيه فى السجود ليسجد البصر ) لايح أن المراد هنا بالبصر محله بأن لايكون بينه 
وبين محل السجود حيلولة بالحفن » وإلا فالبصر معنى من المعانى لايتصف بالسجود » وإذا كان كذلك فلا فرق 
فى ذلك بين الأعى والبصير » بل إلحاق الأعمى بالبصير هنا أولى من إلحاقه به فى النظر إلى محل السجود فى القيام 
ونحوه » إذ الحكمة فى نظر محل السجود كما قالوه منع البصر من الانتشار وهو منتتف فى الأعمى ١‏ فإذا ألحقوه به 
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الوارف وأقرَه الرركشى وغيره ( و ) يسن ( اللحشوع ) قال تعالى ‏ قد أفلح الممنون الذين هم فى صلائهم 
خاشعون - فيستحب ذلك فى جميع صلاته بقلبه بأن لابحضر فيه غير ما هو فيه وإن تعلق بالآخرة ويجوارحه يأن 
لايعبث بأحدها » وظاهر أن هذا مراده لأنه سيذكر الأوّل بقولة وفراغ قلب » وفى الآية المرادكل منهما كنا هو 
ظاهر أيضا » وذلك لثناء الله تعالى على فاعليه ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كا دلت عليه الأخبار الصحيحة » 
ولآن لنا وجها اختاره جمع أنه شرط الصحة لكن ف البعض . وقد اختلفوا هل الحشوع من أعمال الخوارح 
كالسكون ؟ أو من أعمال القلوب كاللدوف ؟ أو هو عبارة عن امجموع على أقوال العلماء . وقال صلى الله عليه 
وسام ‏ مامن عبد يتوضاً فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع رمعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وقد أوجب الله له 
الحنة » رواه أبوداود ه وزأى صل الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال : لو خشع قلب هذالمشعت 
جوارحه؛ فلو سققط نحو ردائه أو طرف عمامتهكره له تسوبته إلا لضرورة كا فى الإحياء ( و ) يسن ( تدبر إلقراءة ) 
أى تأملها حصول الحشوع والأدب به وهو المقصود » وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب قال تعالى -كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته - وقال ‏ أفلا يتدبرون القرآن ‏ ويسن ترتيلها وهو التأنى فيها فإفراط الإسراع 
مكروه » وحرف التفضيل أفضل من حرف غيره » ويسن للقارئ مصليا أم غيره أن يسأل الله الرمة 


السجود بأن ذلك أقرب للخشوع » لأنه إذا صور نفسه بصورة من ينظر لموضع حجوده كان أدعى لقلة الحركة 
فى حقه » يخلاف ما هنا فإن تصويره بصورة البصير يستدعى نحريك الأجفان ليحصل فتح عينيه والاشتغال به 
مناف للخشوع ( قوله غير ماهو فيه ) أئ وهو الصلاة ( قوله وإن تعلق بالآخرة ) هذا قد يشكل عليه استحباب 
كثرة الدعاء في السجود والركوع والاستغفار وطلب الرحمة إذا مر بآية استغفار أو رحمة » والاستجارة من العذاب 
إذا مر بآية عذاب إلى غير ذلك مما حمل على طلب الدعاء فى صلاته » فإن ذلك قرع عن التفكر فى غير ماهو فيه » 
ولا سيا إذا كان الدعاء بطلب أمر دنيوى » اللهم إلا أن يقال : إن هذا نشأ من التسبيح والدعاء المطلوبين 
فى صلاته أو القراءة فليس أجنبيا عما هو فيه ( قوله على فاعليه) أى الحشوع ( قولهكالسكون ) أفاد أنه من أعمال 
الموارح » ووجهه أن السكون الذى يخاطب به هو الكف عن الحركة والكف لا شك أنه فعل ( قوله أو هو عبارة 
عن المجموع ) الذى قدمه هو الثالث فهو الراجح ( قوله ووجهه ) أى جملته بأن لايشغل شيئا من جوارحه بغير 
المطلوب منه فى صلاته ( قوله إلا وقد أوجب الله له الحنة ) أى أيتها له » وفى سم على منبج : وفيه أيضا فى آخر 
حديث « إن قام فصلى فحمد الله وأثتى عليه وعجده بالذى هو أهل له وفرغ قلبه لله إلا انصرب من خخطيئته 
كهيئته يوم ولدته أمه» اه ( قوله إلا لضرورة ) ومنها حوف الاستّهزاء به ( قوله أى تأملها ) عبارة «مج : أى تأمل 
معانيها : أى إجالالاتفصيلاكا هو ظاهر لأنه يشغله عما هو بصدده ( قوله ويسن ترتيلها )أى القراء ة » ومحله حيث 
أحرم بها فى وقت يسعها كاملة وإلا وجب الإسراع لأنه يقتصر على أخف مايمكن ( قوله ورف الترتيل ) أى 


ثم فهنا أو فا فى الحاشية للشبخ من نى الحاقه به هنا والفرق بينه وبين مامر فى غاية البعد ( قوله أن هذا ) أى 
خشوع- الموارح ( قوله وذلك لثناء الله تعالى على فاعليه ) لايخى أن هذا وجه الدلالة من الآية المتقدمة فلس دليلا 
مستقلا وإن أوهمه سياقه » فقوله ولانتفاء كمال ثواب الضعلاة بانتفائه معطوف ف المعنى عبل قوله قال تعالى الخ 
لاعلى قوله وذلك كما هو ظاهر ( قوله فى البعض ) أى بعض الصلاة ». فيشترط فى هذا الو.جه حصوله فى بعضها 
فقط وإن انتتى فى الباق ْ 


لمعه - 
إذا مرآية رحمة ويستعيذ من العذاب إذا مر بآية عذابفإنمر بآية تسبيح سبح أوبآية مثل تفكر » وإذا قرأ أليس 
الله بأحكم احا كين سن" له أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين و إذا قرأ فبأئ حديث بعده يمنون - 
يقول آمنت بالله » وإذا قرأ فن يأتيكم بماء معين ‏ يقول الله رب العالمين ( و ) يسن تدبر ( الذكر ) قياسا على 
القراءة فلواشتغل بذكراحنة والنار وغيرهما من الأحوال السنية الى لاتعلق لها بذلك المقام كان من حديث النفس » 
ويكره أن يتفكر فى صلأته فى أمر دنيوى أو فى مسئلة فقهية كما قاله القاضى حسين ( و ) يسن (:دخوله الصلاة 
بنشاط ) لأن الله ذم” تارك ذلك بقوله ‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ‏ والكسل » الفتور عن الشىء » 
والتوانى فيه وهو ضد النشاط ( وفراغ قلب ) عن الشواغل الدنيوية لأن ذلك أدعى لتحصيل الغرض » فإذا كانت 
صلاته كذلك انفتح له فيها من المعارف مايقصر عنه فهم كل عارف ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « وجعلت 
قرة عينى فى الصلاة » ومثل هذه هى الى تنبى عن الفحشاء والمنكر ( و ) يسن ( جعلى يديه نحت صدره ) وفوق 
سرته فى قيامه أو بدله لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم » وحكمة جعلهما تحتصدره أن يكون فوق أشرف 
الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر مما يلى الحانب الأيسر » و العادة أن من احتفظ على ثى ء”جعل يديه عليه 
(آخذا بيمينه يساره ) بأن يقبض بمينه كوع يساره وبعض ما عداها ورسغها » روى بعضه مس وبعضه ابن خزيمة 
والباق أبوداود » وقيل يتخير بين بسط أصابع الهنى فى عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد » وكلام 
الروضة قد بوهم اعماده ومن ثم اغترٌ به الشارح تبعا لغيره والمعتمد الأول » ويفرج أصابع يسراه وسطا كا هو 


التأثى فى إخراج الخروف ؛ وقوله أفضل من حرف غيره : أى فنصف السورة مثلا مع الترتيل أفضل من تمامها 
بدونه » ولعل هذا فى غير ماطلب بخصوصه كقراءة الكهف يوم الجمعة فإن إتمامها مع الإسراع لتحصيله_سنية 
قراءتها أفضل من أكرها مع التأنى فى القراءة ( قوله إذا مر بآية رحمة ) أى ولا ينقص بذاك ثواب قراءته بل يجمع 
به بين ثواب الدعاء والقراءة » وينبغى أن حل استحباب الدعاء إذا لم تكن آية الرحمة والعذاب فى شبىء قرأه بدل 
الفاتحة » وإلا فلا يأنى به لثلا يقطم الموالاة ( قوله سن له أن يقول بلى ) أى يقوها الإمام والمأموم سرا كالتسبيح 
وأدعية الصلاة الآنية » وهذا بخلاف ما لو مر الإمام بآية رحمة أو عذاب فإنه يجهر بالسؤال » ويوافقه المأموم 
وعبارة الشارح بعد قول المصنف السابق ويقول الثناء الخ » وإذا سأل أى الإمام الرحمة أو استعاذ من النار ونخوها 
فإن الإمام يجهر به ويوافقه فيه المأموم اه » وظاهره أن المأموم لايؤمن على دعائه وإن ألى به بلفظ الجمع ( قوله 
قياسا على القراءة ) قال حج : قضيته حصول ثوابه وإن جهل معناه » ونظر فيه الأسنوى ٠»‏ ولايأنى هذا فى 
فى القرآن المتعبد بلفظه فأثيب قارئه وإن لم يعرف معناه » بخلاف الذكر لابد أن يعرفه ولو بوجه » ومن الوجه 
الكانى أن يتصور أن فى التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيا لله وثناء عليه ( قوله فلو اشتغل بذكر الحنة ) كان الأولى 
لدذكره بعد قول المصّنف السابق والحشوع متصلا بقوله وإن تعلق بالآخرة الخ ( قوله من الأحوال السنية ) أى 
الشريفة ( قوله كان من حديث النفس ) أى وهو مكروه ( قوله روى بعضه مسام الخ ) ليس المراد أذكل واحد 
انفرد برواية جزء » فى انحل : وروى مسلم عن وائل بن حجر « أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل 
فى الصلاة ثم وضع يده العنى على اليسرى » زاد ابن خزيمة « على صدره » أى آخره فيكون آخر اليد نحته . وزوئ 
أبو داود على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد . وعبارة جج للاتباع الثابت من مجموع روائة الشيخين وغيرهما 
( قوله صوب الساعد ) قال حج : وقيل يقبض كوعه بإبهامه وكرسوعه بختصرو ويرسل الباق صوب الساعد ( قوله 
والمعتمد الأول ) هو قوله بأن يقبض بيمينه كوع يساره ( قوله ويفرج أصايع يسراه ) قضيته أنه يضم أصايع الينى 
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قضي ةكلام المجموع ويحط يديه بعد التكبير تحت صدره . قال الإمام : والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين 
فإن أرسلهما ونم يعبث بهما فلا بأس كما نص عليه فى الأم والكوع : هو العم الذى بلى إبمام اليد » والرصغ : 
المفصل بين الكف والساعد وأما البوع : فهو العظر الذى بلى إبهام الرجل ( و ) يسن لغير من مر ( الدعاء فى بوه ) 
حبر « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » وى لفظ « فاجتهدوا فى الدعاء » رواهما مسلم . 
وروى ال حاكم عن على" رضى اله عنه أن الب صلى الله عليه وسام قال « الدعاء سلاح الممن وعماد الدين ونور 
السموات والأرض » وروى أيضا عن عائشة رضى الله عنها أن النبى" صلى الله عليه وسام قال: إن البلاء ليتزل فيتلقاه 
الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة » وروى ابن ماجه عن أنى هريرة « من لم يسأل الله يغضب عليه » ومأثؤر الدعاء 
أفضل ومنه : اللهم اغفر لى ذنبى كله ذقه وجله » أوله وآخره ؛ سه وعلانيته » رواه مسلم (و ) يسن ( أن يعتمد) 
فى قيامه من السجود والقعود (على يديه ) أى بطنهما ميسوطتين على الأرض للاتباع ذكرا كان أو قويا أو ضدهما 
ولا يتوهم حلاف ذلك من تغبير الرافعى بأنه يقوم كالعاجن بالنون لأن معناه التشبيه به فى شدة الاعهاد عند وضع 
يديه لا فى كيفية ضم أصابعهما » وحديث «كان يضع يديه كا يضع العابجن » ضعيف أو باطل ؛ ولو صحكان 
معنا ملعر » قاله فى شرح المهذب » والحبر الصحيخ ‏ كان صلى الله عليه وسلم إذا نض رفع يديه قبل ركبنيه » 


حالة قبضه بها اليسرى ( قوله ويحط يديه ) أى من الرفع المتقدم كبقيته عند تكبيرة الإحرام » وقوله بعد التكبير 
نحت صدره : أى فى.جمع القيام إلى الركوع خرج به زمن الاعتدال فلا يجعلهما نحت صدره بل يرسلهما سواء 
كان فى ذكر الاعتدال أو بعد الفراغ من القنوت كا تقدمت الإشارة إليه فى الاعتدال بعد قول المن فإذا اتتصب 
الخ ( قوله فلا بأس ) أى لااعتراض عليه وإلا فالسنة ماتقدم ( قوله والرسغ) والسين ف الرسغ أفصح محل ويسمى 
الزند أيضا . قال فى امختار : الزند موصل طرف الذراع فى الكف » وهما زندان الكوع والكرسوع : أى ويقال 
للكوع زند والكرسوع زند . وف المصباح : والزند ما انمحسر عنه اللحم من الذراع وهو يرجع لقول انختار 
موصل طرف الذراع ( قوله وأما البوع : فهو العظم الذى بلى إبهام الرجل ) والكرسوع : الذى يلى خنصر اليد. » 
وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 

وعظم بلى الإببام كوع وما بلى الخنصره الكرسوع والرسغ ماوسط 

وعظم بلى إببام رجل ماقب20 ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 
( قوله والدعاء فى سعبوده ) أى وإنكان مصرا على الكبائر لما فى الدعاءمن إخلاص توحيدء لأن الداعى حين يدعو 
كأنه يقول : لايحصل مطلوبى أحد سواك يا أله ( قوله فيتلقاه الدعاء ) يفيغى أن المراد الدعاء المتضمن لرفع ذلك 
البلاء لا مطلقا ( قوله إلى يوم القيامة ) هو متعلق بيتلقاه وبيعتلجان : أى وهذا الأمر مستمر إلى يوم القيامة ( قوله 
ومنه) أى المأثور ( قوله أوله وآخخره ) تقدم للشارح فى بحث السجود بعد قول المأن : تبارك الله أحسن الحالقين » 
رواية هذا الحديث بلفظ : وأوله وآآخره وعلانيته وسرّه ( قولهكان معناه مامر) أى أن معناه النشبيه يه 


( قوله والقصد من القبض المذكور الخ ) لاينانى ما مر من حكمة ذلك » لآن النسكين يحصل بغير الوضح المذ كور 
فحكمته ما مر » ( قولهكالعاجن ) المراد به الشيخ الكبير لأنه يسمى بذلك لغة » لك نكلام الشارح الآنى كالصريح 
فى إرادة عاجن العجين فليتأمل » ومن إطلاقه على الشيخ الكبير قول الشاعر : 

فأصيحت كتتيا وأصبحت عابجتا وشر ختصال المرء كنت وعاجن 
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وف رواية و :بض على ركبنيه واعتمد على فخذيه » محله إذا لم يأت المصلى بسنة الاعهاد المار فحينثل يستحب له 
أن يقدم رفع يديه ويعتمد بهما على فخذيه ليستعين به على اللبوض » وعلى ذلك يحمل أيضا إطلاق ابن الصباغ 
استحباب رفع يديه قبل ركبتيه ( و ) يسن ( تطويل قراءة ) ركعته ( الأولى على الثانية فى الأصح ) للاتباع ولآن 
النشاط فيها أكثر فخفف فى غيرها حذرا من الملل . والثانى أنهما سواء ومحل الحلاف فهالم يرد فيه نص أو لم تقتض 
المصلحة خلافه » أما ما فيه نص بتطويل الأولىكصلاة الكسوف والقراءة بالسجدة وهل أنى فى ضبح الجمعة » 
أو بتطويل الثانية كسبح » وهل أتاك فى صلاة الجمعة والعيد فيتبع » أو المصلحة فى خلافه كصلاة ذات الرقاع 
للإمام فيستحبب له التخفيف ف الأولى والتطويل ف الثانية حّى تأتى الفرقة الثانية » ويستحب للطائفتين التخفيف 
فى الثانية لثلا يطول بالانتظار ( و ) يسن ( الذكر ) والدعاء ( بعدها ) أى الصلاة والإكثار من ذلك » فقدكان 
صل الله عليه وسلم إذا سلم منها قال : لا إله إلا الله وحده لا شريلك له له المك وله الحمد وهو على كل شىء قلدير » 
( قوله محله) خبر قوله والحبر الصحيح( قوله ويسن الذكر والدعاء) هذا الكلام يفيد مغايرة الدعاء للذكر . وف حج 
فى شرح الحطبة بعد قول المصبئف وما وجدته من الأذكار مانصه : وهو أى الذكر لغة : كل مذكور : وشرعا : 
قول سيق لثناء أو دعاء » وقد يستعمل شرعا أيضا لكل قول يثاب قائله » وعليه فالذكر شاه للدعاء » فقول 
الشارح : والدعاء من ذكر الخاص بعد العام إيضاحا . وى مم على منبج : والسنة أن يكون الذكر والدعاء قبل 
الإتيان بالنوافل بعدها راتبة كانت أوغيرها شرح روض : أى فل أنى به بعد الزاتبة فهل يمحصل أولا فيه تردد نقله 
الزيادى . أقول : والأقرب الثانى لطول الفصل » وسيأنى مافيه عن سم ( قوله وبعدها ) قال البكرى فى الكاز : 
ويندب عقب السلام من الصلاة أن يبدأ باستغفار ثلاثا ثم قوله اللهم أنت السلام الخ » ثم يقول. : اللهم لا هانع 
لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولا راد لما قضيت ء ولا ينفع ذا الحد منك ابحد » ويم بعد ذلك بما ورد 
من التسبيح والتحميد والتكبير المشار إليه ثم يدعو . فهم ذل ك كله من الأحاديث الواردة فى ذلك » وهذا الترتيب 
مستحب وإن لم أرمن صرح به اه.وينبغى أنه إذا تعارض التسيبح وصلاة الظهر بعد الجمعة فجماعة تقديم الظهر 
وإن فاته التسبيخ » وينبغى أيضا تقديم آية الكربى على التسبيح فيقروئها بعد قوله ولا ينفع ذا اللحد منلك اللحد . 
وينبغى أيضا أن يقدم السبعيات لحث الشارع على طلب الفور فيها » ولكن فى ظنى أن فى شرح المناوى على 
الأربعين أنه يقدم التسبيح وما معه عليها » وينبغى أيضا أن يقدم السبعيات وه القلاقل على تكبير العيد أيضا لما مر 
من الحث على فوريتها » والتكبير لايفوت بطول الزمن ( قوله قال لا إله إلا الله وحده لاشريلك له الخ ) ظاهره أنه 
صل الله عليه وسلم كان يقول مرة واحدة وأنه خلف الصلوات الحمس . وفى سم على حج : كان صلى الله عليه 
وسم إذا صلى الصبح جلس حبى تطلع الشمس ؛ واستدل فى الحادم بر من قال فى دبر كل صلاة الفيجر وهو 
.ثان رجله : لا إله إلا الله وحده لاشرياث له الحديث الخ » ثم قال : ويأقى مثله فى المغرب والعصر لورود ذلك 
فبهما : وى مان الجامع الصغير مانصه ٠‏ إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا عقب كل صلاة عشر مرات لا إله إلا الله 
إلى آخخر الحديث » وأقره المناوى » وعليه فينبغى تقديمها على الآسبيحات لحث الشارع عليها بقوله وهو ثان رجله 
الخ . وورد أيضا « أن من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة عقب صلاة الصبح ولم يتكلم غفر له» وأورد عليه سم 
فى ياب اللحهاد سؤالا حاصله أنه إذا سلم عليه شخص وهو مشغول بقراءنها هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا 
للثواب الموعود به لاشتغاله بأمر واجبه » أو يور إلى الفراغ ويكون. ذلك عذرا فالتأخير ؟ ثم قال فيه نظر ولم 
زرسجمح شيئا. أقول : والأقرب الأول ؛ وحمل الكل الكلام على أجنى لاعذر له فى الإتيان به وعلى ماذكر إذا سلم من 
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اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ٠‏ ولا ينفع ذا اللحد مننك الحد » رواه الشيخان . وقال صلى الله عليه 
وسلم « من سبح الله دب ركل صلاة ثلاثا وثلائين » وحمد الله ثلاثا وثلاثين » وكبر الله ثلاثا وثلاثين » ثم قال تمام 
الماثة لا إله إلا الله وحده لاشريك له » إلى قوله : قدير » غفرت نخطاياه وإنكانت مثل زبد البحر » وكان صلى 
الله عليه وسلم « إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا » وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا 
الحلال والإكرام ؛ رواهنا مسلم وسثل صلى الله عليه وسلم أىّ الدعاء أسمع » أى أقرب إلى الإجابة قال .جوف 
الليل ودبركل صلاة المكتوبات ‏ رواه الترمذى » ويكو نكل منهما سا لكن يجهر بهما إمام يريد تعلم مأمومين 
فإذا تعلموا أسرّ ( و ) يسن ( أن ينتقل للنفل ) أوالفرض ( من موضع فرضه ) أونفله إلى غيره تكثيرا لمواضع السجود 


صلاة الصبح وأراد الإتيان بالذكر الذى هو لا إله إلا الله الخ » وقراءة السورة هل الآولى تقديم الذكر أو السورة ؟ 
فيه نظر » ولا يبعد تقديم الذكر حث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو مان رجله » ولا بعد ذلك من الكلام لأنه 
ليس أجنب!.ما يطلب بعد الصلاة . قال الشيخ عبيرة : ومن الدعاء الوارد فى هذا انحل : اللهم أعنى على ذكرك 
الحديث . ومنه ماسلف استجبابه بين السجدتين » ومنه : اللهم إنى أعوذ بلك من ادبن وأعوذ بلك أن أرد إلى 
أرذل العمر » أعوذ يك من فتنة الدنيا وأعوذ بلك من عذاب القبر اه رحمه الله( قوله من سبح الله دبر كل صلاة ) 
أى بعدكل صلاة من الفرائض . وقال بعضهم : هو شامل للنافلة أيضا ء ثم ظاهرة أنه لا فرق بين الإتيان بها على 
الفور والتراخى » لكن قال حج : إنه لايضرّ الفصل اليسير كالاشتغال بالذكر المطلوب بعد الصلاةكآية الكرسى 
والراتبة » وظاهره ولو أكثر من ركعتين . وقال سم عليه : ماحاصله أنه ينبغى فى اغتفار الراتبة أن لايفحش الطول 
بحيث لايعد التسبيح من توابع الصلاة عرفا اه . ثم على هذا لو والى بين صلاتقى الجمع أخر التسبيح عن الثانية » 
وهل يسقط تسبيح الأولى حينئذ أو يكنى لما ذكر واحد أو لابد من ذكر. لكل من الصلاتين ؟ فيه نظر ولا 
يبعد أن الأولى إفراد كل واحدة بالعدد المطلوب لها » فلو اقتصر على أحد العددين كنى فى أصل السنة كنا لو قرأ 
'آيات سعدات متوالية جيث قالوا يكنى لها عيدة واحدة » والأولى إفراد كل آية بسجود إذا كان خارج الصلاة » 
أما إذا كان فيها فيسجد مرة واحدة فراجعه فى المهاج وشروحه ( قوله وكبر الله ثلاثا وثلاثين ) الوجه الذى اعتمده 
جمع من شيوخناكشيخنا الإمام البرلسى وشيخنا الإمام الحطيب حصول هذا الثواب إذا زاد على الثلاث والثلاثين 
فى المواضع الثلاثة » فيكون الشرط فى حصوله عدم النقص عن ذلك خلافا لمن خالف . قال الأسنوى بعد سوق 
ماذكره الشارح من الأذكار وغيرها : ويستحب أن يبدأ من هذه الأذكار بالاستغفار المتقدم كا قاله أبو الطيب اه 
مم على منيج . وى حج فى ذل ك كلام طويل فراجعه » ومنه أن الأوجه أنه إن زاد لنحو شك عذر أو لتعبد : أى 
على وجه أنه مطلوب منا فى هذا الوقت فلا لأنه حينقذ مستدرك على الشارع ( قوله إذا انصرف من صلاته ) أى 
خرج منها بأن سلم ( قوله استغفرالله ثلاث ) لم يبين صيغته » ويفبغى أن يقول أستغفر الله العظيم ( قوله جوف اللبل ) 
يجوز نصبه على أنه ظرف لمقدر : أى أسمعه الدعاء جوف اليل : أى فى جوف الليل » ورفعه على أنه خخبر لمبتد! 
محذوف : أى أئ الأزمنة الدعاء فيه أسمع : أى أقرب للإجابة » فكأنه قيل : الزمن الذى يكون الدعاء فيه أسمع 
هو جوف الليل ( قوله لكن يجهر ببما ) أى بالذكر والدعاء الواردين هنا » وينبغى جريان ذلك فى كل دعاء 
وذكرفهم من غيره أنه يريد تعلمهما مأموماكان أو غيره من الأدعية الواردة أو غيرها ولو دنيويا ( قوله وأن يتل 
للنفل ) إماما أو غيره » ولو خالف ذلك فأحرم بالثانية فى محل الأولى فهل يطلب منه الانتقال بفعل غير مبطل 
فى أثناء الثانية يتتجه أن يطلب سواء خخالف ععمدا أو سبوا أو جهلا » لابقال : الفعل لايناسب الصلاة بل يطلب 
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فلنها تشهد له ؛ ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة » فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فصل بكلام إنسان » واستثى 
بعض المتأخر ين بحثا من انتقاله ما إذا قعد مكانه يذكرالله تعاللى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس لأنذلك كحجة 
وعمرة تامة » رواه اللرمذى عن أنس » أما إذا كان خلفه نساء فسيأقى( وأفضله ) أى الانتقال للنفل من موضع 
صلاته ( إلى بيته ) حبر الصحيحين ه صلوا أيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى ببته إلا المكتوبة » 
ولا فرق فى ذلك بين المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى والمهجور وغيرها » ولا بين الليل والنهار لعموم 
الحديث » ولكونه أبعد عن الرياء » ولا يلزم من كثرة الثواب التفضيل ولجبر مسلم ٠‏ إذا قضى أحدكم صلاته 
فى مسجده فليجعل لبيته من صلاته فإن الله جاعل فى بيته من صلاته خييرا » ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق 
بين النافلة المتقدمة والمتأخرة » لكن المتجه فى المهمات فى النافلة المتقدمة ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لآن 
المصلى مأمور بالمبابوة والصفن الأوّل » وف الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين 
كالممعة اه . فعلم أن محل استحباب الانتقال مالم يعارضه شى ء آخخر » ولهذا استئنى منه صور فعلها فى المسجد » 
تركه فيها : لأناخقول : ليس هذا على الإطلاق » ألا يرى أنه يطلب منه دفع المار وقتل نحو الحية الى مرت بين 
يديه وإن أدى لفعل خفيف وغير ذلك مما هو مقرر فى محله » وكذا السواك بفعل خفيف إذا أهمله عند الإحرام 
كا أفنى به شيخنا الرملى اه سم على منهج ( قوله فصل بكلام إنسان الخ ) قال سم على منيج : أى فى مسا النبى عن 
وصل صلاة بصلاة إلا بعد كلام أو خروج اه . وقوله أو روج : أى من محل صلاته الأول ( قوله واستثنى 
بعض المتأخرين ) يتأمل هذا الاستثناء فإنه ليس هنا نفل فعله بعد الصبح فلا يصح استثناه من الانتقال من صلاة 
إلى أخرى » فإن فرض أنه أراد فعل مقضية بعد الصبح أو سنته لم يكن ما الكلام فيه من الحلوس للذكر : ثم 
رأيت ف الدميرى مايقتضى تخصيص الاستثناء بالإمام حيث قال مامعناه : يستحب للإمام القيام من موضع 
صلاته؛» ثم ذكر هذا الاستثناء ووجه تخصيص الإمام أن الداخل ربما توهم أن .صلاة الإمام باقية » فإذا انتقل 
فهم ذلك الداخل تمامها اه ( قوله كحجة وعيرة تامة ) إنما قال تامة فى العمرة دون الحج » لأن العمرة يختلف 
فضلها باختلاف الأوقات الى تفعل فيها ء ولاكذلك بالحج إذ ليس له إلا وقت واحد » فوصفها بالقام إشارة 
إلى أن المرادكاملة فى الفضل ( قوله إلى بيته ) أى مالم يحصل له شلك ف القبلة فيه فيكون ( قوله فيجعل من صلاته ) 


. (قوله واستنتى بعض المتآخرين ) هو الدميرى لكنه إنما استثناه من استحباب قيام الإمام من مصلاه عقب سلامه » 
لا من الانتقال بالصلاة إلى آخر كما صنعه الشارح إذ لامعنى له » وعبارته : فإِنلم يكن ثم نساء فالمستحب للإمام 
أن يقول من مصلاه عقيب صلاته لثلا يشلك هو ومن خلفه هل سار أو لا » ولثلا يدخل غريب فيظنه فى الصلاة 
فيقتدى به إلى أن قال : قلت ينبغى أن يستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله الخ ( قوله أما إذا كان نخلفه 
نساء فسيأق ) مبنى على مامر فى الاستثناء وقد مر ما فيه ( قوله ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق الخ ) فيه 
نظر » إذكلام المصنفمفر وض ف الانتقال عن محل صلى فيه إلى آخر فلا يشمل النافلة المتقدمة ( قوله ولهذا استثتى 
منه ) لم يتقدم مايصح أن يكون مرجعا للضمير » لأن الكلام فى سن الانتقال » وهذا الاستثناء فى أفضلية فعل 
النافلة فى المسجد لايقيد الانتقال فلا يتنزّل على ما الكلام فيه 


08# سه 

أفضل كنافلة يوم الجمعة للتبكير وركعى الإحرام بميقات فيه مسجد » وركعى الطواف فيه » وكل ماتشرع فيْه 
الجماعة من النوافل وما إذا ضاق الوقت أو خشى من التكاسل أوكان معتكفا أوكان يمكث بعد الصلاة لتعلم أو 
تعليم ولو ذهب إلى بيته لفاته ذلك( وإذا صلى وراءه نساء مكثوا ) أى مكث الإمام بعد سلامه ومن معه من الرجال 
يذكرون لله تعالى ( حتى ينصرفن ) ويسن لمن الانصراف عقب سلامه للاتباع » ولأن الاختلاط ببن:مظنة الفساد » 
والقياس مكث الحنأنى حى ينصرفن وانصرافهم بعدهن فرادى ( وأن ينصرف ) المصلى بعد فراغه من صلاته 
( ف جهة حاجته ) أى جهة كانت ( وإلا ) أى وإنلم تكن له حاجة أو كانتلا فى سجهة معينة ( فيمينه ) لأن جهاهما 
أفضل والتيامن مطلوب محبوب » وسيأق ف العيد أنه يستحب فى سائر العباذات أن يذهب من طريق ويرجع 
من أخرى » ولامنافاة بينه وبين ماتقدم لإمكان حمل قوم إنه يرجع فى جهة بمينه على ما.إذا لم يرد أن يرجع 
فى طريق آخر أو وافقت جهة يمينه » وإلا فالطريق الآحر أولى إتشهد له الطريقان » ولا يكره أن يقال انصرفنا من 
الصلاة كنا هو ظاهر كلامهم ( وتنقضى القدوة بسلام الإمام ) التسليمة الأولى 'لحروجه من الصلاة بها » فلو سلم 
المأموم قبلها عامدا عالما من غير نية مفارقة بطلت صلاته » ولو قارنه فيه لم يض ركبقية الأذكار » بخلاف مقارنته 
له فى تكبيرة الإحرام كنا سيأ لأنه لايصير مصليا حتى يتمها فلا يربط صلاته بمن ليس فى صلاة ( فللمأهوم ) إذا 
كان موافقا ( أن يشتغل بدعاء ونحوه ) لانغراده وعدم تحمل الإمام عنه سهوه حينئك لو سها (ثم يسلم ) 


أى نصيبا ( قولهكنافلة يوم الجمعة ) وقد نظمه الشيخ منصور الطبلاوى فى ضمن أبيات فقال رحمه الله : 
صلاة نفل بالبيوت أفضل إلا الى ججماعة محصل 
وسنة الاحرام والطواف وتفل جالس للاعتكاتف 
ونحو علمه لإحيا البقعه كذا الضحى ونفل اللجمعه 
وخائف الفوات بالتأخسر وقادم ومنشئ' للسفر 
والاستخارة ‏ ولقبليه ‏ لغرب ولا كذا البعديه 
( قوله للتبكير) يفيد أن الكلام فى السنة القبلية وأن فعل البعادية ف البيت أفضل » وعليه يحمل قوله ف النظم : ونفل يوم 
الجمعة ( قوله ولا يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة ) أى ولا أن يقال جوا بالمن قال أصليت صليت ( قوله أن 
يشتغل بدعاء ونحوه ) سثل الشيخ عر الدين : هل يكره أن يسأل الله بعظم من خلقهكالملك والنى والولى ؟ أجاب 
رضى الله عنه بأنه جاء عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه علم بعض الناس اللهم إفى أقسم عليك بنبيك محمد ني 
الرحمة الخ » فإن صح ينبغى أن يكون مقصورا عليه عليه الصلاة والسلام لأنه سيد ولد آدم » ولا يقسم على الله 
بغيره من الأنبياء والملائكة لهم ليسوا فى درجته » ويكون هذا من خواصه » والحديث المذكور خرجه الرمذدى 
وقال : يح غريب اه دميرى . أقول : فإن قلت : هذا قد يعارض ما ف البهجة وشرحها لشيخ الإسلام من 
قوله والأفضل استسقاوهم بالأتقياء لأن دعاءهم أرجى للإجاية » وكا استسى معاوية بيزيد الأسود لاسها إن 
كانوا من آل خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم كا استسى عمر بالعباس عي الننى صلى الله عليه وسلم . رواه 
البخارى اه . قلت : لاتعارض لحواز أن ماذكره العرّ مفروض فها لو سأل بذلك على صورة الإلزام كما يوخ من 
قوله اللهم إنى أقسم عليك الخ » وما ف الببجة وشرحها مصور بما إذا ورد على صورة الاستشفاع والسؤال مثل 
٠ :‏ ال نهاية اطع > ١‏ 
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وله أن يسم عقبه؛أما المسبوق فيلزمه أن يقوم عقب » تسليمتية فورا إن لم يكن جلوسه مع الإمام ممل نشهده؛ فإن 
مكشحامدا عالما بالتحريم قدرا زائدا على,جلسة الاستراحة بطلتصلاته أوناسيا أوجاهلا فلاء فإن كان محل تشبده 
م يلزمه ذلك لكن يكره تطويله كا مر ( ولو اقتصر إمامه على تسليمة سام ) هو ( ثنتين » والله أعلم ) إحرازا لفضيلة 
الثانية وشلهر وجه عن متابعته بالأولى » لاف التشهد الأول لو تركه إمامه لايأنى به لوجوب متابعته قبل السلام ٠‏ 
ولو مكث الإمام بعد الصلاة لذكر أو دعاء فالأفضل جعل بمينه إليهم ويساره إلى المحراب للاتباع » رواه مسلم . 
وقيل عكسه ‏ وينبغى كا قاله بعض المتأخرين ترجيحه فى محراب النبى صلى الله عليه وسلم لأنه إن فعل الصغة 
الأولى يصير مستدبرا للنبى صل الله عليه وسل وهو قبله آدم فن بعده من الأأنبياء . 

أسألك ببركة فلان أو بحرمته أو نحو ذلك ( قوله وله أن يسلم عقبه ) وينبغى أن تسليمه عقبه أولى حيث أنى بالذكر 
المطلوب » وإلا بأن أسرع الإمام سن المأموم الإتيان به ( قوله على جلسة الاستراحة ) وفى نسخة طمأنينة الصلاة ». 
وهذء'هى المعتمدة » ويمكن حمل النسخة الأخرى عليبا بأن يراد يجلسة الاستراحة أقل مايجزئ فى الحلوس بين 
السجدتين ( قوله أو جاهلا فلا ) أى ولكن يسجد للسهو لأنه فعل مايبطل عمده ( قوله كا مر ) أى فى شرح قول 
الممن والزيادة إلى حميد بيد سئة فى الآخر » وكذا الدعاء بعده حيث قال : واحترز بقوله بعده عن التشبد الأوّل 
فيكره الدحاء فيه لبنائه على التخفيف اه ( قوله ترجيحه ) أى ترجيح قوله وقيل عكسه . 


( قوله وهو قبلة آدم فن بعده من الأنبياء) أى كل منهم يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى . 
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فهرس 
المجز 5 الأول 


من نهاية امحتاج إلى شرح المنباج وحواشيها 


خطبة الكتاب 

بيان أن عام الفقه من أعظ, العلوم شرفا وأجلها 
قدرا 

بيان أن الفقهاء نجوم السماء تشير إليهم بالأاكف 
الأصابع 

حمل تتعلق بسيد طائفة العلماء من القرن السادس 
وبيان فضله وهو الإمام محجى الدين النواوى 
صاحب من المهاج 

الألفاظ الى أطلقها الشارح الرملى على المؤلفين 
وبيان المراد منها فى تأليفه هذا 

بيان أن الشارح لم يقصد بتأليفه هذا نقص أحد 
عن رتبته وإنما القصد منه نصح المسلمين 
بإظهار الصواب 

الكلام على ذم” كتمان العلم 

الكلام على البسملة 

الكلام على لفظ د اسم » واشتقاقه وأقسامه وغير 
ذلك 

الكلام على لفظ الحلاله 

الكلام على الرمن الرحم 


صصيفة 
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ناوا 


فل 
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الكلام على الحمد لغة وشرعا 

الكلام على الشكر لغة وشرعا 

بيان أن نعم الله تعالى جلت عن الإحصاء بالعد 
الكلام على الفقه لغة وشرعا 

الكلام على كلمة التوحيد وأنه قد صرح بها 
فى القرآن فى سبعة وثلائين موضعا 

بيان أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة 
لجميع الناس والكلام على اسمه الشريف والسبب 
فى تسميته به وتعريف النى والرسول 

تفضيله صلى الله عليه وسلم على كافة اللخلق 
بيان أولى العزم ؛ وبيان الحلاف عد الأنبياء 
والمرسلين 

الكلام على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه 
و 

الكلام على أممًا بعد وأوّل من ذكرها 
الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات » وبيان 
الأحاديث الواردة فى ذلك 

أتقن مختصر المْحرّر للإمام الرافعى وهو كثير 
الفوائد عمدة ق محقيق المذهب الذى اختصر 
منه الإمام النووى الهاج 


صفة 
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المسائل التفيسة الى زادها الإمام النووى ى 
منهاجه على الإمام الرافعى 

بيان الألفاظ التى اصطلح عليب الإمام النووى 
فى منهاجه هذا 

كتاب الطهارة 

الكلام على لفظ « الكتاب » لغة وشرعا واشتقاقه 
والأأحاديث الواردة فى فضل الطهارة 

ماهو الغرض من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 
يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس ماء مطلق » 
و الكلام على الماء المطلق 

يكره تتزيها استعمال الماء المشمس وبيانه 
إيضاح الماء المستعمل 

لاتنجس قلتا ماء بعملاقاة نجس 

إذا كان الماء دون القلتين فينجس بلاقاة 
النجس 

الميتة الى لادم ها سائل لاتنجس مائعا على 
المشبور 

الكلام على القلتين وزنا ومساحة 

إذا اشتبه ماء طاهر بنجس اجبهد » وشروط 
الااجهاد فى الماء 

حكم ما إذا اشتبه عليه ماء وماء ورد 

لو أخبره بننجس الماء مقبول الرواية اعتمده 
يحل استعمال كل إناء طاهر من حيث كونه 
طاهرا إلا الذهب والفضة 

يحل" استعمال الإناء المموه بذهب أو فضة 
حكم الإناء المضبب بذهب أو فضة 

باب أسباب الحدث الأصغر 

المى لاينقض الوضوء 


١ 


115 


من النواقض للوضوء زوال العقل بنوم أو 
جنون أو إعماء أو سكر 

النائم الممكن مقعده من مقرّه لاينتقض 
وضوءه 


من النواقض للوضوء : التقاء بشرقى الرجل 
والمرأة الأجنبية 

اغحرم الذدى لاينقض لمسها الوضوء 

من نواقض الوضوء مس" قبل الآدى ببطن 
الكف 

بيان ماحرم بالحدث 

فصل ى أحكام الاستنجاء 

مايقوله داخل الخلاء عند إرادة دخوله 

يحب الاستنجاء بماء أو حجر 

شروط المجزئ فى الاستنجاء من حجر وغيره 
باب الوضوء 

الكلام على النية وما يجزئ منها وما لايجزئْ 
من فروض الوضوء غسل الوجه والكلام على 
حده طولا وعرضا 

من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين 
من فروض الوضوء مسح بعض بشرة أو شعرة 
من رأسه 

من فروض الوضوء غسل الرجلين إلى 
الكعبين 

من فروض الوضوء الرتيب 

من سان الوضوء السواك بكل خشن والكلام 
على السواك 


18 من سأن الوضوء النسمية أولا 
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من سين الوضوءٍ المضمضة والاستنشاق 
ومن سننه تثليث الغسل والمسح 

ومن سننه مسح كل الرأس والأذنين وغير 
ذلك 

مايقوله المتوضى' بعد وضوئه 

دعاء الأعضاء لا أصل له 

باب مسح اليف 

المدة الى بمسح فيها المقيم والمسافر : 

بيان ابتداء مدة المسح 

شروط جواز المسح على اليف 

باب الغسل 

مايوجب الغسل 

مانحرم بالحناية 

أقل واجب الغسل 

أكل الغسل 

باب النجاسة وإزالنها 

بيان النجاسة بالحد والعد 

الأصح طهارة منى غير الكلب والحتزير 
وفرع أحدهما 

الحزء المتفصل من الى كينته 

لايطهر نجس العين إلا مر تخللت وجلد ديغ 
كيفية طهارة مانجس بملاقاة كلب أو ختزير 
كيفية طهارة مانجس ببول صبى لم يطعم غير 
اللبن 


كيفية طهارة مانجس بغير الكلب وبول الصبى 


يلف 
», 


باب التيمم 
أسياب التيمم 


الكلام على الحبيرة 

فصل ف بيان أركان التيمم وكيفيته 

مايصلى بالتيمم من الصلوات 

مندوبات التيمم 

لايتيمم لفرض قبل وقت فعله 

من لم يجد ماء ولا ترابا لزمه أن يصلى الفرض 
ويعيد 

باب الحيض 

أقل مدة الحيض 

أكثر مدة الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين 
ماحرم بالحيض 

بيان الاستحاضة وما يجب أن تفعله المستحاضة 
فصل : إذا رأت الدم لسن الحيض ولم يعبر 
أكثره فكله حيض 

النفاس وأقل مدته وأكثرها وما يحرم به 
كتاب الصلاة 

المكتوبات خس والدليل على ذلك 

الكلام على وقت الظهر 

الكلام على وقت العصر 

الكلام على وقت المغرب 

الكلام على وقت العشاء 

الكلام على وقت الصبح 

يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة 

يسن تعجيل الصلاة لأوّل الوقت 

يسن الإبراد بالظهر فى شدة الحر 

من وقع بعض صلاته فى الوقت فإن أدرك 
ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء 


ههه 


4" من جهل الوقت اجهد بورد ونحوه 

١‏ يببادر بالفائت استحبابا مسارعة لبراء دمته إن 
فات بعذر ووجوبا إن فات بغير عذر 

0١‏ يسن تقديم الفائتة على الحاضرة الى لايئاف 
فواتها 

4 الأوقات الى تكره فيها النافلة كراهة تحريم 

17م" فصل فق بيان من جب عليه الصلاة ومن 
لانمجب عليه 

4 فصل فى بيان الأذان والإقامة 

يندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على 
المشبور 

4 الأذان مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة » 
وما يندب فى الأذان والإقامة 

١‏ مايشترط فى الأذان والإقامة 

45 مكروهات الأذان والإقامة 

© مايسن للمؤذن والمقمم. 

5 الإمامة أفضل من الأذان فى الأصح 

4 شرط الأذان دخول الوقت إلا الصبح فن 


نصف ليل 
4 يسن لسامع الموذن والمقم أن يقول مثل قولهما 
إلا فى حيعلتيه 


7 يسن لكل من المورّذن والسامع والمستمع أن 


يصل على النى بعد فراغه وغير ذلك 
4 فصل فق بيان القبلة وما يتبعها 
ليق من أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد 
8 باب صفة الصلاة 


6 


صضيفة 

٠‏ الأول من أركانها النية وما يحب أن يتعرض له 
المصلى إذا صلى فرضا أو نفلا 

لهة الأصح أنه يصح الآداء بنية القضاء وعكسه 

4 من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام والكلام 
عليها وصيغها الى تمزئ والى لانمجزئ 

6 من أركان الصلاة القيام فى الفرض للقادر 

6 شروط القيام فى الصلاة 

١‏ للقادر صلاة النفل قاعدا 

٠‏ من أركان الصلاة قراءة الفاتحة" وما يسن بعد 
التحرم 

5 وتتعين الفانحة فى كل ركغة إلا للمسبوق 

8 ببان أن البسملة آية من الفاتحة 

يجب ترتيب الفانحة وموالاتا 

نك حكم من جهل الفاتحة 

8 الكلام على التأمين 

4 يسن للصبح والظهر طوال المفصل وللعصر 
والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره 

5 من أركان الصلاة الركوع 

ببان أقل الركوع 

417 أكل الركوع وما يقال فيه 

٠‏ من أركان الصلاة الاعتدال ولو فى نفل وما 
يقال فيه من قنوت وغيره 

4 مايسن ف القنوت وف سائر الأدعية 

يشرع القنوت ق سائر المكتوبات للنازلة 

من أركان الصلاة السجود مرتين فى كل ركعة, 
وشروطه ' 

6 بيان أكل السجود وما يقال فيه 


عه 6664 ده 


لاذه من أركان الصلاة الحلوس بين السجدتين | 0ه مايسن بعد التشهد الأخير 
مطمئنا وما يقال فيه هاه من أركان الصلاة : السلام وبيان أقله ومأ 


4 من أركان الصلاة التشبد والصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم ف الخلوس الذى يعقبه سلام 

بيان أقل التشهد 

أقل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وم" من أركان الصلاة ترتيب الأركان 
وآله فى التشهد سين الصلاة ومكروهاتا 


مجزئ من صيغه ومالا جز 


لاه الأصح أنه لاتجب نية الحروج من الصلاة 


